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۲ 
 

 إھداء

 كلمة للمؤلف  

 الرحمة قبل القانون  
 تستوطن الرحمة جوف القانون .

 ولا أغالي أن حاجة الإنسان للرحمة تغلب الحاجة للمأكل والمشرب.

إنشـــــائي لیســـــت محـــــض صـــــیاغة فـــــي قالـــــب  –وتوســـــل ســـــبیل الرحمـــــة 
 وحسب .

 وسعت ك� �� .ر��ته  –هو ا����ن ا��ح��  –سب�ان ا��ّٰ� 

 .ظل الله علي الأرض  –نحن نشھد ونلمس الرحمة بأحكام قاضینا  

 ((الله العدل)) 

المنصــــفة التــــي تــــدور فــــي رحــــي ونشــــھد للمحاكمــــات القضــــائیة  –شــــاھدنا 
وقـــــائع جـــــرائم إحـــــراز وحیـــــازة المخـــــدرات والمـــــؤثرات العقلیـــــة الخطـــــرة 

 بقصد التعاطي .  

یتمثــــل فــــي النظــــرة  –بوجــــدان قاضــــینا والمبــــدأ العــــام الــــذي قــــر وإســــتقر 
ــدر  ــاطي المخـ ــة تعـ ــن واقعـ ــتھم عـ ــي المـ ــي  –إلـ ــب علـ ــریض یتوجـ ــفھ مـ بوصـ

ــا  ــد المعاونــــة ومــ ــتلزم مــــد یــ ــا یســ المجتمــــع علاجــــھ لتعافیــــھ وإصــــلاحھ بمــ
 بوسعي غیر أن أردد مقولة الفقیھ ((جاروه)) 

 یقف خلف النص . –النص الجامد 

 .قضاه عُدل  

 إلا أني أزید علیھ وأردد نعم قضاه عدل ورحمة .

ــاً  ــماناً مطلوبـــ ــت ضـــ ــانون لیســـ ــیادة القـــ ــب أن ســـ ــلا ریـــ ــرد فـــ ــة الفـــ لحریـــ
 وكرامتھ الإنسانیة أو ترفاً للدولة .   ة حرماتھنوصیا

۳ 
 

ــة  ــلطة الحاكمــ ــرة للســ ــروعیة معتبــ ــیید مشــ ــد لتشــ ــاس الوحیــ ــي الأســ ــا ھــ إنمــ
 في نفس الوقت .  

ــانون  ــیادة القــ ــوق  –ســ ــتوریة للحقــ ــة الدســ ــتور والحمایــ ــن الدســ ــتمدة مــ مســ
 والحریات تشمل كافة فروع القانون دون تمییز . 

 ــ –غیــــر أن قــــانون العقوبــــات بصــــحبة القــــوانین الجنائیــــة الخاصــــة  ة رفقــ
ــة  ــراءات الجنائیــ ــانون الإجــ ــوان –قــ ــر القــ ــاً أكثــ ــأثیراً عمیقــ ــأثر تــ ــي تتــ ین التــ

ــة ابم ــادئ الحمایـــ ــمبـــ ــاط بضـــ ــرابط والربـــ ــتوریة ذات الـــ ــات لدســـ انات الحریـــ
 .والكرامة الإنسانیة  

ــل  ــارة التحلیـــ ــد نظـــ ــانون قیـــ ــذا القـــ ــع ھـــ ــعنا أن نضـــ ــدر وســـ ــت بقـــ وحاولـــ
وبالإســـــتناد إلـــــي قـــــدر مـــــن  –والتأصـــــیل بـــــالطرق علـــــي أبوابـــــھ الثمـــــان 

 أحكام القضاء والمبادئ القانونیة .  

مــــا أولینــــاه مــــن عنایــــة خاصــــة بالمشــــروعیة الإجرائیــــة  –وتجــــدر الإشــــارة 
أرض میــــــادین الســــــاحات  بوصــــــفھا الســــــیاج الــــــذي یتــــــرجم علــــــي –

 القضائیة مبادئ الحمایة الدستوریة.  

قــــدراً مــــن  –وقــــد رأینــــا فضــــلاً عمــــا ســــلف أن نضــــع بــــین أیــــادي القــــارئ 
ــھ  ــي بـــ ــا أن نوصـــ ــا رأینـــ ــمولة بمـــ ــوعیة مشـــ ــدفاعات الموضـــ ــدفوع والـــ الـــ

ــی ــون معـــ  ــلتكـــ  ــن للمرافعـــ ــي یوصـــ ــفاھیة التـــ ــة أو الشـــ ــا ات المكتوبـــ ي بھـــ
ــة ب ــان الكلمــ ــق اللفرســ ــام حــ ــادئ وأحكــ ــي مبــ ــزولاً علــ ــائیة نــ ــاحات القضــ ســ

 الدفاع المكفول .  

رجـــــالات النیابـــــة  –ومحـــــامو الشـــــعب  –خطـــــاب لقاضـــــینا  –فـــــالمؤلف 
ــدفاع  ــادة ھــــؤلاء  –العامــــة وفرســــان الــ ــاً الســ ــادة ھمــــوا جمیعــ وھــــؤلاء الســ

 مثلث منظومة العدالة المنصفة . 

 إن غاب أو تغیب ضلع من أضلاع المثلث .ولا قیام لمنظومة عدل  

 .  ولا ننشد غیر أن نقدم محاولة متواضعة لتوسل سبیل علم ینتفع بھ



۲ 
 

 إھداء

 كلمة للمؤلف  

 الرحمة قبل القانون  
 تستوطن الرحمة جوف القانون .

 ولا أغالي أن حاجة الإنسان للرحمة تغلب الحاجة للمأكل والمشرب.

إنشـــــائي لیســـــت محـــــض صـــــیاغة فـــــي قالـــــب  –وتوســـــل ســـــبیل الرحمـــــة 
 وحسب .

 وسعت ك� �� .ر��ته  –هو ا����ن ا��ح��  –سب�ان ا��ّٰ� 

 .ظل الله علي الأرض  –نحن نشھد ونلمس الرحمة بأحكام قاضینا  

 ((الله العدل)) 

المنصــــفة التــــي تــــدور فــــي رحــــي ونشــــھد للمحاكمــــات القضــــائیة  –شــــاھدنا 
وقـــــائع جـــــرائم إحـــــراز وحیـــــازة المخـــــدرات والمـــــؤثرات العقلیـــــة الخطـــــرة 

 بقصد التعاطي .  

یتمثــــل فــــي النظــــرة  –بوجــــدان قاضــــینا والمبــــدأ العــــام الــــذي قــــر وإســــتقر 
ــدر  ــاطي المخـ ــة تعـ ــن واقعـ ــتھم عـ ــي المـ ــي  –إلـ ــب علـ ــریض یتوجـ ــفھ مـ بوصـ

ــا  ــد المعاونــــة ومــ ــتلزم مــــد یــ ــا یســ المجتمــــع علاجــــھ لتعافیــــھ وإصــــلاحھ بمــ
 بوسعي غیر أن أردد مقولة الفقیھ ((جاروه)) 

 یقف خلف النص . –النص الجامد 

 .قضاه عُدل  

 إلا أني أزید علیھ وأردد نعم قضاه عدل ورحمة .

ــاً  ــماناً مطلوبـــ ــت ضـــ ــانون لیســـ ــیادة القـــ ــب أن ســـ ــلا ریـــ ــرد فـــ ــة الفـــ لحریـــ
 وكرامتھ الإنسانیة أو ترفاً للدولة .   ة حرماتھنوصیا

۳ 
 

ــة  ــلطة الحاكمــ ــرة للســ ــروعیة معتبــ ــیید مشــ ــد لتشــ ــاس الوحیــ ــي الأســ ــا ھــ إنمــ
 في نفس الوقت .  

ــانون  ــیادة القــ ــوق  –ســ ــتوریة للحقــ ــة الدســ ــتور والحمایــ ــن الدســ ــتمدة مــ مســ
 والحریات تشمل كافة فروع القانون دون تمییز . 

 ــ –غیــــر أن قــــانون العقوبــــات بصــــحبة القــــوانین الجنائیــــة الخاصــــة  ة رفقــ
ــة  ــراءات الجنائیــ ــانون الإجــ ــوان –قــ ــر القــ ــاً أكثــ ــأثیراً عمیقــ ــأثر تــ ــي تتــ ین التــ

ــة ابم ــادئ الحمایـــ ــمبـــ ــاط بضـــ ــرابط والربـــ ــتوریة ذات الـــ ــات لدســـ انات الحریـــ
 .والكرامة الإنسانیة  

ــل  ــارة التحلیـــ ــد نظـــ ــانون قیـــ ــذا القـــ ــع ھـــ ــعنا أن نضـــ ــدر وســـ ــت بقـــ وحاولـــ
وبالإســـــتناد إلـــــي قـــــدر مـــــن  –والتأصـــــیل بـــــالطرق علـــــي أبوابـــــھ الثمـــــان 

 أحكام القضاء والمبادئ القانونیة .  

مــــا أولینــــاه مــــن عنایــــة خاصــــة بالمشــــروعیة الإجرائیــــة  –وتجــــدر الإشــــارة 
أرض میــــــادین الســــــاحات  بوصــــــفھا الســــــیاج الــــــذي یتــــــرجم علــــــي –

 القضائیة مبادئ الحمایة الدستوریة.  

قــــدراً مــــن  –وقــــد رأینــــا فضــــلاً عمــــا ســــلف أن نضــــع بــــین أیــــادي القــــارئ 
ــھ  ــي بـــ ــا أن نوصـــ ــا رأینـــ ــمولة بمـــ ــوعیة مشـــ ــدفاعات الموضـــ ــدفوع والـــ الـــ

ــی ــون معـــ  ــلتكـــ  ــن للمرافعـــ ــي یوصـــ ــفاھیة التـــ ــة أو الشـــ ــا ات المكتوبـــ ي بھـــ
ــة ب ــان الكلمــ ــق اللفرســ ــام حــ ــادئ وأحكــ ــي مبــ ــزولاً علــ ــائیة نــ ــاحات القضــ ســ

 الدفاع المكفول .  

رجـــــالات النیابـــــة  –ومحـــــامو الشـــــعب  –خطـــــاب لقاضـــــینا  –فـــــالمؤلف 
ــدفاع  ــادة ھــــؤلاء  –العامــــة وفرســــان الــ ــاً الســ ــادة ھمــــوا جمیعــ وھــــؤلاء الســ

 مثلث منظومة العدالة المنصفة . 

 إن غاب أو تغیب ضلع من أضلاع المثلث .ولا قیام لمنظومة عدل  

 .  ولا ننشد غیر أن نقدم محاولة متواضعة لتوسل سبیل علم ینتفع بھ



٤ 
 

وقــــانون المخــــدرات القطــــري ھــــو الإطــــار الأساســــي الــــذي بنیــــت علیــــھ 
ــة  ــئولیة الجنائیـــ ــزات المســـ ــة  –مرتكـــ ــي كیفیـــ ــة علـــ ــرة ثاقبـــ ــإجراء نظـــ بـــ

 تطبیق ھذه النصوص علي أرض الواقع .  

 حجرالزاویـــــة فـــــي مواجھـــــة أخطـــــروالقـــــانون المشـــــار إلیـــــھ ھـــــو مجـــــرد 
 المجتمعیة وھي المخدرات وما یحیط بھا من مشكلات .  الآفات

ــر  ــة قطــ ــة دولــ ــد سیاســ ــار  –إذ یجســ ــة الإتجــ ــي مواجھــ ــدور بفلكــ ــي تــ والتــ
وظــــواھر الفســــاد ذات الــــرابط الموصــــول والرعایــــة فــــي معالجــــة حــــالات 

 التعاطي . 

وبداھــــة ان الــــنص القــــانوني مھمــــا بلغــــت دقتــــھ یظــــل بحاجــــة إلــــي تفســــیر 
ومــــن ھنــــا باتــــت الحاجــــة ملحــــة  –وبــــدء وإنتھــــاء مســــاره یحــــدد ملامحــــھ 

ــانون  ــا قــ ــوم علیھــ ــي یقــ ــة التــ ــئولیة الجنائیــ ــزات المســ ــدي لمرتكــ ــي التصــ إلــ
 المخدرات القطري .

وببســـــاطة ھـــــي الأســـــس القانونیـــــة  –فمرتكـــــزات المســـــئولیة الجنائیـــــة 
ــن  ــاً مـ ــب إثمـ ــن یرتكـ ــي مـ ــتحق علـ ــزاء المسـ ــزال الجـ ــا لإنـ ــب ثبوتھـ ــي یتوجـ التـ

 أركان الواقعة الجنائیة .ولطالما توافرت  الآثام الواردة بھ 

ــوضف ــفر خــ ــذا الســ ــات ھــ ــي  غایــ ــة فــ ــئولیة الجنائیــ ــزات المســ ــوار مرتكــ أغــ
ــان  ــع بیـــ ــدرات مـــ ــرائم المخـــ ــةجـــ ــالات التطبیقیـــ ــدرات  الحـــ ــاء المخـــ بقضـــ

ــي ــلاً إلــ ــذه  توصــ ــات ھــ ــة إثبــ ــن كیفیــ ــفة عــ ــحة وكاشــ ــة واضــ ــتبیان رؤیــ إســ
 .الجرائم وتسلیط الضوء علي السیاسة الجنائیة للدولة  

 وقد راعینا الإستناد إلي نصوص القانون وأحكام القضاء . 

 ونسأل الله تعالي أن یوفقنا في ھذا الجھد كي یؤت حصاده المأمول .

ــوت أن نو ــانولا یفـــ ــكر والإمتنـــ ــن الشـــ ــتحق مـــ ــدر المســـ ــھ القـــ ــق  جـــ لفریـــ
 العمل بدار نشر الكتاب الجامعي .

ــادي ــي شـــ ــذا لأبنـــ ــدي ھـــ ــدي جھـــ ــدیل  – وإذ أھـــ ــي ھـــ ــي  –وإبنتـــ وزوجتـــ
 .الفاضلة  

٥ 
 

النقیـــة التقیـــة ولولاھـــا  أمـــا والإھـــداء شـــدید الخصوصـــیة فھـــو إھـــداء إلـــي
مــــن بعــــد فضــــل الله تعــــالي مــــا بــــات ھــــذا الســــفر زاد وزواد لطــــالبي العلــــم 

 والفن والقانون .  

 إھداء لھا إنھا صافیناز رفعت السید سنبل .

 المؤلف / دكتور طاھر مصطفي السید مھدي الأكوح . 

 المحامي بالنقض والدستوریة العلیا . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



٤ 
 

وقــــانون المخــــدرات القطــــري ھــــو الإطــــار الأساســــي الــــذي بنیــــت علیــــھ 
ــة  ــئولیة الجنائیـــ ــزات المســـ ــة  –مرتكـــ ــي كیفیـــ ــة علـــ ــرة ثاقبـــ ــإجراء نظـــ بـــ

 تطبیق ھذه النصوص علي أرض الواقع .  

 حجرالزاویـــــة فـــــي مواجھـــــة أخطـــــروالقـــــانون المشـــــار إلیـــــھ ھـــــو مجـــــرد 
 المجتمعیة وھي المخدرات وما یحیط بھا من مشكلات .  الآفات

ــر  ــة قطــ ــة دولــ ــد سیاســ ــار  –إذ یجســ ــة الإتجــ ــي مواجھــ ــدور بفلكــ ــي تــ والتــ
وظــــواھر الفســــاد ذات الــــرابط الموصــــول والرعایــــة فــــي معالجــــة حــــالات 

 التعاطي . 

وبداھــــة ان الــــنص القــــانوني مھمــــا بلغــــت دقتــــھ یظــــل بحاجــــة إلــــي تفســــیر 
ومــــن ھنــــا باتــــت الحاجــــة ملحــــة  –وبــــدء وإنتھــــاء مســــاره یحــــدد ملامحــــھ 

ــانون  ــا قــ ــوم علیھــ ــي یقــ ــة التــ ــئولیة الجنائیــ ــزات المســ ــدي لمرتكــ ــي التصــ إلــ
 المخدرات القطري .

وببســـــاطة ھـــــي الأســـــس القانونیـــــة  –فمرتكـــــزات المســـــئولیة الجنائیـــــة 
ــن  ــاً مـ ــب إثمـ ــن یرتكـ ــي مـ ــتحق علـ ــزاء المسـ ــزال الجـ ــا لإنـ ــب ثبوتھـ ــي یتوجـ التـ

 أركان الواقعة الجنائیة .ولطالما توافرت  الآثام الواردة بھ 

ــوضف ــفر خــ ــذا الســ ــات ھــ ــي  غایــ ــة فــ ــئولیة الجنائیــ ــزات المســ ــوار مرتكــ أغــ
ــان  ــع بیـــ ــدرات مـــ ــرائم المخـــ ــةجـــ ــالات التطبیقیـــ ــدرات  الحـــ ــاء المخـــ بقضـــ

ــي ــلاً إلــ ــذه  توصــ ــات ھــ ــة إثبــ ــن كیفیــ ــفة عــ ــحة وكاشــ ــة واضــ ــتبیان رؤیــ إســ
 .الجرائم وتسلیط الضوء علي السیاسة الجنائیة للدولة  

 وقد راعینا الإستناد إلي نصوص القانون وأحكام القضاء . 

 ونسأل الله تعالي أن یوفقنا في ھذا الجھد كي یؤت حصاده المأمول .

ــوت أن نو ــانولا یفـــ ــكر والإمتنـــ ــن الشـــ ــتحق مـــ ــدر المســـ ــھ القـــ ــق  جـــ لفریـــ
 العمل بدار نشر الكتاب الجامعي .

ــادي ــي شـــ ــذا لأبنـــ ــدي ھـــ ــدي جھـــ ــدیل  – وإذ أھـــ ــي ھـــ ــي  –وإبنتـــ وزوجتـــ
 .الفاضلة  

٥ 
 

النقیـــة التقیـــة ولولاھـــا  أمـــا والإھـــداء شـــدید الخصوصـــیة فھـــو إھـــداء إلـــي
مــــن بعــــد فضــــل الله تعــــالي مــــا بــــات ھــــذا الســــفر زاد وزواد لطــــالبي العلــــم 

 والفن والقانون .  

 إھداء لھا إنھا صافیناز رفعت السید سنبل .

 المؤلف / دكتور طاھر مصطفي السید مھدي الأكوح . 

 المحامي بالنقض والدستوریة العلیا . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٥ 
 

النقیـــة التقیـــة ولولاھـــا  أمـــا والإھـــداء شـــدید الخصوصـــیة فھـــو إھـــداء إلـــي
مــــن بعــــد فضــــل الله تعــــالي مــــا بــــات ھــــذا الســــفر زاد وزواد لطــــالبي العلــــم 

 والفن والقانون .  

 إھداء لھا إنھا صافیناز رفعت السید سنبل .

 المؤلف / دكتور طاھر مصطفي السید مھدي الأكوح . 

 المحامي بالنقض والدستوریة العلیا . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اهداء خاص

 

 الجليله موزة بنت ناصر المسندلي سمو الشيخه ا

 حرم سمو الامير الوالد.

ومييييع الانسييييانيه ن جييييا  مييييع ال لييييم نييييورا ي يييييء  التييييي ج لييييت

.اقييييدم هيييي ا علج ييييد ال لمييييي المتوا يييي  .ت ييييديرا لج ودهييييا  ي لييييو

والتنمويييييييه التييييييي ت ميييييي  رو  الامييييييه وتستشيييييير   الفكريييييييه

 .مست بل ا

. الاسيييتا  اليييي اليييدكتور الفا يييم حسيييع بيييع موسيييي .ميييع تيييون 

عونييييا سييييي مسيييييرتي  المرشييييد والصييييدير الميييينازر اليييي   كيييياع

هيييي ا الج ييييد اعتراسييييا  .ودلييييي  سييييي دروه الم رسييييه اهييييد  ال لميييييه

 التي تحلي ب ا. بف له واخ صه واشاده برو  ال طاء

 المؤلف علي سلطان العلي 
 بقانون المخدرات القطري  مرتكزات المسئولیة الجنائیة 





٦ 
 

 ي إھداء ثان

ــم  ــري رقـ ــدرات القطـ ــانون المخـ ــي قـ ــا علـ ــع إختیارنـ ــد وقـ ــك وقـ ــنة  ۹لا شـ لسـ
بوصـــــفھ أحـــــد أھـــــم التشـــــریعات فـــــي ھـــــذا المجـــــال التـــــي جـــــاءت  ۱۹۸۷

ــة  ــة جــــرائم  –متوازنــ ــد وأھــــداف مكافحــ ــع مقاصــ ــة ومنســــجمة مــ ومتدرجــ
 المخدرات أو المؤثرات العقلیة الخطرة .

 إذ خضع لتعدیلات تتناغم مع التطورات الإجتماعیة والقانونیة .  

قاصــــدین  –إذ جعلنــــا مــــن نصــــوص القــــانون ســــالف الــــذكر منطلقــــاً لنــــا 
  -التحلیل والتأصیل وذلك علي نحو ما یلي :

ــي  -۱ ــاً علــ ــرة عطفــ ــة الخطــ ــؤثرات العقلیــ ــدرة والمــ ــواد المخــ ــف المــ تعریــ
 الجداول الخمسة الملحقة بالقانون .  

   -وتناولنا في ھذا الإطار :

 نصوص التجریم في قانون المخدرات القطري .

ــتعمال الشخصـــــي  -۱ ــازة للإســـ ــفة  –جـــــرائم التعـــــاطي والحیـــ ــا فلســـ وبینـــ
ــات  ــزاء وموجبـــ ــتاھل الجـــ ــي تســـ ــة التـــ ــین الواقعـــ ــري بـــ ــرع القطـــ المشـــ

 وضوابط الإعفاء وعلاج المتعاطین .  

ــار  -۲ ــنیع والإتجــ ــاج والتصــ ــرائم الإنتــ ــورة الإشــ ــ –جــ ــان خطــ ــع بیــ تراك مــ
 .  بالتحریض والمساعدة والتسھیل

ــا أن  -۳ ــد راعینــ ــازة وقــ ــارات الحیــ ــاغاً لعبــ ــیراً مستســ ــدم تفســ ــع  –نقــ البیــ
ــار  – ــھیل  –الإتجــــــ ــة  –التســــــ ــة  –الزراعــــــ ــتیراد  –التھیئــــــ  –الإســــــ

 التصدیر . 

 ــ ــد أشـــ ــو لازم وواجـــــبروقـــ ــا ھـــ ــوابط الضـــــبط  نا بمـــ ــي ضـــ ــھ فـــ بیانـــ
 والتفتیش.

 التحریات وشھود الإثبات والإعتراف المعتبر في القانون .    -٤

 أسباب الإعفاء ونفي المسئولیة والتعاون مع السلطات .    -٥

 العقوبات والأصلیة والتبعیة .    -٦
۷ 

 

ــانوني للم -۷ ــز القـــ ــة والمركـــ ــددة للعقوبـــ ــروف المشـــ ــام والظـــ ــف العـــ ظـــ
 ال السلطة. حال إستعم

 الظروف المخففة للعقوبة .    -۸

 دور الجھات الأمنیة والقضائیة والمجتمعیة والوزارات .    -۹

ــة  -۱۰ ــئولیة الجنائیــــ ــان المســــ ــة أركــــ ــادة  –أھمیــــ ــم بالمــــ ــات العلــــ إثبــــ
 المخدرة بما یتعین التصدي للقصد العام .  

ــي  ــام یغطـ ــل عـ ــدیم ھیكـ ــدنا تقـ ــا مقصـ ــنظم إنمـ ــرس مـ ــیس بفھـ ــدمناه لـ ــا قـ ومـ
ــاب  ــوعیة للكتـــ ــة والموضـــ ــاحیتین النظریـــ ــن النـــ ــف مـــ ــذا المؤلـــ ــب ھـــ جوانـــ

 ویستھدي بالترتیب المنظم والمرتب بالفھرس .  

ــي  ــارئ علـ ــین القـ ــة تعـ ــي مرونـ ــوي علـ ــة یحتـ ــة اللازمـ ــي المقدمـ ــاه فـ ــا بینـ فمـ
   المحتوي .

 وھذه المرتكزات قد تخرج قلیلاً وكثیراً عن العنوان المختار للكتاب .  

 ولا نري بأساً بھذا .  

ــد ــا عنــ  ــإذ إنھــ ــد نسترســ ــوان ذھنیــــاً قــ ــحب العنــ ــي التفاصــــیل ما نستصــ ل فــ
ــوع  ــول الموضــ ــار حــ ــة و –والأفكــ ــز بمعالجــ ــاً یتمیــ ــدم بحثــ ــبیل یقــ ــذا الســ ھــ

 تساؤلات تدور في الأذھان . 

وقـــــد باتـــــت الطبیعـــــة الغائیـــــة ھـــــي ألا یشـــــعر القـــــارئ الكـــــریم بالملـــــل أو 
 بنمطیة العرض .  

 .ونتمني للقارئ والمخاطب بكتابنا ھذا قراءة متمیزة وممتعة 

 ـــ –إلــــي محــــام العــــرب  ة .. رجــــال المواجھــــة المناضــــلون فــــي فرســــان الكلمـ
ــان  ــوق الإنســ ــن حقــ ــدفاع عــ ــو الــ ــاعون نحــ ــق والســ ــبیل الحــ ــد ســ .. دون قیــ

 امین رسالة الدفاع بوصفھا أمانة.أو ھوي الفاھمون لعمق ومض

ــرب  ــاه العـــ ــي قضـــ ــو –إلـــ ــاف الجالســـ ــة والإنصـــ ــات العدالـــ ــوق منصـــ ن فـــ
 حیاد.وب



٦ 
 

 ي إھداء ثان

ــم  ــري رقـ ــدرات القطـ ــانون المخـ ــي قـ ــا علـ ــع إختیارنـ ــد وقـ ــك وقـ ــنة  ۹لا شـ لسـ
بوصـــــفھ أحـــــد أھـــــم التشـــــریعات فـــــي ھـــــذا المجـــــال التـــــي جـــــاءت  ۱۹۸۷

ــة  ــة جــــرائم  –متوازنــ ــد وأھــــداف مكافحــ ــع مقاصــ ــة ومنســــجمة مــ ومتدرجــ
 المخدرات أو المؤثرات العقلیة الخطرة .

 إذ خضع لتعدیلات تتناغم مع التطورات الإجتماعیة والقانونیة .  

قاصــــدین  –إذ جعلنــــا مــــن نصــــوص القــــانون ســــالف الــــذكر منطلقــــاً لنــــا 
  -التحلیل والتأصیل وذلك علي نحو ما یلي :

ــي  -۱ ــاً علــ ــرة عطفــ ــة الخطــ ــؤثرات العقلیــ ــدرة والمــ ــواد المخــ ــف المــ تعریــ
 الجداول الخمسة الملحقة بالقانون .  

   -وتناولنا في ھذا الإطار :

 نصوص التجریم في قانون المخدرات القطري .

ــتعمال الشخصـــــي  -۱ ــازة للإســـ ــفة  –جـــــرائم التعـــــاطي والحیـــ ــا فلســـ وبینـــ
ــات  ــزاء وموجبـــ ــتاھل الجـــ ــي تســـ ــة التـــ ــین الواقعـــ ــري بـــ ــرع القطـــ المشـــ

 وضوابط الإعفاء وعلاج المتعاطین .  

ــار  -۲ ــنیع والإتجــ ــاج والتصــ ــرائم الإنتــ ــورة الإشــ ــ –جــ ــان خطــ ــع بیــ تراك مــ
 .  بالتحریض والمساعدة والتسھیل

ــا أن  -۳ ــد راعینــ ــازة وقــ ــارات الحیــ ــاغاً لعبــ ــیراً مستســ ــدم تفســ ــع  –نقــ البیــ
ــار  – ــھیل  –الإتجــــــ ــة  –التســــــ ــة  –الزراعــــــ ــتیراد  –التھیئــــــ  –الإســــــ

 التصدیر . 

 ــ ــد أشـــ ــو لازم وواجـــــبروقـــ ــا ھـــ ــوابط الضـــــبط  نا بمـــ ــي ضـــ ــھ فـــ بیانـــ
 والتفتیش.

 التحریات وشھود الإثبات والإعتراف المعتبر في القانون .    -٤

 أسباب الإعفاء ونفي المسئولیة والتعاون مع السلطات .    -٥

 العقوبات والأصلیة والتبعیة .    -٦
۷ 

 

ــانوني للم -۷ ــز القـــ ــة والمركـــ ــددة للعقوبـــ ــروف المشـــ ــام والظـــ ــف العـــ ظـــ
 ال السلطة. حال إستعم

 الظروف المخففة للعقوبة .    -۸

 دور الجھات الأمنیة والقضائیة والمجتمعیة والوزارات .    -۹

ــة  -۱۰ ــئولیة الجنائیــــ ــان المســــ ــة أركــــ ــادة  –أھمیــــ ــم بالمــــ ــات العلــــ إثبــــ
 المخدرة بما یتعین التصدي للقصد العام .  

ــي  ــام یغطـ ــل عـ ــدیم ھیكـ ــدنا تقـ ــا مقصـ ــنظم إنمـ ــرس مـ ــیس بفھـ ــدمناه لـ ــا قـ ومـ
ــاب  ــوعیة للكتـــ ــة والموضـــ ــاحیتین النظریـــ ــن النـــ ــف مـــ ــذا المؤلـــ ــب ھـــ جوانـــ

 ویستھدي بالترتیب المنظم والمرتب بالفھرس .  

ــي  ــارئ علـ ــین القـ ــة تعـ ــي مرونـ ــوي علـ ــة یحتـ ــة اللازمـ ــي المقدمـ ــاه فـ ــا بینـ فمـ
   المحتوي .

 وھذه المرتكزات قد تخرج قلیلاً وكثیراً عن العنوان المختار للكتاب .  

 ولا نري بأساً بھذا .  

ــد ــا عنــ  ــإذ إنھــ ــد نسترســ ــوان ذھنیــــاً قــ ــحب العنــ ــي التفاصــــیل ما نستصــ ل فــ
ــوع  ــول الموضــ ــار حــ ــة و –والأفكــ ــز بمعالجــ ــاً یتمیــ ــدم بحثــ ــبیل یقــ ــذا الســ ھــ

 تساؤلات تدور في الأذھان . 

وقـــــد باتـــــت الطبیعـــــة الغائیـــــة ھـــــي ألا یشـــــعر القـــــارئ الكـــــریم بالملـــــل أو 
 بنمطیة العرض .  

 .ونتمني للقارئ والمخاطب بكتابنا ھذا قراءة متمیزة وممتعة 

 ـــ –إلــــي محــــام العــــرب  ة .. رجــــال المواجھــــة المناضــــلون فــــي فرســــان الكلمـ
ــان  ــوق الإنســ ــن حقــ ــدفاع عــ ــو الــ ــاعون نحــ ــق والســ ــبیل الحــ ــد ســ .. دون قیــ

 امین رسالة الدفاع بوصفھا أمانة.أو ھوي الفاھمون لعمق ومض

ــرب  ــاه العـــ ــي قضـــ ــو –إلـــ ــاف الجالســـ ــة والإنصـــ ــات العدالـــ ــوق منصـــ ن فـــ
 حیاد.وب



۸ 
 

لا یشــــغلھم شــــيء غیــــر تطبیــــق القــــانون .. نصــــاً وروحــــاً ورحمــــة مــــن 
 لعدالة الذي یتناغم مع ا  واقع المنظور

ــي طر ــدیاً علـ ــةھـ ــق لومـ ــي الحـ ــون فـ ــتقیم ولا یخشـ ــق مسـ ــدف  یـ ــیم یھـ ــم لئـ لائـ
ــاء  ــتقلال القضــ ــدأ إســ ــن مبــ ــل مــ ــة النیــ ــا العربیــ ــي أمتنــ ــوع مثفقــ ــي جمــ  –إلــ

ــق  ــة الحـــ ــلاء دولـــ ــانیة وإعـــ ــة الإنســـ ــام والكرامـــ ــأن العـــ ــون بالشـــ المھمومـــ
 .والقانون  

 إلي كل ھؤلاء السادة وھؤلاء 

 وإلي الذین لا یعملون ویؤذیھم أن یعمل غیرھم 

ــانون . ــم القــ ــال علــ ــي مجــ ــدعین فــ ــع المبــ ــي جمیــ ــدون وإلــ ــؤلاء المجتھــ . ھــ
بصــــدق نحــــو إثــــراء الفكــــر القــــانون بمنــــأي عــــن إنتھــــاج النقــــل مــــن ناقــــل 

ورفضــــاً وتمــــرداً علــــي النمطیــــة والتقلیــــد الــــذي بــــات لا یقــــدم  –عــــن ناقــــل 
 شيء سوي وأد البحث العملي .

ــتن ل ــي ونمـــ ــي وإذ نحیـــ ــائمین علـــ ــئولین والقـــ ــن المســـ ــل مـــ ــادة الأفاضـــ لســـ
 لجنة معادلة الشھادات بدولتنا العزیزة علینا جمیعاً .

بوصــــف أنھــــم إنحــــازوا للقــــانون والإنصــــاف ومنحونــــا حــــق معادلــــة شــــھادة 
ــع  ــا نتمتــ ــرة وجعلونــ ــت معتبــ ــمس وباتــ ــین شــ ــة عــ ــوق جامعــ ــانس الحقــ لیســ

ثمــــرة الحصــــول علــــي إجــــازة  بــــالحق الأصــــیل فــــي معادلــــة الشــــھادة لننــــال
ــمس  ــین شــ ــة عــ ــن جامعــ ــادرة عــ ــوق الصــ ــة الحقــ ــر العربیــ ــة مصــ بجمھوریــ

علــــي دعامــــات المســــائل التنظیمیــــة  توافــــق المعــــاییر والضــــوابط علــــي إنھــــا
فتمــــــاحي  –زمــــــة والعلمیــــــة اللا بالمعــــــاییر الفنیــــــة والفنیــــــة ذات الصــــــلة

 لحق من الحقوق الدستوریة .   الحرمان الأبدي

وجـــــدیر بنـــــا, أن نتوجـــــھ بالتحیـــــة والشـــــكر والتقـــــدیر والإمتنـــــان الواجـــــب 
للســــید المھنــــدس المــــوقر / عبــــد الله بــــن علــــي الــــذیاب بشخصــــھ وبوصــــفھ 
ــاء (كھرومــــاء) الــــذي  ــة القطریــــة للكھربــــاء والمــ ــیس المؤسســــة العامــ رئــ

ــیدة ــتھ الرشـــ ــھ ورئاســـ ــت قیادتـــ ــل تحـــ ــات نعمـــ ــط والسیاســـ ــق الخطـــ , ووفـــ
الحكیمــــة التــــي یقــــوم بھــــا فــــي ســــبیل تطــــویر آداء المؤسســــة علــــي أعلــــي 

 مستوي من المعاییر المأمولة .
۹ 

 

ــث ــاد الباحـ ــع إجتھـ ــن واقـ ــلاء مـ ــادة الأجـ ــن السـ ــع مـ ــي الجمیـ ــذا  – إلـ ــدم ھـ أقـ
 .العمل  

 أملاً أن اقدم علماً ینتفع بھ .

 ھو  –تحت عنوان أخترتھ بعنایة   –من واقع صفحات كتابي الأول  

ــة  ــئولیة الجنائیـــ ــدرات القطـــــري ((مرتكـــــزات المســـ ــانون المخـــ ــانون  –بقـــ قـــ
 ))  ۱۹۸۷لسنة   ۹رقم  

  ))رر��نناا  ��  تتززغغ  ققللوو��نناا  ببععدد  ااذذ  ههددييتتنناا  ووههييئئ  للنناا  ممنن  للددننكك  ررححممةة  إإننكك  ااننتت  االلووههاابب  ((

 ((صدق الله العظیم)) 

 المؤلف علي سلطان العلي 
 بقانون المخدرات القطري  مرتكزات المسئولیة الجنائیة 
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ــث ــاد الباحـ ــع إجتھـ ــن واقـ ــلاء مـ ــادة الأجـ ــن السـ ــع مـ ــي الجمیـ ــذا  – إلـ ــدم ھـ أقـ
 .العمل  

 أملاً أن اقدم علماً ینتفع بھ .

 ھو  –تحت عنوان أخترتھ بعنایة   –من واقع صفحات كتابي الأول  

ــة  ــئولیة الجنائیـــ ــدرات القطـــــري ((مرتكـــــزات المســـ ــانون المخـــ ــانون  –بقـــ قـــ
 ))  ۱۹۸۷لسنة   ۹رقم  

  ))رر��نناا  ��  تتززغغ  ققللوو��نناا  ببععدد  ااذذ  ههددييتتنناا  ووههييئئ  للنناا  ممنن  للددننكك  ررححممةة  إإننكك  ااننتت  االلووههاابب  ((

 ((صدق الله العظیم)) 

 المؤلف علي سلطان العلي 
 بقانون المخدرات القطري  مرتكزات المسئولیة الجنائیة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



۸ 
 

لا یشــــغلھم شــــيء غیــــر تطبیــــق القــــانون .. نصــــاً وروحــــاً ورحمــــة مــــن 
 لعدالة الذي یتناغم مع ا  واقع المنظور

ــي طر ــدیاً علـ ــةھـ ــق لومـ ــي الحـ ــون فـ ــتقیم ولا یخشـ ــق مسـ ــدف  یـ ــیم یھـ ــم لئـ لائـ
ــاء  ــتقلال القضــ ــدأ إســ ــن مبــ ــل مــ ــة النیــ ــا العربیــ ــي أمتنــ ــوع مثفقــ ــي جمــ  –إلــ

ــق  ــة الحـــ ــلاء دولـــ ــانیة وإعـــ ــة الإنســـ ــام والكرامـــ ــأن العـــ ــون بالشـــ المھمومـــ
 .والقانون  

 إلي كل ھؤلاء السادة وھؤلاء 

 وإلي الذین لا یعملون ویؤذیھم أن یعمل غیرھم 

ــانون . ــم القــ ــال علــ ــي مجــ ــدعین فــ ــع المبــ ــي جمیــ ــدون وإلــ ــؤلاء المجتھــ . ھــ
بصــــدق نحــــو إثــــراء الفكــــر القــــانون بمنــــأي عــــن إنتھــــاج النقــــل مــــن ناقــــل 

ورفضــــاً وتمــــرداً علــــي النمطیــــة والتقلیــــد الــــذي بــــات لا یقــــدم  –عــــن ناقــــل 
 شيء سوي وأد البحث العملي .

ــتن ل ــي ونمـــ ــي وإذ نحیـــ ــائمین علـــ ــئولین والقـــ ــن المســـ ــل مـــ ــادة الأفاضـــ لســـ
 لجنة معادلة الشھادات بدولتنا العزیزة علینا جمیعاً .

بوصــــف أنھــــم إنحــــازوا للقــــانون والإنصــــاف ومنحونــــا حــــق معادلــــة شــــھادة 
ــع  ــا نتمتــ ــرة وجعلونــ ــت معتبــ ــمس وباتــ ــین شــ ــة عــ ــوق جامعــ ــانس الحقــ لیســ

ثمــــرة الحصــــول علــــي إجــــازة  بــــالحق الأصــــیل فــــي معادلــــة الشــــھادة لننــــال
ــمس  ــین شــ ــة عــ ــن جامعــ ــادرة عــ ــوق الصــ ــة الحقــ ــر العربیــ ــة مصــ بجمھوریــ

علــــي دعامــــات المســــائل التنظیمیــــة  توافــــق المعــــاییر والضــــوابط علــــي إنھــــا
فتمــــــاحي  –زمــــــة والعلمیــــــة اللا بالمعــــــاییر الفنیــــــة والفنیــــــة ذات الصــــــلة

 لحق من الحقوق الدستوریة .   الحرمان الأبدي

وجـــــدیر بنـــــا, أن نتوجـــــھ بالتحیـــــة والشـــــكر والتقـــــدیر والإمتنـــــان الواجـــــب 
للســــید المھنــــدس المــــوقر / عبــــد الله بــــن علــــي الــــذیاب بشخصــــھ وبوصــــفھ 
ــاء (كھرومــــاء) الــــذي  ــة القطریــــة للكھربــــاء والمــ ــیس المؤسســــة العامــ رئــ

ــیدة ــتھ الرشـــ ــھ ورئاســـ ــت قیادتـــ ــل تحـــ ــات نعمـــ ــط والسیاســـ ــق الخطـــ , ووفـــ
الحكیمــــة التــــي یقــــوم بھــــا فــــي ســــبیل تطــــویر آداء المؤسســــة علــــي أعلــــي 

 مستوي من المعاییر المأمولة .
۹ 

 

ــث ــاد الباحـ ــع إجتھـ ــن واقـ ــلاء مـ ــادة الأجـ ــن السـ ــع مـ ــي الجمیـ ــذا  – إلـ ــدم ھـ أقـ
 .العمل  

 أملاً أن اقدم علماً ینتفع بھ .

 ھو  –تحت عنوان أخترتھ بعنایة   –من واقع صفحات كتابي الأول  

ــة  ــئولیة الجنائیـــ ــدرات القطـــــري ((مرتكـــــزات المســـ ــانون المخـــ ــانون  –بقـــ قـــ
 ))  ۱۹۸۷لسنة   ۹رقم  

  ))رر��نناا  ��  تتززغغ  ققللوو��نناا  ببععدد  ااذذ  ههددييتتنناا  ووههييئئ  للنناا  ممنن  للددننكك  ررححممةة  إإننكك  ااننتت  االلووههاابب  ((

 ((صدق الله العظیم)) 

 المؤلف علي سلطان العلي 
 بقانون المخدرات القطري  مرتكزات المسئولیة الجنائیة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۹ 
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ــة  ــئولیة الجنائیـــ ــدرات القطـــــري ((مرتكـــــزات المســـ ــانون المخـــ ــانون  –بقـــ قـــ
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 ((صدق الله العظیم)) 
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 ۱۹۸۷لسنة   ۹قانون رقم 

 :المؤلفان

 (محام) دكتور/ طاھر مصطفي الأكوح 
 (باحث قانوني) علي سلطان العلي 

 :الباب الأول

   ۱۹۸۷لسنة  ۹في ضوء القانون رقم طبیعة المسئولیة الجنائیة 

 مدخل لازم :   الفصل الأول

ــم  ــانون رقــ ــوء القــ ــي ضــ ــھ فــ ــزم لزومــ ــا یلــ ــزوم مــ ــان لــ ــنة  ۹لبیــ  ۱۹۸۷لســ
 -: لیلاً وتأصیلوالتصدي لھ تحالخاص بمكافحة المخدرات ..  

ــواء ..  ــدم سـ ــبح والعـ ــھ یصـ ــن دلیلـ ــرداً عـ ــات مجـ ــق إن بـ ــرر أن الحـ ــن المقـ فمـ
 .ھي أمر لازم للإدانة   –فإثبات المسئولیة بیقین 

ھــــي حتمیــــة ثبــــوت نســــبة  –ذلــــك أن المســــئولیة الجنائیــــة فــــي معناھــــا الأدق 
ــا  ــإذا مـ ــتھم .. فـ ــخص مـ ــي شـ ــة إلـ ــة المؤثمـ ــة المادیـ ــي للواقعـ ــع الإجرامـ الوضـ
ــا  ــتحق معھــ ــا .. ویســ ــل تبعتھــ ــھ تحمــ ــھ فعلیــ ــي حقــ ــة فــ ــوت الإدانــ ــین ثبــ تبــ

 ة المقررة بنص جنائي .المؤاخذة عنھا بإنزال العقوب

ــاه  ــا بینـ ــومـ ــو فـ ــده  يھـ ــي وحـ ــو لا یكفـ ــادي وھـ ــناد المـ ــض الإسـ ــة محـ  –الحقیقـ
بمعنــــي ثبــــوت نســــبة الواقعــــة  –اذ یتوجــــب قیــــام وثبــــوت الإســــناد المعنــــوي 

وھــــو مــــا یعنــــي أن یكــــون المــــتھم قــــد أخطــــأ عــــن علــــم وإتجــــاه  –المؤثمــــة 
 إرادتھ إلي الخطأ وھو ما یسمي الركن المعنوي للجریمة .

وقصـــــود الجریمـــــة .. قـــــد یتطلـــــب القـــــانون القصـــــد العـــــام ((أي العلـــــم 
ــاً یتعــــین  والإرادة)) ((الــــركن المعنــــوي)) وقــــد یتطلــــب القــــانون قصــــداً خاصــ

 جنباً إلي جنب مع القصد العام.قیامھ 

۱۱ 
 

فــــي شــــأن  ۱۹۸۷لســــنة  ۹ولاشــــك أن الإرتكــــاز الأساســــي للقــــانون رقــــم 
الخطـــــرة وتنظـــــیم إســـــتعمالھا  مكافحـــــة المخـــــدرات والمـــــؤثرات العقلیـــــة 

   -والإتجار فیھا .. یقوم علي دعامات ثلاث ھي :

 . مبدأ الشرعیة  -۱

 أي شرعیة الجرائم والعقوبات 

ــي  ــانون علــ ــذا القــ ــاطبون بھــ ــون المخــ ــرورة أن یكــ ــي بالضــ ــا یقتضــ ــو مــ وھــ
إلــــي توســــل حتــــي لا یكونــــوا عرضــــة  –علــــم بالأفعــــال المحظــــور إرتكابھــــا 
ــا  ــانون بمــ ــذا القــ عبــــر  یترتــــب علیــــھ مــــن ســــلب الحریــــةســــبیل مخالفــــة ھــ

ــق  ــاز والتحقیـــ ــل الإحتجـــ ــرض ,  –مراحـــ ــة , والعـــ ــتجواب , المواجھـــ والإســـ
ــاطي  ــبس الإحتیــ ــدرجتیھا –والحــ ــة بــ ــاكم الجنائیــ ــي المحــ ــة إلــ ــي الإحالــ  – حتــ

 بلائحة إتھام تتضمن قائمة بثبوت الإتھام .

ــار  ــرف والإعتبــ ــاً بالشــ ــو ماســ ــة فھــ ــاً بالإدانــ ــدر حكمــ ــا اذا صــ ــك فیمــ ولاشــ
 .والحرمان من ممارسة بعض الحقوق  

 .مبدأ المسئولیة الشخصیة   -۲

أي إتجــــاه إرادة الشــــخص علــــي الــــرغم مــــن حریتھــــا نحــــو الوقــــوع فــــي 
 .محظور الفعل المؤثم  

 .الیقین القضائي    -۳

ــائیة))  ــة القضـ ــدأ ((القناعـ ــي مبـ ــتند إلـ ــلطات  –ویسـ ــن سـ ــدأ مـ ــاط بالمبـ ــا یحـ بمـ
التقــــدیر القضــــائیة الواســــعة التــــي نشــــھدھا فــــي العبــــارات القضــــائیة الشــــھیرة 

ــن أن  ــة (مــ ــتھم الواقعــ ــاب المــ ــوت إرتكــ ــي ثبــ ــئن إلــ ــوع تطمــ ــة الموضــ محكمــ
 المؤثمة قانوناً)  

إلـــي حصـــول الواقعـــة الجنائیـــة ونســـبتھا إلـــي  أن قضـــاء الحكـــم لا یطمـــئنأو 
ــالبراءة  ــاء بــ ــب القضــ ــا یتوجــ ــكك .. بمــ ــة یتشــ ــاء المحكمــ ــتھم وأن قضــ  –المــ

 .  الجزم والیقین لا الظن أو التخمینلأن الأحكام الجنائیة تبُني علي 

ــلازم ــھ وبــ ــي إلا أنــ ــاس فــ ــن الأســ ــرعیة . حضــ ــدأ الشــ ــفي لمبــ ــق الفلســ . تحقیــ
 .الضمانات الدستوریة للحقوق والحریات أیاً كان موضعھا 

۱۱ 
 

فــــي شــــأن  ۱۹۸۷لســــنة  ۹ولاشــــك أن الإرتكــــاز الأساســــي للقــــانون رقــــم 
الخطـــــرة وتنظـــــیم إســـــتعمالھا  مكافحـــــة المخـــــدرات والمـــــؤثرات العقلیـــــة 

   -والإتجار فیھا .. یقوم علي دعامات ثلاث ھي :
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 أي شرعیة الجرائم والعقوبات 

ــي  ــانون علــ ــذا القــ ــاطبون بھــ ــون المخــ ــرورة أن یكــ ــي بالضــ ــا یقتضــ ــو مــ وھــ
إلــــي توســــل حتــــي لا یكونــــوا عرضــــة  –علــــم بالأفعــــال المحظــــور إرتكابھــــا 
ــا  ــانون بمــ ــذا القــ عبــــر  یترتــــب علیــــھ مــــن ســــلب الحریــــةســــبیل مخالفــــة ھــ

ــق  ــاز والتحقیـــ ــل الإحتجـــ ــرض ,  –مراحـــ ــة , والعـــ ــتجواب , المواجھـــ والإســـ
ــاطي  ــبس الإحتیــ ــدرجتیھا –والحــ ــة بــ ــاكم الجنائیــ ــي المحــ ــة إلــ ــي الإحالــ  – حتــ

 بلائحة إتھام تتضمن قائمة بثبوت الإتھام .

ــار  ــرف والإعتبــ ــاً بالشــ ــو ماســ ــة فھــ ــاً بالإدانــ ــدر حكمــ ــا اذا صــ ــك فیمــ ولاشــ
 .والحرمان من ممارسة بعض الحقوق  

 .مبدأ المسئولیة الشخصیة   -۲

أي إتجــــاه إرادة الشــــخص علــــي الــــرغم مــــن حریتھــــا نحــــو الوقــــوع فــــي 
 .محظور الفعل المؤثم  

 .الیقین القضائي    -۳

ــائیة))  ــة القضـ ــدأ ((القناعـ ــي مبـ ــتند إلـ ــلطات  –ویسـ ــن سـ ــدأ مـ ــاط بالمبـ ــا یحـ بمـ
التقــــدیر القضــــائیة الواســــعة التــــي نشــــھدھا فــــي العبــــارات القضــــائیة الشــــھیرة 

ــن أن  ــة (مــ ــتھم الواقعــ ــاب المــ ــوت إرتكــ ــي ثبــ ــئن إلــ ــوع تطمــ ــة الموضــ محكمــ
 المؤثمة قانوناً)  

إلـــي حصـــول الواقعـــة الجنائیـــة ونســـبتھا إلـــي  أن قضـــاء الحكـــم لا یطمـــئنأو 
ــالبراءة  ــاء بــ ــب القضــ ــا یتوجــ ــكك .. بمــ ــة یتشــ ــاء المحكمــ ــتھم وأن قضــ  –المــ

 .  الجزم والیقین لا الظن أو التخمینلأن الأحكام الجنائیة تبُني علي 

ــلازم ــھ وبــ ــي إلا أنــ ــاس فــ ــن الأســ ــرعیة . حضــ ــدأ الشــ ــفي لمبــ ــق الفلســ . تحقیــ
 .الضمانات الدستوریة للحقوق والحریات أیاً كان موضعھا 
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 ۱۹۸۷لسنة   ۹قانون رقم 

 :المؤلفان

 (محام) دكتور/ طاھر مصطفي الأكوح 
 (باحث قانوني) علي سلطان العلي 

 :الباب الأول

   ۱۹۸۷لسنة  ۹في ضوء القانون رقم طبیعة المسئولیة الجنائیة 

 مدخل لازم :   الفصل الأول

ــم  ــانون رقــ ــوء القــ ــي ضــ ــھ فــ ــزم لزومــ ــا یلــ ــزوم مــ ــان لــ ــنة  ۹لبیــ  ۱۹۸۷لســ
 -: لیلاً وتأصیلوالتصدي لھ تحالخاص بمكافحة المخدرات ..  

ــواء ..  ــدم سـ ــبح والعـ ــھ یصـ ــن دلیلـ ــرداً عـ ــات مجـ ــق إن بـ ــرر أن الحـ ــن المقـ فمـ
 .ھي أمر لازم للإدانة   –فإثبات المسئولیة بیقین 

ھــــي حتمیــــة ثبــــوت نســــبة  –ذلــــك أن المســــئولیة الجنائیــــة فــــي معناھــــا الأدق 
ــا  ــإذا مـ ــتھم .. فـ ــخص مـ ــي شـ ــة إلـ ــة المؤثمـ ــة المادیـ ــي للواقعـ ــع الإجرامـ الوضـ
ــا  ــتحق معھــ ــا .. ویســ ــل تبعتھــ ــھ تحمــ ــھ فعلیــ ــي حقــ ــة فــ ــوت الإدانــ ــین ثبــ تبــ

 ة المقررة بنص جنائي .المؤاخذة عنھا بإنزال العقوب

ــاه  ــا بینـ ــومـ ــو فـ ــده  يھـ ــي وحـ ــو لا یكفـ ــادي وھـ ــناد المـ ــض الإسـ ــة محـ  –الحقیقـ
بمعنــــي ثبــــوت نســــبة الواقعــــة  –اذ یتوجــــب قیــــام وثبــــوت الإســــناد المعنــــوي 

وھــــو مــــا یعنــــي أن یكــــون المــــتھم قــــد أخطــــأ عــــن علــــم وإتجــــاه  –المؤثمــــة 
 إرادتھ إلي الخطأ وھو ما یسمي الركن المعنوي للجریمة .

وقصـــــود الجریمـــــة .. قـــــد یتطلـــــب القـــــانون القصـــــد العـــــام ((أي العلـــــم 
ــاً یتعــــین  والإرادة)) ((الــــركن المعنــــوي)) وقــــد یتطلــــب القــــانون قصــــداً خاصــ

 جنباً إلي جنب مع القصد العام.قیامھ 

۱۱ 
 

فــــي شــــأن  ۱۹۸۷لســــنة  ۹ولاشــــك أن الإرتكــــاز الأساســــي للقــــانون رقــــم 
الخطـــــرة وتنظـــــیم إســـــتعمالھا  مكافحـــــة المخـــــدرات والمـــــؤثرات العقلیـــــة 

   -والإتجار فیھا .. یقوم علي دعامات ثلاث ھي :

 . مبدأ الشرعیة  -۱

 أي شرعیة الجرائم والعقوبات 

ــي  ــانون علــ ــذا القــ ــاطبون بھــ ــون المخــ ــرورة أن یكــ ــي بالضــ ــا یقتضــ ــو مــ وھــ
إلــــي توســــل حتــــي لا یكونــــوا عرضــــة  –علــــم بالأفعــــال المحظــــور إرتكابھــــا 
ــا  ــانون بمــ ــذا القــ عبــــر  یترتــــب علیــــھ مــــن ســــلب الحریــــةســــبیل مخالفــــة ھــ

ــق  ــاز والتحقیـــ ــل الإحتجـــ ــرض ,  –مراحـــ ــة , والعـــ ــتجواب , المواجھـــ والإســـ
ــاطي  ــبس الإحتیــ ــدرجتیھا –والحــ ــة بــ ــاكم الجنائیــ ــي المحــ ــة إلــ ــي الإحالــ  – حتــ

 بلائحة إتھام تتضمن قائمة بثبوت الإتھام .

ــار  ــرف والإعتبــ ــاً بالشــ ــو ماســ ــة فھــ ــاً بالإدانــ ــدر حكمــ ــا اذا صــ ــك فیمــ ولاشــ
 .والحرمان من ممارسة بعض الحقوق  

 .مبدأ المسئولیة الشخصیة   -۲

أي إتجــــاه إرادة الشــــخص علــــي الــــرغم مــــن حریتھــــا نحــــو الوقــــوع فــــي 
 .محظور الفعل المؤثم  

 .الیقین القضائي    -۳

ــائیة))  ــة القضـ ــدأ ((القناعـ ــي مبـ ــتند إلـ ــلطات  –ویسـ ــن سـ ــدأ مـ ــاط بالمبـ ــا یحـ بمـ
التقــــدیر القضــــائیة الواســــعة التــــي نشــــھدھا فــــي العبــــارات القضــــائیة الشــــھیرة 

ــن أن  ــة (مــ ــتھم الواقعــ ــاب المــ ــوت إرتكــ ــي ثبــ ــئن إلــ ــوع تطمــ ــة الموضــ محكمــ
 المؤثمة قانوناً)  

إلـــي حصـــول الواقعـــة الجنائیـــة ونســـبتھا إلـــي  أن قضـــاء الحكـــم لا یطمـــئنأو 
ــالبراءة  ــاء بــ ــب القضــ ــا یتوجــ ــكك .. بمــ ــة یتشــ ــاء المحكمــ ــتھم وأن قضــ  –المــ

 .  الجزم والیقین لا الظن أو التخمینلأن الأحكام الجنائیة تبُني علي 

ــلازم ــھ وبــ ــي إلا أنــ ــاس فــ ــن الأســ ــرعیة . حضــ ــدأ الشــ ــفي لمبــ ــق الفلســ . تحقیــ
 .الضمانات الدستوریة للحقوق والحریات أیاً كان موضعھا 

۱۱ 
 

فــــي شــــأن  ۱۹۸۷لســــنة  ۹ولاشــــك أن الإرتكــــاز الأساســــي للقــــانون رقــــم 
الخطـــــرة وتنظـــــیم إســـــتعمالھا  مكافحـــــة المخـــــدرات والمـــــؤثرات العقلیـــــة 

   -والإتجار فیھا .. یقوم علي دعامات ثلاث ھي :

 . مبدأ الشرعیة  -۱

 أي شرعیة الجرائم والعقوبات 

ــي  ــانون علــ ــذا القــ ــاطبون بھــ ــون المخــ ــرورة أن یكــ ــي بالضــ ــا یقتضــ ــو مــ وھــ
إلــــي توســــل حتــــي لا یكونــــوا عرضــــة  –علــــم بالأفعــــال المحظــــور إرتكابھــــا 
ــا  ــانون بمــ ــذا القــ عبــــر  یترتــــب علیــــھ مــــن ســــلب الحریــــةســــبیل مخالفــــة ھــ

ــق  ــاز والتحقیـــ ــل الإحتجـــ ــرض ,  –مراحـــ ــة , والعـــ ــتجواب , المواجھـــ والإســـ
ــاطي  ــبس الإحتیــ ــدرجتیھا –والحــ ــة بــ ــاكم الجنائیــ ــي المحــ ــة إلــ ــي الإحالــ  – حتــ

 بلائحة إتھام تتضمن قائمة بثبوت الإتھام .

ــار  ــرف والإعتبــ ــاً بالشــ ــو ماســ ــة فھــ ــاً بالإدانــ ــدر حكمــ ــا اذا صــ ــك فیمــ ولاشــ
 .والحرمان من ممارسة بعض الحقوق  

 .مبدأ المسئولیة الشخصیة   -۲

أي إتجــــاه إرادة الشــــخص علــــي الــــرغم مــــن حریتھــــا نحــــو الوقــــوع فــــي 
 .محظور الفعل المؤثم  

 .الیقین القضائي    -۳

ــائیة))  ــة القضـ ــدأ ((القناعـ ــي مبـ ــتند إلـ ــلطات  –ویسـ ــن سـ ــدأ مـ ــاط بالمبـ ــا یحـ بمـ
التقــــدیر القضــــائیة الواســــعة التــــي نشــــھدھا فــــي العبــــارات القضــــائیة الشــــھیرة 

ــن أن  ــة (مــ ــتھم الواقعــ ــاب المــ ــوت إرتكــ ــي ثبــ ــئن إلــ ــوع تطمــ ــة الموضــ محكمــ
 المؤثمة قانوناً)  

إلـــي حصـــول الواقعـــة الجنائیـــة ونســـبتھا إلـــي  أن قضـــاء الحكـــم لا یطمـــئنأو 
ــالبراءة  ــاء بــ ــب القضــ ــا یتوجــ ــكك .. بمــ ــة یتشــ ــاء المحكمــ ــتھم وأن قضــ  –المــ

 .  الجزم والیقین لا الظن أو التخمینلأن الأحكام الجنائیة تبُني علي 

ــلازم ــھ وبــ ــي إلا أنــ ــاس فــ ــن الأســ ــرعیة . حضــ ــدأ الشــ ــفي لمبــ ــق الفلســ . تحقیــ
 .الضمانات الدستوریة للحقوق والحریات أیاً كان موضعھا 
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فالقاضـــــي الجنـــــائي منـــــوط بـــــھ عـــــبء الإســـــتیثاق مـــــن تـــــوافر ضـــــمانات 
 المعتبرة ذات المعاییر العالمیة في المجال القضائي . ةالمحاكم

  فمن المقرر أن قواعد الإثبات الجنائي غایتھا نشود الحقیقة

(العبــــرة دومــــاً وأبــــداً بحقیقــــة الواقــــع حتــــي ولــــو كانــــت الأوراق تحمــــل 
   خلافھا)

ــا وأ ــد كمـ ــا بعـ ــة فیمـ ــة العامـ ــة ن دور النیابـ ــمرحلـ ــث عـ ــي البحـ ــتدلال ھـ  نالإسـ
ــم  ــاء الحكـ ــدم لقضـ ــي تقـ ــدلیل كـ ــن  –الـ ــة مـ ــیة الجنائیـ ــي القضـ ــاً فـ ــدر حكمـ لیصـ

التــــي تضــــمن  –زمــــة مراحــــل التحقیــــق شــــاملة الضــــمانات اللابعــــد إســــتیفاء 
ومــــن  –إجــــراء تحقیقــــاً عــــادلاً وفــــق الدســــتور وقــــانون الإجــــراءات الجنائیــــة 

 مراعاه مبادئ حقوق الإنسان .بقبل ومن بعد دون عسف أو تعسف و

ــة  ــدعوي الجنائیــ ــب أن الــ ــدور ولا ریــ ــطة تــ ــة نشــ ــض حركــ ــي إلا محــ ــا ھــ مــ
اذا إنتفــــي الــــدلیل او تخلــــف  ھدورانھــــا مــــا بــــین الإثبــــات والنفــــي .. غیــــر أنــــ

ــباب  ــن الأســ ــبب مــ ــفھ  –لأي ســ ــياو بوصــ ــات فــ ــة أو بــ ــاف للإدانــ ــر كــ  غیــ
ــة  ــیط الریبــ ــر  –محــ ــر ذي أثــ ــحت غیــ ــة .. وأضــ ــئولیة الجنائیــ ــدمت المســ إنعــ

 معتبر .

الإثبـــات  –ین تصـــارع والمكابـــدة فیمـــا بـــین النقیضـــعلـــي أنـــھ وفـــي أطـــر ال
ــة  ــب الإدانـ ــي جانـ ــراءة  –فـ ــي البـ ــي إلـ ــذي یرمـ ــر الـ ــب الآخـ ــي الجانـ ــي فـ والنفـ

ــلحتان  – ــطح مصـــ ــي الســـ ــو علـــ ــتان  –یطفـــ ــادتان –متعارضـــ ــا  ومتضـــ ھمـــ
الصـــالح العـــام والمحافظـــة علـــي امـــن وســـلامة المجتمـــع مـــن جـــرائم ماســـة 

ــھ  ــرطي  –بــ ــب الشــ ــام الجانــ ــھ قیــ ــین معــ ــا یتعــ ــدورھم بمــ ــة بــ ــة العامــ والنیابــ
زم نحــــو كشــــف الجریمــــة وملاحقــــة الجــــاني وتعقبــــھ وتقــــدیم الــــدلیل الــــلا

 المعتبر بكافة عناصره وشرائطھ وضوابطھ للقضاء .

حــــوط وتحقیــــق ضــــمانات عادلــــة لمحاكمــــة یتوجــــب التوفــــي المقابــــل إلا أنــــھ 
 لمن ھو في مرمي الإتھام .منصفة 

 

 
۱۳ 

 

 

ــا ــي المجتمعــ ــتم فــ ــن المحــ ــإذ مــ ــرة إضــ ــن ت المتحضــ ــدر مــ ــمانات فاء قــ الضــ
ــانیتھ,  ــدار إنسـ ــب إھـ ــد, وتتجنـ ــھ بعـ ــت إدانتـ ــم تثبـ ــذي لـ ــتھم الـ ــخص المـ ــوفر لشـ تـ
ــن  ــزم مــ ــا یلــ ــزوم مــ ــاً أي لــ ــھ مؤقتــ ــد حریتــ ــاء تقییــ ــھ أثنــ ــاره, وكرامتــ وإعتبــ

 -فیما بین النقیضین وھما : التوافق والمواءمة

ــالإجراءات  -۱ ــدلیل بــ ــن الــ ــث عــ ــة , والبحــ ــن جھــ ــات مــ ــة الإثبــ ــدأ حریــ مبــ
 .ذات المشروعیة 

 من الجھة المواجھة –مبدأ إفتراض قرینة البراءة   -۲

ــذا  ــيھـ ــمیر العلمـ ــیخ  والضـ ــة وترسـ ــان الدولـ ــي بنیـ ــرص علـ ــق الحـ ــن منطلـ ومـ
 دعائمھا .

 إھدار مبدأ الشرعیة الإجرائیة. –لا یجوز بحال وتحت أي ستار  فأنھ

ــة لا ی ــف الجریمــ ــي كشــ ــل إلــ ــة فالتوســ ــرعیة الإجرائیــ ــي الشــ ــز علــ ــي القفــ عنــ
 التي ستبقي دوماً ضمان أولي لإستقرار المجتمع وقدس من الأقداس .

فـــلا یجـــوز الإفتئـــات علیھـــا إســـتقواءاً بشـــعار الحفـــاظ علـــي أمـــن وإســـتقرار 
 المجتمع .

ــا  ــادة مــ ــرام عــ ــاة الإجــ ــراف أن عتــ ــین الإعتــ ــلف یتعــ ــا ســ ــع مــ ــھ ومــ إلا أنــ
ــاء  ــون أثنـــ ــذر .. یتحوطـــ ــي والحـــ ــبل التخفـــ ــرق وســـ ــرائم بطـــ ــراف الجـــ إقتـــ

 كــــي یغلبــــوا الشــــرطة –أقصــــي وســــائل التســــتر أو طمــــس الأدلــــة بإســــتعمال 
الحـــال مــــع مـــن یتجـــر فــــي المخـــدرات والمــــؤثرات كمـــا یجــــري  –والأدلـــة 

 العقلیة الخطرة .

ــا كــــان یعــــرف مــــن المخــــدرات ةوالأخیــــر التقلیدیــــة  أشــــد خطــــورة علــــي مــ
ــانجو,  ــون, بــ ــیش, أفیــ ــع (حشــ ــي المجتمــ ــورة علــ ــتفظ بخطــ ــت تحــ ــي لازالــ التــ

 مارجوانا) 
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فالقاضـــــي الجنـــــائي منـــــوط بـــــھ عـــــبء الإســـــتیثاق مـــــن تـــــوافر ضـــــمانات 
 المعتبرة ذات المعاییر العالمیة في المجال القضائي . ةالمحاكم

  فمن المقرر أن قواعد الإثبات الجنائي غایتھا نشود الحقیقة

(العبــــرة دومــــاً وأبــــداً بحقیقــــة الواقــــع حتــــي ولــــو كانــــت الأوراق تحمــــل 
   خلافھا)

ــا وأ ــد كمـ ــا بعـ ــة فیمـ ــة العامـ ــة ن دور النیابـ ــمرحلـ ــث عـ ــي البحـ ــتدلال ھـ  نالإسـ
ــم  ــاء الحكـ ــدم لقضـ ــي تقـ ــدلیل كـ ــن  –الـ ــة مـ ــیة الجنائیـ ــي القضـ ــاً فـ ــدر حكمـ لیصـ

التــــي تضــــمن  –زمــــة مراحــــل التحقیــــق شــــاملة الضــــمانات اللابعــــد إســــتیفاء 
ومــــن  –إجــــراء تحقیقــــاً عــــادلاً وفــــق الدســــتور وقــــانون الإجــــراءات الجنائیــــة 

 مراعاه مبادئ حقوق الإنسان .بقبل ومن بعد دون عسف أو تعسف و

ــة  ــدعوي الجنائیــ ــب أن الــ ــدور ولا ریــ ــطة تــ ــة نشــ ــض حركــ ــي إلا محــ ــا ھــ مــ
اذا إنتفــــي الــــدلیل او تخلــــف  ھدورانھــــا مــــا بــــین الإثبــــات والنفــــي .. غیــــر أنــــ

ــباب  ــن الأســ ــبب مــ ــفھ  –لأي ســ ــياو بوصــ ــات فــ ــة أو بــ ــاف للإدانــ ــر كــ  غیــ
ــة  ــیط الریبــ ــر  –محــ ــر ذي أثــ ــحت غیــ ــة .. وأضــ ــئولیة الجنائیــ ــدمت المســ إنعــ

 معتبر .

الإثبـــات  –ین تصـــارع والمكابـــدة فیمـــا بـــین النقیضـــعلـــي أنـــھ وفـــي أطـــر ال
ــة  ــب الإدانـ ــي جانـ ــراءة  –فـ ــي البـ ــي إلـ ــذي یرمـ ــر الـ ــب الآخـ ــي الجانـ ــي فـ والنفـ

ــلحتان  – ــطح مصـــ ــي الســـ ــو علـــ ــتان  –یطفـــ ــادتان –متعارضـــ ــا  ومتضـــ ھمـــ
الصـــالح العـــام والمحافظـــة علـــي امـــن وســـلامة المجتمـــع مـــن جـــرائم ماســـة 

ــھ  ــرطي  –بــ ــب الشــ ــام الجانــ ــھ قیــ ــین معــ ــا یتعــ ــدورھم بمــ ــة بــ ــة العامــ والنیابــ
زم نحــــو كشــــف الجریمــــة وملاحقــــة الجــــاني وتعقبــــھ وتقــــدیم الــــدلیل الــــلا

 المعتبر بكافة عناصره وشرائطھ وضوابطھ للقضاء .

حــــوط وتحقیــــق ضــــمانات عادلــــة لمحاكمــــة یتوجــــب التوفــــي المقابــــل إلا أنــــھ 
 لمن ھو في مرمي الإتھام .منصفة 

 

 
۱۳ 

 

 

ــا ــي المجتمعــ ــتم فــ ــن المحــ ــإذ مــ ــرة إضــ ــن ت المتحضــ ــدر مــ ــمانات فاء قــ الضــ
ــانیتھ,  ــدار إنسـ ــب إھـ ــد, وتتجنـ ــھ بعـ ــت إدانتـ ــم تثبـ ــذي لـ ــتھم الـ ــخص المـ ــوفر لشـ تـ
ــن  ــزم مــ ــا یلــ ــزوم مــ ــاً أي لــ ــھ مؤقتــ ــد حریتــ ــاء تقییــ ــھ أثنــ ــاره, وكرامتــ وإعتبــ

 -فیما بین النقیضین وھما : التوافق والمواءمة

ــالإجراءات  -۱ ــدلیل بــ ــن الــ ــث عــ ــة , والبحــ ــن جھــ ــات مــ ــة الإثبــ ــدأ حریــ مبــ
 .ذات المشروعیة 

 من الجھة المواجھة –مبدأ إفتراض قرینة البراءة   -۲

ــذا  ــيھـ ــمیر العلمـ ــیخ  والضـ ــة وترسـ ــان الدولـ ــي بنیـ ــرص علـ ــق الحـ ــن منطلـ ومـ
 دعائمھا .

 إھدار مبدأ الشرعیة الإجرائیة. –لا یجوز بحال وتحت أي ستار  فأنھ

ــة لا ی ــف الجریمــ ــي كشــ ــل إلــ ــة فالتوســ ــرعیة الإجرائیــ ــي الشــ ــز علــ ــي القفــ عنــ
 التي ستبقي دوماً ضمان أولي لإستقرار المجتمع وقدس من الأقداس .

فـــلا یجـــوز الإفتئـــات علیھـــا إســـتقواءاً بشـــعار الحفـــاظ علـــي أمـــن وإســـتقرار 
 المجتمع .

ــا  ــادة مــ ــرام عــ ــاة الإجــ ــراف أن عتــ ــین الإعتــ ــلف یتعــ ــا ســ ــع مــ ــھ ومــ إلا أنــ
ــاء  ــون أثنـــ ــذر .. یتحوطـــ ــي والحـــ ــبل التخفـــ ــرق وســـ ــرائم بطـــ ــراف الجـــ إقتـــ

 كــــي یغلبــــوا الشــــرطة –أقصــــي وســــائل التســــتر أو طمــــس الأدلــــة بإســــتعمال 
الحـــال مــــع مـــن یتجـــر فــــي المخـــدرات والمــــؤثرات كمـــا یجــــري  –والأدلـــة 

 العقلیة الخطرة .

ــا كــــان یعــــرف مــــن المخــــدرات ةوالأخیــــر التقلیدیــــة  أشــــد خطــــورة علــــي مــ
ــانجو,  ــون, بــ ــیش, أفیــ ــع (حشــ ــي المجتمــ ــورة علــ ــتفظ بخطــ ــت تحــ ــي لازالــ التــ

 مارجوانا) 

 

 



مرتكزات المسئولية الجنائية قانون المخدرات القطري القانون رقم 9 لسنة 1978 مرتكزات المسئولية الجنائية قانون المخدرات القطري القانون رقم 9 لسنة 1978 14
۱٤ 

 

 -علي أنھ وإزاء الاعتبارین المتعارضین علي نحو ما بیناه :

ــرع ــص المشــ ــأن   رخــ ــك بشــ ــعة ولاشــ ــة واســ ــلطة تقدیریــ ــم ســ ــاء الحكــ لقضــ
  .قبول الدلیل من عدمھ

ــائیة  ــة القضـ ــدأ القناعـ ــوء مبـ ــي ضـ ــن  –علـ ــن مـ ــدر ممكـ ــر قـ ــق أكبـ ــدافع تحقیـ بـ
 .التوازن والحیاد القضائي فیما بین طرفي الدعوي الجنائیة 

إنمـــا  –ســـلبي  لحیـــاد القضـــائي أن یقـــف قاضـــینا موقـــفولـــیس فـــي معنـــي ا
ــق  ــھ الحـ ــف وجـ ــة وكشـ ــق والحقیقـ ــل الحـ ــو توسـ ــابي نحـ ــط إیجـ ــھ دور نشـ ــو لـ ھـ

 في الدعوي الجنائیة .

ــة  ــاح لحمایـ ــدر متـ ــر قـ ــفاء أكبـ ــھ إضـ ــھ ولـ ــي حریاتـ ــداء علـ ــن الإعتـ ــواطن مـ المـ
ــھ  ــن دروب العســـــف والتعســـــف غایتـــ ــق أي درب مـــ ــن طریـــ ــبھا عـــ أو غصـــ

ــروعیة ال ــدار المشــ ــتإھــ ــراءات دســ ــریع الإجــ ــواردة بتشــ ــة الــ وریة أو الإجرائیــ
 الجنائیة .

ــر  ــر معتبـ ــدماً غیـ ــات عـ ــروعة بـ ــیلة مشـ ــن وسـ ــتمد مـ ــر مسـ ــان غیـ ــدلیل إن كـ فالـ
 لا ثمرة لھ .

ــدم  ــا تقـ ــلاً عمـ ــھ فضـ ــر أنـ ــروع غیـ ــر مشـ ــدلیل غیـ ــا بـ ــن داھمنـ ــإن مـ ــین فـ یتعـ
 أیاً كانت مكانتھ الوظیفیة . –ابھ عق

ــي  ــاد .. وھـــ ــة والحیـــ ــة والنزاھـــ ــي الامانـــ ــة ھـــ ــة العامـــ ــیات الوظیفـــ فمقتضـــ
 في شخص القائم بالإجراء .عناصر لازمة 

 -:ونعود لنؤكد  

ــروعیة  ــفاح اللامشــ ــائھا ســ ــل بأحشــ ــیلة تحمــ ــت الوســ ــا كانــ ــب أو  –إذا مــ لغصــ
ــاء الإجــــراء أو تجــــاوز  ــاءة إســــتعمال الســــلطة أثنــ ــاك الحرمــــات أو إســ إنتھــ

ــي  ــدوده فــ ــانون وحــ ــورهآالقــ ــن صــ ــورة مــ ــة صــ ــ یــ ــن أخكــ ــة مــ تلاق أي حالــ
ــبس  ــالات التلـــ ــر  –حـــ ــي غیـــ ــة علـــ ــة العامـــ ــن النیابـــ ــدار إذن مـــ أو إستصـــ

 .مقتضي من قانون أو صحة 

۱٥ 
 

ــم الخــــروج  ــع فــــي إثــ ــھ یقــ ــداده وتنوعــ ــدم وعلــــي تعــ ــا تقــ بمعنــــي أن كــــل مــ
ــات  ــود عــــن موجبــ ــانون المقصــ ــي  –القــ ــذكر علــ ــالف الــ ــال ســ وینســــحب الحــ

 لدفاع الجوھري المنتج والمؤثر .إھدار حق ا

ــدام الإجـــراء  ــا ســـلف إنعـ ــأن كـــل مـ ً علـــي أن مـــن شـ ــا ــاء مخالفـ تطبیـــق  الـــذي جـ
المتولــــد ا یــــؤدي إلــــي إنعــــدام أي أثــــر للــــدلیل وإحتــــرام القــــانون .. وھــــو مــــ

 ولا یقوم في الدلیل مقام الدلیل المعتبر .  –عنھ 

علیــــھ, أو جعلـــھ دعامـــة مــــن دعامـــات قضــــاء ومـــن ثـــم لا یجــــوز الإرتكـــاز 
ــم ــة إلا إذا  الحكــ ً بالإدانــ ــوعیا ــاً أو موضــ ــروع إجرائیــ ــر مشــ ــدلیل الغیــ ــان الــ  كــ

 سند أو دعامة من دعامات التسبیب بالبراءة .

ــي ــن الطبیعــ ــھا  فمــ ــي فرضــ ــمانات التــ ــدس الضــ ــن أقــ ــام مــ ــبیب الأحكــ ان تســ
 .القانون علي قضاء الحكم  

ــي  ــة فــ ــب المحكمــ ــو واجــ ــة ھــ ــواد الجنائیــ ــي المــ ــة فــ ــق الأدلــ ــا وأن تحقیــ كمــ
ــة تحق ــب المحكمـــ ــام الأول وواجـــ ــالمقـــ ــا دام تحقیقـــ ــدلیل مـــ ــق الـــ ــاً  ھیـــ ممكنـــ

   .  وبغض النظر عن مسلك المتھم في شأن الدلیل

ــون  ــال أن تكــ ــح بحــ ــة لا یصــ ــواد الجنائیــ ــي المــ ــة فــ ــة الإدانــ ــق أدلــ ولأن تحقیــ
 و المدافع عنھ .مشیئة المتھم أرھینة 

أن قولــــھ ((محكمــــة الموضــــوع غیــــر ملزمــــة  –لــــذا یتعــــین أن یــــدرك الــــدفاع 
للوقـــوف علــــي الـــدلیل علــــي دفاعـــھ, أو لفـــت نظــــره بتكلیـــف الخصـــم تقــــدیم 

  مقتضیات ھذا الدفاع ومن منظور الحیاد بین طرفي الخصومة))

ــوطئ ــاً أو مـ ــلف مكانـ ــا سـ ــیس لمـ ــوانی لـ ــاق القـ ــي نطـ ــدم فـ ــھ قـ ــا لـ ــة إنمـ ن الجنائیـ
 وأثر في نطاق المنازعات المدنیة وحسب  مكاناً ومكانة

ــة  ــر دقــ ــي أكثــ ــام  –وبمعنــ ــة الإتھــ ــاط بأدلــ ــتھم المحــ ــاكم المــ ــب أن یحــ یتوجــ
مؤصــــلة للمحاكمــــات الجنائیــــة بمحاكمــــة عادلــــة ومنصــــفة ووفــــق أصــــول 

 مستوفاه الضوابط .

 الجنائیة عدماً دون تسبیب ذات تأھیل معتبر . ةوإلا باتت المحاكم
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 -علي أنھ وإزاء الاعتبارین المتعارضین علي نحو ما بیناه :

ــرع ــص المشــ ــأن   رخــ ــك بشــ ــعة ولاشــ ــة واســ ــلطة تقدیریــ ــم ســ ــاء الحكــ لقضــ
  .قبول الدلیل من عدمھ

ــائیة  ــة القضـ ــدأ القناعـ ــوء مبـ ــي ضـ ــن  –علـ ــن مـ ــدر ممكـ ــر قـ ــق أكبـ ــدافع تحقیـ بـ
 .التوازن والحیاد القضائي فیما بین طرفي الدعوي الجنائیة 

إنمـــا  –ســـلبي  لحیـــاد القضـــائي أن یقـــف قاضـــینا موقـــفولـــیس فـــي معنـــي ا
ــق  ــھ الحـ ــف وجـ ــة وكشـ ــق والحقیقـ ــل الحـ ــو توسـ ــابي نحـ ــط إیجـ ــھ دور نشـ ــو لـ ھـ

 في الدعوي الجنائیة .

ــة  ــاح لحمایـ ــدر متـ ــر قـ ــفاء أكبـ ــھ إضـ ــھ ولـ ــي حریاتـ ــداء علـ ــن الإعتـ ــواطن مـ المـ
ــھ  ــن دروب العســـــف والتعســـــف غایتـــ ــق أي درب مـــ ــن طریـــ ــبھا عـــ أو غصـــ

ــروعیة ال ــدار المشــ ــتإھــ ــراءات دســ ــریع الإجــ ــواردة بتشــ ــة الــ وریة أو الإجرائیــ
 الجنائیة .

ــر  ــر معتبـ ــدماً غیـ ــات عـ ــروعة بـ ــیلة مشـ ــن وسـ ــتمد مـ ــر مسـ ــان غیـ ــدلیل إن كـ فالـ
 لا ثمرة لھ .

ــدم  ــا تقـ ــلاً عمـ ــھ فضـ ــر أنـ ــروع غیـ ــر مشـ ــدلیل غیـ ــا بـ ــن داھمنـ ــإن مـ ــین فـ یتعـ
 أیاً كانت مكانتھ الوظیفیة . –ابھ عق

ــي  ــاد .. وھـــ ــة والحیـــ ــة والنزاھـــ ــي الامانـــ ــة ھـــ ــة العامـــ ــیات الوظیفـــ فمقتضـــ
 في شخص القائم بالإجراء .عناصر لازمة 

 -:ونعود لنؤكد  

ــروعیة  ــفاح اللامشــ ــائھا ســ ــل بأحشــ ــیلة تحمــ ــت الوســ ــا كانــ ــب أو  –إذا مــ لغصــ
ــاء الإجــــراء أو تجــــاوز  ــاءة إســــتعمال الســــلطة أثنــ ــاك الحرمــــات أو إســ إنتھــ

ــي  ــدوده فــ ــانون وحــ ــورهآالقــ ــن صــ ــورة مــ ــة صــ ــ یــ ــن أخكــ ــة مــ تلاق أي حالــ
ــبس  ــالات التلـــ ــر  –حـــ ــي غیـــ ــة علـــ ــة العامـــ ــن النیابـــ ــدار إذن مـــ أو إستصـــ

 .مقتضي من قانون أو صحة 

۱٥ 
 

ــم الخــــروج  ــع فــــي إثــ ــھ یقــ ــداده وتنوعــ ــدم وعلــــي تعــ ــا تقــ بمعنــــي أن كــــل مــ
ــات  ــود عــــن موجبــ ــانون المقصــ ــي  –القــ ــذكر علــ ــالف الــ ــال ســ وینســــحب الحــ

 لدفاع الجوھري المنتج والمؤثر .إھدار حق ا

ــدام الإجـــراء  ــا ســـلف إنعـ ــأن كـــل مـ ً علـــي أن مـــن شـ ــا ــاء مخالفـ تطبیـــق  الـــذي جـ
المتولــــد ا یــــؤدي إلــــي إنعــــدام أي أثــــر للــــدلیل وإحتــــرام القــــانون .. وھــــو مــــ

 ولا یقوم في الدلیل مقام الدلیل المعتبر .  –عنھ 

علیــــھ, أو جعلـــھ دعامـــة مــــن دعامـــات قضــــاء ومـــن ثـــم لا یجــــوز الإرتكـــاز 
ــم ــة إلا إذا  الحكــ ً بالإدانــ ــوعیا ــاً أو موضــ ــروع إجرائیــ ــر مشــ ــدلیل الغیــ ــان الــ  كــ

 سند أو دعامة من دعامات التسبیب بالبراءة .

ــي ــن الطبیعــ ــھا  فمــ ــي فرضــ ــمانات التــ ــدس الضــ ــن أقــ ــام مــ ــبیب الأحكــ ان تســ
 .القانون علي قضاء الحكم  

ــي  ــة فــ ــب المحكمــ ــو واجــ ــة ھــ ــواد الجنائیــ ــي المــ ــة فــ ــق الأدلــ ــا وأن تحقیــ كمــ
ــة تحق ــب المحكمـــ ــام الأول وواجـــ ــالمقـــ ــا دام تحقیقـــ ــدلیل مـــ ــق الـــ ــاً  ھیـــ ممكنـــ

   .  وبغض النظر عن مسلك المتھم في شأن الدلیل

ــون  ــال أن تكــ ــح بحــ ــة لا یصــ ــواد الجنائیــ ــي المــ ــة فــ ــة الإدانــ ــق أدلــ ولأن تحقیــ
 و المدافع عنھ .مشیئة المتھم أرھینة 

أن قولــــھ ((محكمــــة الموضــــوع غیــــر ملزمــــة  –لــــذا یتعــــین أن یــــدرك الــــدفاع 
للوقـــوف علــــي الـــدلیل علــــي دفاعـــھ, أو لفـــت نظــــره بتكلیـــف الخصـــم تقــــدیم 

  مقتضیات ھذا الدفاع ومن منظور الحیاد بین طرفي الخصومة))

ــوطئ ــاً أو مـ ــلف مكانـ ــا سـ ــیس لمـ ــوانی لـ ــاق القـ ــي نطـ ــدم فـ ــھ قـ ــا لـ ــة إنمـ ن الجنائیـ
 وأثر في نطاق المنازعات المدنیة وحسب  مكاناً ومكانة

ــة  ــر دقــ ــي أكثــ ــام  –وبمعنــ ــة الإتھــ ــاط بأدلــ ــتھم المحــ ــاكم المــ ــب أن یحــ یتوجــ
مؤصــــلة للمحاكمــــات الجنائیــــة بمحاكمــــة عادلــــة ومنصــــفة ووفــــق أصــــول 

 مستوفاه الضوابط .

 الجنائیة عدماً دون تسبیب ذات تأھیل معتبر . ةوإلا باتت المحاكم
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الــــذي یتوجــــب أن یكــــون ذي  –علــــي المحــــامي المــــدافع  عــــبءالوھنــــا یقــــع 
ھیمنـــة علـــي أدواتـــھ ووســـائل دفاعـــھ عالمـــاً بحقـــوق الـــدفاع متمســـكاً بھـــا لا 

ــان التنــــاز ــا ســــواء كــ ــاً, صــــریحاً, یتنــــازل عنھــ ــاً, أو جزئیــ ــقاط كلیــ ل أو الإســ
 أو ضمنیاً .

ــب  ــب بعیــ ــتھم یتعیــ ــق المــ ــاراً بحــ ــاً وضــ ــاً مجحفــ ــدور حكمــ ــال صــ ــي حــ وفــ
مخالفـــــة تطبیـــــق القـــــانون فـــــي أیـــــاً مـــــن أوجھـــــھ أو إھـــــدار حـــــق الـــــدفاع 

 الجوھري .

أن یھـــم بـــالطعن علـــي قضـــاء ھـــذه الحكـــم بـــالتمییز وبیـــان بطلانـــھ ومثالبـــھ 
ــم  – ــان حجـ ــا كـ ــاً مـ ــاء ایـ ــذا القضـ ــات ھـ ــدام دعامـ ــبل إنھـ ــل سـ ــلك توسـ وأن یسـ

 .الجھد والتكلفة والتضحیات 

ــق  ولاشـــــك ــو دقیـــ ــي نحـــ ــدعوي علـــ ــة الـــ ــزن أدلـــ ــائي یـــ ــي الجنـــ أن القاضـــ
ــزان  ــي المیــ ــدي كفتــ ــي إحــ ــع فــ ــي ان یضــ ــرص علــ ــو ع –ویحــ ــب وھــ اصــ

لكفــــة الأخــــري وت التــــي ســــاقتھا ســــلطة الإتھــــام وفــــي ابــــأدلــــة الث –العــــین 
بغایـــات  الـــدفاع ھاالقانونیـــة والموضـــوعیة التـــي ســـاق أوجـــھ الـــدفاع وأســـانیده

 نفي الإتھام .

مـــن نفـــي علـــي اوجـــھ دفـــاع المـــتھم ومـــا تحتویـــھ فـــإذا مـــا رجـــح أدلـــة الإثبـــات 
ــاره  ــام وإنكــ ــي  –للإتھــ ــانون فــ ــب والقــ ــن جانــ ــة مــ ــروف الواقعــ ــازه ظــ وركــ
ــل  ــھ المقابــ ــا  –الوجــ ــام وثبوتھــ ــة الإتھــ ــرجیح أدلــ ــد تــ ــة عنــ ــي بالإدانــ  –قضــ

وإذا مــــا صــــار خــــلاف مــــا تقــــدم أو تغــــایر معــــھ أو أضــــحت ھنــــاك شــــكوك 
 وریبة في الأدلة وجب علیھ القضاء بالبراءة .

ــوم  ــي تقــ ــوابط التــ ــول والضــ ــي الأصــ ــك ھــ ــول تلــ ــة القــ ــال نافلــ ــا أعمــ علیھــ
فالأحكــــام الجنائیــــة لا القضــــاء عامــــةً والقاضــــي الجنــــائي علــــي وجــــھ خــــاص 

وراق الــــدعوي ومــــا یشــــملھا مــــن حة مــــن أتبنــــي إلا علــــي أســــس صــــحی
 تحقیقات .

ــ ــل لـ ــل لا أصـ ــول أو دلیـ ــي قـ ــم إلـ ــتند الحكـ ــإذا إسـ ــاطلاً فـ ــو بـ ــي الأوراق فھـ ھ فـ
 .علي دلیل فاسد   لإستناده

۱۷ 
 

ــروعیة  ــي المشـــ ــذا وفـــ ــة ھـــ ــت محكمـــ ــا قضـــ ــة إحترامھـــ ــة وحتمیـــ الإجرائیـــ
 النقض في ھذا الصدد ..

لا یجــــوز الإســــتناد فــــي إدانــــة المــــتھم إلــــي ضــــبط المــــادة المخــــدرة معــــھ ((
 نتیجة التفتیش الذي قام بھ وكیل النیابة ))

ــرع ــدلیل متفـ ــذا الـ ــد  ولأن ھـ ــن لیوجـ ــم یكـ ــاطلاً ولـ ــع بـ ــذي وقـ ــبض الـ ــن القـ عـ
 .لولا ھذا الإجراء الباطل  

 )) ۸۳۹ص – ۲۰٦رقم  -۹س – ۲۱/۱۰/۱۹٥۸(( نقض  

فمـــا دامـــت الإدانـــة قـــد أقیمـــت علـــي الـــدلیل المســـتمد مـــن محضـــر تفتـــیش 
باطــــل وعلــــي الإعتــــراف المنســــوب إلیــــھ فــــي ھــــذا المحضــــر الــــذي انكــــره 

فإنھـــــا لا تكـــــون صـــــحیحة لإعتمـــــاد الحكـــــم علـــــي محضـــــر  –فیمـــــا بعـــــد 
 إجراءات باطلة .

 -ویجدر بنا عطفاً علي ما سبق :

ــم  ــاء الحكــ ــواتر قضــ ــد تــ ــل  –فقــ ــأي عمــ ــام بــ ــن قــ ــھادة مــ ــمع شــ ــھ لا تســ بأنــ
 تعسفي مشوب بالبطلان .

ولأن مـــــأمور الضـــــبط القضـــــائي فـــــي ھـــــذه الحالـــــة إنمـــــا یشـــــھد بصـــــحة 
الإجـــراء الباطـــل الـــذي قـــام بـــھ علـــي نحـــو مخـــالف للقـــانون .. ومثـــل ھـــذا 
المــــأمور القضــــائي لا تقبــــل منــــھ شــــھادة ولا یســــمع لــــھ قــــول فــــإن بطــــلان 
القــــبض لإنتفــــاء المشــــروعیة ینبنــــي علیــــھ عــــدم التعویــــل فــــي الإدانــــة علــــي 

 أي دلیل یكون مترتباً علیھ أو مستمداً منھ .

فــــبطلان القــــبض علــــي المــــتھم بــــلازم إھــــدار دلیــــل إنكشــــف نتیجــــة القــــبض 
 الباطل وعدم الإعتداد بھ في الإدانة .

ــر  ــال لا الحصـ ــبیل المثـ ــي سـ ــل  –وعلـ ــرره وكیـ ــا قـ ــي مـ ــتناد إلـ ــوز الإسـ لا یجـ
ــین  ــا تبـ ــة إذا مـ ــل إدانـ ــفھ دلیـ ــتھم بوصـ ــول المـ ــل بـ ــب بتحلیـ ــرار یتطلـ ــة بقـ النیابـ

 .إیجابیتھ  
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الــــذي یتوجــــب أن یكــــون ذي  –علــــي المحــــامي المــــدافع  عــــبءالوھنــــا یقــــع 
ھیمنـــة علـــي أدواتـــھ ووســـائل دفاعـــھ عالمـــاً بحقـــوق الـــدفاع متمســـكاً بھـــا لا 

ــان التنــــاز ــا ســــواء كــ ــاً, صــــریحاً, یتنــــازل عنھــ ــاً, أو جزئیــ ــقاط كلیــ ل أو الإســ
 أو ضمنیاً .

ــب  ــب بعیــ ــتھم یتعیــ ــق المــ ــاراً بحــ ــاً وضــ ــاً مجحفــ ــدور حكمــ ــال صــ ــي حــ وفــ
مخالفـــــة تطبیـــــق القـــــانون فـــــي أیـــــاً مـــــن أوجھـــــھ أو إھـــــدار حـــــق الـــــدفاع 

 الجوھري .

أن یھـــم بـــالطعن علـــي قضـــاء ھـــذه الحكـــم بـــالتمییز وبیـــان بطلانـــھ ومثالبـــھ 
ــم  – ــان حجـ ــا كـ ــاً مـ ــاء ایـ ــذا القضـ ــات ھـ ــدام دعامـ ــبل إنھـ ــل سـ ــلك توسـ وأن یسـ

 .الجھد والتكلفة والتضحیات 

ــق  ولاشـــــك ــو دقیـــ ــي نحـــ ــدعوي علـــ ــة الـــ ــزن أدلـــ ــائي یـــ ــي الجنـــ أن القاضـــ
ــزان  ــي المیــ ــدي كفتــ ــي إحــ ــع فــ ــي ان یضــ ــرص علــ ــو ع –ویحــ ــب وھــ اصــ

لكفــــة الأخــــري وت التــــي ســــاقتھا ســــلطة الإتھــــام وفــــي ابــــأدلــــة الث –العــــین 
بغایـــات  الـــدفاع ھاالقانونیـــة والموضـــوعیة التـــي ســـاق أوجـــھ الـــدفاع وأســـانیده

 نفي الإتھام .

مـــن نفـــي علـــي اوجـــھ دفـــاع المـــتھم ومـــا تحتویـــھ فـــإذا مـــا رجـــح أدلـــة الإثبـــات 
ــاره  ــام وإنكــ ــي  –للإتھــ ــانون فــ ــب والقــ ــن جانــ ــة مــ ــروف الواقعــ ــازه ظــ وركــ
ــل  ــھ المقابــ ــا  –الوجــ ــام وثبوتھــ ــة الإتھــ ــرجیح أدلــ ــد تــ ــة عنــ ــي بالإدانــ  –قضــ

وإذا مــــا صــــار خــــلاف مــــا تقــــدم أو تغــــایر معــــھ أو أضــــحت ھنــــاك شــــكوك 
 وریبة في الأدلة وجب علیھ القضاء بالبراءة .

ــوم  ــي تقــ ــوابط التــ ــول والضــ ــي الأصــ ــك ھــ ــول تلــ ــة القــ ــال نافلــ ــا أعمــ علیھــ
فالأحكــــام الجنائیــــة لا القضــــاء عامــــةً والقاضــــي الجنــــائي علــــي وجــــھ خــــاص 

وراق الــــدعوي ومــــا یشــــملھا مــــن حة مــــن أتبنــــي إلا علــــي أســــس صــــحی
 تحقیقات .

ــ ــل لـ ــل لا أصـ ــول أو دلیـ ــي قـ ــم إلـ ــتند الحكـ ــإذا إسـ ــاطلاً فـ ــو بـ ــي الأوراق فھـ ھ فـ
 .علي دلیل فاسد   لإستناده

۱۷ 
 

ــروعیة  ــي المشـــ ــذا وفـــ ــة ھـــ ــت محكمـــ ــا قضـــ ــة إحترامھـــ ــة وحتمیـــ الإجرائیـــ
 النقض في ھذا الصدد ..

لا یجــــوز الإســــتناد فــــي إدانــــة المــــتھم إلــــي ضــــبط المــــادة المخــــدرة معــــھ ((
 نتیجة التفتیش الذي قام بھ وكیل النیابة ))

ــرع ــدلیل متفـ ــذا الـ ــد  ولأن ھـ ــن لیوجـ ــم یكـ ــاطلاً ولـ ــع بـ ــذي وقـ ــبض الـ ــن القـ عـ
 .لولا ھذا الإجراء الباطل  

 )) ۸۳۹ص – ۲۰٦رقم  -۹س – ۲۱/۱۰/۱۹٥۸(( نقض  

فمـــا دامـــت الإدانـــة قـــد أقیمـــت علـــي الـــدلیل المســـتمد مـــن محضـــر تفتـــیش 
باطــــل وعلــــي الإعتــــراف المنســــوب إلیــــھ فــــي ھــــذا المحضــــر الــــذي انكــــره 

فإنھـــــا لا تكـــــون صـــــحیحة لإعتمـــــاد الحكـــــم علـــــي محضـــــر  –فیمـــــا بعـــــد 
 إجراءات باطلة .

 -ویجدر بنا عطفاً علي ما سبق :

ــم  ــاء الحكــ ــواتر قضــ ــد تــ ــل  –فقــ ــأي عمــ ــام بــ ــن قــ ــھادة مــ ــمع شــ ــھ لا تســ بأنــ
 تعسفي مشوب بالبطلان .

ولأن مـــــأمور الضـــــبط القضـــــائي فـــــي ھـــــذه الحالـــــة إنمـــــا یشـــــھد بصـــــحة 
الإجـــراء الباطـــل الـــذي قـــام بـــھ علـــي نحـــو مخـــالف للقـــانون .. ومثـــل ھـــذا 
المــــأمور القضــــائي لا تقبــــل منــــھ شــــھادة ولا یســــمع لــــھ قــــول فــــإن بطــــلان 
القــــبض لإنتفــــاء المشــــروعیة ینبنــــي علیــــھ عــــدم التعویــــل فــــي الإدانــــة علــــي 

 أي دلیل یكون مترتباً علیھ أو مستمداً منھ .

فــــبطلان القــــبض علــــي المــــتھم بــــلازم إھــــدار دلیــــل إنكشــــف نتیجــــة القــــبض 
 الباطل وعدم الإعتداد بھ في الإدانة .

ــر  ــال لا الحصـ ــبیل المثـ ــي سـ ــل  –وعلـ ــرره وكیـ ــا قـ ــي مـ ــتناد إلـ ــوز الإسـ لا یجـ
ــین  ــا تبـ ــة إذا مـ ــل إدانـ ــفھ دلیـ ــتھم بوصـ ــول المـ ــل بـ ــب بتحلیـ ــرار یتطلـ ــة بقـ النیابـ

 .إیجابیتھ  
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 إذ ھو جاء لاحقاً علي إجراء قبض أو تفتیش باطل .

عنــــھ والــــدلیل المســــتمد  رعبوصــــف أن قــــرار وكیــــل النیابــــة والإجــــراء المتفــــ
ــرع ــھ متفـ ــراء  منـ ــولا إجـ ــد لـ ــن لیوجـ ــم یكـ ــاطلاً ولـ ــع بـ ــذي وقـ ــبض الـ ــن القـ عـ

ــل  ــبض الباطـ ــل  –القـ ــل التحلیـ ــن أن دلیـ ــلاً عـ ــو فضـ ــا ھـ ــو مـ ــي نحـ ــي وعلـ الفنـ
ــد مــــن الإحتمــــالات أو  ــالي یخضــــع للعدیــ ــبقھ لعلیــــھ دلیــــل ظنــــي .. وإحتمــ ســ

 علي الواقعة محل القبض الباطل .

ــد ــتھم بقصـ ــا المـ ــة تعاطاھـ ــاتج أدویـ ــل نـ ــھ التحلیـ ــفر عنـ ــد یسـ ــا قـ ــداوي  أو مـ التـ
 التطبیب .و

ــرد  ــائي یـ ــات الجنـ ــوب والإثبـ ــب وصـ ــل جانـ ــن كـ ــدلیل مـ ــذا الـ ــیط بھـ ــب تحـ فالریـ
ــادة  ــب إعــ ــي الغالــ ــذر فــ ــیة یتعــ ــة ونفســ ــائع مادیــ ــي وقــ ــال علــ ــة الحــ بطبیعــ

 مقدماً .تصویرھا أو إعداد الدلیل بشأنھا  

 طالما بات البحث عن الدلیل یتعلق بجریمة وقعت .

وتجـــدر الإشـــارة أن الجریمـــة تقـــع مـــن شـــخص مـــا تتصـــل بربـــاط الكشـــف 
عـــــن شخصـــــیتھ ومـــــدي أحقیتـــــھ فـــــي الأحـــــراز أو التـــــداول أو الإتجـــــار أو 

 النقل أو الإستزراع من عدمھ .

لیــــھ الأمـــر الــــذي یجـــدف بنــــا نحـــو تنــــاول أحكـــام ھــــذا القـــانون والتعلیــــق ع
ــتوجب ــق  یسـ ــھ التعلیـ ــن علیـ ــھ مـ ــل بـ ــا تتصـ ــره ومـ ــاف عناصـ ــل إستكشـ ــن أجـ مـ
 ومدي نطاق تطبیق القانون الجنائي الخاص . –موجبات 
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 الفصل الثاني من الباب الأول 

 الموازنة بین النقیضین ضمانات التحقیق والمصلحة العامة

بھـــدف  –دوافـــع دفعتنـــا إلـــي إختیـــار ھـــذا القـــانون  ومـــا ســـلف فضـــلاً عـــن
تـــذلیل إثـــراء المحامـــاه والمحـــامین وتیســـیر ســـبل الـــدفاع فـــي محاولـــة نحـــو 

 ما قد یصاف ویتصادف من عقبات .

ــتنتاجات والنتــــائج ال ــد قــــدر مــــن الإســ ــي محاولــــة أخــــري لحصــ تــــي لا وفــ
ــن ــأن ن یمكــ ــا إلا بالتأصــ ــل تفھمھــ ــنا  –یل والتحلیــ ــأ بأنفســ ــةونربــ ــن المجاملــ  عــ

بمـــا یتوجـــب طـــرح الســـلبیات والإیجابیـــات وبمـــا مفـــاده أن نكـــون مھمـــومین 
التـــي  العدالـــة الجنائیـــة رح تـــوفیقي بـــین مـــا یطلـــق علیـــھ فاعلیـــةببنـــاء صـــ

وســــائر حقــــوق الإنســــان یتــــرخص بھــــا إحتــــرام الحریــــة والكرامــــة الإنســــانیة 
ــلا – ــالحرص الــ ــرعیة بــ ــادئ الشــ ــي مبــ ــي تبنــ ــن زم علــ ــع مــ ــي أي موضــ فــ

 مواضعھا غیر أن وفي ظلال تلك الشرعیة .

اعلیـــــة فـــــلا موانـــــع أو عوائـــــق تحـــــول دون مرونـــــھ التحـــــرك والوثـــــوب بف
ــردد ــا تــ ــة دون مــ ــة الجریمــ ــع أدلــ ــو جمــ ــانون نحــ ــي القــ ــاء ,تراعــ أو  ,أو إبطــ

 أو تأخیر .  ,إھمال

ــرع  –إلا أن الملاحــــظ  ــرة أن المشــ ــیع دائــ ــي توســ ــھ إلــ ــأ إتجــ ــم نشــ ــئنا أو لــ شــ
كــــالجرائم الماســــة  –الإختصــــاص فــــي قــــانون الضــــبط .. فــــي جــــرائم معینــــة 

والتعـــــرض للـــــذات أ ,أو المســـــاس ,أو الخـــــارجيالـــــداخلي,بـــــأمن الدولـــــة 
 الأمیریة .

ــبط  ــانون الضـــ ــع فـــــي إختصـــــاص قـــ ــتطال  –ولاشـــــك أن دائـــــرة التوســـ إســـ
الجــــرائم التــــي تقــــع بواســــطة التواصــــل التقنــــي دون ضــــابط للمســــألة شــــاملاً 

المنظمــــین بالبداھــــة النشــــطاء و لعمــــوم كافــــة زوار التواصــــل المــــذكوروفــــي ا
ــواء  – ــةأســـ ــاً إلكترونیـــ ــان لجانـــ ــرین  ,كـــ ــویین والآخیـــ ــطاء عفـــ ــد أو بســـ قـــ

ــات  ــم كالفراشــ ــائي فھــ ــم الجنــ ــور الإثــ ــي محظــ ــوع فــ ــة للوقــ ــوا عرضــ یكونــ
 ما یتناولھ اللجان المنظمة.حال التعلیق علي  –الضعیفة 

ــا  ــذا أو مـ ــا ھـ ــون كتابنـ ــي أن یكـ ــھ فـ ــریك لـ ــده لا شـ ــالي وحـ ــي الله تعـ ــزع إلـ ونفـ
ــل  ــذي نجـ ــري الـ ــرعنا القطـ ــي مشـ ــل إلـ ــرخة تصـ ــأن صـ ــذا الشـ ــي ھـ ــطره فـ نسـ
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 إذ ھو جاء لاحقاً علي إجراء قبض أو تفتیش باطل .

عنــــھ والــــدلیل المســــتمد  رعبوصــــف أن قــــرار وكیــــل النیابــــة والإجــــراء المتفــــ
ــرع ــھ متفـ ــراء  منـ ــولا إجـ ــد لـ ــن لیوجـ ــم یكـ ــاطلاً ولـ ــع بـ ــذي وقـ ــبض الـ ــن القـ عـ

ــل  ــبض الباطـ ــل  –القـ ــل التحلیـ ــن أن دلیـ ــلاً عـ ــو فضـ ــا ھـ ــو مـ ــي نحـ ــي وعلـ الفنـ
ــد مــــن الإحتمــــالات أو  ــالي یخضــــع للعدیــ ــبقھ لعلیــــھ دلیــــل ظنــــي .. وإحتمــ ســ

 علي الواقعة محل القبض الباطل .

ــد ــتھم بقصـ ــا المـ ــة تعاطاھـ ــاتج أدویـ ــل نـ ــھ التحلیـ ــفر عنـ ــد یسـ ــا قـ ــداوي  أو مـ التـ
 التطبیب .و

ــرد  ــائي یـ ــات الجنـ ــوب والإثبـ ــب وصـ ــل جانـ ــن كـ ــدلیل مـ ــذا الـ ــیط بھـ ــب تحـ فالریـ
ــادة  ــب إعــ ــي الغالــ ــذر فــ ــیة یتعــ ــة ونفســ ــائع مادیــ ــي وقــ ــال علــ ــة الحــ بطبیعــ

 مقدماً .تصویرھا أو إعداد الدلیل بشأنھا  

 طالما بات البحث عن الدلیل یتعلق بجریمة وقعت .

وتجـــدر الإشـــارة أن الجریمـــة تقـــع مـــن شـــخص مـــا تتصـــل بربـــاط الكشـــف 
عـــــن شخصـــــیتھ ومـــــدي أحقیتـــــھ فـــــي الأحـــــراز أو التـــــداول أو الإتجـــــار أو 

 النقل أو الإستزراع من عدمھ .

لیــــھ الأمـــر الــــذي یجـــدف بنــــا نحـــو تنــــاول أحكـــام ھــــذا القـــانون والتعلیــــق ع
ــتوجب ــق  یسـ ــھ التعلیـ ــن علیـ ــھ مـ ــل بـ ــا تتصـ ــره ومـ ــاف عناصـ ــل إستكشـ ــن أجـ مـ
 ومدي نطاق تطبیق القانون الجنائي الخاص . –موجبات 
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 الفصل الثاني من الباب الأول 

 الموازنة بین النقیضین ضمانات التحقیق والمصلحة العامة

بھـــدف  –دوافـــع دفعتنـــا إلـــي إختیـــار ھـــذا القـــانون  ومـــا ســـلف فضـــلاً عـــن
تـــذلیل إثـــراء المحامـــاه والمحـــامین وتیســـیر ســـبل الـــدفاع فـــي محاولـــة نحـــو 

 ما قد یصاف ویتصادف من عقبات .

ــتنتاجات والنتــــائج ال ــد قــــدر مــــن الإســ ــي محاولــــة أخــــري لحصــ تــــي لا وفــ
ــن ــأن ن یمكــ ــا إلا بالتأصــ ــل تفھمھــ ــنا  –یل والتحلیــ ــأ بأنفســ ــةونربــ ــن المجاملــ  عــ

بمـــا یتوجـــب طـــرح الســـلبیات والإیجابیـــات وبمـــا مفـــاده أن نكـــون مھمـــومین 
التـــي  العدالـــة الجنائیـــة رح تـــوفیقي بـــین مـــا یطلـــق علیـــھ فاعلیـــةببنـــاء صـــ

وســــائر حقــــوق الإنســــان یتــــرخص بھــــا إحتــــرام الحریــــة والكرامــــة الإنســــانیة 
ــلا – ــالحرص الــ ــرعیة بــ ــادئ الشــ ــي مبــ ــي تبنــ ــن زم علــ ــع مــ ــي أي موضــ فــ

 مواضعھا غیر أن وفي ظلال تلك الشرعیة .

اعلیـــــة فـــــلا موانـــــع أو عوائـــــق تحـــــول دون مرونـــــھ التحـــــرك والوثـــــوب بف
ــردد ــا تــ ــة دون مــ ــة الجریمــ ــع أدلــ ــو جمــ ــانون نحــ ــي القــ ــاء ,تراعــ أو  ,أو إبطــ

 أو تأخیر .  ,إھمال

ــرع  –إلا أن الملاحــــظ  ــرة أن المشــ ــیع دائــ ــي توســ ــھ إلــ ــأ إتجــ ــم نشــ ــئنا أو لــ شــ
كــــالجرائم الماســــة  –الإختصــــاص فــــي قــــانون الضــــبط .. فــــي جــــرائم معینــــة 

والتعـــــرض للـــــذات أ ,أو المســـــاس ,أو الخـــــارجيالـــــداخلي,بـــــأمن الدولـــــة 
 الأمیریة .

ــبط  ــانون الضـــ ــع فـــــي إختصـــــاص قـــ ــتطال  –ولاشـــــك أن دائـــــرة التوســـ إســـ
الجــــرائم التــــي تقــــع بواســــطة التواصــــل التقنــــي دون ضــــابط للمســــألة شــــاملاً 

المنظمــــین بالبداھــــة النشــــطاء و لعمــــوم كافــــة زوار التواصــــل المــــذكوروفــــي ا
ــواء  – ــةأســـ ــاً إلكترونیـــ ــان لجانـــ ــرین  ,كـــ ــویین والآخیـــ ــطاء عفـــ ــد أو بســـ قـــ

ــات  ــم كالفراشــ ــائي فھــ ــم الجنــ ــور الإثــ ــي محظــ ــوع فــ ــة للوقــ ــوا عرضــ یكونــ
 ما یتناولھ اللجان المنظمة.حال التعلیق علي  –الضعیفة 

ــا  ــذا أو مـ ــا ھـ ــون كتابنـ ــي أن یكـ ــھ فـ ــریك لـ ــده لا شـ ــالي وحـ ــي الله تعـ ــزع إلـ ونفـ
ــل  ــذي نجـ ــري الـ ــرعنا القطـ ــي مشـ ــل إلـ ــرخة تصـ ــأن صـ ــذا الشـ ــي ھـ ــطره فـ نسـ
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۲۰ 
 

لــــھ كــــل التقــــدیر والإحتــــرام أن یــــنھج نھــــج ومســــار المشــــرع الفرنســــي فــــي 
شــــأن المبــــادرة بتعــــدیل قــــانون الإجــــراءات الجنائیــــة ســــیما فیمــــا یتعلــــق 

المحاكمــــة وحالاتــــھ وذلــــك فــــي خصــــوص  والتوقیــــف بــــالحجز وموجباتــــھ
 لغایات الحفاظ علي الحریات . –أمام محاكم أمن الدولة 

((یراجـــع المناقشـــات البرلمانیـــة فـــي الجمعیـــة الوطنیـــة الفرنســـیة حـــال نظـــر 
ــي  ــادر فــ ــي الصــ ــانون الفرنســ ــدیل بعــــض  ۱۷/۷/۱۹۷۰القــ ــذي نھــــض بتعــ الــ

النصـــــوص المتعلقـــــة بـــــالحجز والإحتجـــــاز والحـــــبس الإحتیـــــاطي بشـــــأن 
 المحاكمة أمام محاكم أمن الدولة ))

ــذكر  ــدیر بالـ ــلاج  –وجـ ــي عـ ــاھم فـ ــد یسـ ــھ قـ ــاه إلیـ ــین الإنتبـ ــاه ویتعـ ــا أوردنـ مـ
بھــــدف تحقیــــق  –یجــــدر أن یواجھھــــا مشــــرعنا مشــــكلة تطفــــو علــــي الســــطح 

ــة  ــة وحمایــ ــة الجنائیــ ــیر إدارة العدالــ ــن ســ ــمان حســ ــین ضــ ــود بــ ــوازن منشــ تــ
 الدولة ومصالحھا .

ــدة  ــة مفیـ ــي جملـ ــرات  –وفـ ــدمة المتغیـ ــة صـ ــین مواجھـ ــن أن یتعـ ــراء مـ ــلا مـ فـ
الھائلــــة المتتابعــــة والمتلاحقــــة فــــي تســــارع زمنــــي مــــدھش والتــــي باتــــت دون 

ــان  ــدد كیــ ــك تھــ ــیلة شــ ــھ الأصــ ــي وقیمــ ــا الخلیجــ ــة مجتمعنــ مــــع  –المتوارثــ
حتمیـــة وضـــرورة مداومـــة التعـــایش مـــع التطـــور التقنـــي الـــذكي ولا مھـــرب 

 من إننا نحیا تحت سطوتھ .

ولا یفــــوت مــــن أن یثــــور تســــاؤل وجیــــھ عمــــا إذا كــــان دور رجــــال المباحــــث 
ــوع  ــب نــ ــائي وحســ ــبط القضــ ــأمور الضــ ــل مــ ــھ عمــ ــوط بــ ــن ینــ ــة ومــ الجنائیــ

د الكشــــف عــــن الجریمــــة ومحــــل الإختصــــاص یقتصــــر ویختصــــر عنــــد حــــدو
ــا ــد للعدالــــة  وتقــــدیم فاعلھــ ــا تقــــدم ونحــــو مــــد یــ ؟ أم إنــــھ یتجــــاوز نطــــاق مــ

 یستحقھا؟  المساعدة في إثبات البراءة لمن

ــابق  ــاؤل الســ ــرح التســ ــل  وطــ ــي توســ ــا فــ ــاداً منــ ــون إجتھــ ــدو إلا أن یكــ لا یعــ
ســـــبیل البحـــــث عـــــن مفھـــــوم یتســـــم بحداثـــــة عمـــــل ودور أجھـــــزة البحـــــث 

ــائي  ــد  –الجنـ ــد حـ ــف عنـ ــیق یقـ ــاق ضـ ــي نطـ ــدور فـ ــذا الـ ــر ھـ ــث لا ینحصـ بحیـ
 البحث عن ادلة إدانة ((لیس إلا)) .

ــا  ــارین معــ ــذ بالمســ ــة للأخــ ــول خلاقــ ــاد حلــ ــي إیجــ ــق یقتضــ ــا الحــ وإن  –إنمــ
 بینھما تعارض لا یتقاطع مع مقتضیات البحث عن الحقیقة .كان 

۲۱ 
 

فـــــالأمر یقتضـــــي رؤیـــــة جدیـــــدة ومعتبـــــرة نحـــــو تحقیـــــق وتقنـــــین وتثبیـــــت 
 ً ســــیما فــــي القضــــایا الجنائیــــة ذات  - المشــــروعیة الجنائیــــة عــــدولاً واســــعا

 مجتمع والرأي العام.من الدولة أو ذات أھمیة وتأثیر في الساس بأالم

ــا إذ نشــــھد ونشــــاھد رؤي ا ــأه وبنیــــان لــــھ ملامــــح تعبــــر وإننــ عــــن لعــــین نشــ
ــاقي  ــتلط ببـ ــالط ویخـ ــق یخـ ــي الأفـ ــوح فـ ــدي یلـ ــد بـ ــراء جدیـ ــر إجـ ــان وعناصـ أركـ

 الإجراءات الأخري المعروفة لدینا .

 سواء كانت إستدلال, أو تحقیق .

وھــــو مــــا إتفــــق علــــي تســــمیتھ (الإســــتدراج), والإســــتدراج إجــــراء مســــتحدث 
إنمــــا بــــات مــــن حیــــث  –فــــي ضــــوء الضــــرورة لــــم تكتمــــل ملامحــــھ بعــــد 

ــداني  ــع المیـ ــي والواقـ ــین ثعلـ ــاھر بـ ــود ظـ ــھ وجـ ــة لـ ــرح الجریمـ ــیج انمسـ ــا ونسـ یـ
 الإجراءات المشار إلیھما .

یلـــــھ, وتحدیـــــد كیفیتـــــھ, تأصـــــیلھ, وتعل یتعـــــین علـــــي الفقـــــھ القـــــانوني, بمـــــا
فضــــلاً عــــن بیــــان طبیعتــــھ القانونیــــة, ومــــن لــــھ ســــلطة  –ونطاقــــھ, وحــــدوده 

 القیام بھ .

مـــــع تحدیـــــد الفـــــوارق فیمـــــا بینـــــھ وبـــــین الإســـــتدلال, أو بـــــاقي إجـــــراءات 
ــري  ــق الأخــ ــھ  –التحقیــ ــري إنــ ــك نــ ــھ ولاشــ ــر أنــ ــة غیــ ــالعرض, والمواجھــ كــ

 -:بقو�� تعا�ي اً في النص القرءاني اخذاً یجد مكاناً لھ وسند

 ( فزر�ي ومن ي��ب ��ذا ا��ديث سنستدرجهم من حيث �� يع��ون )) (

 )) .   سورة الق�� – ٤٤ا��ية  (())   ((صدق ا��� العظ�� 

 أياتنا سنستدرجهم من حيث �� يع��ون )) وقو�� تعا�ي (( وا���ن ��بوا ب

 سورة ا��ع�اف )) .  – ١٨٢((ا��ية   (( صدق ا��� العظ�� )) .



21 مرتكزات المسئولية الجنائية قانون المخدرات القطري القانون رقم 9 لسنة 1978 مرتكزات المسئولية الجنائية قانون المخدرات القطري القانون رقم 9 لسنة 1978 

۲۰ 
 

لــــھ كــــل التقــــدیر والإحتــــرام أن یــــنھج نھــــج ومســــار المشــــرع الفرنســــي فــــي 
شــــأن المبــــادرة بتعــــدیل قــــانون الإجــــراءات الجنائیــــة ســــیما فیمــــا یتعلــــق 

المحاكمــــة وحالاتــــھ وذلــــك فــــي خصــــوص  والتوقیــــف بــــالحجز وموجباتــــھ
 لغایات الحفاظ علي الحریات . –أمام محاكم أمن الدولة 

((یراجـــع المناقشـــات البرلمانیـــة فـــي الجمعیـــة الوطنیـــة الفرنســـیة حـــال نظـــر 
ــي  ــادر فــ ــي الصــ ــانون الفرنســ ــدیل بعــــض  ۱۷/۷/۱۹۷۰القــ ــذي نھــــض بتعــ الــ

النصـــــوص المتعلقـــــة بـــــالحجز والإحتجـــــاز والحـــــبس الإحتیـــــاطي بشـــــأن 
 المحاكمة أمام محاكم أمن الدولة ))

ــذكر  ــدیر بالـ ــلاج  –وجـ ــي عـ ــاھم فـ ــد یسـ ــھ قـ ــاه إلیـ ــین الإنتبـ ــاه ویتعـ ــا أوردنـ مـ
بھــــدف تحقیــــق  –یجــــدر أن یواجھھــــا مشــــرعنا مشــــكلة تطفــــو علــــي الســــطح 

ــة  ــة وحمایــ ــة الجنائیــ ــیر إدارة العدالــ ــن ســ ــمان حســ ــین ضــ ــود بــ ــوازن منشــ تــ
 الدولة ومصالحھا .

ــدة  ــة مفیـ ــي جملـ ــرات  –وفـ ــدمة المتغیـ ــة صـ ــین مواجھـ ــن أن یتعـ ــراء مـ ــلا مـ فـ
الھائلــــة المتتابعــــة والمتلاحقــــة فــــي تســــارع زمنــــي مــــدھش والتــــي باتــــت دون 

ــان  ــدد كیــ ــك تھــ ــیلة شــ ــھ الأصــ ــي وقیمــ ــا الخلیجــ ــة مجتمعنــ مــــع  –المتوارثــ
حتمیـــة وضـــرورة مداومـــة التعـــایش مـــع التطـــور التقنـــي الـــذكي ولا مھـــرب 

 من إننا نحیا تحت سطوتھ .

ولا یفــــوت مــــن أن یثــــور تســــاؤل وجیــــھ عمــــا إذا كــــان دور رجــــال المباحــــث 
ــوع  ــب نــ ــائي وحســ ــبط القضــ ــأمور الضــ ــل مــ ــھ عمــ ــوط بــ ــن ینــ ــة ومــ الجنائیــ

د الكشــــف عــــن الجریمــــة ومحــــل الإختصــــاص یقتصــــر ویختصــــر عنــــد حــــدو
ــا ــد للعدالــــة  وتقــــدیم فاعلھــ ــا تقــــدم ونحــــو مــــد یــ ؟ أم إنــــھ یتجــــاوز نطــــاق مــ

 یستحقھا؟  المساعدة في إثبات البراءة لمن

ــابق  ــاؤل الســ ــرح التســ ــل  وطــ ــي توســ ــا فــ ــاداً منــ ــون إجتھــ ــدو إلا أن یكــ لا یعــ
ســـــبیل البحـــــث عـــــن مفھـــــوم یتســـــم بحداثـــــة عمـــــل ودور أجھـــــزة البحـــــث 

ــائي  ــد  –الجنـ ــد حـ ــف عنـ ــیق یقـ ــاق ضـ ــي نطـ ــدور فـ ــذا الـ ــر ھـ ــث لا ینحصـ بحیـ
 البحث عن ادلة إدانة ((لیس إلا)) .

ــا  ــارین معــ ــذ بالمســ ــة للأخــ ــول خلاقــ ــاد حلــ ــي إیجــ ــق یقتضــ ــا الحــ وإن  –إنمــ
 بینھما تعارض لا یتقاطع مع مقتضیات البحث عن الحقیقة .كان 
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فـــــالأمر یقتضـــــي رؤیـــــة جدیـــــدة ومعتبـــــرة نحـــــو تحقیـــــق وتقنـــــین وتثبیـــــت 
 ً ســــیما فــــي القضــــایا الجنائیــــة ذات  - المشــــروعیة الجنائیــــة عــــدولاً واســــعا

 مجتمع والرأي العام.من الدولة أو ذات أھمیة وتأثیر في الساس بأالم

ــا إذ نشــــھد ونشــــاھد رؤي ا ــأه وبنیــــان لــــھ ملامــــح تعبــــر وإننــ عــــن لعــــین نشــ
ــاقي  ــتلط ببـ ــالط ویخـ ــق یخـ ــي الأفـ ــوح فـ ــدي یلـ ــد بـ ــراء جدیـ ــر إجـ ــان وعناصـ أركـ

 الإجراءات الأخري المعروفة لدینا .

 سواء كانت إستدلال, أو تحقیق .

وھــــو مــــا إتفــــق علــــي تســــمیتھ (الإســــتدراج), والإســــتدراج إجــــراء مســــتحدث 
إنمــــا بــــات مــــن حیــــث  –فــــي ضــــوء الضــــرورة لــــم تكتمــــل ملامحــــھ بعــــد 

ــداني  ــع المیـ ــي والواقـ ــین ثعلـ ــاھر بـ ــود ظـ ــھ وجـ ــة لـ ــرح الجریمـ ــیج انمسـ ــا ونسـ یـ
 الإجراءات المشار إلیھما .

یلـــــھ, وتحدیـــــد كیفیتـــــھ, تأصـــــیلھ, وتعل یتعـــــین علـــــي الفقـــــھ القـــــانوني, بمـــــا
فضــــلاً عــــن بیــــان طبیعتــــھ القانونیــــة, ومــــن لــــھ ســــلطة  –ونطاقــــھ, وحــــدوده 

 القیام بھ .

مـــــع تحدیـــــد الفـــــوارق فیمـــــا بینـــــھ وبـــــین الإســـــتدلال, أو بـــــاقي إجـــــراءات 
ــري  ــق الأخــ ــھ  –التحقیــ ــري إنــ ــك نــ ــھ ولاشــ ــر أنــ ــة غیــ ــالعرض, والمواجھــ كــ

 -:بقو�� تعا�ي اً في النص القرءاني اخذاً یجد مكاناً لھ وسند

 ( فزر�ي ومن ي��ب ��ذا ا��ديث سنستدرجهم من حيث �� يع��ون )) (

 )) .   سورة الق�� – ٤٤ا��ية  (())   ((صدق ا��� العظ�� 

 أياتنا سنستدرجهم من حيث �� يع��ون )) وقو�� تعا�ي (( وا���ن ��بوا ب

 سورة ا��ع�اف )) .  – ١٨٢((ا��ية   (( صدق ا��� العظ�� )) .
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ــع  ــي الواقـ ــھ فـ ــام لـ ــل لا قیـ ــول مرسـ ــو وقـ ــیس لغـ ــھ لـ ــدلوف إلیـ ــدنا الـ ــا قصـ ومـ
 المیداني علي مسرح الواقعة الجنائیة .

مــــن ان الإســــتجواب الــــذي  –كــــل مــــا فــــي الامــــر مــــا ســــاد لــــدي الــــبعض 
ــو  ــام ھــ ــب العــ ــلاء النائــ ــادة وكــ ــدي الســ ــة لــ ــة العامــ ــة النیابــ ــري بمعرفــ یجــ

ــتجواب  ــع الإسـ ــرد جمـ ــیس إلا مجـ ــداه لـ ــا عـ ــره .. ومـ ــھ دون غیـ ــد بـ ــذي یعتـ الـ
ــتجواب  ــائي الإســـ ــبط القضـــ ــاموري الضـــ ــي مـــ ــور علـــ ــتدلالات فمحظـــ الإســـ

ــة  ــة العملیـ ــن الناحیـ ــا ومـ ــع  –وإنمـ ــالات جمـ ــض حـ ــي بعـ ــإن فـ ــتدلالات فـ الإسـ
ــوم ــت مفھـ ــدرج تحـ ــا ینـ ــورتھ مـ ــتجواب بصـ ــاء  الإسـ ــدي قضـ ــاً لـ ــرة قانونـ المعتبـ

ــة  ــراءات الجنائیـ ــانون الإجـ ــروع قـ ــبیلھ مشـ ــل سـ ــھ وتوسـ ــا نھجـ ــو مـ ــم, وھـ الحكـ
 .  المصري الجدید

ــدة  ــرة جدیـ ــا فكـ ــا بینـ ــتدراج كمـ ــرة الإسـ ــراءات ففكـ ــریعات الإجـ ــتن تشـ ــتحم مـ تقـ
 وبلازم وضع الضوابط لھا . –الجنائیة  

ــمیاتھا  ــمیات بمسـ ــمیة المسـ ــي تسـ ــل إلـ ــو أن نمیـ ــاص ھـ ــا الخـ ــن رأینـ ــإن مـ ــذا فـ لـ
 الصحیحة ونواجھ الحقیقة .

ولا یقــــدح فــــي نشــــأه عناصــــر ومقومــــات الإســــتدراج أنــــھ لــــم یــــزل المســــمي 
 إستدلالاً ویا ألطاف الله . –القانوني 

ــث  ــل المباحـ ــولي رجـ ــال ویتـ ــبیل المثـ ــي سـ ــل علـ ــة قتـ ــول جریمـ ــال حصـ ــي حـ ففـ
ــززة ــات المعــ ــراء التحریــ ــن إجــ ــئول عــ ــدلیل  المســ ــتم للــ ــھ .. فیــ ــي عنــ ولا تغنــ

 ضبط أیاً مما یشتبھ بإرتكابھ الجریمة .

علـــي ملابـــس المشـــتبھ فینـــاظر الضـــابط المســـئول المنـــوط بالمأموریـــة دمـــاء 
 او یتلاحظ لھ تمزیق الملبس أو وجود جرح ظاھر . –بھ 

ــلف  ــا سـ ــق مـ ــي وفـ ــا  –فینبنـ ــتبھ بمـ ــة المشـ ــابط مواجھـ ــروع للظـ ــق مشـ ــام حـ قیـ
تلاحـــظ لـــھ .. فیحـــق لـــلأول أن یســـأل الأخیـــر بمـــاذا یعلـــل الأثـــار الدمویـــة, 

ــبس  ــق الملـ ــئلة  –أو تمزیـ ــن حصارأسـ ــاً مـ ــتبھ تخلصـ ــذا المشـ ــر ھـ ــا أنكـ ــإذا مـ فـ
فــــي حیــــت تبــــین للأخیــــر مــــن واقــــع المعلومــــات التــــي إســــتقاھا  ..الضــــابط 
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أن المشــــتبھ بــــھ كــــان بصــــحبة  –ورصــــدھا علــــي مســــرح ومحــــیط الجریمــــة 
المجنــــي علیــــھ قبــــل الإبــــلاغ عــــن الحــــادث بــــدقائق .. فإنــــھ یحــــق للضــــابط 
مــــوالاة المــــتھم بالســــؤال تلــــو الســــؤال .. ســــیما عــــن لحظــــة تواجــــده صــــحبة 

ــة  ــوع الجریمـــ ــر وقـــ ــن یعاصـــ ــھ فـــــي زمـــ ــك المجنـــــي علیـــ ــباب ذلـــ  –وأســـ
 –وبالبداھــــة یتعــــین فــــي ھــــذه الظــــروف القیــــام بعملیــــة المحــــاورة والمــــداورة 

 وھو ما یتناغم مع مفھوم الإستدراج .

ــك الأ ــأن تلـ ــرار بـ ــن الإقـ ــر مـ ــتخدام حرولا مفـ ــي إسـ ــوي علـ ــي تنطـ ــئلة التـ ــة سـ یـ
 المحاورة والمداورة ھي في واقع الحال إستجواباً .

ــحي  ــتجواباً قانونیــــاً  أضــ ــة إســ ــرعیة الإجرائیــ ــوم الصــــحیح للشــ ــق المفھــ وفــ
ــاء  ــام قضــ ــر أمــ ــراً وذي أثــ ــماه معتبــ ــي مســ ــازال علــ ــان مــ ــم .. وإن كــ الحكــ

 إستدلالاً .

ــة  ــث الجنائیـــ ــال المباحـــ ــق رجـــ ــر ان حـــ ــروع غیـــ ــتجواب المشـــ ــذا الإســـ ھـــ
 الإستدراجي فإنما ھو إستثناء تقتضیھ الضرورة .

 وھو علي ھذه الحال لیس طلیقاً من القیود ولیس بسلطة عمیاء .

بمـــــا یقتضـــــي معـــــھ إتبـــــاع قواعـــــد دقیقـــــة وصـــــحیحة فـــــي ھـــــذه العملیـــــة 
 الإستدراجیة .

ــلطة  ــتعمال الســ ــاءة إســ ــي إســ ــا إلــ ــائم بھــ ــابط القــ ــركن الضــ ــین ألا یــ  –إذ یتعــ
ــھ أن ــدرك وعلیــ ــبطلان  یــ ــاطر الــ ــوف بمخــ ــإجراء محفــ ــوم بــ ــھ یقــ ــھ أنــ وعلیــ

أیضــــاً ألا یقــــوم بــــإجراء یشــــوبھ مثلــــب إجرائــــي ینــــزع عنــــھ الإختصــــاص أو 
 ینزع المشروعیة برمتھا.

ــث,  ــواء, والعبـــ ــة للاھـــ ــي, أو عرضـــ ــت بفوضـــ ــألة لیســـ ــة أن المســـ والحقیقـــ
 والفساد .

عملیــــة منظمــــة تقتضــــیھا الضــــرورة وإلا وجــــب إعمــــال إنمــــا الإســــتدراج 
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ــع  ــي الواقـ ــھ فـ ــام لـ ــل لا قیـ ــول مرسـ ــو وقـ ــیس لغـ ــھ لـ ــدلوف إلیـ ــدنا الـ ــا قصـ ومـ
 المیداني علي مسرح الواقعة الجنائیة .

مــــن ان الإســــتجواب الــــذي  –كــــل مــــا فــــي الامــــر مــــا ســــاد لــــدي الــــبعض 
ــو  ــام ھــ ــب العــ ــلاء النائــ ــادة وكــ ــدي الســ ــة لــ ــة العامــ ــة النیابــ ــري بمعرفــ یجــ

ــتجواب  ــع الإسـ ــرد جمـ ــیس إلا مجـ ــداه لـ ــا عـ ــره .. ومـ ــھ دون غیـ ــد بـ ــذي یعتـ الـ
ــتجواب  ــائي الإســـ ــبط القضـــ ــاموري الضـــ ــي مـــ ــور علـــ ــتدلالات فمحظـــ الإســـ

ــة  ــة العملیـ ــن الناحیـ ــا ومـ ــع  –وإنمـ ــالات جمـ ــض حـ ــي بعـ ــإن فـ ــتدلالات فـ الإسـ
ــوم ــت مفھـ ــدرج تحـ ــا ینـ ــورتھ مـ ــتجواب بصـ ــاء  الإسـ ــدي قضـ ــاً لـ ــرة قانونـ المعتبـ

ــة  ــراءات الجنائیـ ــانون الإجـ ــروع قـ ــبیلھ مشـ ــل سـ ــھ وتوسـ ــا نھجـ ــو مـ ــم, وھـ الحكـ
 .  المصري الجدید

ــدة  ــرة جدیـ ــا فكـ ــا بینـ ــتدراج كمـ ــرة الإسـ ــراءات ففكـ ــریعات الإجـ ــتن تشـ ــتحم مـ تقـ
 وبلازم وضع الضوابط لھا . –الجنائیة  

ــمیاتھا  ــمیات بمسـ ــمیة المسـ ــي تسـ ــل إلـ ــو أن نمیـ ــاص ھـ ــا الخـ ــن رأینـ ــإن مـ ــذا فـ لـ
 الصحیحة ونواجھ الحقیقة .

ولا یقــــدح فــــي نشــــأه عناصــــر ومقومــــات الإســــتدراج أنــــھ لــــم یــــزل المســــمي 
 إستدلالاً ویا ألطاف الله . –القانوني 

ــث  ــل المباحـ ــولي رجـ ــال ویتـ ــبیل المثـ ــي سـ ــل علـ ــة قتـ ــول جریمـ ــال حصـ ــي حـ ففـ
ــززة ــات المعــ ــراء التحریــ ــن إجــ ــئول عــ ــدلیل  المســ ــتم للــ ــھ .. فیــ ــي عنــ ولا تغنــ

 ضبط أیاً مما یشتبھ بإرتكابھ الجریمة .

علـــي ملابـــس المشـــتبھ فینـــاظر الضـــابط المســـئول المنـــوط بالمأموریـــة دمـــاء 
 او یتلاحظ لھ تمزیق الملبس أو وجود جرح ظاھر . –بھ 

ــلف  ــا سـ ــق مـ ــي وفـ ــا  –فینبنـ ــتبھ بمـ ــة المشـ ــابط مواجھـ ــروع للظـ ــق مشـ ــام حـ قیـ
تلاحـــظ لـــھ .. فیحـــق لـــلأول أن یســـأل الأخیـــر بمـــاذا یعلـــل الأثـــار الدمویـــة, 

ــبس  ــق الملـ ــئلة  –أو تمزیـ ــن حصارأسـ ــاً مـ ــتبھ تخلصـ ــذا المشـ ــر ھـ ــا أنكـ ــإذا مـ فـ
فــــي حیــــت تبــــین للأخیــــر مــــن واقــــع المعلومــــات التــــي إســــتقاھا  ..الضــــابط 

۲۳ 
 

أن المشــــتبھ بــــھ كــــان بصــــحبة  –ورصــــدھا علــــي مســــرح ومحــــیط الجریمــــة 
المجنــــي علیــــھ قبــــل الإبــــلاغ عــــن الحــــادث بــــدقائق .. فإنــــھ یحــــق للضــــابط 
مــــوالاة المــــتھم بالســــؤال تلــــو الســــؤال .. ســــیما عــــن لحظــــة تواجــــده صــــحبة 

ــة  ــوع الجریمـــ ــر وقـــ ــن یعاصـــ ــھ فـــــي زمـــ ــك المجنـــــي علیـــ ــباب ذلـــ  –وأســـ
 –وبالبداھــــة یتعــــین فــــي ھــــذه الظــــروف القیــــام بعملیــــة المحــــاورة والمــــداورة 

 وھو ما یتناغم مع مفھوم الإستدراج .

ــك الأ ــأن تلـ ــرار بـ ــن الإقـ ــر مـ ــتخدام حرولا مفـ ــي إسـ ــوي علـ ــي تنطـ ــئلة التـ ــة سـ یـ
 المحاورة والمداورة ھي في واقع الحال إستجواباً .

ــحي  ــتجواباً قانونیــــاً  أضــ ــة إســ ــرعیة الإجرائیــ ــوم الصــــحیح للشــ ــق المفھــ وفــ
ــاء  ــام قضــ ــر أمــ ــراً وذي أثــ ــماه معتبــ ــي مســ ــازال علــ ــان مــ ــم .. وإن كــ الحكــ

 إستدلالاً .

ــة  ــث الجنائیـــ ــال المباحـــ ــق رجـــ ــر ان حـــ ــروع غیـــ ــتجواب المشـــ ــذا الإســـ ھـــ
 الإستدراجي فإنما ھو إستثناء تقتضیھ الضرورة .

 وھو علي ھذه الحال لیس طلیقاً من القیود ولیس بسلطة عمیاء .

بمـــــا یقتضـــــي معـــــھ إتبـــــاع قواعـــــد دقیقـــــة وصـــــحیحة فـــــي ھـــــذه العملیـــــة 
 الإستدراجیة .

ــلطة  ــتعمال الســ ــاءة إســ ــي إســ ــا إلــ ــائم بھــ ــابط القــ ــركن الضــ ــین ألا یــ  –إذ یتعــ
ــھ أن ــدرك وعلیــ ــبطلان  یــ ــاطر الــ ــوف بمخــ ــإجراء محفــ ــوم بــ ــھ یقــ ــھ أنــ وعلیــ

أیضــــاً ألا یقــــوم بــــإجراء یشــــوبھ مثلــــب إجرائــــي ینــــزع عنــــھ الإختصــــاص أو 
 ینزع المشروعیة برمتھا.

ــث,  ــواء, والعبـــ ــة للاھـــ ــي, أو عرضـــ ــت بفوضـــ ــألة لیســـ ــة أن المســـ والحقیقـــ
 والفساد .

عملیــــة منظمــــة تقتضــــیھا الضــــرورة وإلا وجــــب إعمــــال إنمــــا الإســــتدراج 
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لـــذا بـــات واجـــب علینـــا منـــاداه البـــاحثین مـــن رجـــال الفقـــھ القـــانوني نحـــو وقفـــة 
 للتأمل في فكرة الإستدراج .

ــتوریة أو  ــرعیة الدسـ ــوب الشـ ــاض منسـ ــن إنخفـ ــذر مـ ــلف نحـ ــا سـ ــار مـ ــي إطـ وفـ
 الإجرائیة .

رتھا, أو صــــــادولا شــــــك إن العــــــدوان علــــــي الشــــــرعیة الإجرائیــــــة, أو م
 ویض أركان الدولة .تقییدھا یفضي إلي تق

ــن ــاً مــ ــي أیــ ــة فــ ــرعیة الإجرائیــ ــلب الشــ ــا وأن ســ ــق  كمــ ــن طریــ ــا عــ حالاتھــ
وحــــدود دقیقــــة ور الضــــبط القضــــائي بــــلا ضــــوابط إتســــاع ســــلطات مــــأم

ــة  ــال ومنظمــ ــي مجــ ــة فــ ــة للدولــ ــر مقبولــ ــرة غیــ ــي نظــ ــؤدي إلــ ــریعیاً یــ تشــ
 رة في مبادئ الأمم المتحدة.لحریات وضمانات حقوق الإنسان المقرا

المحامــــاه فــــي ســــموھا ل رســــالة ذا فعلــــي الســــادة الــــزملاء حملــــة مشــــاعولــــ
ــاول ــا أن یتنـ ــن الإ وعلاھـ ــر مـ ــط وافـ ــدم بقسـ ــا تقـ ــام مـ ــام بمھـ ــین القیـ ــار حـ عتبـ

التخطـــیط والإعـــداد للـــدفاع المـــؤثر والمنـــتج مـــن واقـــع إســـتراتیجیات الـــدفاع 
 ومقتضیاتھ في مضمار قضاء المخدرات .
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 الفصل الاول : الباب الثاني 

في شأن مكافحة   ۱۹۸۷لسنة۹ضوء القانون رقم   مسلك المشرع القطري علي 
 وتنظیم إستعمالھا والإتجار فیھا ..  الخطرةالمخدرات والمؤثرات العقلیة 

 تمھید  -۱

ــي  ــدم وعلـ ــا تقـ ــر مـ ــي أطـ ــذكر وفـ ــدیر بالـ ــم جـ ــانون رقـ ــوص القـ ــوء نصـ  ۹ضـ
ــنة  ــة الخطــــرة  ۱۹۸۷لســ ــة المخــــدرات والمــــؤثرات العقلیــ ــأن مكافحــ ((فــــي شــ

ــوانین  ــر القــ ــم وأخطــ ــن أھــ ــفھ مــ ــا )) بوصــ ــار فیھــ ــتعمالھا والإتجــ ــیم إســ وتنظــ
ارس والــــدارس ســــواء مــــللم بالغــــة لجنائیــــة الخاصــــة قاطبــــة وتشــــكل أھمیــــةا

المعاھــــد العملیــــة والمعنیــــة  أو فــــي أروقــــة كــــان بســــاحات ومنصــــات القضــــاء
 وتجنب أثارھا التدمیریة علي المجتمعات .بمكافحة المخدرات 

وعلـــي أي حـــال أثرنـــا مـــن وجھـــة نظرنـــا .. أن نبـــدأ البـــاب الاول مـــن ھـــذا 
ــة  ــدي أھمیــ ــا مــ ــلین وتناولنــ ــن فصــ ــون مــ ــاب المكــ ــة الكتــ ــرعیة الإجرائیــ الشــ

ــدفاع  ــق الـــ ــیة حـــ ــط  –وقدســـ ــاط ورابـــ ــل وذات ربـــ ــیل مؤصـــ ــق أصـــ كحـــ
ــاتیر  ــاً لھـــــا بمـــــتن الدســـ ــاً أزلیـــ بضـــــمانات الحریـــــات التـــــي أوجـــــدت مكانـــ

 وقوانین الإجراءات .

عرضــــنا لأھــــم أبعــــاد المســــئولیة  وفــــي نطــــاق مرتكــــزات المســــئولیة الجنائیــــة
ــم  ــانون رقـ ــي للقـ ــیلي وتعلیلـ ــاول تأصـ ــد لتنـ ــدف التمھیـ ــدم بھـ ــا تقـ ــل مـ ــة كـ الجنائیـ

 . وھو یحمل بمتنھ عدد ثمان فصول –سالف الذكر  ۱۹۷۸لسنة   ۹

ــھ,  ــل الاول منـــ ــمن الفصـــ ــفاً  ویتضـــ ــاً للمـــــواد وصـــ ــاً ومانعـــ ــیلیاً جامعـــ تفصـــ
ــة  ــؤثرات العقلیـ ــدرة والمـ ــادة المخـ ــن المـ ــالمواد مـ ــھ بـ ــاء بـ ــا جـ ــو مـ ــي نحـ وعلـ

ــراحاً ب ــادت صــ ــي أفــ ــھ والتــ ــة منــ ــي والثانیــ ــة والالاولــ ــي المطالعــ ــوع إلــ رجــ
ــم ( ــدولین رقــ ــم (۱الجــ ــم ۲) ورقــ ــدول رقــ ــتثناء الجــ ــع إســ ــھ مــ ــین بــ ) الملحقــ

)۳(. 

 والفصل الثاني  

ــتیراد,  ــروریات الإســ ــوم وضــ ــرائط, وتخــ ــوابط, وشــ ــواء ضــ ــت لــ ــوي تحــ ینطــ
اح أخـــذاً فـــي ا ھـــو كاشـــف لنـــا عمـــا ھـــو محظـــور أو مبـــالتصـــدیر, النقـــل, وبمـــ

 المیزان دقة شرائط الإستیراد, والتصدیر, والنقل .
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لـــذا بـــات واجـــب علینـــا منـــاداه البـــاحثین مـــن رجـــال الفقـــھ القـــانوني نحـــو وقفـــة 
 للتأمل في فكرة الإستدراج .

ــتوریة أو  ــرعیة الدسـ ــوب الشـ ــاض منسـ ــن إنخفـ ــذر مـ ــلف نحـ ــا سـ ــار مـ ــي إطـ وفـ
 الإجرائیة .

رتھا, أو صــــــادولا شــــــك إن العــــــدوان علــــــي الشــــــرعیة الإجرائیــــــة, أو م
 ویض أركان الدولة .تقییدھا یفضي إلي تق

ــن ــاً مــ ــي أیــ ــة فــ ــرعیة الإجرائیــ ــلب الشــ ــا وأن ســ ــق  كمــ ــن طریــ ــا عــ حالاتھــ
وحــــدود دقیقــــة ور الضــــبط القضــــائي بــــلا ضــــوابط إتســــاع ســــلطات مــــأم

ــة  ــال ومنظمــ ــي مجــ ــة فــ ــة للدولــ ــر مقبولــ ــرة غیــ ــي نظــ ــؤدي إلــ ــریعیاً یــ تشــ
 رة في مبادئ الأمم المتحدة.لحریات وضمانات حقوق الإنسان المقرا

المحامــــاه فــــي ســــموھا ل رســــالة ذا فعلــــي الســــادة الــــزملاء حملــــة مشــــاعولــــ
ــاول ــا أن یتنـ ــن الإ وعلاھـ ــر مـ ــط وافـ ــدم بقسـ ــا تقـ ــام مـ ــام بمھـ ــین القیـ ــار حـ عتبـ

التخطـــیط والإعـــداد للـــدفاع المـــؤثر والمنـــتج مـــن واقـــع إســـتراتیجیات الـــدفاع 
 ومقتضیاتھ في مضمار قضاء المخدرات .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
۲٥ 

 

 الفصل الاول : الباب الثاني 

في شأن مكافحة   ۱۹۸۷لسنة۹ضوء القانون رقم   مسلك المشرع القطري علي 
 وتنظیم إستعمالھا والإتجار فیھا ..  الخطرةالمخدرات والمؤثرات العقلیة 

 تمھید  -۱

ــي  ــدم وعلـ ــا تقـ ــر مـ ــي أطـ ــذكر وفـ ــدیر بالـ ــم جـ ــانون رقـ ــوص القـ ــوء نصـ  ۹ضـ
ــنة  ــة الخطــــرة  ۱۹۸۷لســ ــة المخــــدرات والمــــؤثرات العقلیــ ــأن مكافحــ ((فــــي شــ

ــوانین  ــر القــ ــم وأخطــ ــن أھــ ــفھ مــ ــا )) بوصــ ــار فیھــ ــتعمالھا والإتجــ ــیم إســ وتنظــ
ارس والــــدارس ســــواء مــــللم بالغــــة لجنائیــــة الخاصــــة قاطبــــة وتشــــكل أھمیــــةا

المعاھــــد العملیــــة والمعنیــــة  أو فــــي أروقــــة كــــان بســــاحات ومنصــــات القضــــاء
 وتجنب أثارھا التدمیریة علي المجتمعات .بمكافحة المخدرات 

وعلـــي أي حـــال أثرنـــا مـــن وجھـــة نظرنـــا .. أن نبـــدأ البـــاب الاول مـــن ھـــذا 
ــة  ــدي أھمیــ ــا مــ ــلین وتناولنــ ــن فصــ ــون مــ ــاب المكــ ــة الكتــ ــرعیة الإجرائیــ الشــ

ــدفاع  ــق الـــ ــیة حـــ ــط  –وقدســـ ــاط ورابـــ ــل وذات ربـــ ــیل مؤصـــ ــق أصـــ كحـــ
ــاتیر  ــاً لھـــــا بمـــــتن الدســـ ــاً أزلیـــ بضـــــمانات الحریـــــات التـــــي أوجـــــدت مكانـــ

 وقوانین الإجراءات .

عرضــــنا لأھــــم أبعــــاد المســــئولیة  وفــــي نطــــاق مرتكــــزات المســــئولیة الجنائیــــة
ــم  ــانون رقـ ــي للقـ ــیلي وتعلیلـ ــاول تأصـ ــد لتنـ ــدف التمھیـ ــدم بھـ ــا تقـ ــل مـ ــة كـ الجنائیـ

 . وھو یحمل بمتنھ عدد ثمان فصول –سالف الذكر  ۱۹۷۸لسنة   ۹

ــھ,  ــل الاول منـــ ــمن الفصـــ ــفاً  ویتضـــ ــاً للمـــــواد وصـــ ــاً ومانعـــ ــیلیاً جامعـــ تفصـــ
ــة  ــؤثرات العقلیـ ــدرة والمـ ــادة المخـ ــن المـ ــالمواد مـ ــھ بـ ــاء بـ ــا جـ ــو مـ ــي نحـ وعلـ

ــراحاً ب ــادت صــ ــي أفــ ــھ والتــ ــة منــ ــي والثانیــ ــة والالاولــ ــي المطالعــ ــوع إلــ رجــ
ــم ( ــدولین رقــ ــم (۱الجــ ــم ۲) ورقــ ــدول رقــ ــتثناء الجــ ــع إســ ــھ مــ ــین بــ ) الملحقــ

)۳(. 

 والفصل الثاني  

ــتیراد,  ــروریات الإســ ــوم وضــ ــرائط, وتخــ ــوابط, وشــ ــواء ضــ ــت لــ ــوي تحــ ینطــ
اح أخـــذاً فـــي ا ھـــو كاشـــف لنـــا عمـــا ھـــو محظـــور أو مبـــالتصـــدیر, النقـــل, وبمـــ

 المیزان دقة شرائط الإستیراد, والتصدیر, والنقل .
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علــــي النحــــو المنصــــوص علیــــھ بــــالمواد مــــن المــــادة الثالثــــة وحتــــي المــــادة 
 التاسعة منھ .

 وعن الفصل الثالث

ــرة,  ــة الخطـــ ــؤثرات العقلیـــ ــدرة, والمـــ ــواد المخـــ ــي المـــ ــار فـــ ــاول الإتجـــ یتنـــ
 وبالمواد من المادة العاشرة وحتي المادة الرابعة عشر منھ .

 ویلیھ الفصل الرابع  

 مــــن المــــادة الخامســــة عشــــر إلــــي المــــادة الخامســــة والعشــــرون .. بشــــأن
ــؤثرات الع ــدرة والمــ ــواد المخــ ــراز المــ ــازة وإحــ ــحیــ ــرة ووصــ ــة الخطــ فھا قلیــ

 .طبیاً مع وضع القیود الازمة لھا  

ــامس ــل الخــ ــأتي الفصــ ــابعة  لیــ ــي الســ ــرین حتــ ــادس والعشــ ــن الســ ــالمواد مــ بــ
ــن ــدثنا عــ ــرین تحــ ــن والعشــ ــاج وصــ ــدد إنتــ ــارع بصــ ــات الشــ ــي وغایــ ع مرمــ

 المواد المخدرة والمؤثرات العقلیة .

ــا ــل الســ ــاص  .. دسوالفصــ ــانوني خــ ــام قــ ــة ذات نظــ ــوص خاصــ ــاء بنصــ جــ
بشـــأن النباتـــات الممنـــوع زراعتھـــا فقـــد بینھـــا المشـــرع بـــالمواد مـــن ثمانیـــة 

ــاً  ــرع أحكامــ ــھ وأورد المشــ ــین منــ ــادة ثلاثــ ــي المــ ــرین وحتــ ــي وعشــ ــة فــ عامــ
ــالمواد مــــن واحــــد  ــاً بــ ــاه نصــ عــــدد ثــــلاث مــــواد علــــي النحــــو الــــذي أوردنــ

 وثلاثین إلي المادة ثلاثة وثلاثین منھ .

       وعن الفصل السابع

ــرع  ــندھا المشــ ــي ســ ــات التــ ــة للعقوبــ ــاً لأي جھالــ ــدداً نافیــ ــاً محــ ــمن بیانــ تضــ
بالقـــانون وھـــي مـــن المـــواد الرابـــع والثلاثـــین وإلـــي المـــادة الثانیـــة والســـتین 

الجــــداول الملحقــــة بــــھ وھــــي منــــھ ومــــن ثــــم یلحــــق بالقــــانون ســــالف الــــذكر 
ــب م ــذف حســ ــافة والحــ ــة الإضــ ــف بمرونــ ــداول .. تتصــ ــس جــ ــیات خمــ قتضــ

ــتوجب  ت ــا یســ ــة ومــ ــرورة العملیــ ــالبلاد الضــ ــام بــ ــالح العــ ــدخل الإدارة للصــ تــ
ــة  – ــلطات الإداریـــــ ــص للســـــ ــانون رخـــــ ــحة  –إذ أن القـــــ  –((وزارة الصـــــ

ــارك  ــعة  –الجمـــ ــلطات واســـ ــة )) ســـ ــا الداخلیـــ ــأن تؤازرھـــ ــذا الشـــ ــي ھـــ فـــ
 لمواجھة تحدیات مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلیة الخطرة .

۲۷ 
 

ــوانین  ــن القـ ــھ مـ ــو بطبیعتـ ــث ھـ ــل البحـ ــان محـ ــالف البیـ ــانون سـ ــإن القـ ــدیھیاً فـ وبـ
 .الجنائیة الخاصة 

الإدانـــــة إلا إنـــــھ لا حظـــــر للقیـــــاس حـــــال القضـــــاء  دفیحظـــــر القیـــــاس عنـــــ
ــذا  ــاق ھــ ــل ونطــ ــي ظــ ــت فــ ــي وقعــ ــائع التــ ــوص الوقــ ــك بخصــ ــالبراءة وذلــ بــ
ــره  ــاریخ نشـ ــن تـ ــاراً مـ ــوري إعتبـ ــر الفـ ــالاً للأثـ ــھ إعمـ ــم تطبیقـ ــذي تـ ــانون والـ القـ

 في الجریدة الرسمیة .

ي وللأمانـــة العلمیـــة حصـــول إلتـــزام وجـــوب – هوینبنـــي علـــي مـــا تقـــدم ذكـــر
أن نــــولي عنایــــة خاصــــة نحــــو إكتســــاب الســــادة الــــزملاء الأفاضــــل مــــن 
ــا  ــھاماً منـ ــزة إسـ ــارات الممیـ ــن المھـ ــدر مـ ــر قـ ــة قطـ ــین بدولـ ــامین الممارسـ المحـ

یـــــة المتاحـــــة والعملیـــــة ل تنمیتھـــــا بإســـــتخدام الأدوات العلمفـــــي توســـــل ســـــب
ــارة المرافعــــة وإســــتخدام أدوات اللغــــة   –العلــــم بالتشــــریع وفلســــفتھ و –كمھــ

 ومھارة التنقیب والفحص تحقیقاً للإبداع . –ومھارة الكتابة القانونیة 

ــكالھا  ــورھا وأشــ ــة صــ ــة بكافــ ــة القانونیــ ــتعمال اللغــ ــارة إســ ــوم مھــ ــي العمــ وفــ
 اللغة القضائیة . –اللغة التشریعیة   –اللغة الفقھیة   –المختلفة 

ــال  ــة حــ ــا لغــ ــا أروعھــ ــدفاع ومــ ــة الــ ــة لغــ ــدي أھمیــ ــوت مــ ــیمن ولا یفــ أن یھــ
ــ ــالزمیــ ــا طیعــ ــا ویجعلھــ ــي أدواتھــ ــامي علــ ــلة  –ة ل المحــ ــة  –سلســ  –منتظمــ

الإنفعــــال بســــیطة بــــلا تزیــــد أو مغــــالاه .. مــــع إســــتخدام  –منطقیــــة  –ســــلیمة 
والتفاعـــل حـــال المرافعـــة إن كـــان لازمـــاً حســـب ظـــروف وأحـــوال المرافعـــة 

 وما یتصدي لھ الدفاع مرتكزاً علي رسالة الدفاع وما أسماھا رسالة .

ــاً  ــفھیاً أو مكتوبـ ــان شـ ــواء كـ ــدفاع سـ ــال الـ ــین حـ ــوت یتعـ ــن  –ولا یفـ ــال مـ الإنتقـ
ــك ولا  ــولاً لا ینفــ ــاً موصــ ــائج ربطــ ــدمات بالنتــ ــط المقــ ــرة وربــ ــي فكــ ــرة إلــ فكــ

مــــع تجنـــب الحشـــو والمبالغــــات الإنشـــائیة إلا إذا كـــان لــــذلك  –ینفـــرط عقـــده 
 .ضرورة وفق المخطط العام للدفاع  

مـــراء أن مـــن دوافـــع وبواعـــث التصـــدي للقـــانون ســـالف الـــذكر لـــذا فإنـــھ لا 
 ھو إثراء المحاماه .

ــك أن ــمعة ولا شـــ ــاءة شـــ ــرد إضـــ ــاد مجـــ ــادین  الإجتھـــ ــي میـــ ــتغلین فـــ للمشـــ
 .دفاع  ,  قضاء  ,تحقیق ,  إستدلالاً ,  وساحات قضاء المخدرات
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علــــي النحــــو المنصــــوص علیــــھ بــــالمواد مــــن المــــادة الثالثــــة وحتــــي المــــادة 
 التاسعة منھ .

 وعن الفصل الثالث

ــرة,  ــة الخطـــ ــؤثرات العقلیـــ ــدرة, والمـــ ــواد المخـــ ــي المـــ ــار فـــ ــاول الإتجـــ یتنـــ
 وبالمواد من المادة العاشرة وحتي المادة الرابعة عشر منھ .

 ویلیھ الفصل الرابع  

 مــــن المــــادة الخامســــة عشــــر إلــــي المــــادة الخامســــة والعشــــرون .. بشــــأن
ــؤثرات الع ــدرة والمــ ــواد المخــ ــراز المــ ــازة وإحــ ــحیــ ــرة ووصــ ــة الخطــ فھا قلیــ

 .طبیاً مع وضع القیود الازمة لھا  

ــامس ــل الخــ ــأتي الفصــ ــابعة  لیــ ــي الســ ــرین حتــ ــادس والعشــ ــن الســ ــالمواد مــ بــ
ــن ــدثنا عــ ــرین تحــ ــن والعشــ ــاج وصــ ــدد إنتــ ــارع بصــ ــات الشــ ــي وغایــ ع مرمــ

 المواد المخدرة والمؤثرات العقلیة .

ــا ــل الســ ــاص  .. دسوالفصــ ــانوني خــ ــام قــ ــة ذات نظــ ــوص خاصــ ــاء بنصــ جــ
بشـــأن النباتـــات الممنـــوع زراعتھـــا فقـــد بینھـــا المشـــرع بـــالمواد مـــن ثمانیـــة 

ــاً  ــرع أحكامــ ــھ وأورد المشــ ــین منــ ــادة ثلاثــ ــي المــ ــرین وحتــ ــي وعشــ ــة فــ عامــ
ــالمواد مــــن واحــــد  ــاً بــ ــاه نصــ عــــدد ثــــلاث مــــواد علــــي النحــــو الــــذي أوردنــ

 وثلاثین إلي المادة ثلاثة وثلاثین منھ .

       وعن الفصل السابع

ــرع  ــندھا المشــ ــي ســ ــات التــ ــة للعقوبــ ــاً لأي جھالــ ــدداً نافیــ ــاً محــ ــمن بیانــ تضــ
بالقـــانون وھـــي مـــن المـــواد الرابـــع والثلاثـــین وإلـــي المـــادة الثانیـــة والســـتین 

الجــــداول الملحقــــة بــــھ وھــــي منــــھ ومــــن ثــــم یلحــــق بالقــــانون ســــالف الــــذكر 
ــب م ــذف حســ ــافة والحــ ــة الإضــ ــف بمرونــ ــداول .. تتصــ ــس جــ ــیات خمــ قتضــ

ــتوجب  ت ــا یســ ــة ومــ ــرورة العملیــ ــالبلاد الضــ ــام بــ ــالح العــ ــدخل الإدارة للصــ تــ
ــة  – ــلطات الإداریـــــ ــص للســـــ ــانون رخـــــ ــحة  –إذ أن القـــــ  –((وزارة الصـــــ

ــارك  ــعة  –الجمـــ ــلطات واســـ ــة )) ســـ ــا الداخلیـــ ــأن تؤازرھـــ ــذا الشـــ ــي ھـــ فـــ
 لمواجھة تحدیات مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلیة الخطرة .

۲۷ 
 

ــوانین  ــن القـ ــھ مـ ــو بطبیعتـ ــث ھـ ــل البحـ ــان محـ ــالف البیـ ــانون سـ ــإن القـ ــدیھیاً فـ وبـ
 .الجنائیة الخاصة 

الإدانـــــة إلا إنـــــھ لا حظـــــر للقیـــــاس حـــــال القضـــــاء  دفیحظـــــر القیـــــاس عنـــــ
ــذا  ــاق ھــ ــل ونطــ ــي ظــ ــت فــ ــي وقعــ ــائع التــ ــوص الوقــ ــك بخصــ ــالبراءة وذلــ بــ
ــره  ــاریخ نشـ ــن تـ ــاراً مـ ــوري إعتبـ ــر الفـ ــالاً للأثـ ــھ إعمـ ــم تطبیقـ ــذي تـ ــانون والـ القـ

 في الجریدة الرسمیة .

ي وللأمانـــة العلمیـــة حصـــول إلتـــزام وجـــوب – هوینبنـــي علـــي مـــا تقـــدم ذكـــر
أن نــــولي عنایــــة خاصــــة نحــــو إكتســــاب الســــادة الــــزملاء الأفاضــــل مــــن 
ــا  ــھاماً منـ ــزة إسـ ــارات الممیـ ــن المھـ ــدر مـ ــر قـ ــة قطـ ــین بدولـ ــامین الممارسـ المحـ

یـــــة المتاحـــــة والعملیـــــة ل تنمیتھـــــا بإســـــتخدام الأدوات العلمفـــــي توســـــل ســـــب
ــارة المرافعــــة وإســــتخدام أدوات اللغــــة   –العلــــم بالتشــــریع وفلســــفتھ و –كمھــ

 ومھارة التنقیب والفحص تحقیقاً للإبداع . –ومھارة الكتابة القانونیة 

ــكالھا  ــورھا وأشــ ــة صــ ــة بكافــ ــة القانونیــ ــتعمال اللغــ ــارة إســ ــوم مھــ ــي العمــ وفــ
 اللغة القضائیة . –اللغة التشریعیة   –اللغة الفقھیة   –المختلفة 

ــال  ــة حــ ــا لغــ ــا أروعھــ ــدفاع ومــ ــة الــ ــة لغــ ــدي أھمیــ ــوت مــ ــیمن ولا یفــ أن یھــ
ــ ــالزمیــ ــا طیعــ ــا ویجعلھــ ــي أدواتھــ ــامي علــ ــلة  –ة ل المحــ ــة  –سلســ  –منتظمــ

الإنفعــــال بســــیطة بــــلا تزیــــد أو مغــــالاه .. مــــع إســــتخدام  –منطقیــــة  –ســــلیمة 
والتفاعـــل حـــال المرافعـــة إن كـــان لازمـــاً حســـب ظـــروف وأحـــوال المرافعـــة 

 وما یتصدي لھ الدفاع مرتكزاً علي رسالة الدفاع وما أسماھا رسالة .

ــاً  ــفھیاً أو مكتوبـ ــان شـ ــواء كـ ــدفاع سـ ــال الـ ــین حـ ــوت یتعـ ــن  –ولا یفـ ــال مـ الإنتقـ
ــك ولا  ــولاً لا ینفــ ــاً موصــ ــائج ربطــ ــدمات بالنتــ ــط المقــ ــرة وربــ ــي فكــ ــرة إلــ فكــ

مــــع تجنـــب الحشـــو والمبالغــــات الإنشـــائیة إلا إذا كـــان لــــذلك  –ینفـــرط عقـــده 
 .ضرورة وفق المخطط العام للدفاع  

مـــراء أن مـــن دوافـــع وبواعـــث التصـــدي للقـــانون ســـالف الـــذكر لـــذا فإنـــھ لا 
 ھو إثراء المحاماه .

ــك أن ــمعة ولا شـــ ــاءة شـــ ــرد إضـــ ــاد مجـــ ــادین  الإجتھـــ ــي میـــ ــتغلین فـــ للمشـــ
 .دفاع  ,  قضاء  ,تحقیق ,  إستدلالاً ,  وساحات قضاء المخدرات
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ــب  ــر الجانـ ــي ییسـ ــن كـ ــھ ولكـ ــز علیـ ــاملاً یرتكـ ــازاً كـ ــد ركـ ــأن یجسـ ــزعم بـ ولا تـ
 .التطبیقي  

ولا یعــــدو إلا أن یكــــون محاولــــة إجتھادیــــة نحــــو فھــــم نصــــوص ھــــذا القــــانون 
 بغایات تطبیقیة تطبیقاً صحیحاً. فھماً صحیحاً وكشف تخومھ

ــر  ــھ دوائــ ــع معــ ــث تتســ ــالات البحــ ــرة لمجــ ــاحة معتبــ ــرك مســ ــع تــ ــذا ومــ ھــ
الإجتھـــاد وتحفـــز البـــاحثین نحـــو ولـــوج ســـبیلھ وبإســـتنفار للقـــدرات وطاقـــات 

 فرسان الكلمة .

كــــي نــــردد كعشــــاق للقــــانون وأھمیتــــھ الكبــــري إجتماعیــــاً وإقتصــــادیاً وفكریــــاً 
 ھل من مزید؟ ھل من مزید؟ –

ــذكر  ــالف الـ ــانون سـ ــوص القـ ــدي لنصـ ــرة التصـ ــاءت فكـ ــق جـ ــذا المنطلـ ــن ھـ ومـ
ــ ــة نطاقـ ــت طائلـ ــع تحـ ــي تقـ ــائع التـ ــة للوقـ ــھ المؤثمـ ــك  ھونصوصـ ــان ذلـ ــواء أكـ سـ

ً فحصـــــ, رصـــــداً  ً  ,ا , تمحیصـــــاً, تعلیقـــــاً ومجابھـــــة بعـــــض الإشـــــكالیات تنقیبـــــا
 الشائكة والملتبسة أحیاناً .

ونافلــــة القــــول أن القــــوانین الجنائیــــة الخاصــــة فــــي شــــأن مكافحــــة المخــــدرات 
أو المــــؤثرات العقلیــــة الخطــــرة وتنظــــیم إســــتعمالھا والإتجــــار بھــــا مــــن أكثــــر 

ــوانین خطــــورة  ــود القــ ــع القیــ ــا وضــ ــا نحــــن راعینــ ــیوعاً فــــي العمــــل وھــ وشــ
 والأوصاف بشكل مبسط وصحیح علي نحو ما سوف نتصدي لھ .

ــة  ــارس الكلمــ ــدافع فــ ــث للمــ ــاب للبحــ ــرق البــ ــدعونا أن نطــ ــا یــ ــا  –بمــ محامینــ
المبـــدع وأیضـــاً لحضـــرة قاضـــینا المـــرجح, أو للمتقاضـــي وأیـــاً كـــان محاطـــاً 

 بقیود وسیاج الإتھام ملاحقة, وتتبع, ورصد .

ــس  ــن دنــ ــراً مــ ــد مطھــ ــراءة, ولــ ــان البــ ــي الإنســ ــل فــ ــیظل الأصــ ــھ ســ إلا إنــ
 عنھ .  أو ینزع  ,كن أن یبرح ھذا الأصلالجریمة ولا یم

ــي ــاءاً علـــ ــتوریة  إلا بنـــ ــمانات الدســـ ــا الضـــ ــوافر بھـــ ــق تتـــ ــراءات تحقیـــ إجـــ
ــة تخلــــو مــــن عســــف  ــد محاكمــ ــفة بعــ ــة منصــ ــة وعدالــ والمشــــروعیة الإجرائیــ

الخصــــومة ولا  عنــــوان الحقیقــــة فــــيوبحكــــم قضــــائي بــــات  –أي حیادیــــة 
ــو  ــي النحــ ــري علــ ــارع القطــ ــج الشــ ــنراعي نھــ ــا ســ ــان إننــ ــن الأذھــ ــب عــ یغیــ

 الوارد بالقانون وذلك وفق ما یلي .
۲۹ 

 

 ن عرضنا الباب الاول  ومن بعد أ  -۲

 لــــھ بعــــد ھــــذا التمھیــــد عبــــارة عــــن ســــبعةفالبــــاب الثــــاني الــــذي ســــنعرض 
یتنــــاول التعلیــــق علــــي نصــــوص القــــانون وإســــتھداء بالفقــــھ وأحكــــام فصــــول 

 القضاء كلما أمكن ذلك .

 -:  والباب الثالث عبارة عن ....  -۳

 ت الرابط الموصول بقضاء المخدرات.  الدفوع بصفة عامة ذاالأول:  

المخـــــدرات  یاالـــــدفوع والـــــدفاع الموضـــــوعي الخـــــاص بقضـــــاوالثـــــاني:  -٤
ــ ــایا والمـــ ــن الوصـــ ــض مـــ ــمن بعـــ ــة تتضـــ ــورد خاتمـــ ــطة ونـــ ذكرات المبســـ

 . للإسترشاد بھا  

ــاظ  ــبلاد والحفـ ــالح الـ ــین مصـ ــوازن بـ ــدیث التـ ــي حـ ــا فـ ــاب الاول تناولنـ ــي البـ فـ
 علي المشروعیة الدستوریة والإجرائیة .

ــھ  ــع بـ ــم یتنفـ ــنة لعلـ ــاب حاضـ ــذا الكتـ ــون ھـ ــي أن یكـ ــلاص علمـ ــق وإخـ ــود بحـ ونـ
ویكـــاد قـــارؤه یتحســـس مـــا تكبـــدناه مـــن بعـــض مـــن مشـــقة كـــي یـــري النـــور  –

ھدون ضـــــراتكم وبصـــــیرتكم وبـــــین أیـــــادیكم تشـــــلنضـــــعھ تحـــــت أبصـــــار ح
ــة  ــیطة السلســ ــة البســ ــج اللغــ ــا نھــ ــد راعینــ ــا وقــ ــا او علینــ ــا لنــ ــھدوا بمــ وتشــ
المنظمـــــة قـــــدر مســـــتطاعنا وبإیجـــــاز دون تفـــــریط منـــــزوع دســـــم الإطالـــــة 

 والتزید ولكم منا تحیة .
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ــب  ــر الجانـ ــي ییسـ ــن كـ ــھ ولكـ ــز علیـ ــاملاً یرتكـ ــازاً كـ ــد ركـ ــأن یجسـ ــزعم بـ ولا تـ
 .التطبیقي  

ولا یعــــدو إلا أن یكــــون محاولــــة إجتھادیــــة نحــــو فھــــم نصــــوص ھــــذا القــــانون 
 بغایات تطبیقیة تطبیقاً صحیحاً. فھماً صحیحاً وكشف تخومھ

ــر  ــھ دوائــ ــع معــ ــث تتســ ــالات البحــ ــرة لمجــ ــاحة معتبــ ــرك مســ ــع تــ ــذا ومــ ھــ
الإجتھـــاد وتحفـــز البـــاحثین نحـــو ولـــوج ســـبیلھ وبإســـتنفار للقـــدرات وطاقـــات 

 فرسان الكلمة .

كــــي نــــردد كعشــــاق للقــــانون وأھمیتــــھ الكبــــري إجتماعیــــاً وإقتصــــادیاً وفكریــــاً 
 ھل من مزید؟ ھل من مزید؟ –

ــذكر  ــالف الـ ــانون سـ ــوص القـ ــدي لنصـ ــرة التصـ ــاءت فكـ ــق جـ ــذا المنطلـ ــن ھـ ومـ
ــ ــة نطاقـ ــت طائلـ ــع تحـ ــي تقـ ــائع التـ ــة للوقـ ــھ المؤثمـ ــك  ھونصوصـ ــان ذلـ ــواء أكـ سـ

ً فحصـــــ, رصـــــداً  ً  ,ا , تمحیصـــــاً, تعلیقـــــاً ومجابھـــــة بعـــــض الإشـــــكالیات تنقیبـــــا
 الشائكة والملتبسة أحیاناً .

ونافلــــة القــــول أن القــــوانین الجنائیــــة الخاصــــة فــــي شــــأن مكافحــــة المخــــدرات 
أو المــــؤثرات العقلیــــة الخطــــرة وتنظــــیم إســــتعمالھا والإتجــــار بھــــا مــــن أكثــــر 

ــوانین خطــــورة  ــود القــ ــع القیــ ــا وضــ ــا نحــــن راعینــ ــیوعاً فــــي العمــــل وھــ وشــ
 والأوصاف بشكل مبسط وصحیح علي نحو ما سوف نتصدي لھ .

ــة  ــارس الكلمــ ــدافع فــ ــث للمــ ــاب للبحــ ــرق البــ ــدعونا أن نطــ ــا یــ ــا  –بمــ محامینــ
المبـــدع وأیضـــاً لحضـــرة قاضـــینا المـــرجح, أو للمتقاضـــي وأیـــاً كـــان محاطـــاً 

 بقیود وسیاج الإتھام ملاحقة, وتتبع, ورصد .

ــس  ــن دنــ ــراً مــ ــد مطھــ ــراءة, ولــ ــان البــ ــي الإنســ ــل فــ ــیظل الأصــ ــھ ســ إلا إنــ
 عنھ .  أو ینزع  ,كن أن یبرح ھذا الأصلالجریمة ولا یم

ــي ــاءاً علـــ ــتوریة  إلا بنـــ ــمانات الدســـ ــا الضـــ ــوافر بھـــ ــق تتـــ ــراءات تحقیـــ إجـــ
ــة تخلــــو مــــن عســــف  ــد محاكمــ ــفة بعــ ــة منصــ ــة وعدالــ والمشــــروعیة الإجرائیــ

الخصــــومة ولا  عنــــوان الحقیقــــة فــــيوبحكــــم قضــــائي بــــات  –أي حیادیــــة 
ــو  ــي النحــ ــري علــ ــارع القطــ ــج الشــ ــنراعي نھــ ــا ســ ــان إننــ ــن الأذھــ ــب عــ یغیــ

 الوارد بالقانون وذلك وفق ما یلي .
۲۹ 

 

 ن عرضنا الباب الاول  ومن بعد أ  -۲

 لــــھ بعــــد ھــــذا التمھیــــد عبــــارة عــــن ســــبعةفالبــــاب الثــــاني الــــذي ســــنعرض 
یتنــــاول التعلیــــق علــــي نصــــوص القــــانون وإســــتھداء بالفقــــھ وأحكــــام فصــــول 

 القضاء كلما أمكن ذلك .

 -:  والباب الثالث عبارة عن ....  -۳

 ت الرابط الموصول بقضاء المخدرات.  الدفوع بصفة عامة ذاالأول:  

المخـــــدرات  یاالـــــدفوع والـــــدفاع الموضـــــوعي الخـــــاص بقضـــــاوالثـــــاني:  -٤
ــ ــایا والمـــ ــن الوصـــ ــض مـــ ــمن بعـــ ــة تتضـــ ــورد خاتمـــ ــطة ونـــ ذكرات المبســـ

 . للإسترشاد بھا  

ــاظ  ــبلاد والحفـ ــالح الـ ــین مصـ ــوازن بـ ــدیث التـ ــي حـ ــا فـ ــاب الاول تناولنـ ــي البـ فـ
 علي المشروعیة الدستوریة والإجرائیة .

ــھ  ــع بـ ــم یتنفـ ــنة لعلـ ــاب حاضـ ــذا الكتـ ــون ھـ ــي أن یكـ ــلاص علمـ ــق وإخـ ــود بحـ ونـ
ویكـــاد قـــارؤه یتحســـس مـــا تكبـــدناه مـــن بعـــض مـــن مشـــقة كـــي یـــري النـــور  –

ھدون ضـــــراتكم وبصـــــیرتكم وبـــــین أیـــــادیكم تشـــــلنضـــــعھ تحـــــت أبصـــــار ح
ــة  ــیطة السلســ ــة البســ ــج اللغــ ــا نھــ ــد راعینــ ــا وقــ ــا او علینــ ــا لنــ ــھدوا بمــ وتشــ
المنظمـــــة قـــــدر مســـــتطاعنا وبإیجـــــاز دون تفـــــریط منـــــزوع دســـــم الإطالـــــة 

 والتزید ولكم منا تحیة .
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 الفصل الأول: الباب الثاني    -۲

 من ۲,  ۱المواد   تحدید ماھیة المواد المخدرة المشرع القطري و 

 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات ۱۹۸۷لسنة  ۹القانون رقم 

 العقلیة الخطرة وتنظیم إستعمالھا والإتجار فیھا 
 -نص المادة الأولي :

ــواد  ــانون المـ ــذا القـ ــام ھـ ــق أحكـ ــي تطبیـ ــرة فـ ــة خطـ ــدرة عقلیـ ــواد مخـ ــر مـ تعتبـ
ــم  ــدولین رقـــ ــي الجـــ ــة فـــ ــة المبینـــ ــؤثرات العقلیـــ ــھ,  ۲,  ۱والمـــ ــین بـــ الملحقـــ

 . ۳ویستثني فیھا المستحضرات المبینة بالجدول رقم 

لا یجــــــوز إســــــتیراد, أو تصــــــدیر, أو إنتــــــاج, أو وضــــــع, أو   -:۲مـــــــادة 
ــواد, أو  ــلیم مـــ ــل, أو تســـ ــازة, أو نقـــ ــراز, أو حیـــ ــك, أو إحـــ ــة, أو تملـــ زراعـــ
نباتــــات مخــــدرة, أو مــــؤثرات عقلیــــة خطــــرة, أو صــــرفھا, أو وصــــفھا طبیــــاً, 

ــا,  ــادل علیھـ ــئ أو التبـ ــي شـ ــط فـ ــت, أو التوسـ ــفة كانـ ــأي صـ ــا بـ ــزول عنھـ أو النـ
 من ذلك, إلا في الأحوال المنصوص علیھا في ھذا القانون.

ــ ــین ســ ــراءة للنصــ ــع القــ ــن واقــ ــظ ومــ ــن الملاحــ ــرع ومــ ــذكر أن المشــ الفي الــ
 .من حالات تشكل خطراً یتعین تأثیمھ وماإرتأي,  التعدد  نھج   القطري

ــ ــا أنــ ــین فیھــ ــمولیة یتبــ ــة وشــ ــرة متعمقــ ــل  ھوبنظــ ــالات محــ ــل الحــ ــع كــ جمــ
ــدیر,  ــتیراد, تصــ ــت إســ ــواء أكانــ ــروع ســ ــر المشــ ــاط غیــ ــن النشــ ــور مــ التصــ

ــار ــازة, إتجــ ــراز, حیــ ــك, إحــ ــة, تملــ ــنع, زراعــ ــاج, صــ ــة إنتــ ــمل بطبیعــ , ویشــ
الحـــال التـــرویج كحالـــة ظـــاھرة وتبعیـــة للإتجـــار, شـــراء, بیـــع, نقـــل, تســـلیم 
مـــــواد أو نباتـــــات مخـــــدرة, أو مـــــؤثرات عقلیـــــة خطـــــرة, أو صـــــرفھا, أو 

أو التوســــط فــــي شــــئ مــــن وصــــفھا طبیــــاً والتبــــادل علیھــــا والنــــزول عنھــــا, 
ــة  ــك بالمخالفــ ــان ذلــ ــا كــ ــك لطالمــ ــانونذلــ ــات القــ ــة  لموجبــ ــوال المباحــ والأحــ

 التي نص علیھا القانون .

 

 

۳۱ 
 

 ولكن ما ھو المخدر والحكمة وراء التجریم؟؟!

ــت  ــا كانـ ــاً مـ ــادة أیـ ــو مـ ــھ ھـ ــزة لـ ــة الممیـ ــف والطبیعـ ــال الوصـ ــدر بإجمـ فالمخـ
أو كیمیائیــــة, أو مــــا یمثــــل تــــداخل  طبیعیــــة مــــن نبــــات الطبیعــــة, أو تخلیقیتــــھ,

ــي إلا ذات  ــا ھــ ــا, ومــ ــزاء منھــ ــي أجــ ــبعض أو فــ ــھا بــ ــابقة بعضــ ــواد الســ للمــ
 خواص تدفع بمتعاطیھا نحو السقوط ببئر الإدمان .

ــراض العـــلاج  ــر أغـ ــن غیـ ــك مـ ــان ذلـ ــي كـ ــا متـ ــن تعاطیھـ ــي عـ ــذر التخلـ ــع تعـ مـ
 .أیاً ما كانت الكلفة والتضحیات 

ً  لیــــھ فھــــي تمثــــلوع ً  ,تــــأثیر ضــــار بــــدنیا وتــــؤدي إلــــي  –ونفســــیاً, وإجتماعیــــا
 خلل بوظائف الأعضاء الحیویة .

 ولا یغیب مدي التأثیر النفسي المروع والضار بمتعاطیھا .

ــماً  ــون شــ ــد یكــ ــاطي قــ ــاً  –والتعــ ــاً  –بلعــ ــاً  –حقنــ ــھ مخلوطــ ــالتبغ ودخانــ  –بــ
 لمساً بالجلد .

بأســـره لـــذا نھضـــت غالبیـــة  بـــالغ الخطـــورة والضـــرر علـــي المجتمـــع وھـــي
فضـــــلاً عـــــن تنظـــــیم التـــــداول  اً,یعات إلـــــي التجـــــریم زجـــــراً وردعـــــالتشـــــر

ــیدلیات  ــاء والصــ ــن الأطبــ ــین مــ ــة للمختصــ ــرورة الطبیــ ــام والضــ ــالح العــ للصــ
 عموماً .والكیمیائیین  

وحســـــناً ومـــــا أتبعـــــھ المشـــــرع القطـــــري مـــــن ســـــلوك التجـــــریم والتحـــــریم 
وبـــأي رابــــط أو ربــــاط والعقـــاب بشــــأن كـــل صــــور وحــــالات الإتصـــال بھــــا 

 كان ولو بالوساطة أو التوسط .

ــري  ــرع القطــ ــذا والمشــ ــبیلاً  –ھــ ــانون ســ ــة بالقــ ــداول الملحقــ ــن الجــ ــذ مــ إتخــ
 وحیداً لتحدید المادة المخدرة .

 –وإتجـــــھ إتجاھـــــاً حســـــناً بتنكـــــب طریـــــق التحدیـــــد بالماھیـــــة والمواصـــــفات 
ــ ــي أوتجنـ ــك فـ ــن ذلـ ــة مـ ــبیل والحكمـ ــذا السـ ــتم ب ھـ ــفات لا یـ ــد المواصـ ن تحدیـ

 إلا عن طریق أھل الخبرة الفنیین .
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 الفصل الأول: الباب الثاني    -۲

 من ۲,  ۱المواد   تحدید ماھیة المواد المخدرة المشرع القطري و 

 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات ۱۹۸۷لسنة  ۹القانون رقم 

 العقلیة الخطرة وتنظیم إستعمالھا والإتجار فیھا 
 -نص المادة الأولي :

ــواد  ــانون المـ ــذا القـ ــام ھـ ــق أحكـ ــي تطبیـ ــرة فـ ــة خطـ ــدرة عقلیـ ــواد مخـ ــر مـ تعتبـ
ــم  ــدولین رقـــ ــي الجـــ ــة فـــ ــة المبینـــ ــؤثرات العقلیـــ ــھ,  ۲,  ۱والمـــ ــین بـــ الملحقـــ

 . ۳ویستثني فیھا المستحضرات المبینة بالجدول رقم 

لا یجــــــوز إســــــتیراد, أو تصــــــدیر, أو إنتــــــاج, أو وضــــــع, أو   -:۲مـــــــادة 
ــواد, أو  ــلیم مـــ ــل, أو تســـ ــازة, أو نقـــ ــراز, أو حیـــ ــك, أو إحـــ ــة, أو تملـــ زراعـــ
نباتــــات مخــــدرة, أو مــــؤثرات عقلیــــة خطــــرة, أو صــــرفھا, أو وصــــفھا طبیــــاً, 

ــا,  ــادل علیھـ ــئ أو التبـ ــي شـ ــط فـ ــت, أو التوسـ ــفة كانـ ــأي صـ ــا بـ ــزول عنھـ أو النـ
 من ذلك, إلا في الأحوال المنصوص علیھا في ھذا القانون.

ــ ــین ســ ــراءة للنصــ ــع القــ ــن واقــ ــظ ومــ ــن الملاحــ ــرع ومــ ــذكر أن المشــ الفي الــ
 .من حالات تشكل خطراً یتعین تأثیمھ وماإرتأي,  التعدد  نھج   القطري

ــ ــا أنــ ــین فیھــ ــمولیة یتبــ ــة وشــ ــرة متعمقــ ــل  ھوبنظــ ــالات محــ ــل الحــ ــع كــ جمــ
ــدیر,  ــتیراد, تصــ ــت إســ ــواء أكانــ ــروع ســ ــر المشــ ــاط غیــ ــن النشــ ــور مــ التصــ

ــار ــازة, إتجــ ــراز, حیــ ــك, إحــ ــة, تملــ ــنع, زراعــ ــاج, صــ ــة إنتــ ــمل بطبیعــ , ویشــ
الحـــال التـــرویج كحالـــة ظـــاھرة وتبعیـــة للإتجـــار, شـــراء, بیـــع, نقـــل, تســـلیم 
مـــــواد أو نباتـــــات مخـــــدرة, أو مـــــؤثرات عقلیـــــة خطـــــرة, أو صـــــرفھا, أو 

أو التوســــط فــــي شــــئ مــــن وصــــفھا طبیــــاً والتبــــادل علیھــــا والنــــزول عنھــــا, 
ــة  ــك بالمخالفــ ــان ذلــ ــا كــ ــك لطالمــ ــانونذلــ ــات القــ ــة  لموجبــ ــوال المباحــ والأحــ

 التي نص علیھا القانون .

 

 

۳۱ 
 

 ولكن ما ھو المخدر والحكمة وراء التجریم؟؟!

ــت  ــا كانـ ــاً مـ ــادة أیـ ــو مـ ــھ ھـ ــزة لـ ــة الممیـ ــف والطبیعـ ــال الوصـ ــدر بإجمـ فالمخـ
أو كیمیائیــــة, أو مــــا یمثــــل تــــداخل  طبیعیــــة مــــن نبــــات الطبیعــــة, أو تخلیقیتــــھ,

ــي إلا ذات  ــا ھــ ــا, ومــ ــزاء منھــ ــي أجــ ــبعض أو فــ ــھا بــ ــابقة بعضــ ــواد الســ للمــ
 خواص تدفع بمتعاطیھا نحو السقوط ببئر الإدمان .

ــراض العـــلاج  ــر أغـ ــن غیـ ــك مـ ــان ذلـ ــي كـ ــا متـ ــن تعاطیھـ ــي عـ ــذر التخلـ ــع تعـ مـ
 .أیاً ما كانت الكلفة والتضحیات 

ً  لیــــھ فھــــي تمثــــلوع ً  ,تــــأثیر ضــــار بــــدنیا وتــــؤدي إلــــي  –ونفســــیاً, وإجتماعیــــا
 خلل بوظائف الأعضاء الحیویة .

 ولا یغیب مدي التأثیر النفسي المروع والضار بمتعاطیھا .

ــماً  ــون شــ ــد یكــ ــاطي قــ ــاً  –والتعــ ــاً  –بلعــ ــاً  –حقنــ ــھ مخلوطــ ــالتبغ ودخانــ  –بــ
 لمساً بالجلد .

بأســـره لـــذا نھضـــت غالبیـــة  بـــالغ الخطـــورة والضـــرر علـــي المجتمـــع وھـــي
فضـــــلاً عـــــن تنظـــــیم التـــــداول  اً,یعات إلـــــي التجـــــریم زجـــــراً وردعـــــالتشـــــر

ــیدلیات  ــاء والصــ ــن الأطبــ ــین مــ ــة للمختصــ ــرورة الطبیــ ــام والضــ ــالح العــ للصــ
 عموماً .والكیمیائیین  

وحســـــناً ومـــــا أتبعـــــھ المشـــــرع القطـــــري مـــــن ســـــلوك التجـــــریم والتحـــــریم 
وبـــأي رابــــط أو ربــــاط والعقـــاب بشــــأن كـــل صــــور وحــــالات الإتصـــال بھــــا 

 كان ولو بالوساطة أو التوسط .

ــري  ــرع القطــ ــذا والمشــ ــبیلاً  –ھــ ــانون ســ ــة بالقــ ــداول الملحقــ ــن الجــ ــذ مــ إتخــ
 وحیداً لتحدید المادة المخدرة .

 –وإتجـــــھ إتجاھـــــاً حســـــناً بتنكـــــب طریـــــق التحدیـــــد بالماھیـــــة والمواصـــــفات 
ــ ــي أوتجنـ ــك فـ ــن ذلـ ــة مـ ــبیل والحكمـ ــذا السـ ــتم ب ھـ ــفات لا یـ ــد المواصـ ن تحدیـ

 إلا عن طریق أھل الخبرة الفنیین .
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ــادة  ــف المــ ــیر وصــ ــي لا یصــ ــث وحتــ ــا البحــ ــي منــ ــائق یقتضــ ــبوطة عــ المضــ
ــل  ــفات محــ ــداد المواصــ ــي عــ ــدخل فــ ــبوطة تــ ــادة المضــ ــت المــ ــا إذا كانــ عمــ

   التأثیم من عدمھ ؟ّ!

 فالإنتقادات عدیدة لھذه الطریقة .

 لازم لھا.لتشجع علي الإفلات من الجریمة والعقاب اغیر إنھا طریقة 

ولأن التقــــدم العلمــــي فــــي الوســــائل الكیماویــــة والصــــیدلانیة كثیــــراً مــــا یــــداھم 
ــن  ــة لا یمكـــ ــارعة ومختلقـــ ــتحدثھ متســـ ــدة مســـ ــات جدیـــ ــات بتركبیـــ المجتمعـــ

 حصرھا .

ــداول  ــبیل الجــ ــت ســ ــة إنتھجــ ــریعات العربیــ ــب التشــ ــإن غالــ ــذا فــ ــا  –ولھــ كمــ
 فعل مشرعنا القطري بالجداول الخمس الملحقة بالقانون سالف الذكر.

مـــا جـــاء حصـــراً فـــي  ونعـــود كـــي نؤكـــد علـــي عـــدم جـــواز القیـــاس علـــي
لا تمُـــــس فـــــي الجـــــداول الخمـــــس ولأن القیـــــاس محظـــــور كقاعـــــدة أصـــــیلة 

 مجال قانون العقوبات والتشریعات الجنائیة .

 إلا أن حظره في مجال الإدانة دون البراءة .

 -وھدیاً لما سلف :

ــدرة ــواد المخــ ــد المــ ــري تحدیــ ــرعنا القطــ ــلك مشــ ــات مســ ــا دام بــ ــراً  ومــ قصــ
 وعلي سبیل الحصرإعمالاً للجداول الملحقة بالقانون .

ینبنـــي علـــي ذلـــك مـــا عـــدا مـــا جـــاء بالجـــداول الخمـــس بـــات بمنـــأي عـــن دائـــرة 
 التجریم وقیام المسئولیة الجنائیة .

ــ قطــــر مــــن الــــدول الســــباقة إلــــي الإنضــــمام للإتفاقیــــة الدولیــــة بشــــأن  ةودولــ
 تجریم المخدرات الموقعة في نیویورك .

ــرغم  –ویؤخــــذ فــــي الإعتبــــار والمیــــزان  ــي الــ ــذكورة وعلــ ــة المــ أن الإتفاقیــ
ــانون  ــة بالقـ ــداول الملحقـ ــر الجـ ــدام أثـ ــال إنعـ ــي بحـ ــا لا تعنـ ــمام إلیھـ ــن الإنضـ مـ

ة التعـــــدیل رغمـــــاً عـــــن ســـــلطات الدولـــــســـــالف الـــــذكر أو قیـــــام ضـــــرورة 
إلا أن تكـــــون بمثابـــــة دعـــــوة لأشـــــخاص والإتفاقیـــــة علـــــي حالھـــــا لا تعـــــدو 

۳۳ 
 

ــال  ــیق فعـ ــام بتنسـ ــي القیـ ــام إلـ ــدولي العـ ــانون الـ ــدالقـ ــدابیر ضـ ــع تـ ــاءة  بوضـ إسـ
ــتعمال المخــــدرات مــــن الــــدول المارقــــة  ــلاً  –عــــن المجتمــــع الــــدولي إســ فضــ

ــدولي  ــرع الــ ــك أن المشــ ــة ولا شــ ــة المنظمــ ــة الجریمــ ــن مواجھــ ــال عــ ــي مــ فــ
إلــــي قصــــر إســــتعمال  ۱۹٦۱إتفاقیــــة نیویــــورك الصــــادرة فــــي مــــارس ســــنة 
راض الطبیــــة والعلمیــــة الأغــــالمــــواد المخــــدرة فــــي أیــــاً مــــن صــــورھا علــــي 

ــل  ــادتین محـ ــھ المـ ــذا ومراجعـ ــدم ھـ ــا تقـ ــق مـ ــال لتحقیـ ــابي فعـ ــیم رقـ ــام تنظـ وقیـ
 التعلیق .

یبــــین أن التعــــداد الــــوارد بالجــــداول الخمــــس أیــــاً مــــا كــــان إتســــاعھ وشــــمولھ 
 لكل حالات وصور التأثیم التي یمكن تصورھا .

ــداه  ــاع مـ ــن إتسـ ــرغم مـ ــي الـ ــھ وعلـ ــي فإنـ ــداد علـ ــھ تعـ ــن كونـ ــرج عـ ــو لا یخـ فھـ
 سبیل الحصر .

وزیـــــر الصـــــحة بتعـــــدیل مـــــن التـــــرخص بتفـــــویض  لـــــذلك باتـــــت الحكمـــــة
ــة ــداول الملحقــ ــا الجــ ــذف, أو إضــ ــانون, حــ ــذا القــ ــر بھــ ــدیل, أو تغییــ فة, أو تعــ

 إرتكازاً علي مبدأ المرونة . -النسب  

ــس  ــداول الخمـ ــف الجـ ــي وصـ ــدح فـ ــة لا تقـ ــلطة الإداریـ ــذه السـ ــا ھـ ــا إنمـ ــن إنھـ مـ
 دون خروج عن ذلك . –لا تفقد طبیعة الحصر بھ 

 -وحصاد ما بیناه :

ــن  ــف عـــ ــدرة, أو الكشـــ ــادة المخـــ ــة المـــ ــع بحقیقـــ ــإن القطـــ ــة فـــ ــادة كنـــ المـــ
 المضبوطة .  

لا یجــــوز بحــــال إلا عــــن طریــــق التحلیــــل الفنــــي بطریــــق المعامــــل الكیماویــــة 
المختصـــــة التابعـــــة للدولـــــة والمـــــرخص لھـــــا قانونـــــاً بالقیـــــام بأمانـــــة ھـــــذا 

 التكلیف .

بالإدانــــة دون تحلیــــل المــــادة المضــــبوطة  فــــلا یجــــوز أن یقضــــي ضــــد المــــتھم
ــان  ــو كــ ــي ولــ ــي حتــ ــاص الفنــ ــرة والإختصــ ــل الخبــ ــق أھــ ــن طریــ ــق عــ تحقیــ

صــــریح مــــن المــــتھم أو الــــدعوي أمــــام قضــــاء الحكــــم أثمــــر عــــن إعتــــراف 
 ن المادة المضبوطة بحوزتھ وإحرازه ھي مخدر .المدافع عنھ بأ
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ــادة  ــف المــ ــیر وصــ ــي لا یصــ ــث وحتــ ــا البحــ ــي منــ ــائق یقتضــ ــبوطة عــ المضــ
ــل  ــفات محــ ــداد المواصــ ــي عــ ــدخل فــ ــبوطة تــ ــادة المضــ ــت المــ ــا إذا كانــ عمــ

   التأثیم من عدمھ ؟ّ!

 فالإنتقادات عدیدة لھذه الطریقة .

 لازم لھا.لتشجع علي الإفلات من الجریمة والعقاب اغیر إنھا طریقة 

ولأن التقــــدم العلمــــي فــــي الوســــائل الكیماویــــة والصــــیدلانیة كثیــــراً مــــا یــــداھم 
ــن  ــة لا یمكـــ ــارعة ومختلقـــ ــتحدثھ متســـ ــدة مســـ ــات جدیـــ ــات بتركبیـــ المجتمعـــ

 حصرھا .

ــداول  ــبیل الجــ ــت ســ ــة إنتھجــ ــریعات العربیــ ــب التشــ ــإن غالــ ــذا فــ ــا  –ولھــ كمــ
 فعل مشرعنا القطري بالجداول الخمس الملحقة بالقانون سالف الذكر.

مـــا جـــاء حصـــراً فـــي  ونعـــود كـــي نؤكـــد علـــي عـــدم جـــواز القیـــاس علـــي
لا تمُـــــس فـــــي الجـــــداول الخمـــــس ولأن القیـــــاس محظـــــور كقاعـــــدة أصـــــیلة 

 مجال قانون العقوبات والتشریعات الجنائیة .

 إلا أن حظره في مجال الإدانة دون البراءة .

 -وھدیاً لما سلف :

ــدرة ــواد المخــ ــد المــ ــري تحدیــ ــرعنا القطــ ــلك مشــ ــات مســ ــا دام بــ ــراً  ومــ قصــ
 وعلي سبیل الحصرإعمالاً للجداول الملحقة بالقانون .

ینبنـــي علـــي ذلـــك مـــا عـــدا مـــا جـــاء بالجـــداول الخمـــس بـــات بمنـــأي عـــن دائـــرة 
 التجریم وقیام المسئولیة الجنائیة .

ــ قطــــر مــــن الــــدول الســــباقة إلــــي الإنضــــمام للإتفاقیــــة الدولیــــة بشــــأن  ةودولــ
 تجریم المخدرات الموقعة في نیویورك .

ــرغم  –ویؤخــــذ فــــي الإعتبــــار والمیــــزان  ــي الــ ــذكورة وعلــ ــة المــ أن الإتفاقیــ
ــانون  ــة بالقـ ــداول الملحقـ ــر الجـ ــدام أثـ ــال إنعـ ــي بحـ ــا لا تعنـ ــمام إلیھـ ــن الإنضـ مـ

ة التعـــــدیل رغمـــــاً عـــــن ســـــلطات الدولـــــســـــالف الـــــذكر أو قیـــــام ضـــــرورة 
إلا أن تكـــــون بمثابـــــة دعـــــوة لأشـــــخاص والإتفاقیـــــة علـــــي حالھـــــا لا تعـــــدو 

۳۳ 
 

ــال  ــیق فعـ ــام بتنسـ ــي القیـ ــام إلـ ــدولي العـ ــانون الـ ــدالقـ ــدابیر ضـ ــع تـ ــاءة  بوضـ إسـ
ــتعمال المخــــدرات مــــن الــــدول المارقــــة  ــلاً  –عــــن المجتمــــع الــــدولي إســ فضــ

ــدولي  ــرع الــ ــك أن المشــ ــة ولا شــ ــة المنظمــ ــة الجریمــ ــن مواجھــ ــال عــ ــي مــ فــ
إلــــي قصــــر إســــتعمال  ۱۹٦۱إتفاقیــــة نیویــــورك الصــــادرة فــــي مــــارس ســــنة 
راض الطبیــــة والعلمیــــة الأغــــالمــــواد المخــــدرة فــــي أیــــاً مــــن صــــورھا علــــي 

ــل  ــادتین محـ ــھ المـ ــذا ومراجعـ ــدم ھـ ــا تقـ ــق مـ ــال لتحقیـ ــابي فعـ ــیم رقـ ــام تنظـ وقیـ
 التعلیق .

یبــــین أن التعــــداد الــــوارد بالجــــداول الخمــــس أیــــاً مــــا كــــان إتســــاعھ وشــــمولھ 
 لكل حالات وصور التأثیم التي یمكن تصورھا .

ــداه  ــاع مـ ــن إتسـ ــرغم مـ ــي الـ ــھ وعلـ ــي فإنـ ــداد علـ ــھ تعـ ــن كونـ ــرج عـ ــو لا یخـ فھـ
 سبیل الحصر .

وزیـــــر الصـــــحة بتعـــــدیل مـــــن التـــــرخص بتفـــــویض  لـــــذلك باتـــــت الحكمـــــة
ــة ــداول الملحقــ ــا الجــ ــذف, أو إضــ ــانون, حــ ــذا القــ ــر بھــ ــدیل, أو تغییــ فة, أو تعــ

 إرتكازاً علي مبدأ المرونة . -النسب  

ــس  ــداول الخمـ ــف الجـ ــي وصـ ــدح فـ ــة لا تقـ ــلطة الإداریـ ــذه السـ ــا ھـ ــا إنمـ ــن إنھـ مـ
 دون خروج عن ذلك . –لا تفقد طبیعة الحصر بھ 

 -وحصاد ما بیناه :

ــن  ــف عـــ ــدرة, أو الكشـــ ــادة المخـــ ــة المـــ ــع بحقیقـــ ــإن القطـــ ــة فـــ ــادة كنـــ المـــ
 المضبوطة .  

لا یجــــوز بحــــال إلا عــــن طریــــق التحلیــــل الفنــــي بطریــــق المعامــــل الكیماویــــة 
المختصـــــة التابعـــــة للدولـــــة والمـــــرخص لھـــــا قانونـــــاً بالقیـــــام بأمانـــــة ھـــــذا 

 التكلیف .

بالإدانــــة دون تحلیــــل المــــادة المضــــبوطة  فــــلا یجــــوز أن یقضــــي ضــــد المــــتھم
ــان  ــو كــ ــي ولــ ــي حتــ ــاص الفنــ ــرة والإختصــ ــل الخبــ ــق أھــ ــن طریــ ــق عــ تحقیــ

صــــریح مــــن المــــتھم أو الــــدعوي أمــــام قضــــاء الحكــــم أثمــــر عــــن إعتــــراف 
 ن المادة المضبوطة بحوزتھ وإحرازه ھي مخدر .المدافع عنھ بأ
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 ذلك أن الإعتراف قد یغایر ویتغایر ویخالف حقیقة المادة المضبوطة.

 فالعبرة تدور وجوداً أو عدماً بفلك الحقیقة ولیس مجرد الإفتراض .

ــم ا ــاء الحكــ ــات لقضــ ــإن بــ ــدیر فــ ــاب تقــ ــعة فــــي رحــ ــة الواســ ــلطة التقدیریــ لســ
ــة ال ــن محكمــ ــھ مــ ــة علیــ ــر رقابــ ــائیة بغیــ ــة القضــ ــوع والقناعــ ــة الموضــ درجــ

ــي أ ــة التـ ــت الأدلـ ــي مادامـ ــة الأعلـ ــي النتیجـ ــؤدي إلـ ــا تـ ــا وردھـ ــص إلیھـ ــي خلـ التـ
وحــــد ذلــــك ھــــو الإســــتخلاص الســــائغ فــــي ضــــوء المنطــــق القضــــائي  –

 السدید .

 إنما إذا خلص أن المادة موضوع الواقعة الجنائیة مادة مخدرة .

ــي ی ــوع حتـ ــان النـ ــھ بیـ ــین علیـ ــھ یتعـ ــن فإنـ ــت مـ ــا إذا كانـ ــرف عمـ ــن أن نتعـ مكـ
ــورات  ــین المحظــ ــداولوالمحبــ ــواردة بالجــ ــات الــ ــة رمــ ــالفة  الملحقــ ــس ســ الخمــ

 الذكر .

ــدد قضــــت محكمــــة جنایــــات الإســــماعیلیة بجمھوریــــة مصــــر  ,وفــــي ذات الصــ
أن الإعتـــــراف قـــــد یغـــــایر أو یتغـــــایر مـــــع حقیقـــــة وكنـــــة المـــــادة العربیـــــة 
    لأن العبرة تدور في فلك الحقیقة ولیس الإفتراض .  –المضبوطة 

فــــإذا كــــان لقضــــاء الحكــــم الســــلطة التقدیریــــة الواســــعة فــــي رحــــاب ظــــروف 
وردھــــا مادامــــت الأدلــــة التــــي أ الواقعــــة بغیــــر رقابــــة مــــن المحكمــــة الأعلــــي

 تؤدي إلي النتیجة التي خلص إلیھا .

ــة  ــة الجنائیــ ــوع الواقعــ ــادة موضــ ــي أن المــ ــص إلــ ــا إذا خلــ ــدرة إنمــ ــادة مخــ مــ
ــا  ــرف عمـ ــن أن نتعـ ــي یمكـ ــوع حتـ ــان النـ ــھ بیـ ــبلازم علیـ ــین فـ ــن بـ ــت مـ إذا كانـ

 المحظورات والمحرمات الواردة بالجداول الملحقة من عدمھ .

وجــــــاء فــــــي حكــــــم محكمــــــة جنایــــــات الإســــــماعیلیة بجمھوریــــــة مصــــــر 
 -:العربیة

جــــة التحلیــــل بأنــــھ بالنســــبة لمــــا أثــــاره الــــدفاع عــــن المــــتھم مــــن ورود نتی   
 رب المضبوطة فقط دون باقي المضبوطات.الكیماوي علي إحدي الط 

 فإن المحكمة تلتفت عنھ بإعتباره غیر منتج في الدعوي .

۳٥ 
 

ــا  ــي تكییفھـ ــت فـ ــد أن إنتھـ ــن بعـ ــرداً مـ ــان مجـ ــھ كـ ــن أنـ ــتھم مـ ــازة المـ ــة حیـ لواقعـ
 قصد الإتجار, أو التعاطي, أو الإستعمال الشخصي .

ــم  ــة رقـــــ ــنة  ۷۳۳(( الجنایـــــ ــماعیلیة  ۱۹۸۹لســـــ ــز الإســـــ ــات مركـــــ جنایـــــ
ــرقم  ــدة بـــــــ ــنة  ٦٦والمقیـــــــ ــة  ۸۹لســـــــ ــماعیلیة جلســـــــ ــي الإســـــــ كلـــــــ

۷/۸/۱۹۸۹.(( 

ــذكر, ــالف الــ ــم ســ ــراد الحكــ ــل  وإیــ ــئ محــ ــة الشــ ــا أن كمیــ ــة مؤداھــ ــھ غایــ لــ
 الجریمة لا یعتبر عنصر من عناصر التجریم .

ــل, ــھ المقابــ ــي الوجــ ــك فــ ــي ذلــ ــي علــ ــإن  وینبنــ ــارفــ ــدرة دون  أثــ ــادة المخــ المــ
 كفایتھا للإدانة في جریمة إحراز المخدرات . –الوزن 

ــا, ــن رأینـ ــي آأن  ومـ ــوزن وعلـ ــدرة دون الـ ــادة المخـ ــار المـ ــن ثـ ــدم مـ ــا تقـ ــم مـ رغـ
ــت ــة ســ ــدة عامــ ــب,قاعــ ــن الریــ ــة مــ ــلال كثیفــ ــة بظــ ــذتھا  ظل مظللــ ــا إتخــ إذ مــ

 النیابة العامة دعامة للإتھام بقرار الإحالة .

والقــــانون لــــم یــــورد لنــــا أو یعــــین حــــد أدنــــي للكمیــــة المحــــرزة مــــن المــــادة 
 المخدرة .

ــة  ــاع القانونیــ ــي الاوضــ ــین أن نراعــ ــوال یتعــ ــع الأحــ ــي جمیــ ــھ وفــ ــي إنــ وعلــ
الخاصــــــــة بالأطبــــــــاء والصــــــــیادلة والكیمیــــــــائیین وفــــــــق الضــــــــوابط 
والإشــــــتراطات التنظیمیــــــة التــــــي عــــــددھا وحصــــــرھا المشــــــرع القطــــــري 
ــھ ــیأتي بیانـ ــا سـ ــو مـ ــي نحـ ــدرات علـ ــة المخـ ــاص بمكافحـ ــائي الخـ ــانون الجنـ  بالقـ

. 

ــم  ــاء الحكـــ ــذا قضـــ ــات  –لـــ ــرتبط بفئـــ ــل أو یـــ ــا یتصـــ ــھ فیمـــ ــب علیـــ یتوجـــ
ــذكورین,  ــدرة المـ ــادة المخـ ــبة المـ ــین نسـ ــي  –أن یبـ ــبة فـ ــذه النسـ ــل ھـ ــي ھـ بمعنـ

ــة  ــوع المخالفــ ــي وقــ ــر ذلــــك علــ ــا أثــ ــدتھا؟ ومــ ــھ؟ أم تعــ ــموح بــ ــاق المســ النطــ
 ؟للضوابط والإشتراطات

فــــي الحكــــم تعیــــب ولاحقتــــھ ســــھام ھــــذا البیــــان فــــإن أغفــــل قضــــاء الحكــــم 
فـــیطعن علیـــھ اه مـــن غیمـــة وغیـــام فـــي مســـألة مـــؤثرة, الـــبطلان لمـــا إعتـــر

 بقصور البیان ومخالفة تطبیق القانون .
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 ذلك أن الإعتراف قد یغایر ویتغایر ویخالف حقیقة المادة المضبوطة.

 فالعبرة تدور وجوداً أو عدماً بفلك الحقیقة ولیس مجرد الإفتراض .

ــم ا ــاء الحكــ ــات لقضــ ــإن بــ ــدیر فــ ــاب تقــ ــعة فــــي رحــ ــة الواســ ــلطة التقدیریــ لســ
ــة ال ــن محكمــ ــھ مــ ــة علیــ ــر رقابــ ــائیة بغیــ ــة القضــ ــوع والقناعــ ــة الموضــ درجــ

ــي أ ــة التـ ــت الأدلـ ــي مادامـ ــة الأعلـ ــي النتیجـ ــؤدي إلـ ــا تـ ــا وردھـ ــص إلیھـ ــي خلـ التـ
وحــــد ذلــــك ھــــو الإســــتخلاص الســــائغ فــــي ضــــوء المنطــــق القضــــائي  –

 السدید .

 إنما إذا خلص أن المادة موضوع الواقعة الجنائیة مادة مخدرة .

ــي ی ــوع حتـ ــان النـ ــھ بیـ ــین علیـ ــھ یتعـ ــن فإنـ ــت مـ ــا إذا كانـ ــرف عمـ ــن أن نتعـ مكـ
ــورات  ــین المحظــ ــداولوالمحبــ ــواردة بالجــ ــات الــ ــة رمــ ــالفة  الملحقــ ــس ســ الخمــ

 الذكر .

ــدد قضــــت محكمــــة جنایــــات الإســــماعیلیة بجمھوریــــة مصــــر  ,وفــــي ذات الصــ
أن الإعتـــــراف قـــــد یغـــــایر أو یتغـــــایر مـــــع حقیقـــــة وكنـــــة المـــــادة العربیـــــة 
    لأن العبرة تدور في فلك الحقیقة ولیس الإفتراض .  –المضبوطة 

فــــإذا كــــان لقضــــاء الحكــــم الســــلطة التقدیریــــة الواســــعة فــــي رحــــاب ظــــروف 
وردھــــا مادامــــت الأدلــــة التــــي أ الواقعــــة بغیــــر رقابــــة مــــن المحكمــــة الأعلــــي

 تؤدي إلي النتیجة التي خلص إلیھا .

ــة  ــة الجنائیــ ــوع الواقعــ ــادة موضــ ــي أن المــ ــص إلــ ــا إذا خلــ ــدرة إنمــ ــادة مخــ مــ
ــا  ــرف عمـ ــن أن نتعـ ــي یمكـ ــوع حتـ ــان النـ ــھ بیـ ــبلازم علیـ ــین فـ ــن بـ ــت مـ إذا كانـ

 المحظورات والمحرمات الواردة بالجداول الملحقة من عدمھ .

وجــــــاء فــــــي حكــــــم محكمــــــة جنایــــــات الإســــــماعیلیة بجمھوریــــــة مصــــــر 
 -:العربیة

جــــة التحلیــــل بأنــــھ بالنســــبة لمــــا أثــــاره الــــدفاع عــــن المــــتھم مــــن ورود نتی   
 رب المضبوطة فقط دون باقي المضبوطات.الكیماوي علي إحدي الط 

 فإن المحكمة تلتفت عنھ بإعتباره غیر منتج في الدعوي .

۳٥ 
 

ــا  ــي تكییفھـ ــت فـ ــد أن إنتھـ ــن بعـ ــرداً مـ ــان مجـ ــھ كـ ــن أنـ ــتھم مـ ــازة المـ ــة حیـ لواقعـ
 قصد الإتجار, أو التعاطي, أو الإستعمال الشخصي .

ــم  ــة رقـــــ ــنة  ۷۳۳(( الجنایـــــ ــماعیلیة  ۱۹۸۹لســـــ ــز الإســـــ ــات مركـــــ جنایـــــ
ــرقم  ــدة بـــــــ ــنة  ٦٦والمقیـــــــ ــة  ۸۹لســـــــ ــماعیلیة جلســـــــ ــي الإســـــــ كلـــــــ

۷/۸/۱۹۸۹.(( 

ــذكر, ــالف الــ ــم ســ ــراد الحكــ ــل  وإیــ ــئ محــ ــة الشــ ــا أن كمیــ ــة مؤداھــ ــھ غایــ لــ
 الجریمة لا یعتبر عنصر من عناصر التجریم .

ــل, ــھ المقابــ ــي الوجــ ــك فــ ــي ذلــ ــي علــ ــإن  وینبنــ ــارفــ ــدرة دون  أثــ ــادة المخــ المــ
 كفایتھا للإدانة في جریمة إحراز المخدرات . –الوزن 

ــا, ــن رأینـ ــي آأن  ومـ ــوزن وعلـ ــدرة دون الـ ــادة المخـ ــار المـ ــن ثـ ــدم مـ ــا تقـ ــم مـ رغـ
ــت ــة ســ ــدة عامــ ــب,قاعــ ــن الریــ ــة مــ ــلال كثیفــ ــة بظــ ــذتھا  ظل مظللــ ــا إتخــ إذ مــ

 النیابة العامة دعامة للإتھام بقرار الإحالة .

والقــــانون لــــم یــــورد لنــــا أو یعــــین حــــد أدنــــي للكمیــــة المحــــرزة مــــن المــــادة 
 المخدرة .

ــة  ــاع القانونیــ ــي الاوضــ ــین أن نراعــ ــوال یتعــ ــع الأحــ ــي جمیــ ــھ وفــ ــي إنــ وعلــ
الخاصــــــــة بالأطبــــــــاء والصــــــــیادلة والكیمیــــــــائیین وفــــــــق الضــــــــوابط 
والإشــــــتراطات التنظیمیــــــة التــــــي عــــــددھا وحصــــــرھا المشــــــرع القطــــــري 
ــھ ــیأتي بیانـ ــا سـ ــو مـ ــي نحـ ــدرات علـ ــة المخـ ــاص بمكافحـ ــائي الخـ ــانون الجنـ  بالقـ

. 

ــم  ــاء الحكـــ ــذا قضـــ ــات  –لـــ ــرتبط بفئـــ ــل أو یـــ ــا یتصـــ ــھ فیمـــ ــب علیـــ یتوجـــ
ــذكورین,  ــدرة المـ ــادة المخـ ــبة المـ ــین نسـ ــي  –أن یبـ ــبة فـ ــذه النسـ ــل ھـ ــي ھـ بمعنـ

ــة  ــوع المخالفــ ــي وقــ ــر ذلــــك علــ ــا أثــ ــدتھا؟ ومــ ــھ؟ أم تعــ ــموح بــ ــاق المســ النطــ
 ؟للضوابط والإشتراطات

فــــي الحكــــم تعیــــب ولاحقتــــھ ســــھام ھــــذا البیــــان فــــإن أغفــــل قضــــاء الحكــــم 
فـــیطعن علیـــھ اه مـــن غیمـــة وغیـــام فـــي مســـألة مـــؤثرة, الـــبطلان لمـــا إعتـــر

 بقصور البیان ومخالفة تطبیق القانون .
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 -وعطفاً علي ما سبق :

 -قضت محكمة النقض المصریة :

ــم  ــبھا أن العلـ ــوع وحسـ ــاء الموضـ ــئون قضـ ــن شـ ــأن مـ ــو شـ ــدر ھـ ــة المخـ بحقیقـ
فــــي ذلــــك أن تــــورد مــــن الوقــــائع والظــــروف مــــا یكفــــي فــــي الدلالــــة علــــي 

 من موجب الإقتضاء العقلي والمنطقي . توافره بما لا یخرج

 ))  ۱۹۸٥/ ٥/ ۲۷ق جلسة  ٥٥لسنة  ۱۹۹۳(( الطعن رقم 

 -وقضت في حكم شھیر :

ــة  ــت المحكمــ ــا كانــ ــولمــ ــة خلصــ ــة بالأدلــ ــة والإحاطــ ــیص الواقعــ ــد تمحــ ت بعــ
ــا ــاقھا الإتھـ ــي سـ ــده,التـ ــون ضـ ــم المطعـ ــي علـ ــك فـ ــي الشـ ــراص  م إلـ ــأن الأقـ بـ

ــا  ــوص علیھــ ــاكوالون)) المنصــ ــادة ((المیتــ ــي مــ ــوي علــ ــھ تحتــ ــبوطة معــ المضــ
ــد  ــي البنــ ــم ( ۹٤فــ ــدول رقــ ــن الجــ ــم ۱مــ ــانون رقــ ــالقرار بقــ ــق بــ  ۱۹۳) الملحــ

 . ۱۹٦۰لسنة 

ــع, ــم بواقـ ــو علـ ــائي  وھـ ــد الجنـ ــھ القصـ ــي بإنتفائـ ــدم ینتفـ ــل عـ ــن قبیـ ــد مـ ولا یعُـ
 العلم بحكم من أحكام قانون عقابي یفترض علم الكافة بھ .

ــره النیا ــا تثیـ ــإن مـ ــدوفـ ــوص لا یعـ ــذا الخصـ ــي ھـ ــة فـ ــة العامـ ــدلاً  بـ ــون جـ أن یكـ
بمـــا لا  الـــدعوي ومصـــادرة لھـــا فـــي عقیـــدتھا,حـــول تقـــدیر المحكمـــة لأدلـــة 

 تجوز معھ إثارتھ أمام محكمة النقض .

 ))  ۱۹۸۳/ ۱/ ۲۳ق جلسة  ٥۲لسنة  ٥۹۳٦(( الطعن رقم 

ھــــذا وإن كــــان الأصــــل أن محكمــــة الموضــــوع لا تتقیــــد بالواقعــــة فــــي أي 
ــوم  ــاق مرسـ ــنطـ ــف الـ ــي وصـ ــا,وفـ ــة علیھـ ــالنظر  تھم المحالـ ــة بـ ــا مطالبـ إلا أنھـ

ــا ــي حقیقتھـ ــدعوي علـ ــا الـ ــت بھـ ــي رُفعـ ــة التـ ــة الجنائیـ ــي الواقعـ ــا  فـ ــا تبینتھـ كمـ
مـــن الأوراق ومـــن التحقیـــق الـــذي تجریـــھ بالجلســـة ویتعـــین علیھـــا أن تلتـــزم 

ــانون الإجــــراءات الجنائیــــة وألا تعُاقــــب المتھمــــین ــذا النطــــاق بقــ عــــن  فــــي ھــ
مر الإحالــــة (لائحــــة الإتھــــام) دون أن واقعــــة مادیــــة غیــــر التــــي وردت بــــأ

 ھا عناصر جدیدة .یتضیف إل

 
۳۷ 

 

 . ویجدر بنا أن نؤكد بما لا یدع مجالاً لسجال أو جدل

ــي  ــدر ھـ ــراز المخـ ــة إحـ ــر أن جریمـ ــي تتـ ــر علـ ــز بقطـ ــاكم التمییـ ــد إنتھـــت محـ فقـ
ي المــــدة إلا مــــن یــــوم دأ ســــقوطھا بمضــــمــــن الجــــرائم المســــتمرة التــــي لا یبــــ

 خروج المخدر من حیازة الجاني .

ــاب الجریمــــة  ــازة قائمــــة فــــإن إرتكــ ــي إذا مادامــــت ھــــذه الحیــ یتجــــدد یمعنــ
 بإستمرار تلك الحیازة .

ومـــا قضـــت بـــھ محكمـــة الـــنقض المصـــریة علـــي تـــواتر حســـبما ورد بمـــتن 
 م . ۲۰لسنة  ۱۰۸۳الحكم الصادر بالطعن رقم  

مـــــادة مفـــــاد مـــــا ســـــلف ووفـــــق مســـــلك المشـــــرع القطـــــري فـــــإن تحدیـــــد ال
ــا, ــع بحقیقتھــ ــبوطة والقطــ ــة  المضــ ــألة فنیــ ــالقطع مســ ــو بــ ــا ھــ ــلح فیھــ لا یصــ

ــدة دون  ــاص المعتمــ ــة الإختصــ ــن جھــ ــي مــ ــل الفنــ ــوي التحلیــ ــل ســ ــول فصــ بقــ
 غیرھا .
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 -وعطفاً علي ما سبق :

 -قضت محكمة النقض المصریة :

ــم  ــبھا أن العلـ ــوع وحسـ ــاء الموضـ ــئون قضـ ــن شـ ــأن مـ ــو شـ ــدر ھـ ــة المخـ بحقیقـ
فــــي ذلــــك أن تــــورد مــــن الوقــــائع والظــــروف مــــا یكفــــي فــــي الدلالــــة علــــي 

 من موجب الإقتضاء العقلي والمنطقي . توافره بما لا یخرج

 ))  ۱۹۸٥/ ٥/ ۲۷ق جلسة  ٥٥لسنة  ۱۹۹۳(( الطعن رقم 

 -وقضت في حكم شھیر :

ــة  ــت المحكمــ ــا كانــ ــولمــ ــة خلصــ ــة بالأدلــ ــة والإحاطــ ــیص الواقعــ ــد تمحــ ت بعــ
ــا ــاقھا الإتھـ ــي سـ ــده,التـ ــون ضـ ــم المطعـ ــي علـ ــك فـ ــي الشـ ــراص  م إلـ ــأن الأقـ بـ

ــا  ــوص علیھــ ــاكوالون)) المنصــ ــادة ((المیتــ ــي مــ ــوي علــ ــھ تحتــ ــبوطة معــ المضــ
ــد  ــي البنــ ــم ( ۹٤فــ ــدول رقــ ــن الجــ ــم ۱مــ ــانون رقــ ــالقرار بقــ ــق بــ  ۱۹۳) الملحــ

 . ۱۹٦۰لسنة 

ــع, ــم بواقـ ــو علـ ــائي  وھـ ــد الجنـ ــھ القصـ ــي بإنتفائـ ــدم ینتفـ ــل عـ ــن قبیـ ــد مـ ولا یعُـ
 العلم بحكم من أحكام قانون عقابي یفترض علم الكافة بھ .

ــره النیا ــا تثیـ ــإن مـ ــدوفـ ــوص لا یعـ ــذا الخصـ ــي ھـ ــة فـ ــة العامـ ــدلاً  بـ ــون جـ أن یكـ
بمـــا لا  الـــدعوي ومصـــادرة لھـــا فـــي عقیـــدتھا,حـــول تقـــدیر المحكمـــة لأدلـــة 

 تجوز معھ إثارتھ أمام محكمة النقض .

 ))  ۱۹۸۳/ ۱/ ۲۳ق جلسة  ٥۲لسنة  ٥۹۳٦(( الطعن رقم 

ھــــذا وإن كــــان الأصــــل أن محكمــــة الموضــــوع لا تتقیــــد بالواقعــــة فــــي أي 
ــوم  ــاق مرسـ ــنطـ ــف الـ ــي وصـ ــا,وفـ ــة علیھـ ــالنظر  تھم المحالـ ــة بـ ــا مطالبـ إلا أنھـ

ــا ــي حقیقتھـ ــدعوي علـ ــا الـ ــت بھـ ــي رُفعـ ــة التـ ــة الجنائیـ ــي الواقعـ ــا  فـ ــا تبینتھـ كمـ
مـــن الأوراق ومـــن التحقیـــق الـــذي تجریـــھ بالجلســـة ویتعـــین علیھـــا أن تلتـــزم 

ــانون الإجــــراءات الجنائیــــة وألا تعُاقــــب المتھمــــین ــذا النطــــاق بقــ عــــن  فــــي ھــ
مر الإحالــــة (لائحــــة الإتھــــام) دون أن واقعــــة مادیــــة غیــــر التــــي وردت بــــأ

 ھا عناصر جدیدة .یتضیف إل

 
۳۷ 

 

 . ویجدر بنا أن نؤكد بما لا یدع مجالاً لسجال أو جدل

ــي  ــدر ھـ ــراز المخـ ــة إحـ ــر أن جریمـ ــي تتـ ــر علـ ــز بقطـ ــاكم التمییـ ــد إنتھـــت محـ فقـ
ي المــــدة إلا مــــن یــــوم دأ ســــقوطھا بمضــــمــــن الجــــرائم المســــتمرة التــــي لا یبــــ

 خروج المخدر من حیازة الجاني .

ــاب الجریمــــة  ــازة قائمــــة فــــإن إرتكــ ــي إذا مادامــــت ھــــذه الحیــ یتجــــدد یمعنــ
 بإستمرار تلك الحیازة .

ومـــا قضـــت بـــھ محكمـــة الـــنقض المصـــریة علـــي تـــواتر حســـبما ورد بمـــتن 
 م . ۲۰لسنة  ۱۰۸۳الحكم الصادر بالطعن رقم  

مـــــادة مفـــــاد مـــــا ســـــلف ووفـــــق مســـــلك المشـــــرع القطـــــري فـــــإن تحدیـــــد ال
ــا, ــع بحقیقتھــ ــبوطة والقطــ ــة  المضــ ــألة فنیــ ــالقطع مســ ــو بــ ــا ھــ ــلح فیھــ لا یصــ

ــدة دون  ــاص المعتمــ ــة الإختصــ ــن جھــ ــي مــ ــل الفنــ ــوي التحلیــ ــل ســ ــول فصــ بقــ
 غیرھا .
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 ول الفصل الأ: الباب الثاني

 تعلیق وتأصیل وتعلیل :  المبحث الثاني
 المادة الثانیة

 ۱۹۸۷لســـنة  ۹رقـــم بمطالعـــة المـــادة الثانیـــة مـــن القـــانون الجنـــائي الخـــاص 
ــأن  ــددت الأبشـــ ــا عـــ ــدرات إذ إنھـــ ــة المخـــ ــي مكافحـــ ــور علـــ ــور المحظـــ مـــ

فــــي مضــــمار ونطــــاق الجــــوھر المخــــدر, طبیعــــي, أو الشــــخص إرتكابھــــا 
ــع,  ــراء, بیـ ــك, شـ ــراز, تملـ ــاج, إحـ ــدیر, إنتـ ــتیراد, تصـ ــان إسـ ــواء كـ ــي, سـ تخلیقـ

 والتوسط حسبما ورد بنص المادة الثانیة .التنازل,  التبادل,  

ــرة  ــررة والمعتبــ ــھ المقــ ــر أحوالــ ــي غیــ ــات فــ ــا بــ ــور طالمــ ــتیراد محظــ فالإســ
 وبترخیص خاص ولازم صدر عن السلطات المختصة .

 والإستیراد محظور سواء كان لحساب النفس أو لحساب الغیر .

ــاص  ــرخیص خــ ــات دون تــ ــا بــ ــور ولطالمــ ــوال محظــ ــع الأحــ ــي جمیــ ــو فــ فھــ
 یعُتد بھ .

والعبـــــرة  تعـــــددت الجـــــرائم وقـــــع وخـــــرج عـــــن الـــــدائرة الجمركیـــــة, فـــــإن
 .بالجریمة الأشد .

ــب, ــتیراد, أي الجلـ ــا  والإسـ ــق بھـ ــة یتحقـ ــل واقعـ ــي كـ ــحب علـ ــال وینسـ ــل یطـ نقـ
الجــــواھر المخــــدرة علــــي خــــلاف الأحكــــام المنظمــــة للإســــتیراد علــــي النحــــو 

 . ۱۹۸۷لسنة   ۹المنصوص علیھ في الفصل الأول من القانون رقم 

ــواد المخـــدر ــتیراد المـ ــد مســـئولاً عـــن إسـ ــا یعـ ــة كمـ ــاھم فـــي الواقعـ ة كـــل مـــن سـ
ــة,  ــاالمؤثمــ ــاھمفــ ــاھماً, بالمســ ــلیاً, أو مســ ــي علاً أصــ ــداخل فــ ــھیل ویتــ ة أو التســ

ــال  ــة الحـ ــك بطبیعـ ــواد  –ذلـ ــل المـ ــة نقـ ــي عملیـ ــا فـ ــاط مـ ــھم بنشـ ــن أسـ ــل مـ كـ
 وإدخالھا إلي حدود البلاد . المخدرة

ــا  ــیط طالمـ ــرح ومحـ ــن مسـ ــداً عـ ــان بعیـ ــو كـ ــابھ ولـ ــة لحسـ ــة المؤثمـ ــت الواقعـ تمـ
 الجریمة .

۳۹ 
 

ــدیر, ــن التصــ ــن  وعــ ــدر مــ ــراج المخــ ــي إخــ ــتیراد ویعنــ ــل للإســ ــھ المقابــ الوجــ
حــــدود إقلــــیم الــــبلاد ولا یشــــترط بحــــال قیــــام أي باعــــث محــــدد لــــدي المــــتھم 

 من إقلیم الدولة .فھي تقع ولاشك بمجرد إخراج المادة المؤثمة 

ــھ,و ــور حدوثـــ ــروع متصـــ ــال الشـــ ــة الحـــ ــروف بطبیعـــ ــداخلت ظـــ ــا تـــ  إذا مـــ
ــدیر, أو خــــاب ــوال حالــــت دون التصــ ــن  وأحــ ــارج عــ ــبب خــ ــاني لســ ــر الجــ أثــ

 إرادتھ لا ید لھ فیھ .

ــترك فـــي أي  ــن یشـ ــا, وكـــل مـ ــاھم فیھـ ــل مـــن سـ ــة كـ ــاً للجریمـ ــد مرتكبـ ــذا ویعـ ھـ
وإرادي بطریـــــــق الإتفـــــــاق, أو التحـــــــریض, أو فعـــــــل أو نشـــــــاط إیجـــــــابي 
فكافــــة أفعــــال التصــــدیر أو الإســــتیراد ھــــي  –المســــاعدة, وأیــــاً مــــا كــــان 

خاضـــــعة للقـــــانون القطـــــري ولـــــو وقعـــــت كلھـــــا أو بعضـــــھا فـــــي الخـــــارج 
 إعمالاً للقانون .

ــوانین الج ــام القـ ــي أحكـ ــزولاً علـ ــةننـ ــن أ ائیـ ــر, مـ ــي بقطـ ــب فـ ــن إرتكـ ــل مـ ن كـ
خـــارج القطـــر القطـــري فعـــلاً یجعلــــھ فـــاعلاً أو شـــریكاً فـــي جریمـــة وقعــــت 

ولا عبـــرة بالجنســـیة التـــي یحملھـــا المـــتھم أو أن  فـــي قطـــر,كلھـــا او بعضـــھا 
 یكون داخل تخوم دولة قطر من عدمھ .

 -عن الإنتاج :  اوأم

ــك  ــف أو فولا شــ ــاذ أي موقــ ــق بإتخــ ــولیتحقــ ــي الوصــ ــؤدي إلــ ــل یــ ــي  عــ إلــ
ــوع ذات ــطناع لأي نــ ــتخراج أو إصــ ــة أو  إســ ــي عائلــ ــددة تنتمــ ــفات محــ مواصــ

ــ ــتخراج فصــ ــرم الإســ ــس ویجــ ــدرات الخمــ ــداول المخــ ــدرة بجــ ــواد المخــ یلة المــ
 بأي صورة كانت .

كفصـــــل الجـــــوھر المخـــــدر مـــــن المـــــادة أو المركـــــب الـــــذي یتكـــــون منـــــھ 
الجــــــوھر المخــــــدر دون ثمــــــة أي صــــــنع أو تحویــــــل أو تحــــــویر بــــــالمعني 

 العلمي .

ــاج  ــا الإنتــ ــخاش,كإ –أمــ ــجرات الخشــ ــن شــ ــون مــ ــاج الأفیــ ــملتھا  نتــ ــإن شــ فــ
عملیـــات إنتـــاج وذلـــك بفصـــل المـــادة المخـــدرة وتفرقتھـــا عـــن مـــواد أخـــري 

إذ أنـــھ فـــي الإمكـــان فصـــل الأفیـــون عـــن المـــورفین بتـــداخل  –متصـــلة بھـــا 
 الوسائل الكیمیائیة .
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 ول الفصل الأ: الباب الثاني

 تعلیق وتأصیل وتعلیل :  المبحث الثاني
 المادة الثانیة

 ۱۹۸۷لســـنة  ۹رقـــم بمطالعـــة المـــادة الثانیـــة مـــن القـــانون الجنـــائي الخـــاص 
ــأن  ــددت الأبشـــ ــا عـــ ــدرات إذ إنھـــ ــة المخـــ ــي مكافحـــ ــور علـــ ــور المحظـــ مـــ

فــــي مضــــمار ونطــــاق الجــــوھر المخــــدر, طبیعــــي, أو الشــــخص إرتكابھــــا 
ــع,  ــراء, بیـ ــك, شـ ــراز, تملـ ــاج, إحـ ــدیر, إنتـ ــتیراد, تصـ ــان إسـ ــواء كـ ــي, سـ تخلیقـ

 والتوسط حسبما ورد بنص المادة الثانیة .التنازل,  التبادل,  

ــرة  ــررة والمعتبــ ــھ المقــ ــر أحوالــ ــي غیــ ــات فــ ــا بــ ــور طالمــ ــتیراد محظــ فالإســ
 وبترخیص خاص ولازم صدر عن السلطات المختصة .

 والإستیراد محظور سواء كان لحساب النفس أو لحساب الغیر .

ــاص  ــرخیص خــ ــات دون تــ ــا بــ ــور ولطالمــ ــوال محظــ ــع الأحــ ــي جمیــ ــو فــ فھــ
 یعُتد بھ .

والعبـــــرة  تعـــــددت الجـــــرائم وقـــــع وخـــــرج عـــــن الـــــدائرة الجمركیـــــة, فـــــإن
 .بالجریمة الأشد .

ــب, ــتیراد, أي الجلـ ــا  والإسـ ــق بھـ ــة یتحقـ ــل واقعـ ــي كـ ــحب علـ ــال وینسـ ــل یطـ نقـ
الجــــواھر المخــــدرة علــــي خــــلاف الأحكــــام المنظمــــة للإســــتیراد علــــي النحــــو 

 . ۱۹۸۷لسنة   ۹المنصوص علیھ في الفصل الأول من القانون رقم 

ــواد المخـــدر ــتیراد المـ ــد مســـئولاً عـــن إسـ ــا یعـ ــة كمـ ــاھم فـــي الواقعـ ة كـــل مـــن سـ
ــة,  ــاالمؤثمــ ــاھمفــ ــاھماً, بالمســ ــلیاً, أو مســ ــي علاً أصــ ــداخل فــ ــھیل ویتــ ة أو التســ

ــال  ــة الحـ ــك بطبیعـ ــواد  –ذلـ ــل المـ ــة نقـ ــي عملیـ ــا فـ ــاط مـ ــھم بنشـ ــن أسـ ــل مـ كـ
 وإدخالھا إلي حدود البلاد . المخدرة

ــا  ــیط طالمـ ــرح ومحـ ــن مسـ ــداً عـ ــان بعیـ ــو كـ ــابھ ولـ ــة لحسـ ــة المؤثمـ ــت الواقعـ تمـ
 الجریمة .

۳۹ 
 

ــدیر, ــن التصــ ــن  وعــ ــدر مــ ــراج المخــ ــي إخــ ــتیراد ویعنــ ــل للإســ ــھ المقابــ الوجــ
حــــدود إقلــــیم الــــبلاد ولا یشــــترط بحــــال قیــــام أي باعــــث محــــدد لــــدي المــــتھم 

 من إقلیم الدولة .فھي تقع ولاشك بمجرد إخراج المادة المؤثمة 

ــھ,و ــور حدوثـــ ــروع متصـــ ــال الشـــ ــة الحـــ ــروف بطبیعـــ ــداخلت ظـــ ــا تـــ  إذا مـــ
ــدیر, أو خــــاب ــوال حالــــت دون التصــ ــن  وأحــ ــارج عــ ــبب خــ ــاني لســ ــر الجــ أثــ

 إرادتھ لا ید لھ فیھ .

ــترك فـــي أي  ــن یشـ ــا, وكـــل مـ ــاھم فیھـ ــل مـــن سـ ــة كـ ــاً للجریمـ ــد مرتكبـ ــذا ویعـ ھـ
وإرادي بطریـــــــق الإتفـــــــاق, أو التحـــــــریض, أو فعـــــــل أو نشـــــــاط إیجـــــــابي 
فكافــــة أفعــــال التصــــدیر أو الإســــتیراد ھــــي  –المســــاعدة, وأیــــاً مــــا كــــان 

خاضـــــعة للقـــــانون القطـــــري ولـــــو وقعـــــت كلھـــــا أو بعضـــــھا فـــــي الخـــــارج 
 إعمالاً للقانون .

ــوانین الج ــام القـ ــي أحكـ ــزولاً علـ ــةننـ ــن أ ائیـ ــر, مـ ــي بقطـ ــب فـ ــن إرتكـ ــل مـ ن كـ
خـــارج القطـــر القطـــري فعـــلاً یجعلــــھ فـــاعلاً أو شـــریكاً فـــي جریمـــة وقعــــت 

ولا عبـــرة بالجنســـیة التـــي یحملھـــا المـــتھم أو أن  فـــي قطـــر,كلھـــا او بعضـــھا 
 یكون داخل تخوم دولة قطر من عدمھ .

 -عن الإنتاج :  اوأم

ــك  ــف أو فولا شــ ــاذ أي موقــ ــق بإتخــ ــولیتحقــ ــي الوصــ ــؤدي إلــ ــل یــ ــي  عــ إلــ
ــوع ذات ــطناع لأي نــ ــتخراج أو إصــ ــة أو  إســ ــي عائلــ ــددة تنتمــ ــفات محــ مواصــ

ــ ــتخراج فصــ ــرم الإســ ــس ویجــ ــدرات الخمــ ــداول المخــ ــدرة بجــ ــواد المخــ یلة المــ
 بأي صورة كانت .

كفصـــــل الجـــــوھر المخـــــدر مـــــن المـــــادة أو المركـــــب الـــــذي یتكـــــون منـــــھ 
الجــــــوھر المخــــــدر دون ثمــــــة أي صــــــنع أو تحویــــــل أو تحــــــویر بــــــالمعني 

 العلمي .

ــاج  ــا الإنتــ ــخاش,كإ –أمــ ــجرات الخشــ ــن شــ ــون مــ ــاج الأفیــ ــملتھا  نتــ ــإن شــ فــ
عملیـــات إنتـــاج وذلـــك بفصـــل المـــادة المخـــدرة وتفرقتھـــا عـــن مـــواد أخـــري 

إذ أنـــھ فـــي الإمكـــان فصـــل الأفیـــون عـــن المـــورفین بتـــداخل  –متصـــلة بھـــا 
 الوسائل الكیمیائیة .
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٤۰ 

 

إلــــي أن تنتھــــي إلــــي التوصــــل فــــإن كــــل وســــیلة مــــن شــــأنھا  ففــــي العمــــوم,
ــاً  ــا قانونــ ــرح بھــ ــوال المصــ ــر الأحــ ــي غیــ ــدرة فــ ــادة المخــ ــتوجب  –المــ تســ

ــا  ــاب عنھــ ــاء –العقــ ــأل ویسُــ ــاعلاً ویسُــ ــفھ فــ ــا بوصــ ــاھم فیھــ ــن ســ ــل مــ ل كــ
 ً  حسب إسھامھ في النشاط المؤثم قانوناً .,  أصلیاً, أو شریكا

  -أما الملك والإحراز :

ــط  ــي بسـ ــدر ھـ ــي المخـ ــرة علـ ــة المعتبـ ــیطرة المادیـ ــي السـ ــي تقتضـ ــازة التـ الحیـ
أو الوســــاطة علــــي المــــادة بوضــــع الیــــد إمــــا بالــــذات,  –الســــلطان علیــــھ 

 علي سبیل الملك والإختصاص .  المخدرة,

ــ ــراز الــ ــارة أن الأحــ ــن الإشــ ــد مــ ــتیلاء یي ذولابــ ــو إســ ــك ھــ ــع الملــ ــایر مــ تغــ
 ي غرض, تخزین, حفظ, نقل, تسلیم.مادي علي الجوھر المخدر لأ

 -لازمین :لذا الحیازة المعنیة ھنا ھي ذات عنصرین  

 . إحراز المادة  -۱

   .  القصد الجنائي  -۲

 لا یجتمعا العنصرین .ولا عائق أ

فقـــد یكـــون كـــل عنصـــر علـــي حـــده لـــدي شـــخص معـــین وإعمـــالاً لثوابـــت 
 قواعد الإثبات الجنائي بمحیط مبدأ الإقتناع القضائي .

ــازة  ــة الحیـ ــوافر أدلـ ــل بتـ ــا یتصـ ــة فیمـ ــات الأدلـ ــاء دعامـ ــم بنـ ــاء الحكـ ــق لقضـ یحـ
 والإحراز من أي دلیل یطمئن إلیھ حتي ولو لم یضبط المخدر .

 فضبط المخدر في ذاتھ لیس ركناً ركیناً من أركان الجریمة .

 إلا أن ضبطھ یعزز ویؤازر باقي الادلة .

 كما وان العجز عن ضبطھ ما یوھن الدلیل .

ــم, ــاء الحكــ ــدي قضــ ــت لــ ــي ثبــ ــ فمتــ ــدر أن المــ ــدخن مخــ ــو یــ ــبط وھــ تھم ضــ
ي إنتشـــــرت رائحتـــــھ بمكـــــان الضـــــبط ( مســـــرح الجریمـــــة أو الحشـــــیش التـــــ

 محیط مسرح الجریمة ) .

٤۱ 
 

ــر أن  ــن غیـ ــادة ومـ ــك المـ ــرزاً لتلـ ــتھم محـ ــار المـ ــي لإعتبـ ــدم یكفـ ــا تقـ ــإن فیمـ فـ
ــرھا  ــن عناصــ ــر لازم مــ ــیطرتھ أي عنصــ ــطوة ســ ــت ســ ــھ أو تحــ ــبط معــ یضــ

 المعروفة .

  -وتماشیاً مع ما أسلفناه :

ــیر, ــات لـــیس بقصـ ــن وقـــت بـ ــب العـــام بمناســـبة  فمـ ــادة وكـــلاء النائـ لجـــأ السـ
قـــرارات تضـــمن تحلیـــل درر المتھمـــین, بغایـــات تعزیـــز  التحقیـــق فـــي إتخـــاذ

أو إضـــــفاء مشـــــروعیة أقـــــوي علـــــي الإجـــــراءات المتخـــــذة واقعـــــة التلـــــبس, 
ــق,بمعر ــتدلال أو التحقیــ ــلطات الإســ ــة ســ ــدماً  فــ ــول مقــ ــرار والحصــ ــي إقــ علــ

ــائھ, ــتھم برضــ ــن المــ ــ مــ ــوي علــ ــھ ینطــ ــي حقیقتــ ــان فــ ــن  يوإن كــ ــورة مــ صــ
 أو حالة من حالات العسف حال التحقیقات . –إكراه المتھم  

ت التــــي یتوجــــب وضــــع حــــدود واضــــحة ونــــري إنــــھ مــــن أبغــــض الإجــــراءا
ــا,  ــرر لھـ ــا مبـ ــان لھـ ــواء كـ ــالات سـ ــل الحـ ــي كـ ــداحاً فـ ــداحاً مـ ــون سـ ولا أن تكـ

 أو دون مبرر .

دون ضـــوابط ھـــو فـــي الحقیقـــة محاولـــة لیســـت لأن تحلیـــل الـــدرر للمتھمـــین 
كمـــن یفـــتح قبضـــة یـــد المـــتھم عنـــوة  ھـــا كشـــف جریمـــة عنـــوة,غایتفـــي محلھـــا 

 للكشف عما یقبض علیھ في قبضة یده دون رضاه .

ــو ــر  وھـ ــي غیـ ــل وفـ ــبض الباطـ ــور القـ ــن صـ ــاھرة مـ ــورة ظـ ــك صـ ــل ولاشـ یمثـ
 حالاتھ .

فالكشـــف عـــن الجریمـــة دون مقتضـــي إجرائـــي معتبـــر قانونـــاً وخروجـــاً عـــن 
وبكـــــل نطـــــاق الواقعـــــة الجنائیـــــة محـــــل التحقیـــــق بـــــل نســـــتطیع أن نقـــــول 

 أنھ یستقل عنھا تمام الإستقلال .  إرتیاح,

 -إلا أن نافلة القول :

الإتصـــال بالمخـــدر تبـــادلاً أو تنـــاولاً أو غیــــر ذلـــك مـــن الصـــور وكـــان فــــي 
ــوال ا ــر الأحـ ــاً,غیـ ــؤثم قانونـ ــور ومـ ــا محظـ ــرح بھـ ــال لمصـ ــان الحـ ــاً كـ ــواء  أیـ سـ

ــة  ــاً, أو مناولـــ ــة, تعاطفـــ ــاً, أو مجاملـــ ــل, تبرعـــ ــر مقابـــ ــل أو غیـــ ــان بمقابـــ كـــ
ــوال  ــر الأحـ ــي غیـ ــات فـ ــا بـ ــداوي طالمـ ــب والتـ ــد التطبیـ ــان بقصـ ــو كـ ــر, ولـ للغیـ

 المصرح بھا .
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إلــــي أن تنتھــــي إلــــي التوصــــل فــــإن كــــل وســــیلة مــــن شــــأنھا  ففــــي العمــــوم,
ــاً  ــا قانونــ ــرح بھــ ــوال المصــ ــر الأحــ ــي غیــ ــدرة فــ ــادة المخــ ــتوجب  –المــ تســ

ــا  ــاب عنھــ ــاء –العقــ ــأل ویسُــ ــاعلاً ویسُــ ــفھ فــ ــا بوصــ ــاھم فیھــ ــن ســ ــل مــ ل كــ
 ً  حسب إسھامھ في النشاط المؤثم قانوناً .,  أصلیاً, أو شریكا

  -أما الملك والإحراز :

ــط  ــي بسـ ــدر ھـ ــي المخـ ــرة علـ ــة المعتبـ ــیطرة المادیـ ــي السـ ــي تقتضـ ــازة التـ الحیـ
أو الوســــاطة علــــي المــــادة بوضــــع الیــــد إمــــا بالــــذات,  –الســــلطان علیــــھ 

 علي سبیل الملك والإختصاص .  المخدرة,

ــ ــراز الــ ــارة أن الأحــ ــن الإشــ ــد مــ ــتیلاء یي ذولابــ ــو إســ ــك ھــ ــع الملــ ــایر مــ تغــ
 ي غرض, تخزین, حفظ, نقل, تسلیم.مادي علي الجوھر المخدر لأ

 -لازمین :لذا الحیازة المعنیة ھنا ھي ذات عنصرین  

 . إحراز المادة  -۱

   .  القصد الجنائي  -۲

 لا یجتمعا العنصرین .ولا عائق أ

فقـــد یكـــون كـــل عنصـــر علـــي حـــده لـــدي شـــخص معـــین وإعمـــالاً لثوابـــت 
 قواعد الإثبات الجنائي بمحیط مبدأ الإقتناع القضائي .

ــازة  ــة الحیـ ــوافر أدلـ ــل بتـ ــا یتصـ ــة فیمـ ــات الأدلـ ــاء دعامـ ــم بنـ ــاء الحكـ ــق لقضـ یحـ
 والإحراز من أي دلیل یطمئن إلیھ حتي ولو لم یضبط المخدر .

 فضبط المخدر في ذاتھ لیس ركناً ركیناً من أركان الجریمة .

 إلا أن ضبطھ یعزز ویؤازر باقي الادلة .

 كما وان العجز عن ضبطھ ما یوھن الدلیل .

ــم, ــاء الحكــ ــدي قضــ ــت لــ ــي ثبــ ــ فمتــ ــدر أن المــ ــدخن مخــ ــو یــ ــبط وھــ تھم ضــ
ي إنتشـــــرت رائحتـــــھ بمكـــــان الضـــــبط ( مســـــرح الجریمـــــة أو الحشـــــیش التـــــ

 محیط مسرح الجریمة ) .

٤۱ 
 

ــر أن  ــن غیـ ــادة ومـ ــك المـ ــرزاً لتلـ ــتھم محـ ــار المـ ــي لإعتبـ ــدم یكفـ ــا تقـ ــإن فیمـ فـ
ــرھا  ــن عناصــ ــر لازم مــ ــیطرتھ أي عنصــ ــطوة ســ ــت ســ ــھ أو تحــ ــبط معــ یضــ

 المعروفة .

  -وتماشیاً مع ما أسلفناه :

ــیر, ــات لـــیس بقصـ ــن وقـــت بـ ــب العـــام بمناســـبة  فمـ ــادة وكـــلاء النائـ لجـــأ السـ
قـــرارات تضـــمن تحلیـــل درر المتھمـــین, بغایـــات تعزیـــز  التحقیـــق فـــي إتخـــاذ

أو إضـــــفاء مشـــــروعیة أقـــــوي علـــــي الإجـــــراءات المتخـــــذة واقعـــــة التلـــــبس, 
ــق,بمعر ــتدلال أو التحقیــ ــلطات الإســ ــة ســ ــدماً  فــ ــول مقــ ــرار والحصــ ــي إقــ علــ

ــائھ, ــتھم برضــ ــن المــ ــ مــ ــوي علــ ــھ ینطــ ــي حقیقتــ ــان فــ ــن  يوإن كــ ــورة مــ صــ
 أو حالة من حالات العسف حال التحقیقات . –إكراه المتھم  

ت التــــي یتوجــــب وضــــع حــــدود واضــــحة ونــــري إنــــھ مــــن أبغــــض الإجــــراءا
ــا,  ــرر لھـ ــا مبـ ــان لھـ ــواء كـ ــالات سـ ــل الحـ ــي كـ ــداحاً فـ ــداحاً مـ ــون سـ ولا أن تكـ

 أو دون مبرر .

دون ضـــوابط ھـــو فـــي الحقیقـــة محاولـــة لیســـت لأن تحلیـــل الـــدرر للمتھمـــین 
كمـــن یفـــتح قبضـــة یـــد المـــتھم عنـــوة  ھـــا كشـــف جریمـــة عنـــوة,غایتفـــي محلھـــا 

 للكشف عما یقبض علیھ في قبضة یده دون رضاه .

ــو ــر  وھـ ــي غیـ ــل وفـ ــبض الباطـ ــور القـ ــن صـ ــاھرة مـ ــورة ظـ ــك صـ ــل ولاشـ یمثـ
 حالاتھ .

فالكشـــف عـــن الجریمـــة دون مقتضـــي إجرائـــي معتبـــر قانونـــاً وخروجـــاً عـــن 
وبكـــــل نطـــــاق الواقعـــــة الجنائیـــــة محـــــل التحقیـــــق بـــــل نســـــتطیع أن نقـــــول 

 أنھ یستقل عنھا تمام الإستقلال .  إرتیاح,

 -إلا أن نافلة القول :

الإتصـــال بالمخـــدر تبـــادلاً أو تنـــاولاً أو غیــــر ذلـــك مـــن الصـــور وكـــان فــــي 
ــوال ا ــر الأحـ ــاً,غیـ ــؤثم قانونـ ــور ومـ ــا محظـ ــرح بھـ ــال لمصـ ــان الحـ ــاً كـ ــواء  أیـ سـ

ــة  ــاً, أو مناولـــ ــة, تعاطفـــ ــاً, أو مجاملـــ ــل, تبرعـــ ــر مقابـــ ــل أو غیـــ ــان بمقابـــ كـــ
ــوال  ــر الأحـ ــي غیـ ــات فـ ــا بـ ــداوي طالمـ ــب والتـ ــد التطبیـ ــان بقصـ ــو كـ ــر, ولـ للغیـ

 المصرح بھا .
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ــرخیص  ــاق التـ ــاوز نطـ ــان تجـ ــا كـ ــھ طالمـ ــرخص لـ ــخص مـ ــان شـ ــو كـ ــل ولـ بـ
مقننـــة الممنـــوع لـــھ فـــي أنـــواع محـــددة لـــھ علـــي ســـبیل الحصـــر وبكمیـــات 

 ونسب معروفة .

أن المشـــرع القطـــري فـــي القـــانون ســـالف الـــذكر قـــد خـــص وجـــدیر بالـــذكر 
والصــــورة التقلیدیــــة ھــــي البیــــع والشــــراء ولا  –ھـــذه الحالــــة بعقوبــــة خاصــــة 

طالمــــا تحقــــق مــــا یســــمي التســــلیم  شــــترط أن یحصــــل تســــلیم وتســــلم فعلیــــاً,ی
ــة,المل ــة الجنائیــ ــز الواقعــ ــل حیــ ــوظ داخــ ــ حــ ــن المــ ــازل عــ ــدرة اكالتنــ دة المخــ

 بالذات أو بالوساطة .والإتجار فیھا بأي صورة 

ــة ق ــل مؤثمـ ــي التعامـ ــاطة فـ ــور الوسـ ــة صـ ــك أن كافـ ــدخل ذلـ ــر التـ ــاً فیحظـ انونـ
وفـــــي آیـــــة صـــــورة مـــــن صـــــور وحـــــالات الإســـــتیراد,  بصـــــفة الوســـــیط,

 التصدیر, التملك, الشراء, البیع, المبادلة, التنازل .

ــد  ــذكور قــ ــانون المــ ــن القــ ــة مــ ــادة الثانیــ ــذكر أن المــ ــدیر بالــ ــن الجــ ــذا ومــ ھــ
حظــــر التوســــط صــــراحاً كــــي یســــاوي بینھــــا وبــــین غیرھــــا مــــن أوردت 

 فتأخذ بطبیعة الحال حكمھا .  لحالات التي حظرھا بذات المادة,ا

فالتـــــدخل بالوســـــاطة فـــــي حـــــالات الحظـــــر المشـــــار إلیھـــــا بالمـــــادة الثانیـــــة 
والمؤثمــــة قانونــــاً ھــــي طبقــــاً للقواعــــد الجنائیــــة ومبــــادئ المســــئولیة الجنائیــــة 
ــرتبط  ــر یـ ــو أمـ ــة وھـ ــاب الجریمـ ــي إرتكـ ــاھمة فـ ــالات المسـ ــن حـ ــة مـ ــو حالـ ھـ

ــي  ــل الإجرامــ ــك بالفعــ ــا لا ینفــ ــولاً بھــ ــببیة موصــ ــاط الســ ــھ بربــ ــا ونتیجتــ فیھــ
 عنھا .

ویعـــد المســـاھم بنشـــاط المســـاھمة توســـطاً شـــریكاً فـــي الجریمـــة ویقـــع علیـــھ 
 عقوبتھا .

ــاطة  ــالات الوسـ ــن حـ ــف عـ ــي الكشـ ــار وفـ ــذا الإطـ ــي ھـ ــمي  –وفـ ــا یسـ ــاك مـ فھنـ
وعلـــي ضـــوء أن الأصـــل فـــي الأحكـــام الجنائیـــة  –الـــدلالات الكاشـــفة علیھـــا 
ــمع أن تبُنــــي علــــي التحقیــــق  ــة وتســ ــة بالجلســ ــھ المحكمــ ــفوي الــــذي تجریــ الشــ

متـــي دات الشـــھود مـــا دام ســـماعھم ممكنـــاً, فیـــھ وفـــي مواجھـــة المـــتھم شـــھا
 الدفاع علي ھذا الطلب بصورة صحیحة او ضمنیة .إنطوي  

٤۳ 
 

فطلـــب التحقیـــق لا یشـــترط أن یصُـــاغ مـــن عبـــارات خاصـــة أو ألفـــاظ معینـــة 
بـــل یكفـــي أن یفھـــم دلالـــة وضـــمناً مـــن ســـیاق عبـــارات المـــتھم والمـــدافع  –

 أو إبھام .  م ھذا الفھم واضحاً لا یشوبھ غموضعنھ ما دا

بط فـــي  –وعلـــي ســـبیل المثـــال  فـــإن صـــمم دفـــاع المـــتھم بـــأن الأخیـــر ضـــُ
 مكان غیر المكان الذي حدده شھود الإثبات .

ــو  ــذا النحـ ــي ھـ ــھ علـ ــي الوفإنـ ــؤثر فـ ــوھري مـ ــدي وجـ ــاع جـ ــةادفـ ــة الجنائیـ  ,قعـ
ــح  ــو صـ ــرأيولـ ــر وجـــھ الـ ــاء الحكـــم  لتغیـ ــدي قضـ ــوز إطراحـــھ  –لـ ــلا یجـ فـ

ــزعم أ ــوعبــ ــة الموضــ ــات, ن محكمــ ــھود الإثبــ ــوال شــ ــي أقــ ــئن إلــ ــا  تطمــ طالمــ
دفــــاع المــــتھم بالكــــذب اھــــا إنھــــا بــــذاتھا محــــل النعــــي بمخالفــــة الحقیقــــة ورم

ــھ یتعــــین علــــي المح والضــــلال, ــدفاعفإنــ ــذا الــ ــة  كمــــة تحقیــــق ھــ ــاً لغایــ بلوغــ
وإلا كــــان الحكــــم مُعیبــــاً بقصــــور البیــــان, والــــبطلان, والإخــــلال  الأمــــر فیــــھ,

 بحق دفاع جوھري .

 – ٦٤۷ص – ۹٤رقـــــــــــــــــــــم  – ٤۲س – ۱٤/۲/۱۹۹۱( نقـــــــــــــــــــــض (
 ق ))  ۱٦۰/٦۰ص

 )) إنتھي الفصل الاول من الباب الثاني((
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ــرخیص  ــاق التـ ــاوز نطـ ــان تجـ ــا كـ ــھ طالمـ ــرخص لـ ــخص مـ ــان شـ ــو كـ ــل ولـ بـ
مقننـــة الممنـــوع لـــھ فـــي أنـــواع محـــددة لـــھ علـــي ســـبیل الحصـــر وبكمیـــات 

 ونسب معروفة .

أن المشـــرع القطـــري فـــي القـــانون ســـالف الـــذكر قـــد خـــص وجـــدیر بالـــذكر 
والصــــورة التقلیدیــــة ھــــي البیــــع والشــــراء ولا  –ھـــذه الحالــــة بعقوبــــة خاصــــة 

طالمــــا تحقــــق مــــا یســــمي التســــلیم  شــــترط أن یحصــــل تســــلیم وتســــلم فعلیــــاً,ی
ــة,المل ــة الجنائیــ ــز الواقعــ ــل حیــ ــوظ داخــ ــ حــ ــن المــ ــازل عــ ــدرة اكالتنــ دة المخــ

 بالذات أو بالوساطة .والإتجار فیھا بأي صورة 

ــة ق ــل مؤثمـ ــي التعامـ ــاطة فـ ــور الوسـ ــة صـ ــك أن كافـ ــدخل ذلـ ــر التـ ــاً فیحظـ انونـ
وفـــــي آیـــــة صـــــورة مـــــن صـــــور وحـــــالات الإســـــتیراد,  بصـــــفة الوســـــیط,

 التصدیر, التملك, الشراء, البیع, المبادلة, التنازل .

ــد  ــذكور قــ ــانون المــ ــن القــ ــة مــ ــادة الثانیــ ــذكر أن المــ ــدیر بالــ ــن الجــ ــذا ومــ ھــ
حظــــر التوســــط صــــراحاً كــــي یســــاوي بینھــــا وبــــین غیرھــــا مــــن أوردت 

 فتأخذ بطبیعة الحال حكمھا .  لحالات التي حظرھا بذات المادة,ا

فالتـــــدخل بالوســـــاطة فـــــي حـــــالات الحظـــــر المشـــــار إلیھـــــا بالمـــــادة الثانیـــــة 
والمؤثمــــة قانونــــاً ھــــي طبقــــاً للقواعــــد الجنائیــــة ومبــــادئ المســــئولیة الجنائیــــة 
ــرتبط  ــر یـ ــو أمـ ــة وھـ ــاب الجریمـ ــي إرتكـ ــاھمة فـ ــالات المسـ ــن حـ ــة مـ ــو حالـ ھـ

ــي  ــل الإجرامــ ــك بالفعــ ــا لا ینفــ ــولاً بھــ ــببیة موصــ ــاط الســ ــھ بربــ ــا ونتیجتــ فیھــ
 عنھا .

ویعـــد المســـاھم بنشـــاط المســـاھمة توســـطاً شـــریكاً فـــي الجریمـــة ویقـــع علیـــھ 
 عقوبتھا .

ــاطة  ــالات الوسـ ــن حـ ــف عـ ــي الكشـ ــار وفـ ــذا الإطـ ــي ھـ ــمي  –وفـ ــا یسـ ــاك مـ فھنـ
وعلـــي ضـــوء أن الأصـــل فـــي الأحكـــام الجنائیـــة  –الـــدلالات الكاشـــفة علیھـــا 
ــمع أن تبُنــــي علــــي التحقیــــق  ــة وتســ ــة بالجلســ ــھ المحكمــ ــفوي الــــذي تجریــ الشــ

متـــي دات الشـــھود مـــا دام ســـماعھم ممكنـــاً, فیـــھ وفـــي مواجھـــة المـــتھم شـــھا
 الدفاع علي ھذا الطلب بصورة صحیحة او ضمنیة .إنطوي  

٤۳ 
 

فطلـــب التحقیـــق لا یشـــترط أن یصُـــاغ مـــن عبـــارات خاصـــة أو ألفـــاظ معینـــة 
بـــل یكفـــي أن یفھـــم دلالـــة وضـــمناً مـــن ســـیاق عبـــارات المـــتھم والمـــدافع  –

 أو إبھام .  م ھذا الفھم واضحاً لا یشوبھ غموضعنھ ما دا

بط فـــي  –وعلـــي ســـبیل المثـــال  فـــإن صـــمم دفـــاع المـــتھم بـــأن الأخیـــر ضـــُ
 مكان غیر المكان الذي حدده شھود الإثبات .

ــو  ــذا النحـ ــي ھـ ــھ علـ ــي الوفإنـ ــؤثر فـ ــوھري مـ ــدي وجـ ــاع جـ ــةادفـ ــة الجنائیـ  ,قعـ
ــح  ــو صـ ــرأيولـ ــر وجـــھ الـ ــاء الحكـــم  لتغیـ ــدي قضـ ــوز إطراحـــھ  –لـ ــلا یجـ فـ

ــزعم أ ــوعبــ ــة الموضــ ــات, ن محكمــ ــھود الإثبــ ــوال شــ ــي أقــ ــئن إلــ ــا  تطمــ طالمــ
دفــــاع المــــتھم بالكــــذب اھــــا إنھــــا بــــذاتھا محــــل النعــــي بمخالفــــة الحقیقــــة ورم

ــھ یتعــــین علــــي المح والضــــلال, ــدفاعفإنــ ــذا الــ ــة  كمــــة تحقیــــق ھــ ــاً لغایــ بلوغــ
وإلا كــــان الحكــــم مُعیبــــاً بقصــــور البیــــان, والــــبطلان, والإخــــلال  الأمــــر فیــــھ,

 بحق دفاع جوھري .

 – ٦٤۷ص – ۹٤رقـــــــــــــــــــــم  – ٤۲س – ۱٤/۲/۱۹۹۱( نقـــــــــــــــــــــض (
 ق ))  ۱٦۰/٦۰ص

 )) إنتھي الفصل الاول من الباب الثاني((
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 الفصل الثاني :  الباب الثاني

 ۹إلي  ۳المواد من  

 النقل  –التصدیر  –الإستیراد إشتراطات وضوابط  

 -:  ۳المادة 

ــوا ــتیراد المـــ ــوز إســـ ــدرةلا یجـــ ــرة, أو  ,د المخـــ ــة الخطـــ ــؤثرات العقلیـــ أو المـــ
 من (وزیر الصحة)إلا بمقتضي ترخیص كتابي   ,تصدیرھا, أو نقلھا

ــبباً ویبُلـــغ  ــالرفض مسـ ــرار الـــوزیر بـ ــون قـ ــض التـــرخیص یكـ ــة رفـ ــي حالـ وفـ
 إلي صاحب الشأن .

ن تـــاریخ إبلاغـــھ إلـــي یومـــاً مـــ ۱٥الـــذي لـــھ أن یـــتظلم مـــن ھـــذا القـــرار خـــلال 
 مجلس الوزراء في التظلم نھائیاً.ویكون قرار  مجلس الوزراء,

 -:  ٤مادة 

ــات  ــھ الأشـــــخاص والھیئـــ ــد بـــ ــأ بـــــوزارة الصـــــحة ســـــجل خـــــاص یقیـــ ینشـــ
المــــــرخص لھــــــا فــــــي إســــــتیراد, تصــــــدیر, ونقــــــل المــــــواد المخــــــدرة, أو 
ــا الســــجل البیانــــات التــــي یصــــدر  المــــؤثرات العقلیــــة الخطــــرة, ویتضــــمن ھنــ

 .بھا قرار من وزیر الصحة 

والنقــــــل  لا یجــــــوز مــــــنح تــــــرخیص الإســــــتیراد, والتصــــــدیر,  -: ٥مــــــادة
 -إلا لمن یلي :  ۳المشار إلیھ في المادة 

ــا -أ ــیدلیات والمحــ ــدیري الصــ ــوامــ ــي المــ ــار فــ ــي الإتجــ ــا فــ ــرخص لھــ د ل المــ
 .المخدرة والمؤثرات العقلیة الخطرة 

 العلاجیة المرخص لھا .مدیري المؤسسات  -ب

 مدیري معامل التحلیل الكیمیائیة أو الصناعیة المعترف لھا . -ج

المصـــــالح الحكومیـــــة والمعاھـــــد العلمیـــــة ومراكـــــز الأبحـــــاث العلمیـــــة  -د
 المعترف بھا .

٤٥ 
 

ــادة  ــل  -: ٦مــ ــدیر, أو نقــ ــتیراد, أو تصــ ــي إســ ــھ فــ ــرخص لــ ــي المــ ــب علــ یجــ
ً مــــواد مخــــدرة بــــذلك إلــــي وزارة  , أو مــــؤثرات عقلیــــة خطــــرة, أن یقــــدم طلبــــا

ــحة, ــاً  الصـ ــمھ ثلاثیـ ــا إسـ ــین فیھـ ــیتھ  –یبـ ــھ  –جنسـ ــوان عملـ ــواد  –عنـ ــم المـ إسـ
ــا  ــرة وطبیعتھــ ــة الخطــ ــؤثرات العقلیــ ــدرة, أو المــ ــد  –المخــ ــي یریــ ــة التــ كالكمیــ

الأســــباب التــــي تبــــرر الإســــتیراد, والتصــــدیر,  –إســــتیرادھا, أو تصــــدیرھا 
داخلیـــــــة علـــــــي الطلـــــــب, وكـــــــذلك البیانـــــــات قـــــــة وزارة الفوالنقـــــــل, موا

ویعتبـــــر التـــــرخیص  –والمســــتندات الأخـــــري التـــــي تطلبھـــــا وزارة الصـــــحة 
ــلال  ــھ خــ ــل بــ ــم یعمــ ــاً إذا لــ ــة لاغیــ ــحة العامــ ــن وزارة الصــ ــادر مــ  ۹۰الصــ

ــدوره, ولوزیر ــاریخ صــ ــن تــ ــاً مــ ــي یومــ ــق فــ ــحة الحــ ــب أو الصــ ــض الطلــ رفــ
خفــــــض الكمیــــــة المطلوبــــــة, أو إلغــــــاء بعــــــض الأصــــــناف, وعلــــــي وزارة 

خــــلال ســــبعة الصــــحة إلحــــاق صــــورة مــــن التــــرخیص إلــــي وزارة الداخلیــــة 
 أیام من تاریخ صدوره (المیعاد الأخیر التنظیمي) .

ــادة  ــدرة -: ۷مــ ــواد المخــ ــلیم المــ ــوز تســ ــي  ,لا یجــ ــة التــ ــؤثرات العقلیــ أو المــ
ــل  ــن تصــ ــدیر مــ ــراج, أو التصــ ــب إذن الإفــ ــدیرھا إلا بموجــ ــارك أو تصــ للجمــ

صــــاحب الشــــأن وإعادتــــھ إلــــي وزارة الصــــحة العامــــة, وتحفــــظ نســــخة مــــن 
ھــــذا الإذن لــــدي كــــل مــــن الجمــــارك, وزارة الداخلیــــة, وصــــاحب الشــــأن, 

 یوماً من تاریخ صدوره. ۹۰ویعتبر الإذن لاغیاً إذا لم یعمل بھ خلال  

ــرط  ــأن بشــ ــاحب الشــ ــاء صــ ــا شــ ــد إذا مــ ــدار إذن جدیــ ــتوجب إستصــ ــا یســ (بمــ
 .لازمة) لإتباع النظم ا

ــادة  ــة   -:۸مــ ــؤثرات العقلیــ ــدرة, أو المــ ــواد المخــ ــن المــ ــراج عــ ــوز الإفــ لا یجــ
ــرة ــة, ووزارة  ,الخطـــ ــحة العامـــ ــجلات وزارة الصـــ ــجلة بســـ ــت مســـ إلا إذا كانـــ

الداخلیــــة, وتثبــــت صــــلاحیتھا للإســــتعمال ومطابقتھــــا للمواصــــفات الــــواردة 
 الإستیراد بموجب تقریر من مختبر مراقبة الأدویة .  بترخیص

ــادة  ــدرة  -: ۹مـــ ــواد المخـــ ــتیراد المـــ ــوز إســـ ــة  ,لا یجـــ ــؤثرات العقلیـــ أو المـــ
ــواد  ــي مـــ ــوي علـــ ــرود تحتـــ ــل طـــ ــا داخـــ ــدیرھا, أو نقلھـــ ــرة, أو تصـــ الخطـــ
أخـــري, ویجـــب أن یكـــون إرســـالھا ولـــو كانـــت بصـــفة عینـــة داخـــل طـــرود 
مــــؤمن علیھــــا وأن یبــــین علیھــــا (( إســــم المــــادة المخــــدرة بالكامــــل أو المــــؤثر 

 بالكامل وطبیعتھ ونسبتھ)) .العقلي الخطر  
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 الفصل الثاني :  الباب الثاني

 ۹إلي  ۳المواد من  

 النقل  –التصدیر  –الإستیراد إشتراطات وضوابط  

 -:  ۳المادة 

ــوا ــتیراد المـــ ــوز إســـ ــدرةلا یجـــ ــرة, أو  ,د المخـــ ــة الخطـــ ــؤثرات العقلیـــ أو المـــ
 من (وزیر الصحة)إلا بمقتضي ترخیص كتابي   ,تصدیرھا, أو نقلھا

ــبباً ویبُلـــغ  ــالرفض مسـ ــرار الـــوزیر بـ ــون قـ ــض التـــرخیص یكـ ــة رفـ ــي حالـ وفـ
 إلي صاحب الشأن .

ن تـــاریخ إبلاغـــھ إلـــي یومـــاً مـــ ۱٥الـــذي لـــھ أن یـــتظلم مـــن ھـــذا القـــرار خـــلال 
 مجلس الوزراء في التظلم نھائیاً.ویكون قرار  مجلس الوزراء,

 -:  ٤مادة 

ــات  ــھ الأشـــــخاص والھیئـــ ــد بـــ ــأ بـــــوزارة الصـــــحة ســـــجل خـــــاص یقیـــ ینشـــ
المــــــرخص لھــــــا فــــــي إســــــتیراد, تصــــــدیر, ونقــــــل المــــــواد المخــــــدرة, أو 
ــا الســــجل البیانــــات التــــي یصــــدر  المــــؤثرات العقلیــــة الخطــــرة, ویتضــــمن ھنــ

 .بھا قرار من وزیر الصحة 

والنقــــــل  لا یجــــــوز مــــــنح تــــــرخیص الإســــــتیراد, والتصــــــدیر,  -: ٥مــــــادة
 -إلا لمن یلي :  ۳المشار إلیھ في المادة 

ــا -أ ــیدلیات والمحــ ــدیري الصــ ــوامــ ــي المــ ــار فــ ــي الإتجــ ــا فــ ــرخص لھــ د ل المــ
 .المخدرة والمؤثرات العقلیة الخطرة 

 العلاجیة المرخص لھا .مدیري المؤسسات  -ب

 مدیري معامل التحلیل الكیمیائیة أو الصناعیة المعترف لھا . -ج

المصـــــالح الحكومیـــــة والمعاھـــــد العلمیـــــة ومراكـــــز الأبحـــــاث العلمیـــــة  -د
 المعترف بھا .

٤٥ 
 

ــادة  ــل  -: ٦مــ ــدیر, أو نقــ ــتیراد, أو تصــ ــي إســ ــھ فــ ــرخص لــ ــي المــ ــب علــ یجــ
ً مــــواد مخــــدرة بــــذلك إلــــي وزارة  , أو مــــؤثرات عقلیــــة خطــــرة, أن یقــــدم طلبــــا

ــحة, ــاً  الصـ ــمھ ثلاثیـ ــا إسـ ــین فیھـ ــیتھ  –یبـ ــھ  –جنسـ ــوان عملـ ــواد  –عنـ ــم المـ إسـ
ــا  ــرة وطبیعتھــ ــة الخطــ ــؤثرات العقلیــ ــدرة, أو المــ ــد  –المخــ ــي یریــ ــة التــ كالكمیــ

الأســــباب التــــي تبــــرر الإســــتیراد, والتصــــدیر,  –إســــتیرادھا, أو تصــــدیرھا 
داخلیـــــــة علـــــــي الطلـــــــب, وكـــــــذلك البیانـــــــات قـــــــة وزارة الفوالنقـــــــل, موا

ویعتبـــــر التـــــرخیص  –والمســــتندات الأخـــــري التـــــي تطلبھـــــا وزارة الصـــــحة 
ــلال  ــھ خــ ــل بــ ــم یعمــ ــاً إذا لــ ــة لاغیــ ــحة العامــ ــن وزارة الصــ ــادر مــ  ۹۰الصــ

ــدوره, ولوزیر ــاریخ صــ ــن تــ ــاً مــ ــي یومــ ــق فــ ــحة الحــ ــب أو الصــ ــض الطلــ رفــ
خفــــــض الكمیــــــة المطلوبــــــة, أو إلغــــــاء بعــــــض الأصــــــناف, وعلــــــي وزارة 

خــــلال ســــبعة الصــــحة إلحــــاق صــــورة مــــن التــــرخیص إلــــي وزارة الداخلیــــة 
 أیام من تاریخ صدوره (المیعاد الأخیر التنظیمي) .

ــادة  ــدرة -: ۷مــ ــواد المخــ ــلیم المــ ــوز تســ ــي  ,لا یجــ ــة التــ ــؤثرات العقلیــ أو المــ
ــل  ــن تصــ ــدیر مــ ــراج, أو التصــ ــب إذن الإفــ ــدیرھا إلا بموجــ ــارك أو تصــ للجمــ

صــــاحب الشــــأن وإعادتــــھ إلــــي وزارة الصــــحة العامــــة, وتحفــــظ نســــخة مــــن 
ھــــذا الإذن لــــدي كــــل مــــن الجمــــارك, وزارة الداخلیــــة, وصــــاحب الشــــأن, 

 یوماً من تاریخ صدوره. ۹۰ویعتبر الإذن لاغیاً إذا لم یعمل بھ خلال  

ــرط  ــأن بشــ ــاحب الشــ ــاء صــ ــا شــ ــد إذا مــ ــدار إذن جدیــ ــتوجب إستصــ ــا یســ (بمــ
 .لازمة) لإتباع النظم ا

ــادة  ــة   -:۸مــ ــؤثرات العقلیــ ــدرة, أو المــ ــواد المخــ ــن المــ ــراج عــ ــوز الإفــ لا یجــ
ــرة ــة, ووزارة  ,الخطـــ ــحة العامـــ ــجلات وزارة الصـــ ــجلة بســـ ــت مســـ إلا إذا كانـــ

الداخلیــــة, وتثبــــت صــــلاحیتھا للإســــتعمال ومطابقتھــــا للمواصــــفات الــــواردة 
 الإستیراد بموجب تقریر من مختبر مراقبة الأدویة .  بترخیص

ــادة  ــدرة  -: ۹مـــ ــواد المخـــ ــتیراد المـــ ــوز إســـ ــة  ,لا یجـــ ــؤثرات العقلیـــ أو المـــ
ــواد  ــي مـــ ــوي علـــ ــرود تحتـــ ــل طـــ ــا داخـــ ــدیرھا, أو نقلھـــ ــرة, أو تصـــ الخطـــ
أخـــري, ویجـــب أن یكـــون إرســـالھا ولـــو كانـــت بصـــفة عینـــة داخـــل طـــرود 
مــــؤمن علیھــــا وأن یبــــین علیھــــا (( إســــم المــــادة المخــــدرة بالكامــــل أو المــــؤثر 

 بالكامل وطبیعتھ ونسبتھ)) .العقلي الخطر  
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 التعلیق

 -یستخلص من واقع المواد سالفة الذكر ما یلي :

ــة  -۱ ــفھا ذات طبیعــ ــة بوصــ ــة الخاصــ ــوانین الجنائیــ ــة القــ ــع طبیعــ ــاق مــ الإتســ
 علي  . –یجب  –من ألفاظ لا یجوز وكما یبین من إستخدام   –آمرة 

ــادة  -۲ ــبما ورد بــــنص المــ ــاً حســ الــــنص علــــي قــــرار مجلــــس الــــوزراء نھائیــ
 الثالثة .

 -یستوجب وقفة وتعلیق :

اریــــة, وذلــــك أن قــــرار مجلــــس الــــوزراء لا یخــــرج عــــن كونــــھ ذي طبیعــــة إد
ــ ــو مــ ــةھــ ــرارات الإداریــ ــة ن القــ ــة الإداریــ ــة و, ذات الطبیعــ ــن جھــ ــادر عــ صــ

بمعنـــي أنـــھ معصـــوم مـــن الطعـــن إداریـــة, والـــنص علـــي أن القـــرار نھائیـــاً, 
ــھ  ــتعلیــ ــاء المخــ ــام القضــ ــة,أمــ ــرارات الإداریــ ــي القــ ــالطعون علــ ــو  ص بــ وھــ
ــي ــي  علــ ــوء إلــ ــي اللجــ ــي فــ ــتوري والطبیعــ ــق الدســ ــع الحــ ــادم مــ ــال یتصــ حــ

 السلطة القضائیة .

یبـــدر إلـــي الأذھـــان  –ولاشـــك مـــع الإنصـــیاع لمقتضـــیات الـــنص التشـــریعي 
ــیل  ــانوني الأصـ ــدأ القـ ــنص ال –المبـ ــاصالـ ــنص ال خـ ــد الـ ــي یقیـ ــو الأولـ ــام وھـ عـ

 بالتطبیق .

فـــإن قـــانون المنازعـــات الإداریـــة القطـــري وعلـــي  –وینبنـــي عـــل مـــا تقـــدم 
وأمـــا نـــص المـــادة الثالثـــة مـــن القـــانون  –مـــا بـــھ یتضـــمن نصـــوص عامـــة 

 نــــائي خــــاص ھــــو نــــص جــــاءوبوصــــفھ ھــــو قــــانون ج ۱۹۸۷لســــنة  ۹رقــــم 
قیــــد نــــزول أحكــــام قــــانون المنازعــــات الإداریــــة القطــــري الصــــادر فــــي ب

 ولم یمتد لیشملھ . ۲۰۰۷

 في ظل الحیلولة دون اللجوء إلي القضاء.  –ھذا وإن كان الامر منتقد  

ــد, ــدح النقــ ــا یقــ ــا مــ ــر  إنمــ ــفاء أكبــ ــعي المشــــرع القطــــري علــــي إضــ ھــــو ســ
 سیطرة ممكنة للجھات الإداریة علي نشاط ذي خطورة بالغة .

٤۷ 
 

ــراف والتـــــرخیص  -۳ ــة والإشـــ ــا المراقبـــ ــة المنـــــوط بھـــ ــات الإداریـــ أن الجھـــ
ــان ــة البیــ ــوص آنفــ ــا بالنصــ ــبما ورد ذكرھــ ــي حســ ــة ھــ ــس والھیمنــ ــي خمــ  ھــ

   -جھات :

 .س الوزراء لمج -۱

 .وزارة الصحة    -۲

 .وزارة الداخلیة    -۳

 .الجمارك   -٤

 وزارة الزراعة .  -٥

ــي  ــو تنظیمـ ــا ھـ ــة بمـ ــاءت مختلطـ ــد جـ ــا فقـ ــوارد ذكرھـ ــد الـ ــن المواعیـ ــا عـ وأمـ
 وما ھو آمر .

ــد ــاً وال ۱٥ال  فمواعیــ ــام  ۹۰یومــ ــاط بالنظــ ــلة وربــ ــرة ذات صــ ــي آمــ ــاً ھــ یومــ
ــاد ال ــا میعـ ــة, أمـ ــتوجب العقوبـ ــا یسـ ــا مـ ــي مخالفتھـ ــام وفـ ــي  ۷العـ ــام فتنظیمـ أیـ

ــة  ــنظم الولایـــ ــال ایـــ ــحة لوالأعمـــ ــي وزارة الصـــ ــین إدارتـــ ــا بـــ ــة فیمـــ لازمـــ
 والداخلیة .

ھــــذه المواعیــــد لأي ســــبب مــــن وعلیــــھ فــــإن خالفــــت الإدارتــــین المــــذكورتین 
ــباب, ــانوني الأســ ــق قــ ــئ حــ ــا لا ینشــ ــك مــ ــي ذلــ ــإن فــ ــب  ,فــ ــز مكتســ أو مركــ

 والترخیص .للأشخاص أو الجھات التي تخضع للرقابة والإشراف 

ــتیراد, ــدیر, أو الإســـ ــابي مـــــن فـــــلا یجـــــوز التصـــ إلا بموجـــــب تـــــرخیص كتـــ
الجھــــات الإداریــــة المختصــــة وللفئــــات الــــوارد ذكرھــــا علــــي ســــبیل الحصــــر 

 بالمادة الرابعة من القانون .

ــادة الثامنــــة نصــــت بتحدیــــد نــــافٍ لأي جھا ــا وأن المــ لــــة لكافــــة الضــــوابط كمــ
 المطابقة للمواصفات. اللازمة وأھمھا, السجلات, ثبوت الصلاحیة,
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 التعلیق

 -یستخلص من واقع المواد سالفة الذكر ما یلي :

ــة  -۱ ــفھا ذات طبیعــ ــة بوصــ ــة الخاصــ ــوانین الجنائیــ ــة القــ ــع طبیعــ ــاق مــ الإتســ
 علي  . –یجب  –من ألفاظ لا یجوز وكما یبین من إستخدام   –آمرة 

ــادة  -۲ ــبما ورد بــــنص المــ ــاً حســ الــــنص علــــي قــــرار مجلــــس الــــوزراء نھائیــ
 الثالثة .

 -یستوجب وقفة وتعلیق :

اریــــة, وذلــــك أن قــــرار مجلــــس الــــوزراء لا یخــــرج عــــن كونــــھ ذي طبیعــــة إد
ــ ــو مــ ــةھــ ــرارات الإداریــ ــة ن القــ ــة الإداریــ ــة و, ذات الطبیعــ ــن جھــ ــادر عــ صــ

بمعنـــي أنـــھ معصـــوم مـــن الطعـــن إداریـــة, والـــنص علـــي أن القـــرار نھائیـــاً, 
ــھ  ــتعلیــ ــاء المخــ ــام القضــ ــة,أمــ ــرارات الإداریــ ــي القــ ــالطعون علــ ــو  ص بــ وھــ
ــي ــي  علــ ــوء إلــ ــي اللجــ ــي فــ ــتوري والطبیعــ ــق الدســ ــع الحــ ــادم مــ ــال یتصــ حــ

 السلطة القضائیة .

یبـــدر إلـــي الأذھـــان  –ولاشـــك مـــع الإنصـــیاع لمقتضـــیات الـــنص التشـــریعي 
ــیل  ــانوني الأصـ ــدأ القـ ــنص ال –المبـ ــاصالـ ــنص ال خـ ــد الـ ــي یقیـ ــو الأولـ ــام وھـ عـ

 بالتطبیق .

فـــإن قـــانون المنازعـــات الإداریـــة القطـــري وعلـــي  –وینبنـــي عـــل مـــا تقـــدم 
وأمـــا نـــص المـــادة الثالثـــة مـــن القـــانون  –مـــا بـــھ یتضـــمن نصـــوص عامـــة 

 نــــائي خــــاص ھــــو نــــص جــــاءوبوصــــفھ ھــــو قــــانون ج ۱۹۸۷لســــنة  ۹رقــــم 
قیــــد نــــزول أحكــــام قــــانون المنازعــــات الإداریــــة القطــــري الصــــادر فــــي ب

 ولم یمتد لیشملھ . ۲۰۰۷

 في ظل الحیلولة دون اللجوء إلي القضاء.  –ھذا وإن كان الامر منتقد  

ــد, ــدح النقــ ــا یقــ ــا مــ ــر  إنمــ ــفاء أكبــ ــعي المشــــرع القطــــري علــــي إضــ ھــــو ســ
 سیطرة ممكنة للجھات الإداریة علي نشاط ذي خطورة بالغة .

٤۷ 
 

ــراف والتـــــرخیص  -۳ ــة والإشـــ ــا المراقبـــ ــة المنـــــوط بھـــ ــات الإداریـــ أن الجھـــ
ــان ــة البیــ ــوص آنفــ ــا بالنصــ ــبما ورد ذكرھــ ــي حســ ــة ھــ ــس والھیمنــ ــي خمــ  ھــ

   -جھات :

 .س الوزراء لمج -۱

 .وزارة الصحة    -۲

 .وزارة الداخلیة    -۳

 .الجمارك   -٤

 وزارة الزراعة .  -٥

ــي  ــو تنظیمـ ــا ھـ ــة بمـ ــاءت مختلطـ ــد جـ ــا فقـ ــوارد ذكرھـ ــد الـ ــن المواعیـ ــا عـ وأمـ
 وما ھو آمر .

ــد ــاً وال ۱٥ال  فمواعیــ ــام  ۹۰یومــ ــاط بالنظــ ــلة وربــ ــرة ذات صــ ــي آمــ ــاً ھــ یومــ
ــاد ال ــا میعـ ــة, أمـ ــتوجب العقوبـ ــا یسـ ــا مـ ــي مخالفتھـ ــام وفـ ــي  ۷العـ ــام فتنظیمـ أیـ

ــة  ــنظم الولایـــ ــال ایـــ ــحة لوالأعمـــ ــي وزارة الصـــ ــین إدارتـــ ــا بـــ ــة فیمـــ لازمـــ
 والداخلیة .

ھــــذه المواعیــــد لأي ســــبب مــــن وعلیــــھ فــــإن خالفــــت الإدارتــــین المــــذكورتین 
ــباب, ــانوني الأســ ــق قــ ــئ حــ ــا لا ینشــ ــك مــ ــي ذلــ ــإن فــ ــب  ,فــ ــز مكتســ أو مركــ

 والترخیص .للأشخاص أو الجھات التي تخضع للرقابة والإشراف 

ــتیراد, ــدیر, أو الإســـ ــابي مـــــن فـــــلا یجـــــوز التصـــ إلا بموجـــــب تـــــرخیص كتـــ
الجھــــات الإداریــــة المختصــــة وللفئــــات الــــوارد ذكرھــــا علــــي ســــبیل الحصــــر 

 بالمادة الرابعة من القانون .

ــادة الثامنــــة نصــــت بتحدیــــد نــــافٍ لأي جھا ــا وأن المــ لــــة لكافــــة الضــــوابط كمــ
 المطابقة للمواصفات. اللازمة وأھمھا, السجلات, ثبوت الصلاحیة,
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  -وإعمالاً للمادة التاسعة منھ :

ــل  ــا إلا داخـــ ــدیرھا, أو نقلھـــ ــدرة أو تصـــ ــواھر المخـــ ــتیراد الجـــ ــوز إســـ لا یجـــ
طــــرود محتویــــة علــــي مــــواد اخــــري وأن یجــــري لــــھ تأمینــــاً إحمائیــــاً علیھــــا 

 واف البیان .

ــل,  ــود بالنقــ ــر أن المقصــ ــان غیــ ــن مكــ ــة مــ ــة المتنقلــ ــازة المادیــ ــي الحیــ بمعنــ
ــ ــلیم لآخـــ ــع, أو تســـ ــات توزیـــ ــواء بغایـــ ــر ســـ ــا وأن لآخـــ ــار, كمـــ ر, أو الإتجـــ

نقـــل ســـواء كـــان مقابـــل أجـــراً علـــي ســـبیل تجـــار تتحقـــق فـــي المقصـــود الإ
ــة, ــرع ولا غرابــ ــر  التبــ ــھ أمــ ــفیات إذ إنــ ــة والمستشــ ــات الطبیــ ــور للجھــ مقصــ

ــا  ــیة كمــ ــالأمراض المستعصــ ــة بــ ــاقیر الخاصــ ــأن العقــ ــا یجــــري بشــ ــیما فیمــ ســ
ــرطان, أا ــة لا لســ ــن آلام موجعــ ــریض مــ ــا المــ ــاني فیھــ ــذي یعــ ــراض الــ و الأمــ

ــام  ــارم بأحكـ ــزام الصـ ــل الإلتـ ــي الناقـ ــاً أن علـ ــب ودائمـ ــذا واجـ ــة لـ ــاق ودائمـ تطـ
 القانون .

 الجھات المرخص لھا ذات الإلتزام. عليكما وأن 

ــي مـــن  ــي ھـ ــة التـ ــائع المادیـ ــن الوقـ ــو مـ ــار ھـ ــد الإتجـ ــدر بقصـ ــل المخـ ــذا ونقـ  ھـ
ــا, ــل فیھــ ــم بالفصــ ــاء الحكــ ــات قضــ ــاغة  إطلاقــ ــباب مستســ ــا كانــــت الأســ طالمــ

 ومقبولة عقلاً وتتماشي مع المنطق القضائي السدید .

أن نــــذكر مــــدي حــــرص مشــــرعنا القطــــري علــــي صــــیانة حرمــــة ولا یفــــوت 
إحتــــرام طبیعــــة المجتمــــع  ,رصــــة وصــــیانتھا أخــــذاً بعــــین الإعتبــــاالحیــــاه الخا
ــدفاع عــــن  القطــــري, ــاه الخاصــــة وصــــونھا والــ ــة الحیــ ــتھ لحرمــ ومــــدي قداســ

أو التصـــــنت غیـــــر  ,أي مســـــاس بھـــــا وأي إنتھـــــاك ســـــواء كـــــان بالتســـــجیل
ــانوني ــي ,القـــ ــذكاء التقنـــ ــائل الـــ ــتعمال وســـ ــتراأو بإســـ ــر  ,ق , أو الإســـ أو غیـــ

ــك ــي ,ذلــ ــد التقنــ ــة ذات البعــ ــات الحدیثــ ــائل التطبیقــ ــتج بوســ ــا ینــ ــي  ,ممــ والتــ
 من السیبراني .ب وبلازم التصدي لھا بضروریات الأیج

 ,وبمطالعــــة قــــانون العقوبــــات القطــــري ومــــن زاویــــة أخــــري لا تقــــل أھمیــــة,
ــن  ــري مـ ــورة وأخـ ــل صـ ــین كـ ــز بـ ــي التمییـ ــرص علـ ــرع حـ ــا أن المشـ ــین لنـ یبـ
ــتقلة  ــة مســـ ــكل بذاتـــــھ جریمـــ ــا یشـــ ــان أن كـــــلاً منھـــ ــاك وبیـــ ــائل الإنتھـــ وســـ

ــتخدام  ــایرة,وإسـ ــد المغـ ــي تفیـ ــف التـ ــب  أداه العطـ ــن إرتكـ ــل مـ ــال فكـ ــد الأفعـ أحـ

٤۹ 
 

حــــوال المصــــرح بھــــا قانونــــاً أو بغیــــر رضــــاء المجنــــي الآتیــــة فــــي غیــــر الأ
  -علیھ فھو إرتكب جریمة مستوجبة العقاب, وتلك الأفعال ھي :

ــمع, أو  ــترق الســ ــجتإســ ــات جــــرت یســ ــاز محادثــ ــن طریــــق جھــ ــل عــ ل, أو نقــ
 .. إلخ  في مأمن خاص أو مسكن خاص أو عن طریق التلیفون

ــمل  ــا شــ ــاكمــ ــد الأفعــ ــب أحــ ــذي یرتكــ ــام الــ ــف العــ ــة الموظــ ــنص معاقبــ ل الــ
والـــنص أیضـــاً علـــي مصـــادرة الأجھـــزة  المبینـــة إســـتقواء بســـلطات وظیفتـــھ,

ــاكم  ــام المحـ ــاء أحكـ ــر بقضـ ــي تتـ ــاء وعلـ ــذا جـ ــدامھا لـ ــجیلات وإعـ ــو التسـ ومحـ
ــة  ــھ لا الجنائیــ ــھ وأنــ ــھ لا بنتائجــ ــي بمقدماتــ ــراء ھــ ــي الإجــ ــرة فــ ــي ان العبــ علــ

لاحـــــق ولا بالضـــــبط اللاحـــــق للقـــــول بصـــــحة لیجـــــوز الإســـــتدلال بالعمـــــل ا
ــي  ــا بنـ ــبطلان مـ ــراء لـ ــلان الإجـ ــم بطـ ــن ثـ ــھ ومـ ــراء وجدیتـ ــدة الإجـ ــھ قاعـ علیـ

 .عامة بمقتضي تشریعات الإجراءات الجنائیة  إجرائیة 

ــراء  ــأي إجــ ــة بــ ــانون المتعلقــ ــام القــ ــاه أحكــ ــدم مراعــ ــر لازم لعــ ــالبطلان أثــ فــ
 . جوھري

ــب  ــي تترتـ ــار التـ ــع الآثـ ــاول جمیـ ــھ یتنـ ــا فإنـ ــراء مـ ــلان أي إجـ ــك أن بطـ ولا شـ
 علیھ مباشرة وتالیة لھ ولزم إعادتھ متي أمكن ذلك .
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  -وإعمالاً للمادة التاسعة منھ :

ــل  ــا إلا داخـــ ــدیرھا, أو نقلھـــ ــدرة أو تصـــ ــواھر المخـــ ــتیراد الجـــ ــوز إســـ لا یجـــ
طــــرود محتویــــة علــــي مــــواد اخــــري وأن یجــــري لــــھ تأمینــــاً إحمائیــــاً علیھــــا 

 واف البیان .

ــل,  ــود بالنقــ ــر أن المقصــ ــان غیــ ــن مكــ ــة مــ ــة المتنقلــ ــازة المادیــ ــي الحیــ بمعنــ
ــ ــلیم لآخـــ ــع, أو تســـ ــات توزیـــ ــواء بغایـــ ــر ســـ ــا وأن لآخـــ ــار, كمـــ ر, أو الإتجـــ

نقـــل ســـواء كـــان مقابـــل أجـــراً علـــي ســـبیل تجـــار تتحقـــق فـــي المقصـــود الإ
ــة, ــرع ولا غرابــ ــر  التبــ ــھ أمــ ــفیات إذ إنــ ــة والمستشــ ــات الطبیــ ــور للجھــ مقصــ

ــا  ــیة كمــ ــالأمراض المستعصــ ــة بــ ــاقیر الخاصــ ــأن العقــ ــا یجــــري بشــ ــیما فیمــ ســ
ــرطان, أا ــة لا لســ ــن آلام موجعــ ــریض مــ ــا المــ ــاني فیھــ ــذي یعــ ــراض الــ و الأمــ

ــام  ــارم بأحكـ ــزام الصـ ــل الإلتـ ــي الناقـ ــاً أن علـ ــب ودائمـ ــذا واجـ ــة لـ ــاق ودائمـ تطـ
 القانون .

 الجھات المرخص لھا ذات الإلتزام. عليكما وأن 

ــي مـــن  ــي ھـ ــة التـ ــائع المادیـ ــن الوقـ ــو مـ ــار ھـ ــد الإتجـ ــدر بقصـ ــل المخـ ــذا ونقـ  ھـ
ــا, ــل فیھــ ــم بالفصــ ــاء الحكــ ــات قضــ ــاغة  إطلاقــ ــباب مستســ ــا كانــــت الأســ طالمــ

 ومقبولة عقلاً وتتماشي مع المنطق القضائي السدید .

أن نــــذكر مــــدي حــــرص مشــــرعنا القطــــري علــــي صــــیانة حرمــــة ولا یفــــوت 
إحتــــرام طبیعــــة المجتمــــع  ,رصــــة وصــــیانتھا أخــــذاً بعــــین الإعتبــــاالحیــــاه الخا
ــدفاع عــــن  القطــــري, ــاه الخاصــــة وصــــونھا والــ ــة الحیــ ــتھ لحرمــ ومــــدي قداســ

أو التصـــــنت غیـــــر  ,أي مســـــاس بھـــــا وأي إنتھـــــاك ســـــواء كـــــان بالتســـــجیل
ــانوني ــي ,القـــ ــذكاء التقنـــ ــائل الـــ ــتعمال وســـ ــتراأو بإســـ ــر  ,ق , أو الإســـ أو غیـــ

ــك ــي ,ذلــ ــد التقنــ ــة ذات البعــ ــات الحدیثــ ــائل التطبیقــ ــتج بوســ ــا ینــ ــي  ,ممــ والتــ
 من السیبراني .ب وبلازم التصدي لھا بضروریات الأیج

 ,وبمطالعــــة قــــانون العقوبــــات القطــــري ومــــن زاویــــة أخــــري لا تقــــل أھمیــــة,
ــن  ــري مـ ــورة وأخـ ــل صـ ــین كـ ــز بـ ــي التمییـ ــرص علـ ــرع حـ ــا أن المشـ ــین لنـ یبـ
ــتقلة  ــة مســـ ــكل بذاتـــــھ جریمـــ ــا یشـــ ــان أن كـــــلاً منھـــ ــاك وبیـــ ــائل الإنتھـــ وســـ

ــتخدام  ــایرة,وإسـ ــد المغـ ــي تفیـ ــف التـ ــب  أداه العطـ ــن إرتكـ ــل مـ ــال فكـ ــد الأفعـ أحـ

٤۹ 
 

حــــوال المصــــرح بھــــا قانونــــاً أو بغیــــر رضــــاء المجنــــي الآتیــــة فــــي غیــــر الأ
  -علیھ فھو إرتكب جریمة مستوجبة العقاب, وتلك الأفعال ھي :

ــمع, أو  ــترق الســ ــجتإســ ــات جــــرت یســ ــاز محادثــ ــن طریــــق جھــ ــل عــ ل, أو نقــ
 .. إلخ  في مأمن خاص أو مسكن خاص أو عن طریق التلیفون

ــمل  ــا شــ ــاكمــ ــد الأفعــ ــب أحــ ــذي یرتكــ ــام الــ ــف العــ ــة الموظــ ــنص معاقبــ ل الــ
والـــنص أیضـــاً علـــي مصـــادرة الأجھـــزة  المبینـــة إســـتقواء بســـلطات وظیفتـــھ,

ــاكم  ــام المحـ ــاء أحكـ ــر بقضـ ــي تتـ ــاء وعلـ ــذا جـ ــدامھا لـ ــجیلات وإعـ ــو التسـ ومحـ
ــة  ــھ لا الجنائیــ ــھ وأنــ ــھ لا بنتائجــ ــي بمقدماتــ ــراء ھــ ــي الإجــ ــرة فــ ــي ان العبــ علــ

لاحـــــق ولا بالضـــــبط اللاحـــــق للقـــــول بصـــــحة لیجـــــوز الإســـــتدلال بالعمـــــل ا
ــي  ــا بنـ ــبطلان مـ ــراء لـ ــلان الإجـ ــم بطـ ــن ثـ ــھ ومـ ــراء وجدیتـ ــدة الإجـ ــھ قاعـ علیـ

 .عامة بمقتضي تشریعات الإجراءات الجنائیة  إجرائیة 

ــراء  ــأي إجــ ــة بــ ــانون المتعلقــ ــام القــ ــاه أحكــ ــدم مراعــ ــر لازم لعــ ــالبطلان أثــ فــ
 . جوھري

ــب  ــي تترتـ ــار التـ ــع الآثـ ــاول جمیـ ــھ یتنـ ــا فإنـ ــراء مـ ــلان أي إجـ ــك أن بطـ ولا شـ
 علیھ مباشرة وتالیة لھ ولزم إعادتھ متي أمكن ذلك .
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 الفصل الثالث : الباب الثاني 

 ((الإتجار في المواد المخدرة))
   . المواد من المادة العاشرة وحتي المادة الرابعة عشر

ــادة  ــة  -: ۱۰مــ ــؤثرات العقلیــ ــدرة أو المــ ــواد المخــ ــي المــ ــار فــ ــوز الإتجــ لا یجــ
ــد الحصــــول علــــي تــــرخی ــذلك مــــن وزیــــر الصــــحة ولا الخطــــرة إلا بعــ ص بــ

  -ح الترخیص إلي :یجوز من

 .المحكوم علیھ بعقوبة مقیدة للحریة في جنایة   -أ

ــذا  -ب ــي ھـــ ــا فـــ ــوص علیھـــ ــرائم المنصـــ ــد الجـــ ــي أحـــ ــھ فـــ ــوم علیـــ المحكـــ
 .القانون

علــــي المــــال أو الجــــرائم المحكــــوم علیــــھ فــــي أحــــد جــــرائم الإعتــــداء  -ج
ــار, أو  ــدعارة, والقمـــــ ــور, والـــــ ــا, والفجـــــ ــة, والزنـــــ ــیة, والخلقیـــــ الجنســـــ
التــــرخیص علــــي إرتكابھــــا, أو تزویــــر, أو إســــتعمال محــــررات مــــزورة, أو 
إنتحــــــال شخصــــــیة الغیــــــر أو شــــــھادة الــــــزور وكــــــذلك المحكــــــوم علیــــــھ 

 .للشروع في إرتكاب إحدي ھذه الجرائم  

ــي ــن قضـ ــب ومـ ــائف الع لھفصـ ــن الوظـ ــاً مـ ــرف تأدیبیـ ــة بالشـ ــباب مخلـ ــة لأسـ امـ
م ویلغـــي التـــرخیص بعـــد  والأمانـــة, منحـــھ إذا صـــدر حكـــم نھـــائي متـــي حكـــُ

ــذه  ــي ھـ ــا فـ ــالات المنصـــوص علیھـ ــدي الحـ ــي إحـ ــة فـ ــھ بعقوبـ ــد المـــرخص لـ ضـ
 .المادة 

ــادة  ــؤثرات  -: ۱۱مـــ ــدرة أو المـــ ــالمواد المخـــ ــار بـــ ــي الإتجـــ ــرخص فـــ لا یـــ
ــرة ــة الخطـــ ــیدلیة ,العقلیـــ ــي صـــ ــزن ,إلا فـــ ــتودع ,أو مخـــ ــنع  ,أو مســـ أو مصـــ

أدویـــة, ویجـــب أن تتـــوافر فیـــھ الإشـــتراطات التـــي تحُـــدد بقـــرار مـــن وزیـــر 
للمحـــــل المـــــرخص لـــــھ بالإتجـــــار فـــــي المـــــواد الصـــــحة العامـــــة, ویعـــــین 

لــــھ فــــي دولــــة , صــــیدلي مــــرخص المخــــدرة, أو المــــؤثرات العقلیــــة الخطــــرة
 یكون مسئولاً عن إدارتھ طبقاً لأحكام ھذا القانون.  قطر,

ــادة  ــي  -: ۱۲مــ ــار فــ ــي الإتجــ ــا فــ ــال المــــرخص لھــ ــدیري المحــ ــوز لمــ لا یجــ
ــدرة ــواد المخــ ــرة, أن بیبیعو المــ ــة الخطــ ــؤثرات العقلیــ ــلموھا, أو المــ ــا أو یســ ھــ

٥۱ 
 

ــا بأأو ین ــوا عنھــ ــزلــ ــخاص والجھــ ــت إلا للأشــ ــفة كانــ ــة صــ ــوص یــ ات المنصــ
ــة ــادة الخامسـ ــي المـ ــھ فـ ــك  علیـ ــانون وذلـ ــذا القـ ــن ھـ ــا) مـ ــق علیھـ ــبق التعلیـ (سـ

ــب تــــرخیص مــــن وزارة الصــــحة العامــــة, ویصــــدر وزیــــر الصــــحة  بموجــ
ــرخیص,  ــذا التــ ــدار ھــ ــة بإصــ ــراءات الخاصــ ــروط والإجــ ــراراً بالشــ ــة قــ العامــ

أو  ,المبیعــــة ولا یــــتم تســــلیم المــــواد المخــــدرة, أو المــــؤثرات العقلیــــة الخطــــرة
إلا إذا قــــدم المســــتلم إیصــــالاً مــــن أصــــل وثــــلاث صــــور  ,النــــزول عنھــــا

مطبــــوع علــــي كــــل منھــــا إســــم, وعنــــوان الجھــــة المســــتلمة, وموضــــح بكــــل 
منھـــــا بمـــــداد لا یمكـــــن محـــــوه إســـــم المـــــادة المخـــــدرة, أو المـــــؤثر العقلـــــي 
الخطـــــر بالكامـــــل وطبیعتـــــھ ونســـــبتھ وتـــــاریخ التحریـــــر والكمیـــــة بالأرقـــــام 

, ویجــــب أن یوقــــع المســــتلم أصــــل الإیصــــال وصــــوره الــــثلاث والحــــروف
وأن یختمھــــا بخــــاتم خــــاص بالجھــــة المســــتلمة قانونــــاً فــــي وســــطة كلمــــة 

 .مخدر 

وعلـــي مـــدیر المحـــل أن یؤشـــر علـــي الإیصـــال وصـــوره الـــثلاث بمـــا یفیــــد 
ــد  ــتلم أحــ ــي المســ ــلیة ویعطــ ــخة الأصــ ــتفظ بالنســ ــھ وأن یحــ ــرف وتاریخــ التصــ
الصـــــور وترســـــل صـــــورة بكتـــــاب یوصـــــي علیـــــھ إلـــــي كـــــل مـــــن وزارة 

 الداخلیة ووزارة الصحة في الیوم التالي لتاریخ الصرف علي الأكثر.

فـــي المـــواد  علـــي مـــدیر المحـــال المـــرخص لھـــا فـــي الإتجـــار -: ۱۳مـــادة  
ــي  ــاب موصـــ ــلوا بكتـــ ــرة, أن یرســـ ــة الخطـــ ــؤثرات العقلیـــ ــدرة, أو المـــ المخـــ
ــل  ــن كــ ــبوع الأول مــ ــي الإســ ــة فــ ــحة, ووزارة الداخلیــ ــي وزارة الصــ ــھ إلــ علیــ

ــنھم  ــھ مـ ــاً علیـ ــفاً موقعـ ــھر, كشـ ــدرة, أوبومشـ ــواد المخـ ــن المـ ــوارد مـ ــھ الـ ــاً بـ  ینـ
ھر الســـابق والبـــاقي خـــلال الشـــ ف عنھـــاالمـــؤثرات العقلیـــة الخطـــرة والمعـــر

 النماذج التي تعدھا وزارة الصحة العامة .  منھا وذلك بملئ

ــادة  ــدرة -: ۱٤مــ ــالمواد المخــ ــار بــ ــي الإتجــ ــھ فــ ــرخص لــ ــل مــ ــل محــ أو  ,كــ
تحـــت إشـــراف لجنـــة  وتوضـــعترخیصـــھ  ,المـــؤثرات العقلیـــة الخطـــرة یلغـــي

 یشكلھا وزیر الصحة العامة, وعلي أن یمثل فیھا وزارة الداخلیة .
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 الفصل الثالث : الباب الثاني 

 ((الإتجار في المواد المخدرة))
   . المواد من المادة العاشرة وحتي المادة الرابعة عشر

ــادة  ــة  -: ۱۰مــ ــؤثرات العقلیــ ــدرة أو المــ ــواد المخــ ــي المــ ــار فــ ــوز الإتجــ لا یجــ
ــد الحصــــول علــــي تــــرخی ــذلك مــــن وزیــــر الصــــحة ولا الخطــــرة إلا بعــ ص بــ

  -ح الترخیص إلي :یجوز من

 .المحكوم علیھ بعقوبة مقیدة للحریة في جنایة   -أ

ــذا  -ب ــي ھـــ ــا فـــ ــوص علیھـــ ــرائم المنصـــ ــد الجـــ ــي أحـــ ــھ فـــ ــوم علیـــ المحكـــ
 .القانون

علــــي المــــال أو الجــــرائم المحكــــوم علیــــھ فــــي أحــــد جــــرائم الإعتــــداء  -ج
ــار, أو  ــدعارة, والقمـــــ ــور, والـــــ ــا, والفجـــــ ــة, والزنـــــ ــیة, والخلقیـــــ الجنســـــ
التــــرخیص علــــي إرتكابھــــا, أو تزویــــر, أو إســــتعمال محــــررات مــــزورة, أو 
إنتحــــــال شخصــــــیة الغیــــــر أو شــــــھادة الــــــزور وكــــــذلك المحكــــــوم علیــــــھ 

 .للشروع في إرتكاب إحدي ھذه الجرائم  

ــي ــن قضـ ــب ومـ ــائف الع لھفصـ ــن الوظـ ــاً مـ ــرف تأدیبیـ ــة بالشـ ــباب مخلـ ــة لأسـ امـ
م ویلغـــي التـــرخیص بعـــد  والأمانـــة, منحـــھ إذا صـــدر حكـــم نھـــائي متـــي حكـــُ

ــذه  ــي ھـ ــا فـ ــالات المنصـــوص علیھـ ــدي الحـ ــي إحـ ــة فـ ــھ بعقوبـ ــد المـــرخص لـ ضـ
 .المادة 

ــادة  ــؤثرات  -: ۱۱مـــ ــدرة أو المـــ ــالمواد المخـــ ــار بـــ ــي الإتجـــ ــرخص فـــ لا یـــ
ــرة ــة الخطـــ ــیدلیة ,العقلیـــ ــي صـــ ــزن ,إلا فـــ ــتودع ,أو مخـــ ــنع  ,أو مســـ أو مصـــ

أدویـــة, ویجـــب أن تتـــوافر فیـــھ الإشـــتراطات التـــي تحُـــدد بقـــرار مـــن وزیـــر 
للمحـــــل المـــــرخص لـــــھ بالإتجـــــار فـــــي المـــــواد الصـــــحة العامـــــة, ویعـــــین 

لــــھ فــــي دولــــة , صــــیدلي مــــرخص المخــــدرة, أو المــــؤثرات العقلیــــة الخطــــرة
 یكون مسئولاً عن إدارتھ طبقاً لأحكام ھذا القانون.  قطر,

ــادة  ــي  -: ۱۲مــ ــار فــ ــي الإتجــ ــا فــ ــال المــــرخص لھــ ــدیري المحــ ــوز لمــ لا یجــ
ــدرة ــواد المخــ ــرة, أن بیبیعو المــ ــة الخطــ ــؤثرات العقلیــ ــلموھا, أو المــ ــا أو یســ ھــ

٥۱ 
 

ــا بأأو ین ــوا عنھــ ــزلــ ــخاص والجھــ ــت إلا للأشــ ــفة كانــ ــة صــ ــوص یــ ات المنصــ
ــة ــادة الخامسـ ــي المـ ــھ فـ ــك  علیـ ــانون وذلـ ــذا القـ ــن ھـ ــا) مـ ــق علیھـ ــبق التعلیـ (سـ

ــب تــــرخیص مــــن وزارة الصــــحة العامــــة, ویصــــدر وزیــــر الصــــحة  بموجــ
ــرخیص,  ــذا التــ ــدار ھــ ــة بإصــ ــراءات الخاصــ ــروط والإجــ ــراراً بالشــ ــة قــ العامــ

أو  ,المبیعــــة ولا یــــتم تســــلیم المــــواد المخــــدرة, أو المــــؤثرات العقلیــــة الخطــــرة
إلا إذا قــــدم المســــتلم إیصــــالاً مــــن أصــــل وثــــلاث صــــور  ,النــــزول عنھــــا

مطبــــوع علــــي كــــل منھــــا إســــم, وعنــــوان الجھــــة المســــتلمة, وموضــــح بكــــل 
منھـــــا بمـــــداد لا یمكـــــن محـــــوه إســـــم المـــــادة المخـــــدرة, أو المـــــؤثر العقلـــــي 
الخطـــــر بالكامـــــل وطبیعتـــــھ ونســـــبتھ وتـــــاریخ التحریـــــر والكمیـــــة بالأرقـــــام 

, ویجــــب أن یوقــــع المســــتلم أصــــل الإیصــــال وصــــوره الــــثلاث والحــــروف
وأن یختمھــــا بخــــاتم خــــاص بالجھــــة المســــتلمة قانونــــاً فــــي وســــطة كلمــــة 

 .مخدر 

وعلـــي مـــدیر المحـــل أن یؤشـــر علـــي الإیصـــال وصـــوره الـــثلاث بمـــا یفیــــد 
ــد  ــتلم أحــ ــي المســ ــلیة ویعطــ ــخة الأصــ ــتفظ بالنســ ــھ وأن یحــ ــرف وتاریخــ التصــ
الصـــــور وترســـــل صـــــورة بكتـــــاب یوصـــــي علیـــــھ إلـــــي كـــــل مـــــن وزارة 

 الداخلیة ووزارة الصحة في الیوم التالي لتاریخ الصرف علي الأكثر.

فـــي المـــواد  علـــي مـــدیر المحـــال المـــرخص لھـــا فـــي الإتجـــار -: ۱۳مـــادة  
ــي  ــاب موصـــ ــلوا بكتـــ ــرة, أن یرســـ ــة الخطـــ ــؤثرات العقلیـــ ــدرة, أو المـــ المخـــ
ــل  ــن كــ ــبوع الأول مــ ــي الإســ ــة فــ ــحة, ووزارة الداخلیــ ــي وزارة الصــ ــھ إلــ علیــ

ــنھم  ــھ مـ ــاً علیـ ــفاً موقعـ ــھر, كشـ ــدرة, أوبومشـ ــواد المخـ ــن المـ ــوارد مـ ــھ الـ ــاً بـ  ینـ
ھر الســـابق والبـــاقي خـــلال الشـــ ف عنھـــاالمـــؤثرات العقلیـــة الخطـــرة والمعـــر

 النماذج التي تعدھا وزارة الصحة العامة .  منھا وذلك بملئ

ــادة  ــدرة -: ۱٤مــ ــالمواد المخــ ــار بــ ــي الإتجــ ــھ فــ ــرخص لــ ــل مــ ــل محــ أو  ,كــ
تحـــت إشـــراف لجنـــة  وتوضـــعترخیصـــھ  ,المـــؤثرات العقلیـــة الخطـــرة یلغـــي

 یشكلھا وزیر الصحة العامة, وعلي أن یمثل فیھا وزارة الداخلیة .
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 التعلیق

فـــــي  - للافـــــت أن المشـــــرع إســـــتعمل عبـــــارة (طبقـــــاً لأحكـــــام القـــــانونا -۱
العدیــــد مــــن المواضــــع)) والحكمــــة ھــــي إضــــفاء قــــدر مــــن الصــــلاحیات 
ــیات  ــق مقتضــ ــة وفــ ــدیلات اللازمــ ــال التعــ ــة بإدخــ ــحة والداخلیــ ــوزارتي الصــ لــ
ــة  ــة لمواجھــ ــلطات التقدیریــ ــن الســ ــدر مــ ــر قــ ــة الإدارة أكبــ ــنح جھــ ــال ومــ الحــ

 .التحدیات بالتعدیلات اللائحیة والمنظمة طبقاً لأحكام القانون 

ــداني, إلا ــال المیــ ــاق المجــ ــةفیتعــــین أن  وإنــــھ وفــــي نطــ ــان الكلمــ ــھ فرســ  ,یتنبــ
ــا  ــة الإدارة فیمـ ــن جھـ ــي مـ ــدیل لائحـ ــراء تعـ ــور إجـ ــر التصـ ــن غیـ ــیس مـ ــھ لـ إنـ
ــي  ــاق الزمنـ ــي النطـ ــة فـ ــث بعنایـ ــھ البحـ ــب معـ ــا یتوجـ ــحاھا ممـ ــیھ وضـ ــین عشـ بـ

ــي  ــدیل اللائحـ ــق التعـ ــر –لتطبیـ ــر معتبـ ــن أثـ ــك مـ ــب علـــي ذلـ ــا یترتـ مـــع  -بمـ
بحــــث عمــــا إذا كانــــت حالــــة التعــــدیل ذات صــــلة موصــــولة بتحقــــق أثــــر 

أو ذي أثـــــر فـــــوري بمـــــا لازمـــــھ حتمیـــــة مواكبـــــة التعـــــدیلات أولاً  ,رجعـــــي
ــان  ــدي فرســ ــریعیة لــ ــة التشــ ــدیث المعلومــ ــرورة تحــ ــوء ضــ ــي ضــ ــأول وفــ بــ

 .  مع أھمیة إعمال القانون الأصلح للمتھم  الكلمة

ــ -۲ ــن القـ ــرة مـ ــادة العاشـ ــاء بالمـ ــا جـ ــق مـ ــج وفـ ــي نھـ ــال إلـ ــرع مـ انون إن المشـ
وتقســـیم وتعـــداد للجـــرائم التـــي لا یجـــوز لآثمیھـــا مـــنح تـــرخیص لھـــم  تفریـــد

 أو المؤثرات العقلیة .  ,بالإتجار في المخدرات

بإســـتعمال نـــص عـــام  نـــري إن المشـــرع فـــي غنـــي عـــن التفریـــد فـــي حـــین كنـــا
ــرد ــ مجـــ ــة بالشـــ ــة الماســـ ــرائم الجنائیـــ ــامل للجـــ ــامع شـــ ــار جـــ رف والإعتبـــ

ویكتفـــي كمـــا نعتقـــد أنـــھ لـــم یكـــن فـــي ذھـــن الشـــارع  والجـــرائم الأخلاقیـــة,
ــم  ــانون رقــ ــن القــ ــال ســ ــنة  ۹حــ ــتجد ۱۹۸۷لســ ــد یســ ــا قــ ــتجد  ,مــ ــأو إســ ن مــ

درت  ــُ ــا وصـــ ــي مجتمعنـــ ــالمجتمع, وردت إلـــ ــة بـــ ــورة ماســـ ــرائم ذات خطـــ جـــ
ــا, ــتح إلیھــ ــب لمســ ــارع الرھیــ ــاتج التســ ــدنــ ــة ثات العصــ ــھ المتلاحقــ ر وتغیراتــ

ــة, ــذك والمتتابعــ ــي الــ ــل التقنــ ــات التواصــ ــرائم تطبیقــ ــي كجــ ــب علــ ــا یترتــ ي بمــ
 .  تقدم من أثر علي ما

ھــــذا وكــــان یمكــــن أن یســــتبدل الــــنص المــــادة العاشــــرة علــــي النحــــو التــــالي 
ــرة  ــة الخطــ ــؤثرات العقلیــ ــدرة أو المــ ــواد المخــ ــي المــ ــار فــ ــوز الإتجــ ((لا یجــ
ــاص  ــات ذي الإختصــ ــن الجھــ ــلازم مــ ــرخیص الــ ــي التــ ــول علــ ــد الحصــ إلا بعــ

٥۳ 
 

ــذا  ــنح ھـــ ــوز مـــ ــا, ولا یجـــ ــانون دون غیرھـــ ــذا القـــ ــا بھـــ ــوص علیھـــ المنصـــ
ــة ــب جنحــــ ــخص إرتكــــ ــرخیص لأي شــــ ــة  ,التــــ ــرف أو جنایــــ ــة بالشــــ مخلــــ

ــیم ــلاق والقــ ــار والأخــ ــات  ,والإعتبــ ــق جھــ ــع حــ ــومي مــ ــالأمن القــ ــة بــ أو ماســ
 أو یثبت إرتكابھ ما سلف .  ,الإختصاص في سحب ترخیص من ثبت

وإنتظـــــام  ,ومنطقیـــــة ,وبســـــاطة ,بسلاســـــةوناســـــب تالقواعـــــد التنظیمیـــــة ت -۳
بحزمــــة مــــن الضــــوابط والشــــرائط  فــــي بنیــــان النصــــوص ســــالفة الــــذكر

والرقابــــة  المبینــــة بھــــا وھــــي تحــــدد طبیعــــة ومســــارات الإشــــراف والمتابعــــة
 الواجب الإلتزام بھا والنزول علي ما بھا من أحكام .

 فیمن یمنح لھ الترخیص .إتجھ المشرع إلي سیاسات التشدد   -٤

ــزان,  -٥ ــي المیـــ ــذ فـــ ــات یؤخـــ ــوز للفئـــ ــة یجـــ ــد العامـــ ــاً للقواعـــ ــھ ووفقـــ أنـــ
تـــــرخیص المنصـــــوص علیھـــــا فـــــي الفقـــــرات أ, ب, ج, د الحصـــــول علـــــي ال

ــ ــدور عفـ ــة صـ ــي حالـ ــار فـ ــي الإتجـ ــةفـ ــي الجریمـ ــامل علـ ــع   ,و شـ ــیاً مـ وتماشـ
 ولأن العفو یمحو كل الآثار المترتبة علي الجریمة .ما تم ذكره,  

القــــانون  أن –البــــین مــــن واقــــع نصــــوص المــــواد التالیــــة للمــــادة العاشــــرة  -٦
ــي با ــعنـ ــي یـ ــاكن التـ ــاط لأمـ ــذا النشـ ــي ھـ ــار فـ ــھ بالإتجـ ــھ المـــرخص لـ  –زاول فیـ

فالمشــــــرع وضــــــع شــــــروط حازمــــــة بھــــــدف عــــــدم تســــــرب المخــــــدرات 
ــا أو  ــم إحرازھــ ــة الخطــــرة إلــــي الغیــــر ممــــن لا یجــــوز لھــ والمــــؤثرات العقلیــ

 حیازتھا أو تعاطیھا .

إصــــدار قــــرارات بقــــانون یبــــین بھــــا  –إذا نــــاط بــــوزیر الصــــحة العامــــة 
ــا مــــن  ــوابط الــــلازم إتباعھــ ــتراطات والضــ ــائیین, الإشــ ــیادلة الكیمیــ ــات الصــ فئــ

ونحــــــذر مــــــن خطــــــورة أمــــــاكن المخــــــازن  ,المســــــتودعات المخــــــازن,
أو علــــي حــــدود  ع نائیــــة غیــــر مأھولــــة,واقــــي تقــــع مــــن موالمســــتودعات التــــ

 البلاد .

المھـــــربین إســـــتخدامھا أو  إذ أن ھـــــذه المواقـــــع تیســـــر لعتـــــاه الإجـــــرام مـــــن
 علیھا نظراً لطبیعتھا الجغرافیة.لعدم إحكام الرقابة التامة    إختراقھا,

ــادة  ــتن المـ ــاً بمـ ــاء أیضـ ــانون أ ۱۱وجـ ــن القـ ــي مـ ــھ فـ ــرخص لـ ــیدلي المـ ن الصـ
   . یكون مسئولاً عن إدارتھ طبقاً لأحكام ھذا القانون  دولة قطر,
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 التعلیق

فـــــي  - للافـــــت أن المشـــــرع إســـــتعمل عبـــــارة (طبقـــــاً لأحكـــــام القـــــانونا -۱
العدیــــد مــــن المواضــــع)) والحكمــــة ھــــي إضــــفاء قــــدر مــــن الصــــلاحیات 
ــیات  ــق مقتضــ ــة وفــ ــدیلات اللازمــ ــال التعــ ــة بإدخــ ــحة والداخلیــ ــوزارتي الصــ لــ
ــة  ــة لمواجھــ ــلطات التقدیریــ ــن الســ ــدر مــ ــر قــ ــة الإدارة أكبــ ــنح جھــ ــال ومــ الحــ

 .التحدیات بالتعدیلات اللائحیة والمنظمة طبقاً لأحكام القانون 

ــداني, إلا ــال المیــ ــاق المجــ ــةفیتعــــین أن  وإنــــھ وفــــي نطــ ــان الكلمــ ــھ فرســ  ,یتنبــ
ــا  ــة الإدارة فیمـ ــن جھـ ــي مـ ــدیل لائحـ ــراء تعـ ــور إجـ ــر التصـ ــن غیـ ــیس مـ ــھ لـ إنـ
ــي  ــاق الزمنـ ــي النطـ ــة فـ ــث بعنایـ ــھ البحـ ــب معـ ــا یتوجـ ــحاھا ممـ ــیھ وضـ ــین عشـ بـ

ــي  ــدیل اللائحـ ــق التعـ ــر –لتطبیـ ــر معتبـ ــن أثـ ــك مـ ــب علـــي ذلـ ــا یترتـ مـــع  -بمـ
بحــــث عمــــا إذا كانــــت حالــــة التعــــدیل ذات صــــلة موصــــولة بتحقــــق أثــــر 

أو ذي أثـــــر فـــــوري بمـــــا لازمـــــھ حتمیـــــة مواكبـــــة التعـــــدیلات أولاً  ,رجعـــــي
ــان  ــدي فرســ ــریعیة لــ ــة التشــ ــدیث المعلومــ ــرورة تحــ ــوء ضــ ــي ضــ ــأول وفــ بــ

 .  مع أھمیة إعمال القانون الأصلح للمتھم  الكلمة

ــ -۲ ــن القـ ــرة مـ ــادة العاشـ ــاء بالمـ ــا جـ ــق مـ ــج وفـ ــي نھـ ــال إلـ ــرع مـ انون إن المشـ
وتقســـیم وتعـــداد للجـــرائم التـــي لا یجـــوز لآثمیھـــا مـــنح تـــرخیص لھـــم  تفریـــد

 أو المؤثرات العقلیة .  ,بالإتجار في المخدرات

بإســـتعمال نـــص عـــام  نـــري إن المشـــرع فـــي غنـــي عـــن التفریـــد فـــي حـــین كنـــا
ــرد ــ مجـــ ــة بالشـــ ــة الماســـ ــرائم الجنائیـــ ــامل للجـــ ــامع شـــ ــار جـــ رف والإعتبـــ

ویكتفـــي كمـــا نعتقـــد أنـــھ لـــم یكـــن فـــي ذھـــن الشـــارع  والجـــرائم الأخلاقیـــة,
ــم  ــانون رقــ ــن القــ ــال ســ ــنة  ۹حــ ــتجد ۱۹۸۷لســ ــد یســ ــا قــ ــتجد  ,مــ ــأو إســ ن مــ

درت  ــُ ــا وصـــ ــي مجتمعنـــ ــالمجتمع, وردت إلـــ ــة بـــ ــورة ماســـ ــرائم ذات خطـــ جـــ
ــا, ــتح إلیھــ ــب لمســ ــارع الرھیــ ــاتج التســ ــدنــ ــة ثات العصــ ــھ المتلاحقــ ر وتغیراتــ

ــة, ــذك والمتتابعــ ــي الــ ــل التقنــ ــات التواصــ ــرائم تطبیقــ ــي كجــ ــب علــ ــا یترتــ ي بمــ
 .  تقدم من أثر علي ما

ھــــذا وكــــان یمكــــن أن یســــتبدل الــــنص المــــادة العاشــــرة علــــي النحــــو التــــالي 
ــرة  ــة الخطــ ــؤثرات العقلیــ ــدرة أو المــ ــواد المخــ ــي المــ ــار فــ ــوز الإتجــ ((لا یجــ
ــاص  ــات ذي الإختصــ ــن الجھــ ــلازم مــ ــرخیص الــ ــي التــ ــول علــ ــد الحصــ إلا بعــ

٥۳ 
 

ــذا  ــنح ھـــ ــوز مـــ ــا, ولا یجـــ ــانون دون غیرھـــ ــذا القـــ ــا بھـــ ــوص علیھـــ المنصـــ
ــة ــب جنحــــ ــخص إرتكــــ ــرخیص لأي شــــ ــة  ,التــــ ــرف أو جنایــــ ــة بالشــــ مخلــــ

ــیم ــلاق والقــ ــار والأخــ ــات  ,والإعتبــ ــق جھــ ــع حــ ــومي مــ ــالأمن القــ ــة بــ أو ماســ
 أو یثبت إرتكابھ ما سلف .  ,الإختصاص في سحب ترخیص من ثبت

وإنتظـــــام  ,ومنطقیـــــة ,وبســـــاطة ,بسلاســـــةوناســـــب تالقواعـــــد التنظیمیـــــة ت -۳
بحزمــــة مــــن الضــــوابط والشــــرائط  فــــي بنیــــان النصــــوص ســــالفة الــــذكر

والرقابــــة  المبینــــة بھــــا وھــــي تحــــدد طبیعــــة ومســــارات الإشــــراف والمتابعــــة
 الواجب الإلتزام بھا والنزول علي ما بھا من أحكام .

 فیمن یمنح لھ الترخیص .إتجھ المشرع إلي سیاسات التشدد   -٤

ــزان,  -٥ ــي المیـــ ــذ فـــ ــات یؤخـــ ــوز للفئـــ ــة یجـــ ــد العامـــ ــاً للقواعـــ ــھ ووفقـــ أنـــ
تـــــرخیص المنصـــــوص علیھـــــا فـــــي الفقـــــرات أ, ب, ج, د الحصـــــول علـــــي ال

ــ ــدور عفـ ــة صـ ــي حالـ ــار فـ ــي الإتجـ ــةفـ ــي الجریمـ ــامل علـ ــع   ,و شـ ــیاً مـ وتماشـ
 ولأن العفو یمحو كل الآثار المترتبة علي الجریمة .ما تم ذكره,  

القــــانون  أن –البــــین مــــن واقــــع نصــــوص المــــواد التالیــــة للمــــادة العاشــــرة  -٦
ــي با ــعنـ ــي یـ ــاكن التـ ــاط لأمـ ــذا النشـ ــي ھـ ــار فـ ــھ بالإتجـ ــھ المـــرخص لـ  –زاول فیـ

فالمشــــــرع وضــــــع شــــــروط حازمــــــة بھــــــدف عــــــدم تســــــرب المخــــــدرات 
ــا أو  ــم إحرازھــ ــة الخطــــرة إلــــي الغیــــر ممــــن لا یجــــوز لھــ والمــــؤثرات العقلیــ

 حیازتھا أو تعاطیھا .

إصــــدار قــــرارات بقــــانون یبــــین بھــــا  –إذا نــــاط بــــوزیر الصــــحة العامــــة 
ــا مــــن  ــوابط الــــلازم إتباعھــ ــتراطات والضــ ــائیین, الإشــ ــیادلة الكیمیــ ــات الصــ فئــ

ونحــــــذر مــــــن خطــــــورة أمــــــاكن المخــــــازن  ,المســــــتودعات المخــــــازن,
أو علــــي حــــدود  ع نائیــــة غیــــر مأھولــــة,واقــــي تقــــع مــــن موالمســــتودعات التــــ

 البلاد .

المھـــــربین إســـــتخدامھا أو  إذ أن ھـــــذه المواقـــــع تیســـــر لعتـــــاه الإجـــــرام مـــــن
 علیھا نظراً لطبیعتھا الجغرافیة.لعدم إحكام الرقابة التامة    إختراقھا,

ــادة  ــتن المـ ــاً بمـ ــاء أیضـ ــانون أ ۱۱وجـ ــن القـ ــي مـ ــھ فـ ــرخص لـ ــیدلي المـ ن الصـ
   . یكون مسئولاً عن إدارتھ طبقاً لأحكام ھذا القانون  دولة قطر,
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ــادة  ــدیري  ,۱۲وبالمـــ ــة مـــ ــأن مخاطبـــ ــر بشـــ ــات المشـــــرع تنحصـــ ــإن غایـــ فـــ
ــدرة  ــواھر المخـ ــي الجـ ــار فـ ــي الإتجـ ــا فـ ــرخص لھـ ــال المـ ــم  –المحـ ــد بھـ ویقصـ

  .  المسئولین عن الإدارةالصیادلة 

ــبق : ــا ســ ــي مــ ــتناداً إلــ ــاح -وإســ ــذه أن صــ ــب بھــ ــر مخاطــ ــرخیص غیــ ب التــ
ــادة,  ــامع المــ ــیدلي الجــ ــو الصــ ــان ھــ ــة إذا كــ ــي حالــ ــفتین,إلا فــ ــاحب  للصــ صــ

ــ ــي ثمــ ــذا تنتفــ ــت لــ ــي ذات الوقــ ــئول فــ ــدیر المســ ــرخیص والمــ ــئولیة  ةالتــ مســ
أخــــذا فــــي الحســــبان  إذا كــــان صــــاحب التــــرخیص صــــیدلیاً, إلا ة,مفترضــــ
فـــي أیـــاً مـــن صـــورھا, عناصـــر المســـاھمة الجنائیـــة فـــي حـــق الأول تـــوافر 

 . تحریض  مساعدة, تسھیل,إتفاق, تحریض,  

ــدم ــا تقــ ــاءاً علــــي مــ فمــــدیري المحــــال المــــرخص لھــــم فــــي الإتجــــار  -: وبنــ
ــھم ــیادلة,  وأخصــ ــلموا,الصــ ــوا, أو یســ ــم أن ببیعــ ــیس لھــ ــا, أو ین لــ ــوا عنھــ زلــ

وبالطبیعـــــة  –إلا للأشـــــخاص الـــــذین بینـــــتھم المـــــادة علـــــي ســـــبیل الحصـــــر 
 وبالكمیة التي وردت .

ــادة  ــدیث المــ ــام والتــــي نــــري علــــي الــــرغم مــــن  , ۱۳وعــــن حــ ــات قیــ عقوبــ
ــذا ا ــي ھـ ــامن فـ ــاب الثـ ــا البـ ــة أوردھـ ــمخففـ ــات المـ ــالف موجبـ ــن یخـ ــاب لمـ دة الكتـ

 .إلا إننا نري أن الأقرب أن تبیت ذات صفة تنظیمیة لا آمرة , ۱۳

فعلــــــي  ,تھــــــااإذ ورد بھــــــا الإشــــــتراطات الخاصــــــة بمواعیــــــد یتعــــــین مراع
إرســــال إخطــــار لازم علــــیھم موصــــي علیــــھ إلــــي وزارتــــي مــــدیري المحــــال 

الصــــحة والداخلیــــة فــــي الإســــبوع الأول كــــل شــــھر وبملــــئ النمــــاذج اللازمــــة 
 لذلك .

ــھ  ــي علیـ ــار الموصـ ــل الإخطـ ــو أرسـ ــا لـ ــال فیمـ ــھ الحـ ــون علیـ ــاذا یكـ ــأل مـ ونسـ
مناســـبة وفـــق لظـــروف كـــل  فیمـــا بعـــد الإســـبوع؟ وھـــل مـــن إعطـــاء مھـــل

 ؟ّ حالة علي حدة

ومــــن أســــئلة یــــدور بفلــــك ودقــــة قبــــول ونــــري أن مــــن یجیــــب علــــي ذلــــك 
علــــي أن یبــــدي  نھــــا فــــي المــــدة المعقولــــة والمناســــبة,المخالفــــة والتغاضــــي ع

ــول  ــب الأصــ ــدفاتر حســ ــیم الــ ــوت تنظــ ــریطة ثبــ ــول شــ ــذر المقبــ ــالف العــ المخــ
ــة  ــام الرقابـــ ــأحوال إحكـــ ــاء بـــ ــداء وإنتھـــ ــل إبتـــ ــر یتصـــ ــررة ولأن الأمـــ المقـــ
ــات  ــد بیانـ ــدرة وقیـ ــواد المخـ ــي المـ ــار فـ ــم بالإتجـ ــرخص لھـ ــي المـ ــرة علـ المعتبـ

٥٥ 
 

, لازمـــــة أخصـــــھا إســـــم المشـــــتري, أو البـــــائع, وعنوانـــــھ, وتـــــاریخ الـــــوارد
ــو  ــي النحــ ــھ علــ ــبتھ, وطبیعتــ ــافھ, ونســ ــدر, وأوصــ ــم المخــ ــرف, وإســ والمنصــ

 اللازم .

قضـــــي بعـــــدم الإمســـــاك بالـــــدفاتر ذي ملمـــــح أكبـــــر  -وفـــــي ھـــــذا الإطـــــار :
 خطورة من عدم القید بھا .

 -: وحملت لنا المادة الرابعة عشر

   . الترخیص فیستلزم تبعاً لذلك التصفیة أنھ وفي حال إلغاء

ــي ــت علــ ــة ولیســ ــة خاصــ ــفیة ذات طبیعــ ــذه التصــ ــانوني  وھــ ــام القــ ــو النظــ نحــ
ــركات  ــارة والشــــ ــانون التجــــ ــواردة بقــــ ــة والــــ ــآت التجاریــــ ــفیة المنشــــ لتصــــ

شـــآة إنمـــا ن, فھـــي بطبیعـــة الحـــال لیســـت حقـــاً خالصـــاً لصـــاحب المالخاصـــة
ــاً بم ــق معلقــ ــات الحــ ــھ,بــ ــرص علیــ ــام والحــ ــالح العــ ــیات الصــ ــب  قتضــ فأوجــ

ــانون ــم  القــ ــنة  ۹رقــ ــان, ۱۹۸۷لســ ــفي الكیــ ــت  أن یصــ ــوي تحــ ــردي أو معنــ فــ
إشـــــراف لجنـــــة یشـــــكلھا وزیـــــر الصـــــحة بالتنســـــیق والإشـــــتراك مـــــع وزارة 

 .الداخلیة  

 وعن أحكام المحاكم

ــد  ــة لقیــ ــحة العامــ ــر الصــ ــرارات وزیــ ــالاً لقــ ــدفاتر إعمــ ــاك الــ ــي أن إمســ قضــ
ــن  ــرف مــ ــوارد والمنصــ ــیصالــ ــھ لا محــ ــب علیــ ــدرة واجــ ــواد المخــ ــھ  المــ عنــ

والقصــــد الجنــــائي فــــي ھــــذه  یجــــوز التفــــریط فــــي ھــــذا الواجــــب بحــــال,ولا 
حـــال الإخـــلال بمـــا یوجبـــھ القـــانون مـــن إمســـاك  – وجـــود وقـــائمالجریمـــة م

ســـھو, أو نســـیان, أو أي عـــذر آخـــر ولا یشـــفع فـــي ھـــذه الجریمـــة  –الـــدفاتر 
 .دون العذر القھري 

   .  إثبات العذر القھري وقیامھ یقع علي عاتق الدفاع غیر أن عبء

 ق))٦لسنة  ۱۲۷۷((یراجع الطعن رقم  

للطبیـــــب أن یتصـــــل بالمخـــــدر الـــــذي وضـــــع للمـــــریض لضـــــروریات  -۲
ــام ــانون العـ ــن القـ ــاس مـ ــي أسـ ــع علـ ــي الواقـ ــون فـ ــازة تكـ ــذه الإجـ ــلاج وھـ   ,العـ

ــھ ب ــة مھنتـ ــي مزاولـ ــب فـ ــق الطبیـ ــي حـ ــي علـ ــة المبنـ ــبب الإباحـ ــي سـ ــف وھـ وصـ
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ــادة  ــدیري  ,۱۲وبالمـــ ــة مـــ ــأن مخاطبـــ ــر بشـــ ــات المشـــــرع تنحصـــ ــإن غایـــ فـــ
ــدرة  ــواھر المخـ ــي الجـ ــار فـ ــي الإتجـ ــا فـ ــرخص لھـ ــال المـ ــم  –المحـ ــد بھـ ویقصـ

  .  المسئولین عن الإدارةالصیادلة 

ــبق : ــا ســ ــي مــ ــتناداً إلــ ــاح -وإســ ــذه أن صــ ــب بھــ ــر مخاطــ ــرخیص غیــ ب التــ
ــادة,  ــامع المــ ــیدلي الجــ ــو الصــ ــان ھــ ــة إذا كــ ــي حالــ ــفتین,إلا فــ ــاحب  للصــ صــ

ــ ــي ثمــ ــذا تنتفــ ــت لــ ــي ذات الوقــ ــئول فــ ــدیر المســ ــرخیص والمــ ــئولیة  ةالتــ مســ
أخــــذا فــــي الحســــبان  إذا كــــان صــــاحب التــــرخیص صــــیدلیاً, إلا ة,مفترضــــ
فـــي أیـــاً مـــن صـــورھا, عناصـــر المســـاھمة الجنائیـــة فـــي حـــق الأول تـــوافر 

 . تحریض  مساعدة, تسھیل,إتفاق, تحریض,  

ــدم ــا تقــ ــاءاً علــــي مــ فمــــدیري المحــــال المــــرخص لھــــم فــــي الإتجــــار  -: وبنــ
ــھم ــیادلة,  وأخصــ ــلموا,الصــ ــوا, أو یســ ــم أن ببیعــ ــیس لھــ ــا, أو ین لــ ــوا عنھــ زلــ

وبالطبیعـــــة  –إلا للأشـــــخاص الـــــذین بینـــــتھم المـــــادة علـــــي ســـــبیل الحصـــــر 
 وبالكمیة التي وردت .

ــادة  ــدیث المــ ــام والتــــي نــــري علــــي الــــرغم مــــن  , ۱۳وعــــن حــ ــات قیــ عقوبــ
ــذا ا ــي ھـ ــامن فـ ــاب الثـ ــا البـ ــة أوردھـ ــمخففـ ــات المـ ــالف موجبـ ــن یخـ ــاب لمـ دة الكتـ

 .إلا إننا نري أن الأقرب أن تبیت ذات صفة تنظیمیة لا آمرة , ۱۳

فعلــــــي  ,تھــــــااإذ ورد بھــــــا الإشــــــتراطات الخاصــــــة بمواعیــــــد یتعــــــین مراع
إرســــال إخطــــار لازم علــــیھم موصــــي علیــــھ إلــــي وزارتــــي مــــدیري المحــــال 

الصــــحة والداخلیــــة فــــي الإســــبوع الأول كــــل شــــھر وبملــــئ النمــــاذج اللازمــــة 
 لذلك .

ــھ  ــي علیـ ــار الموصـ ــل الإخطـ ــو أرسـ ــا لـ ــال فیمـ ــھ الحـ ــون علیـ ــاذا یكـ ــأل مـ ونسـ
مناســـبة وفـــق لظـــروف كـــل  فیمـــا بعـــد الإســـبوع؟ وھـــل مـــن إعطـــاء مھـــل

 ؟ّ حالة علي حدة

ومــــن أســــئلة یــــدور بفلــــك ودقــــة قبــــول ونــــري أن مــــن یجیــــب علــــي ذلــــك 
علــــي أن یبــــدي  نھــــا فــــي المــــدة المعقولــــة والمناســــبة,المخالفــــة والتغاضــــي ع

ــول  ــب الأصــ ــدفاتر حســ ــیم الــ ــوت تنظــ ــریطة ثبــ ــول شــ ــذر المقبــ ــالف العــ المخــ
ــة  ــام الرقابـــ ــأحوال إحكـــ ــاء بـــ ــداء وإنتھـــ ــل إبتـــ ــر یتصـــ ــررة ولأن الأمـــ المقـــ
ــات  ــد بیانـ ــدرة وقیـ ــواد المخـ ــي المـ ــار فـ ــم بالإتجـ ــرخص لھـ ــي المـ ــرة علـ المعتبـ

٥٥ 
 

, لازمـــــة أخصـــــھا إســـــم المشـــــتري, أو البـــــائع, وعنوانـــــھ, وتـــــاریخ الـــــوارد
ــو  ــي النحــ ــھ علــ ــبتھ, وطبیعتــ ــافھ, ونســ ــدر, وأوصــ ــم المخــ ــرف, وإســ والمنصــ

 اللازم .

قضـــــي بعـــــدم الإمســـــاك بالـــــدفاتر ذي ملمـــــح أكبـــــر  -وفـــــي ھـــــذا الإطـــــار :
 خطورة من عدم القید بھا .

 -: وحملت لنا المادة الرابعة عشر

   . الترخیص فیستلزم تبعاً لذلك التصفیة أنھ وفي حال إلغاء

ــي ــت علــ ــة ولیســ ــة خاصــ ــفیة ذات طبیعــ ــذه التصــ ــانوني  وھــ ــام القــ ــو النظــ نحــ
ــركات  ــارة والشــــ ــانون التجــــ ــواردة بقــــ ــة والــــ ــآت التجاریــــ ــفیة المنشــــ لتصــــ

شـــآة إنمـــا ن, فھـــي بطبیعـــة الحـــال لیســـت حقـــاً خالصـــاً لصـــاحب المالخاصـــة
ــاً بم ــق معلقــ ــات الحــ ــھ,بــ ــرص علیــ ــام والحــ ــالح العــ ــیات الصــ ــب  قتضــ فأوجــ

ــانون ــم  القــ ــنة  ۹رقــ ــان, ۱۹۸۷لســ ــفي الكیــ ــت  أن یصــ ــوي تحــ ــردي أو معنــ فــ
إشـــــراف لجنـــــة یشـــــكلھا وزیـــــر الصـــــحة بالتنســـــیق والإشـــــتراك مـــــع وزارة 

 .الداخلیة  

 وعن أحكام المحاكم

ــد  ــة لقیــ ــحة العامــ ــر الصــ ــرارات وزیــ ــالاً لقــ ــدفاتر إعمــ ــاك الــ ــي أن إمســ قضــ
ــن  ــرف مــ ــوارد والمنصــ ــیصالــ ــھ لا محــ ــب علیــ ــدرة واجــ ــواد المخــ ــھ  المــ عنــ

والقصــــد الجنــــائي فــــي ھــــذه  یجــــوز التفــــریط فــــي ھــــذا الواجــــب بحــــال,ولا 
حـــال الإخـــلال بمـــا یوجبـــھ القـــانون مـــن إمســـاك  – وجـــود وقـــائمالجریمـــة م

ســـھو, أو نســـیان, أو أي عـــذر آخـــر ولا یشـــفع فـــي ھـــذه الجریمـــة  –الـــدفاتر 
 .دون العذر القھري 

   .  إثبات العذر القھري وقیامھ یقع علي عاتق الدفاع غیر أن عبء

 ق))٦لسنة  ۱۲۷۷((یراجع الطعن رقم  

للطبیـــــب أن یتصـــــل بالمخـــــدر الـــــذي وضـــــع للمـــــریض لضـــــروریات  -۲
ــام ــانون العـ ــن القـ ــاس مـ ــي أسـ ــع علـ ــي الواقـ ــون فـ ــازة تكـ ــذه الإجـ ــلاج وھـ   ,العـ

ــھ ب ــة مھنتـ ــي مزاولـ ــب فـ ــق الطبیـ ــي حـ ــي علـ ــة المبنـ ــبب الإباحـ ــي سـ ــف وھـ وصـ
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ــریض, ــاؤه لمـ ــرة إعطـ ــدواء ومباشـ ــدم ق الـ ــزول وینعـ ــق یـ ــذا الحـ ــن ھـ ــاً ولكـ انونـ
ــھ, ــدام أساســـ ــھ وإنعـــ ــدون  بـــــزوال علتـــ ــده لا یخـــــول للطبیـــــب بـــ ــو وحـــ فھـــ

ــن  ــبب مــ ــھ لأي ســ ــي عیادتــ ــدر فــ ــتفظ بالمخــ ــحة أن یحــ ــرخیص وزارة الصــ تــ
 .الأسباب  

فالطبیـــب غیـــر المـــرخص لـــھ مـــن وزارة الصـــحة فـــي  وینبنـــي علـــي ذلـــك,
ــتفظ  ــد العـــلاج مـــن صـــرف حیـــازة المخـــدر لـــیس لـــھ أن یحـ ــا یبقـــي لدیـــھ بعـ بمـ

   .  المخدر لأسمائھم لإستعمالھ في معالجة غیرھم

 ,المــــریض بإســــم ر نیابــــة عــــن المــــریض الــــذي حــــررولا أن یحــــتفظ بالمخــــد
   . فھو إذا ضبط لدیھ مخدر كانت حیازتھ لھ غیر شرعیة یعاقب علیھا

 ق))  ۸لسنة    ۱۳۲۸((طعن رقم 

 -:وقضي أیضاً في قضاء المحاكم العلیا  

ــتھم  ــة المـ ــة بإدانـ ــت المحكمـ ــي قضـ ــدعوي التـ ــة الـ ــان واقعـ ــن بیـ ــا مـ ــاء علیھـ بنـ
ر مـــن إذ ھـــو مظھـــ التـــي فرضـــھا القـــانون علـــي المحكمـــة, أھـــم الضـــمانات

حتـــي یســـلم والحقیقـــة, وجـــھ  مظـــاھر قیامھـــا بمـــا علیھـــا مـــن واجـــب بیـــان
ولا تجـــــدي الأســـــباب أو صـــــورة  حكمھـــــا مـــــن مظنـــــة الـــــتحكم والإســـــتبداد,

   .  إذا كانت مجھلة مشوبة بالتعتیم, والتجھیلالواقعة 

ــم  ــحة الحكــ ــي صــ ــرف علــ ــا التعــ ــن خلالھــ ــنقض مــ ــة الــ ــتطیع محكمــ إذ لا تســ
 .من فساده  

 ق)) ٥۹/  ۱۷۸٤٦طعن   ٤۱س  – ۱۷/۱۲/۱۹۹۰((نقض 

 یكـــن ھـــو مـــا تـــم ضـــبطھ ھـــو دفـــاع جـــوھري,والـــدفع بـــأن مـــا تـــم تحلیلـــھ لـــم 
بلوغـــاً إلـــي غایـــة الأمـــر أو تـــرد  ھمتـــي كـــان یتعـــین علـــي المحكمـــة تحقیقـــ

 .علیھ بما ینفیھ برد سائغ  

 )) ٥۹٥  – ۱۲۰ -۳۳س ۱۲/٥/۱۹۸۲((نقض 

ــون  ــل المكـ ــي الفعـ ــي نفـ ــھ إلـ ــاعن یتجـ ــداه الطـ ــذي أبـ ــدفع الـ ــان الـ ــا كـ ــھ لمـ بأنـ
إثبـــــات إســـــتحالة حصـــــول الواقعـــــة كمـــــا رواھـــــا شـــــھود  للجریمـــــة وإلـــــي

٥۷ 
 

الإثبــــات فإنــــھ یكــــون دفاعــــاً جوھریــــاً لتعلقــــھ بتحقیــــق الــــدلیل فــــي الــــدعوي 
 .لإظھار وجھ الحق فیھ 

ــائل  ــن الوســ ــذ مــ ــھ أن تتخــ ــي تواجھــ ــة وھــ ــن المحكمــ ــي مــ ــان یقتضــ ــا كــ ممــ
   . لتحقیقھ وتمحیصھ بلوغاً لغایة الأمر فیھ

 ق))   ٥۸سنة   ۲۱٥٦طعن رقم  –سبتمبر   ۱۱((نقض 

 ((من المبادئ القانونیة))

ــرائ -۱ ــوع الجـــ ــاه,وقـــ ــد مقتضـــ ــي واحـــ ــاط إجرامـــ ــدة نشـــ ــا  م ولیـــ إرتباطھـــ
 –, ووجــــوب توقیــــع عقوبــــة الأشــــد فیھــــا وحــــدھا إرتباطــــاً لا یقبــــل التجزئــــة

 .یوجب النقض والتصحیح   –مخالفة ھذا النظر 

 ))۱/۹/۲۰۱۹ق جلسة   ٦٥لسنة  ۳۰۸٥((طعن رقم 

الشــــرائیة إعتبــــار الحكــــم مجــــرد بیــــع الطــــاعن للشــــریط محــــل المحاولــــة  -۲
ــیدلة  ــة الصـ ــة لمھنـ ــة امزاولـ ــذلك بالعقوبـ ــاً لـ ــھ طبعـ ــانون ومعاقبتـ ــي قـ ــررة فـ لمقـ

خطــــأ فــــي تطبیــــق  مكافحــــة المخــــدرات, لمزاولــــة المھنــــة دون تــــرخیص,
 دلیــــل آخــــر علــــي إرتكابــــھ جــــرائم أخــــري,أي  نالقــــانون خلــــو الــــدعوي مــــ

  . تھأثره نقض الحكم وبراء

 )) ۲۰۱٥/ ۳/٦ق جلسة  ۸٤لسنة  ٦٦۱٥(( الطعن رقم 

ــاً  -۳ ــرر قانونـ ــد المقـ ــن الحـ ــا عـ ــي بھـ ــة المقضـ ــم بالعقوبـ ــزول الحكـ ــأ  –نـ خطـ
 .لا تملك محكمة النقض تصحیحھ  –تطبیق القانون 

 ))۲۰۱٥/ ۱۱/ ۷ق جلسة ۸٤لسنة  ۳۱۱۱رقم  (( طعن

ــة  -٤ ــتلزمات طبیـــ ــة ومســـ ــب أدویـــ ــة جلـــ ــاعنین بجریمـــ ــم الطـــ ــة الحكـــ إدانـــ
ــان غیر ــار دون بیـــ ــد الإتجـــ ــحة بقصـــ ــر الصـــ ــن وزیـــ ــداولھا مـــ ــرخص بتـــ مـــ

  .  الواقعة ومؤدي أدلة الإدانة ونوع العقار الدوائي المجلوب

 ))تھم بما فیھا المخالفة صور یوجب نقضھ والإعادة لجمیع ال((ق

 ))۲۸/۹/۲۰۱٥ق جلسة ۸٥لسنة  ۲۹٦٤((طعن رقم 
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ــریض, ــاؤه لمـ ــرة إعطـ ــدواء ومباشـ ــدم ق الـ ــزول وینعـ ــق یـ ــذا الحـ ــن ھـ ــاً ولكـ انونـ
ــھ, ــدام أساســـ ــھ وإنعـــ ــدون  بـــــزوال علتـــ ــده لا یخـــــول للطبیـــــب بـــ ــو وحـــ فھـــ

ــن  ــبب مــ ــھ لأي ســ ــي عیادتــ ــدر فــ ــتفظ بالمخــ ــحة أن یحــ ــرخیص وزارة الصــ تــ
 .الأسباب  

فالطبیـــب غیـــر المـــرخص لـــھ مـــن وزارة الصـــحة فـــي  وینبنـــي علـــي ذلـــك,
ــتفظ  ــد العـــلاج مـــن صـــرف حیـــازة المخـــدر لـــیس لـــھ أن یحـ ــا یبقـــي لدیـــھ بعـ بمـ

   .  المخدر لأسمائھم لإستعمالھ في معالجة غیرھم

 ,المــــریض بإســــم ر نیابــــة عــــن المــــریض الــــذي حــــررولا أن یحــــتفظ بالمخــــد
   . فھو إذا ضبط لدیھ مخدر كانت حیازتھ لھ غیر شرعیة یعاقب علیھا

 ق))  ۸لسنة    ۱۳۲۸((طعن رقم 

 -:وقضي أیضاً في قضاء المحاكم العلیا  

ــتھم  ــة المـ ــة بإدانـ ــت المحكمـ ــي قضـ ــدعوي التـ ــة الـ ــان واقعـ ــن بیـ ــا مـ ــاء علیھـ بنـ
ر مـــن إذ ھـــو مظھـــ التـــي فرضـــھا القـــانون علـــي المحكمـــة, أھـــم الضـــمانات

حتـــي یســـلم والحقیقـــة, وجـــھ  مظـــاھر قیامھـــا بمـــا علیھـــا مـــن واجـــب بیـــان
ولا تجـــــدي الأســـــباب أو صـــــورة  حكمھـــــا مـــــن مظنـــــة الـــــتحكم والإســـــتبداد,

   .  إذا كانت مجھلة مشوبة بالتعتیم, والتجھیلالواقعة 

ــم  ــحة الحكــ ــي صــ ــرف علــ ــا التعــ ــن خلالھــ ــنقض مــ ــة الــ ــتطیع محكمــ إذ لا تســ
 .من فساده  

 ق)) ٥۹/  ۱۷۸٤٦طعن   ٤۱س  – ۱۷/۱۲/۱۹۹۰((نقض 

 یكـــن ھـــو مـــا تـــم ضـــبطھ ھـــو دفـــاع جـــوھري,والـــدفع بـــأن مـــا تـــم تحلیلـــھ لـــم 
بلوغـــاً إلـــي غایـــة الأمـــر أو تـــرد  ھمتـــي كـــان یتعـــین علـــي المحكمـــة تحقیقـــ

 .علیھ بما ینفیھ برد سائغ  

 )) ٥۹٥  – ۱۲۰ -۳۳س ۱۲/٥/۱۹۸۲((نقض 

ــون  ــل المكـ ــي الفعـ ــي نفـ ــھ إلـ ــاعن یتجـ ــداه الطـ ــذي أبـ ــدفع الـ ــان الـ ــا كـ ــھ لمـ بأنـ
إثبـــــات إســـــتحالة حصـــــول الواقعـــــة كمـــــا رواھـــــا شـــــھود  للجریمـــــة وإلـــــي

٥۷ 
 

الإثبــــات فإنــــھ یكــــون دفاعــــاً جوھریــــاً لتعلقــــھ بتحقیــــق الــــدلیل فــــي الــــدعوي 
 .لإظھار وجھ الحق فیھ 

ــائل  ــن الوســ ــذ مــ ــھ أن تتخــ ــي تواجھــ ــة وھــ ــن المحكمــ ــي مــ ــان یقتضــ ــا كــ ممــ
   . لتحقیقھ وتمحیصھ بلوغاً لغایة الأمر فیھ

 ق))   ٥۸سنة   ۲۱٥٦طعن رقم  –سبتمبر   ۱۱((نقض 

 ((من المبادئ القانونیة))

ــرائ -۱ ــوع الجـــ ــاه,وقـــ ــد مقتضـــ ــي واحـــ ــاط إجرامـــ ــدة نشـــ ــا  م ولیـــ إرتباطھـــ
 –, ووجــــوب توقیــــع عقوبــــة الأشــــد فیھــــا وحــــدھا إرتباطــــاً لا یقبــــل التجزئــــة

 .یوجب النقض والتصحیح   –مخالفة ھذا النظر 

 ))۱/۹/۲۰۱۹ق جلسة   ٦٥لسنة  ۳۰۸٥((طعن رقم 

الشــــرائیة إعتبــــار الحكــــم مجــــرد بیــــع الطــــاعن للشــــریط محــــل المحاولــــة  -۲
ــیدلة  ــة الصـ ــة لمھنـ ــة امزاولـ ــذلك بالعقوبـ ــاً لـ ــھ طبعـ ــانون ومعاقبتـ ــي قـ ــررة فـ لمقـ

خطــــأ فــــي تطبیــــق  مكافحــــة المخــــدرات, لمزاولــــة المھنــــة دون تــــرخیص,
 دلیــــل آخــــر علــــي إرتكابــــھ جــــرائم أخــــري,أي  نالقــــانون خلــــو الــــدعوي مــــ

  . تھأثره نقض الحكم وبراء

 )) ۲۰۱٥/ ۳/٦ق جلسة  ۸٤لسنة  ٦٦۱٥(( الطعن رقم 

ــاً  -۳ ــرر قانونـ ــد المقـ ــن الحـ ــا عـ ــي بھـ ــة المقضـ ــم بالعقوبـ ــزول الحكـ ــأ  –نـ خطـ
 .لا تملك محكمة النقض تصحیحھ  –تطبیق القانون 

 ))۲۰۱٥/ ۱۱/ ۷ق جلسة ۸٤لسنة  ۳۱۱۱رقم  (( طعن

ــة  -٤ ــتلزمات طبیـــ ــة ومســـ ــب أدویـــ ــة جلـــ ــاعنین بجریمـــ ــم الطـــ ــة الحكـــ إدانـــ
ــان غیر ــار دون بیـــ ــد الإتجـــ ــحة بقصـــ ــر الصـــ ــن وزیـــ ــداولھا مـــ ــرخص بتـــ مـــ

  .  الواقعة ومؤدي أدلة الإدانة ونوع العقار الدوائي المجلوب

 ))تھم بما فیھا المخالفة صور یوجب نقضھ والإعادة لجمیع ال((ق

 ))۲۸/۹/۲۰۱٥ق جلسة ۸٥لسنة  ۲۹٦٤((طعن رقم 
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منتجـــات للبیـــع علیھـــا علامـــة مـــزورة, مغـــایرة لجریمـــة  جریمـــة عـــرض -٥
ــة, ــن الأغذیـ ــئ مـ ــش شـ ــا غـ ــا ینـ ــاعن بمـ ــة للطـ ــف التھمـ ــم وصـ ــراد الحكـ قض إیـ

الأفعــــال إخــــتلال ولــــیس فــــي حقیقــــة  مــــا جــــاء بأســــبابھ بخصــــوص الواقعــــة,
  . المعاقب علیھا بما یجب النقض والإعادة

 ق)) ٤لسنة  ۳۲۷٥۹((طعن رقم 

ثارتــــھ إ الــــدفع بــــبطلان القــــبض والتفتــــیش, دفــــع قــــانوني مخــــتلط بــــالواقع, -٦
 .لنقض, أو محكمة التمییز غیر جائزلأول مرة أمام محكمة ا

ــدعوي  -۷ ــي الــ ــة فــ ــائع الثابتــ ــي الوقــ ــام علــ ــاء الأحكــ ــوب بنــ ــي  –وجــ لا علــ
   .  أمور لا سند لھا من الاوراق 

نعـــــي الطـــــاعن علـــــي الحكـــــم بعـــــدم وجـــــود أصـــــل بـــــالأوراق لأقـــــوال  -۸
ــق لأي  ــد أوراق التحقیــ ــوت فقــ ــة وثبــ ــي الإدانــ ــا فــ ــول علیھــ ــي عــ ــھود التــ الشــ

   . یستوجب التمییز والإعادة  ,سبب من الأسباب

ــاً  -۹ ــائرة تأمینــ ــوبھم الطــ ــاب قبــــل ركــ ــابط للركــ ــھ الضــ ــذي یجریــ ــیش الــ التفتــ
ــلامتھا ــراء إ ,لســ ــائیاً,إجــ ــاً قضــ ــیس تفتیشــ ــي ولــ ــود  داري تحفظــ ــھ فوجــ وعلیــ

فة الضــــبط أو صــــ ,أو إذن ســــابق مــــن ســــلطة التحقیــــق لإجرائــــھ ,أدلــــة كافیــــة
ــھ  ــوم بــ ــیمن یقــ ــائي فــ ــة  –القضــ ــر لازمــ ــور غیــ ــو –أمــ ــي المــ ــة فــ اد الأدلــ

لیــــل النفــــي ولــــو حملتــــھ أوراق وللمحكمــــة الإلتفــــات عــــن د الجنائیــــة إقناعیــــة,
ائي ضـــــإلا أن ذلـــــك یتعـــــین توافقـــــھ مـــــع المستســـــاغ والمنطـــــق الق رســـــمیة,

 .السدید  

ــة  -۱۰ ــن الأدویـــ ــرف مـــ ــوارد والمنصـــ ــري الـــ ــاك دفتـــ ــدم إمســـ ــرائم عـــ جـــ
ــیدلیة ــرات الصــ ــیدلیة  ,والمستحضــ ــي الصــ ــر فــ ــدواء المحضــ ــع الــ ــدم وضــ وعــ

أو بطاقــــات بالبیانــــات المقــــررة علــــي الاوعیــــة المعبــــأة  ,فــــي وعــــاء مناســــب
أخـــري الطعـــن بھـــا وغلافاتھـــا الخارجیـــة, مخالفـــات غیـــر مرتبطـــة بجریمـــة 

   . فیھا بالنقض غیر جائز

 ) )۲۰۱٥/ ۲/ ۱۸ق جلسة  ٤لسنة   ۱۸۹۹۰(( الطعن رقم 

 

٥۹ 
 

 الفصل الرابع  :  الباب الثاني

  والمؤثرات ,في حیازة المواد المخدرة من القانون  ۲٥إلي  ۱٥المواد من 
ً  ,العقلیة الخطرة  وصرفھا طبیا

یجـــــوزللأفراد حیـــــازة  -إســـــتثناء مـــــن أحكـــــام المـــــادة الثانیـــــة : -:۱٥مـــــادة 
ــرة ــة خطــ ــؤثرات عقلیــ ــدرة, أو مــ ــواد مخــ ــباب  ,مــ ــاص ولأســ ــتعمالھم الخــ لإســ

فــــي حــــدود الكمیــــات التــــي یصــــفھا لھــــم الأطبــــاء المــــرخص صــــحیة, وذلــــك 
ــواد, أو  ــذه المـ ــن ھـ ــازل عـ ــوز التنـ ــر, ولا یجـ ــي قطـ ــب فـ ــة الطـ ــي مزاولـ ــم فـ لھـ

 .لأي شخص آخر مھما كانت الأسباب   ,المؤثرات العقلیة الخطرة

ولا یجــــــوز المشــــــار إلــــــیھم أن یصــــــفوا المــــــواد المخــــــدرة, أو المــــــؤثرات 
ــرة ــة الخطــ ــي  ,العقلیــ ــحیح, وفــ ــي الصــ ــلاج الطبــ ــد العــ ــریض إلا بقصــ لأي مــ

یجـــب علیـــھ إعادتھـــا إلـــي  ,آیـــة كمیـــة مـــن قبـــل المـــریضحالـــة عـــدم إســـتعمال 
 الجھة التي صرفت منھا .

ــــااددةة   ــي   --::  ۱۱٦٦ممــ ــب فـ ــة الطـ ــة مھنـ ــي مزاولـ ــم فـ ــرخص لھـ ــاء المـ ــوز للأطبـ یجـ
أن یحــــرزوا فــــي عیــــادتھم بعــــض المــــواد المخــــدرة, أو المــــؤثرات  ,قطــــر

 عنـــد الضـــرورة الملحـــة, بشـــرط أن یـــتم العقلیـــة الخطـــرة المعـــدة للإســـتعمال
إســــتعمالھا الطبــــي المعدلــــة دون  الإحتفــــاظ بھــــا فــــي شــــكلھا الــــذي یتفــــق مــــع

ــر ــر ,تغییــ ــي قطــ ــة فــ ــة مرخصــ ــادة خاصــ ــب عیــ ــون للطبیــ ــب وأن یكــ , ویجــ
صــــــة بحیــــــازة المــــــواد المخــــــدرة علــــــي الطبیــــــب مراعــــــاه الأحكــــــام الخا

) مـــن ھـــذا القـــانون بقیـــدھا فـــي الـــدفتر الخـــاص, ۳۱ة فـــي المـــادة (المـــذكور
ویحظــــــر علــــــي الطبیــــــب أن یصــــــرف أي كمیــــــة فیھــــــا لمرضــــــاه لكــــــي 
ــة  ــفتھ بآیــ ــھ وصــ ــرز لنفســ ــھ أن یحــ ــر علیــ ــا یحظــ ــھم وكمــ ــتعملوھا بأنفســ یســ

لإســـــتعمالھ أو المـــــؤثرات العقلیـــــة الخطـــــرة  ,كمیـــــة مـــــن المـــــواد المخـــــدرة
ویجــــوز للطبیــــب المــــرخص لــــھ فــــي مزاولــــة مھنــــة الطــــب بقطــــر  الخــــاص,

ــرة  ــة الخطــ ــؤثرات العقلیــ ــدرة والمــ ــواد المخــ ــن المــ ــبة مــ ــة مناســ ــراز كمیــ إحــ
ــھ ــارج عیادتــ ــة خــ ــالات الطارئــ ــي الحــ ــي فــ ــلاج المرضــ ــام بعــ ــدر للقیــ , ویصــ

ــحة  ــر الصــ ــازة وزیــ ــي حیــ ــا فــ ــب إتباعھــ ــالإجراءات الواجــ ــراراً بــ ــة قــ العامــ
 .وحفظ وإعادة ھذه المواد إلي الجھة التي صرفت منھا 



59 مرتكزات المسئولية الجنائية قانون المخدرات القطري القانون رقم 9 لسنة 1978 مرتكزات المسئولية الجنائية قانون المخدرات القطري القانون رقم 9 لسنة 1978 
٥۸ 

 

منتجـــات للبیـــع علیھـــا علامـــة مـــزورة, مغـــایرة لجریمـــة  جریمـــة عـــرض -٥
ــة, ــن الأغذیـ ــئ مـ ــش شـ ــا غـ ــا ینـ ــاعن بمـ ــة للطـ ــف التھمـ ــم وصـ ــراد الحكـ قض إیـ

الأفعــــال إخــــتلال ولــــیس فــــي حقیقــــة  مــــا جــــاء بأســــبابھ بخصــــوص الواقعــــة,
  . المعاقب علیھا بما یجب النقض والإعادة

 ق)) ٤لسنة  ۳۲۷٥۹((طعن رقم 

ثارتــــھ إ الــــدفع بــــبطلان القــــبض والتفتــــیش, دفــــع قــــانوني مخــــتلط بــــالواقع, -٦
 .لنقض, أو محكمة التمییز غیر جائزلأول مرة أمام محكمة ا

ــدعوي  -۷ ــي الــ ــة فــ ــائع الثابتــ ــي الوقــ ــام علــ ــاء الأحكــ ــوب بنــ ــي  –وجــ لا علــ
   .  أمور لا سند لھا من الاوراق 

نعـــــي الطـــــاعن علـــــي الحكـــــم بعـــــدم وجـــــود أصـــــل بـــــالأوراق لأقـــــوال  -۸
ــق لأي  ــد أوراق التحقیــ ــوت فقــ ــة وثبــ ــي الإدانــ ــا فــ ــول علیھــ ــي عــ ــھود التــ الشــ

   . یستوجب التمییز والإعادة  ,سبب من الأسباب

ــاً  -۹ ــائرة تأمینــ ــوبھم الطــ ــاب قبــــل ركــ ــابط للركــ ــھ الضــ ــذي یجریــ ــیش الــ التفتــ
ــلامتھا ــراء إ ,لســ ــائیاً,إجــ ــاً قضــ ــیس تفتیشــ ــي ولــ ــود  داري تحفظــ ــھ فوجــ وعلیــ

فة الضــــبط أو صــــ ,أو إذن ســــابق مــــن ســــلطة التحقیــــق لإجرائــــھ ,أدلــــة كافیــــة
ــھ  ــوم بــ ــیمن یقــ ــائي فــ ــة  –القضــ ــر لازمــ ــور غیــ ــو –أمــ ــي المــ ــة فــ اد الأدلــ

لیــــل النفــــي ولــــو حملتــــھ أوراق وللمحكمــــة الإلتفــــات عــــن د الجنائیــــة إقناعیــــة,
ائي ضـــــإلا أن ذلـــــك یتعـــــین توافقـــــھ مـــــع المستســـــاغ والمنطـــــق الق رســـــمیة,

 .السدید  

ــة  -۱۰ ــن الأدویـــ ــرف مـــ ــوارد والمنصـــ ــري الـــ ــاك دفتـــ ــدم إمســـ ــرائم عـــ جـــ
ــیدلیة ــرات الصــ ــیدلیة  ,والمستحضــ ــي الصــ ــر فــ ــدواء المحضــ ــع الــ ــدم وضــ وعــ

أو بطاقــــات بالبیانــــات المقــــررة علــــي الاوعیــــة المعبــــأة  ,فــــي وعــــاء مناســــب
أخـــري الطعـــن بھـــا وغلافاتھـــا الخارجیـــة, مخالفـــات غیـــر مرتبطـــة بجریمـــة 

   . فیھا بالنقض غیر جائز

 ) )۲۰۱٥/ ۲/ ۱۸ق جلسة  ٤لسنة   ۱۸۹۹۰(( الطعن رقم 

 

٥۹ 
 

 الفصل الرابع  :  الباب الثاني

  والمؤثرات ,في حیازة المواد المخدرة من القانون  ۲٥إلي  ۱٥المواد من 
ً  ,العقلیة الخطرة  وصرفھا طبیا

یجـــــوزللأفراد حیـــــازة  -إســـــتثناء مـــــن أحكـــــام المـــــادة الثانیـــــة : -:۱٥مـــــادة 
ــرة ــة خطــ ــؤثرات عقلیــ ــدرة, أو مــ ــواد مخــ ــباب  ,مــ ــاص ولأســ ــتعمالھم الخــ لإســ

فــــي حــــدود الكمیــــات التــــي یصــــفھا لھــــم الأطبــــاء المــــرخص صــــحیة, وذلــــك 
ــواد, أو  ــذه المـ ــن ھـ ــازل عـ ــوز التنـ ــر, ولا یجـ ــي قطـ ــب فـ ــة الطـ ــي مزاولـ ــم فـ لھـ

 .لأي شخص آخر مھما كانت الأسباب   ,المؤثرات العقلیة الخطرة

ولا یجــــــوز المشــــــار إلــــــیھم أن یصــــــفوا المــــــواد المخــــــدرة, أو المــــــؤثرات 
ــرة ــة الخطــ ــي  ,العقلیــ ــحیح, وفــ ــي الصــ ــلاج الطبــ ــد العــ ــریض إلا بقصــ لأي مــ

یجـــب علیـــھ إعادتھـــا إلـــي  ,آیـــة كمیـــة مـــن قبـــل المـــریضحالـــة عـــدم إســـتعمال 
 الجھة التي صرفت منھا .

ــــااددةة   ــي   --::  ۱۱٦٦ممــ ــب فـ ــة الطـ ــة مھنـ ــي مزاولـ ــم فـ ــرخص لھـ ــاء المـ ــوز للأطبـ یجـ
أن یحــــرزوا فــــي عیــــادتھم بعــــض المــــواد المخــــدرة, أو المــــؤثرات  ,قطــــر

 عنـــد الضـــرورة الملحـــة, بشـــرط أن یـــتم العقلیـــة الخطـــرة المعـــدة للإســـتعمال
إســــتعمالھا الطبــــي المعدلــــة دون  الإحتفــــاظ بھــــا فــــي شــــكلھا الــــذي یتفــــق مــــع

ــر ــر ,تغییــ ــي قطــ ــة فــ ــة مرخصــ ــادة خاصــ ــب عیــ ــون للطبیــ ــب وأن یكــ , ویجــ
صــــــة بحیــــــازة المــــــواد المخــــــدرة علــــــي الطبیــــــب مراعــــــاه الأحكــــــام الخا

) مـــن ھـــذا القـــانون بقیـــدھا فـــي الـــدفتر الخـــاص, ۳۱ة فـــي المـــادة (المـــذكور
ویحظــــــر علــــــي الطبیــــــب أن یصــــــرف أي كمیــــــة فیھــــــا لمرضــــــاه لكــــــي 
ــة  ــفتھ بآیــ ــھ وصــ ــرز لنفســ ــھ أن یحــ ــر علیــ ــا یحظــ ــھم وكمــ ــتعملوھا بأنفســ یســ

لإســـــتعمالھ أو المـــــؤثرات العقلیـــــة الخطـــــرة  ,كمیـــــة مـــــن المـــــواد المخـــــدرة
ویجــــوز للطبیــــب المــــرخص لــــھ فــــي مزاولــــة مھنــــة الطــــب بقطــــر  الخــــاص,

ــرة  ــة الخطــ ــؤثرات العقلیــ ــدرة والمــ ــواد المخــ ــن المــ ــبة مــ ــة مناســ ــراز كمیــ إحــ
ــھ ــارج عیادتــ ــة خــ ــالات الطارئــ ــي الحــ ــي فــ ــلاج المرضــ ــام بعــ ــدر للقیــ , ویصــ

ــحة  ــر الصــ ــازة وزیــ ــي حیــ ــا فــ ــب إتباعھــ ــالإجراءات الواجــ ــراراً بــ ــة قــ العامــ
 .وحفظ وإعادة ھذه المواد إلي الجھة التي صرفت منھا 
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أو مــــؤثرات  ,لا یجــــوز للصــــیادلة أن یصــــرفوا مــــواد مخــــدرة -: ۱۷مــــادة 
ــرة ــة خطــ ــي عقلیــ ــھ فــ ــرخص لــ ــب مــ ــن طبیــ ــة مــ ــفة طبیــ ــب وصــ , إلا بموجــ

ــن وزارة  ــرخیص مـــ ــب تـــ ــر, أو بموجـــ ــة قطـــ ــب بدولـــ ــة الطـــ ــة مھنـــ مزاولـــ
 . )۱۳الصحة العامة وفقاً للمادة (

ــادة  ــب  -: ۱۸مــ ــروط الواجــ ــات والشــ ــراراً بالبیانــ ــحة قــ ــر الصــ ــدر وزیــ یصــ
ــة  ــفات الطبیــ ــا فــــي تحریــــر المواصــ ــواد توافرھــ ــاھا مــ التــــي توصــــف بمقتضــ

وتصـــــرف للصـــــرف مـــــن الصیدلیات, ,أو مـــــؤثرات عقلیـــــة خطـــــرة ,مخـــــدرة
الوصــــفات مــــن دفــــاتر مختومــــة بخــــاتم وزارة الصــــحة العامــــة, وللــــوزیر 

 تجاوز صرفھا لكل مریض .  المقادیر التي یتمتحدید  

ــادة  ــي  -: ۱۹مـــ ــوي علـــ ــة تحتـــ ــفات طبیـــ ــرف وصـــ ــوز صـــ ــواد لا یجـــ مـــ
بعـــد مضـــي خمســـة أیـــام علـــي تـــاریخ  ,مخـــدرة, أو مـــؤثرات عقلیـــة خطـــرة

 تحریرھا .

ــادة  ــ -: ۲۰مــ ــا مــــن المــــواد الســ ــار إلیھــ ابقة لا تــــرد الوصــــفات الطبیــــة المشــ
ــا, ــتعمالھا  لحاملھـ ــر إسـ ــیدلیة ویحظـ ــي الصـ ــا فـ ــب حفظھـ ــرة, ویجـ ــن مـ ــر مـ أكثـ

ــة  ــفات الطبیـ ــد الوصـ ــري قیـ ــي دفتـ ــدھا فـ ــم قیـ ــرف ورقـ ــاریخ الصـ ــات تـ ــد إثبـ بعـ
ــت  ــا یثبــ ــفة مــ ــل الوصــ ــي حامــ ــیدلي ویعطــ ــع الصــ ــیدلیة وتوقیــ وصــــرف الصــ
ــع  ــرفھا وتوقیـــ ــاریخ صـــ ــیدلیة وتـــ ــن الصـــ ــروفة مـــ ــة المصـــ ــرفھ الكمیـــ صـــ

 الصیدلي الذي قام بالصرف وخاتم الصیدلیة .

ــادة  ــدرة -: ۲۱مـــ ــواد المخـــ ــع المـــ ــد جمیـــ ــب قیـــ ــة  ,یجـــ ــؤثرات العقلیـــ والمـــ
ــا, ــوم ورودھــ ــیدلیة یــ ــي الصــ ــواردة إلــ ــرة الــ ــا  الخطــ ــروفة منھــ ــذلك المصــ وكــ

أولاً بــــأول, فــــي ذات یــــوم صــــرفھا فــــي دفتــــر خــــاص للــــوارد والمصــــروف 
ــدفتر  ــذا الــ ــدون بھــ ــحة, ویــ ــاتم وزارة الصــ ــة بخــ ــحائفھ ومختومــ ــة صــ مرقومــ
ــب  ــة, ویجـ ــحة العامـ ــر الصـ ــن وزیـ ــرار مـ ــا قـ ــدر بھـ ــي یصـ ــات التـ ــع البیانـ جمیـ

    إلي وزارة الصحة العامة, ووزارة الداخلیة عند كل طلب .  ھتقدیم

ــادة  أو مــــؤثرات عقلیــــة  ,یجــــوز للصــــیدلیات صــــرف مــــواد مخــــدرة -: ۲۲مــ
بموجــــب بطاقــــات الــــرخص المنصــــوص علیھــــا فــــي المــــواد التالیــــة  ,خطــــرة

 -للأشخاص التالیین :

 
٦۱ 

 

 .أ) الأطباء المرخص لھم في مزاولة مھنة الطب في دولة قطر 

 ,والمصـــــــحات ,ب)الأطبـــــــاء الـــــــذین تخصصـــــــھم لـــــــذلك المستشـــــــفیات
 والمراكز الطبیة التي لیس بھا صیادلة .

ــادة  ــادة  -: ۲۳مـــ تمـــــنح وزارة الصـــــحة بطاقـــــات الـــــرخص المـــــذكورة بالمـــ
أســـماء المـــواد المخـــدرة, أو المـــؤثرات الســـابقة بعـــد تقـــدیم طلـــب یبـــین فیـــھ 

العقلیـــــة الخطـــــرة كاملـــــة وطبیعـــــة كـــــل منھـــــا ونســـــبتھا والكمیـــــة اللازمـــــة 
فضـــــلاً عـــــن البیانـــــات الأخـــــري التـــــي یمكـــــن أن تطلبھـــــا وزارة  ,للطالـــــب

 الصحة العامة .

   -جب أن یبین في بطاقة الرخصة ما یلي :ي -:  ۲٤مادة 

 أ) إسم صاحب البطاقة كاملاً, جنسیتھ, ومھنتھ, وعنوانھ  

ــدرة  ــواد المخــ ــة المــ ــرةب) كمیــ ــة الخطــ ــؤثرات العقلیــ ــرح  ,, والمــ ــي یصــ التــ
ــة  ــي الدفعــ ــرفھا فــ ــن صــ ــة یمكــ ــي كمیــ ــذلك أقصــ ــة, وكــ ــب البطاقــ ــا بموجــ بھــ

  .  الواحدة

  .  التاریخ الذي ینتھي فیھ مفعول البطاقة -ج

یجـــب علـــي الصـــیادلیة أن یبینـــوا فـــي بطاقـــة الرخصـــة الكمیـــة  -: ۲٥مـــادة 
ــواریخ الصــــرف ــرفوھا, وتــ ــات, ولا و ,التــــي صــ ــذه البیانــ ــوا علــــي ھــ أن یوقعــ

أو المـــــؤثرات العقلیـــــة الخطـــــرة بموجـــــب  ,تســـــلیم المـــــواد المخـــــدرةیجـــــوز 
ــداد  ــھ بالمــ ــح بــ ــة یوضــ ــاحب البطاقــ ــن صــ ــال مــ ــة, إلا بإیصــ ــة الرخصــ بطاقــ

 . یمكن أن یمحوا تاریخھلا  الذي  

التــــاریخ, إســــم المــــادة المخــــدرة, أو المــــؤثر العقلــــي الخطــــر كــــاملاً, وكمیتــــھ 
 . بالأرقام والحروف, ورقم الرخصة, وتاریخھا

ــي ــا إلــ ــة ردھــ ــاحب البطاقــ ــي صــ ــبعة  وعلــ ــلال ســ ــة خــ ــحة العامــ وزارة الصــ
ــة  ــحة العامـ ــي وزارة الصـ ــھ, وعلـ ــاء مفعولـ ــن إنتھـ ــام مـ ــن أیـ ــورة مـ ــال صـ إرسـ

ــل  ــاریخ ورود أصــ ــن تــ ــام مــ ــة أیــ ــلال ثلاثــ ــة خــ ــي وزارة الداخلیــ ــة إلــ البطاقــ
 البطاقة إلیھا .
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أو مــــؤثرات  ,لا یجــــوز للصــــیادلة أن یصــــرفوا مــــواد مخــــدرة -: ۱۷مــــادة 
ــرة ــة خطــ ــي عقلیــ ــھ فــ ــرخص لــ ــب مــ ــن طبیــ ــة مــ ــفة طبیــ ــب وصــ , إلا بموجــ

ــن وزارة  ــرخیص مـــ ــب تـــ ــر, أو بموجـــ ــة قطـــ ــب بدولـــ ــة الطـــ ــة مھنـــ مزاولـــ
 . )۱۳الصحة العامة وفقاً للمادة (

ــادة  ــب  -: ۱۸مــ ــروط الواجــ ــات والشــ ــراراً بالبیانــ ــحة قــ ــر الصــ ــدر وزیــ یصــ
ــة  ــفات الطبیــ ــا فــــي تحریــــر المواصــ ــواد توافرھــ ــاھا مــ التــــي توصــــف بمقتضــ

وتصـــــرف للصـــــرف مـــــن الصیدلیات, ,أو مـــــؤثرات عقلیـــــة خطـــــرة ,مخـــــدرة
الوصــــفات مــــن دفــــاتر مختومــــة بخــــاتم وزارة الصــــحة العامــــة, وللــــوزیر 

 تجاوز صرفھا لكل مریض .  المقادیر التي یتمتحدید  

ــادة  ــي  -: ۱۹مـــ ــوي علـــ ــة تحتـــ ــفات طبیـــ ــرف وصـــ ــوز صـــ ــواد لا یجـــ مـــ
بعـــد مضـــي خمســـة أیـــام علـــي تـــاریخ  ,مخـــدرة, أو مـــؤثرات عقلیـــة خطـــرة

 تحریرھا .

ــادة  ــ -: ۲۰مــ ــا مــــن المــــواد الســ ــار إلیھــ ابقة لا تــــرد الوصــــفات الطبیــــة المشــ
ــا, ــتعمالھا  لحاملھـ ــر إسـ ــیدلیة ویحظـ ــي الصـ ــا فـ ــب حفظھـ ــرة, ویجـ ــن مـ ــر مـ أكثـ

ــة  ــفات الطبیـ ــد الوصـ ــري قیـ ــي دفتـ ــدھا فـ ــم قیـ ــرف ورقـ ــاریخ الصـ ــات تـ ــد إثبـ بعـ
ــت  ــا یثبــ ــفة مــ ــل الوصــ ــي حامــ ــیدلي ویعطــ ــع الصــ ــیدلیة وتوقیــ وصــــرف الصــ
ــع  ــرفھا وتوقیـــ ــاریخ صـــ ــیدلیة وتـــ ــن الصـــ ــروفة مـــ ــة المصـــ ــرفھ الكمیـــ صـــ

 الصیدلي الذي قام بالصرف وخاتم الصیدلیة .

ــادة  ــدرة -: ۲۱مـــ ــواد المخـــ ــع المـــ ــد جمیـــ ــب قیـــ ــة  ,یجـــ ــؤثرات العقلیـــ والمـــ
ــا, ــوم ورودھــ ــیدلیة یــ ــي الصــ ــواردة إلــ ــرة الــ ــا  الخطــ ــروفة منھــ ــذلك المصــ وكــ

أولاً بــــأول, فــــي ذات یــــوم صــــرفھا فــــي دفتــــر خــــاص للــــوارد والمصــــروف 
ــدفتر  ــذا الــ ــدون بھــ ــحة, ویــ ــاتم وزارة الصــ ــة بخــ ــحائفھ ومختومــ ــة صــ مرقومــ
ــب  ــة, ویجـ ــحة العامـ ــر الصـ ــن وزیـ ــرار مـ ــا قـ ــدر بھـ ــي یصـ ــات التـ ــع البیانـ جمیـ

    إلي وزارة الصحة العامة, ووزارة الداخلیة عند كل طلب .  ھتقدیم

ــادة  أو مــــؤثرات عقلیــــة  ,یجــــوز للصــــیدلیات صــــرف مــــواد مخــــدرة -: ۲۲مــ
بموجــــب بطاقــــات الــــرخص المنصــــوص علیھــــا فــــي المــــواد التالیــــة  ,خطــــرة

 -للأشخاص التالیین :

 
٦۱ 

 

 .أ) الأطباء المرخص لھم في مزاولة مھنة الطب في دولة قطر 

 ,والمصـــــــحات ,ب)الأطبـــــــاء الـــــــذین تخصصـــــــھم لـــــــذلك المستشـــــــفیات
 والمراكز الطبیة التي لیس بھا صیادلة .

ــادة  ــادة  -: ۲۳مـــ تمـــــنح وزارة الصـــــحة بطاقـــــات الـــــرخص المـــــذكورة بالمـــ
أســـماء المـــواد المخـــدرة, أو المـــؤثرات الســـابقة بعـــد تقـــدیم طلـــب یبـــین فیـــھ 

العقلیـــــة الخطـــــرة كاملـــــة وطبیعـــــة كـــــل منھـــــا ونســـــبتھا والكمیـــــة اللازمـــــة 
فضـــــلاً عـــــن البیانـــــات الأخـــــري التـــــي یمكـــــن أن تطلبھـــــا وزارة  ,للطالـــــب

 الصحة العامة .

   -جب أن یبین في بطاقة الرخصة ما یلي :ي -:  ۲٤مادة 

 أ) إسم صاحب البطاقة كاملاً, جنسیتھ, ومھنتھ, وعنوانھ  

ــدرة  ــواد المخــ ــة المــ ــرةب) كمیــ ــة الخطــ ــؤثرات العقلیــ ــرح  ,, والمــ ــي یصــ التــ
ــة  ــي الدفعــ ــرفھا فــ ــن صــ ــة یمكــ ــي كمیــ ــذلك أقصــ ــة, وكــ ــب البطاقــ ــا بموجــ بھــ

  .  الواحدة

  .  التاریخ الذي ینتھي فیھ مفعول البطاقة -ج

یجـــب علـــي الصـــیادلیة أن یبینـــوا فـــي بطاقـــة الرخصـــة الكمیـــة  -: ۲٥مـــادة 
ــواریخ الصــــرف ــرفوھا, وتــ ــات, ولا و ,التــــي صــ ــذه البیانــ ــوا علــــي ھــ أن یوقعــ

أو المـــــؤثرات العقلیـــــة الخطـــــرة بموجـــــب  ,تســـــلیم المـــــواد المخـــــدرةیجـــــوز 
ــداد  ــھ بالمــ ــح بــ ــة یوضــ ــاحب البطاقــ ــن صــ ــال مــ ــة, إلا بإیصــ ــة الرخصــ بطاقــ

 . یمكن أن یمحوا تاریخھلا  الذي  

التــــاریخ, إســــم المــــادة المخــــدرة, أو المــــؤثر العقلــــي الخطــــر كــــاملاً, وكمیتــــھ 
 . بالأرقام والحروف, ورقم الرخصة, وتاریخھا

ــي ــا إلــ ــة ردھــ ــاحب البطاقــ ــي صــ ــبعة  وعلــ ــلال ســ ــة خــ ــحة العامــ وزارة الصــ
ــة  ــحة العامـ ــي وزارة الصـ ــھ, وعلـ ــاء مفعولـ ــن إنتھـ ــام مـ ــن أیـ ــورة مـ ــال صـ إرسـ

ــل  ــاریخ ورود أصــ ــن تــ ــام مــ ــة أیــ ــلال ثلاثــ ــة خــ ــي وزارة الداخلیــ ــة إلــ البطاقــ
 البطاقة إلیھا .
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 وفق المعالم الرئیسیة بالمواد:التعلیق

   ۲٥إلي    ۱٥من 

ــی -۱ ــھد للصــ ــة, یشــ ــال الحوكمــ ــیم, إعمــ ــام التنظــ ــا أحكــ ــاءت بھــ ــي جــ اغة التــ
 .السلاسة    الدقة, الوضوح, البساطة,

الحكمــــة التــــي تقــــف وراء المواعیــــد مقیــــدة الأجــــل والتــــي وردت بھــــا  -۲
ــفاء الرقابــــة والإحمائیــــة علــــي  ھــــي أكبــــر قــــدر مناســــب ومعقــــول مــــن إضــ

 .تداول المخدر, أو المؤثر العقلي الخطر  

ــواد  -۳ ــذا المــ ــھ ھــ ــف عنــ ــا تكشــ ــذكورةمــ ــلطة  ,المــ ــن الســ ــدر مــ ــاء قــ إعطــ
 .   التقدیریة لكل من وزارتي الصحة والداخلیة بشأنھا

ــل  -٤ ــررة بالفصــ ــات مقــ ــان عقوبــ ــالفة البیــ ــواد ســ ــة نصــــوص المــ ــي مخالفــ فــ
 علي نحو ما سوف یرد .من القانون الثامن  

إضـــــفاء أكبـــــر قـــــدر مـــــن الإعتبـــــار للضـــــرورة  ,لـــــم یفـــــوت المشـــــرع -٥
الملجئــــة, وكنــــا نفضــــل إســــتخدام اللفظــــة الأخیــــرة مــــن لفظــــة الملحــــة التــــي 

 . ۱٦ورت بالمادة 

 ,لملحــــةإغفالــــھ حــــالتي الضــــرورة ا ,۱٥یبــــین مــــن واقــــع مطالعــــة المــــادة  -٦
ــة ــاھرة, أ ,أو الملجئــ ــوة القــ ــبوالقــ ــد للطبیــ ــذي لا یــ ــي الــ ــبب الأجنبــ أو  ,و الســ

ــادة  ,الصــــیدلي فیــــھ وھــــو الــــذي قــــد یحــــول ولا شــــك دون القــــدرة علــــي إعــ
 الخطـــــر إلـــــي الجھـــــة صـــــاحبة الإختصـــــاص, المخـــــدر, أو المـــــؤثر العقلـــــي

ــر م ــو أمـ ــان,توھـ ــض الأحیـ ــي بعـ ــتبعد فـ ــر مسـ ــور وغیـ ــدحض  صـ ــد یـ ــا قـ إنمـ
ــألة  ــو مســ ــي ھــ ــبب الأجنبــ ــاھرة والســ ــوة القــ ــة, أو القــ ــرورة الملجئــ ــك الضــ ذلــ
موضــــوعیة یكشــــف عنھــــا ظــــروف الواقــــع فــــي الواقعــــة التــــي یتصــــدي لھــــا 

 .قضاء الموضوع 

أو  ,غیــــر أنــــھ فــــي الــــنص علــــي عــــدم التنــــازل عــــن ھــــذه المــــواد المخــــدرة
 .المؤثرات العقلیة الخطرة 

ب, وعمـــــلاً بنصـــــوص المـــــواد ولأي شـــــخص آخـــــر ومھمـــــا كانـــــت الأســـــبا
ــذكورة, ــوص  المــ ــدفاتر المنصــ ــظ الــ ــب حفــ ــوال یجــ ــع الأحــ ــي جمیــ ــھ وفــ فإنــ

٦۳ 
 

ــا  ــة علیھـــ ــدفاتر الخاصـــ ــي الـــ ــة وھـــ ــة خاصـــ ــانون عنایـــ ــا القـــ ــي أولاھـــ التـــ
  .  بالصیدلي والطبیب

ــي ــوارد أولاً  التـ ــا الـ ــد بھـ ــم یقیـ ــرف, وإسـ ــاریخ الصـ ــذا تـ ــوم, وكـ ــل یـ ــأول, وكـ بـ
فضــــلاً عــــن جمیــــع البیانــــات التــــي  ,وإســــم المخــــدر المشــــتري وعنوانــــھ,

 تتطلبھا وزارة الصحة تنسیقاً مع وزارة الداخلیة .

ــان یجـــب أن  ــھ كـ ــري أنـ ــانونـ ــالفة البیـ ــواد سـ ــام المـ ــع  ,ینســـحب نفـــس أحكـ فتتسـ
ــرات ال ــحاب المستحضــ ــمل أصــ ــل,لتشــ ــرات التجمیــ ــة ومستحضــ ــطة  طبیــ أنشــ

   . عشاب الطبیة بوجھ عامالإتجار في الأ

ــاوز الطبیـــــــب ــي تجـــــ ــذا وفـــــ ــیدلي ,ھـــــ ــورات  ,أو الصـــــ ــاق المحظـــــ نطـــــ
 ً ــا ــؤثم قانونــ ــار المــ ــة إلــــي الإتجــ ــود الجنائیــ ــاه القصــ ــع إتجــ , والإشــــتراطات, مــ

ــذلك, ــال كـ ــھ والحـ ــة لل فإنـ ــاتوا عرضـ ــات بـ ــاب العقوبـ ــاءت ببـ ــي جـ ــات التـ عقوبـ
. 

للإحتفــــاظ بالــــدفاتر ولمــــا كــــان المشــــرع وضــــع میثاقــــاً معینــــاً ســــیرد ذكــــره 
ــا فــــي المــــواد مــــن المنصــــوص ع ــیاً مــــع المــــدة  منــــھ, ۲٥إلــــي  ۱٦لیھــ تمشــ

   .  بھا الدعوي الجنائیة سیما في الجنایات يالتي تنقض

ــكل  ــة یشـ ــدة عامـ ــدفاتر كقاعـ ــاك الـ ــدم إمسـ ــن أن عـ ــرغم مـ ــي الـ ــھ وعلـ ــر أنـ غیـ
ــ ــة مشـ ــة دجنحـ ــل دة العقوبـ ــة لتوسـ ــن الكفایـ ــا مـ ــا فیھـ ــا مـ ــإن فیھـ ــة فـ ــبیل الرقابـ سـ

تحقیقــــاً لعــــدم إســــاءة التصــــرف فــــي المــــواد  ,المنــــوط بھــــا للجھــــات الإداریــــة
ــواد  ــماء المــ ــان أســ ــب بیــ ــذا وجــ ــرة, لــ ــة الخطــ ــؤثرات العقلیــ ــدرة, أو المــ المخــ

ــدرة ــا,  ,المخـــ ــل منھـــ ــة كـــ ــة, وطبیعـــ ــرة كاملـــ ــة الخطـــ ــؤثرات العقلیـــ أو المـــ
بالإضـــــافة للبیانـــــات  الكمیـــــة اللازمـــــة للطالـــــب المـــــرخص لـــــھ,ونســـــبتھا, و

 أو وزارة الداخلیة. أو تتطلبھا وزارة الصحة,  ,الأخري التي تشترطھا

ــد : ــي نؤكــ ــود كــ ــلك  -ونعــ ــرع یســ ــل أن المشــ ــن أن والأصــ ــرغم مــ ــي الــ وعلــ
 ,ســـــبیل تعـــــداد المـــــواد المخـــــدرة, والنباتـــــات الممنـــــوع زراعتھـــــا وبـــــذورھا

ــاء ــا جـ ــراً, إنمـ ــا حصـ ــدوا لنـ ــا یبـ ــدد كمـ ــذا التعـ ــا  ھـ ــول دون مـ ــك لا یحـ إلا أن ذلـ
أو تغییـــــر النســـــب فـــــي  ,أو الإضـــــافة ,تــــرخص لـــــوزارة الصـــــحة بالحـــــذف
ھــــو مــــا یطلــــق علیــــھ ((التفــــویض  ,الجــــداول الخمــــس الملحقــــة بالقــــانون

 . التشریعي))
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 وفق المعالم الرئیسیة بالمواد:التعلیق

   ۲٥إلي    ۱٥من 

ــی -۱ ــھد للصــ ــة, یشــ ــال الحوكمــ ــیم, إعمــ ــام التنظــ ــا أحكــ ــاءت بھــ ــي جــ اغة التــ
 .السلاسة    الدقة, الوضوح, البساطة,

الحكمــــة التــــي تقــــف وراء المواعیــــد مقیــــدة الأجــــل والتــــي وردت بھــــا  -۲
ــفاء الرقابــــة والإحمائیــــة علــــي  ھــــي أكبــــر قــــدر مناســــب ومعقــــول مــــن إضــ

 .تداول المخدر, أو المؤثر العقلي الخطر  

ــواد  -۳ ــذا المــ ــھ ھــ ــف عنــ ــا تكشــ ــذكورةمــ ــلطة  ,المــ ــن الســ ــدر مــ ــاء قــ إعطــ
 .   التقدیریة لكل من وزارتي الصحة والداخلیة بشأنھا

ــل  -٤ ــررة بالفصــ ــات مقــ ــان عقوبــ ــالفة البیــ ــواد ســ ــة نصــــوص المــ فــــي مخالفــ
 علي نحو ما سوف یرد .من القانون الثامن  

إضـــــفاء أكبـــــر قـــــدر مـــــن الإعتبـــــار للضـــــرورة  ,لـــــم یفـــــوت المشـــــرع -٥
الملجئــــة, وكنــــا نفضــــل إســــتخدام اللفظــــة الأخیــــرة مــــن لفظــــة الملحــــة التــــي 

 . ۱٦ورت بالمادة 

 ,لملحــــةإغفالــــھ حــــالتي الضــــرورة ا ,۱٥یبــــین مــــن واقــــع مطالعــــة المــــادة  -٦
ــة ــاھرة, أ ,أو الملجئــ ــوة القــ ــبوالقــ ــد للطبیــ ــذي لا یــ ــي الــ ــبب الأجنبــ أو  ,و الســ

ــادة  ,الصــــیدلي فیــــھ وھــــو الــــذي قــــد یحــــول ولا شــــك دون القــــدرة علــــي إعــ
 الخطـــــر إلـــــي الجھـــــة صـــــاحبة الإختصـــــاص, المخـــــدر, أو المـــــؤثر العقلـــــي

ــر م ــو أمـ ــان,توھـ ــض الأحیـ ــي بعـ ــتبعد فـ ــر مسـ ــور وغیـ ــدحض  صـ ــد یـ ــا قـ إنمـ
ــألة  ــو مســ ــي ھــ ــبب الأجنبــ ــاھرة والســ ــوة القــ ــة, أو القــ ــرورة الملجئــ ــك الضــ ذلــ
موضــــوعیة یكشــــف عنھــــا ظــــروف الواقــــع فــــي الواقعــــة التــــي یتصــــدي لھــــا 

 .قضاء الموضوع 

أو  ,غیــــر أنــــھ فــــي الــــنص علــــي عــــدم التنــــازل عــــن ھــــذه المــــواد المخــــدرة
 .المؤثرات العقلیة الخطرة 

ب, وعمـــــلاً بنصـــــوص المـــــواد ولأي شـــــخص آخـــــر ومھمـــــا كانـــــت الأســـــبا
ــذكورة, ــوص  المــ ــدفاتر المنصــ ــظ الــ ــب حفــ ــوال یجــ ــع الأحــ ــي جمیــ ــھ وفــ فإنــ

٦۳ 
 

ــا  ــة علیھـــ ــدفاتر الخاصـــ ــي الـــ ــة وھـــ ــة خاصـــ ــانون عنایـــ ــا القـــ ــي أولاھـــ التـــ
  .  بالصیدلي والطبیب

ــي ــوارد أولاً  التـ ــا الـ ــد بھـ ــم یقیـ ــرف, وإسـ ــاریخ الصـ ــذا تـ ــوم, وكـ ــل یـ ــأول, وكـ بـ
فضــــلاً عــــن جمیــــع البیانــــات التــــي  ,وإســــم المخــــدر المشــــتري وعنوانــــھ,

 تتطلبھا وزارة الصحة تنسیقاً مع وزارة الداخلیة .

ــان یجـــب أن  ــھ كـ ــري أنـ ــانونـ ــالفة البیـ ــواد سـ ــام المـ ــع  ,ینســـحب نفـــس أحكـ فتتسـ
ــرات ال ــحاب المستحضــ ــمل أصــ ــل,لتشــ ــرات التجمیــ ــة ومستحضــ ــطة  طبیــ أنشــ

   . عشاب الطبیة بوجھ عامالإتجار في الأ

ــاوز الطبیـــــــب ــي تجـــــ ــذا وفـــــ ــیدلي ,ھـــــ ــورات  ,أو الصـــــ ــاق المحظـــــ نطـــــ
 ً ــا ــؤثم قانونــ ــار المــ ــة إلــــي الإتجــ ــود الجنائیــ ــاه القصــ ــع إتجــ , والإشــــتراطات, مــ

ــذلك, ــال كـ ــھ والحـ ــة لل فإنـ ــاتوا عرضـ ــات بـ ــاب العقوبـ ــاءت ببـ ــي جـ ــات التـ عقوبـ
. 

للإحتفــــاظ بالــــدفاتر ولمــــا كــــان المشــــرع وضــــع میثاقــــاً معینــــاً ســــیرد ذكــــره 
ــا فــــي المــــواد مــــن المنصــــوص ع ــیاً مــــع المــــدة  منــــھ, ۲٥إلــــي  ۱٦لیھــ تمشــ

   .  بھا الدعوي الجنائیة سیما في الجنایات يالتي تنقض

ــكل  ــة یشـ ــدة عامـ ــدفاتر كقاعـ ــاك الـ ــدم إمسـ ــن أن عـ ــرغم مـ ــي الـ ــھ وعلـ ــر أنـ غیـ
ــ ــة مشـ ــة دجنحـ ــل دة العقوبـ ــة لتوسـ ــن الكفایـ ــا مـ ــا فیھـ ــا مـ ــإن فیھـ ــة فـ ــبیل الرقابـ سـ

تحقیقــــاً لعــــدم إســــاءة التصــــرف فــــي المــــواد  ,المنــــوط بھــــا للجھــــات الإداریــــة
ــواد  ــماء المــ ــان أســ ــب بیــ ــذا وجــ ــرة, لــ ــة الخطــ ــؤثرات العقلیــ ــدرة, أو المــ المخــ

ــدرة ــا,  ,المخـــ ــل منھـــ ــة كـــ ــة, وطبیعـــ ــرة كاملـــ ــة الخطـــ ــؤثرات العقلیـــ أو المـــ
بالإضـــــافة للبیانـــــات  الكمیـــــة اللازمـــــة للطالـــــب المـــــرخص لـــــھ,ونســـــبتھا, و

 أو وزارة الداخلیة. أو تتطلبھا وزارة الصحة,  ,الأخري التي تشترطھا

ــد : ــي نؤكــ ــود كــ ــلك  -ونعــ ــرع یســ ــل أن المشــ ــن أن والأصــ ــرغم مــ ــي الــ وعلــ
 ,ســـــبیل تعـــــداد المـــــواد المخـــــدرة, والنباتـــــات الممنـــــوع زراعتھـــــا وبـــــذورھا

ــاء ــا جـ ــراً, إنمـ ــا حصـ ــدوا لنـ ــا یبـ ــدد كمـ ــذا التعـ ــا  ھـ ــول دون مـ ــك لا یحـ إلا أن ذلـ
أو تغییـــــر النســـــب فـــــي  ,أو الإضـــــافة ,تــــرخص لـــــوزارة الصـــــحة بالحـــــذف
ھــــو مــــا یطلــــق علیــــھ ((التفــــویض  ,الجــــداول الخمــــس الملحقــــة بالقــــانون

 . التشریعي))
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ــا  ــا تــــرخص لھــ ــا نھضــــت وزارة الصــــحة بمــ ــدم إذا مــ ــا تقــ وینبنــــي علــــي مــ
 ً ــریعیا ــواد  ,تشـــ ــك المـــ ــان أن تملـــ ــع بیـــ ــادم مـــ ــارض ولا یتصـــ ــو لا یتعـــ فھـــ
بیــــان علــــي ســــبیل الحصــــر لــــیس  ,أو المــــؤثرات العقلیــــة الخطــــرة ,المخــــدرة

 .إلا  

 -ومن أحكام المحاكم :  جاء,

لا شــــــك وأن الطبیــــــب الــــــذي یســــــیئ إســــــتعمال حقــــــھ فــــــي وصــــــف  -۱
بـــل أن  ,إلـــي عـــلاج طبـــي معتبـــرالمخـــدرات, فـــلا یرمـــي مـــن وراء ردھـــا 

قصـــوده تتجـــھ إلـــي أن یســـھل للمـــدنیین تعـــاطي المخـــدر فحـــق علیـــھ إنـــزال 
ــاً,  ــرر قانونــ ــاب المقــ ــرهالعقــ ــوة بغیــ ــھ,  أســ ــد بــ ــراد, ولا یجــ ــة الأفــ ــن عامــ مــ

ــاً  ــاء قانونـ ــب,للأطبـ ــة الطـ ــة مھنـ ــانون مزاولـ ــو قـ ــاً ھـ ــن  خاصـ ــانع مـ ــا لا مـ كمـ
مؤاخـــــذة الطبیـــــب تادیبیـــــاً أمـــــام جھتـــــھ الرئیســـــیة المختصـــــة فـــــي إســـــاءة 
ــاً فــــي  ــأ فنیــ ــدرة كعــــلاج, أو لخطــ ــواد المخــ ــھ فــــي وصــــف المــ ــتعمال حقــ إســ
ــت  ــواء أثبـ ــرفھ, سـ ــمعتھ أو شـ ــس بسـ ــططاً یمـ ــیرة شـ ــي سـ ــب فـ ــھ, أو إرتكـ عملـ

ــائي ــم قضـ ــان بحكـ ــاً كـ ــك أیـ ــھ ذلـ ــت ,علیـ ــم یثبـ ــعاً  ,أو لـ ــاءه خاضـ ــع بقـ ــي مـ علـ
ــل الأ ــي كـ ــدوام, وفـ ــام,الـ ــانون العـ ــوص القـ ــق نصـ ــوال لتطبیـ ــاً  حـ ــفتھ قانونـ بصـ

لا یملــــك تطبیقــــھ ســــوي الســــلطة القضــــائیة المختصــــة المنــــوط بھــــا  –جنائیــــاً 
تطبیــــق أحكــــام ذلــــك القــــانون وعلــــي كافــــة مرتكبــــي الجــــرائم ســــواء أكــــانوا 

 .أم غیر ذلك    ,أطباء

 ق))٦لسنة   ٦۲((الطعن رقم  

قـــــد أجـــــاز لمـــــأمور الضـــــبط  ,وحیـــــث أن قـــــانون الإجـــــراءات الجنائیـــــة -۲
القضــــائي فــــي أحــــوال التلــــبس بالجنایــــات والجــــنح المعاقــــب علیھــــا بــــالحبس 

أن یقــــبض علــــي المــــتھم الحاضــــر الــــذي  ,لمــــدة لا تزیــــد علــــي ثلاثــــة أشــــھر
جـــاز  ,لـــم یكـــن حاضـــراً توجـــد دلائـــل كافیـــة علـــي إتھامـــھ بالجریمـــة, فـــإذا 

 لمأمور الضبط القضائي أن یأمر بضبطھ وإحضاره

ــة,ول ــانون الإجـــراءات الجنائیـ ــا كـــان قـ ــي ال مـ ــیش المـــتھم فـ حـــالات یجیـــز تفتـ
فـــإذا أجـــاز القـــانون القـــبض علـــي المـــتھم  التـــي یجـــوز فیھـــا القـــبض علیـــھ,

ــان  ــواء كـ ــھ, سـ ــز تفتیشـ ــم یجـ ــھ لـ ــز القـــبض علیـ ــن یجـ ــم یكـ ــھ, وإن لـ ــاز تفتیشـ جـ

٦٥ 
 

ــراءات التحقیــــق  ــإجراء مــــن إجــ ــإجراء ,التفتــــیش كــ ــا  أو كــ ــل مــ ــائي, وبطــ وقــ
   أسفر عن القبض والتفتیش الباطلین .

وكــــان مـــن المقـــرر أن حالــــة التلـــبس بالجریمـــة یســــتوجب  ,ولمـــا كـــان ذلـــك
 ,أن یتحقــــق مــــأمور الضــــبط القضــــائي مــــن قیــــام الجریمــــة بمشــــاھدتھا بنفســــھ

ــھ ــن حواســ ــة مــ ــا بحاســ ــن أو بإدراكھــ ــا عــ ــي نبأھــ ــن ذلــــك تلقــ ــھ عــ , ولا یغنیــ
ــل  ــق النقـ ــانطریـ ــاھداً كـ ــر شـ ــن الغیـ ــاً  ,مـ ــادام أو متھمـ ــھ مـ ــي نفسـ ــرف علـ یعتـ

 . ینبئ بذاتھ عن وقوعھا ھو لم یشھدھا, أو یشھد أثراً من آثارھا

ــھ  ــتھم وفتشـ ــي المـ ــبض علـ ــد قـ ــة قـ ــابط الواقعـ ــان ضـ ــدم وكـ ــا تقـ ــان مـ ــا كـ ولمـ
ــتھم فــــي المــــواد المخــــدرة  ــار المــ ــاره مــــن مصــــدر ســــري بإتجــ لمجــــرد إخبــ
ویقـــوم ببیعھـــا فـــي الطریـــق العـــام ورؤیـــة الضـــابط لـــھ یتبـــادل النقـــود مـــع أحـــد 

ــھ  ــئ یعطیــ ــباب بشــ ــاهالشــ ــا أعطــ ــین مــ ــھ دون أن یتبــ ــات ملابســ ــن طیــ ــھ مــ  لــ
فـــــإن ذلـــــك لا یـــــوفر حالـــــة مـــــن حـــــالات التلـــــبس  المـــــتھم لـــــذلك الشـــــاب,

ــن  ــدعوي مــ ــورة الــ ــي صــ ــد فــ ــاً, ولا تعــ ــة قانونــ ــي معرفــ ــا ھــ ــة كمــ بالجریمــ
ولا ینــــال مــــن الــــدلائل الكافیــــة التــــي تجیــــز القــــبض علــــي المــــتھم وتفتیشــــھ 

ــراء  ــة شـ ــري محاولـ ــھ أجـ ــن أنـ ــابط مـ ــھ الضـ ــا زعمـ ــك مـ ــتھم ذلـ ــن المـ ــدر مـ مخـ
قبـــــل القـــــبض علیـــــھ لأن المحكمـــــة لا تطمـــــئن إلـــــي الروایـــــة, لأن ذلـــــك لا 

ــل ــق العقـ ــي منطـ ــتقیم فـ ــأت ,یسـ ــوم ولا یتـ ــور أن یقـ ــادي للأمـ ــري العـ ــع المجـ ي مـ
ــھ,  ــدم إلیـ ــا یتقـ ــل مـ ــدر لكـ ــع المخـ ــدرات ببیـ ــاجر مخـ ــھ تـ ــوف بأنـ ــتھم الموصـ المـ

ــداً  ــدر, عامــ ــن مخــ ــھ مــ ــا یخفیــ ــفاً عمــ ــھ كاشــ ــاھراً بجریمتــ ــي جــ ــاره  إلــ إظھــ
ــق  ــل والمنطــ ــع العقــ ــافي مــ ــا یتجــ ــو مــ ــبطھ, وھــ ــي ضــ ــاً إلــ ــتوره وداعیــ  ,مســ

الموجــــودة لــــدي مــــن ویجــــافي طبــــائع الأشــــیاء وغریــــزة الحــــرص والتــــوقي 
ــدر ــي المخـ ــاره فـ ــف بإتجـ ــة  ,یوصـ ــاً لروایـ ــة وزنـ ــیم المحكمـ ــلا تقـ ــم فـ ــن ثـ ومـ

ــا زعمــــھ مــــن محاولــــة شــــراء المخــــدر مــــن المــــ ــأن مــ ــابط فــــي شــ ھم تالضــ
 .وترفض ھذه الصورة 

ت مــــع خــــلاف لــــة لإســــباغ الشــــرعیة علــــي إجــــراءات تمــــوتــــري فیھــــا محاو
ــر مو ــي غیــ ــانون وفــ ــام القــ ــادفأحكــ ــبس لا یصــ ــة تلــ ــإختلاق حالــ ــھ بــ ھا جباتــ
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ــا  ــا تــــرخص لھــ ــا نھضــــت وزارة الصــــحة بمــ ــدم إذا مــ ــا تقــ وینبنــــي علــــي مــ
 ً ــریعیا ــواد  ,تشـــ ــك المـــ ــان أن تملـــ ــع بیـــ ــادم مـــ ــارض ولا یتصـــ ــو لا یتعـــ فھـــ
بیــــان علــــي ســــبیل الحصــــر لــــیس  ,أو المــــؤثرات العقلیــــة الخطــــرة ,المخــــدرة

 .إلا  

 -ومن أحكام المحاكم :  جاء,

لا شــــــك وأن الطبیــــــب الــــــذي یســــــیئ إســــــتعمال حقــــــھ فــــــي وصــــــف  -۱
بـــل أن  ,إلـــي عـــلاج طبـــي معتبـــرالمخـــدرات, فـــلا یرمـــي مـــن وراء ردھـــا 

قصـــوده تتجـــھ إلـــي أن یســـھل للمـــدنیین تعـــاطي المخـــدر فحـــق علیـــھ إنـــزال 
ــاً,  ــرر قانونــ ــاب المقــ ــرهالعقــ ــوة بغیــ ــھ,  أســ ــد بــ ــراد, ولا یجــ ــة الأفــ ــن عامــ مــ

ــاً  ــاء قانونـ ــب,للأطبـ ــة الطـ ــة مھنـ ــانون مزاولـ ــو قـ ــاً ھـ ــن  خاصـ ــانع مـ ــا لا مـ كمـ
مؤاخـــــذة الطبیـــــب تادیبیـــــاً أمـــــام جھتـــــھ الرئیســـــیة المختصـــــة فـــــي إســـــاءة 
ــاً فــــي  ــأ فنیــ ــدرة كعــــلاج, أو لخطــ ــواد المخــ ــھ فــــي وصــــف المــ ــتعمال حقــ إســ
ــت  ــواء أثبـ ــرفھ, سـ ــمعتھ أو شـ ــس بسـ ــططاً یمـ ــیرة شـ ــي سـ ــب فـ ــھ, أو إرتكـ عملـ

ــائي ــم قضـ ــان بحكـ ــاً كـ ــك أیـ ــھ ذلـ ــت ,علیـ ــم یثبـ ــعاً  ,أو لـ ــاءه خاضـ ــع بقـ ــي مـ علـ
ــل الأ ــي كـ ــدوام, وفـ ــام,الـ ــانون العـ ــوص القـ ــق نصـ ــوال لتطبیـ ــاً  حـ ــفتھ قانونـ بصـ

لا یملــــك تطبیقــــھ ســــوي الســــلطة القضــــائیة المختصــــة المنــــوط بھــــا  –جنائیــــاً 
تطبیــــق أحكــــام ذلــــك القــــانون وعلــــي كافــــة مرتكبــــي الجــــرائم ســــواء أكــــانوا 

 .أم غیر ذلك    ,أطباء

 ق))٦لسنة   ٦۲((الطعن رقم  

قـــــد أجـــــاز لمـــــأمور الضـــــبط  ,وحیـــــث أن قـــــانون الإجـــــراءات الجنائیـــــة -۲
القضــــائي فــــي أحــــوال التلــــبس بالجنایــــات والجــــنح المعاقــــب علیھــــا بــــالحبس 

أن یقــــبض علــــي المــــتھم الحاضــــر الــــذي  ,لمــــدة لا تزیــــد علــــي ثلاثــــة أشــــھر
جـــاز  ,لـــم یكـــن حاضـــراً توجـــد دلائـــل كافیـــة علـــي إتھامـــھ بالجریمـــة, فـــإذا 

 لمأمور الضبط القضائي أن یأمر بضبطھ وإحضاره

ــة,ول ــانون الإجـــراءات الجنائیـ ــا كـــان قـ ــي ال مـ ــیش المـــتھم فـ حـــالات یجیـــز تفتـ
فـــإذا أجـــاز القـــانون القـــبض علـــي المـــتھم  التـــي یجـــوز فیھـــا القـــبض علیـــھ,

ــان  ــواء كـ ــھ, سـ ــز تفتیشـ ــم یجـ ــھ لـ ــز القـــبض علیـ ــن یجـ ــم یكـ ــھ, وإن لـ ــاز تفتیشـ جـ

٦٥ 
 

ــراءات التحقیــــق  ــإجراء مــــن إجــ ــإجراء ,التفتــــیش كــ ــا  أو كــ ــل مــ ــائي, وبطــ وقــ
   أسفر عن القبض والتفتیش الباطلین .

وكــــان مـــن المقـــرر أن حالــــة التلـــبس بالجریمـــة یســــتوجب  ,ولمـــا كـــان ذلـــك
 ,أن یتحقــــق مــــأمور الضــــبط القضــــائي مــــن قیــــام الجریمــــة بمشــــاھدتھا بنفســــھ

ــھ ــن حواســ ــة مــ ــا بحاســ ــن أو بإدراكھــ ــا عــ ــي نبأھــ ــن ذلــــك تلقــ ــھ عــ , ولا یغنیــ
ــل  ــق النقـ ــانطریـ ــاھداً كـ ــر شـ ــن الغیـ ــاً  ,مـ ــادام أو متھمـ ــھ مـ ــي نفسـ ــرف علـ یعتـ

 . ینبئ بذاتھ عن وقوعھا ھو لم یشھدھا, أو یشھد أثراً من آثارھا

ــھ  ــتھم وفتشـ ــي المـ ــبض علـ ــد قـ ــة قـ ــابط الواقعـ ــان ضـ ــدم وكـ ــا تقـ ــان مـ ــا كـ ولمـ
ــتھم فــــي المــــواد المخــــدرة  ــار المــ ــاره مــــن مصــــدر ســــري بإتجــ لمجــــرد إخبــ
ویقـــوم ببیعھـــا فـــي الطریـــق العـــام ورؤیـــة الضـــابط لـــھ یتبـــادل النقـــود مـــع أحـــد 

ــھ  ــئ یعطیــ ــباب بشــ ــاهالشــ ــا أعطــ ــین مــ ــھ دون أن یتبــ ــات ملابســ ــن طیــ ــھ مــ  لــ
فـــــإن ذلـــــك لا یـــــوفر حالـــــة مـــــن حـــــالات التلـــــبس  المـــــتھم لـــــذلك الشـــــاب,

ــن  ــدعوي مــ ــورة الــ ــي صــ ــد فــ ــاً, ولا تعــ ــة قانونــ ــي معرفــ ــا ھــ ــة كمــ بالجریمــ
ولا ینــــال مــــن الــــدلائل الكافیــــة التــــي تجیــــز القــــبض علــــي المــــتھم وتفتیشــــھ 

ــراء  ــة شـ ــري محاولـ ــھ أجـ ــن أنـ ــابط مـ ــھ الضـ ــا زعمـ ــك مـ ــتھم ذلـ ــن المـ ــدر مـ مخـ
قبـــــل القـــــبض علیـــــھ لأن المحكمـــــة لا تطمـــــئن إلـــــي الروایـــــة, لأن ذلـــــك لا 

ــل ــق العقـ ــي منطـ ــتقیم فـ ــأت ,یسـ ــوم ولا یتـ ــور أن یقـ ــادي للأمـ ــري العـ ــع المجـ ي مـ
ــھ,  ــدم إلیـ ــا یتقـ ــل مـ ــدر لكـ ــع المخـ ــدرات ببیـ ــاجر مخـ ــھ تـ ــوف بأنـ ــتھم الموصـ المـ

ــداً  ــدر, عامــ ــن مخــ ــھ مــ ــا یخفیــ ــفاً عمــ ــھ كاشــ ــاھراً بجریمتــ ــي جــ ــاره  إلــ إظھــ
ــق  ــل والمنطــ ــع العقــ ــافي مــ ــا یتجــ ــو مــ ــبطھ, وھــ ــي ضــ ــاً إلــ ــتوره وداعیــ  ,مســ

الموجــــودة لــــدي مــــن ویجــــافي طبــــائع الأشــــیاء وغریــــزة الحــــرص والتــــوقي 
ــدر ــي المخـ ــاره فـ ــف بإتجـ ــة  ,یوصـ ــاً لروایـ ــة وزنـ ــیم المحكمـ ــلا تقـ ــم فـ ــن ثـ ومـ

ــا زعمــــھ مــــن محاولــــة شــــراء المخــــدر مــــن المــــ ــأن مــ ــابط فــــي شــ ھم تالضــ
 .وترفض ھذه الصورة 

ت مــــع خــــلاف لــــة لإســــباغ الشــــرعیة علــــي إجــــراءات تمــــوتــــري فیھــــا محاو
ــر مو ــي غیــ ــانون وفــ ــام القــ ــادفأحكــ ــبس لا یصــ ــة تلــ ــإختلاق حالــ ــھ بــ ھا جباتــ
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ــة  ــابط الواقعـ ــھ ضـ ــذي أوقعـ ــإن القـــبض الـ ــھ فـ ــذلك وعلیـ ــال كـ ــتھم والحـ ــي المـ علـ
یكـــون بـــاطلاً ویبطـــل مـــا ترتـــب علیـــھ مـــن تفتـــیش والعثـــور علـــي جـــوھر 
ــل, ولا  ــو باطـ ــل فھـ ــي باطـ ــي علـ ــا بنـ ــل مـ ــدة كـ ــاً لقاعـ ــدر تطبیقـ ــیش المخـ الحشـ
ــع  ــذي وقـ ــیش الـ ــن التفتـ ــتمد مـ ــدلیل المسـ ــي الـ ــة علـ ــي الإدانـ ــل فـ ــح التعویـ یصـ

ولا تعتـــد المحكمـــة بشـــھادة مـــن قـــام بھـــذا الإجـــراء الباطـــل ولا بمـــا  ,بـــاطلاً 
ات مقــــول بحصــــولھا أمامــــھ مــــن أثبتــــھ فــــي محضــــره مــــن أقــــوال وإعترافــــ

ــتھم, ــھ  المـ ــة أنـ ــري المحكمـ ــاع تـ ــن دفـ ــداه مـ ــا أبـ ــتھم ومـ ــار المـ ــداد بإنكـ والإعتـ
  .  الأولي بالإعتبار عما عداه

ــاده  ــذي عمـ ــتھم والـ ــل المـ ــي الأوراق قبـ ــائم فـ ــدلیل القـ ــان الـ ــك وكـ ــان ذلـ ــا كـ لمـ
ــك  ــھ الشـ ــاط بـ ــد أحـ ــابط قـ ــوال الضـ ــھ أقـ ــئن إلیـ ــدلیل تطمـ ــھ كـ ــنھض معـ ــا لا یـ بمـ

 .المحكمة علي صحة الإتھام وثبوتھ في حقھ 

ــت الأوراق  ــا كانـ ــي ولمـ ــر یقینـ ــل آخـ ــن دلیـ ــت مـ ــد خلـ ــة قـ ــاه إدانـ ــن بمقتضـ یمكـ
ومــــن ثــــم یتعــــین عمــــلاً بالقــــانون القضــــاء ببــــراءه  ,المــــتھم عمــــا أســــند إلیــــھ

 , وبمصادرة الجوھر المخدر المضبوط.المتھم مما أسند إلیھ

  ۳٥۹۲الحكم الصادر في القضیة المقیدة برقم  ((مقتبس من أحكام جنایات الجیزة,
 كلي جنایات الجیزة))  ۲۰۰۲لسنة 

لا توجــــب علــــي الطبیــــب قیــــد  ,أن نصــــوص القــــانون وإنــــزال حكمھــــا -۳
ــا الخــــاص إلا إذا كانــــت حیازتــــھ لھــــذه المــــواد  ,المــــواد المخــــدرة فــــي دفترھــ

 عن طریق وجود ترخیص لدیھ من وزارة الصحة .

ــر  ــدر غیــ ــھ للمخــ ــون حیازتــ ــرخیص فتكــ ــذا التــ ــھ ھــ ــد لدیــ ــم یوجــ ــا إذا لــ أمــ
ــا ــاً علیھـ ــروعة معاقبـ ــي  ,مشـ ــدر فـ ــده للمخـ ــا قیـ ــاب علیھـ ــن العقـ ــھ مـ ولا یخلصـ

 .دفتر المواد المخدرة  

 ق)) ۸لسنة  ۱۳۲۸((نقض رقم 

ــكك  -٤ ــة أن تتشــ ــاكم الجنائیــ ــي المحــ ــي فــ ــان یكفــ ــا كــ ــھ لمــ ــث أنــ ــن حیــ ومــ
ــي  ــي تقضــ ــتھم لكــ ــي المــ ــة إلــ ــناد التھمــ ــحة إســ ــي صــ ــوع فــ ــة الموضــ محكمــ
بــــالبراءة مــــادام حكمھــــا یشــــمل علــــي مــــا یفیــــد إنھــــا فحصــــت الــــدعوي 
وأحاطــــت بظروفھــــا وبأدلــــة الإثبــــات التــــي قــــام الإتھــــام علیھــــا عــــن بصــــر 

٦۷ 
 

ــیرة ــا  ,وبصــ ــت بینھــ ــة النووازنــ ــین أدلــ ــي,وبــ ــتھم فــ ــاع المــ ــت دفــ أو  ,فرجحــ
داخلتھــــا الریبــــة فــــي صــــحة عناصــــر الإتھــــام وكــــان یبــــین مــــن الحكــــم 

ــوت  ــة الثبـ ــدعوي وأدلـ ــة الـ ــین واقعـ ــد أن بـ ــھ بعـ ــھ أنـ ــون فیـ ــاقتھا المطعـ ــي سـ التـ
ــا  ــدیر مــ ــدد تقــ ــي بصــ ــة وھــ ــول أن المحكمــ ــي القــ ــص إلــ ــام خلــ ــلطة الإتھــ ســ

تراھـــا قاصـــرة عـــن بلـــوغ  مـــن أدلـــة دعمـــاً للإتھـــام,ســـاقتھ النیابـــة العامـــة 
 الھدف الذي رمت إلیھ .

ولا تطمــــئن إلــــي أن واقعــــة الضــــبط كانــــت علــــي نحــــو مــــا ذھــــب إلیــــھ 
ــاھ ــي  داھا,شــ ــبوط إلــ ــدر المضــ ــبة المخــ ــة نســ ــة وحقیقــ ــي جدیــ ــتریب فــ وتســ
 .المتھم  

ومـــــا ســـــطر بمحضـــــر  ,الأوراق  وآیـــــة ذلـــــك مـــــا یتكشـــــف مـــــن إســـــتقراء
ــات ــتھ التحریــ ــن ممارســ ــردد عــ ــا تــ ــتھم ومــ ــاط المــ ــھ نشــ ــفاً لكنــ ــارة  وصــ تجــ
   .عداد قوة وإتجھوا بھا إلي حیث یسكن وطرقوا بابھ لیلاً المخدرإلي إ

ــك  ــھ ذلـ ــوغ معـ ــلا یسـ ــھفـ ــة خطورتـ ــاكلتھ ودرجـ ــي شـ ــھ علـ ــن كانـ ــل ممـ  ولا یقبـ
.   

ــبة, ــة مناســ ــي درجــ ــون علــ ــ إلا أن یكــ ــاویة مــ ــن متســ ــم تكــ ــرص إن لــ ن الحــ
فــــلا یفــــتح بابــــھ لكــــل طــــارق بینمــــا ھــــو یحــــتفظ ببضــــاعتھ تحــــت  والحــــذر,

ــھ ــرة نومـ ــھ وبحجـ ــا ,فراشـ ــد جیوبھـ ــق بأحـ ــد علـ ــدر وقـ ــاتُ المخـ ــي فتـ ــئ فـ  ,بشـ
ــات  ــذه الجھــ ــباً لھــ ــاً ومحتســ ــون متحوطــ ــدر أن یكــ ــھ والأجــ ــي بــ ــل أن الأولــ بــ

ــا الشــــرطیة والتعــــرض لتفتیشــــھ وتفتــــیش مســــكنھ, فیعمــــد إلــــي  الــــتخلص ممــ
ولا  ,قبـــــل أن یســـــتجیب لمـــــن یطـــــرق بابـــــھ یحـــــوزه مـــــن ھـــــذه البضـــــاعة,

 یتركھا للمباحث للعثور علیھا لأول وھلة .

ــھ ــت فراشـ ــدر تحـ ــبط المخـ ــة ضـ ــول واقعـ ــك حـ ــلال الشـ ــي بظـ ــذي یلقـ ــر الـ  ,الأمـ
 .لمجافاتھا بطبائع الأشیاء والمجري العادي للأمور 

كیـــل النیابـــة المحقـــق لمســـكن متـــي كـــان ذلـــك وكـــان الثابـــت مـــن معاینـــة و
ــتھم, ــدر,  المـ ــاقي المخـ ــبط بـ ــل ضـ ــھ محـ ــاه فیـ ــي دورة المیـ ــیطرتھ علـ ــدام سـ إنعـ

ــا ــي مـ ــالنظر إلـ ــ وبـ ــم جـ ــدم معظـ ــن تھـ ــق مـ ــھ المحقـ ــي لاحظـ ــل علـ دارھا المطـ
ــقف  ــا دون ســ ــارع وكونھــ ــالشــ ــھولة,یمكــ ــا بســ ــول إلیھــ ــر الوصــ ــھ للغیــ  ن معــ
 .ومنھا إلي سائر المسكن وحجراتھ 
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ــة  ــابط الواقعـ ــھ ضـ ــذي أوقعـ ــإن القـــبض الـ ــھ فـ ــذلك وعلیـ ــال كـ ــتھم والحـ ــي المـ علـ
یكـــون بـــاطلاً ویبطـــل مـــا ترتـــب علیـــھ مـــن تفتـــیش والعثـــور علـــي جـــوھر 
ــل, ولا  ــو باطـ ــل فھـ ــي باطـ ــي علـ ــا بنـ ــل مـ ــدة كـ ــاً لقاعـ ــدر تطبیقـ ــیش المخـ الحشـ
ــع  ــذي وقـ ــیش الـ ــن التفتـ ــتمد مـ ــدلیل المسـ ــي الـ ــة علـ ــي الإدانـ ــل فـ ــح التعویـ یصـ

ولا تعتـــد المحكمـــة بشـــھادة مـــن قـــام بھـــذا الإجـــراء الباطـــل ولا بمـــا  ,بـــاطلاً 
ات مقــــول بحصــــولھا أمامــــھ مــــن أثبتــــھ فــــي محضــــره مــــن أقــــوال وإعترافــــ

ــتھم, ــھ  المـ ــة أنـ ــري المحكمـ ــاع تـ ــن دفـ ــداه مـ ــا أبـ ــتھم ومـ ــار المـ ــداد بإنكـ والإعتـ
  .  الأولي بالإعتبار عما عداه

ــاده  ــذي عمـ ــتھم والـ ــل المـ ــي الأوراق قبـ ــائم فـ ــدلیل القـ ــان الـ ــك وكـ ــان ذلـ ــا كـ لمـ
ــك  ــھ الشـ ــاط بـ ــد أحـ ــابط قـ ــوال الضـ ــھ أقـ ــئن إلیـ ــدلیل تطمـ ــھ كـ ــنھض معـ ــا لا یـ بمـ

 .المحكمة علي صحة الإتھام وثبوتھ في حقھ 

ــت الأوراق  ــا كانـ ــي ولمـ ــر یقینـ ــل آخـ ــن دلیـ ــت مـ ــد خلـ ــة قـ ــاه إدانـ ــن بمقتضـ یمكـ
ومــــن ثــــم یتعــــین عمــــلاً بالقــــانون القضــــاء ببــــراءه  ,المــــتھم عمــــا أســــند إلیــــھ

 , وبمصادرة الجوھر المخدر المضبوط.المتھم مما أسند إلیھ

  ۳٥۹۲الحكم الصادر في القضیة المقیدة برقم  ((مقتبس من أحكام جنایات الجیزة,
 كلي جنایات الجیزة))  ۲۰۰۲لسنة 

لا توجــــب علــــي الطبیــــب قیــــد  ,أن نصــــوص القــــانون وإنــــزال حكمھــــا -۳
ــا الخــــاص إلا إذا كانــــت حیازتــــھ لھــــذه المــــواد  ,المــــواد المخــــدرة فــــي دفترھــ

 عن طریق وجود ترخیص لدیھ من وزارة الصحة .

ــر  ــدر غیــ ــھ للمخــ ــون حیازتــ ــرخیص فتكــ ــذا التــ ــھ ھــ ــد لدیــ ــم یوجــ ــا إذا لــ أمــ
ــا ــاً علیھـ ــروعة معاقبـ ــي  ,مشـ ــدر فـ ــده للمخـ ــا قیـ ــاب علیھـ ــن العقـ ــھ مـ ولا یخلصـ

 .دفتر المواد المخدرة  

 ق)) ۸لسنة  ۱۳۲۸((نقض رقم 

ــكك  -٤ ــة أن تتشــ ــاكم الجنائیــ ــي المحــ ــي فــ ــان یكفــ ــا كــ ــھ لمــ ــث أنــ ــن حیــ ومــ
ــي  ــي تقضــ ــتھم لكــ ــي المــ ــة إلــ ــناد التھمــ ــحة إســ ــي صــ ــوع فــ ــة الموضــ محكمــ
بــــالبراءة مــــادام حكمھــــا یشــــمل علــــي مــــا یفیــــد إنھــــا فحصــــت الــــدعوي 
وأحاطــــت بظروفھــــا وبأدلــــة الإثبــــات التــــي قــــام الإتھــــام علیھــــا عــــن بصــــر 

٦۷ 
 

ــیرة ــا  ,وبصــ ــت بینھــ ــة النووازنــ ــین أدلــ ــي,وبــ ــتھم فــ ــاع المــ ــت دفــ أو  ,فرجحــ
داخلتھــــا الریبــــة فــــي صــــحة عناصــــر الإتھــــام وكــــان یبــــین مــــن الحكــــم 

ــوت  ــة الثبـ ــدعوي وأدلـ ــة الـ ــین واقعـ ــد أن بـ ــھ بعـ ــھ أنـ ــون فیـ ــاقتھا المطعـ ــي سـ التـ
ــا  ــدیر مــ ــدد تقــ ــي بصــ ــة وھــ ــول أن المحكمــ ــي القــ ــص إلــ ــام خلــ ــلطة الإتھــ ســ

تراھـــا قاصـــرة عـــن بلـــوغ  مـــن أدلـــة دعمـــاً للإتھـــام,ســـاقتھ النیابـــة العامـــة 
 الھدف الذي رمت إلیھ .

ولا تطمــــئن إلــــي أن واقعــــة الضــــبط كانــــت علــــي نحــــو مــــا ذھــــب إلیــــھ 
ــاھ ــي  داھا,شــ ــبوط إلــ ــدر المضــ ــبة المخــ ــة نســ ــة وحقیقــ ــي جدیــ ــتریب فــ وتســ
 .المتھم  

ومـــــا ســـــطر بمحضـــــر  ,الأوراق  وآیـــــة ذلـــــك مـــــا یتكشـــــف مـــــن إســـــتقراء
ــات ــتھ التحریــ ــن ممارســ ــردد عــ ــا تــ ــتھم ومــ ــاط المــ ــھ نشــ ــفاً لكنــ ــارة  وصــ تجــ
   .عداد قوة وإتجھوا بھا إلي حیث یسكن وطرقوا بابھ لیلاً المخدرإلي إ

ــك  ــھ ذلـ ــوغ معـ ــلا یسـ ــھفـ ــة خطورتـ ــاكلتھ ودرجـ ــي شـ ــھ علـ ــن كانـ ــل ممـ  ولا یقبـ
.   

ــبة, ــة مناســ ــي درجــ ــون علــ ــ إلا أن یكــ ــاویة مــ ــن متســ ــم تكــ ــرص إن لــ ن الحــ
فــــلا یفــــتح بابــــھ لكــــل طــــارق بینمــــا ھــــو یحــــتفظ ببضــــاعتھ تحــــت  والحــــذر,

ــھ ــرة نومـ ــھ وبحجـ ــا ,فراشـ ــد جیوبھـ ــق بأحـ ــد علـ ــدر وقـ ــاتُ المخـ ــي فتـ ــئ فـ  ,بشـ
ــات  ــذه الجھــ ــباً لھــ ــاً ومحتســ ــون متحوطــ ــدر أن یكــ ــھ والأجــ ــي بــ ــل أن الأولــ بــ

ــا الشــــرطیة والتعــــرض لتفتیشــــھ وتفتــــیش مســــكنھ, فیعمــــد إلــــي  الــــتخلص ممــ
ولا  ,قبـــــل أن یســـــتجیب لمـــــن یطـــــرق بابـــــھ یحـــــوزه مـــــن ھـــــذه البضـــــاعة,

 یتركھا للمباحث للعثور علیھا لأول وھلة .

ــھ ــت فراشـ ــدر تحـ ــبط المخـ ــة ضـ ــول واقعـ ــك حـ ــلال الشـ ــي بظـ ــذي یلقـ ــر الـ  ,الأمـ
 .لمجافاتھا بطبائع الأشیاء والمجري العادي للأمور 

كیـــل النیابـــة المحقـــق لمســـكن متـــي كـــان ذلـــك وكـــان الثابـــت مـــن معاینـــة و
ــتھم, ــدر,  المـ ــاقي المخـ ــبط بـ ــل ضـ ــھ محـ ــاه فیـ ــي دورة المیـ ــیطرتھ علـ ــدام سـ إنعـ

ــا ــي مـ ــالنظر إلـ ــ وبـ ــم جـ ــدم معظـ ــن تھـ ــق مـ ــھ المحقـ ــي لاحظـ ــل علـ دارھا المطـ
ــقف  ــا دون ســ ــارع وكونھــ ــالشــ ــھولة,یمكــ ــا بســ ــول إلیھــ ــر الوصــ ــھ للغیــ  ن معــ
 .ومنھا إلي سائر المسكن وحجراتھ 



مرتكزات المسئولية الجنائية قانون المخدرات القطري القانون رقم 9 لسنة 1978 مرتكزات المسئولية الجنائية قانون المخدرات القطري القانون رقم 9 لسنة 1978 68
٦۸ 

 

ــة  ــة أن الواقعــ ــھ المحكمــ ــا تــــري معــ ــحتھا, وأن ممــ ــا مشــــكوك فــــي صــ برمتھــ
ــر ــم یجــ ــبط لــ ــدمھا ا الضــ ــورة التــــي قــ ــاعلــــي الصــ ــاھدان, بمــ فــــي ذلــــك  لشــ

بمـــا یـــرجح مـــا تمســـك بـــھ المـــتھم مـــن دفـــاع مـــؤداه إنھـــا كانـــت علـــي  المطـــواه,
ــكنھ ــات مســ ــث بمحتویــ ــدت تعبــ ــداً إمتــ ــھ وأن یــ ــرة نومــ ــدة بحجــ ــیما  ,منضــ ســ

 .وأنھ متاح للغیر التسلل إلیھ في غفلة منھ 

ومــــن شــــأن ذلــــك أن تكــــون الأدلــــة المســــتقاه مــــن الروایــــات الأخــــري غیــــر 
ــي  ــد فـ ــا وجـ ــي مـ ــذلك علـ ــا, وكـ ــول علیھـ ــلا یعـ ــھ فـ ــدر إلیـ ــبة المخـ ــة لنسـ كافیـ

ویضـــحي  ,مـــا تغـــدوا معـــھ تلـــك الواقعـــة غیـــر ثابتـــھ قبلـــھ, مجیـــب ســـترتھ
 .تھ منھا  القضاء ببراء

كــــل مــــا تقــــدم یكشــــف وبحــــق عــــن تمحــــیص قضــــاء الحكــــم ســــالف الــــذكر 
فــــإنتھي  فھــــا والإلمــــام بأدلــــة الإتھــــام فیھــــا,لواقعــــة الــــدعوي والإحاطــــة بظرو

ــا ــي أوردھــ ــباب التــ ــك للأســ ــل شــ ــي محــ ــدر ھــ ــازة المخــ ــة حیــ ــي أن تھمــ  إلــ
فأســــباب الحكــــم المحمــــول علیھــــا  دي إلــــي النتیجــــة التــــي إنتھــــي إلیھــــا,وتــــؤ

ــرا ــاء البـ ــدیھا,قضـ ــرجح لـ ــال تـ ــي إحتمـ ــي علـ ــد بنـ ــروف  ءة قـ ــن ظـ ــد مـ ــم تجـ ولـ
ــھ, ــا ینفیـ ــام  الـــدعوي مـ ــاء ومجـــرد قیـ ــھ القضـ ــا یصـــح معـ ــو مـ ــال ھـ ــذا الإحتمـ ھـ

 .بالبراءة 

ــة  ــي المحكمـ ــي علـ ــح النعـ ــا لا یصـ ــتھمكمـ ــراءة المـ ــت ببـ ــا قضـ ــي  إنھـ ــاءاً علـ بنـ
ــري  ــالات أخـ ــام إحتمـ ــدعوي قیـ ــدیھا بـ ــرجح لـ ــال تـ ــا إحتمـ ــدي غیرھـ ــح لـ ــد تصـ قـ

. 

ــین لأن ــدان قاضـ ــي وجـ ــع إلـ ــر یرجـ ــلاك الأمـ ــئن مـ ــا یطمـ ــھا ومـ ــد  ,إلیـ ــا دام قـ مـ
   . أقام قضاءه علي أسباب تحملھ كما ھو الحال في الدعوي

ــا  ــباب مفادھـ ــذكر بأسـ ــالف الـ ــم سـ ــي الحكـ ــة علـ ــة العامـ ــت النیابـ ــا طعنـ ــذا لمـ لـ
 لا یكون لھ محل .  ,فساد الإستدلال وقصور البیان

 ق)) ٥۸لسنة  ٤۰۰۳((الطعن رقم 

أن  حیـــــازة وإحـــــراز مخـــــدر بمســـــكنھ, منـــــاط إتصـــــال المـــــتھم بجریمـــــة -٥
ــالاً  ــا إتصـ ــدر إمـ ــھ المخـ ــد بـ ــذي یوجـ ــان الـ ــي المكـ ــوطاً علـ ــلطانھ مبسـ ــون سـ یكـ

٦۹ 
 

ــ ــاً مباشــ ــاص, ,راً مادیــ ــك والإختصــ ــبیل الملــ ــي ســ ــھ  أو علــ ــن لــ ــم یكــ ــإذا لــ فــ
 فإن مسئولیتھ تكون علي غیر أساس . ,سیطرة مادیة علیھ

 ق)٥٦/ ۷۱۸٥(طعن رقم  

 یا  لأمام المحاكم الع  من المبادئ المعتبرة في مجالات الطعن 

وجـــوب أن یكـــون واضـــحاً محددالًـــذا فـــإن دفـــع الطـــاعنین  وجـــھ الطعـــن, -۱
ــي  ــف فــ ــد والوصــ ــبطلان القیــ ــام,بــ ــھ الإتھــ ــول توجیــ ــر مقبــ ــم  غیــ ــاداموا لــ مــ

   . یفصحوا عن أساسھ

ــھ  -۲ ــھ دفاعــ ــن أوجــ ــم عــ ــات الحكــ ــاعن بإلتفــ ــي الطــ ــانعــ ــف عنھــ  دون الكشــ
 .غیر مقبول 

كمـــا وأن نعـــي الطـــاعن بمخالفـــة الحكـــم لنصـــوص قـــانون دون الكشـــف عـــن 
ــا ً  ,أوجھھـ ــا ــول أیضـ ــر مقبـ ــي ,غیـ ــي علـ ــر  والنعـ ــل غیـ ــول مرسـ ــي قـ ــم فـ الحكـ

ــاء  ــداء وإنتھـ ــي الأوراق إبتـ ــھ فـ ــل لـ ــا لا أصـ ــائع بمـ ــھ الوقـ ــدد منـ ــا محـ ــي مـ علـ
مـــــع ضـــــرورة التمســـــك بضـــــم المفـــــردات إذا كانـــــت  ,ورد بورقـــــة الحكـــــم

 منتجة في الطعن .

ــاً  ــن مبینـ ــھ الطعـ ــون وجـ ــب أن یكـ ــا یجـ ــا یكمـ ــي مـ ــھإلـ ــي إلیـ ــن رمـ ــب مـ  مثالـ
ھ ي دون الكشــــف عــــن أوجھــــفــــالنع وتعییــــب فــــي مواضــــعھا الكاشــــفة عنھــــا,

إذ أن النعــــي بتنــــاقض أقــــوال الشــــھود یســــتلزم الكشــــف عنھــــا  غیــــر مقبــــول,
ــ ــعھا, وعــ ــنن مواضــ ــم عــ ــات الحكــ ــي بإلتفــ ــن أن النعــ ــلاً عــ ــتندات  فضــ مســ

 غیر مقبول .    منتجة دون بیان ماھیتھا,

قـــــرارات الطـــــاعنین بالتحقیقـــــات والتعویـــــل علیھـــــا فـــــي إإیـــــراد الحكـــــم  -۳
ــائھ بالإد ــةقضـ ــھ, ,انـ ــر منـ ــع آخـ ــنھم بموضـ ــا عـ ــم نفیھـ ــاذل  ثـ ــاقض وتخـ ــو تنـ ھـ
 .یعیب الحكم  

وإذا إســــتأجل نظــــر  ,المــــتھموجــــوب إســــتماع المحكمــــة لمرافعــــة محــــامي  -٤
ألا تجیبــــھ أن تنبــــھ علــــي رفــــض طلبــــھ, مخالفــــة الحكــــم ھــــذا  الــــدعوي ورأت

 یبطل إجراءات المحاكمة .  النظر,
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ــة  ــة أن الواقعــ ــھ المحكمــ ــا تــــري معــ ــحتھا, وأن ممــ ــا مشــــكوك فــــي صــ برمتھــ
ــر ــم یجــ ــبط لــ ــدمھا ا الضــ ــورة التــــي قــ ــاعلــــي الصــ ــاھدان, بمــ فــــي ذلــــك  لشــ

بمـــا یـــرجح مـــا تمســـك بـــھ المـــتھم مـــن دفـــاع مـــؤداه إنھـــا كانـــت علـــي  المطـــواه,
ــكنھ ــات مســ ــث بمحتویــ ــدت تعبــ ــداً إمتــ ــھ وأن یــ ــرة نومــ ــدة بحجــ ــیما  ,منضــ ســ

 .وأنھ متاح للغیر التسلل إلیھ في غفلة منھ 

ومــــن شــــأن ذلــــك أن تكــــون الأدلــــة المســــتقاه مــــن الروایــــات الأخــــري غیــــر 
ــي  ــد فـ ــا وجـ ــي مـ ــذلك علـ ــا, وكـ ــول علیھـ ــلا یعـ ــھ فـ ــدر إلیـ ــبة المخـ ــة لنسـ كافیـ

ویضـــحي  ,مـــا تغـــدوا معـــھ تلـــك الواقعـــة غیـــر ثابتـــھ قبلـــھ, مجیـــب ســـترتھ
 .تھ منھا  القضاء ببراء

كــــل مــــا تقــــدم یكشــــف وبحــــق عــــن تمحــــیص قضــــاء الحكــــم ســــالف الــــذكر 
فــــإنتھي  فھــــا والإلمــــام بأدلــــة الإتھــــام فیھــــا,لواقعــــة الــــدعوي والإحاطــــة بظرو

ــا ــي أوردھــ ــباب التــ ــك للأســ ــل شــ ــي محــ ــدر ھــ ــازة المخــ ــة حیــ ــي أن تھمــ  إلــ
فأســــباب الحكــــم المحمــــول علیھــــا  دي إلــــي النتیجــــة التــــي إنتھــــي إلیھــــا,وتــــؤ

ــرا ــاء البـ ــدیھا,قضـ ــرجح لـ ــال تـ ــي إحتمـ ــي علـ ــد بنـ ــروف  ءة قـ ــن ظـ ــد مـ ــم تجـ ولـ
ــھ, ــا ینفیـ ــام  الـــدعوي مـ ــاء ومجـــرد قیـ ــھ القضـ ــا یصـــح معـ ــو مـ ــال ھـ ــذا الإحتمـ ھـ

 .بالبراءة 

ــة  ــي المحكمـ ــي علـ ــح النعـ ــا لا یصـ ــتھمكمـ ــراءة المـ ــت ببـ ــا قضـ ــي  إنھـ ــاءاً علـ بنـ
ــري  ــالات أخـ ــام إحتمـ ــدعوي قیـ ــدیھا بـ ــرجح لـ ــال تـ ــا إحتمـ ــدي غیرھـ ــح لـ ــد تصـ قـ

. 

ــین لأن ــدان قاضـ ــي وجـ ــع إلـ ــر یرجـ ــلاك الأمـ ــئن مـ ــا یطمـ ــھا ومـ ــد  ,إلیـ ــا دام قـ مـ
   . أقام قضاءه علي أسباب تحملھ كما ھو الحال في الدعوي

ــا  ــباب مفادھـ ــذكر بأسـ ــالف الـ ــم سـ ــي الحكـ ــة علـ ــة العامـ ــت النیابـ ــا طعنـ ــذا لمـ لـ
 لا یكون لھ محل .  ,فساد الإستدلال وقصور البیان

 ق)) ٥۸لسنة  ٤۰۰۳((الطعن رقم 

أن  حیـــــازة وإحـــــراز مخـــــدر بمســـــكنھ, منـــــاط إتصـــــال المـــــتھم بجریمـــــة -٥
ــالاً  ــا إتصـ ــدر إمـ ــھ المخـ ــد بـ ــذي یوجـ ــان الـ ــي المكـ ــوطاً علـ ــلطانھ مبسـ ــون سـ یكـ

٦۹ 
 

ــ ــاً مباشــ ــاص, ,راً مادیــ ــك والإختصــ ــبیل الملــ ــي ســ ــھ  أو علــ ــن لــ ــم یكــ ــإذا لــ فــ
 فإن مسئولیتھ تكون علي غیر أساس . ,سیطرة مادیة علیھ

 ق)٥٦/ ۷۱۸٥(طعن رقم  

 یا  لأمام المحاكم الع  من المبادئ المعتبرة في مجالات الطعن 

وجـــوب أن یكـــون واضـــحاً محددالًـــذا فـــإن دفـــع الطـــاعنین  وجـــھ الطعـــن, -۱
ــي  ــف فــ ــد والوصــ ــبطلان القیــ ــام,بــ ــھ الإتھــ ــول توجیــ ــر مقبــ ــم  غیــ ــاداموا لــ مــ

   . یفصحوا عن أساسھ

ــھ  -۲ ــھ دفاعــ ــن أوجــ ــم عــ ــات الحكــ ــاعن بإلتفــ ــي الطــ ــانعــ ــف عنھــ  دون الكشــ
 .غیر مقبول 

كمـــا وأن نعـــي الطـــاعن بمخالفـــة الحكـــم لنصـــوص قـــانون دون الكشـــف عـــن 
ــا ً  ,أوجھھـ ــا ــول أیضـ ــر مقبـ ــي ,غیـ ــي علـ ــر  والنعـ ــل غیـ ــول مرسـ ــي قـ ــم فـ الحكـ

ــاء  ــداء وإنتھـ ــي الأوراق إبتـ ــھ فـ ــل لـ ــا لا أصـ ــائع بمـ ــھ الوقـ ــدد منـ ــا محـ ــي مـ علـ
مـــــع ضـــــرورة التمســـــك بضـــــم المفـــــردات إذا كانـــــت  ,ورد بورقـــــة الحكـــــم

 منتجة في الطعن .

ــاً  ــن مبینـ ــھ الطعـ ــون وجـ ــب أن یكـ ــا یجـ ــا یكمـ ــي مـ ــھإلـ ــي إلیـ ــن رمـ ــب مـ  مثالـ
ھ ي دون الكشــــف عــــن أوجھــــفــــالنع وتعییــــب فــــي مواضــــعھا الكاشــــفة عنھــــا,

إذ أن النعــــي بتنــــاقض أقــــوال الشــــھود یســــتلزم الكشــــف عنھــــا  غیــــر مقبــــول,
ــ ــعھا, وعــ ــنن مواضــ ــم عــ ــات الحكــ ــي بإلتفــ ــن أن النعــ ــلاً عــ ــتندات  فضــ مســ

 غیر مقبول .    منتجة دون بیان ماھیتھا,

قـــــرارات الطـــــاعنین بالتحقیقـــــات والتعویـــــل علیھـــــا فـــــي إإیـــــراد الحكـــــم  -۳
ــائھ بالإد ــةقضـ ــھ, ,انـ ــر منـ ــع آخـ ــنھم بموضـ ــا عـ ــم نفیھـ ــاذل  ثـ ــاقض وتخـ ــو تنـ ھـ
 .یعیب الحكم  

وإذا إســــتأجل نظــــر  ,المــــتھموجــــوب إســــتماع المحكمــــة لمرافعــــة محــــامي  -٤
ألا تجیبــــھ أن تنبــــھ علــــي رفــــض طلبــــھ, مخالفــــة الحكــــم ھــــذا  الــــدعوي ورأت

 یبطل إجراءات المحاكمة .  النظر,
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ــة  ــان الواقعــ ــم بیــ ــال الحكــ ــي إغفــ ــة إلــ ــدلیل بالإحالــ ــان الــ ــي بیــ ــاء فــ والإكتفــ
جــــھ الإســــتدلال بــــھ علــــي ثبــــوت محضــــر الضــــبط دون إیــــراد مضــــمونھ, وو

 یؤدي إلي تمییز الحكم .بیان,   قصور  التھمة,

إشـــــتراك رئـــــیس الـــــدائرة التـــــي ســـــمعت المرافعـــــةوحجزت فـــــي عـــــدم  -٥
توقیعــــھ علــــي مســــودتھ, عدمبجلســــة النطــــق بــــھ, وحلــــول آخــــر محلھ, للحكــــم

 نقضھ والإحالة .یبطلھ بما یوجب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۷۱ 
 

 الفصل الخامس:الباب الثاني 

 والمؤثرات العقلیة الخطرة ,ع المواد المخدرةصوروعناصر إنتاج وصن

 من القانون . ۲۷, ۲٦المواد 
لا یجـــــوز إنتـــــاج, أو إســـــتخراج, أو فصـــــل, أو صـــــنع أي مـــــادة  -:۲٦مـــــادة 

 .) ۲من المواد الواردة بالجدول (

مصـــانع الأدویـــة صـــنع مستحضـــرات یـــدخل فـــي  لا یجـــوز فـــي -:۲۷مـــادة 
إلا بعـــد الحصـــول علـــي  ,تركیبھـــا مـــواد مخـــدرة, أو مـــؤثرات عقلیـــة خطـــرة

ــادة (التــــرخیص  ــھ فــــي المــ ــانع  ),۱۰المنصــــوص علیــ ــذه المصــ ولا یجــــوز لھــ
التـــــي توجـــــد  ,إســـــتعمال المـــــواد المخـــــدرة, أو المـــــؤثرات العقلیـــــة الخطـــــرة

وعلیھــــا أن تتبــــع أحكــــام  ,لــــدیھا إلا فــــي صــــنع المستحضــــرات التــــي تنتجھــــا
ــادتین ( ــدرة, ۳۱), (۱۳المــ ــواد المخــ ــن المــ ــا مــ ــرد إلیھــ ــا یــ ــق بمــ ــا یتعلــ ) فیمــ

), ۱٤), (۱۳), (۱۲وأحكـــــــام المـــــــواد (والمـــــــؤثرات العقلیـــــــة الخطـــــــرة, 
) فیمـــا یتعلـــق بمـــا تنتجـــھ مـــن مستحضـــرات طبیـــة یـــدخل فـــي تركیبھـــا ۳۱(

 بأي نسبة كانت .    ,إحدي المواد المخدرة, أو المؤثرات العقلیة الخطرة

 ((تعلیق))  

) ۲ربطــــاً بالجــــدول رقــــم ( ۲۷, ۲٦رابــــط بــــدیھي فیمــــا بــــین المــــادتین یقــــوم 
ــد ت ــا یفیـ ــس بمـ ــداول الخمـ ــین الجـ ــن بـ ــل, مـ ــتخراج, أو فصـ ــاج, أو إسـ ــریم إنتـ حـ

ــدول ( ــواردة بجــــ ــواد الــــ ــن المــــ ــادة مــــ ــنع أي مــــ ــتثناء  ,)۲أو صــــ ولا إســــ
ــالمواد  , ۱۳, ۱۲, ۱۰یســــــتخلص ولا شــــــك تشــــــابك وتــــــداخل موصــــــول بــــ

  . من القانون بھدف إحكام السیطرة والرقابة ۳۱, ۱٤

ــة ــل, أو یتعلــــق بالمستحضــــرات الطبیــ ــا یتصــ وتحــــت أي وصــــف  ,وذلــــك فیمــ
 وأیاً كانت النسبة .    ,كان

 فالمعاقب قانوناً, إنتاج, إستخراج, فصل , صنع .  

لــــذا خاطــــب المشــــرع مصــــانع الأدویــــة وكیاناتھــــا المؤسســــیة التــــي تضــــطلع 
ــواد الم ــا المـــ ــي تركیبھـــ ــدخل فـــ ــي تـــ ــرات التـــ ــنع المستحضـــ ــدرةبصـــ أو  ,خـــ

ــانع, ــة المصـــ ــي حرفـــ ــناعة ھـــ ــرة, فالصـــ ــة الخطـــ ــؤثرات العقلیـــ ــي  المـــ وھـــ
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ــة  ــان الواقعــ ــم بیــ ــال الحكــ ــي إغفــ ــة إلــ ــدلیل بالإحالــ ــان الــ ــي بیــ ــاء فــ والإكتفــ
جــــھ الإســــتدلال بــــھ علــــي ثبــــوت محضــــر الضــــبط دون إیــــراد مضــــمونھ, وو

 یؤدي إلي تمییز الحكم .بیان,   قصور  التھمة,

إشـــــتراك رئـــــیس الـــــدائرة التـــــي ســـــمعت المرافعـــــةوحجزت فـــــي عـــــدم  -٥
توقیعــــھ علــــي مســــودتھ, عدمبجلســــة النطــــق بــــھ, وحلــــول آخــــر محلھ, للحكــــم

 نقضھ والإحالة .یبطلھ بما یوجب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۷۱ 
 

 الفصل الخامس:الباب الثاني 

 والمؤثرات العقلیة الخطرة ,ع المواد المخدرةصوروعناصر إنتاج وصن

 من القانون . ۲۷, ۲٦المواد 
لا یجـــــوز إنتـــــاج, أو إســـــتخراج, أو فصـــــل, أو صـــــنع أي مـــــادة  -:۲٦مـــــادة 

 .) ۲من المواد الواردة بالجدول (

مصـــانع الأدویـــة صـــنع مستحضـــرات یـــدخل فـــي  لا یجـــوز فـــي -:۲۷مـــادة 
إلا بعـــد الحصـــول علـــي  ,تركیبھـــا مـــواد مخـــدرة, أو مـــؤثرات عقلیـــة خطـــرة

ــادة (التــــرخیص  ــھ فــــي المــ ــانع  ),۱۰المنصــــوص علیــ ــذه المصــ ولا یجــــوز لھــ
التـــــي توجـــــد  ,إســـــتعمال المـــــواد المخـــــدرة, أو المـــــؤثرات العقلیـــــة الخطـــــرة

وعلیھــــا أن تتبــــع أحكــــام  ,لــــدیھا إلا فــــي صــــنع المستحضــــرات التــــي تنتجھــــا
ــادتین ( ــدرة, ۳۱), (۱۳المــ ــواد المخــ ــن المــ ــا مــ ــرد إلیھــ ــا یــ ــق بمــ ــا یتعلــ ) فیمــ

), ۱٤), (۱۳), (۱۲وأحكـــــــام المـــــــواد (والمـــــــؤثرات العقلیـــــــة الخطـــــــرة, 
) فیمـــا یتعلـــق بمـــا تنتجـــھ مـــن مستحضـــرات طبیـــة یـــدخل فـــي تركیبھـــا ۳۱(

 بأي نسبة كانت .    ,إحدي المواد المخدرة, أو المؤثرات العقلیة الخطرة

 ((تعلیق))  

) ۲ربطــــاً بالجــــدول رقــــم ( ۲۷, ۲٦رابــــط بــــدیھي فیمــــا بــــین المــــادتین یقــــوم 
ــد ت ــا یفیـ ــس بمـ ــداول الخمـ ــین الجـ ــن بـ ــل, مـ ــتخراج, أو فصـ ــاج, أو إسـ ــریم إنتـ حـ

ــدول ( ــواردة بجــــ ــواد الــــ ــن المــــ ــادة مــــ ــنع أي مــــ ــتثناء  ,)۲أو صــــ ولا إســــ
ــالمواد  , ۱۳, ۱۲, ۱۰یســــــتخلص ولا شــــــك تشــــــابك وتــــــداخل موصــــــول بــــ

  . من القانون بھدف إحكام السیطرة والرقابة ۳۱, ۱٤

ــة ــل, أو یتعلــــق بالمستحضــــرات الطبیــ ــا یتصــ وتحــــت أي وصــــف  ,وذلــــك فیمــ
 وأیاً كانت النسبة .    ,كان

 فالمعاقب قانوناً, إنتاج, إستخراج, فصل , صنع .  

لــــذا خاطــــب المشــــرع مصــــانع الأدویــــة وكیاناتھــــا المؤسســــیة التــــي تضــــطلع 
ــواد الم ــا المـــ ــي تركیبھـــ ــدخل فـــ ــي تـــ ــرات التـــ ــنع المستحضـــ ــدرةبصـــ أو  ,خـــ

ــانع, ــة المصـــ ــي حرفـــ ــناعة ھـــ ــرة, فالصـــ ــة الخطـــ ــؤثرات العقلیـــ ــي  المـــ وھـــ
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ــا ــة العملیــ ــمل كافــ ــرورة تشــ ــددة بالضــ ــواد محــ ــزج مــ ــأنھا مــ ــن شــ ــي مــ ت التــ
ؤدي حصـــادھا علـــي أن تكـــون المـــادة المخـــدرة ذات أثـــر علـــي متعاطیھـــا, یـــ

 كصنع الأمفیتامینات .

ــن  ــانون مـ ــاق القـ ــارج نطـ ــیلة خـ ــل وسـ ــھ فكـ ــادة وعلیـ ــي المـ ــل إلـ ــأنھا التوسـ شـ
ــدرة, ــیات المخـــ ــة, دون مقتضـــ ــواز والإباحـــ ــالات الجـــ ــانون وحـــ ــتحق  القـــ تســـ

ــاب ــوا العقـ ــو الـ ــي النحـ ــال  درعلـ ــة الحـ ــانون وبطبیعـ ــن القـ ــامن مـ ــاب الثـ ــن البـ مـ
ي المســـئولیة الجنائیـــة علـــي أیـــاً مـــن المســـاھمین فـــي الجریمـــة إعمـــالاً رتســـ

للطبیعـــة الخاصـــة لجریمـــة الإتجـــار فـــي  غیـــر أن وبالنســـبة ,للقواعـــد العامـــة
 .المخدر حال عملیات الصنع  

 ً ــا ــتلزم قصــــداً خاصــ ــان  ,فــــإن المشــــرع إســ ھــــو قصــــد الإتجــــار لتــــوافر أركــ
 الجریمة .  

ــداني  ــال میـ ــرض مثـ ــبیل عـ ــي سـ ــل علـ ــھ العمـ ــري علیـ ــا جـ ــمـ ــة فـ ــي الإحالـ إن فـ
 بقرار الإتھام المشمول بقائمة أدلة الثبوت .    إلي قضاء الجنایات,

 أن المتھم ...... المقیم في .....

 أنھ بتاریخ ..... بدائرة ......

ر الأحـــوال المصـــرح أحـــرز وحـــاز بقصـــد الإتجـــار مخـــدر ..... فـــي غیـــ -۱
 بھا قانوناً .

أحــــرز بقصــــد الإتجــــار مخــــدر ...... فــــي غیــــر الأحــــوال المصــــرح بھــــا  -۲
 قانوناً .  

 ۱۹۸۷لســـــنة  ۹الأمـــــر المعاقـــــب علیـــــھ بـــــالمواد ..... مـــــن القـــــانون رقـــــم 
 والمؤثرات العقلیة الخطرة .  ,بشأن مكافحة المخدرات

 :ھذا ومن أحكام قضاء الحكم  

ــا  -۱ ــتند إلیھـ ــي تسـ ــة التـ ــراد الأدلـ ــب إیـ ــھ یجـ ــرر أنـ ــن المقـ ــامـ ــة وبیـ ن المحكمـ
ــاً, ــاً كافیـ ــم بیانـ ــي الحكـ ــا فـ ــي  مؤداھـ ــل ینبغـ ــا بـ ــارة إلیھـ ــرد الإشـ ــي مجـ ــلا یكفـ فـ

ــدة  ــدي تأییـ ــا مـ ــین منھـ ــة یبـ ــة وافیـ ــؤداه بطریقـ ــر مـ ــدلیل وذكـ ــمون الـ ــرد مضـ سـ

۷۳ 
 

للواقعـــة التـــي إقتنعــــت بھـــا المحكمـــة ومبلــــغ إتفاقـــھ مـــع بــــاقي الأدلـــة التــــي 
 أقرھا الحكم حتي یتضح وجھ إستدلالھ بھا .  

ــا -۲ الثابتـــــة فـــــي الـــــدعوي, إلا علـــــي الوقـــــائع  ,المحكمـــــة لا تبـــــدي حكمھـــ
ــا أن ت ــیس لھـــ ــنولـــ ــور لا ســـ ــي أمـــ ــاؤھا علـــ ــیم قضـــ ــن الأوراق قـــ ــا مـــ د لھـــ

ي علــــي أســــس صــــحیحة مــــن بنــــوأن الأحكــــام یجــــب أن تُ  المطروحــــة علیھــــا,
ــة, ــي روایـ ــم إلـ ــتند الحكـ ــإذا إسـ ــدعوي, فـ ــي  أوراق الـ ــا فـ ــل لھـ ــة لا أصـ أو واقعـ

 فإنھ یكون معیباً لإبتنائھ علي أساس فاسد .   ,التحقیقات

 ) ٥۰  – ۸ – ۳٥س – ۱٥/۱۱/۱۹۸٤(نقض 

ــان  ــئن كــ ــلط ولــ ــل الســ ــا كامــ ــة لھــ ــل أن المحكمــ ــوة الأصــ ــدیر القــ ــي تقــ ة فــ
إلا أن ھــــذا  الــــدعوي المطروحــــة علــــي بســــاط البحــــث, التدلیلیــــة لعناصــــر

ــة التـــي لا  ــائل الفنیـ ــن المسـ ــت مـ ــة لیسـ ــألة المطروحـ ــك المسـ ــأن تلـ ــروط بـ مشـ
 تستطیع المحكمة بنفسھا أن تشق طریقھا لإبداء الرأي فیھا .  

 ق)٤۳لسنة  ۱۲۳(طعن رقم 

ولا  ,احـــدةیكـــون وحـــدة و ,أو المـــدافع عنـــھ ,الـــدفاع الصـــادر مـــن المـــتھم -٤
 متي كان ھاماً ومؤثر في منطق الدفاع .  یجوز الإلتفات عن أیھما,

 ق)٤۳لسنة  ۱۳٤(نقض 

لا محــــل القــــول بــــأن إطــــلاع المحكمــــة والخصــــوم علــــي المحــــرر محــــل  -٥
ــة ــي المحاكمــ ــدي فــ ــن تجــ ــر) لــ ــة التزویــ ــة (جریمــ ــي  الجریمــ ــؤثر فــ ــن تــ ولــ

ــھ, ــتمد منــ ــدلیل المســ ــي  الــ ــم علــ ــبق الحكــ ــي ســ ــوي علــ ــول ینطــ ــذا القــ لأن ھــ
ــھ  ــون لـ ــن أن یكـ ــا یمكـ ــع مـ ــھ مـ ــم تمحصـ ــة ولـ ــھ المحكمـ ــع علیـ ــم تطلـ ــرر لـ محـ

 أثر في عقیدتھا لو أنھا إطلعت علیھ وأجرت معاینتھ .

 ق)۱۲٦٥/٤۹(طعن 

ــابقة ع -٦ ــتراك یجـــــب أن تكـــــون ســـ ــة الإشـــ ــة لجریمـــ ــال المكونـــ لـــــي الأفعـــ
ــة ــراف الجریمــ ــا, ,إقتــ ــرة لھــ ــ أو معاصــ ــق الإشــ ــانون لتحقــ ــترط القــ تراك ویشــ

وأن یكــــون وقـــــوع الجریمـــــة ثمـــــرة لھـــــذا  أن تقــــع الجریمـــــة بنـــــاءاً علیـــــھ,
 الإشتراك .  
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ــا ــة العملیــ ــمل كافــ ــرورة تشــ ــددة بالضــ ــواد محــ ــزج مــ ــأنھا مــ ــن شــ ــي مــ ت التــ
ؤدي حصـــادھا علـــي أن تكـــون المـــادة المخـــدرة ذات أثـــر علـــي متعاطیھـــا, یـــ

 كصنع الأمفیتامینات .

ــن  ــانون مـ ــاق القـ ــارج نطـ ــیلة خـ ــل وسـ ــھ فكـ ــادة وعلیـ ــي المـ ــل إلـ ــأنھا التوسـ شـ
ــدرة, ــیات المخـــ ــة, دون مقتضـــ ــواز والإباحـــ ــالات الجـــ ــانون وحـــ ــتحق  القـــ تســـ

ــاب ــوا العقـ ــو الـ ــي النحـ ــال  درعلـ ــة الحـ ــانون وبطبیعـ ــن القـ ــامن مـ ــاب الثـ ــن البـ مـ
ي المســـئولیة الجنائیـــة علـــي أیـــاً مـــن المســـاھمین فـــي الجریمـــة إعمـــالاً رتســـ

للطبیعـــة الخاصـــة لجریمـــة الإتجـــار فـــي  غیـــر أن وبالنســـبة ,للقواعـــد العامـــة
 .المخدر حال عملیات الصنع  

 ً ــا ــتلزم قصــــداً خاصــ ــان  ,فــــإن المشــــرع إســ ھــــو قصــــد الإتجــــار لتــــوافر أركــ
 الجریمة .  

ــداني  ــال میـ ــرض مثـ ــبیل عـ ــي سـ ــل علـ ــھ العمـ ــري علیـ ــا جـ ــمـ ــة فـ ــي الإحالـ إن فـ
 بقرار الإتھام المشمول بقائمة أدلة الثبوت .    إلي قضاء الجنایات,

 أن المتھم ...... المقیم في .....

 أنھ بتاریخ ..... بدائرة ......

ر الأحـــوال المصـــرح أحـــرز وحـــاز بقصـــد الإتجـــار مخـــدر ..... فـــي غیـــ -۱
 بھا قانوناً .

أحــــرز بقصــــد الإتجــــار مخــــدر ...... فــــي غیــــر الأحــــوال المصــــرح بھــــا  -۲
 قانوناً .  

 ۱۹۸۷لســـــنة  ۹الأمـــــر المعاقـــــب علیـــــھ بـــــالمواد ..... مـــــن القـــــانون رقـــــم 
 والمؤثرات العقلیة الخطرة .  ,بشأن مكافحة المخدرات

 :ھذا ومن أحكام قضاء الحكم  

ــا  -۱ ــتند إلیھـ ــي تسـ ــة التـ ــراد الأدلـ ــب إیـ ــھ یجـ ــرر أنـ ــن المقـ ــامـ ــة وبیـ ن المحكمـ
ــاً, ــاً كافیـ ــم بیانـ ــي الحكـ ــا فـ ــي  مؤداھـ ــل ینبغـ ــا بـ ــارة إلیھـ ــرد الإشـ ــي مجـ ــلا یكفـ فـ

ــدة  ــدي تأییـ ــا مـ ــین منھـ ــة یبـ ــة وافیـ ــؤداه بطریقـ ــر مـ ــدلیل وذكـ ــمون الـ ــرد مضـ سـ

۷۳ 
 

للواقعـــة التـــي إقتنعــــت بھـــا المحكمـــة ومبلــــغ إتفاقـــھ مـــع بــــاقي الأدلـــة التــــي 
 أقرھا الحكم حتي یتضح وجھ إستدلالھ بھا .  

ــا -۲ الثابتـــــة فـــــي الـــــدعوي, إلا علـــــي الوقـــــائع  ,المحكمـــــة لا تبـــــدي حكمھـــ
ــا أن ت ــیس لھـــ ــنولـــ ــور لا ســـ ــي أمـــ ــاؤھا علـــ ــیم قضـــ ــن الأوراق قـــ ــا مـــ د لھـــ

ي علــــي أســــس صــــحیحة مــــن بنــــوأن الأحكــــام یجــــب أن تُ  المطروحــــة علیھــــا,
ــة, ــي روایـ ــم إلـ ــتند الحكـ ــإذا إسـ ــدعوي, فـ ــي  أوراق الـ ــا فـ ــل لھـ ــة لا أصـ أو واقعـ

 فإنھ یكون معیباً لإبتنائھ علي أساس فاسد .   ,التحقیقات

 ) ٥۰  – ۸ – ۳٥س – ۱٥/۱۱/۱۹۸٤(نقض 

ــان  ــئن كــ ــلط ولــ ــل الســ ــا كامــ ــة لھــ ــل أن المحكمــ ــوة الأصــ ــدیر القــ ــي تقــ ة فــ
إلا أن ھــــذا  الــــدعوي المطروحــــة علــــي بســــاط البحــــث, التدلیلیــــة لعناصــــر

ــة التـــي لا  ــائل الفنیـ ــن المسـ ــت مـ ــة لیسـ ــألة المطروحـ ــك المسـ ــأن تلـ ــروط بـ مشـ
 تستطیع المحكمة بنفسھا أن تشق طریقھا لإبداء الرأي فیھا .  

 ق)٤۳لسنة  ۱۲۳(طعن رقم 

ولا  ,احـــدةیكـــون وحـــدة و ,أو المـــدافع عنـــھ ,الـــدفاع الصـــادر مـــن المـــتھم -٤
 متي كان ھاماً ومؤثر في منطق الدفاع .  یجوز الإلتفات عن أیھما,

 ق)٤۳لسنة  ۱۳٤(نقض 

لا محــــل القــــول بــــأن إطــــلاع المحكمــــة والخصــــوم علــــي المحــــرر محــــل  -٥
ــة ــي المحاكمــ ــدي فــ ــن تجــ ــر) لــ ــة التزویــ ــة (جریمــ ــي  الجریمــ ــؤثر فــ ــن تــ ولــ

ــھ, ــتمد منــ ــدلیل المســ ــي  الــ ــم علــ ــبق الحكــ ــي ســ ــوي علــ ــول ینطــ ــذا القــ لأن ھــ
ــھ  ــون لـ ــن أن یكـ ــا یمكـ ــع مـ ــھ مـ ــم تمحصـ ــة ولـ ــھ المحكمـ ــع علیـ ــم تطلـ ــرر لـ محـ

 أثر في عقیدتھا لو أنھا إطلعت علیھ وأجرت معاینتھ .

 ق)۱۲٦٥/٤۹(طعن 

ــابقة ع -٦ ــتراك یجـــــب أن تكـــــون ســـ ــة الإشـــ ــة لجریمـــ ــال المكونـــ لـــــي الأفعـــ
ــة ــراف الجریمــ ــا, ,إقتــ ــرة لھــ ــ أو معاصــ ــق الإشــ ــانون لتحقــ ــترط القــ تراك ویشــ

وأن یكــــون وقـــــوع الجریمـــــة ثمـــــرة لھـــــذا  أن تقــــع الجریمـــــة بنـــــاءاً علیـــــھ,
 الإشتراك .  
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 ق) ۱۸۳۳/۱۷(طعن  

ھــــو دفــــع لشــــاھد لصــــدورھا تحــــت تــــأثیر الإكراه,الــــدفع بــــبطلان أقــــوال ا -۷
ــي ــین علـــ ــوھري یتعـــ ــة  جـــ ــھ بالمناقشـــ ــرض لـــ ــوع أن تعـــ ــة الموضـــ محكمـــ

ــحتھ  ــدي صـ ــین مـ ــد لتبـ ــي والتفنیـ ــئن إلـ ــة تطمـ ــول المحكمـ ــم قـ ــم الحكـ ولا یعصـ
ــك  ــن أن تلـ ــدفاع مـ ــاره الـ ــا أثـ ــا فیمـ ــل كلمتھـ ــم تقـ ــا لـ ــادام إنھـ ــاھد مـ ــوال الشـ أقـ

وأنــــھ لا یكفــــي لســــلامة الحكــــم أن  ,الأقــــوال إنمــــا أدلــــت بھــــا نتیجــــة الإكــــراه
 ولید إجراء غیر مشروع .علیھ یكون الدلیل بما كان 

 ق)٤٥لسنة  ٦۹۰(طعن 

ــادئ  ــن المبـ ــام ومـ ــا الأحكـ ــي علیھـ ــاً تبُنـ ــلح أساسـ ــة لا تصـ ــات الاولیـ  ,التحقیقـ
ــق  ــي التحقیـ ــم علـ ــس الحكـ ــاً أن یؤسـ ــب دائمـ ــل الواجـ ــة  بـ ــھ المحكمـ ــذي تجریـ الـ

 بنفسھا في الجلسة 

ــتبع -۹ ــي إســ ــة علــ ــة المحكمــ ــري بمعرفــ ــذي جــ ــدیل الــ ــار التعــ ــدإقتصــ  اد قصــ
 لا یستلزم لفت نظر الدفاع .  ,الإتجار

ــم  -۱۰ ــانون رقــ ــنة  ۹القــ ــؤثرات  ۱۹۸۷لســ ــدرات والمــ ــة المخــ ــأن مكافحــ بشــ
لكمیــــة المحــــرزة مــــن المــــادة لــــم یعــــین حــــد أدنــــي ل –العقلیــــة الخطــــرة 

ــدرة, ــان المخـ ــا كـ ــوت مھمـ ــق الثبـ ــا تحقـ ــب طالمـ ــا واجـ ــي إحرازھـ ــاب علـ  فالعقـ
ذا مـــا إنتھـــي لذا فـــإمحســـوس,متـــي كـــان لـــھ كیـــان مـــادي  المقـــدار ضـــئیلاً,

مـــادي محســـوس تقریـــر المعمـــل الكیمـــاوي أن المـــواد المضـــبوطة لھـــا كیـــان 
 كفایتھ لثبوت الجریمة .  وأمكن وزنھا وتحلیلھا,

تمامھــــا بوجــــود  أو صــــنعھ دون مــــا تــــرخص لــــھ, ,ز المخــــدرفجریمــــة إحــــرا
ــا  ــرزه مھمــ ــوزة محــ ــي حــ ــدر فــ ــوزن, المخــ ــان دون الــ ــداره أو كــ ــغر مقــ صــ

 مخـــــدر باللفافـــــة المشـــــتعلة المضـــــبوطة,بیـــــان وزن ال معـــــدب الحكـــــم بیـــــعیت
 تعییب غیر مقبول .

ــ – ۱۱ ــأن بیـــ ــي بشـــ ــي النعـــ ــاعن فـــ ــلحة للطـــ ــددلا مصـــ ــراص  ان عـــ الأقـــ
جریمـــــة إحـــــراز نبـــــات المخـــــدرة المضـــــبوطة, مـــــادام الحكـــــم قـــــد دانـــــھ ب

 الحشیش المخدر وعقابھ بعقوبتھا بإعتبارھا الأشد .

۷٥ 
 

وإحتیاطیـــاً  ,طلـــب الـــدفاع فـــي ختـــام المرافعـــة أصـــلیاً القضـــاء بـــالبراءة -۱۲
ــدعوي ــي الـ ــر فـ ــدب خبیـ ــي  ,نـ ــھ متـ ــة بإجابتـ ــزم المحكمـ ــاً تلتـ ــاً جازمـ ــد طلبـ یعـ

 .إلي القضاء بالبراءة تنتھ  كانت لم 

نعـــي الطـــاعن بإنقطـــاع صـــلتھ بالســـیارة المضـــبوطة التـــي باتـــت تحـــت  -۱۳
ــا ــلطانھ علیھـــ ــیطرتھ ببســـــط ســـ ــبطت  ,ســـ ــد ضـــ ــر مقبـــــول مادامـــــت قـــ غیـــ

ــھ ً  ,بحیازتــ ــا ــرة قانونــ ــیطرة المعتبــ ــیطرتھ الســ ــت ســ ــواد  ,وتحــ ــا المــ ــان بھــ وكــ
 المخدرة نفاذاً لإذن النیابة .

 :مبحث النباتات الممنوع زراعتھا

ــاً  ــا,لا شـــــك وأن المشـــــرع أفـــــرد بابـــ ــاً بالنباتـــــات الممنـــــوع زراعتھـــ  خاصـــ
 وأولي لھا العنایة .

ھـــذا وعـــدد لنـــا المشـــرع الحـــالات الواجبـــة الحظـــر قانونـــاً وصـــلاً بالجـــدول 
ــم ( ــانون٤رقـ ــق بالقـ ــادة  ,) الملحـ ــدده بالمـ ــا عـ ــئ ممـ ــي شـ ــط فـ ــر التوسـ ــع حظـ مـ

 من القانون علي نحو ما سلف . ۲۹

مــــن  ۲۸والظـــاھر أن التجــــریم جــــاء مطلقـــاً علــــي نحــــو إنـــزال حكــــم المــــادة 
 القانون .  

 ) .٤من لازم عدم جواز زراعة النباتات الواردة بالجدور رقم (

ــادة  ــة المــ ــي نھایــ ــتثناء فــ ــرع أورد إســ ــر وأن المشــ ــاء  ۲۹غیــ ــا جــ ــك فیمــ وذلــ
ــإحراز ا ــم (بــ ــدول رقــ ــة بالجــ ــات المعینــ ــاءت  ),٥لنباتــ ــد جــ ــادة (وقــ ) ۳۰المــ

واضـــــعة شـــــرائط مـــــن ســـــلطة وزارة الصـــــحة حـــــال مـــــنح  ,مـــــن القـــــانون
التــــــراخیص اللازمــــــة للجھــــــات الحكومیــــــة والمعاھــــــد العلمیــــــة ومراكــــــز 
الأبحـــــاث العلمیـــــة المـــــرخص لھـــــا زراعـــــة أیـــــاً مـــــن النباتـــــات الممنـــــوع 

 زراعتھا .

ــ ــي ھـ ــھ وعلـ ــتفاد معـ ــا یسـ ــده,بمـ ــنص وتجریـ ــة الـ ــوء عمومیـ ــي ضـ ــلا  داه وفـ فـ
 ,)٥) و (٤یفھـــم غیـــر أن الإســـتثناء مـــن الحظـــر یـــرد علـــي الجـــدولین معـــاً (

ومراكــــز الأبحــــاث وفــــي ضــــوء أن الجھــــات الرســــمیة والمعاھــــد العلمیــــة 
وتخضــــع بــــذاتھا للرقابــــة الداخلیــــة مــــع كامــــل  ,المعتمــــدة ھــــي محــــلاً للثقــــة

الإشـــراف والرقابـــة التنســـیقیة مـــع الجھـــات الإداریـــة المعنیـــة ولطالمـــا باتـــت 
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 ق) ۱۸۳۳/۱۷(طعن  

ھــــو دفــــع لشــــاھد لصــــدورھا تحــــت تــــأثیر الإكراه,الــــدفع بــــبطلان أقــــوال ا -۷
ــي ــین علـــ ــوھري یتعـــ ــة  جـــ ــھ بالمناقشـــ ــرض لـــ ــوع أن تعـــ ــة الموضـــ محكمـــ

ــحتھ  ــدي صـ ــین مـ ــد لتبـ ــي والتفنیـ ــئن إلـ ــة تطمـ ــول المحكمـ ــم قـ ــم الحكـ ولا یعصـ
ــك  ــن أن تلـ ــدفاع مـ ــاره الـ ــا أثـ ــا فیمـ ــل كلمتھـ ــم تقـ ــا لـ ــادام إنھـ ــاھد مـ ــوال الشـ أقـ

وأنــــھ لا یكفــــي لســــلامة الحكــــم أن  ,الأقــــوال إنمــــا أدلــــت بھــــا نتیجــــة الإكــــراه
 ولید إجراء غیر مشروع .علیھ یكون الدلیل بما كان 

 ق)٤٥لسنة  ٦۹۰(طعن 

ــادئ  ــن المبـ ــام ومـ ــا الأحكـ ــي علیھـ ــاً تبُنـ ــلح أساسـ ــة لا تصـ ــات الاولیـ  ,التحقیقـ
ــق  ــي التحقیـ ــم علـ ــس الحكـ ــاً أن یؤسـ ــب دائمـ ــل الواجـ ــة  بـ ــھ المحكمـ ــذي تجریـ الـ

 بنفسھا في الجلسة 

ــتبع -۹ ــي إســ ــة علــ ــة المحكمــ ــري بمعرفــ ــذي جــ ــدیل الــ ــار التعــ ــدإقتصــ  اد قصــ
 لا یستلزم لفت نظر الدفاع .  ,الإتجار

ــم  -۱۰ ــانون رقــ ــنة  ۹القــ ــؤثرات  ۱۹۸۷لســ ــدرات والمــ ــة المخــ ــأن مكافحــ بشــ
لكمیــــة المحــــرزة مــــن المــــادة لــــم یعــــین حــــد أدنــــي ل –العقلیــــة الخطــــرة 

ــدرة, ــان المخـ ــا كـ ــوت مھمـ ــق الثبـ ــا تحقـ ــب طالمـ ــا واجـ ــي إحرازھـ ــاب علـ  فالعقـ
ذا مـــا إنتھـــي لذا فـــإمحســـوس,متـــي كـــان لـــھ كیـــان مـــادي  المقـــدار ضـــئیلاً,

مـــادي محســـوس تقریـــر المعمـــل الكیمـــاوي أن المـــواد المضـــبوطة لھـــا كیـــان 
 كفایتھ لثبوت الجریمة .  وأمكن وزنھا وتحلیلھا,

تمامھــــا بوجــــود  أو صــــنعھ دون مــــا تــــرخص لــــھ, ,ز المخــــدرفجریمــــة إحــــرا
ــا  ــرزه مھمــ ــوزة محــ ــي حــ ــدر فــ ــوزن, المخــ ــان دون الــ ــداره أو كــ ــغر مقــ صــ

 مخـــــدر باللفافـــــة المشـــــتعلة المضـــــبوطة,بیـــــان وزن ال معـــــدب الحكـــــم بیـــــعیت
 تعییب غیر مقبول .

ــ – ۱۱ ــأن بیـــ ــي بشـــ ــي النعـــ ــاعن فـــ ــلحة للطـــ ــددلا مصـــ ــراص  ان عـــ الأقـــ
جریمـــــة إحـــــراز نبـــــات المخـــــدرة المضـــــبوطة, مـــــادام الحكـــــم قـــــد دانـــــھ ب

 الحشیش المخدر وعقابھ بعقوبتھا بإعتبارھا الأشد .

۷٥ 
 

وإحتیاطیـــاً  ,طلـــب الـــدفاع فـــي ختـــام المرافعـــة أصـــلیاً القضـــاء بـــالبراءة -۱۲
ــدعوي ــي الـ ــر فـ ــدب خبیـ ــي  ,نـ ــھ متـ ــة بإجابتـ ــزم المحكمـ ــاً تلتـ ــاً جازمـ ــد طلبـ یعـ

 .إلي القضاء بالبراءة تنتھ  كانت لم 

نعـــي الطـــاعن بإنقطـــاع صـــلتھ بالســـیارة المضـــبوطة التـــي باتـــت تحـــت  -۱۳
ــا ــلطانھ علیھـــ ــیطرتھ ببســـــط ســـ ــبطت  ,ســـ ــد ضـــ ــر مقبـــــول مادامـــــت قـــ غیـــ

ــھ ً  ,بحیازتــ ــا ــرة قانونــ ــیطرة المعتبــ ــیطرتھ الســ ــت ســ ــواد  ,وتحــ ــا المــ ــان بھــ وكــ
 المخدرة نفاذاً لإذن النیابة .

 :مبحث النباتات الممنوع زراعتھا

ــاً  ــا,لا شـــــك وأن المشـــــرع أفـــــرد بابـــ ــاً بالنباتـــــات الممنـــــوع زراعتھـــ  خاصـــ
 وأولي لھا العنایة .

ھـــذا وعـــدد لنـــا المشـــرع الحـــالات الواجبـــة الحظـــر قانونـــاً وصـــلاً بالجـــدول 
ــم ( ــانون٤رقـ ــق بالقـ ــادة  ,) الملحـ ــدده بالمـ ــا عـ ــئ ممـ ــي شـ ــط فـ ــر التوسـ ــع حظـ مـ

 من القانون علي نحو ما سلف . ۲۹

مــــن  ۲۸والظـــاھر أن التجــــریم جــــاء مطلقـــاً علــــي نحــــو إنـــزال حكــــم المــــادة 
 القانون .  

 ) .٤من لازم عدم جواز زراعة النباتات الواردة بالجدور رقم (

ــادة  ــة المــ ــي نھایــ ــتثناء فــ ــرع أورد إســ ــر وأن المشــ ــاء  ۲۹غیــ ــا جــ ــك فیمــ وذلــ
ــإحراز ا ــم (بــ ــدول رقــ ــة بالجــ ــات المعینــ ــاءت  ),٥لنباتــ ــد جــ ــادة (وقــ ) ۳۰المــ

واضـــــعة شـــــرائط مـــــن ســـــلطة وزارة الصـــــحة حـــــال مـــــنح  ,مـــــن القـــــانون
التــــــراخیص اللازمــــــة للجھــــــات الحكومیــــــة والمعاھــــــد العلمیــــــة ومراكــــــز 
الأبحـــــاث العلمیـــــة المـــــرخص لھـــــا زراعـــــة أیـــــاً مـــــن النباتـــــات الممنـــــوع 

 زراعتھا .

ــ ــي ھـ ــھ وعلـ ــتفاد معـ ــا یسـ ــده,بمـ ــنص وتجریـ ــة الـ ــوء عمومیـ ــي ضـ ــلا  داه وفـ فـ
 ,)٥) و (٤یفھـــم غیـــر أن الإســـتثناء مـــن الحظـــر یـــرد علـــي الجـــدولین معـــاً (

ومراكــــز الأبحــــاث وفــــي ضــــوء أن الجھــــات الرســــمیة والمعاھــــد العلمیــــة 
وتخضــــع بــــذاتھا للرقابــــة الداخلیــــة مــــع كامــــل  ,المعتمــــدة ھــــي محــــلاً للثقــــة

الإشـــراف والرقابـــة التنســـیقیة مـــع الجھـــات الإداریـــة المعنیـــة ولطالمـــا باتـــت 
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ــالح ــق والصــ ــدوافع تتفــ ــحة, الــ ــعھا وزارة الصــ ــروط تضــ ــام وبشــ ــاحبة  العــ صــ
 الھیمنة في الإضافة والحذف .  

ولمــــا كــــان للمشــــرع أن یكتفــــي بخضــــوع الأحكــــام للفصــــلین الثــــاني والثالــــث 
 من ھذا القانون .

ــد  ــاب بقصــ ــذا الكتــ ــة بھــ ــس الملحقــ ــداول الخمــ ــة الجــ ــوص بمطالعــ ــھ ونــ وننبــ
أجـــــزاء النباتـــــات أو وء علـــــي النباتـــــات الممنـــــوع زراعتھـــــا, تســـــلیط الضـــــ

 المستثناه من أحكام القانون .  

  -ومن النباتات الممنوع زراعتھا :

 مثل الأفیون .   منیفیرم) بجمیع أوصافھ والمسمیات, الخشخاش (بابا فیرسو  -۱

 والمسمیات .  ,والأوصاف ,الكالما (ایروثروكسیلوم كوكا) بجمیع الأصناف -۲

 جمیع أنواع صنوف جنس الیاباقیر .   -۳

 أو غیر ذلك .   ,أو البانجو  ,القنب (كانابیس ساتیفا) مشمولاً بكافة صنوفھ كالحشیش -٤

وبشـــــأن التعلیـــــق علـــــي أجـــــزاء النبـــــات المســـــتثناه بحكـــــم القـــــانون وفـــــي 
   -) :٥ضوء مطالعة جدول (

۱-  ً یــــؤمن عــــدم إنباتھــــا مـــــرة  ,بــــذور القنــــب الھنــــدي المحموســــة حمســـــا
 أخري .  

 مما یضمن عدم إنباتھا .  ,بذور الخشخاش المحموسة -۲

 ألیاف سیقان نبات القنب الھندي . -۳

وینبــــھ أن المشــــرع  لخشــــخاش المجرحــــة الخالیــــة مــــن البــــذور,رؤوس ا -٤
أو یــــرتبط  ,عنــــي عنایــــة كافیــــة بــــالنص علــــي عقــــاب الزراعــــة ومــــا یتبعھــــا

 بھا .

ــك ــن وراء ذلــ ــة مــ ــة  ,والحكمــ ــي الزراعــ ــاب علــ ــن العقــ ــلات مــ ــادي أي إفــ تفــ
 السابقة علي إنتاج ھذه النباتات .

۷۷ 
 

مـــن مـــن القـــانون فـــلا شـــروع فـــي آیـــة مرحلـــة  ۲۸مـــع صـــراحة نـــص المـــادة 
وفـــــي أي مرحلـــــة مـــــن مراحـــــل مراحـــــل الزراعـــــة فـــــلا محـــــل للشـــــروع, 

 الزراعة ھو جریمة تامة . 

إلا أنــــھ یجــــب تــــوافر علــــم الشــــخص بــــأن النبــــات الــــذي یزرعــــھ ھــــو مــــن 
النباتــــات المحظــــور زراعتھــــا فــــي ھــــذا القــــانون الجنــــائي الخــــاص بمكافحــــة 

 والمؤثرات العقلیة الخطرة .    ,المخدرات

 فالعلم لا یفُترض .

 ات سلطة محكمة الموضوع.إلا ان إستخلاص ھذا القصد من إطلاق

ة تعلقــــت الواقعــــظــــروف الــــدعوي بكافــــة عناصــــرھا ســــواء  ویســــتخلص مــــن
ــاني ــالظرف المكــ ــا, ,بــ ــاني لھــ ــاً  أو الزمــ ــون مطروحــ ــن أن یكــ ــا یمكــ ــل مــ وكــ

ــم  ــاء الحكــ ــیرة قضــ ــر وبصــ ــت بصــ ــل تحــ ــص كــ ــث وفحــ ــب بحــ ــا یتوجــ بمــ
 . مایحیط بمسرح الواقعة الجنائیة  

ــول,  ــن القـ ــاص مـ ــازةولا منـ ــة حیـ ــین جریمـ ــا بـ ــك فیمـ ــاط لا ینفـ ــام إرتبـ ــن قیـ  ,مـ
ــدر ــراز المخــ ــار ,وإحــ ــلة  ,والإتجــ ــق الصــ ــك وثیــ ــار لا شــ ــف أن الإتجــ بوصــ

 بعملیات ومراحل الزراعة . 

ــوع أي  ــض وقــ ــلناه بمحــ ــا فصــ ــو مــ ــي نحــ ــة علــ ــة تامــ ــع الجریمــ ــرر تقــ ونكــ
ــة ــل الزراعـــ ــن مراحـــ ــة مـــ ــي  ,مرحلـــ ــة علـــ ــة المترتبـــ ــت النتیجـــ ــاً كانـــ وأیـــ

ــة ــام  ,الزراعـ ــدرة بتمـ ــادة المخـ ــاج المـ ــة إنتـ ــراء الزراعـ ــن جـ ــق مـ ــیان تحقـ وسـ
أو لــــم یتحقــــق ذلــــك لأي ســــبب ولــــو كــــان بفعــــل إیجــــابي  ,مرحلــــة حصــــادھا

 من الفاعل المتھم بغایة تخلصھ من أثار آثامھ .

ولا یصـــلح ســـبیلاً للإفـــلات  ,فـــالتخلص لا یقـــوم مقـــام العـــدول عـــن الجریمـــة
 خلافاً للمبادئ المقررة بشان أثر العدول .  ,من العقاب

 ولیس ما یحول أن تكون واقعة زراعة النبات المخدربقصد التعاطي .

ــد  ــراز بقصـ ــة الإحـ ــان جریمـ ــوافر أركـ ــن تـ ــة عـ ــھ الواقعـ ــفت عنـ ــا كشـ ــال مـ حـ
التعــــاطي, طالمــــا تبــــین مــــن الواقعــــة حصــــولھا مــــع إنتفــــاء القصــــد الخــــاص 

ضــــئیلة الحجــــم فــــي أصــــیص صــــغیر بشــــرفة  فــــي الإتجــــار, كحــــال زراعــــة
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ــالح ــق والصــ ــدوافع تتفــ ــحة, الــ ــعھا وزارة الصــ ــروط تضــ ــام وبشــ ــاحبة  العــ صــ
 الھیمنة في الإضافة والحذف .  

ولمــــا كــــان للمشــــرع أن یكتفــــي بخضــــوع الأحكــــام للفصــــلین الثــــاني والثالــــث 
 من ھذا القانون .

ــد  ــاب بقصــ ــذا الكتــ ــة بھــ ــس الملحقــ ــداول الخمــ ــة الجــ ــوص بمطالعــ ــھ ونــ وننبــ
أجـــــزاء النباتـــــات أو وء علـــــي النباتـــــات الممنـــــوع زراعتھـــــا, تســـــلیط الضـــــ

 المستثناه من أحكام القانون .  

  -ومن النباتات الممنوع زراعتھا :

 مثل الأفیون .   منیفیرم) بجمیع أوصافھ والمسمیات, الخشخاش (بابا فیرسو  -۱

 والمسمیات .  ,والأوصاف ,الكالما (ایروثروكسیلوم كوكا) بجمیع الأصناف -۲

 جمیع أنواع صنوف جنس الیاباقیر .   -۳

 أو غیر ذلك .   ,أو البانجو  ,القنب (كانابیس ساتیفا) مشمولاً بكافة صنوفھ كالحشیش -٤

وبشـــــأن التعلیـــــق علـــــي أجـــــزاء النبـــــات المســـــتثناه بحكـــــم القـــــانون وفـــــي 
   -) :٥ضوء مطالعة جدول (

۱-  ً یــــؤمن عــــدم إنباتھــــا مـــــرة  ,بــــذور القنــــب الھنــــدي المحموســــة حمســـــا
 أخري .  

 مما یضمن عدم إنباتھا .  ,بذور الخشخاش المحموسة -۲

 ألیاف سیقان نبات القنب الھندي . -۳

وینبــــھ أن المشــــرع  لخشــــخاش المجرحــــة الخالیــــة مــــن البــــذور,رؤوس ا -٤
أو یــــرتبط  ,عنــــي عنایــــة كافیــــة بــــالنص علــــي عقــــاب الزراعــــة ومــــا یتبعھــــا

 بھا .

ــك ــن وراء ذلــ ــة مــ ــة  ,والحكمــ ــي الزراعــ ــاب علــ ــن العقــ ــلات مــ ــادي أي إفــ تفــ
 السابقة علي إنتاج ھذه النباتات .

۷۷ 
 

مـــن مـــن القـــانون فـــلا شـــروع فـــي آیـــة مرحلـــة  ۲۸مـــع صـــراحة نـــص المـــادة 
وفـــــي أي مرحلـــــة مـــــن مراحـــــل مراحـــــل الزراعـــــة فـــــلا محـــــل للشـــــروع, 

 الزراعة ھو جریمة تامة . 

إلا أنــــھ یجــــب تــــوافر علــــم الشــــخص بــــأن النبــــات الــــذي یزرعــــھ ھــــو مــــن 
النباتــــات المحظــــور زراعتھــــا فــــي ھــــذا القــــانون الجنــــائي الخــــاص بمكافحــــة 

 والمؤثرات العقلیة الخطرة .    ,المخدرات

 فالعلم لا یفُترض .

 ات سلطة محكمة الموضوع.إلا ان إستخلاص ھذا القصد من إطلاق

ة تعلقــــت الواقعــــظــــروف الــــدعوي بكافــــة عناصــــرھا ســــواء  ویســــتخلص مــــن
ــاني ــالظرف المكــ ــا, ,بــ ــاني لھــ ــاً  أو الزمــ ــون مطروحــ ــن أن یكــ ــا یمكــ ــل مــ وكــ

ــم  ــاء الحكــ ــیرة قضــ ــر وبصــ ــت بصــ ــل تحــ ــص كــ ــث وفحــ ــب بحــ ــا یتوجــ بمــ
 . مایحیط بمسرح الواقعة الجنائیة  

ــول,  ــن القـ ــاص مـ ــازةولا منـ ــة حیـ ــین جریمـ ــا بـ ــك فیمـ ــاط لا ینفـ ــام إرتبـ ــن قیـ  ,مـ
ــدر ــراز المخــ ــار ,وإحــ ــلة  ,والإتجــ ــق الصــ ــك وثیــ ــار لا شــ ــف أن الإتجــ بوصــ

 بعملیات ومراحل الزراعة . 

ــوع أي  ــض وقــ ــلناه بمحــ ــا فصــ ــو مــ ــي نحــ ــة علــ ــة تامــ ــع الجریمــ ــرر تقــ ونكــ
ــة ــل الزراعـــ ــن مراحـــ ــة مـــ ــي  ,مرحلـــ ــة علـــ ــة المترتبـــ ــت النتیجـــ ــاً كانـــ وأیـــ

ــة ــام  ,الزراعـ ــدرة بتمـ ــادة المخـ ــاج المـ ــة إنتـ ــراء الزراعـ ــن جـ ــق مـ ــیان تحقـ وسـ
أو لــــم یتحقــــق ذلــــك لأي ســــبب ولــــو كــــان بفعــــل إیجــــابي  ,مرحلــــة حصــــادھا

 من الفاعل المتھم بغایة تخلصھ من أثار آثامھ .

ولا یصـــلح ســـبیلاً للإفـــلات  ,فـــالتخلص لا یقـــوم مقـــام العـــدول عـــن الجریمـــة
 خلافاً للمبادئ المقررة بشان أثر العدول .  ,من العقاب

 ولیس ما یحول أن تكون واقعة زراعة النبات المخدربقصد التعاطي .

ــد  ــراز بقصـ ــة الإحـ ــان جریمـ ــوافر أركـ ــن تـ ــة عـ ــھ الواقعـ ــفت عنـ ــا كشـ ــال مـ حـ
التعــــاطي, طالمــــا تبــــین مــــن الواقعــــة حصــــولھا مــــع إنتفــــاء القصــــد الخــــاص 

ضــــئیلة الحجــــم فــــي أصــــیص صــــغیر بشــــرفة  فــــي الإتجــــار, كحــــال زراعــــة
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ــین أن الغایــــــة والإرادة إنصــــــرفت إلــــــي قصــــــد التعــــــاطي المنــــــتج  وتبــــ
 المزروع.

  -وعلي ھدي ما أسلفناه :

ســــالف البیــــان یجــــرم كــــل إتصــــال وكــــل  ۱۹۸۷لســــنة  ۹فالقــــانون رقــــم 
ــ ــالات زراعـــ ــل وحـــ ــذور, مراحـــ ــدرة, بـــ ــالمواد المخـــ ــة بـــ ــات الخاصـــ ة النبـــ

 ورقات .    فروع, ثمار,

) النباتــــات المحموســــة حســــماً مــــع الوضــــع فــــي ٥وإســــتثني بالجــــدول رقــــم (
لأغــــراض الإعتبــــار مــــا تــــرخص للــــوزیر المخــــتص مــــن الســــماح للزراعــــة ل

 بكل الضوابط المعتبرة .  الحكومیة والبحوث العلمیة,

 (من أحكام المحاكم) 

إذا إنطــــوت علــــي  ,أســــباب الحكــــم تكــــون مشــــوبة بالفســــاد فــــي الإســــتدلال -۱
ــتنباط  ــلامة الإسـ ــس سـ ــب یمـ ــي  ,عیـ ــة فـ ــتندت المحكمـ ــا إذا إسـ ــك مـ ــق ذلـ ویتحقـ

 ة الموضوعیة .احیإقتناعھا إلي أدلة غیر صالحة من الن

 ق)۳۳٤۳/٦۲(طعن 

الجنــــــائي ألا تــــــزر وزارة وزر  مــــــن المبــــــادئ الأساســــــیة فــــــي العلــــــم -۲
ــري, ــالجر أخــ ــذ بجفــ ــا ائم لا یؤخــ ــیة ریرتھــ ــات شخصــ ــا, والعقوبــ ــر جانیھــ غیــ
لا یتحمــــــل الإســــــتنابة فــــــي  موحكــــــم ھــــــذا المبــــــدأ أن الإجــــــرا ة,محضــــــ

ــة, ــي الت المحاكمــــ ــتنابة فــــ ــل الإســــ ــاب لا یتحمــــ ــذ, ووأن العقــــ ــأ نفیــــ الخطــــ
الشخصــــي ھــــو أســــاس المســــئولیة, فــــلا یســــأل الإنســــان إلا عــــن خطئــــھ 

 ق) ۱۰۹۲/۳۹(الطعن    الشخصي .

وأنـــــھ لا یجـــــوز  بمقدماتـــــھ لا بنتائجـــــھ,العبـــــرة فـــــي الإجـــــراء ھـــــي  -۳
ولا بالضـــــــبط اللاحـــــــق للقـــــــول بجدیـــــــة  ,الإســـــــتدلال بالعمـــــــل اللاحـــــــق 

 التحریات, ذلك أنھ إذا لم ترصد التحریات الواقع السابق الواجب  

ــیانة  -٤ ــاكن صـــ ــیش الأمـــ ــي تفتـــ ــة فـــ ــاب إذن النیابـــ ــرر أن إیجـــ ــن المقـــ مـــ
عیة مقصــــورة علــــي حالــــة تفتــــیش الســــكن, لحرمتھــــا المقــــررة وفــــق المشــــرو

لحمایــــة علــــي المســــكن لأن القــــانون إنمــــا أســــبغ اومــــا یتبعــــھ مــــن ملحقــــات, 

۷۹ 
 

لیــــھ ومــــن ثــــم فــــأن تفتــــیش المــــزارع بــــدون إذن لا غبــــار ع وملحقاتــــھ فقــــط,
وإذا كــــان الثابــــت مــــن الحكــــم المطعــــون  إذا كانــــت غیــــر متصــــلة بالمســــاكن,

بطت  فیــــھ, تخــــص الطــــاعن ویھــــیمن بمزرعــــة أن شــــجیرات الأفیــــون ضــــُ
ــا, ــلطانھ علیھـ ــكنھ بسـ ــة بمسـ ــر ملحقـ ــي غیـ ــا  ,وھـ ــو مـ ــي نحـ ــبطھا علـ ــإن ضـ فـ

 سلف لیس بحاجة إلي إستصدار إذن من النیابة العامة بذلك .  

 ق)٥٤لسنة  ۲۳۲۳(الطعن رقم 

فـــــي شـــــأن مكافحـــــة  ۱۹۸۷لســـــنة  ۹أن القـــــانون رقـــــم  وخلاصـــــة القـــــول,
ــ ــرة, ,دراتالمخــ ــة الخطــ ــؤثرات العقلیــ ــن  والمــ ــالمواد مــ ــم بــ ــي  ۲۸نظــ  ۳۰إلــ

ــر علـــــي ــھ یحظـــ ــي أنـــ ــزرع, علـــ ــدرأي شـــــخص أن یـــ ــل,أو یصـــ أو , أو ینقـــ
أو  ,أو یســــلم ,أو یتســــلم ,أو یتبــــادل ,أو یبیــــع ,أو یشــــتري ,أو یحــــوز ,یملــــك
ــزل ــط  ,ینــ ــذكور ,أو یتوســ ــات المــ ــي النباتــ ــدول (فــ ــي الجــ ــع  ,)٤ة فــ ــي جمیــ فــ

ــوار نم ــاأطــ ــذورھا ,وھــ ــذلك بــ ــة  ,وكــ ــات المبینــ ــزاء النباتــ ــتثناء أجــ ــع إســ مــ
ومــــنح وزیــــر الصــــحة علــــي نحــــو مــــا بینــــاه تفصــــیلاً,  ,)٥قــــم (بالجــــدول ر

 العامة وبصفتھ ما یراه لازماً في ھذا المضمار .  

ــرخیص ــا تــ ــنح لھــ ــي یمــ ــات التــ ــھ الجھــ ــدد لــ ــھ حــ ــر أنــ ــات  ,غیــ ــي الجھــ وھــ
 ومراكز الأبحاث العلمیة المعترف بھا .    ,والمعاھد العلمیة  ,الحكومیة

 :ومن المبادئ  

ــالإجراء  -۱ ــاً بــ ــالتفتیش مختصــ ــدر الإذن بــ ــن أصــ ــون مــ ــین أن یكــ ــذي یتعــ الــ
النـــــدب فـــــي حقیقتـــــھ تفـــــویض لأن  نـــــدب مـــــأمور الضـــــبط القضـــــائي لـــــھ,

 ومن ثم تعین أن یثبت الإختصاص قبل التفویض .  بالإختصاص,  

ــرأي -۲ ــد بـــ ــائي لا یتقیـــ ــي الجنـــ ــائي ولا ب ,القاضـــ ــي جنـــ ــم قاضـــ ــر حكـــ آخـــ
علــــي ي الحكــــم علــــي حقیقــــة الواقــــع الفعلي,إحترامــــاً وتحقیقــــاً لواجبــــھ فــــ

أو حكـــم  ,مھمـــا تناقضـــت مـــع رأي مقتضـــي العقیـــدة التـــي تتكـــون لدیـــھ ھـــو
ــواه, ــتقلاً  سـ ــو مسـ ــلھا ھـ ــدة یحصـ ــي عقیـ ــائھ علـ ــي قضـ ــادراً فـ ــض صـ ــو یقـ فھـ

ــره  ــا غیـ ــاركھ فیھـ ــھ لا یشـ ــیلھا بنفسـ ــي تحصـ ــم فـ ــع أي حكـ ــت مـ ــا تناقضـ ومھمـ
 آخر سواه .  
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ــین أن الغایــــــة والإرادة إنصــــــرفت إلــــــي قصــــــد التعــــــاطي المنــــــتج  وتبــــ
 المزروع.

  -وعلي ھدي ما أسلفناه :

ســــالف البیــــان یجــــرم كــــل إتصــــال وكــــل  ۱۹۸۷لســــنة  ۹فالقــــانون رقــــم 
ــ ــالات زراعـــ ــل وحـــ ــذور, مراحـــ ــدرة, بـــ ــالمواد المخـــ ــة بـــ ــات الخاصـــ ة النبـــ

 ورقات .    فروع, ثمار,

) النباتــــات المحموســــة حســــماً مــــع الوضــــع فــــي ٥وإســــتثني بالجــــدول رقــــم (
لأغــــراض الإعتبــــار مــــا تــــرخص للــــوزیر المخــــتص مــــن الســــماح للزراعــــة ل

 بكل الضوابط المعتبرة .  الحكومیة والبحوث العلمیة,

 (من أحكام المحاكم) 

إذا إنطــــوت علــــي  ,أســــباب الحكــــم تكــــون مشــــوبة بالفســــاد فــــي الإســــتدلال -۱
ــتنباط  ــلامة الإسـ ــس سـ ــب یمـ ــي  ,عیـ ــة فـ ــتندت المحكمـ ــا إذا إسـ ــك مـ ــق ذلـ ویتحقـ

 ة الموضوعیة .احیإقتناعھا إلي أدلة غیر صالحة من الن

 ق)۳۳٤۳/٦۲(طعن 

الجنــــــائي ألا تــــــزر وزارة وزر  مــــــن المبــــــادئ الأساســــــیة فــــــي العلــــــم -۲
ــري, ــالجر أخــ ــذ بجفــ ــا ائم لا یؤخــ ــیة ریرتھــ ــات شخصــ ــا, والعقوبــ ــر جانیھــ غیــ
لا یتحمــــــل الإســــــتنابة فــــــي  موحكــــــم ھــــــذا المبــــــدأ أن الإجــــــرا ة,محضــــــ

ــة, ــي الت المحاكمــــ ــتنابة فــــ ــل الإســــ ــاب لا یتحمــــ ــذ, ووأن العقــــ ــأ نفیــــ الخطــــ
الشخصــــي ھــــو أســــاس المســــئولیة, فــــلا یســــأل الإنســــان إلا عــــن خطئــــھ 

 ق) ۱۰۹۲/۳۹(الطعن    الشخصي .

وأنـــــھ لا یجـــــوز  بمقدماتـــــھ لا بنتائجـــــھ,العبـــــرة فـــــي الإجـــــراء ھـــــي  -۳
ولا بالضـــــــبط اللاحـــــــق للقـــــــول بجدیـــــــة  ,الإســـــــتدلال بالعمـــــــل اللاحـــــــق 

 التحریات, ذلك أنھ إذا لم ترصد التحریات الواقع السابق الواجب  

ــیانة  -٤ ــاكن صـــ ــیش الأمـــ ــي تفتـــ ــة فـــ ــاب إذن النیابـــ ــرر أن إیجـــ ــن المقـــ مـــ
عیة مقصــــورة علــــي حالــــة تفتــــیش الســــكن, لحرمتھــــا المقــــررة وفــــق المشــــرو

لحمایــــة علــــي المســــكن لأن القــــانون إنمــــا أســــبغ اومــــا یتبعــــھ مــــن ملحقــــات, 

۷۹ 
 

لیــــھ ومــــن ثــــم فــــأن تفتــــیش المــــزارع بــــدون إذن لا غبــــار ع وملحقاتــــھ فقــــط,
وإذا كــــان الثابــــت مــــن الحكــــم المطعــــون  إذا كانــــت غیــــر متصــــلة بالمســــاكن,

بطت  فیــــھ, تخــــص الطــــاعن ویھــــیمن بمزرعــــة أن شــــجیرات الأفیــــون ضــــُ
ــا, ــلطانھ علیھـ ــكنھ بسـ ــة بمسـ ــر ملحقـ ــي غیـ ــا  ,وھـ ــو مـ ــي نحـ ــبطھا علـ ــإن ضـ فـ

 سلف لیس بحاجة إلي إستصدار إذن من النیابة العامة بذلك .  

 ق)٥٤لسنة  ۲۳۲۳(الطعن رقم 

فـــــي شـــــأن مكافحـــــة  ۱۹۸۷لســـــنة  ۹أن القـــــانون رقـــــم  وخلاصـــــة القـــــول,
ــ ــرة, ,دراتالمخــ ــة الخطــ ــؤثرات العقلیــ ــن  والمــ ــالمواد مــ ــم بــ ــي  ۲۸نظــ  ۳۰إلــ

ــر علـــــي ــھ یحظـــ ــي أنـــ ــزرع, علـــ ــدرأي شـــــخص أن یـــ ــل,أو یصـــ أو , أو ینقـــ
أو  ,أو یســــلم ,أو یتســــلم ,أو یتبــــادل ,أو یبیــــع ,أو یشــــتري ,أو یحــــوز ,یملــــك
ــزل ــط  ,ینــ ــذكور ,أو یتوســ ــات المــ ــي النباتــ ــدول (فــ ــي الجــ ــع  ,)٤ة فــ ــي جمیــ فــ

ــوار نم ــاأطــ ــذورھا ,وھــ ــذلك بــ ــة  ,وكــ ــات المبینــ ــزاء النباتــ ــتثناء أجــ ــع إســ مــ
ومــــنح وزیــــر الصــــحة علــــي نحــــو مــــا بینــــاه تفصــــیلاً,  ,)٥قــــم (بالجــــدول ر

 العامة وبصفتھ ما یراه لازماً في ھذا المضمار .  

ــرخیص ــا تــ ــنح لھــ ــي یمــ ــات التــ ــھ الجھــ ــدد لــ ــھ حــ ــر أنــ ــات  ,غیــ ــي الجھــ وھــ
 ومراكز الأبحاث العلمیة المعترف بھا .    ,والمعاھد العلمیة  ,الحكومیة

 :ومن المبادئ  

ــالإجراء  -۱ ــاً بــ ــالتفتیش مختصــ ــدر الإذن بــ ــن أصــ ــون مــ ــین أن یكــ ــذي یتعــ الــ
النـــــدب فـــــي حقیقتـــــھ تفـــــویض لأن  نـــــدب مـــــأمور الضـــــبط القضـــــائي لـــــھ,

 ومن ثم تعین أن یثبت الإختصاص قبل التفویض .  بالإختصاص,  

ــرأي -۲ ــد بـــ ــائي لا یتقیـــ ــي الجنـــ ــائي ولا ب ,القاضـــ ــي جنـــ ــم قاضـــ ــر حكـــ آخـــ
علــــي ي الحكــــم علــــي حقیقــــة الواقــــع الفعلي,إحترامــــاً وتحقیقــــاً لواجبــــھ فــــ

أو حكـــم  ,مھمـــا تناقضـــت مـــع رأي مقتضـــي العقیـــدة التـــي تتكـــون لدیـــھ ھـــو
ــواه, ــتقلاً  سـ ــو مسـ ــلھا ھـ ــدة یحصـ ــي عقیـ ــائھ علـ ــي قضـ ــادراً فـ ــض صـ ــو یقـ فھـ

ــره  ــا غیـ ــاركھ فیھـ ــھ لا یشـ ــیلھا بنفسـ ــي تحصـ ــم فـ ــع أي حكـ ــت مـ ــا تناقضـ ومھمـ
 آخر سواه .  



مرتكزات المسئولية الجنائية قانون المخدرات القطري القانون رقم 9 لسنة 1978 مرتكزات المسئولية الجنائية قانون المخدرات القطري القانون رقم 9 لسنة 1978 80
۸۰ 

 

فیجــــب أن یكـــــون ائي مـــــن أركــــان الجریمـــــة, الأصــــل أن القصـــــد الجنــــ -۳
 ثبوتھ فعلیاً لا إفتراضیاً .

ــیش -٤ ــبط والتفتـــ ــادر بالضـــ ــلان الإذن الصـــ ــجیل ,بطـــ ــل  ,أو التســـ أو أي عمـــ
ــق  ــال التحقیــ ــن أعمــ ــھ ,مــ ــب علیــ ــي تترتــ ــة التــ ــة الأدلــ ــالي كافــ ــل بالتــ  ,یبُطــ

ــولا ــد لـ ــت لتوجـ ــا كانـ ــھ ومـ ــلة بـ ــة الصـ ــت وثیقـ ــي ه,مادامـ ــا فـ ــبط  بمـ ــك ضـ ذلـ
ــة ــم الجریمــ ــت ,جســ ــزو للمــ ــراف المعــ ــھوالإعتــ ــي أعقابــ ــلطة  ,ھم فــ ــام ســ وأمــ

ــق, ــالبطلان التحقیـ ــوب بـ ــراء المشـ ــذا الإجـ ــام بھـ ــن قـ ــھادة مـ ــمع شـ ــا لا تسـ  ,كمـ
لأنــــھ إنمــــا یشــــھد بصــــحة الإجــــراء الــــذي قــــام بــــھ علــــي نحــــو إنتھــــك فیــــھ 

 المشروعیة . 

ــ -٥ ــن یتعــ ــدفاع عــ ــر الــ ــت نظــ ــي لفــ ــا فــ ــن واجبھــ ــة عــ ــد المحكمــ ین ألا تقعــ
 علي نحو لازم في كشف الحقیقة .موجبات ھذا الدفاع  

ــة  -٦ ــة العامـ ــن النیابـ ــادر مـ ــظ الصـ ــر الحفـ ــراءات أمـ ــن إجـ ــراء مـ ــد أي إجـ بعـ
أمـــر بـــألا وجـــھ  التحقیـــق, وأیـــاً مـــا كـــان ھـــذا الإجـــراء, ھـــو فـــي حقیقـــة أمـــره,

 .لإقامة الدعوي الجنائیة  

ــ -۷ ــة زراعــ ــي جریمــ ــتھم فــ ــان المــ ــھ إذا كــ ــة لــ ــي أرض مملوكــ ــیش فــ ة حشــ
قــــد تمســــك وصــــمم بأنــــھ لا یباشــــر زرع الأرض التــــي وجــــد بھــــا  وأحــــرازه,

ــزروع ــیش المــ ــا ,الحشــ ــرف علیھــ ــو  ,ولا یشــ ــي النحــ ــلطانھ علــ ــط ســ ولا یبســ
قصــــد جنــــائي لدیــــھ, إذ أنــــھ الجنــــائي, ولا  یجعلــــھ داخــــل حیــــز التــــأثیم الــــذي

ــر, ــا للغیـ ــھ الأ یؤجرھـ ــت إلیـ ــد آلـ ــھ قـ ــنھ وبكونـ ــة سـ ــھ لحداثـ ــلفھوأنـ ــن سـ  رض عـ
 .یمیز شجیرات الحشیش من غیرھا ولا  المتوفي إلي رحمة الله,

ــة  ــة ثابتـ ــة إیجاریـ ــام علاقـ ــر قیـ ــة أثـ ــتبعدت المحكمـ ــدرئ فإسـ ــتھم یـ ــة أن المـ بقالـ
صــــر التســــبیب لا یواجــــھ دفــــاع فحكمھــــا علــــي ھــــذا النحــــو قا التھمــــة عنــــھ,

ــتھم, ً  المـ ــا ــر منتجـ ــح فیعتبـ ــدفاع إن صـ ــھ الـ ــا قالـ ــتبعاد  ,إذ أن مـ ــإن إسـ ــھ فـ وعلیـ
ویكــــون  ,ھــــو إخــــلال بمــــا ھــــو ثابــــت بالمســــتندات ,أثــــر العلاقــــة الإیجاریــــة

ــتندات ــت بالمســ ــالف الثابــ ــات مخــ ــبیبھ بــ ــور تســ ــع قصــ ــم ومــ ــوي  ,الحكــ وینطــ
 ي بحق الدفاع .رعلي إخلال جوھ

 

۸۱ 
 

 الفصل السادس:الثانيالباب 

 من القانون  ۳۳إلي ۳۱عناصر وأثر الأحكام العامة الواردة بالمواد من 

أو  ,أو نقــــل ,أو تصــــدیركــــل مــــن رخــــص لــــھ فــــي إســــتیراد,  -: ۳۱المــــادة 
ــازة ــدرة ,حیــ ــواد المخــ ــي المــ ــار فــ ــرة,أو  ,أو الإتجــ ــة الخطــ ــؤثرات العقلیــ  المــ

یجـــب علیـــھ أن یقیـــد الـــوارد والمصـــروف منھـــا أول بـــأول فـــي الیـــوم ذاتـــھ 
ــحائفھ  ــة صـــ ــاص مرقومـــ ــر خـــ ــي دفتـــ ــحة فـــ ــاتم وزارة الصـــ ــوم بخـــ ومختـــ

ــاریخ الــــورود العامــــة, ــدفتر تــ ــذا الــ ــا یجــــب أن یضــــمن ھــ أو الصــــرف  ,وكمــ
ً  ,وإســـــم البـــــائع وإســـــم  ,وعنوانـــــھ ,وســـــنھ ,وجنســـــیتھ ,أو المشـــــتري ثلاثیـــــا

ــدرة ــواد المخـــ ــرة, المـــ ــة الخطـــ ــؤثرات العقلیـــ ــا, أو المـــ ــا ,وطبیعتھـــ  ,وكمیتھـــ
 .وكذلك جمیع البیانات التي تقررھا وزارة الصحة العامة   ,ونسبتھا

ة الـــــنقض وعطفـــــاً علـــــي مـــــا تقـــــدم, تجـــــدر الإشـــــارة إلـــــي حكـــــم محكمـــــ
 .المصریة

  -وعلي نحو ما یلي :

إن جــــــرائم عــــــدم إمســــــاك دفتــــــري الــــــوارد والمنصــــــرف مــــــن الأدویــــــة 
ــیدلیة,  ــیدلیة, وعــــدم وضــــع الــــدواء المحضــــر فــــي الصــ والمستحضــــرات الصــ
وعــــدم وضــــع الــــدواء المحضــــر فــــي الصــــیدلیة فــــي وعــــاء مناســــب, أو 

ــأة ــة المعبــ ــي الأوعیــ ــررة علــ ــات المقــ ــات بالبیانــ ــة  بطاقــ ــا الخارجیــ  –وغلافتھــ
ــري  ــرائم أخـ ــة بجـ ــر مرتبطـ ــات غیـ ــي  –مخالفـ ــم فـ ــاء الحكـ ــي قضـ ــن علـ الطعـ

 ضوء ما سلف غیر جائز .  

 ق)٤لسنة  ۱۸۹۹۰(الطعن رقم 

ــة  ــتلزمات طبیــ ــة مســ ــب أدویــ ــة جلــ ــاعنین بجریمــ ــم الطــ ــة الحكــ ــا وأن إدانــ كمــ
ــح ــر الصــ ــن وزیــ ــداولھا مــ ــرخص بتــ ــر مــ ــان غیــ ــار دون بیــ ــد الإتجــ ة بقصــ

ــة, ــدوائي المجلــــوب الواقعــ ــار الــ ــة ونــــوع العقــ ــة الإدانــ ــؤدي أدلــ ــور  ,ومــ قصــ
 والإعادة لجمیع التھم بما فیھا المخالفة .   ,یوجب نقضھ
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فیجــــب أن یكـــــون ائي مـــــن أركــــان الجریمـــــة, الأصــــل أن القصـــــد الجنــــ -۳
 ثبوتھ فعلیاً لا إفتراضیاً .

ــیش -٤ ــبط والتفتـــ ــادر بالضـــ ــلان الإذن الصـــ ــجیل ,بطـــ ــل  ,أو التســـ أو أي عمـــ
ــق  ــال التحقیــ ــن أعمــ ــھ ,مــ ــب علیــ ــي تترتــ ــة التــ ــة الأدلــ ــالي كافــ ــل بالتــ  ,یبُطــ

ــولا ــد لـ ــت لتوجـ ــا كانـ ــھ ومـ ــلة بـ ــة الصـ ــت وثیقـ ــي ه,مادامـ ــا فـ ــبط  بمـ ــك ضـ ذلـ
ــة ــم الجریمــ ــت ,جســ ــزو للمــ ــراف المعــ ــھوالإعتــ ــي أعقابــ ــلطة  ,ھم فــ ــام ســ وأمــ

ــق, ــالبطلان التحقیـ ــوب بـ ــراء المشـ ــذا الإجـ ــام بھـ ــن قـ ــھادة مـ ــمع شـ ــا لا تسـ  ,كمـ
لأنــــھ إنمــــا یشــــھد بصــــحة الإجــــراء الــــذي قــــام بــــھ علــــي نحــــو إنتھــــك فیــــھ 

 المشروعیة . 

ــ -٥ ــن یتعــ ــدفاع عــ ــر الــ ــت نظــ ــي لفــ ــا فــ ــن واجبھــ ــة عــ ــد المحكمــ ین ألا تقعــ
 علي نحو لازم في كشف الحقیقة .موجبات ھذا الدفاع  

ــة  -٦ ــة العامـ ــن النیابـ ــادر مـ ــظ الصـ ــر الحفـ ــراءات أمـ ــن إجـ ــراء مـ ــد أي إجـ بعـ
أمـــر بـــألا وجـــھ  التحقیـــق, وأیـــاً مـــا كـــان ھـــذا الإجـــراء, ھـــو فـــي حقیقـــة أمـــره,

 .لإقامة الدعوي الجنائیة  

ــ -۷ ــة زراعــ ــي جریمــ ــتھم فــ ــان المــ ــھ إذا كــ ــة لــ ــي أرض مملوكــ ــیش فــ ة حشــ
قــــد تمســــك وصــــمم بأنــــھ لا یباشــــر زرع الأرض التــــي وجــــد بھــــا  وأحــــرازه,

ــزروع ــیش المــ ــا ,الحشــ ــرف علیھــ ــو  ,ولا یشــ ــي النحــ ــلطانھ علــ ــط ســ ولا یبســ
قصــــد جنــــائي لدیــــھ, إذ أنــــھ الجنــــائي, ولا  یجعلــــھ داخــــل حیــــز التــــأثیم الــــذي

ــر, ــا للغیـ ــھ الأ یؤجرھـ ــت إلیـ ــد آلـ ــھ قـ ــنھ وبكونـ ــة سـ ــھ لحداثـ ــلفھوأنـ ــن سـ  رض عـ
 .یمیز شجیرات الحشیش من غیرھا ولا  المتوفي إلي رحمة الله,

ــة  ــة ثابتـ ــة إیجاریـ ــام علاقـ ــر قیـ ــة أثـ ــتبعدت المحكمـ ــدرئ فإسـ ــتھم یـ ــة أن المـ بقالـ
صــــر التســــبیب لا یواجــــھ دفــــاع فحكمھــــا علــــي ھــــذا النحــــو قا التھمــــة عنــــھ,

ــتھم, ً  المـ ــا ــر منتجـ ــح فیعتبـ ــدفاع إن صـ ــھ الـ ــا قالـ ــتبعاد  ,إذ أن مـ ــإن إسـ ــھ فـ وعلیـ
ویكــــون  ,ھــــو إخــــلال بمــــا ھــــو ثابــــت بالمســــتندات ,أثــــر العلاقــــة الإیجاریــــة

ــتندات ــت بالمســ ــالف الثابــ ــات مخــ ــبیبھ بــ ــور تســ ــع قصــ ــم ومــ ــوي  ,الحكــ وینطــ
 ي بحق الدفاع .رعلي إخلال جوھ

 

۸۱ 
 

 الفصل السادس:الثانيالباب 

 من القانون  ۳۳إلي ۳۱عناصر وأثر الأحكام العامة الواردة بالمواد من 

أو  ,أو نقــــل ,أو تصــــدیركــــل مــــن رخــــص لــــھ فــــي إســــتیراد,  -: ۳۱المــــادة 
ــازة ــدرة ,حیــ ــواد المخــ ــي المــ ــار فــ ــرة,أو  ,أو الإتجــ ــة الخطــ ــؤثرات العقلیــ  المــ

یجـــب علیـــھ أن یقیـــد الـــوارد والمصـــروف منھـــا أول بـــأول فـــي الیـــوم ذاتـــھ 
ــحائفھ  ــة صـــ ــاص مرقومـــ ــر خـــ ــي دفتـــ ــحة فـــ ــاتم وزارة الصـــ ــوم بخـــ ومختـــ

ــاریخ الــــورود العامــــة, ــدفتر تــ ــذا الــ ــا یجــــب أن یضــــمن ھــ أو الصــــرف  ,وكمــ
ً  ,وإســـــم البـــــائع وإســـــم  ,وعنوانـــــھ ,وســـــنھ ,وجنســـــیتھ ,أو المشـــــتري ثلاثیـــــا

ــدرة ــواد المخـــ ــرة, المـــ ــة الخطـــ ــؤثرات العقلیـــ ــا, أو المـــ ــا ,وطبیعتھـــ  ,وكمیتھـــ
 .وكذلك جمیع البیانات التي تقررھا وزارة الصحة العامة   ,ونسبتھا

ة الـــــنقض وعطفـــــاً علـــــي مـــــا تقـــــدم, تجـــــدر الإشـــــارة إلـــــي حكـــــم محكمـــــ
 .المصریة

  -وعلي نحو ما یلي :

إن جــــــرائم عــــــدم إمســــــاك دفتــــــري الــــــوارد والمنصــــــرف مــــــن الأدویــــــة 
ــیدلیة,  ــیدلیة, وعــــدم وضــــع الــــدواء المحضــــر فــــي الصــ والمستحضــــرات الصــ
وعــــدم وضــــع الــــدواء المحضــــر فــــي الصــــیدلیة فــــي وعــــاء مناســــب, أو 

ــأة ــة المعبــ ــي الأوعیــ ــررة علــ ــات المقــ ــات بالبیانــ ــة  بطاقــ ــا الخارجیــ  –وغلافتھــ
ــري  ــرائم أخـ ــة بجـ ــر مرتبطـ ــات غیـ ــي  –مخالفـ ــم فـ ــاء الحكـ ــي قضـ ــن علـ الطعـ

 ضوء ما سلف غیر جائز .  

 ق)٤لسنة  ۱۸۹۹۰(الطعن رقم 

ــة  ــتلزمات طبیــ ــة مســ ــب أدویــ ــة جلــ ــاعنین بجریمــ ــم الطــ ــة الحكــ ــا وأن إدانــ كمــ
ــح ــر الصــ ــن وزیــ ــداولھا مــ ــرخص بتــ ــر مــ ــان غیــ ــار دون بیــ ــد الإتجــ ة بقصــ

ــة, ــدوائي المجلــــوب الواقعــ ــار الــ ــة ونــــوع العقــ ــة الإدانــ ــؤدي أدلــ ــور  ,ومــ قصــ
 والإعادة لجمیع التھم بما فیھا المخالفة .   ,یوجب نقضھ
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ــدم  ــا تقـ ــد مـ ــن بعـ ــادة  –ومـ ــیاغة المـ ــاقي صـ ــود لبـ ــي  ۳۱نعـ ــانون والتـ ــن القـ مـ
  -جاءت علي ھذا النحو :

((ویجـــــب تقـــــدیم ذلـــــك الـــــدفتر لمنـــــدوب وزارة الصـــــحة العامـــــة ووزارة 
ــخاص  ــي الأشــ ــا علــ ــام كلھــ ــذه الأحكــ ــري ھــ ــب وتســ ــل طلــ ــد كــ ــة عنــ الداخلیــ

 ))  ۲۲المشار إلیھم في المادة  

وعلــــــي مــــــدیري الصــــــیدلیات أن یرســــــلوا إلــــــي وزارة الصــــــحة العامــــــة, 
وفــــي خــــلال الخمســــة عشــــر یومــــاً  بكتــــاب موصــــي علیــــھ, ,ووزارة الداخلیــــة

ــنة ــل سـ ــن كـ ــو مـ ــایر ویولیـ ــھر ینـ ــن شـ ــي مـ ــھ  ,الأولـ ــاً علیـ ــیلیاً موقعـ ــفاً تفصـ كشـ
ــان ــنھم وبیـــ ــدرة مـــ ــواد المخـــ ــن المـــ ــاقي مـــ ــروف والبـــ ــوارد والمصـــ أو  ,الـــ

 .خلال الستة أشھر السابقة ,المؤثرات العقلیة الخطرة

ــك  ــري ذلــ ــة ویســ ــحة العامــ ــده وزارة الصــ ــذي تعــ ــوذج الــ ــي النمــ ــذلك علــ وبــ
ــة ــر الحكومیـــ ــفات غیـــ ــفیات والمستوصـــ ــي المستشـــ ــاء  ,علـــ ــادات الأطبـــ وعیـــ

 المرخص لھم بمزاولة مھنة الطب في قطر .  

ــادة  ــواد   -:۳۲مــــ ــي المــــ ــھ فــــ ــوص علیــــ ــدفتر المنصــــ ــظ الــــ ــب حفــــ یجــــ
ــا  ۲۰٬۲۱٬۳۱ ــد فیھـ ــر قیـ ــاریخ آخـ ــن تـ ــنوات مـ ــس سـ ــدة خمـ ــظ  –لمـ ــا تحفـ كمـ

ــاریخ  ــن التـ ــا مـ ــدة ذاتھـ ــادة للمـ ــي المـ ــا فـ ــوص علیھـ ــة المنصـ ــفات الطبیـ المواصـ
 المبین بھا .

ــادة  ــداول   -:۳۳مــ ــدیل الجــ ــة تعــ ــحة العامــ ــر الصــ ــن وزیــ ــرار مــ ــوز بقــ یجــ
 تغییر النسب الواردة فیھ . ,أو الإضافة  ,الملحقة بھذا القانون بالحذف

 التعلیق  

ــره  ــا ورد ذكـ ــع مـ ــیاً مـ ــریعیة, تمشـ ــوص تشـ ــن نصـ ــدفاتر مـ ــظ الـ ــدة حفـ ــإن مـ فـ
ومــــدة  رة فــــي بحــــث تقــــادم الــــدعوي الجنائیــــة,بخمــــس ســــنوات تقتضــــي نظــــ

 حال ما إذا باتت جنحة أو جنایة.وإنقضاء الدعوي في   التقادم,قطع  

ــد  ــك التقیـــ ــب دون شـــ ــي ووجـــ ــو لازم علـــ ــا ھـــ ــواد فیمـــ ــذه المـــ ــام ھـــ بأحكـــ
أو مــــــدیري  ,۲۲نــــــة بالمــــــادة المبی ,أو المعنویــــــة ,الأشــــــخاص الطبیعیــــــة

ــیدلیات ــة ووزارة الد ,الصــــ ــحة العامــــ ــي وزارة الصــــ ــلوا إلــــ ــة أن یرســــ اخلیــــ
ــھور, ــت شـ ــل سـ ــھ كـ ــي علیـ ــاب موصـ ــدةكتـ ــنة الواحـ ــي السـ ــرتین فـ ــي  ,أي مـ وفـ

۸۳ 
 

ــایر ــن ینـــ ــف الأول مـــ ــلال النصـــ ــفاً  ,خـــ ــو كشـــ ــن یولیـــ ــف الأول مـــ والنصـــ
ــوذج  ــي النمـ ــانون وفـ ــتلزمھا القـ ــي یسـ ــروط التـ ــل الشـ ــھ بكـ ــاً علیـ ــیلیاً موقعـ تفصـ
المعــــد لــــذلك مــــن وزارة الصــــحة وبداھــــة لا حیلولــــة بــــین الجھــــات الإداریــــة 

بكــــل مھــــام الرقابــــة والتفتــــیش علــــي المنــــوط بھــــم حــــق الضــــبطیة القضــــائیة 
فــــي أي وقــــت مــــن أوقــــات  ,معنویــــةأو الكیانــــات ال ,الأشــــخاص الطبیعیــــة

ھــــذه الأنشــــطة وفــــق أحكــــام  تحقیقــــاً لمقتضــــیات الأمــــن ومراقبــــة الســــنة,
 القانون .

 ھذا وعن الخمس سنوات للإحتفاظ بالدفاتر المعتبرة في القانون .

ــة  ــدة الزمنیـ ــع المـ ــین أن تتسـ ــان یتعـ ــا كـ ــا إلـــي إنھـ ــة نظرنـ ــا نـــري مـــن وجھـ فإننـ
ــنوات ــر سـ ــي عشـ ــي تنق ,إلـ ــدة التـ ــع المـ ــیاً مـ ــيتمشـ ــة  ضـ ــدعوي الجنائیـ ــا الـ بھـ

 بالنسبة للجنایة .  

فإنـــھ لازم الإلتـــزام بحفـــظ الـــدفاتر لمـــدة خمـــس ســـنوات  ,ري بنـــاإلا أنـــھ حـــ
 إلتزاماً بأحكام القانون .  یھا,تبدأ من تاریخ آخر قید تم ف

ــاریخ الصــــرف ــذا تــ ــوم وكــ ــل یــ ــأول وكــ ــا أولاً بــ ــوارد منھــ ــد الــ ــین قیــ  ,ویتعــ
وجمیـــــع البیانـــــات التـــــي تطلبتھـــــا  ,وإســـــم المخـــــدر ,وعنوانـــــھ ,والمشـــــتري

ــة ــحة العامــ ــادة  ,وزارة الصــ ــام المــ ــي أحكــ ــزولاً علــ ــا یتوجــــب نــ ــل مــ  ۲۲وكــ
 من القانون .  

فــــي ھــــذا ورخــــص المشــــرع لــــوزیر الصــــحة بصــــفتھ أن یعــــدل بقــــرار منــــھ 
ــانون, ــذا القـ ــة بھـ ــداول الملحقـ ــي  الجـ ــرع إلـ ــد المشـ ــواز أن یعھـ ــن جـ ــاً مـ إنطلاقـ

الســـلطة التنفیذیــــة إصــــدار قــــرارات لائحیــــة یبــــین مــــن بــــین ثنایاھــــا جوانــــب 
لإعتبــــارات تقــــدرھا  ,التجــــریم والعقــــاب علــــي نحــــو محــــدد نــــافٍ لأي جھالــــة

 سلطة التشریع بالحدود والشروط التي یعینھا القانون .  

ــذف ــك بالحــ ــھ  ,وذلــ ــا یتطلبــ ــھ لمــ ــدیراً منــ ــب تقــ ــر النســ ــافة, أو تغییــ أو الإضــ
ــة الخطـــــرة, ,مخـــــدراتكشـــــف ال ــادیمي  والمـــــؤثرات العقلیـــ ــم أكـــ ومـــــن علـــ

ــة  ــرات میدانیـ ــة, وخبـ ــوتجریبیـ ــا یعـ ــاذ مـ ــي إتخـ ــة فـ ــع المرونـ ــن  نمـ ــلإدارة مـ لـ
وبمقتضـــــاھا یتـــــاح لھـــــا مواجھـــــة التغیـــــرات  قـــــرارات فـــــي ھـــــذا الشـــــأن,

كعقــــار الكریســــتال وعائلتــــھ الــــذي  المتســــارعة والمتلاحقــــة فــــي مســــمیاتھا
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ــدم  ــا تقـ ــد مـ ــن بعـ ــادة  –ومـ ــیاغة المـ ــاقي صـ ــود لبـ ــي  ۳۱نعـ ــانون والتـ ــن القـ مـ
  -جاءت علي ھذا النحو :

((ویجـــــب تقـــــدیم ذلـــــك الـــــدفتر لمنـــــدوب وزارة الصـــــحة العامـــــة ووزارة 
ــخاص  ــي الأشــ ــا علــ ــام كلھــ ــذه الأحكــ ــري ھــ ــب وتســ ــل طلــ ــد كــ ــة عنــ الداخلیــ

 ))  ۲۲المشار إلیھم في المادة  

وعلــــــي مــــــدیري الصــــــیدلیات أن یرســــــلوا إلــــــي وزارة الصــــــحة العامــــــة, 
وفــــي خــــلال الخمســــة عشــــر یومــــاً  بكتــــاب موصــــي علیــــھ, ,ووزارة الداخلیــــة

ــنة ــل سـ ــن كـ ــو مـ ــایر ویولیـ ــھر ینـ ــن شـ ــي مـ ــھ  ,الأولـ ــاً علیـ ــیلیاً موقعـ ــفاً تفصـ كشـ
ــان ــنھم وبیـــ ــدرة مـــ ــواد المخـــ ــن المـــ ــاقي مـــ ــروف والبـــ ــوارد والمصـــ أو  ,الـــ

 .خلال الستة أشھر السابقة ,المؤثرات العقلیة الخطرة

ــك  ــري ذلــ ــة ویســ ــحة العامــ ــده وزارة الصــ ــذي تعــ ــوذج الــ ــي النمــ ــذلك علــ وبــ
ــة ــر الحكومیـــ ــفات غیـــ ــفیات والمستوصـــ ــي المستشـــ ــاء  ,علـــ ــادات الأطبـــ وعیـــ

 المرخص لھم بمزاولة مھنة الطب في قطر .  

ــادة  ــواد   -:۳۲مــــ ــي المــــ ــھ فــــ ــوص علیــــ ــدفتر المنصــــ ــظ الــــ ــب حفــــ یجــــ
ــا  ۲۰٬۲۱٬۳۱ ــد فیھـ ــر قیـ ــاریخ آخـ ــن تـ ــنوات مـ ــس سـ ــدة خمـ ــظ  –لمـ ــا تحفـ كمـ

ــاریخ  ــن التـ ــا مـ ــدة ذاتھـ ــادة للمـ ــي المـ ــا فـ ــوص علیھـ ــة المنصـ ــفات الطبیـ المواصـ
 المبین بھا .

ــادة  ــداول   -:۳۳مــ ــدیل الجــ ــة تعــ ــحة العامــ ــر الصــ ــن وزیــ ــرار مــ ــوز بقــ یجــ
 تغییر النسب الواردة فیھ . ,أو الإضافة  ,الملحقة بھذا القانون بالحذف

 التعلیق  

ــره  ــا ورد ذكـ ــع مـ ــیاً مـ ــریعیة, تمشـ ــوص تشـ ــن نصـ ــدفاتر مـ ــظ الـ ــدة حفـ ــإن مـ فـ
ومــــدة  رة فــــي بحــــث تقــــادم الــــدعوي الجنائیــــة,بخمــــس ســــنوات تقتضــــي نظــــ

 حال ما إذا باتت جنحة أو جنایة.وإنقضاء الدعوي في   التقادم,قطع  

ــد  ــك التقیـــ ــب دون شـــ ــي ووجـــ ــو لازم علـــ ــا ھـــ ــواد فیمـــ ــذه المـــ ــام ھـــ بأحكـــ
أو مــــــدیري  ,۲۲نــــــة بالمــــــادة المبی ,أو المعنویــــــة ,الأشــــــخاص الطبیعیــــــة

ــیدلیات ــة ووزارة الد ,الصــــ ــحة العامــــ ــي وزارة الصــــ ــلوا إلــــ ــة أن یرســــ اخلیــــ
ــھور, ــت شـ ــل سـ ــھ كـ ــي علیـ ــاب موصـ ــدةكتـ ــنة الواحـ ــي السـ ــرتین فـ ــي  ,أي مـ وفـ

۸۳ 
 

ــایر ــن ینـــ ــف الأول مـــ ــلال النصـــ ــفاً  ,خـــ ــو كشـــ ــن یولیـــ ــف الأول مـــ والنصـــ
ــوذج  ــي النمـ ــانون وفـ ــتلزمھا القـ ــي یسـ ــروط التـ ــل الشـ ــھ بكـ ــاً علیـ ــیلیاً موقعـ تفصـ
المعــــد لــــذلك مــــن وزارة الصــــحة وبداھــــة لا حیلولــــة بــــین الجھــــات الإداریــــة 

بكــــل مھــــام الرقابــــة والتفتــــیش علــــي المنــــوط بھــــم حــــق الضــــبطیة القضــــائیة 
فــــي أي وقــــت مــــن أوقــــات  ,معنویــــةأو الكیانــــات ال ,الأشــــخاص الطبیعیــــة

ھــــذه الأنشــــطة وفــــق أحكــــام  تحقیقــــاً لمقتضــــیات الأمــــن ومراقبــــة الســــنة,
 القانون .

 ھذا وعن الخمس سنوات للإحتفاظ بالدفاتر المعتبرة في القانون .

ــة  ــدة الزمنیـ ــع المـ ــین أن تتسـ ــان یتعـ ــا كـ ــا إلـــي إنھـ ــة نظرنـ ــا نـــري مـــن وجھـ فإننـ
ــنوات ــر سـ ــي عشـ ــي تنق ,إلـ ــدة التـ ــع المـ ــیاً مـ ــيتمشـ ــة  ضـ ــدعوي الجنائیـ ــا الـ بھـ

 بالنسبة للجنایة .  

فإنـــھ لازم الإلتـــزام بحفـــظ الـــدفاتر لمـــدة خمـــس ســـنوات  ,ري بنـــاإلا أنـــھ حـــ
 إلتزاماً بأحكام القانون .  یھا,تبدأ من تاریخ آخر قید تم ف

ــاریخ الصــــرف ــذا تــ ــوم وكــ ــل یــ ــأول وكــ ــا أولاً بــ ــوارد منھــ ــد الــ ــین قیــ  ,ویتعــ
وجمیـــــع البیانـــــات التـــــي تطلبتھـــــا  ,وإســـــم المخـــــدر ,وعنوانـــــھ ,والمشـــــتري

ــة ــحة العامــ ــادة  ,وزارة الصــ ــام المــ ــي أحكــ ــزولاً علــ ــا یتوجــــب نــ ــل مــ  ۲۲وكــ
 من القانون .  

فــــي ھــــذا ورخــــص المشــــرع لــــوزیر الصــــحة بصــــفتھ أن یعــــدل بقــــرار منــــھ 
ــانون, ــذا القـ ــة بھـ ــداول الملحقـ ــي  الجـ ــرع إلـ ــد المشـ ــواز أن یعھـ ــن جـ ــاً مـ إنطلاقـ

الســـلطة التنفیذیــــة إصــــدار قــــرارات لائحیــــة یبــــین مــــن بــــین ثنایاھــــا جوانــــب 
لإعتبــــارات تقــــدرھا  ,التجــــریم والعقــــاب علــــي نحــــو محــــدد نــــافٍ لأي جھالــــة

 سلطة التشریع بالحدود والشروط التي یعینھا القانون .  

ــذف ــك بالحــ ــھ  ,وذلــ ــا یتطلبــ ــھ لمــ ــدیراً منــ ــب تقــ ــر النســ ــافة, أو تغییــ أو الإضــ
ــة الخطـــــرة, ,مخـــــدراتكشـــــف ال ــادیمي  والمـــــؤثرات العقلیـــ ــم أكـــ ومـــــن علـــ

ــة  ــرات میدانیـ ــة, وخبـ ــوتجریبیـ ــا یعـ ــاذ مـ ــي إتخـ ــة فـ ــع المرونـ ــن  نمـ ــلإدارة مـ لـ
وبمقتضـــــاھا یتـــــاح لھـــــا مواجھـــــة التغیـــــرات  قـــــرارات فـــــي ھـــــذا الشـــــأن,

كعقــــار الكریســــتال وعائلتــــھ الــــذي  المتســــارعة والمتلاحقــــة فــــي مســــمیاتھا
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فــــلا جنــــاح علــــي  ,مــــن المخــــدرات التقلیدیــــة المعروفــــة یعُــــد أشــــد خطــــورة
 الجھة الإداریة أن تضطلع بواجبھا وفق مسئولیات الوظیفة العامة . 

ــات)  ــة الجنایـــ ــام محكمـــ ــن أحكـــ ــد أن ألمـــــت :(ومـــ ــة بعـــ وحیـــــث أن المحكمـــ
لا تطمــــئن إلــــي  صــــرھا وأدلــــة الثبــــوت فیھــــا,بوقــــائع الــــدعوي وأحاطــــت بعنا

مــــن الظــــروف والملابســــات التــــي عاصــــرت واقعــــة أقــــوال شــــاھدي الإثبــــات 
ــبط  ــد ,الضــ ــي حــ ــرة علــ ــب قاصــ ــكوك والریــ ــة بالشــ ــاءت محوطــ ــي جــ والتــ

إقتنــــاع المحكمــــة وإطمئنانھــــا فــــي أن تكــــون واقعــــة الضــــبط قــــد جــــرت فــــي 
 .المكان والزمان, وعلي الصورة التي زعمھا شاھدي الإثبات  

ــلامة ھـــذا  ــي سـ ــة فـ ــداخلھا الریبـ ــا الشـــك ویـ ــة یخالطھـ ــإن المحكمـ ــم فـ ــن ثـ ومـ
للواقعـــة وتـــري أن  تـــھ للحقیقـــة علـــي النحـــو المشـــھود بـــھ,ومطابق ,التصـــویر

ــھ ــم عنــ ــاھدان, تصــــویر آخــــر أحجــ ــا  الشــ ــفاء الشــــرعیة علــــي مــ ــد إضــ بقصــ
 قبض علـــــي المـــــتھم وإنتھـــــاء بتفتیشـــــھا,إتخـــــذاه مـــــن إجـــــراءات بـــــدءً بـــــال

ویتـــرجح لـــدیھا بالتـــالي مـــا أكـــده الـــدفاع عنھـــا مـــن أن ھـــذا القـــبض وذلـــك 
بـــل  ذن الصـــادر بھـــا مـــن النیابـــة العامـــة,التفتـــیش قـــد تمـــا قبـــل صـــدور الإ

 وفي الیوم السابق علي صدوره . 

  -وتستمد المحكمة قناعتھا ھذه بما یلي :

ــي  -۱ ــو یستعصــ ــي نحــ ــث علــ ــي لاھــ ــق زمنــ ــي تلاحــ ــراءات فــ ــوالي الإجــ تــ
وعلــــي  ,معــــھ قبــــول تصــــور حــــدوث واقعــــة الضــــبط فــــي المكــــان والزمــــان

 الصورة التي زعمھا شاھد الإثبات .

ــوة  -۲ ــراد القــ ــاقي أفــ ــا بــ ــا عنھــ ــھادة وحجبــ ــتأثرا بالشــ ــة إســ ــابطي الواقعــ ضــ
أو  ,ولا یتصــــور أن یكــــون أحــــداً مــــنھم قــــد شــــاھد الواقعــــة ,المصــــاحبة لھمــــا

 لیست لدیھ معلومات عنھا .

ــل ضــــابطي  -۳ ــة التــــي تحمــ ــت بالمــــدة الكافیــ ــائق فقــــط لیســ ــس دقــ أن خمــ
ــربص  ــن التــــ ــتغناء عــــ ــي الإســــ ــة علــــ ــراءالواقعــــ ــادم للشــــ ــل القــــ  ,بالعمیــــ
علـــــي مقولـــــة  دون حصـــــول ,والمســـــارعة بإلقـــــاء القـــــبض علـــــي المتھمـــــین

ــة, ــر المأموریـ ــاح أمـ ــن إفتضـ ــیة مـ ــي  الخشـ ــادقین فـ ــا صـ ــو كانـ ــا لـ ــان علیھـ وكـ
ــا ــو  ,روایتھمــ ــي النحــ ــراءات علــ ــتقیم الإجــ ــل فتســ ــور العمیــ ــرا حضــ أن ینتظــ

 الذي یكفل یقین وجدیة .
۸٥ 

 

ــا یبعــــث علــــي ــا وأن مــ ــین كمــ ــاع المتھمــ ــي دفــ ــدق فــ ــة والصــ ــا لا  ,الثقــ إنھمــ
ــذا الإذن  ــدور ھـ ــاعة صـ ــاریخ وسـ ــان تـ ــلیعلمـ ــذي یظـ ــدره  والـ ــین مصـ ــراً بـ سـ
ومنــــذ فجــــر التحقیقــــات أن واقعــــة  والقــــائم بتنفیــــذه, فــــإن المــــتھم الأول قــــرر,

ــاعة  ــي الســ ــدث فــ ــدرات حــ ــة المخــ ــب مكافحــ ــل بمكتــ ــده بالفعــ ــبطھ وتواجــ ضــ
ــبطھ  ۹٬۳۰ ــاً بضـــ ــرر أیضـــ ــاني قـــ ــتھم الثـــ ــوم ..... وأن المـــ ــاء یـــ ــن مســـ مـــ

یقصــــدا ولــــم  مــــن مســــاء نفــــس الیــــوم, ۱۱كتــــب الســــاعة وتواجــــده بــــذات الم
 واقع نطقت بھ ألسنتھما .   من ذلك سوي التقریر بحقیقة,

یكـــون قـــد وقـــر فـــي یقـــین المحكمـــة  وحیـــث أنـــھ وبالبنـــاء علـــي مـــا تقـــدم,
ــم ــد تــ ــین قــ ــي المتھمــ ــبض علــ ــا أن القــ ــة  وقناعتھــ ــدار إذن النیابــ ــل إستصــ قبــ

ــة, ــیھم  العامــ ــندا إلــ ــا أســ ــاء ببــــراءة المتھمــــین ممــ ــین القضــ وبــــات مــــن المتعــ
 . مع مصادرة المخدر المضبوط    ,عملاً بقانون الإجراءات الجنائیة

 شبین الكوم) ۱۹۹٤لسنة  ٥۲۸۸(الجنایة رقم 

ــة للم -۲ ــتندات مقدمـــ ــة مســـ ــفحات حافظـــ ــي صـــ ــت فـــ ــدفاع المثبـــ ــة الـــ حكمـــ
ــتئنافیة,  ــراداً الإســ ــھ إیــ ــم عنــ ــكوت الحكــ ــھ ,ســ ــور  ,أو رداً علیــ ــمھ بالقصــ یصــ

 .المبطل لھ والإخلال بحق الدفاع  

ــي ــروع وفــ ــر المشــ ــراء غیــ ــة للإجــ ــة التدلیلیــ ــوم القیمــ ــا  ,تخــ ــا تناولنــ ولطالمــ
ــروع ــر المشــ ــراء غیــ ــر الإجــ ــن أثــ ــدیثنا عــ ــا  ,حــ ــلان مــ ــبطلان وبطــ ــو الــ وھــ

 ترتب علیھ .

ــدلیل ــة بــ ــوت الواقعــ ــي ثبــ ــم علــ ــتدل الحكــ ــترط ألا یســ ــھ لا یشــ ــف أنــ  وبوصــ
بمعنـــي مجیئـــة ولیـــد إجـــراءات معیبـــة مخالفـــة للقواعـــد  باطـــل فـــي القـــانون,

ــتور ــة (دســ ــروعیة الإجرائیــ ــاق المشــ ــي نطــ ــرة فــ ــیة المعتبــ ــانون  - الأساســ قــ
حقــــوق إنســــان فــــي المعاھــــدات الدولیــــة ومیثــــاق الأمــــم  –إجــــراءات جنائیــــة 

 المتحدة)  

ــ ــم إتباعـ ــل وتـ ــراء باطـ ــان الإجـ ــإذا كـ ــتدلالفـ ــة الإسـ ــي مرحلـ ــق,  ,ھ فـ أو التحقیـ
 شابھ عوار البطلان .  ,أو تحقیق   كان إستدلالاً فاسداً,

ــتدل  ــھ یسـ ــلكأنـ ــیش باطـ ــل تفتـ ــھ دلیـ ــر عنـ ــا أثمـ ــات  ,بمـ ــبیل معلومـ ــل سـ أو بتوسـ
ــق  ــة لتطبیـ ــق مخالفـ ــن طریـ ــبط) عـ ــأمور الضـ ــة (مـ ــاھد الواقعـ ــي شـ ــلت إلـ وصـ
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فــــلا جنــــاح علــــي  ,مــــن المخــــدرات التقلیدیــــة المعروفــــة یعُــــد أشــــد خطــــورة
 الجھة الإداریة أن تضطلع بواجبھا وفق مسئولیات الوظیفة العامة . 

ــات)  ــة الجنایـــ ــام محكمـــ ــن أحكـــ ــد أن ألمـــــت :(ومـــ ــة بعـــ وحیـــــث أن المحكمـــ
لا تطمــــئن إلــــي  صــــرھا وأدلــــة الثبــــوت فیھــــا,بوقــــائع الــــدعوي وأحاطــــت بعنا

مــــن الظــــروف والملابســــات التــــي عاصــــرت واقعــــة أقــــوال شــــاھدي الإثبــــات 
ــبط  ــد ,الضــ ــي حــ ــرة علــ ــب قاصــ ــكوك والریــ ــة بالشــ ــاءت محوطــ ــي جــ والتــ

إقتنــــاع المحكمــــة وإطمئنانھــــا فــــي أن تكــــون واقعــــة الضــــبط قــــد جــــرت فــــي 
 .المكان والزمان, وعلي الصورة التي زعمھا شاھدي الإثبات  

ــلامة ھـــذا  ــي سـ ــة فـ ــداخلھا الریبـ ــا الشـــك ویـ ــة یخالطھـ ــإن المحكمـ ــم فـ ــن ثـ ومـ
للواقعـــة وتـــري أن  تـــھ للحقیقـــة علـــي النحـــو المشـــھود بـــھ,ومطابق ,التصـــویر

ــھ ــم عنــ ــاھدان, تصــــویر آخــــر أحجــ ــا  الشــ ــفاء الشــــرعیة علــــي مــ ــد إضــ بقصــ
 قبض علـــــي المـــــتھم وإنتھـــــاء بتفتیشـــــھا,إتخـــــذاه مـــــن إجـــــراءات بـــــدءً بـــــال

ویتـــرجح لـــدیھا بالتـــالي مـــا أكـــده الـــدفاع عنھـــا مـــن أن ھـــذا القـــبض وذلـــك 
بـــل  ذن الصـــادر بھـــا مـــن النیابـــة العامـــة,التفتـــیش قـــد تمـــا قبـــل صـــدور الإ

 وفي الیوم السابق علي صدوره . 

  -وتستمد المحكمة قناعتھا ھذه بما یلي :

ــي  -۱ ــو یستعصــ ــي نحــ ــث علــ ــي لاھــ ــق زمنــ ــي تلاحــ ــراءات فــ ــوالي الإجــ تــ
وعلــــي  ,معــــھ قبــــول تصــــور حــــدوث واقعــــة الضــــبط فــــي المكــــان والزمــــان

 الصورة التي زعمھا شاھد الإثبات .

ــوة  -۲ ــراد القــ ــاقي أفــ ــا بــ ــا عنھــ ــھادة وحجبــ ــتأثرا بالشــ ــة إســ ــابطي الواقعــ ضــ
أو  ,ولا یتصــــور أن یكــــون أحــــداً مــــنھم قــــد شــــاھد الواقعــــة ,المصــــاحبة لھمــــا

 لیست لدیھ معلومات عنھا .

ــل ضــــابطي  -۳ ــة التــــي تحمــ ــت بالمــــدة الكافیــ ــائق فقــــط لیســ ــس دقــ أن خمــ
ــربص  ــن التــــ ــتغناء عــــ ــي الإســــ ــة علــــ ــراءالواقعــــ ــادم للشــــ ــل القــــ  ,بالعمیــــ
علـــــي مقولـــــة  دون حصـــــول ,والمســـــارعة بإلقـــــاء القـــــبض علـــــي المتھمـــــین

ــة, ــر المأموریـ ــاح أمـ ــن إفتضـ ــیة مـ ــي  الخشـ ــادقین فـ ــا صـ ــو كانـ ــا لـ ــان علیھـ وكـ
ــا ــو  ,روایتھمــ ــي النحــ ــراءات علــ ــتقیم الإجــ ــل فتســ ــور العمیــ ــرا حضــ أن ینتظــ

 الذي یكفل یقین وجدیة .
۸٥ 

 

ــا یبعــــث علــــي ــا وأن مــ ــین كمــ ــاع المتھمــ ــي دفــ ــدق فــ ــة والصــ ــا لا  ,الثقــ إنھمــ
ــذا الإذن  ــدور ھـ ــاعة صـ ــاریخ وسـ ــان تـ ــلیعلمـ ــذي یظـ ــدره  والـ ــین مصـ ــراً بـ سـ
ومنــــذ فجــــر التحقیقــــات أن واقعــــة  والقــــائم بتنفیــــذه, فــــإن المــــتھم الأول قــــرر,

ــاعة  ــي الســ ــدث فــ ــدرات حــ ــة المخــ ــب مكافحــ ــل بمكتــ ــده بالفعــ ــبطھ وتواجــ ضــ
ــبطھ  ۹٬۳۰ ــاً بضـــ ــرر أیضـــ ــاني قـــ ــتھم الثـــ ــوم ..... وأن المـــ ــاء یـــ ــن مســـ مـــ

یقصــــدا ولــــم  مــــن مســــاء نفــــس الیــــوم, ۱۱كتــــب الســــاعة وتواجــــده بــــذات الم
 واقع نطقت بھ ألسنتھما .   من ذلك سوي التقریر بحقیقة,

یكـــون قـــد وقـــر فـــي یقـــین المحكمـــة  وحیـــث أنـــھ وبالبنـــاء علـــي مـــا تقـــدم,
ــم ــد تــ ــین قــ ــي المتھمــ ــبض علــ ــا أن القــ ــة  وقناعتھــ ــدار إذن النیابــ ــل إستصــ قبــ

ــة, ــیھم  العامــ ــندا إلــ ــا أســ ــاء ببــــراءة المتھمــــین ممــ ــین القضــ وبــــات مــــن المتعــ
 . مع مصادرة المخدر المضبوط    ,عملاً بقانون الإجراءات الجنائیة

 شبین الكوم) ۱۹۹٤لسنة  ٥۲۸۸(الجنایة رقم 

ــة للم -۲ ــتندات مقدمـــ ــة مســـ ــفحات حافظـــ ــي صـــ ــت فـــ ــدفاع المثبـــ ــة الـــ حكمـــ
ــتئنافیة,  ــراداً الإســ ــھ إیــ ــم عنــ ــكوت الحكــ ــھ ,ســ ــور  ,أو رداً علیــ ــمھ بالقصــ یصــ

 .المبطل لھ والإخلال بحق الدفاع  

ــي ــروع وفــ ــر المشــ ــراء غیــ ــة للإجــ ــة التدلیلیــ ــوم القیمــ ــا  ,تخــ ــا تناولنــ ولطالمــ
ــروع ــر المشــ ــراء غیــ ــر الإجــ ــن أثــ ــدیثنا عــ ــا  ,حــ ــلان مــ ــبطلان وبطــ ــو الــ وھــ

 ترتب علیھ .

ــدلیل ــة بــ ــوت الواقعــ ــي ثبــ ــم علــ ــتدل الحكــ ــترط ألا یســ ــھ لا یشــ ــف أنــ  وبوصــ
بمعنـــي مجیئـــة ولیـــد إجـــراءات معیبـــة مخالفـــة للقواعـــد  باطـــل فـــي القـــانون,

ــتور ــة (دســ ــروعیة الإجرائیــ ــاق المشــ ــي نطــ ــرة فــ ــیة المعتبــ ــانون  - الأساســ قــ
حقــــوق إنســــان فــــي المعاھــــدات الدولیــــة ومیثــــاق الأمــــم  –إجــــراءات جنائیــــة 

 المتحدة)  

ــ ــم إتباعـ ــل وتـ ــراء باطـ ــان الإجـ ــإذا كـ ــتدلالفـ ــة الإسـ ــي مرحلـ ــق,  ,ھ فـ أو التحقیـ
 شابھ عوار البطلان .  ,أو تحقیق   كان إستدلالاً فاسداً,

ــتدل  ــھ یسـ ــلكأنـ ــیش باطـ ــل تفتـ ــھ دلیـ ــر عنـ ــا أثمـ ــات  ,بمـ ــبیل معلومـ ــل سـ أو بتوسـ
ــق  ــة لتطبیـ ــق مخالفـ ــن طریـ ــبط) عـ ــأمور الضـ ــة (مـ ــاھد الواقعـ ــي شـ ــلت إلـ وصـ
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ــمع ــتراق الســــ ــن الآداب كإســــ ــام وحســــ ــام العــــ ــس النظــــ ــانون وأســــ أو  ,القــــ
أو أي حالـــة لا تصـــلح كمأخـــذ للـــدلیل الســـلیم  ,التجســـس مـــن ثقـــوب الأبـــواب

 المعتبر .

ــنقض وعلــــي ــة الــ ــون  وقضــــت محكمــ ــین أن یكــ ــة یتعــ ــل الإدانــ ــوافر أن دلیــ تــ
 ً ــ ,مشـــروعا كـــأن یكـــون محـــرراً وصـــل  ا دلیـــل البـــراءة فـــلا یلـــزم فیـــھ ذلـــك,أمـ

 إلي حیازة المتھم عن طریق السرقة . 

 )۲٥/۱/۱۹٦٥(نقض 

 ) ۸۷صفحة  ۲۱رقم   ۱٦(مجموعة أحكام النقض س

ــ ــك ةوالحكمـ ــن ولا شـ ــال تكمـ ــة الحـ ــاء  ,بطبیعـ ــانون لقضـ ــمح القـ ــو سـ ــھ لـ ــي أنـ فـ
ــي  ــل فـ ــدلیل باطـ ــتدل بـ ــم أن یسـ ــةالحكـ ــة حالـ ــاً, ,آیـ ــبطلان جزئیـ ــان الـ ــو كـ  ولـ

ــرة  ــاتیر المتحضـ ــا الدسـ ــي أقرتھـ ــمانات التـ ــك الضـ ــا تلـ ــة لھـ ــواً لا قیمـ ــات لغـ لبـ
 ً یة وحرمـــــة ناالكرامـــــة الإنســـــلقدســـــیة المحافظـــــة علـــــي الحریـــــات و تحقیقـــــا

ــاكن, ــومین المســ ــام والمحكــ ــین الحكــ ــة بــ ــاً للثقــ ــرورة  ,تحقیقــ ــن ضــ ــلاً عــ فضــ
ــة  ــفھ مؤسسـ ــاء بوصـ ــعوب للقضـ ــا الشـ ــي أولتھـ ــة التـ ــي الثقـ ــاً علـ ــة دومـ المحافظـ

 لھا إستقلالیتھا المعتبرة .  

ــظ  ــي والملاحـ ــھ وفـ ــر أنـ ــروع غیـ ــر المشـ ــراء غیـ ــن الإجـ ــرغم مـ ــي الـ ــھ علـ وأنـ
ــب وال ً مالغالـ ــدانیا ــاھد میـ ــھ, ,شـ ــة نفسـ ــم الجریمـ ــبط جسـ ــھد  أن یضـ ــا نشـ ــو مـ وھـ

ــة العمل ــع الممارســ ــن واقــ ــاھده مــ ــھ ونشــ ــراز بــ ــایا إحــ ــب قضــ ــي أغلــ ــة فــ یــ
وضــــبط جســــم الجریمــــة لا یعصــــم الإجــــراء الباطــــل بــــأي حــــال  المخــــدرات,
 یكسبھ حصانة ولا یضفي علیھ صحة . لا و  ,من الأحوال

ــلا ــلاه أو بطـ ــا تـ ــیش ومـ ــبطلان التفتـ ــدفع بـ ــذا والـ ــوع ھـ ــلاه, دفـ ــا تـ ــبط ومـ ن الضـ
ــاء, ــام القضـ ــار أمـ ــائعة تثُـ ــك  شـ ــذا أو ذلـ ــان ھـ ــا كـ ــر طالمـ ــي غیـ ــري علـ ــد جـ قـ

ــة, ــان بال مشـــــــروعیة إجرائیـــــ ــد المشـــــــروعیة ســـــــواء أكـــــ ــبة لقواعـــــ نســـــ
ــوعیة, ــا  الموضـــ ــا أیھمـــ ــوز فیھـــ ــي یجـــ ــول التـــ ــدد الأصـــ ــي تحـــ ــي التـــ وھـــ

ــھ ــي ذاتـــ ــراء فـــ ــروعیة الإجـــ ــة بمشـــ ــدھا  ,والمرتبطـــ ــي قواعـــ ــبة إلـــ أو بالنســـ
ــكل ــبض یة,الشــ ــة القــ ــرة كیفیــ ــنظم مباشــ ــي تــ ــك التــ ــي تلــ ــیش ,بمعنــ  ,أو التفتــ

 كإجرائین من إجراءات التحقیق .

۸۷ 
 

شــــأن كالتھدیــــد, أو الوعــــد, أو الوعیــــد, بــــإجراء والقــــبض الباطــــل فــــي ھــــذا ال
ــل, ــبض باطـ ــد قـ ــھ فاسـ ــي ذاتـ ــو فـ ــا, ,ھـ ــتھم مـ ــراف بـ ــي إعتـ ــو أدي إلـ ــي ولـ  حتـ

ــو ــذي یشـ ــوي الـ ــراه المعنـ ــور الإكـ ــن صـ ــة مـ ــك الحالـ ــف تلـ ــراف بوصـ ب الإعتـ
ــبطلان, ــة  فیــ ــع مطالعــ ــر أن ومــ ــق,غیــ ــو دقیــ ــي نحــ ــتقرائھا علــ ــام وإســ  الأحكــ

ــبض ــلان القـ ــا أن بطـ ــین لنـ ــیش ,تبـ ــدر  ,أو التفتـ ــي صـ ــازل متـ ــححھ التنـ ــد یصـ قـ
 صحیحاً من صاحب الصفة فیھ . 

ــي  ــلازمإذ كــ ــره الــ ــیش أثــ ــبض والتفتــ ــبطلان القــ ــدفع بــ ــون للــ ــد أن  ,یكــ فلابــ
ــون  ــة یكــ ــن أدلــ ــؤثر مــ ــتج ومــ ــل منــ ــھ دلیــ ــفر عنــ ــد أســ ــل قــ ــراء الباطــ الإجــ
 وأن یكون من ضمن أدلة الدعوي الصحیحة .  ,الدعوي

ــححھ  ــد صــ ــھ قــ ــي بطلانــ ــمیم علــ ــك والتصــ ــل التمســ ــبض محــ ــان القــ ــإذا كــ فــ
ــحیح ــر صــ ــراء آخــ ــات ا ,إجــ ــتج,فبــ ــو منــ ــذا النحــ ــي ھــ ــدفع علــ ــراء  لــ والإجــ

الصــــحیح الــــذي نرمــــي إلیــــھ یتعــــین أن یكــــون مســــتقلاً تمامــــاً عــــن الإجــــراء 
 الباطل ولیس ولیداً لھ .

ــل  ــبض الباطــ ــد القــ ــدخل بعــ ــد یتــ ــحیح قــ ــراء صــ ــأثر إذ أن أي إجــ لا یســــري بــ
ــي ــب  ,رجعـ ــتقبل فحسـ ــبة للمسـ ــط وبالنسـ ــدوره فقـ ــت صـ ــن وقـ ــري مـ ــا یسـ وإنمـ

 كما ھي القاعدة الغالبة في جمیع إجراءات الدعوي الجنائیة .  

ــراء  ــین الإجـ ــا بـ ــتھم بتوافرھـ ــدفع المـ ــي یـ ــلة التـ ــوزن الصـ ــم أن یـ ــاء الحكـ ولقضـ
فــــإذا رأي القضـــــاء أن  ن الــــدلیل الـــــذي ورد بقــــرار الإحالــــة,وبــــی ,الباطــــل

 –قضــــي بــــبطلان الأمــــرین معــــاً  ,تلــــك الصــــلة موصــــولة باللامشــــروعیة
ــل  ــن دلیـ ــھ مـ ــفر عنـ ــا أسـ ــم مـ ــھ ثـ ــبض نفسـ ــر  –القـ ــأن آخـ ــاء شـ ــان للقضـ وإلا كـ

ي دلیـــل قـــائم فـــي الـــدعوي بوصـــفھ فـــي الواقعـــة المطروحـــة وأن یعـــول علـــ
فــــلا ینســــحب إلیــــھ بالتــــالي بطــــلان القــــبض إذا  ,إجــــراءاً مســــتقلاً قــــائم بذاتــــھ

ــلان أي إ ــاطلاً, أو بطــ ــان بــ ــببین,كــ ــلة الســ ــاع صــ ــد إنقطــ ــر عنــ ــراء آخــ أو  جــ
ــد  ــذي قــ ــتقل الــ ــدلیل المســ ــل والــ ــراء الباطــ ــین الإجــ ــا بــ ــالمعلول فیمــ ــة بــ العلــ

 ترتكن إلیھ النیابة العامة .

 ,أو نفیھــــا ,الصــــلة غیــــر أنــــھ ینبغــــي لقضــــاء الحكــــم أن یبــــین ببیــــان كــــاف
ــا,إرتك ــدعوي ووقائعھـــــ ــي أوراق الـــــ ــاً علـــــ ــتظھار  انـــــ ــون الإســـــ وأن یكـــــ

 بإستنتاج سائغ یتناغم مع المنطق القضائي السدید .
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ــمع ــتراق الســــ ــن الآداب كإســــ ــام وحســــ ــام العــــ ــس النظــــ ــانون وأســــ أو  ,القــــ
أو أي حالـــة لا تصـــلح كمأخـــذ للـــدلیل الســـلیم  ,التجســـس مـــن ثقـــوب الأبـــواب

 المعتبر .

ــنقض وعلــــي ــة الــ ــون  وقضــــت محكمــ ــین أن یكــ ــة یتعــ ــل الإدانــ ــوافر أن دلیــ تــ
 ً ــ ,مشـــروعا كـــأن یكـــون محـــرراً وصـــل  ا دلیـــل البـــراءة فـــلا یلـــزم فیـــھ ذلـــك,أمـ

 إلي حیازة المتھم عن طریق السرقة . 

 )۲٥/۱/۱۹٦٥(نقض 

 ) ۸۷صفحة  ۲۱رقم   ۱٦(مجموعة أحكام النقض س

ــ ــك ةوالحكمـ ــن ولا شـ ــال تكمـ ــة الحـ ــاء  ,بطبیعـ ــانون لقضـ ــمح القـ ــو سـ ــھ لـ ــي أنـ فـ
ــي  ــل فـ ــدلیل باطـ ــتدل بـ ــم أن یسـ ــةالحكـ ــة حالـ ــاً, ,آیـ ــبطلان جزئیـ ــان الـ ــو كـ  ولـ

ــرة  ــاتیر المتحضـ ــا الدسـ ــي أقرتھـ ــمانات التـ ــك الضـ ــا تلـ ــة لھـ ــواً لا قیمـ ــات لغـ لبـ
 ً یة وحرمـــــة ناالكرامـــــة الإنســـــلقدســـــیة المحافظـــــة علـــــي الحریـــــات و تحقیقـــــا

ــاكن, ــومین المســ ــام والمحكــ ــین الحكــ ــة بــ ــاً للثقــ ــرورة  ,تحقیقــ ــن ضــ ــلاً عــ فضــ
ــة  ــفھ مؤسسـ ــاء بوصـ ــعوب للقضـ ــا الشـ ــي أولتھـ ــة التـ ــي الثقـ ــاً علـ ــة دومـ المحافظـ

 لھا إستقلالیتھا المعتبرة .  

ــظ  ــي والملاحـ ــھ وفـ ــر أنـ ــروع غیـ ــر المشـ ــراء غیـ ــن الإجـ ــرغم مـ ــي الـ ــھ علـ وأنـ
ــب وال ً مالغالـ ــدانیا ــاھد میـ ــھ, ,شـ ــة نفسـ ــم الجریمـ ــبط جسـ ــھد  أن یضـ ــا نشـ ــو مـ وھـ

ــة العمل ــع الممارســ ــن واقــ ــاھده مــ ــھ ونشــ ــراز بــ ــایا إحــ ــب قضــ ــي أغلــ ــة فــ یــ
وضــــبط جســــم الجریمــــة لا یعصــــم الإجــــراء الباطــــل بــــأي حــــال  المخــــدرات,
 یكسبھ حصانة ولا یضفي علیھ صحة . لا و  ,من الأحوال

ــلا ــلاه أو بطـ ــا تـ ــیش ومـ ــبطلان التفتـ ــدفع بـ ــذا والـ ــوع ھـ ــلاه, دفـ ــا تـ ــبط ومـ ن الضـ
ــاء, ــام القضـ ــار أمـ ــائعة تثُـ ــك  شـ ــذا أو ذلـ ــان ھـ ــا كـ ــر طالمـ ــي غیـ ــري علـ ــد جـ قـ

ــة, ــان بال مشـــــــروعیة إجرائیـــــ ــد المشـــــــروعیة ســـــــواء أكـــــ ــبة لقواعـــــ نســـــ
ــوعیة, ــا  الموضـــ ــا أیھمـــ ــوز فیھـــ ــي یجـــ ــول التـــ ــدد الأصـــ ــي تحـــ ــي التـــ وھـــ

ــھ ــي ذاتـــ ــراء فـــ ــروعیة الإجـــ ــة بمشـــ ــدھا  ,والمرتبطـــ ــي قواعـــ ــبة إلـــ أو بالنســـ
ــكل ــبض یة,الشــ ــة القــ ــرة كیفیــ ــنظم مباشــ ــي تــ ــك التــ ــي تلــ ــیش ,بمعنــ  ,أو التفتــ

 كإجرائین من إجراءات التحقیق .

۸۷ 
 

شــــأن كالتھدیــــد, أو الوعــــد, أو الوعیــــد, بــــإجراء والقــــبض الباطــــل فــــي ھــــذا ال
ــل, ــبض باطـ ــد قـ ــھ فاسـ ــي ذاتـ ــو فـ ــا, ,ھـ ــتھم مـ ــراف بـ ــي إعتـ ــو أدي إلـ ــي ولـ  حتـ

ــو ــذي یشـ ــوي الـ ــراه المعنـ ــور الإكـ ــن صـ ــة مـ ــك الحالـ ــف تلـ ــراف بوصـ ب الإعتـ
ــبطلان, ــة  فیــ ــع مطالعــ ــر أن ومــ ــق,غیــ ــو دقیــ ــي نحــ ــتقرائھا علــ ــام وإســ  الأحكــ

ــبض ــلان القـ ــا أن بطـ ــین لنـ ــیش ,تبـ ــدر  ,أو التفتـ ــي صـ ــازل متـ ــححھ التنـ ــد یصـ قـ
 صحیحاً من صاحب الصفة فیھ . 

ــي  ــلازمإذ كــ ــره الــ ــیش أثــ ــبض والتفتــ ــبطلان القــ ــدفع بــ ــون للــ ــد أن  ,یكــ فلابــ
ــون  ــة یكــ ــن أدلــ ــؤثر مــ ــتج ومــ ــل منــ ــھ دلیــ ــفر عنــ ــد أســ ــل قــ ــراء الباطــ الإجــ
 وأن یكون من ضمن أدلة الدعوي الصحیحة .  ,الدعوي

ــححھ  ــد صــ ــھ قــ ــي بطلانــ ــمیم علــ ــك والتصــ ــل التمســ ــبض محــ ــان القــ ــإذا كــ فــ
ــحیح ــر صــ ــراء آخــ ــات ا ,إجــ ــتج,فبــ ــو منــ ــذا النحــ ــي ھــ ــدفع علــ ــراء  لــ والإجــ

الصــــحیح الــــذي نرمــــي إلیــــھ یتعــــین أن یكــــون مســــتقلاً تمامــــاً عــــن الإجــــراء 
 الباطل ولیس ولیداً لھ .

ــل  ــبض الباطــ ــد القــ ــدخل بعــ ــد یتــ ــحیح قــ ــراء صــ ــأثر إذ أن أي إجــ لا یســــري بــ
ــي ــب  ,رجعـ ــتقبل فحسـ ــبة للمسـ ــط وبالنسـ ــدوره فقـ ــت صـ ــن وقـ ــري مـ ــا یسـ وإنمـ

 كما ھي القاعدة الغالبة في جمیع إجراءات الدعوي الجنائیة .  

ــراء  ــین الإجـ ــا بـ ــتھم بتوافرھـ ــدفع المـ ــي یـ ــلة التـ ــوزن الصـ ــم أن یـ ــاء الحكـ ولقضـ
فــــإذا رأي القضـــــاء أن  ن الــــدلیل الـــــذي ورد بقــــرار الإحالــــة,وبــــی ,الباطــــل

 –قضــــي بــــبطلان الأمــــرین معــــاً  ,تلــــك الصــــلة موصــــولة باللامشــــروعیة
ــل  ــن دلیـ ــھ مـ ــفر عنـ ــا أسـ ــم مـ ــھ ثـ ــبض نفسـ ــر  –القـ ــأن آخـ ــاء شـ ــان للقضـ وإلا كـ

ي دلیـــل قـــائم فـــي الـــدعوي بوصـــفھ فـــي الواقعـــة المطروحـــة وأن یعـــول علـــ
فــــلا ینســــحب إلیــــھ بالتــــالي بطــــلان القــــبض إذا  ,إجــــراءاً مســــتقلاً قــــائم بذاتــــھ

ــلان أي إ ــاطلاً, أو بطــ ــان بــ ــببین,كــ ــلة الســ ــاع صــ ــد إنقطــ ــر عنــ ــراء آخــ أو  جــ
ــد  ــذي قــ ــتقل الــ ــدلیل المســ ــل والــ ــراء الباطــ ــین الإجــ ــا بــ ــالمعلول فیمــ ــة بــ العلــ

 ترتكن إلیھ النیابة العامة .

 ,أو نفیھــــا ,الصــــلة غیــــر أنــــھ ینبغــــي لقضــــاء الحكــــم أن یبــــین ببیــــان كــــاف
ــا,إرتك ــدعوي ووقائعھـــــ ــي أوراق الـــــ ــاً علـــــ ــتظھار  انـــــ ــون الإســـــ وأن یكـــــ

 بإستنتاج سائغ یتناغم مع المنطق القضائي السدید .
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 -:التقني في الحیاه الخاصة    خطورة إستخدام أجھزة الذكاء 

ــك ــة  لاشــ ــون فعالــ ــي تكــ ــاً كــ ــوناً كافیــ ــونھا صــ ــروعیة وصــ ــة المشــ وأن حمایــ
 تقتضي أن تكون موضوعیة وإجرائیة معاً كما بینا آنفاً .

ــیة, ــث الشخصــ ــل الأحادیــ ــذا وتمثــ ــان  ھــ ــة للإنســ ــاه الخاصــ ــھ الحیــ ــم أوجــ أھــ
 وھي الأولي بالحمایتین معاً .  ,قاطبة

ــة  ــة الذكیــ ــداعات التقنیــ ــة لإبــ ــوتیرة المتلاحقــ ــر الــ ــي عصــ ــاً ففــ ــق جمیعــ ونتفــ
ــن  ــائھا مـ ــین أحشـ ــھ بـ ــا تحملـ ــة لمـ ــاً وریبـ ــكل أرقـ ــاتف تشـ ــزة الھـ ــبحت أجھـ أصـ

وقـــد  ,أجھـــزة دقیقـــة غایـــة فـــي صـــغر الحجـــم للتصـــویر والتســـجیل وخلافـــھ
ــخص ــاح لأي شـ ــدیھي متـ ــر بـ ــات أمـ ــة بـ ــاقص الأھلیـ ــلاً نـ ــان طفـ ــو كـ ــا  ,ولـ بمـ

ــر  ــات الغیــ ــجیل محادثــ ــروعة بتســ ــر مشــ ــتخدامات غیــ ــعاً لإســ ــاً واســ ــتح بابــ فــ
, أو أو مواقـــــة مســـــبقة صـــــریحة ,وإلتقـــــاط الصـــــور خلســـــة دون رضـــــاء

 وھو ما یمثل إنتھاكاً صار مرعباً لحریة الحیاه الخاصة .   ضمنیة,

ــي  ــول علـ ــائیة للحصـ ــبطیة القضـ ــال الضـ ــأ رجـ ــي لجـ ــاب أولـ ــن بـ ــك ومـ ولا شـ
ــتخادم ــدلیل بإســ ــزة الــ ــذه الأجھــ ــن ھــ ــتمدة مــ ــات المســ ــائل الإثبــ ــة وســ إلا  ,كافــ
ــر ــي الـ ــا وعلـ ــب, أننـ ــن ریـ ــزة مـ ــذه الأجھـ ــاط بھـ ــا یحـ ــأي غم ممـ ــت بمنـ إذ لیسـ

ً عـــــن العبـــــث والتشـــــویھ وتحریـــــف الحقیقـــــة حـــــ أو بســـــبیل  ,أو إضـــــافة ,ذفا
   . أو الذكاء الإصطناعي  المونتاج,

الغالــــب الأعــــم یقبلھــــا قضــــاء  غیــــر إننــــا نحــــذر أننــــا تلاحــــظ لنــــا إنھــــا فــــي
ــم, ــا وبمـــا تـــوفره مـــن إمكانیـــات تـــدفع  الحكـ فنظـــراً لـــدقتھا التـــي یشـــاع عنھـ

 إلي الإعتماد علیھا .

ــفع  ــا یشـ ــائیوربمـ ــبطیة القضـ ــال الضـ ــذكي,لرجـ ــي الـ ــبیل التقنـ ــي سـ ــاه إلـ  ة الإتجـ
مصـــلحة المجتمـــع ومنـــع الجریمـــة وتعقبھـــا أینمـــا وُجـــدت  ھـــو الســـعي إلـــي

ــدف ال ــة,بھــ ــي الحقیقــ ــول إلــ ــ وصــ ــحیة بــ ــك التضــ ــي ولا شــ ــا یقتضــ بعض بمــ
ــانون, ــي القــــ ــررة فــــ ــمانات المقــــ ــاجز  الضــــ ــاك حــــ ــي إنتھــــ ــا أدي إلــــ بمــــ

 الخصوصیة .

 

۸۹ 
 

 ــ ا للمشــــرع التــــدخل إلا أن الأمــــر علــــي ھــــذا الحــــال یقتضــــي مناشــــدة منــ
ــا, ــق لھـ ــیم دقیـ ــة بتنظـ ــاه الخاصـ ــة الحیـ ــوق  فحرمـ ــداس حقـ ــدس أقـ ــن قـ ــد مـ تعُـ

یحـــــاط بقـــــدر مـــــن الإشـــــتراطات الواجبـــــة واللازمـــــة  نبمعنـــــي أ الإنســـــان,
  -مواطنین وسلطات عامة كالتالي :علي الجمیع 

 أن یتم تنفیذ الإجراء بناءاً علي إذن جھة قضائیة .    -۱

 توافر شرط الضرورة مقترنة بالإستعجال . -۲

تســــــتنفذ كافــــــة الســــــبل الأخــــــري فــــــي مراقبــــــة المــــــتھم ذات الصــــــلة  -۳
 بالجریمة. 

 لابد وأن یكون الإجراء جائزاً من ناحیة مقتضیات القانون .   -٤

 الإستعانة بالخبیر الفني المتخصص في التقنیة الذكیة .   -٥

وجـــــري فـــــتح  ,إلا بصـــــدد جریمـــــة وقعـــــت فعـــــلاً  ,ألا یباشـــــر الإجـــــراء -٦
 تحقیق بشأنھا .  

 أن تكون الوسیلة في أضیق نطاق ممكن . -۷

ــرح  -۸ ــوال المصـ ــر الأحـ ــي غیـ ــھ فـ ــي انـ ــي علـ ــرع أن یبقـ ــي المشـ ــب علـ یتوجـ
علــــي إعتبــــار  دون موافقــــة مــــن صــــاحب الشــــأن وصــــریحة,بھــــا قانونــــاً وبــــ

 الإجراء المذكور جریمة یعاقب علیھا القانون .

 ,أو التســـجیل ,المســـتمد مـــن التصـــنتوعلـــي ھـــدي مـــا ســـلف بـــات الـــدلیل 
ولا یصــــح أن یكــــون ذي أثــــر معتبــــر فــــي الإثبــــات الجنــــائي أیــــاً مــــا  ,بــــاطلاً 

 كان القائم بھ .

 -:ولنا في القرینة كلمة 

ــول ــا الوصـ ــد بھـ ــة یقصـ ــتدلال بالقرینـ ــك أن الإسـ ــن  لا شـ ــة مـ ــة معینـ ــي نتیجـ إلـ
ــة, ــة ثابتــ ــھا القاضــــي واقعــ ــة التــــي یستخلصــ ــن  ,أو ھــــي النتیجــ ــانون مــ أو القــ

وبمعنـــي آخـــر ھـــي أدلـــة  –واقعـــة معلومـــة توســـلاً لمعرفـــة واقعـــة مجھولـــة 
ــرة  ــر مباشـ ــا –غیـ ــة ذاتھـ ــي الواقعـ ــا علـ ــات فیھـ ــب الإثبـ ــي  ,إذ لا ینصـ ــا علـ إنمـ
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 -:التقني في الحیاه الخاصة    خطورة إستخدام أجھزة الذكاء 

ــك ــة  لاشــ ــون فعالــ ــي تكــ ــاً كــ ــوناً كافیــ ــونھا صــ ــروعیة وصــ ــة المشــ وأن حمایــ
 تقتضي أن تكون موضوعیة وإجرائیة معاً كما بینا آنفاً .

ــیة, ــث الشخصــ ــل الأحادیــ ــذا وتمثــ ــان  ھــ ــة للإنســ ــاه الخاصــ ــھ الحیــ ــم أوجــ أھــ
 وھي الأولي بالحمایتین معاً .  ,قاطبة

ــة  ــة الذكیــ ــداعات التقنیــ ــة لإبــ ــوتیرة المتلاحقــ ــر الــ ــي عصــ ــاً ففــ ــق جمیعــ ونتفــ
ــن  ــائھا مـ ــین أحشـ ــھ بـ ــا تحملـ ــة لمـ ــاً وریبـ ــكل أرقـ ــاتف تشـ ــزة الھـ ــبحت أجھـ أصـ

وقـــد  ,أجھـــزة دقیقـــة غایـــة فـــي صـــغر الحجـــم للتصـــویر والتســـجیل وخلافـــھ
ــخص ــاح لأي شـ ــدیھي متـ ــر بـ ــات أمـ ــة بـ ــاقص الأھلیـ ــلاً نـ ــان طفـ ــو كـ ــا  ,ولـ بمـ

ــر  ــات الغیــ ــجیل محادثــ ــروعة بتســ ــر مشــ ــتخدامات غیــ ــعاً لإســ ــاً واســ ــتح بابــ فــ
, أو أو مواقـــــة مســـــبقة صـــــریحة ,وإلتقـــــاط الصـــــور خلســـــة دون رضـــــاء

 وھو ما یمثل إنتھاكاً صار مرعباً لحریة الحیاه الخاصة .   ضمنیة,

ــي  ــول علـ ــائیة للحصـ ــبطیة القضـ ــال الضـ ــأ رجـ ــي لجـ ــاب أولـ ــن بـ ــك ومـ ولا شـ
ــتخادم ــدلیل بإســ ــزة الــ ــذه الأجھــ ــن ھــ ــتمدة مــ ــات المســ ــائل الإثبــ ــة وســ إلا  ,كافــ
ــر ــي الـ ــا وعلـ ــب, أننـ ــن ریـ ــزة مـ ــذه الأجھـ ــاط بھـ ــا یحـ ــأي غم ممـ ــت بمنـ إذ لیسـ

ً عـــــن العبـــــث والتشـــــویھ وتحریـــــف الحقیقـــــة حـــــ أو بســـــبیل  ,أو إضـــــافة ,ذفا
   . أو الذكاء الإصطناعي  المونتاج,

الغالــــب الأعــــم یقبلھــــا قضــــاء  غیــــر إننــــا نحــــذر أننــــا تلاحــــظ لنــــا إنھــــا فــــي
ــم, ــا وبمـــا تـــوفره مـــن إمكانیـــات تـــدفع  الحكـ فنظـــراً لـــدقتھا التـــي یشـــاع عنھـ

 إلي الإعتماد علیھا .

ــفع  ــا یشـ ــائیوربمـ ــبطیة القضـ ــال الضـ ــذكي,لرجـ ــي الـ ــبیل التقنـ ــي سـ ــاه إلـ  ة الإتجـ
مصـــلحة المجتمـــع ومنـــع الجریمـــة وتعقبھـــا أینمـــا وُجـــدت  ھـــو الســـعي إلـــي

ــدف ال ــة,بھــ ــي الحقیقــ ــول إلــ ــ وصــ ــحیة بــ ــك التضــ ــي ولا شــ ــا یقتضــ بعض بمــ
ــانون, ــي القــــ ــررة فــــ ــمانات المقــــ ــاجز  الضــــ ــاك حــــ ــي إنتھــــ ــا أدي إلــــ بمــــ

 الخصوصیة .

 

۸۹ 
 

 ــ ا للمشــــرع التــــدخل إلا أن الأمــــر علــــي ھــــذا الحــــال یقتضــــي مناشــــدة منــ
ــا, ــق لھـ ــیم دقیـ ــة بتنظـ ــاه الخاصـ ــة الحیـ ــوق  فحرمـ ــداس حقـ ــدس أقـ ــن قـ ــد مـ تعُـ

یحـــــاط بقـــــدر مـــــن الإشـــــتراطات الواجبـــــة واللازمـــــة  نبمعنـــــي أ الإنســـــان,
  -مواطنین وسلطات عامة كالتالي :علي الجمیع 

 أن یتم تنفیذ الإجراء بناءاً علي إذن جھة قضائیة .    -۱

 توافر شرط الضرورة مقترنة بالإستعجال . -۲

تســــــتنفذ كافــــــة الســــــبل الأخــــــري فــــــي مراقبــــــة المــــــتھم ذات الصــــــلة  -۳
 بالجریمة. 

 لابد وأن یكون الإجراء جائزاً من ناحیة مقتضیات القانون .   -٤

 الإستعانة بالخبیر الفني المتخصص في التقنیة الذكیة .   -٥

وجـــــري فـــــتح  ,إلا بصـــــدد جریمـــــة وقعـــــت فعـــــلاً  ,ألا یباشـــــر الإجـــــراء -٦
 تحقیق بشأنھا .  

 أن تكون الوسیلة في أضیق نطاق ممكن . -۷

ــرح  -۸ ــوال المصـ ــر الأحـ ــي غیـ ــھ فـ ــي انـ ــي علـ ــرع أن یبقـ ــي المشـ ــب علـ یتوجـ
علــــي إعتبــــار  دون موافقــــة مــــن صــــاحب الشــــأن وصــــریحة,بھــــا قانونــــاً وبــــ

 الإجراء المذكور جریمة یعاقب علیھا القانون .

 ,أو التســـجیل ,المســـتمد مـــن التصـــنتوعلـــي ھـــدي مـــا ســـلف بـــات الـــدلیل 
ولا یصــــح أن یكــــون ذي أثــــر معتبــــر فــــي الإثبــــات الجنــــائي أیــــاً مــــا  ,بــــاطلاً 

 كان القائم بھ .

 -:ولنا في القرینة كلمة 

ــول ــا الوصـ ــد بھـ ــة یقصـ ــتدلال بالقرینـ ــك أن الإسـ ــن  لا شـ ــة مـ ــة معینـ ــي نتیجـ إلـ
ــة, ــة ثابتــ ــھا القاضــــي واقعــ ــة التــــي یستخلصــ ــن  ,أو ھــــي النتیجــ ــانون مــ أو القــ

وبمعنـــي آخـــر ھـــي أدلـــة  –واقعـــة معلومـــة توســـلاً لمعرفـــة واقعـــة مجھولـــة 
ــرة  ــر مباشـ ــا –غیـ ــة ذاتھـ ــي الواقعـ ــا علـ ــات فیھـ ــب الإثبـ ــي  ,إذ لا ینصـ ــا علـ إنمـ
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واقعــــة أخــــري أذا أثبتــــت أمكــــن أن یســــتخلص فــــي ضــــوئھا الواقعــــة المــــراد 
 إثباتھا .

فھــــي بالمختصــــر المفیــــد إســــتنباط أمــــر مجھــــول مــــن واقعــــة ثابتــــة معلومــــة 
أو غیــــر ثابتــــة علـــــي  ,بحیــــث إذا كانــــت ھــــذه الواقعــــة ظنیـــــة أو محتملــــة

والقرینـــة  كمصـــدر للإســـتنباط,فھـــي باتـــت فاســـدة لا تصـــلح  ,مرتكـــز الیقـــین
ــزوم  ــدید واللـ ــق السـ ــق المنطـ ــتنبط بطریـ ــائي تسـ ــاد قضـ ــي إجتھـ ــاء ھـ ــي القضـ فـ

ــي  ــي  –العقلـ ــي إنتھـ ــرة التـ ــد الثمـ ــم لتأكیـ ــاء الحكـ ــام قضـ ــة أمـ ــائع المثبتـ ــن الوقـ مـ
 إلیھا .

ــائیة  ــرائن القضــ ــائي, دور والقــ ــدلیل الجنــ ــھ فــــي التــ ــتھان بــ ــن لا یســ ــبل ومــ ســ
ــا, ــا وزنھــ ــرة ولھــ ــات المعتبــ ــة  الإثبــ ــلطة تقدیریــ ــم بســ ــاء الحكــ ــع قضــ ویتمتــ

لیســـــتقر وجـــــدان  ,واســـــعة فـــــي ولـــــوج الوقـــــائع التـــــي تصـــــلح للإســـــتنباط 
 المحكمة إنطلاقاً من مبدأ القناعة القضائیة .

والقرینــــة القانونیــــة ھــــي التــــي ســــنھا المشــــرع بموجــــب نصــــوص تشــــریعیة 
 لھا مجالھا في قانون الإثبات بوجھ عام .  

وھــــي بالبداھــــة مــــأخوذة مــــن المقارنــــة  والقرینــــة فــــي اللغــــة جمعھــــا قــــرائن,
وھـــي بمعنـــي المصـــاحبة فیقـــال علـــي الزوجـــة بأنھـــا قرینـــة الرجـــل الـــزوج 

 لمصاحبتھا لھ .  

 ھذا والتقارن بین الشیئین یعني التلازم الحتمي والمنطقي . 

تعنــــي الامــــارة الدالــــة علــــي تحقــــق أمــــر مــــن  –فالقرینــــة فــــي الإصــــطلاح 
ــور ــھ,الأمـ ــدم تحققـ ــات  , أو عـ ــن آیـ ــد مـ ــع العدیـ ــن واقـ ــا مـ ــھ عرفوھـ ــة الفقـ وأئمـ

  -:  القرآن الكریم ومنھا قولھ تعالي

  )) ۱۸((سورة یوسف الآیة  بب  ))������  ����صصييهه  ����مم  ����((وو��ااءءوواا    

ــالي ــھ تعـ ــدق وقولـ ــل صـ ــن قبـ د مـ ــُ ــھ قـ ــان قمیصـ ــاذبین (وإن كـ ــن الكـ ــو مـ ت وھـ
 وإن كان قمیصھ قدُ من دبر فكذبت وھو من الصادقین )

  سورة یوسف)    ۲٦٬۲۷((الآیات  

۹۱ 
 

 :فضلاً عن قول رسولنا الكریم صلوات الله علیھ وسلامھ

 (( إذ شاھدتم الرجل یعتاد المسجد فأشھدوا لھ بالإیمان))

 إبن القیم ))  ٥٤((الطریق الحكمیة ص

ــة ــروق بینــ ــی والفــ ــا بــ ــا فیمــ ــیما فیمــ ــتدلالات, ســ ــدلائل والإســ ــة والــ ن القرینــ
ــة, ــق بالحجیــ ــو یتعلــ ــوز أن تكــ ــالقرائن یجــ ــا,فــ ــم بھــ ــة للحكــ ــا  ن دعامــ بینمــ

ھــــا وحــــدھا فــــي قضــــاء لا یمكــــن بحــــال التعویــــل علی ,الــــدلائل والإســــتدلالات
ــم بالإدانــــة, ــتخدم كمعــــزز الحكــ ة لأدلــــة الــــدعوي تعضــــدھا غیــــر إنھــــا تســ

ــا,  ــرطةوتؤوازرھــ ــات الشــ ــام  ,كتحریــ ــدلیل مقــ ــي الــ ــدھا فــ ــوم وحــ التــــي لا تقــ
 الدلیل .

لا یصــــلح أن  ,ھــــذا وجــــدیر بالــــذكر أن صــــمت المــــتھم أثنــــاء الإســــتجواب
ــون ق ــده,یكـ ــة ضـ ــر  رینـ ــبط أثـ ــرائن كضـ ــادر القـ ــد مصـ ــیش أحـ ــر التفتـ ــا یعتبـ كمـ

ــة ــرح الجریمــ ــي مســ ــتھم فــ ــات المــ ــة ,لمتعلقــ ــیط الجریمــ ــتخدام  ,أو محــ أو إســ
 أو المواجھة .  ,الإستعراف

ــدرات ــانون المخـ ــي قـ ــة فـ ــي الأھمیـ ــة فـ ــع غایـ ــة وموقـ ــیش مكانـ ــانون  ,وللتفتـ وقـ
 الإجراءات الجنائیة ویولیھ القضاء والدفاع إھتماماً خاصاً .

اشــــرة إجــــراءات وعلــــي أي حــــال فســــلطة مــــأمور الضــــبط القضــــائي فــــي مب
أثـــر إدراكـــھ  فـــإن مـــا یجریـــھ فـــي حضـــوره علـــي التفتـــیش لیســـت مطلقـــة,

ــة  ــلطة التقدیریـ ــوال للسـ ــع الأحـ ــي جمیـ ــع فـ ــھ یخضـ ــن حواسـ ــة مـ ــة بحاسـ للواقعـ
ــي نیطـــت بســـلطة الإتھـــام والتحقیـــق  ــلاً عـــن ســـلطات قضـــاء الحكـــم  ,التـ فضـ

 في ھذا الشأن .  

 مبحث

ــائي ــات الجنـ ــرح الإثبـ ــكن ومسـ ــیط ومسـ ــي محـ ــأن  ,فـ ــر بشـ ــدیث مختصـ ــا حـ لنـ
 -كسبیل من سبل التوسل إلي الدلیل :  ,المعاینة

ھــــي بطبیعــــة الحــــال إجــــراء یقــــوم بــــھ  -فالمعاینــــة فــــي القــــانون الإجرائــــي :
أو ینــــدب لــــھ مــــأمور الضــــبط القضــــائي بمقتضــــاه  ,أو المحكمــــة ,المحقــــق 

ــرح ال ــي مسـ ــة إلـ ــھ المعاینـ ــوط بـ ــل المنـ ــھ, ینتقـ ــاھده بنفسـ ــا یشـ ــجل مـ ــة لیسـ جریمـ
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واقعــــة أخــــري أذا أثبتــــت أمكــــن أن یســــتخلص فــــي ضــــوئھا الواقعــــة المــــراد 
 إثباتھا .

فھــــي بالمختصــــر المفیــــد إســــتنباط أمــــر مجھــــول مــــن واقعــــة ثابتــــة معلومــــة 
أو غیــــر ثابتــــة علـــــي  ,بحیــــث إذا كانــــت ھــــذه الواقعــــة ظنیـــــة أو محتملــــة

والقرینـــة  كمصـــدر للإســـتنباط,فھـــي باتـــت فاســـدة لا تصـــلح  ,مرتكـــز الیقـــین
ــزوم  ــدید واللـ ــق السـ ــق المنطـ ــتنبط بطریـ ــائي تسـ ــاد قضـ ــي إجتھـ ــاء ھـ ــي القضـ فـ

ــي  ــي  –العقلـ ــي إنتھـ ــرة التـ ــد الثمـ ــم لتأكیـ ــاء الحكـ ــام قضـ ــة أمـ ــائع المثبتـ ــن الوقـ مـ
 إلیھا .

ــائیة  ــرائن القضــ ــائي, دور والقــ ــدلیل الجنــ ــھ فــــي التــ ــتھان بــ ــن لا یســ ــبل ومــ ســ
ــا, ــا وزنھــ ــرة ولھــ ــات المعتبــ ــة  الإثبــ ــلطة تقدیریــ ــم بســ ــاء الحكــ ــع قضــ ویتمتــ

لیســـــتقر وجـــــدان  ,واســـــعة فـــــي ولـــــوج الوقـــــائع التـــــي تصـــــلح للإســـــتنباط 
 المحكمة إنطلاقاً من مبدأ القناعة القضائیة .

والقرینــــة القانونیــــة ھــــي التــــي ســــنھا المشــــرع بموجــــب نصــــوص تشــــریعیة 
 لھا مجالھا في قانون الإثبات بوجھ عام .  

وھــــي بالبداھــــة مــــأخوذة مــــن المقارنــــة  والقرینــــة فــــي اللغــــة جمعھــــا قــــرائن,
وھـــي بمعنـــي المصـــاحبة فیقـــال علـــي الزوجـــة بأنھـــا قرینـــة الرجـــل الـــزوج 

 لمصاحبتھا لھ .  

 ھذا والتقارن بین الشیئین یعني التلازم الحتمي والمنطقي . 

تعنــــي الامــــارة الدالــــة علــــي تحقــــق أمــــر مــــن  –فالقرینــــة فــــي الإصــــطلاح 
ــور ــھ,الأمـ ــدم تحققـ ــات  , أو عـ ــن آیـ ــد مـ ــع العدیـ ــن واقـ ــا مـ ــھ عرفوھـ ــة الفقـ وأئمـ

  -:  القرآن الكریم ومنھا قولھ تعالي

  )) ۱۸((سورة یوسف الآیة  بب  ))������  ����صصييهه  ����مم  ����((وو��ااءءوواا    

ــالي ــھ تعـ ــدق وقولـ ــل صـ ــن قبـ د مـ ــُ ــھ قـ ــان قمیصـ ــاذبین (وإن كـ ــن الكـ ــو مـ ت وھـ
 وإن كان قمیصھ قدُ من دبر فكذبت وھو من الصادقین )

  سورة یوسف)    ۲٦٬۲۷((الآیات  

۹۱ 
 

 :فضلاً عن قول رسولنا الكریم صلوات الله علیھ وسلامھ

 (( إذ شاھدتم الرجل یعتاد المسجد فأشھدوا لھ بالإیمان))

 إبن القیم ))  ٥٤((الطریق الحكمیة ص

ــة ــروق بینــ ــی والفــ ــا بــ ــا فیمــ ــیما فیمــ ــتدلالات, ســ ــدلائل والإســ ــة والــ ن القرینــ
ــة, ــق بالحجیــ ــو یتعلــ ــوز أن تكــ ــالقرائن یجــ ــا,فــ ــم بھــ ــة للحكــ ــا  ن دعامــ بینمــ

ھــــا وحــــدھا فــــي قضــــاء لا یمكــــن بحــــال التعویــــل علی ,الــــدلائل والإســــتدلالات
ــم بالإدانــــة, ــتخدم كمعــــزز الحكــ ة لأدلــــة الــــدعوي تعضــــدھا غیــــر إنھــــا تســ

ــا,  ــرطةوتؤوازرھــ ــات الشــ ــام  ,كتحریــ ــدلیل مقــ ــي الــ ــدھا فــ ــوم وحــ التــــي لا تقــ
 الدلیل .

لا یصــــلح أن  ,ھــــذا وجــــدیر بالــــذكر أن صــــمت المــــتھم أثنــــاء الإســــتجواب
ــون ق ــده,یكـ ــة ضـ ــر  رینـ ــبط أثـ ــرائن كضـ ــادر القـ ــد مصـ ــیش أحـ ــر التفتـ ــا یعتبـ كمـ

ــة ــرح الجریمــ ــي مســ ــتھم فــ ــات المــ ــة ,لمتعلقــ ــیط الجریمــ ــتخدام  ,أو محــ أو إســ
 أو المواجھة .  ,الإستعراف

ــدرات ــانون المخـ ــي قـ ــة فـ ــي الأھمیـ ــة فـ ــع غایـ ــة وموقـ ــیش مكانـ ــانون  ,وللتفتـ وقـ
 الإجراءات الجنائیة ویولیھ القضاء والدفاع إھتماماً خاصاً .

اشــــرة إجــــراءات وعلــــي أي حــــال فســــلطة مــــأمور الضــــبط القضــــائي فــــي مب
أثـــر إدراكـــھ  فـــإن مـــا یجریـــھ فـــي حضـــوره علـــي التفتـــیش لیســـت مطلقـــة,

ــة  ــلطة التقدیریـ ــوال للسـ ــع الأحـ ــي جمیـ ــع فـ ــھ یخضـ ــن حواسـ ــة مـ ــة بحاسـ للواقعـ
ــي نیطـــت بســـلطة الإتھـــام والتحقیـــق  ــلاً عـــن ســـلطات قضـــاء الحكـــم  ,التـ فضـ

 في ھذا الشأن .  

 مبحث

ــائي ــات الجنـ ــرح الإثبـ ــكن ومسـ ــیط ومسـ ــي محـ ــأن  ,فـ ــر بشـ ــدیث مختصـ ــا حـ لنـ
 -كسبیل من سبل التوسل إلي الدلیل :  ,المعاینة

ھــــي بطبیعــــة الحــــال إجــــراء یقــــوم بــــھ  -فالمعاینــــة فــــي القــــانون الإجرائــــي :
أو ینــــدب لــــھ مــــأمور الضــــبط القضــــائي بمقتضــــاه  ,أو المحكمــــة ,المحقــــق 

ــرح ال ــي مسـ ــة إلـ ــھ المعاینـ ــوط بـ ــل المنـ ــھ, ینتقـ ــاھده بنفسـ ــا یشـ ــجل مـ ــة لیسـ جریمـ
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ــاط ب ــة ذات الربـــ ــار الممكنـــ ــة الآثـــ ــع كافـــ ــةویجمـــ ــة الجنائیـــ ــة  ,الواقعـــ وكیفیـــ
الأخـــري حصـــولھا وجمـــع كافـــة مـــا تلاحـــظ لـــھ, ومـــا أمكـــن مـــن الأشـــیاء 

أو أقــــداح  ,أو أعقــــاب الســــیجار ,كــــالملابس التــــي تفیــــد فــــي كشــــف الحقیقــــة,
 وخلافھ .   ,والقھوة  ,الشاي

 ,أو معاصـــر ,لمكـــان الجریمـــة فـــي وقـــت مناســـب فتوجـــھ المكلـــف بالمعاینـــة
داخــــل حیــــز  مباشــــرة إجــــراء مــــن إجــــراءات التحقیــــق, فــــي واقــــع الحــــال,ل

إلا أنــــھ یجــــب أن یكــــون حریصــــاً علــــي كشــــف  ,الســــلطة التقدیریــــة للمحقــــق 
 الحقیقة وفق مقتضیات صالح التحقیق .  

  -فالمعاینة ترمي إلي :

ــل أن -۱ ــة قبـ ــن الأدلـ ــن مـ ــا أمكـ ــع مـ ــف جمـ ــا تخلـ ــس ومـ ــة, تطمـ ــن الجریمـ  عـ
 وخلافھ.  ,أو رفع البصمات ,كتحلیل دماء مسرح الجریمة

كــــانوا علــــي مقربــــة مــــن محــــیط ولا یفــــوت المحقــــق ســــؤال الشــــھود الــــذین 
الكـــــامیرات ك الحدیئـــــة,فضـــــلاً عـــــن الإســـــتعانة بالتقنیـــــة الذكیـــــة  الجریمـــــة,

ــة, ــرح الجریمـــ ــة بمســـ ــي  المحیطـــ ــد فـــ ــا یفیـــ ــل مـــ ــامل كـــ ــار الشـــ بالإختصـــ
 الإفصاح عن وجھ الحق علي مسرح ومحیط الواقعة .

مســــاحة كافیــــة لیشــــاھد بنفســــھ یتعــــین إعطــــاء المحقــــق  ومــــن ھــــذا المنطلــــق,
حتــــي یــــتمكن مــــن تنفیــــذ وفحــــص أقــــوال المــــتھم  ,فــــي میــــدان الواقعــــة

والمجنــــي علیــــھ والشــــھود حــــول كیفیــــة وقــــوع الجریمــــة ومــــن ذلــــك تقــــدیر 
ــدمھ ــن عــ ــھود مــ ــة للشــ ــة الرؤیــ ــة وإمكانیــ ــدي الرؤیــ ــافات ومــ ــذلك  ا,المســ ولــ

ــع ع ــذي یقــ ــق الــ ــي المحقــ ــب علــ ــبءیتوجــ ــھ عــ ــي كاھلــ ــام  لــ ــة القیــ المعاینــ
 ,أم لا ,ف تفصـــــیلي وھـــــل تتوافـــــق أقـــــوال المجنـــــي علیـــــھ والشـــــھودبوصـــــ

فضــــلاً عــــن قیامــــھ بإثبــــات حالــــة الأشــــخاص والأشــــیاء الموجــــودة بــــالظرف 
ــة ــاني للجریمــ ــع ,المكــ ــع مــ ــة, رفــ ــاط بالواقعــ ــار ذات الربــ ــن  الآثــ ــلاً عــ فضــ
ة التقنیـــة بفضـــل تصـــویر الواقعـــة ثـــومـــع حدا وتوغرافیـــاً,تصـــویر الحـــادث ف

ــھ  ــف وجـ ــي كشـ ــاً علـ ــة وحرصـ ــة الحدیثـ ــائل التقنیـ ــدیو ووسـ ــق الفیـ ــاً بطریـ حالیـ
ــة  ــة الجنائیــ ــي الواقعــ ــق فــ ــرح الحــ ــي مســ ــال إلــ ــي الإنتقــ ــراع فــ ــین الإســ یتعــ

ــا ــة لمعاینتھـــ ــدلیل, الجریمـــ ــس الـــ ــي لا یطمـــ ــن  حتـــ ــوار الظـــ ــاب بعـــ أو یصـــ
 والریبة . 

۹۳ 
 

 كافـــةبإزالـــة الـــدلیل المـــادي  ســـد الســـبیل علـــي المـــتھم بـــأن یحـــاول فضـــلاً عـــن
 الإخفاء والطمس والتشویھ .  حالات

ــا  ــوم بھـ ــة أن تقـ ــوز للنیابـ ــلا یجـ ــق فـ ــراءات التحقیـ ــن إجـ ــة مـ ــت المعاینـ ــا كانـ ولمـ
 إلا إذا إقتضت الضرورة والإستعجال غیر ذلك.  ,ة المتھمفي غیب

غیـــر أنـــھ لابـــد مـــن الإشـــارة أنـــھ لا یترتـــب علـــي مخالفـــة إجـــراء المعاینـــة فـــي 
 أي بطلان في حالة الجنایات المتلبس بھا .  ,غیبة المتھم

ء یتُخــــذ بواســــطة الفنیــــین ھــــي إجــــرا -والمعاینــــة مــــن المنظــــور الفنــــي :
م رفـــــع الآثـــــار ســـــابق الإشـــــارة إلیھـــــا, كآثـــــار والمنـــــوط بھـــــ المختصـــــین,

 والدم . البصمات, والشعر, والزجاج,

ــذكر بطر ــة أن یــ ــھ المعاینــ ــوط بــ ــي المنــ ــي وعلــ ــھده فــ ــا یشــ ــة مــ ــق الكتابــ یــ
ــان, ــة المكـــ ــة, وجغرافیـــ ــي  المعاینـــ ــة فـــ ــاني للواقعـــ ــرف المكـــ ــة الظـــ لأھمیـــ

بمعنـــــي ذكـــــر الجھـــــات الأربـــــع الأصـــــلیة مـــــع إســـــم  –النتیجـــــة والـــــرأي 
 والشارع .  ,والدور ,والشقة  ,والمنزل  ,المكان

ــة  ــا جریمــ ــلت بھــ ــا حصــ ــقة إذا مــ ــرات الشــ ــدد حجــ ــان عــ ــن بیــ ــلاً عــ  –فضــ
ــة ــا الجریمــ ــت فیھــ ــي وقعــ ــرة التــ ــیل الحجــ ــر تفاصــ ــة ذكــ ــن حتمیــ ــلاً عــ  ,فضــ

أو بنقطــــة  ,ثــــم یصــــف الأثــــاث مبتــــدأوبیــــان مــــا بھــــا مــــن إضــــاءة وخلافــــھ 
وبطبیعـــة  ي یعـــود إلـــي النقطـــة التـــي بـــدأ منھـــا,تســـمي نقطـــة البـــدء حتـــ ,معینـــة

ــ ــة وصــ ــف الجثــ ــتلزم وصــ ــالأمر یســ ــال فــ ــوبھ الحــ ــق لا یشــ ــیلي دقیــ فاً تفصــ
 شائبة إذا كنا بصدد جریمة إزھاق روح إنسان .

فیتعـــین وصـــف طبیعـــة المكـــان وصـــفاً شـــاملاً  ,أمـــا فـــي الأمـــاكن المفتوحـــة
ــة,  ــاً لأي جھالـــ ــداً نافیـــ ــدداً تحدیـــ ــروج محـــ ــدخول والخـــ ــة الـــ ــھوطریقـــ  ,منـــ

ــان ــیط المكــ ــي محــ ــامیرات فــ ــص الكــ ــذا  ,وفحــ ــي ھــ ــدین فــ ــؤال المتواجــ وســ
 ,أمـــا تصـــویر المكــــانأو المعاصـــر للجریمــــة,  ,الوقــــت القریـــبالمحـــیط فـــي 

 فلھ أھمیتھ القصوي ولاشك .

ــة ــاھمة فعالـ ــاھم مسـ ــة, إذ یسـ ــة الجنائیـ ــار الواقعـ ــي إظھـ ــا  فـ ــي تركھـ ــة التـ بالحالـ
 علي الجاني .
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ــاط ب ــة ذات الربـــ ــار الممكنـــ ــة الآثـــ ــع كافـــ ــةویجمـــ ــة الجنائیـــ ــة  ,الواقعـــ وكیفیـــ
الأخـــري حصـــولھا وجمـــع كافـــة مـــا تلاحـــظ لـــھ, ومـــا أمكـــن مـــن الأشـــیاء 

أو أقــــداح  ,أو أعقــــاب الســــیجار ,كــــالملابس التــــي تفیــــد فــــي كشــــف الحقیقــــة,
 وخلافھ .   ,والقھوة  ,الشاي

 ,أو معاصـــر ,لمكـــان الجریمـــة فـــي وقـــت مناســـب فتوجـــھ المكلـــف بالمعاینـــة
داخــــل حیــــز  مباشــــرة إجــــراء مــــن إجــــراءات التحقیــــق, فــــي واقــــع الحــــال,ل

إلا أنــــھ یجــــب أن یكــــون حریصــــاً علــــي كشــــف  ,الســــلطة التقدیریــــة للمحقــــق 
 الحقیقة وفق مقتضیات صالح التحقیق .  

  -فالمعاینة ترمي إلي :

ــل أن -۱ ــة قبـ ــن الأدلـ ــن مـ ــا أمكـ ــع مـ ــف جمـ ــا تخلـ ــس ومـ ــة, تطمـ ــن الجریمـ  عـ
 وخلافھ.  ,أو رفع البصمات ,كتحلیل دماء مسرح الجریمة

كــــانوا علــــي مقربــــة مــــن محــــیط ولا یفــــوت المحقــــق ســــؤال الشــــھود الــــذین 
الكـــــامیرات ك الحدیئـــــة,فضـــــلاً عـــــن الإســـــتعانة بالتقنیـــــة الذكیـــــة  الجریمـــــة,

ــة, ــرح الجریمـــ ــة بمســـ ــي  المحیطـــ ــد فـــ ــا یفیـــ ــل مـــ ــامل كـــ ــار الشـــ بالإختصـــ
 الإفصاح عن وجھ الحق علي مسرح ومحیط الواقعة .

مســــاحة كافیــــة لیشــــاھد بنفســــھ یتعــــین إعطــــاء المحقــــق  ومــــن ھــــذا المنطلــــق,
حتــــي یــــتمكن مــــن تنفیــــذ وفحــــص أقــــوال المــــتھم  ,فــــي میــــدان الواقعــــة

والمجنــــي علیــــھ والشــــھود حــــول كیفیــــة وقــــوع الجریمــــة ومــــن ذلــــك تقــــدیر 
ــدمھ ــن عــ ــھود مــ ــة للشــ ــة الرؤیــ ــة وإمكانیــ ــدي الرؤیــ ــافات ومــ ــذلك  ا,المســ ولــ

ــع ع ــذي یقــ ــق الــ ــي المحقــ ــب علــ ــبءیتوجــ ــھ عــ ــي كاھلــ ــام  لــ ــة القیــ المعاینــ
 ,أم لا ,ف تفصـــــیلي وھـــــل تتوافـــــق أقـــــوال المجنـــــي علیـــــھ والشـــــھودبوصـــــ

فضــــلاً عــــن قیامــــھ بإثبــــات حالــــة الأشــــخاص والأشــــیاء الموجــــودة بــــالظرف 
ــة ــاني للجریمــ ــع ,المكــ ــع مــ ــة, رفــ ــاط بالواقعــ ــار ذات الربــ ــن  الآثــ ــلاً عــ فضــ
ة التقنیـــة بفضـــل تصـــویر الواقعـــة ثـــومـــع حدا وتوغرافیـــاً,تصـــویر الحـــادث ف

ــھ  ــف وجـ ــي كشـ ــاً علـ ــة وحرصـ ــة الحدیثـ ــائل التقنیـ ــدیو ووسـ ــق الفیـ ــاً بطریـ حالیـ
ــة  ــة الجنائیــ ــي الواقعــ ــق فــ ــرح الحــ ــي مســ ــال إلــ ــي الإنتقــ ــراع فــ ــین الإســ یتعــ

ــا ــة لمعاینتھـــ ــدلیل, الجریمـــ ــس الـــ ــي لا یطمـــ ــن  حتـــ ــوار الظـــ ــاب بعـــ أو یصـــ
 والریبة . 

۹۳ 
 

 كافـــةبإزالـــة الـــدلیل المـــادي  ســـد الســـبیل علـــي المـــتھم بـــأن یحـــاول فضـــلاً عـــن
 الإخفاء والطمس والتشویھ .  حالات

ــا  ــوم بھـ ــة أن تقـ ــوز للنیابـ ــلا یجـ ــق فـ ــراءات التحقیـ ــن إجـ ــة مـ ــت المعاینـ ــا كانـ ولمـ
 إلا إذا إقتضت الضرورة والإستعجال غیر ذلك.  ,ة المتھمفي غیب

غیـــر أنـــھ لابـــد مـــن الإشـــارة أنـــھ لا یترتـــب علـــي مخالفـــة إجـــراء المعاینـــة فـــي 
 أي بطلان في حالة الجنایات المتلبس بھا .  ,غیبة المتھم

ء یتُخــــذ بواســــطة الفنیــــین ھــــي إجــــرا -والمعاینــــة مــــن المنظــــور الفنــــي :
م رفـــــع الآثـــــار ســـــابق الإشـــــارة إلیھـــــا, كآثـــــار والمنـــــوط بھـــــ المختصـــــین,

 والدم . البصمات, والشعر, والزجاج,

ــذكر بطر ــة أن یــ ــھ المعاینــ ــوط بــ ــي المنــ ــي وعلــ ــھده فــ ــا یشــ ــة مــ ــق الكتابــ یــ
ــان, ــة المكـــ ــة, وجغرافیـــ ــي  المعاینـــ ــة فـــ ــاني للواقعـــ ــرف المكـــ ــة الظـــ لأھمیـــ

بمعنـــــي ذكـــــر الجھـــــات الأربـــــع الأصـــــلیة مـــــع إســـــم  –النتیجـــــة والـــــرأي 
 والشارع .  ,والدور ,والشقة  ,والمنزل  ,المكان

ــة  ــا جریمــ ــلت بھــ ــا حصــ ــقة إذا مــ ــرات الشــ ــدد حجــ ــان عــ ــن بیــ ــلاً عــ  –فضــ
ــة ــا الجریمــ ــت فیھــ ــي وقعــ ــرة التــ ــیل الحجــ ــر تفاصــ ــة ذكــ ــن حتمیــ ــلاً عــ  ,فضــ

أو بنقطــــة  ,ثــــم یصــــف الأثــــاث مبتــــدأوبیــــان مــــا بھــــا مــــن إضــــاءة وخلافــــھ 
وبطبیعـــة  ي یعـــود إلـــي النقطـــة التـــي بـــدأ منھـــا,تســـمي نقطـــة البـــدء حتـــ ,معینـــة

ــ ــة وصــ ــف الجثــ ــتلزم وصــ ــالأمر یســ ــال فــ ــوبھ الحــ ــق لا یشــ ــیلي دقیــ فاً تفصــ
 شائبة إذا كنا بصدد جریمة إزھاق روح إنسان .

فیتعـــین وصـــف طبیعـــة المكـــان وصـــفاً شـــاملاً  ,أمـــا فـــي الأمـــاكن المفتوحـــة
ــة,  ــاً لأي جھالـــ ــداً نافیـــ ــدداً تحدیـــ ــروج محـــ ــدخول والخـــ ــة الـــ ــھوطریقـــ  ,منـــ

ــان ــیط المكــ ــي محــ ــامیرات فــ ــص الكــ ــذا  ,وفحــ ــي ھــ ــدین فــ ــؤال المتواجــ وســ
 ,أمـــا تصـــویر المكــــانأو المعاصـــر للجریمــــة,  ,الوقــــت القریـــبالمحـــیط فـــي 

 فلھ أھمیتھ القصوي ولاشك .

ــة ــاھمة فعالـ ــاھم مسـ ــة, إذ یسـ ــة الجنائیـ ــار الواقعـ ــي إظھـ ــا  فـ ــي تركھـ ــة التـ بالحالـ
 علي الجاني .
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فالصـــــورة الفوتوغرافیـــــة تعبـــــر عـــــن حقیقـــــة مســـــرح الجریمـــــة ومحیطھـــــا 
 فیتعین عدم إغفال شئ من ذلك .  

ــة ــة الحدیثــ ــائل التقنیــ ــل وســ ــام بكــ ــام التــ ــق الإلمــ ــي المحقــ ــذا وجــــب علــ و أ ,لــ
لــــذا فــــالمحقق وجــــب علیــــھ أن  یســــتعین بخبیــــر فنــــي متخصــــص فــــي ذلــــك,

 یكون علي درایة تامة بأعمال البحث الجنائي .  

ــي ك ــر فــ ــھ دور معتبــ ــي لــ ــم الھندســ ــة والرســ ــي الواقعــ ــق فــ ــھ الحــ ــف وجــ شــ
ــة, ــورة الفوت الجنائیــ ــة والصــ ــتمم للكتابــ ــل ومــ ــو مكمــ ــامیرات ووھــ ــة وكــ غرافیــ

ــان ــة والآمــ ــة ,المراقبــ ــزه الكتابــ ــا تعجــ ــار مــ ــان وإظھــ ــي بیــ ــھ دور فــ أو  ,ولــ
 أو ما قد یفوت كامیرات المراقبة . ,عن إیضاح الصورة الفوتوغرافیة

فالرســـم الھندســـي ھـــو فـــي حقیقتـــھ بیـــان علاقـــة بـــین أمـــرین عـــن طریـــق بیـــان 
ــل  ــم كـ ــا,حجـ ــافة بینھمـ ــا والمسـ ــا وأبعادھمـ ــع  منھمـ ــك یجمـ ــھ ودون شـ ــا وأنـ كمـ

وتبـــدوا أھمیـــة مـــا  ,مكـــان الجریمـــة بشـــمول شـــبھ وافٍ فـــي مســـاحة محـــددة
ــل ــایا القتــ ــي قضــ ــدم فــ ــرقة ,تقــ ــك ا ,والســ ــرض,وھتــ ــدرات  لعــ ــبط المخــ وضــ

 .بالمخازن والزراعات 

ھـــذا وأثـــر الجریمـــة المؤثمـــة قـــد یكـــون آثـــار مادیـــة ظـــاھرة وقـــد تكـــون خفیـــة 
. 

ــدة ــردة دون مكابـــ ــین المجـــ ــا العـــ ــي تراھـــ ــي التـــ ــاھرة ھـــ ــار الظـــ أو  ,فالآثـــ
ــائل الإظھـــــار ــة  أو ,أو الأشـــــعة ,كالعدســـــات ,الإســـــتعانة بوســـ ــائل التقنیـــ وســـ

 ة فھــــي فــــي المقابــــل لا تراھــــا العــــینأمــــا الأثــــار الخفیــــ الحدیثــــة المســــاعدة,
ــتعا ــب الإســ ــھ یجــ ــردة وعلیــ ــت نالمجــ ــواء كانــ ــة ســ ــة الفنیــ ــائل الحدیثــ ة بالوســ

التــــي قــــد یتركھــــا المــــتھم علــــي كآثــــار البصــــمات  ,أو كیماویــــة ,طبیعیــــة
أو آثــــار  ,أو ثمــــة آثــــار علــــي نافــــذة وخلافــــھ ة أو صــــندوق أو الحــــائط خزانــــ

ــان ــي أرض المكــ ــولة علــ ــتخدام ,دم مغســ ــف بإســ ــي تكتشــ ــوق  وھــ ــعة فــ الأشــ
ــجیة ــراء ,البنفسـ ــت الحمـ ــة آتـــت  ,أو تحـ ــة ذكیـ ــائل تقنیـ ــن وسـ ــتجد مـ ــا إسـ أو مـ

ــة ــف الحقیقـ ــبیل كشـ ــي سـ ــر فـ ــتحدثات العصـ ــا مسـ ــا بھـ ــذا  ,لنـ ــي ھـ ــي فـ ولا ننسـ
 الشأن دور الوسائل الكیمیائیة .

ــ ــة مـ ــات كافیـ ــع كمیـ ــرورة جمـ ــي ضـ ــھ علـ ــارب وننبـ ــراء تجـ ــر لإجـ ــادة الأثـ ن مـ
ــا, ــي  علـــي علیھـ ــعھ فـ ــق أن یضـ ــر فیجـــب علـــي المحقـ ــع الأثـ ــة رفـ ــھ فـــي حالـ أنـ

۹٥ 
 

ــرز المناســــب ــھ ,الحــ ــدد نوعــ ــلة تحــ ــة مفصــ ــھ بطاقــ ــترط أن یكتــــب علیــ  ,ویشــ
ــھ ــاریخ رفعــ ــھ  ,وتــ ــزمن وحالتــ ــل الــ ــة وعوامــ ــأثر بالرطوبــ ــة التــ ــذا درجــ وكــ

 كاملة .  

 : في شأن الإثبات الجنائي  ومن أحكام محكمة النقض وعن المعاینة  

 ))  ۸۷۳ص ۲٥س  ۱٦/۱۱/۱۹۷٤((قضت محكمة النقض في 

ــحت  ــة أوضــ ــمومة أن المعاینــ ــردات المضــ ــة المفــ ــن مطالعــ ــت مــ ــان الثابــ إذا كــ
 ,آخــــر ل المجنــــي علیــــھ یفصــــلھ عــــن منــــزل الحقــــل شــــارع ومنــــزلأن منــــز

ــق أع ــن یطلـ ــني لمـ ــھ لا یتسـ ــوأنـ ــاحب الحقـ ــرفة صـ ــل شـ ــن داخـ ــة مـ ــرة ناریـ ل یـ
ــیب الم ــكنھا,أن یصــ ــام مســ ــة أمــ ــي واقفــ ــا وھــ ــي علیھــ ــاً  جنــ ــان واقفــ إلا إذا كــ

ــي الناحیــــة الغربیــــة مــــن الشــــرفة لوجــــود المنــــزل الفاصــــل بینھمــــا  بأقصــ
وكـــــان غیـــــر ظـــــاھر مـــــن الحكـــــم أن المحكمـــــة حـــــین إستعرضـــــت دلیـــــل 
المعاینــــة كانــــت ملمــــة بــــھ إلمامــــاً شــــاملاً یھیــــئ لھــــا أن تمحصــــھ التمحــــیص 
ــث  ــدقیق البحـ ــن تـ ــا مـ ــي علیھـ ــا ینبغـ ــت بمـ ــا قامـ ــي أنھـ ــدل علـ ــذي یـ ــافي الـ الكـ

ــة  ــحة لتعــــرف الحقیقــ ــین صــ ــالاً لتبــ ــنقض مجــ ــة الــ ــھ محكمــ ــد معــ ــا لا تجــ ممــ
ــاده  ــن فسـ ــم مـ ــتوجب  –الحكـ ــا یسـ ــاً بمـ ــون معیبـ ــھ یكـ ــون فیـ ــم المطعـ ــإن الحكـ فـ

 نقضھ .

 :الخبراء في الإثبات الجنائي   مبحث

عنـــــي المشـــــرع بتنظـــــیم إنتـــــداب الخبـــــراء بمعرفـــــة النیابـــــة العامـــــة حـــــال 
 مباشرة مھام وإجراءات التحقیق .  

ــة  ــة العامــ ــة للنیابــ ــیاتھا اللازمــ ــل مقتضــ ــة بكــ ــارة الفنیــ ــي الإشــ ــرة تعنــ والخبــ
 وقضــــاء الحكــــم فــــي مضــــمار الإثبــــات الجنــــائي الــــلازم حــــال التعــــرض

ــة ــة العامـ ــي النیابـ ــق علـ ــة تشـ ــائل فنیـ ــم ,لمسـ ــاء الحكـ ــت  ,أو قضـ ــن البـ ولا یمكـ
إذ تحتــــاج المســــألة محــــل النظــــر  –بــــالرأي فیــــھ فــــي ظــــل المعرفــــة العامــــة 
لا تتـــــوافر إلا  ,أو درایـــــة علمیـــــة ,والطـــــرح أي معلومـــــات فنیـــــة تخصصـــــیة

 للمختص فنیاً بحكم عملھ وخبراتھ وثقافتھ .  

فقــــد أجــــازت التشـــــریعات للنیابــــة وقضـــــاء الحكــــم حتمیـــــة الرجــــوع إلـــــي 
 إذا شقت علیھ المسألة محل النظر .    ,المختصین الفنیین
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فالصـــــورة الفوتوغرافیـــــة تعبـــــر عـــــن حقیقـــــة مســـــرح الجریمـــــة ومحیطھـــــا 
 فیتعین عدم إغفال شئ من ذلك .  

ــة ــة الحدیثــ ــائل التقنیــ ــل وســ ــام بكــ ــام التــ ــق الإلمــ ــي المحقــ ــذا وجــــب علــ و أ ,لــ
لــــذا فــــالمحقق وجــــب علیــــھ أن  یســــتعین بخبیــــر فنــــي متخصــــص فــــي ذلــــك,

 یكون علي درایة تامة بأعمال البحث الجنائي .  

ــي ك ــر فــ ــھ دور معتبــ ــي لــ ــم الھندســ ــة والرســ ــي الواقعــ ــق فــ ــھ الحــ ــف وجــ شــ
ــة, ــورة الفوت الجنائیــ ــة والصــ ــتمم للكتابــ ــل ومــ ــو مكمــ ــامیرات ووھــ ــة وكــ غرافیــ

ــان ــة والآمــ ــة ,المراقبــ ــزه الكتابــ ــا تعجــ ــار مــ ــان وإظھــ ــي بیــ ــھ دور فــ أو  ,ولــ
 أو ما قد یفوت كامیرات المراقبة . ,عن إیضاح الصورة الفوتوغرافیة

فالرســـم الھندســـي ھـــو فـــي حقیقتـــھ بیـــان علاقـــة بـــین أمـــرین عـــن طریـــق بیـــان 
ــل  ــم كـ ــا,حجـ ــافة بینھمـ ــا والمسـ ــا وأبعادھمـ ــع  منھمـ ــك یجمـ ــھ ودون شـ ــا وأنـ كمـ

وتبـــدوا أھمیـــة مـــا  ,مكـــان الجریمـــة بشـــمول شـــبھ وافٍ فـــي مســـاحة محـــددة
ــل ــایا القتــ ــي قضــ ــدم فــ ــرقة ,تقــ ــك ا ,والســ ــرض,وھتــ ــدرات  لعــ ــبط المخــ وضــ

 .بالمخازن والزراعات 

ھـــذا وأثـــر الجریمـــة المؤثمـــة قـــد یكـــون آثـــار مادیـــة ظـــاھرة وقـــد تكـــون خفیـــة 
. 

ــدة ــردة دون مكابـــ ــین المجـــ ــا العـــ ــي تراھـــ ــي التـــ ــاھرة ھـــ ــار الظـــ أو  ,فالآثـــ
ــائل الإظھـــــار ــة  أو ,أو الأشـــــعة ,كالعدســـــات ,الإســـــتعانة بوســـ ــائل التقنیـــ وســـ

 ة فھــــي فــــي المقابــــل لا تراھــــا العــــینأمــــا الأثــــار الخفیــــ الحدیثــــة المســــاعدة,
ــتعا ــب الإســ ــھ یجــ ــردة وعلیــ ــت نالمجــ ــواء كانــ ــة ســ ــة الفنیــ ــائل الحدیثــ ة بالوســ

التــــي قــــد یتركھــــا المــــتھم علــــي كآثــــار البصــــمات  ,أو كیماویــــة ,طبیعیــــة
أو آثــــار  ,أو ثمــــة آثــــار علــــي نافــــذة وخلافــــھ ة أو صــــندوق أو الحــــائط خزانــــ

ــان ــي أرض المكــ ــولة علــ ــتخدام ,دم مغســ ــف بإســ ــي تكتشــ ــوق  وھــ ــعة فــ الأشــ
ــجیة ــراء ,البنفسـ ــت الحمـ ــة آتـــت  ,أو تحـ ــة ذكیـ ــائل تقنیـ ــن وسـ ــتجد مـ ــا إسـ أو مـ

ــة ــف الحقیقـ ــبیل كشـ ــي سـ ــر فـ ــتحدثات العصـ ــا مسـ ــا بھـ ــذا  ,لنـ ــي ھـ ــي فـ ولا ننسـ
 الشأن دور الوسائل الكیمیائیة .

ــ ــة مـ ــات كافیـ ــع كمیـ ــرورة جمـ ــي ضـ ــھ علـ ــارب وننبـ ــراء تجـ ــر لإجـ ــادة الأثـ ن مـ
ــا, ــي  علـــي علیھـ ــعھ فـ ــق أن یضـ ــر فیجـــب علـــي المحقـ ــع الأثـ ــة رفـ ــھ فـــي حالـ أنـ

۹٥ 
 

ــرز المناســــب ــھ ,الحــ ــدد نوعــ ــلة تحــ ــة مفصــ ــھ بطاقــ ــترط أن یكتــــب علیــ  ,ویشــ
ــھ ــاریخ رفعــ ــھ  ,وتــ ــزمن وحالتــ ــل الــ ــة وعوامــ ــأثر بالرطوبــ ــة التــ ــذا درجــ وكــ

 كاملة .  

 : في شأن الإثبات الجنائي  ومن أحكام محكمة النقض وعن المعاینة  

 ))  ۸۷۳ص ۲٥س  ۱٦/۱۱/۱۹۷٤((قضت محكمة النقض في 

ــحت  ــة أوضــ ــمومة أن المعاینــ ــردات المضــ ــة المفــ ــن مطالعــ ــت مــ ــان الثابــ إذا كــ
 ,آخــــر ل المجنــــي علیــــھ یفصــــلھ عــــن منــــزل الحقــــل شــــارع ومنــــزلأن منــــز

ــق أع ــن یطلـ ــني لمـ ــھ لا یتسـ ــوأنـ ــاحب الحقـ ــرفة صـ ــل شـ ــن داخـ ــة مـ ــرة ناریـ ل یـ
ــیب الم ــكنھا,أن یصــ ــام مســ ــة أمــ ــي واقفــ ــا وھــ ــي علیھــ ــاً  جنــ ــان واقفــ إلا إذا كــ

ــي الناحیــــة الغربیــــة مــــن الشــــرفة لوجــــود المنــــزل الفاصــــل بینھمــــا  بأقصــ
وكـــــان غیـــــر ظـــــاھر مـــــن الحكـــــم أن المحكمـــــة حـــــین إستعرضـــــت دلیـــــل 
المعاینــــة كانــــت ملمــــة بــــھ إلمامــــاً شــــاملاً یھیــــئ لھــــا أن تمحصــــھ التمحــــیص 
ــث  ــدقیق البحـ ــن تـ ــا مـ ــي علیھـ ــا ینبغـ ــت بمـ ــا قامـ ــي أنھـ ــدل علـ ــذي یـ ــافي الـ الكـ

ــة  ــحة لتعــــرف الحقیقــ ــین صــ ــالاً لتبــ ــنقض مجــ ــة الــ ــھ محكمــ ــد معــ ــا لا تجــ ممــ
ــاده  ــن فسـ ــم مـ ــتوجب  –الحكـ ــا یسـ ــاً بمـ ــون معیبـ ــھ یكـ ــون فیـ ــم المطعـ ــإن الحكـ فـ

 نقضھ .

 :الخبراء في الإثبات الجنائي   مبحث

عنـــــي المشـــــرع بتنظـــــیم إنتـــــداب الخبـــــراء بمعرفـــــة النیابـــــة العامـــــة حـــــال 
 مباشرة مھام وإجراءات التحقیق .  

ــة  ــة العامــ ــة للنیابــ ــیاتھا اللازمــ ــل مقتضــ ــة بكــ ــارة الفنیــ ــي الإشــ ــرة تعنــ والخبــ
 وقضــــاء الحكــــم فــــي مضــــمار الإثبــــات الجنــــائي الــــلازم حــــال التعــــرض

ــة ــة العامـ ــي النیابـ ــق علـ ــة تشـ ــائل فنیـ ــم ,لمسـ ــاء الحكـ ــت  ,أو قضـ ــن البـ ولا یمكـ
إذ تحتــــاج المســــألة محــــل النظــــر  –بــــالرأي فیــــھ فــــي ظــــل المعرفــــة العامــــة 
لا تتـــــوافر إلا  ,أو درایـــــة علمیـــــة ,والطـــــرح أي معلومـــــات فنیـــــة تخصصـــــیة

 للمختص فنیاً بحكم عملھ وخبراتھ وثقافتھ .  

فقــــد أجــــازت التشـــــریعات للنیابــــة وقضـــــاء الحكــــم حتمیـــــة الرجــــوع إلـــــي 
 إذا شقت علیھ المسألة محل النظر .    ,المختصین الفنیین



مرتكزات المسئولية الجنائية قانون المخدرات القطري القانون رقم 9 لسنة 1978 مرتكزات المسئولية الجنائية قانون المخدرات القطري القانون رقم 9 لسنة 1978 96
۹٦ 

 

ــي  ــر الفنـ ــوز للخبیـ ــھ لا یجـ ــي أنـ ــن علـ ــي مـ ــة ھـ ــألة قانونیـ ــي مسـ ــرأي فـ ــداء الـ إبـ
 صمیم إختصاص قضاء الحكم دون غیره . 

 وســـل إلـــي دلیـــل جنـــائي یقینـــي ومعتبـــر,فـــالخبرة إحـــدي طـــرق الإثبـــات للت
خــــلال الوقــــائع المطروحــــة رف علــــي وقــــائع معتمــــة مــــن لــــي التعــــوترمــــي إ
 وسیلة إثبات تكمل باقي الأدلة وتعززھا .  فالخبرة محض والمعلومة,

أو  ,ولا یفـــوت فـــي ھـــذا المجـــال أن الأمـــر قـــد یتطلـــب إجـــراء أبحـــاث فنیـــة
ــة ــارب معملیــ ــة ,تجــ ــة العامــ ــل النیابــ ــع لعمــ ــاً لا یتســ ــتلزم وقتــ ــاء  ,تســ أو قضــ

 العقلیة الخطرة.  تأو المؤثرا  ,كحال بحث المخدر المضبوط   ,الحكم

والخبـــرة كـــدلیل فـــي الإثبـــات تســـتلزم إبـــداء الخبیـــر رأي یتعـــین إثباتـــھ فـــي 
ــره ــائع  ,تقریـ ــي الوقـ ــھ فـ ــھ وزنـ ــذي لـ ــاھد الـ ــم الشـ ــذ حكـ ــال یأخـ ــي أي حـ ــو فـ وھـ

 المطروحة .

 في الرأي الوارد بتقریره .ولذا جاز إستدعائة لمناقشتھ  

إلا أن الخبیــــر شــــھادتھ تخصصــــیة فنیــــة تنســــحب إلــــي تقییمــــھ الفنــــي للواقعــــة 
 محل الخبرة .

كشــــاھد فنــــي إذا كــــان  ,أو ســــماع رأیــــھ ,وینبنــــي علــــي ذلــــك عــــدم مناقشــــتھ
 الإجراء الذي قام بھ وقع باطلاً . 

موصــــول علــــي أنــــھ لــــیس لقضــــاء  ھــــذا وقــــد إســــتقر القضــــاء علــــي تــــواتر
ــة ال ــائل الفنیــ ــي المســ ــھ فــ ــل نفســ ــم أن یحــ ــي الحكــ ــص الفنــ ــة ذات التخصــ بحتــ

 لخبیر . ل

ــد ــال نجـ ــبیل المثـ ــي سـ ــاء  وعلـ ــال قضـ ــي مجـ ــعاً فـ ــالاً واسـ ــین مجـ ــراء الفنیـ للخبـ
ــدرات ــریح ,المخـــ ــروح ,والتشـــ ــربات ,والجـــ ــتدیمة ,والضـــ ــات المســـ  ,والعاھـــ

ــائي ــاض الجنــ ــیة ,والإجھــ ــرائم الجنســ ــیة ,والجــ ــق الشخصــ ــن تحقیــ ــلاً عــ  ,فضــ
 والحالات النفسیة والعقلیة . ,والتزویر

ــي ــص الطبـ ــان الفحـ ــا إذا كـ ــان مـ ــھ بیـ ــرة لـ ــي الأخیـ ــي ,وفـ ــي ,والعقلـ  ,أو النفسـ
ــفر  ــد أســـ ــةقـــ ــطرابات عقلیـــ ــود إضـــ ــن وجـــ ــیة ,عـــ ــدي ,أو نفســـ ــتھم  لـــ المـــ

ــة ا ــة الجریمـــ ــلة علاقـــ ــي صـــ ــافة إلـــ ــطرابات بالإضـــ ــذه الإضـــ ــة بھـــ لمرتكبـــ

۹۷ 
 

ــیة, ــ النفســ ــان المــ ــا إذا كــ ــھ,وعمــ ــن عدمــ ــرة مــ ــة خطــ ــأثیر حالــ ــت تــ  تھم تحــ
 كحالات المریض النفسي ثنائي القطب .

 كــــان مــــن الجــــائز خضــــوعھ لخبیــــر إجتمــــاعي وفــــي النھایــــة بحــــث عمــــا إذا
 .   عن قابلیتھ للعلاج النفسي والتطبیبو  ,من عدمھ

ــائي ــال جنــ ــي أي مجــ ــوم فــ ــق للخصــ ــك یحــ ــدني ,ولا شــ ــدب  ,أو مــ ــب نــ طلــ
 مسائل فنیة معینة متي لم یباشر قضاء الحكم ذلك.الخبیر لفحص 

إلا أنــــھ وفــــي حالــــة طلــــب  –غیــــر أنــــھ لا یحــــق للخصــــوم إختیــــار الخبیــــر 
الإحالــــة للخبــــراء الفنیــــین أن یكــــون الطلــــب جــــدیاً ومــــؤثراً فــــي الواقعــــة 

وإذا مـــا رفضـــھ قضـــاء الحكـــم فیجـــب أن  –المطروحـــة علـــي قضـــاء الحكـــم 
ــرفض ــباب الــ ــین أســ ــأثیم  ,یبــ ــل التــ ــة محــ ــة الجنائیــ ــت الواقعــ ــة إذا كانــ كحالــ

ــھ الكفایـــــة ــا فیـــ ــدم وفـــــق المقبـــــول ع ,واضـــــحة بمـــ ــا تقـــ لـــــي أن یبنـــــي مـــ
 والمستساغ وفي إطار الضمانات التي سنھا القانون .

ــتعانة  ــي الإســ ــق فــ ــوم الحــ ــاقي الخصــ ــده دون بــ ــتھم وحــ ــق المــ ــن حــ ــإن مــ فــ
 بخبیر إستشاري . 

 وھذا الأمر بعید الصلة تماماً عن مسألة الحق في رد الخبیر .  

والإســـتعانة بخبیـــر إستشـــاري لا یمنـــع المـــتھم مـــن التقـــدم بطلـــب رد الخبیـــر 
 المنتدب لإبداء الرأي .

ولا یجــــــوز للنیابــــــة العامــــــة رفــــــض طلــــــب المــــــتھم الإســــــتعانة بخبیــــــر 
 وإلا بات التحقیق باطلاً للإخلال بحق الدفاع الأصیل .  ,إستشاري

ــلاع  ــن الإطــ ــھ مــ ــق تمكینــ ــن المحقــ ــاري أن یطلــــب مــ ــر الإستشــ ــق للخبیــ ویحــ
ــراه  ــا أجـ ــدب ومـ ــر المنتـ ــھ الخبیـ ــا قدمـ ــل مـ ــا وكـ ــدعوي بأكملھـ ــف الـ ــي ملـ علـ

 عدم تعطیل السیر في الدعوي .نزولاً علي أحكام القانون بشرط 

ــم ــاء الحكـ ــة قضـ ــع لرقابـ ــدم خاضـ ــا تقـ ــل مـ ــأمو ,وكـ ــق لمـ ــھ یحـ ــوت أنـ  رولا یفـ
ــائي ــبط القضــ ــ الضــ ــانون الإســ ــام القــ ــي أحكــ ــزولاً علــ ــي تعاننــ ــالخبراء فــ ة بــ

ــتدلالات ــع الإســ ــة جمــ ــلاحیاتھ  ,مرحلــ ــن صــ ــیس مــ ــبط لــ ــأمور الضــ إلا أن مــ
 إجبارھم علي ذلك .  
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ــي  ــر الفنـ ــوز للخبیـ ــھ لا یجـ ــي أنـ ــن علـ ــي مـ ــة ھـ ــألة قانونیـ ــي مسـ ــرأي فـ ــداء الـ إبـ
 صمیم إختصاص قضاء الحكم دون غیره . 

 وســـل إلـــي دلیـــل جنـــائي یقینـــي ومعتبـــر,فـــالخبرة إحـــدي طـــرق الإثبـــات للت
خــــلال الوقــــائع المطروحــــة رف علــــي وقــــائع معتمــــة مــــن لــــي التعــــوترمــــي إ
 وسیلة إثبات تكمل باقي الأدلة وتعززھا .  فالخبرة محض والمعلومة,

أو  ,ولا یفـــوت فـــي ھـــذا المجـــال أن الأمـــر قـــد یتطلـــب إجـــراء أبحـــاث فنیـــة
ــة ــارب معملیــ ــة ,تجــ ــة العامــ ــل النیابــ ــع لعمــ ــاً لا یتســ ــتلزم وقتــ ــاء  ,تســ أو قضــ

 العقلیة الخطرة.  تأو المؤثرا  ,كحال بحث المخدر المضبوط   ,الحكم

والخبـــرة كـــدلیل فـــي الإثبـــات تســـتلزم إبـــداء الخبیـــر رأي یتعـــین إثباتـــھ فـــي 
ــره ــائع  ,تقریـ ــي الوقـ ــھ فـ ــھ وزنـ ــذي لـ ــاھد الـ ــم الشـ ــذ حكـ ــال یأخـ ــي أي حـ ــو فـ وھـ

 المطروحة .

 في الرأي الوارد بتقریره .ولذا جاز إستدعائة لمناقشتھ  

إلا أن الخبیــــر شــــھادتھ تخصصــــیة فنیــــة تنســــحب إلــــي تقییمــــھ الفنــــي للواقعــــة 
 محل الخبرة .

كشــــاھد فنــــي إذا كــــان  ,أو ســــماع رأیــــھ ,وینبنــــي علــــي ذلــــك عــــدم مناقشــــتھ
 الإجراء الذي قام بھ وقع باطلاً . 

موصــــول علــــي أنــــھ لــــیس لقضــــاء  ھــــذا وقــــد إســــتقر القضــــاء علــــي تــــواتر
ــة ال ــائل الفنیــ ــي المســ ــھ فــ ــل نفســ ــم أن یحــ ــي الحكــ ــص الفنــ ــة ذات التخصــ بحتــ

 لخبیر . ل

ــد ــال نجـ ــبیل المثـ ــي سـ ــاء  وعلـ ــال قضـ ــي مجـ ــعاً فـ ــالاً واسـ ــین مجـ ــراء الفنیـ للخبـ
ــدرات ــریح ,المخـــ ــروح ,والتشـــ ــربات ,والجـــ ــتدیمة ,والضـــ ــات المســـ  ,والعاھـــ

ــائي ــاض الجنــ ــیة ,والإجھــ ــرائم الجنســ ــیة ,والجــ ــق الشخصــ ــن تحقیــ ــلاً عــ  ,فضــ
 والحالات النفسیة والعقلیة . ,والتزویر

ــي ــص الطبـ ــان الفحـ ــا إذا كـ ــان مـ ــھ بیـ ــرة لـ ــي الأخیـ ــي ,وفـ ــي ,والعقلـ  ,أو النفسـ
ــفر  ــد أســـ ــةقـــ ــطرابات عقلیـــ ــود إضـــ ــن وجـــ ــیة ,عـــ ــدي ,أو نفســـ ــتھم  لـــ المـــ

ــة ا ــة الجریمـــ ــلة علاقـــ ــي صـــ ــافة إلـــ ــطرابات بالإضـــ ــذه الإضـــ ــة بھـــ لمرتكبـــ

۹۷ 
 

ــیة, ــ النفســ ــان المــ ــا إذا كــ ــھ,وعمــ ــن عدمــ ــرة مــ ــة خطــ ــأثیر حالــ ــت تــ  تھم تحــ
 كحالات المریض النفسي ثنائي القطب .

 كــــان مــــن الجــــائز خضــــوعھ لخبیــــر إجتمــــاعي وفــــي النھایــــة بحــــث عمــــا إذا
 .   عن قابلیتھ للعلاج النفسي والتطبیبو  ,من عدمھ

ــائي ــال جنــ ــي أي مجــ ــوم فــ ــق للخصــ ــك یحــ ــدني ,ولا شــ ــدب  ,أو مــ ــب نــ طلــ
 مسائل فنیة معینة متي لم یباشر قضاء الحكم ذلك.الخبیر لفحص 

إلا أنــــھ وفــــي حالــــة طلــــب  –غیــــر أنــــھ لا یحــــق للخصــــوم إختیــــار الخبیــــر 
الإحالــــة للخبــــراء الفنیــــین أن یكــــون الطلــــب جــــدیاً ومــــؤثراً فــــي الواقعــــة 

وإذا مـــا رفضـــھ قضـــاء الحكـــم فیجـــب أن  –المطروحـــة علـــي قضـــاء الحكـــم 
ــرفض ــباب الــ ــین أســ ــأثیم  ,یبــ ــل التــ ــة محــ ــة الجنائیــ ــت الواقعــ ــة إذا كانــ كحالــ

ــھ الكفایـــــة ــا فیـــ ــدم وفـــــق المقبـــــول ع ,واضـــــحة بمـــ ــا تقـــ لـــــي أن یبنـــــي مـــ
 والمستساغ وفي إطار الضمانات التي سنھا القانون .

ــتعانة  ــي الإســ ــق فــ ــوم الحــ ــاقي الخصــ ــده دون بــ ــتھم وحــ ــق المــ ــن حــ ــإن مــ فــ
 بخبیر إستشاري . 

 وھذا الأمر بعید الصلة تماماً عن مسألة الحق في رد الخبیر .  

والإســـتعانة بخبیـــر إستشـــاري لا یمنـــع المـــتھم مـــن التقـــدم بطلـــب رد الخبیـــر 
 المنتدب لإبداء الرأي .

ولا یجــــــوز للنیابــــــة العامــــــة رفــــــض طلــــــب المــــــتھم الإســــــتعانة بخبیــــــر 
 وإلا بات التحقیق باطلاً للإخلال بحق الدفاع الأصیل .  ,إستشاري

ــلاع  ــن الإطــ ــھ مــ ــق تمكینــ ــن المحقــ ــاري أن یطلــــب مــ ــر الإستشــ ــق للخبیــ ویحــ
ــراه  ــا أجـ ــدب ومـ ــر المنتـ ــھ الخبیـ ــا قدمـ ــل مـ ــا وكـ ــدعوي بأكملھـ ــف الـ ــي ملـ علـ

 عدم تعطیل السیر في الدعوي .نزولاً علي أحكام القانون بشرط 

ــم ــاء الحكـ ــة قضـ ــع لرقابـ ــدم خاضـ ــا تقـ ــل مـ ــأمو ,وكـ ــق لمـ ــھ یحـ ــوت أنـ  رولا یفـ
ــائي ــبط القضــ ــ الضــ ــانون الإســ ــام القــ ــي أحكــ ــزولاً علــ ــي تعاننــ ــالخبراء فــ ة بــ

ــتدلالات ــع الإســ ــة جمــ ــلاحیاتھ  ,مرحلــ ــن صــ ــیس مــ ــبط لــ ــأمور الضــ إلا أن مــ
 إجبارھم علي ذلك .  
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ــم أن یلــــزم ال ــاء الحكــ ــھ,ولــــیس لقضــ ــة فــــي بحثــ ــائل معینــ  خبیــــر بإتبــــاع وســ
فلــــیس  ,وللخبیــــر الفنــــي حریــــة كاملــــة فــــي كافــــة مــــا یتطلبــــھ أداء المأموریــــة

طالمـــــا قـــــام بـــــإجراءات  ,لقضـــــاء الحكـــــم غیـــــر الـــــرأي والنتیجـــــة النھائیـــــة
ً مشروعة فنیاً   .  وقانونیا

ھــــذا وقــــد شــــھدت الممارســــات العملیــــة أن یحــــق للخبیــــر الطبیــــب الإســــتعانة 
 ,بأطبــــاء متخصصــــین علــــي درجــــة عالیــــة مــــن المھــــارة والخبــــرات الممیــــزة

 ,وأطبـــــاء مستشـــــفي الأمـــــراض النفســـــیة والمستعصـــــیة ,كأســـــاتذة الجامعـــــات
كمــــا ھــــو  ,وغیــــر ذلــــك مــــن الحــــالات التــــي تحتــــاج لخبــــرة عالیــــة ودقیقــــة

وھــــذا حــــق أقــــره  أو العصــــبیة, ,فحــــص الأمــــراض النفســــیة الشــــأن فــــي
 القضاء بلا منازعة في ذلك .  

ــات  ــائل والبیانــ ــة المســ ــاملاً كافــ ویجــــب أن یكــــون تقریــــر الخبیــــر مفصــــلاً شــ
اللازمــــة لتنفیــــذ المأموریــــة حتــــي یتــــاح لقضــــاء الحكــــم والمتنــــازعین مراقبــــة 
ــھ ــي إلیــ ــا إنتھــ ــة مــ ــق مناقشــ ــع حــ ــائج مــ ــراءات والنتــ ــة الإجــ ــة كافــ  ومراجعــ

   -أقسام ثلاثة:التقریر الفني ولتقریر الخبراء 

ــة  -۱ ــا  -المقدمــ ــوء مــ ــي ضــ ــة وفــ ــر والمأموریــ ــم الخبیــ ــي إســ ــوي علــ وتحتــ
 ورد بالأمر والحكم الصادر بندبھ .  

ــال, -۲ ــر الأعمـــ ــن محاضـــ ــازعین إن أمكـــ ــع المتنـــ ــات مـــ ــمل المناقشـــ  ,وتشـــ
 وتسجیلھا وجمیع الإجراءات والأبحاث التي أجراھا الخبیر . 

ــة -۳ ــرأي والنتیجـ ــي  ,الـ ــة التـ ــو النتیجـ ــن رأي وھـ ــھ مـ ــي إلیـ ــا إنتھـ ــمن مـ وتتضـ
 أثمرت عن جھده الفني .  

ــذكر ــدیر بالـ ــوة  وجـ ــھ قـ ــذي نعنیـ ــائي الـ ــات الجنـ ــي الإثبـ ــھ فـ ــي لـ ــر الفنـ أن التقریـ
ــمیة ــة الرســ ــة الورقــ ــي  ,وحجیــ ــن علــ ــوز الطعــ ــرهولا یجــ ــق  ,محاضــ إلا بطریــ

فـــالتقریر حجـــة بمـــا إشـــتمل علیـــھ مـــن تـــاریخ وحضـــور  الطعـــن بـــالتزویر,
 أو غیابھم .    ,الخصوم

بكافـــة الطـــرق دون  ,أو عـــدم دقتھـــا ,ویجـــوز للخصـــوم إثبـــات عـــدم صـــحتھا
والحــــق الــــلازم فــــي مناقشــــة رأي الخبیــــر  –حاجــــة للطعــــن علیھــــا بــــالتزویر 

۹۹ 
 

ــتدع ــم إســ ــاء الحكــ ــر, ولقضــ ــي التقریــ ــاء فــ ــا یشــ ــاح مــ ــن ائھ لإستیضــ لأن مــ
 ملاك الأمر كلھ مرجعھ إلي قضاء الحكم .  

ــي  ــة فـــ ــد العامـــ ــة للقواعـــ ــھ الفنیـــ ــن أعمالـــ ــر عـــ ــئولیة الخبیـــ ــع مســـ وتخضـــ
 المسئولیة .

ــیم ــي الجســ ــأ المھنــ ــش والخطــ ــالات الغــ ــي حــ ــأل إلا فــ ــلا یســ ــیما إذا  ,فــ لا ســ
 ثبتت سوء نیتھ . 

 وفي ھذه الحالة ترفع علیھ الدعوي المدنیة بالتعویض . 

فمــــن الصــــعوبة إثبــــات الخطــــأ  المســــألة لیســــت بھــــذه البســــاطة أبــــداً,إلا أنــــھ 
 المھني للخبیر .  

ــا ــاً متفــ ــة دائمــ ــاث العلمیــ ــریعلعلوم والأبحــ ــور ســ ــي تطــ ــتحدثة وفــ ــرة ومســ  غیــ
 متلاحق ووتیرة لا یستھان بھا .  

ــأ لل ــت خطـ ــا ثبـ ــإذا مـ ــھ,فـ ــوء نیتـ ــات سـ ــعوبة إثبـ ــن الصـ ــر فمـ ــرط  خبیـ ــو شـ وھـ
ــة  ــات فنیــ ــن مغالطــ ــره مــ ــق بتقریــ ــا لحــ ــاً عمــ ــر جنائیــ ــئولیة الخبیــ لازم لمســ

 مقصودة .

 من أحكام القضاء  

ــوال  ــابق أقــ ــلازم أن تتطــ ــیس بــ ــھ لــ ــي أنــ ــري علــ ــة جــ ــاء المحكمــ ــي قضــ ففــ
بـــل یكفـــي أن یكـــون جمـــاع الـــدلیل القـــولي  ,الشـــھود مضـــمون الـــدلیل الفنـــي

تناقضـــــاً یستعصـــــي علـــــي الملاءمـــــة  ,غیـــــر متنـــــاقض مـــــع الـــــدلیل الفنـــــي
ــق  ــاھد  –والتوفیـ ــوال شـ ــن أقـ ــم مـ ــلھ الحكـ ــا حصـ ــلف أن مـ ــا سـ ــین ممـ ــان یبـ وكـ

ــاقض  ــة لا یتنـ ــریحیةالرؤیـ ــفة التشـ ــر الصـ ــن تقریـ ــھ عـ ــا نقلـ ــع مـ ــتلاءم  ,مـ ــل یـ بـ
ــدفاع ــإن الـ ــھ فـ ــب معـ ــي یالتنـ ــولي والفنـ ــدلیلین القـ ــین الـ ــر اقض بـ ــي غیـ ــون علـ كـ

 أساس .  

ــراء ــر آراء الخبــ ــان تقریــ ــك وكــ ــان ذلــ ــا كــ ــا ,لمــ ــل فیمــ ــي  والفصــ ــھ إلــ یوجــ
ــرده ــاعن مــ ــن مطــ ــاریرھم مــ ــل  تقــ ــا كامــ ــي لھــ ــوع التــ ــة الموضــ ــي محكمــ إلــ

الحریـــة فـــي تقـــدیر القـــوة التدلیلیـــة لتقریـــر الخبیـــر شـــأنھ فـــي ھـــذا الشـــأن شـــأن 
 غیره من الأدلة .  
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ــم أن یلــــزم ال ــاء الحكــ ــھ,ولــــیس لقضــ ــة فــــي بحثــ ــائل معینــ  خبیــــر بإتبــــاع وســ
فلــــیس  ,وللخبیــــر الفنــــي حریــــة كاملــــة فــــي كافــــة مــــا یتطلبــــھ أداء المأموریــــة

طالمـــــا قـــــام بـــــإجراءات  ,لقضـــــاء الحكـــــم غیـــــر الـــــرأي والنتیجـــــة النھائیـــــة
ً مشروعة فنیاً   .  وقانونیا

ھــــذا وقــــد شــــھدت الممارســــات العملیــــة أن یحــــق للخبیــــر الطبیــــب الإســــتعانة 
 ,بأطبــــاء متخصصــــین علــــي درجــــة عالیــــة مــــن المھــــارة والخبــــرات الممیــــزة

 ,وأطبـــــاء مستشـــــفي الأمـــــراض النفســـــیة والمستعصـــــیة ,كأســـــاتذة الجامعـــــات
كمــــا ھــــو  ,وغیــــر ذلــــك مــــن الحــــالات التــــي تحتــــاج لخبــــرة عالیــــة ودقیقــــة

وھــــذا حــــق أقــــره  أو العصــــبیة, ,فحــــص الأمــــراض النفســــیة الشــــأن فــــي
 القضاء بلا منازعة في ذلك .  

ــات  ــائل والبیانــ ــة المســ ــاملاً كافــ ویجــــب أن یكــــون تقریــــر الخبیــــر مفصــــلاً شــ
اللازمــــة لتنفیــــذ المأموریــــة حتــــي یتــــاح لقضــــاء الحكــــم والمتنــــازعین مراقبــــة 
ــھ ــي إلیــ ــا إنتھــ ــة مــ ــق مناقشــ ــع حــ ــائج مــ ــراءات والنتــ ــة الإجــ ــة كافــ  ومراجعــ

   -أقسام ثلاثة:التقریر الفني ولتقریر الخبراء 

ــة  -۱ ــا  -المقدمــ ــوء مــ ــي ضــ ــة وفــ ــر والمأموریــ ــم الخبیــ ــي إســ ــوي علــ وتحتــ
 ورد بالأمر والحكم الصادر بندبھ .  

ــال, -۲ ــر الأعمـــ ــن محاضـــ ــازعین إن أمكـــ ــع المتنـــ ــات مـــ ــمل المناقشـــ  ,وتشـــ
 وتسجیلھا وجمیع الإجراءات والأبحاث التي أجراھا الخبیر . 

ــة -۳ ــرأي والنتیجـ ــي  ,الـ ــة التـ ــو النتیجـ ــن رأي وھـ ــھ مـ ــي إلیـ ــا إنتھـ ــمن مـ وتتضـ
 أثمرت عن جھده الفني .  

ــذكر ــدیر بالـ ــوة  وجـ ــھ قـ ــذي نعنیـ ــائي الـ ــات الجنـ ــي الإثبـ ــھ فـ ــي لـ ــر الفنـ أن التقریـ
ــمیة ــة الرســ ــة الورقــ ــي  ,وحجیــ ــن علــ ــوز الطعــ ــرهولا یجــ ــق  ,محاضــ إلا بطریــ

فـــالتقریر حجـــة بمـــا إشـــتمل علیـــھ مـــن تـــاریخ وحضـــور  الطعـــن بـــالتزویر,
 أو غیابھم .    ,الخصوم

بكافـــة الطـــرق دون  ,أو عـــدم دقتھـــا ,ویجـــوز للخصـــوم إثبـــات عـــدم صـــحتھا
والحــــق الــــلازم فــــي مناقشــــة رأي الخبیــــر  –حاجــــة للطعــــن علیھــــا بــــالتزویر 

۹۹ 
 

ــتدع ــم إســ ــاء الحكــ ــر, ولقضــ ــي التقریــ ــاء فــ ــا یشــ ــاح مــ ــن ائھ لإستیضــ لأن مــ
 ملاك الأمر كلھ مرجعھ إلي قضاء الحكم .  

ــي  ــة فـــ ــد العامـــ ــة للقواعـــ ــھ الفنیـــ ــن أعمالـــ ــر عـــ ــئولیة الخبیـــ ــع مســـ وتخضـــ
 المسئولیة .

ــیم ــي الجســ ــأ المھنــ ــش والخطــ ــالات الغــ ــي حــ ــأل إلا فــ ــلا یســ ــیما إذا  ,فــ لا ســ
 ثبتت سوء نیتھ . 

 وفي ھذه الحالة ترفع علیھ الدعوي المدنیة بالتعویض . 

فمــــن الصــــعوبة إثبــــات الخطــــأ  المســــألة لیســــت بھــــذه البســــاطة أبــــداً,إلا أنــــھ 
 المھني للخبیر .  

ــا ــاً متفــ ــة دائمــ ــاث العلمیــ ــریعلعلوم والأبحــ ــور ســ ــي تطــ ــتحدثة وفــ ــرة ومســ  غیــ
 متلاحق ووتیرة لا یستھان بھا .  

ــأ لل ــت خطـ ــا ثبـ ــإذا مـ ــھ,فـ ــوء نیتـ ــات سـ ــعوبة إثبـ ــن الصـ ــر فمـ ــرط  خبیـ ــو شـ وھـ
ــة  ــات فنیــ ــن مغالطــ ــره مــ ــق بتقریــ ــا لحــ ــاً عمــ ــر جنائیــ ــئولیة الخبیــ لازم لمســ

 مقصودة .

 من أحكام القضاء  

ــوال  ــابق أقــ ــلازم أن تتطــ ــیس بــ ــھ لــ ــي أنــ ــري علــ ــة جــ ــاء المحكمــ ــي قضــ ففــ
بـــل یكفـــي أن یكـــون جمـــاع الـــدلیل القـــولي  ,الشـــھود مضـــمون الـــدلیل الفنـــي

تناقضـــــاً یستعصـــــي علـــــي الملاءمـــــة  ,غیـــــر متنـــــاقض مـــــع الـــــدلیل الفنـــــي
ــق  ــاھد  –والتوفیـ ــوال شـ ــن أقـ ــم مـ ــلھ الحكـ ــا حصـ ــلف أن مـ ــا سـ ــین ممـ ــان یبـ وكـ

ــاقض  ــة لا یتنـ ــریحیةالرؤیـ ــفة التشـ ــر الصـ ــن تقریـ ــھ عـ ــا نقلـ ــع مـ ــتلاءم  ,مـ ــل یـ بـ
ــدفاع ــإن الـ ــھ فـ ــب معـ ــي یالتنـ ــولي والفنـ ــدلیلین القـ ــین الـ ــر اقض بـ ــي غیـ ــون علـ كـ

 أساس .  

ــراء ــر آراء الخبــ ــان تقریــ ــك وكــ ــان ذلــ ــا كــ ــا ,لمــ ــل فیمــ ــي  والفصــ ــھ إلــ یوجــ
ــرده ــاعن مــ ــن مطــ ــاریرھم مــ ــل  تقــ ــا كامــ ــي لھــ ــوع التــ ــة الموضــ ــي محكمــ إلــ

الحریـــة فـــي تقـــدیر القـــوة التدلیلیـــة لتقریـــر الخبیـــر شـــأنھ فـــي ھـــذا الشـــأن شـــأن 
 غیره من الأدلة .  
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ــا ــن الإوكـ ــح عـ ــد أفصـ ــھ قـ ــون فیـ ــم المطعـ ــفة ن الحكـ ــر الصـ ــي تقریـ ــان إلـ طمئنـ
ــریحیة ــذي  ,التشــ ــدوث الــ ــة حــ ــح كیفیــ ــبب إأوضــ ــھ وســ ــي علیــ ــابات المجنــ صــ

ــھ,  ــاء وفاتــ ــر الأطبــ ــتدعاء كبیــ ــب إســ ــك طلــ ــي ذلــ ــاء علــ ــم بنــ ــرح الحكــ وأطــ
 .الشرعیین لمناقشتھ  

ــل  ــاك محـ ــون ھنـ ــھ لا یكـ ــھ فإنـ ــاه علیـ ــا ینعـ ــوص,لمـ ــذا الخصـ ــي ھـ ــان فـ  الطاعنـ
وذلــــك لمــــا ھــــو مقــــرر مــــن أن المحكمــــة لا تلتــــزم بإجابــــة طلــــب إســــتدعاء 
الخبیــــر لمناقشــــتھ مادامــــت الواقعــــة قــــد وضــــحت لــــدیھا ولــــم تــــر ھــــي مــــن 

 جانبھا إتخاذ ھذا الإجراء .  

طعن   – ۳/۱۹۸٤/ ۲٦ونقض  –ق ٥۳لسنة   ۱۳۲۸الطعن  – ۱۹۸۳/ ۱۰/ ٤(نقض 
 ق )٥۳لسنة  ٦٤۲۰رقم 

 :شھادة الشھود   مبحث 

ئیـــة تـــأتي المقـــدمات الـــدائرة فـــي محـــیط وفـــي تخـــوم إثبـــات المســـئولیة الجنا
ــھود ــھادة الشــ ــة  – شــ ــبة للواقعــ ــاھد بالنســ ــل الإدراك للشــ ــھادة تمثــ ــي والشــ التــ

ــ ــا بوصــ ــھد عنھــ ــاھدیشــ ــھد وشــ ــلاً,  ,ف شــ ــھ نقــ ــت إلیــ ً أو تطرقــ ــمعا , أو أو ســ
والإثبــــات بالشــــھادة ھــــو الأصــــل  –حســــب إدراك الشــــاھد للواقعــــة  حســــاً,

اً دقیقــــاً قبــــل نبغــــي للقاضــــي فحــــص الشــــھادة ورصــــدھا فحصــــولاشــــك ی
ــة ــلطتھ التقدیریــ ــتعمال ســ ــل أن ,إســ ــدخل  وقبــ ــي تــ ــر التــ ــن العناصــ ــا مــ یجعلھــ

 في تكوین عقیدتھ .

ــ ــال یسـ ــذا الحـ ــي ھـ ــر فـ ــاً,والأمـ ــاً كیسـ ــي فطنـ ــون القاضـ ــتلاحظ  توجب أن یكـ یـ
ــاھد  ــن الشــ ــئ عــ ــل شــ ــھ كــ ــھ –لــ ــھ ,وخلجاتــ ــھ,وإنفعلاتــ ــي  , وتلعثمــ ــذاً فــ أخــ

ومركـــزه الإجتمـــاعي والبیئـــي وكـــل الإعتبـــار ثقافـــة الشـــاھد ودرجـــة تعلیمـــھ 
ــألة  ــي المسـ ــزم فـ ــا یلـ ــة  –مـ ــرة العلمیـ ــب الخبـ ــنفس بجانـ ــم الـ ــة علـ ــین دراسـ ویتعـ

 والقانونیة . 

 التذكرة .  والقدرة علي   ویتوجب تلاحظ الإنتباه, والإدراك,

حصـــــر وتن –الصـــــفة الشخصـــــیة للشـــــاھد مـــــع الأخـــــذ بعـــــین الإعتبـــــار 
ــین أن تنصــــب  ــان ویتعــ ــدر إلا مــــن إنســ ــفھا لا تصــ ــة بوصــ ــھ الجنائیــ خصائصــ

 علي ما یدركھ الشاھد بحواسھ .  
۱۰۱ 

 

ــب ع ــھادة تنصــ ــا الشــ ــا بینــ ــر,فكمــ ــھ كالبصــ ــاھد بحواســ ــھ الشــ ــا یدركــ ــي مــ  لــ
فھــــذه حــــواس والحــــواس  –واللمــــس أیضــــاً إذا شــــئنا الدقــــة  ,والشــــم ,والســــمع

ــة  ــة المدركــ ــجل الواقعــ ــاس یســ ــو الحــ ــك لأن العضــ ــل ذلــ ــي العقــ ــا إلــ مرجعھــ
وإن كانــــت  ,تســــجیلاً مؤقــــت ینقــــل بالبداھــــة والتلقائیــــة إلــــي مــــدركات العقــــل

أنــــھ لا یجــــوز التعویــــل علــــي الشــــھادة المقدمــــة  ,القاعــــدة العامــــة الغالبــــة
 مدونة .  

 ,أو جھــــات التحقیــــق  ,فــــبلازم أن یــــدلي الشــــاھد شــــھادتھ أمــــام قضــــاء الحكــــم
ولا تغنــــي عــــن الشــــھادة فــــي  ,بعــــد أداء الیمــــین فــــلا كفایــــة لمــــذكرة مكتوبــــة

 حضور الشاھد .  

ممـــــا تقـــــدم یجـــــوز لقضـــــاء الحكـــــم أن یصـــــرح للشـــــاھد إلا أنـــــھ إســـــتثناء 
قــــد یستعصــــي علــــي  ,أو تــــاریخ ,أو أرقــــام ,بــــالرجوع إلــــي بیــــان معــــین

 حفظھ بالذاكرة .

ــوز أن ت ــا لا یجــ ــاھدتكمــ ــھادة أراء الشــ ــاول الشــ ــ ,نــ ــد شخصــ ــرح معتقــ  يأو طــ
ــن  ــا عـ ــأن لھـ ــالات لا شـ ــي حـ ــره فھـ ــو دون غیـ ــھ ھـ ــھادة المقـــررة لدیـ أداء الشـ

ــانون, ــي القـ ــار عـــن فـ ــھادة إخبـ ــھ أو فالشـ ــاھده بعینـ ــاھد وشـ ــھده الشـ ــا شـ ــھ مـ عاینـ
ــدي  ــیة لــ ــابات الشخصــ ــین والحســ ــن التخمــ ــأي عــ ــھ بمنــ ــن حواســ ــة مــ بحاســ

 الشاھد .  

بالدرجــــة الأدنــــي شــــھادة رؤي العــــین,  أمــــا وعــــن الشــــھادة الســــماعیة وھــــي
دت إلــــي الشــــاھد نقــــلاً عــــن عیة قــــد تكــــون منصــــبة علــــي روایــــة وروالســــما

ــا,  ــل لھـ ــذناقـ ــن الأخـ ــانع مـ ــال لا یمـ ــي أي حـ ــریع فـ ــت  إلا ان التشـ ــا إذا كانـ بھـ
 فھي تأت لتؤازر تلك الأدلة .  معززة بأدلة ثابتة,

ــھادة  ــز الشـــــ ــوني لا یجیـــــ ــریع الأنجلوسكســـــ ــارة أن التشـــــ ــدیر بالإشـــــ وجـــــ
 السماعیة .  

وجــــري العمــــل أن القضــــاه لا یعولــــون علیھــــا كثیــــراً وثقــــتھم فیھــــا تكــــاد 
ــا  ــد لھـ ــدر أن نجـ ــن النـ ــالات مـ ــي حـ ــة إلا فـ ــون معدومـ ــ تكـ ــاً فـ ــاء مكانـ ي قضـ

بوصــــفھا كمــــا بینــــا ھــــي  ,فھــــي محــــلاً للریــــب والتشــــكیك والتشــــویھ الحكــــم,
فیشــــوبھا عبــــث یھــــدر قیمتھــــا  ,وربمــــا ناقــــل لناقــــل لناقــــل ,نقــــلاً عــــن ناقــــل

 التدلیلیة .  
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۱۰۰ 

 

ــا ــن الإوكـ ــح عـ ــد أفصـ ــھ قـ ــون فیـ ــم المطعـ ــفة ن الحكـ ــر الصـ ــي تقریـ ــان إلـ طمئنـ
ــریحیة ــذي  ,التشــ ــدوث الــ ــة حــ ــح كیفیــ ــبب إأوضــ ــھ وســ ــي علیــ ــابات المجنــ صــ

ــھ,  ــاء وفاتــ ــر الأطبــ ــتدعاء كبیــ ــب إســ ــك طلــ ــي ذلــ ــاء علــ ــم بنــ ــرح الحكــ وأطــ
 .الشرعیین لمناقشتھ  

ــل  ــاك محـ ــون ھنـ ــھ لا یكـ ــھ فإنـ ــاه علیـ ــا ینعـ ــوص,لمـ ــذا الخصـ ــي ھـ ــان فـ  الطاعنـ
وذلــــك لمــــا ھــــو مقــــرر مــــن أن المحكمــــة لا تلتــــزم بإجابــــة طلــــب إســــتدعاء 
الخبیــــر لمناقشــــتھ مادامــــت الواقعــــة قــــد وضــــحت لــــدیھا ولــــم تــــر ھــــي مــــن 

 جانبھا إتخاذ ھذا الإجراء .  

طعن   – ۳/۱۹۸٤/ ۲٦ونقض  –ق ٥۳لسنة   ۱۳۲۸الطعن  – ۱۹۸۳/ ۱۰/ ٤(نقض 
 ق )٥۳لسنة  ٦٤۲۰رقم 

 :شھادة الشھود   مبحث 

ئیـــة تـــأتي المقـــدمات الـــدائرة فـــي محـــیط وفـــي تخـــوم إثبـــات المســـئولیة الجنا
ــھود ــھادة الشــ ــة  – شــ ــبة للواقعــ ــاھد بالنســ ــل الإدراك للشــ ــھادة تمثــ ــي والشــ التــ

ــ ــا بوصــ ــھد عنھــ ــاھدیشــ ــھد وشــ ــلاً,  ,ف شــ ــھ نقــ ــت إلیــ ً أو تطرقــ ــمعا , أو أو ســ
والإثبــــات بالشــــھادة ھــــو الأصــــل  –حســــب إدراك الشــــاھد للواقعــــة  حســــاً,

اً دقیقــــاً قبــــل نبغــــي للقاضــــي فحــــص الشــــھادة ورصــــدھا فحصــــولاشــــك ی
ــة ــلطتھ التقدیریــ ــتعمال ســ ــل أن ,إســ ــدخل  وقبــ ــي تــ ــر التــ ــن العناصــ ــا مــ یجعلھــ

 في تكوین عقیدتھ .

ــ ــال یسـ ــذا الحـ ــي ھـ ــر فـ ــاً,والأمـ ــاً كیسـ ــي فطنـ ــون القاضـ ــتلاحظ  توجب أن یكـ یـ
ــاھد  ــن الشــ ــئ عــ ــل شــ ــھ كــ ــھ –لــ ــھ ,وخلجاتــ ــھ,وإنفعلاتــ ــي  , وتلعثمــ ــذاً فــ أخــ

ومركـــزه الإجتمـــاعي والبیئـــي وكـــل الإعتبـــار ثقافـــة الشـــاھد ودرجـــة تعلیمـــھ 
ــألة  ــي المسـ ــزم فـ ــا یلـ ــة  –مـ ــرة العلمیـ ــب الخبـ ــنفس بجانـ ــم الـ ــة علـ ــین دراسـ ویتعـ

 والقانونیة . 

 التذكرة .  والقدرة علي   ویتوجب تلاحظ الإنتباه, والإدراك,

حصـــــر وتن –الصـــــفة الشخصـــــیة للشـــــاھد مـــــع الأخـــــذ بعـــــین الإعتبـــــار 
ــین أن تنصــــب  ــان ویتعــ ــدر إلا مــــن إنســ ــفھا لا تصــ ــة بوصــ ــھ الجنائیــ خصائصــ

 علي ما یدركھ الشاھد بحواسھ .  
۱۰۱ 

 

ــب ع ــھادة تنصــ ــا الشــ ــا بینــ ــر,فكمــ ــھ كالبصــ ــاھد بحواســ ــھ الشــ ــا یدركــ ــي مــ  لــ
فھــــذه حــــواس والحــــواس  –واللمــــس أیضــــاً إذا شــــئنا الدقــــة  ,والشــــم ,والســــمع

ــة  ــة المدركــ ــجل الواقعــ ــاس یســ ــو الحــ ــك لأن العضــ ــل ذلــ ــي العقــ ــا إلــ مرجعھــ
وإن كانــــت  ,تســــجیلاً مؤقــــت ینقــــل بالبداھــــة والتلقائیــــة إلــــي مــــدركات العقــــل

أنــــھ لا یجــــوز التعویــــل علــــي الشــــھادة المقدمــــة  ,القاعــــدة العامــــة الغالبــــة
 مدونة .  

 ,أو جھــــات التحقیــــق  ,فــــبلازم أن یــــدلي الشــــاھد شــــھادتھ أمــــام قضــــاء الحكــــم
ولا تغنــــي عــــن الشــــھادة فــــي  ,بعــــد أداء الیمــــین فــــلا كفایــــة لمــــذكرة مكتوبــــة

 حضور الشاھد .  

ممـــــا تقـــــدم یجـــــوز لقضـــــاء الحكـــــم أن یصـــــرح للشـــــاھد إلا أنـــــھ إســـــتثناء 
قــــد یستعصــــي علــــي  ,أو تــــاریخ ,أو أرقــــام ,بــــالرجوع إلــــي بیــــان معــــین

 حفظھ بالذاكرة .

ــوز أن ت ــا لا یجــ ــاھدتكمــ ــھادة أراء الشــ ــاول الشــ ــ ,نــ ــد شخصــ ــرح معتقــ  يأو طــ
ــن  ــا عـ ــأن لھـ ــالات لا شـ ــي حـ ــره فھـ ــو دون غیـ ــھ ھـ ــھادة المقـــررة لدیـ أداء الشـ

ــانون, ــي القـ ــار عـــن فـ ــھادة إخبـ ــھ أو فالشـ ــاھده بعینـ ــاھد وشـ ــھده الشـ ــا شـ ــھ مـ عاینـ
ــدي  ــیة لــ ــابات الشخصــ ــین والحســ ــن التخمــ ــأي عــ ــھ بمنــ ــن حواســ ــة مــ بحاســ

 الشاھد .  

بالدرجــــة الأدنــــي شــــھادة رؤي العــــین,  أمــــا وعــــن الشــــھادة الســــماعیة وھــــي
دت إلــــي الشــــاھد نقــــلاً عــــن عیة قــــد تكــــون منصــــبة علــــي روایــــة وروالســــما

ــا,  ــل لھـ ــذناقـ ــن الأخـ ــانع مـ ــال لا یمـ ــي أي حـ ــریع فـ ــت  إلا ان التشـ ــا إذا كانـ بھـ
 فھي تأت لتؤازر تلك الأدلة .  معززة بأدلة ثابتة,

ــھادة  ــز الشـــــ ــوني لا یجیـــــ ــریع الأنجلوسكســـــ ــارة أن التشـــــ ــدیر بالإشـــــ وجـــــ
 السماعیة .  

وجــــري العمــــل أن القضــــاه لا یعولــــون علیھــــا كثیــــراً وثقــــتھم فیھــــا تكــــاد 
ــا  ــد لھـ ــدر أن نجـ ــن النـ ــالات مـ ــي حـ ــة إلا فـ ــون معدومـ ــ تكـ ــاً فـ ــاء مكانـ ي قضـ

بوصــــفھا كمــــا بینــــا ھــــي  ,فھــــي محــــلاً للریــــب والتشــــكیك والتشــــویھ الحكــــم,
فیشــــوبھا عبــــث یھــــدر قیمتھــــا  ,وربمــــا ناقــــل لناقــــل لناقــــل ,نقــــلاً عــــن ناقــــل

 التدلیلیة .  
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فیمـــا عـــدا  –والقـــانون الجنـــائي لـــم یضـــع آیـــة قیـــود علـــي الإثبـــات بالبینـــة 
إذ یتعــــین الإثبــــات بقیــــام عقــــد مــــن  –الــــدعوي الجنائیــــة فــــي خیانــــة الامانــــة 

 العقود المدنیة الخمس الواردة في التشریع الجنائي .  

ذي أثــــر بــــالغ فــــي الإثبــــات  وبنــــاءاً علــــي مــــا بینــــاه فالشــــھادة لھــــا دور
ــائي, ــة  الجنــ ــلطة التقدیریــ ــلطان الســ ــع لســ ــوال تخضــ ــع الأحــ ــي جمیــ ــي فــ وھــ

 لقضاء الحكم .

ــة  ــة متعدیـ ــة مقنعـ ــا حجـ ــا لھـ ــي ذاتھـ ــھادة فـ ــاً أن الشـ ــارة أیضـ ــن الإشـ ــد مـ ولابـ
ــم  ــاء الحكـ ــة لقضـ ــر ملزمـ ــھ غیـ ــي أنـ ــاء  –بمعنـ ــدیر قضـ ــاً لتقـ ــع دومـ ــي تخضـ فھـ

 ,الحكــــم فــــي وزن أقــــوال الشــــاھد وتقــــدیر الظــــروف التــــي أدي فیھــــا الشــــھادة
 علیـــھ كشـــھادة المجنـــي ولقضـــاء الحكـــم أن یعـــول علـــي الشـــھادة الإســـتدلالیة

 القاصر .

ــاً  ,بــــأقوال الشــــاھد ولــــو كــــان صــــھراً  لھــــا أن تأخــــذ كمــــا مــــن لأي ,أو قریبــ
ــھ ــي علیــ ــتھم, ,المجنــ ــت  أو المــ ــي تحــ ــوال ھــ ــع الأحــ ــي جمیــ ــھادة فــ ولأن الشــ

 رقابة قضاء الحكم .

 أي أن ما یثبت بھا یقبل النفي بشھادة أخري . وھي حجة غیر قاطعة,

ــة  ــة متعدیـ ــھادة ذات حجـ ــا الشـ ــا بینـ ــت  –وكمـ ــا یثبـ ــي أن مـ ــاً بمعنـ ــد ثابتـ ــا یعـ بھـ
ــة, ــة الكافـ ــي مواجھـ ــعة فـ ــة واسـ ــلطة تقدیریـ ــھ سـ ــداً ولـ ــم محایـ ــاء الحكـ ــي  فقضـ فـ

طالمـــــا تنـــــاغم  ,ن معتقـــــدة فیھـــــایتقـــــدیر الشـــــھادة وتجزئـــــة الشـــــھادة وتكـــــو
 .التقدیر مع المنطق القضائي السدید  

ویجـــدر الـــذكر أن الشــــھادة الإســـتدلالیة ولطالمــــا قامـــت فــــي مقـــام الإســــتدلال 
وبالتـــالي لا یجـــوز أن توجـــھ للشـــاھد التـــي جـــاءت  ,فـــلا حلـــف للیمـــین فیھـــا

ــتدلال ــبیل الإســ ــي ســ ــھادتھ علــ ــزور ,شــ ــھادة الــ ــة الشــ ــھادة  ,تھمــ ــاً للشــ خلافــ
 . قضاءبیمین في مجلس ال

ــار : ــذا الإطـ ــي ھـ ــ -وفـ ــتھم آخـ ــي مـ ــتھم علـ ــوال المـ ــإن أقـ ــھادة  ,رفـ ــر شـ لا تعتبـ
 ولا تعد بمثابة إعتراف متھم علي متھم .  بالمعني الدقیق,

ــین  ــف الیمــ ــتھم لا یحلــ ــوء أن المــ ــي ضــ ــائع و –وفــ ــاً لطبــ ــھادة طبقــ ــك الشــ تلــ
 ھي في محیط ھائل من الریبة والظنون . الامور,

۱۰۳ 
 

إلا أن ھــــذا المعنــــي لا یعنــــي إھــــدارھا كلیــــاً أمــــام قضــــاء الحكــــم طبقــــاً لمــــا 
 یراه قضاء الحكم من واقع ظروف الدعوي .  

ــي ا ــلفناهفعلــ ــا أســ ــرغم ممــ ــل من ,لــ ــاء أن یجعــ ــوز للقضــ ــن یجــ ــة مــ ــا دعامــ ھــ
ــة ــألة المطروحـ ــر للمسـ ــھ آخـ ــن وجـ ــھ مـ ــر انـ ــة غیـ ــم بالإدانـ ــات الحكـ إلا  ,دعامـ

ــتھم أن ــن مـ ــوال مـ ــتھم أقـ ــي مـ ــي ,علـ ــة ھـ ــھادة ذات ریبـ ــا  ,شـ ــون دوافعھـ ــد تكـ قـ
 فھي لیست دلیلاً معتبر .  –أو إنتقام متھم من متھم    ,دفع التھمة

ولــــو دلیــــل  ,أي یتعــــین أن تعــــزز بــــدلیل ,إنمــــا تعتبــــر فــــي مقــــام الإســــتدلال
 فھي لا تصلح وحدھا للإدانة .  ,واحد یقیني

ــیر ــي ولا ضــ ــول علــ ــة أن لا تعــ ــوز للمحكمــ ــن أن یجــ ــي  مــ ــتھم علــ ــوال مــ أقــ
 طالما أرتابت فیھا .  ,متھم آخر

فیسري حدیثنا   ,وعدم قیام تعارض في المصالح ,وعن عدم التعارض في الشھادة 
 -:لازماً ولاشك 

فـــلا تقـــوم لـــھ مصـــلحة  –یتعـــین بالتأكیـــد عـــي تمتـــع الشـــاھد بالحیـــاد التـــام 
أو  ,یقــــوم معھــــا تعــــارض مــــع شــــھادتھ ,أو غیــــر مباشــــرة ,شخصــــیة مباشــــرة

تتعـــارض صـــفتھ فـــي الـــدعوي مـــع صـــفة الشـــاھد كـــأن یكـــون وكـــیلاً عـــن 
وعلـــي ســـبیل المثـــال یجـــوز  ,المجنـــي علیـــھ ویحضـــر كشـــاھد علـــي المـــتھم

ــع  ــھ أن یمتنـــ ــھ وأقاربـــ ــول وفروعـــ ــتھم أصـــ ــد المـــ ــھادة ضـــ ــن أداء الشـــ عـــ
ولـــــو بعـــــد إنقضـــــاء رابطـــــة  ,الدرجـــــة الثانیـــــة وزوجتـــــھ حتـــــي وأصـــــھاره

ــاھد ــي الشـ ــت علـ ــة وقعـ ــن الجریمـ ــم تكـ ــا لـ ــة مـ ــھ ,الزوجیـ ــد أقاربـ ــي أحـ  ,أو علـ
أو إذا لــــم تكــــن ھنــــاك  ,أو إذا كــــان ھــــو المبلــــغ عنھــــا ,أو أصــــھاره الأقــــربین

فضـــــلاً عـــــن قبـــــام تعـــــارض بـــــین واجـــــب  ,یـــــة أخـــــريئأدلـــــة إثبـــــات جنا
ــذا  حافظــــة علــــي الأســــرار وواجــــب الشــــھادة,الم فالأولویــــة المعتبــــرة فــــي ھــ

ــامین ــرتبط بالمحـــ ــا یـــ ــال فیمـــ ــوكلاء ,المجـــ ــاء ,أو الـــ ــراء ,أو الأطبـــ  ,أو الخبـــ
 المحافظة علي الأسرار في الأحوال التي حددھا القانون .  

ــلة  ــة الصــ ــي منقطعــ ــي ھــ ــیة التــ ــرار الشخصــ ــي الأســ ــة علــ ــر أن المحافظــ غیــ
عـــن المھنـــة لا تنشـــأ عنھـــا حالـــة التعـــارض مـــع القیـــام بـــآداء الشـــھادة فـــي 

 ظل الحیدة .  
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فیمـــا عـــدا  –والقـــانون الجنـــائي لـــم یضـــع آیـــة قیـــود علـــي الإثبـــات بالبینـــة 
إذ یتعــــین الإثبــــات بقیــــام عقــــد مــــن  –الــــدعوي الجنائیــــة فــــي خیانــــة الامانــــة 

 العقود المدنیة الخمس الواردة في التشریع الجنائي .  

ذي أثــــر بــــالغ فــــي الإثبــــات  وبنــــاءاً علــــي مــــا بینــــاه فالشــــھادة لھــــا دور
ــائي, ــة  الجنــ ــلطة التقدیریــ ــلطان الســ ــع لســ ــوال تخضــ ــع الأحــ ــي جمیــ ــي فــ وھــ

 لقضاء الحكم .

ــة  ــة متعدیـ ــة مقنعـ ــا حجـ ــا لھـ ــي ذاتھـ ــھادة فـ ــاً أن الشـ ــارة أیضـ ــن الإشـ ــد مـ ولابـ
ــم  ــاء الحكـ ــة لقضـ ــر ملزمـ ــھ غیـ ــي أنـ ــاء  –بمعنـ ــدیر قضـ ــاً لتقـ ــع دومـ ــي تخضـ فھـ

 ,الحكــــم فــــي وزن أقــــوال الشــــاھد وتقــــدیر الظــــروف التــــي أدي فیھــــا الشــــھادة
 علیـــھ كشـــھادة المجنـــي ولقضـــاء الحكـــم أن یعـــول علـــي الشـــھادة الإســـتدلالیة

 القاصر .

ــاً  ,بــــأقوال الشــــاھد ولــــو كــــان صــــھراً  لھــــا أن تأخــــذ كمــــا مــــن لأي ,أو قریبــ
ــھ ــي علیــ ــتھم, ,المجنــ ــت  أو المــ ــي تحــ ــوال ھــ ــع الأحــ ــي جمیــ ــھادة فــ ولأن الشــ

 رقابة قضاء الحكم .

 أي أن ما یثبت بھا یقبل النفي بشھادة أخري . وھي حجة غیر قاطعة,

ــة  ــة متعدیـ ــھادة ذات حجـ ــا الشـ ــا بینـ ــت  –وكمـ ــا یثبـ ــي أن مـ ــاً بمعنـ ــد ثابتـ ــا یعـ بھـ
ــة, ــة الكافـ ــي مواجھـ ــعة فـ ــة واسـ ــلطة تقدیریـ ــھ سـ ــداً ولـ ــم محایـ ــاء الحكـ ــي  فقضـ فـ

طالمـــــا تنـــــاغم  ,ن معتقـــــدة فیھـــــایتقـــــدیر الشـــــھادة وتجزئـــــة الشـــــھادة وتكـــــو
 .التقدیر مع المنطق القضائي السدید  

ویجـــدر الـــذكر أن الشــــھادة الإســـتدلالیة ولطالمــــا قامـــت فــــي مقـــام الإســــتدلال 
وبالتـــالي لا یجـــوز أن توجـــھ للشـــاھد التـــي جـــاءت  ,فـــلا حلـــف للیمـــین فیھـــا

ــتدلال ــبیل الإســ ــي ســ ــھادتھ علــ ــزور ,شــ ــھادة الــ ــة الشــ ــھادة  ,تھمــ ــاً للشــ خلافــ
 . قضاءبیمین في مجلس ال

ــار : ــذا الإطـ ــي ھـ ــ -وفـ ــتھم آخـ ــي مـ ــتھم علـ ــوال المـ ــإن أقـ ــھادة  ,رفـ ــر شـ لا تعتبـ
 ولا تعد بمثابة إعتراف متھم علي متھم .  بالمعني الدقیق,

ــین  ــف الیمــ ــتھم لا یحلــ ــوء أن المــ ــي ضــ ــائع و –وفــ ــاً لطبــ ــھادة طبقــ ــك الشــ تلــ
 ھي في محیط ھائل من الریبة والظنون . الامور,
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إلا أن ھــــذا المعنــــي لا یعنــــي إھــــدارھا كلیــــاً أمــــام قضــــاء الحكــــم طبقــــاً لمــــا 
 یراه قضاء الحكم من واقع ظروف الدعوي .  

ــي ا ــلفناهفعلــ ــا أســ ــرغم ممــ ــل من ,لــ ــاء أن یجعــ ــوز للقضــ ــن یجــ ــة مــ ــا دعامــ ھــ
ــة ــألة المطروحـ ــر للمسـ ــھ آخـ ــن وجـ ــھ مـ ــر انـ ــة غیـ ــم بالإدانـ ــات الحكـ إلا  ,دعامـ

ــتھم أن ــن مـ ــوال مـ ــتھم أقـ ــي مـ ــي ,علـ ــة ھـ ــھادة ذات ریبـ ــا  ,شـ ــون دوافعھـ ــد تكـ قـ
 فھي لیست دلیلاً معتبر .  –أو إنتقام متھم من متھم    ,دفع التھمة

ولــــو دلیــــل  ,أي یتعــــین أن تعــــزز بــــدلیل ,إنمــــا تعتبــــر فــــي مقــــام الإســــتدلال
 فھي لا تصلح وحدھا للإدانة .  ,واحد یقیني

ــیر ــي ولا ضــ ــول علــ ــة أن لا تعــ ــوز للمحكمــ ــن أن یجــ ــي  مــ ــتھم علــ ــوال مــ أقــ
 طالما أرتابت فیھا .  ,متھم آخر

فیسري حدیثنا   ,وعدم قیام تعارض في المصالح ,وعن عدم التعارض في الشھادة 
 -:لازماً ولاشك 

فـــلا تقـــوم لـــھ مصـــلحة  –یتعـــین بالتأكیـــد عـــي تمتـــع الشـــاھد بالحیـــاد التـــام 
أو  ,یقــــوم معھــــا تعــــارض مــــع شــــھادتھ ,أو غیــــر مباشــــرة ,شخصــــیة مباشــــرة

تتعـــارض صـــفتھ فـــي الـــدعوي مـــع صـــفة الشـــاھد كـــأن یكـــون وكـــیلاً عـــن 
وعلـــي ســـبیل المثـــال یجـــوز  ,المجنـــي علیـــھ ویحضـــر كشـــاھد علـــي المـــتھم

ــع  ــھ أن یمتنـــ ــھ وأقاربـــ ــول وفروعـــ ــتھم أصـــ ــد المـــ ــھادة ضـــ ــن أداء الشـــ عـــ
ولـــــو بعـــــد إنقضـــــاء رابطـــــة  ,الدرجـــــة الثانیـــــة وزوجتـــــھ حتـــــي وأصـــــھاره

ــاھد ــي الشـ ــت علـ ــة وقعـ ــن الجریمـ ــم تكـ ــا لـ ــة مـ ــھ ,الزوجیـ ــد أقاربـ ــي أحـ  ,أو علـ
أو إذا لــــم تكــــن ھنــــاك  ,أو إذا كــــان ھــــو المبلــــغ عنھــــا ,أو أصــــھاره الأقــــربین

فضـــــلاً عـــــن قبـــــام تعـــــارض بـــــین واجـــــب  ,یـــــة أخـــــريئأدلـــــة إثبـــــات جنا
ــذا  حافظــــة علــــي الأســــرار وواجــــب الشــــھادة,الم فالأولویــــة المعتبــــرة فــــي ھــ

ــامین ــرتبط بالمحـــ ــا یـــ ــال فیمـــ ــوكلاء ,المجـــ ــاء ,أو الـــ ــراء ,أو الأطبـــ  ,أو الخبـــ
 المحافظة علي الأسرار في الأحوال التي حددھا القانون .  

ــلة  ــة الصــ ــي منقطعــ ــي ھــ ــیة التــ ــرار الشخصــ ــي الأســ ــة علــ ــر أن المحافظــ غیــ
عـــن المھنـــة لا تنشـــأ عنھـــا حالـــة التعـــارض مـــع القیـــام بـــآداء الشـــھادة فـــي 

 ظل الحیدة .  
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فالإنســــان لا یمكــــن أن  –أمــــا وعــــن التعــــارض فیمــــا بــــین الشــــاھد والخصــــم 
ــی ــاھد  فقـ ــماً وشـ ــفھ خصـ ــین وصـ ــا بـ ــدة فیمـ ــدعوي الواحـ ــي الـ ــاً فـ ــاً حیادیـ موقفـ

ــد  ــي آن واحـ ــم ا –فـ ــاء الحكـ ــمع قضـ ــك أن یسـ ــن ذلـ ــال مـ ــالحق ولا ینـ ــدعي بـ لمـ
ــف  ــاھد ویحلـ ــدني كشـ ــإن المـ ــیاء فـ ــائع الأشـ ــوء طبـ ــي ضـ ــھ وفـ ــر أنـ ــین غیـ یمـ

 ,لأن المــــدعي صــــاحب مصــــلحة ,ھــــذه الشــــھادة لا تخلــــو مــــن شــــبھة الریــــب
 ولا شك في الزج بالمتھم نحو الإدانة . 

ــذكر, ــدیر بالـ ــم  وجـ ــاء الحكـ ــام قضـ ــات أمـ ــھود الإثبـ ــھادة شـ ــماع شـ ــة سـ ــي حالـ فـ
ثــــم مــــن المجنــــي  للشــــھود مــــن النیابــــة العامــــة أولاً, یكــــون توجیــــھ الأســــئلة

ــھ ــة ,علیـ ــن المـــدعي بـــالحقوق المدنیـ ــتھم,ثـــم مـ أن للنیابـــة  كمـــا , ثـــم مـــن المـ
أن یســـــــألوا الشـــــــھود  ,ي بـــــــالحقوق المدنیـــــــةوللمجنـــــــي علیـــــــھ وللمـــــــدع

المــــذكورین مــــرة ثانیــــة لإیضــــاح الوقــــائع التــــي أدوا الشــــھادة عنھــــا فــــي 
 أجوبتھم .

لنفـــي مـــن بعــــد ومـــن بعـــد مـــا ســـبق تســــمع المحكمـــة شـــھادة شـــھود ا ھـــذا
ــات, ــھود الإثبــ ــماعھم شــ ــتھم أولاً  ســ ــألھم المــ ــا یســ ــن  ,وھنــ ــئول عــ ــم المســ ثــ

ــة ــوق المدنیـ ــة ,الحقـ ــة العامـ ــة النیابـ ــم بمعرفـ ــھ ,ثـ ــي علیـ ــم المجنـ ــدع ,ثـ ــم المـ ي ثـ
ــة, ــالحقوق المدنیــ ــ بــ ــلم العكســ ــدة الســ ــب قاعــ ــت  يأي یرتــ ــین إذا كانــ ــا بــ فیمــ

 أم شھود النفي .   ,المناقشة والأسئلة تدور مع شھود الإثبات

باللغــــة العربیــــة علــــي نحــــو  إذا عجــــز الشــــاھد عــــن الــــتكلم ,وجــــدیر بالــــذكر
ویعتبــــر ھــــذا  الیمــــین,تعین بمتــــرجم بعــــد أن یحلفــــھ فــــاللمحقق أن یســــمفھــــوم, 

مـــا قـــرره الشـــاھد الـــذي تـــرجم المتـــرجم بمثابـــة شـــاھد فـــي الـــدعوي علـــي 
ــھ, ــیط  أقوالــ ــي محــ ــھادة فــ ــنیف الشــ ــا تصــ ــیمكن لنــ ــري فــ ــة أخــ ــن زاویــ ومــ

   -الإثبات الجنائي إلي ثلاث أقسام :

ــھادة العــــدول عــــن  ,شــــھادة التبرئــــة -أولاً : ــمنھا شــ ــوال ویــــدخل مــــن ضــ أقــ
 .شاھد الإثبات  

ــة  ــي التھمـ ــتھم لنفـ ــالح المـ ــاھد لصـ ــا الشـ ــدلي بھـ ــي یـ ــي التـ ــة ھـ ــھادة التبرئـ وشـ
أو تقویــــة المركــــز القــــانوني فــــي واقعــــة معینــــة منتجــــة ومــــؤثرة فــــي  ,عنــــھ

 ویطلق علیھا شھادة النفي .   ,رأي قضاء الحكم
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عــــن أقوالــــھ وقبــــول ھــــذا  ,أو شــــاھد الإثبــــات ,ومنھــــا عــــدول المجنــــي علیــــھ
 العدول من قضاء الحكم أثناء تحقیق الدعوي بمعرفة قضاء الحكم.

ــا الشـــاھد ضـــد  ,أمـــا الشـــھادة الإتھامیـــة فمـــن البـــدیھي ھـــي تلـــك التـــي یـــدلي بھـ
المــــتھم لإثبــــات التھمــــة والــــواردة دومــــاً بقــــرار إحالــــة المــــتھم إلــــي محكمــــة 

 الجنایات . 

 والشھادة الثانویة .  ,الشھادة الاولیة -ثانیاً :

ــي ــین (أي  ,والأولـ ــة بعینـ ــاھد الواقعـ ــن شـ ــا مـ ــدلي بھـ ــي یـ ــھادة التـ ــك الشـ ــي تلـ ھـ
 من شھد وشاھد) شاھد الرؤیة

ــا الأخیـــرة ــة  ,أمـ ــاھد الواقعـ ــم یشـ ــا شـــخص لـ ــدلي بھـ ــھادة التـــي یـ فھـــي تلـــك الشـ
ومــــن أمثلــــة مــــا تقــــدم الشــــھادة المتعلقــــة بإعترافــــات صــــدرت مــــن  –بنفســــھ 

 أشخاص آخرین .  

 الشھادة المباشرة وغیر المباشرة . -ثالثاً :

ــھ ــا بعینــ ــة رآھــ ــن واقعــ ــرة عــ ــھ ,المباشــ ــمعھا بأذنــ ــھ, أو ســ ــمھا بأنفــ , أو شــ
تعنــــي أن یشــــھد الإنســــان بنــــاء علــــي معلومــــات إســــتقاھا  ,والغیــــر مباشــــرة

 وھي شھادة سماعیة .    ,من غیره نقلاً عن ناقل

 ولا شك أن یتوجب مجموعة من الشروط اللازمة لشاھد العدل .

ــلاق  ــي الإطـــ ــا علـــ ــداوة لا  أن ,أولھـــ ــي عـــ ــیس علـــ ــلحة ولـــ ــون ذي مصـــ یكـــ
وأن یكـــــون الشـــــاھد ممیـــــزاً كـــــاملاً للأھلیـــــة ذي ســـــمعة  ,بالمشـــــھود علیـــــھ

ــھادة ــة الشـ ــن تأدیـ ــانون مـ ــي القـ ــاً فـ ــیس ممنوعـ ــة ولـ ــبق  ,طیبـ ــد سـ ــون قـ وألا یكـ
 الحكم علیھ في جریمة شھادة الزور . 

 -  :من أحكام المحاكم

ــلاً  ــلت فعـ ــد حصـ ــذیب قـ ــائع التعـ ــت وقـ ــب إذا كنـ ــي فیتوجـ ــل التـ ــراح الأقاویـ إطـ
ــتجوبین ا ــھود والمســ ــنة الشــ ــي ألســ ــاءت علــ ــذیب جــ ــذا التعــ ــعوا لھــ ــذین خضــ لــ

ــھ, ــأي وجــ ــادقة  بــ ــو كانــــت صــ ــل ولــ ــذه الأقاویــ ــل علــــي ھــ ولا یصــــح التعویــ
ــذیب ــدة تعـ ــت ولیـ ــي كانـ ــع, ومتـ ــة للواقـ ــراه ,مطابقـ ــن أو إكـ ــدره مـ ــان قـ ــاً كـ , أیـ
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فالإنســــان لا یمكــــن أن  –أمــــا وعــــن التعــــارض فیمــــا بــــین الشــــاھد والخصــــم 
ــی ــاھد  فقـ ــماً وشـ ــفھ خصـ ــین وصـ ــا بـ ــدة فیمـ ــدعوي الواحـ ــي الـ ــاً فـ ــاً حیادیـ موقفـ

ــد  ــي آن واحـ ــم ا –فـ ــاء الحكـ ــمع قضـ ــك أن یسـ ــن ذلـ ــال مـ ــالحق ولا ینـ ــدعي بـ لمـ
ــف  ــاھد ویحلـ ــدني كشـ ــإن المـ ــیاء فـ ــائع الأشـ ــوء طبـ ــي ضـ ــھ وفـ ــر أنـ ــین غیـ یمـ

 ,لأن المــــدعي صــــاحب مصــــلحة ,ھــــذه الشــــھادة لا تخلــــو مــــن شــــبھة الریــــب
 ولا شك في الزج بالمتھم نحو الإدانة . 

ــذكر, ــدیر بالـ ــم  وجـ ــاء الحكـ ــام قضـ ــات أمـ ــھود الإثبـ ــھادة شـ ــماع شـ ــة سـ ــي حالـ فـ
ثــــم مــــن المجنــــي  للشــــھود مــــن النیابــــة العامــــة أولاً, یكــــون توجیــــھ الأســــئلة

ــھ ــة ,علیـ ــن المـــدعي بـــالحقوق المدنیـ ــتھم,ثـــم مـ أن للنیابـــة  كمـــا , ثـــم مـــن المـ
أن یســـــــألوا الشـــــــھود  ,ي بـــــــالحقوق المدنیـــــــةوللمجنـــــــي علیـــــــھ وللمـــــــدع

المــــذكورین مــــرة ثانیــــة لإیضــــاح الوقــــائع التــــي أدوا الشــــھادة عنھــــا فــــي 
 أجوبتھم .

لنفـــي مـــن بعــــد ومـــن بعـــد مـــا ســـبق تســــمع المحكمـــة شـــھادة شـــھود ا ھـــذا
ــات, ــھود الإثبــ ــماعھم شــ ــتھم أولاً  ســ ــألھم المــ ــا یســ ــن  ,وھنــ ــئول عــ ــم المســ ثــ

ــة ــوق المدنیـ ــة ,الحقـ ــة العامـ ــة النیابـ ــم بمعرفـ ــھ ,ثـ ــي علیـ ــم المجنـ ــدع ,ثـ ــم المـ ي ثـ
ــة, ــالحقوق المدنیــ ــ بــ ــلم العكســ ــدة الســ ــب قاعــ ــت  يأي یرتــ ــین إذا كانــ ــا بــ فیمــ

 أم شھود النفي .   ,المناقشة والأسئلة تدور مع شھود الإثبات

باللغــــة العربیــــة علــــي نحــــو  إذا عجــــز الشــــاھد عــــن الــــتكلم ,وجــــدیر بالــــذكر
ویعتبــــر ھــــذا  الیمــــین,تعین بمتــــرجم بعــــد أن یحلفــــھ فــــاللمحقق أن یســــمفھــــوم, 

مـــا قـــرره الشـــاھد الـــذي تـــرجم المتـــرجم بمثابـــة شـــاھد فـــي الـــدعوي علـــي 
ــھ, ــیط  أقوالــ ــي محــ ــھادة فــ ــنیف الشــ ــا تصــ ــیمكن لنــ ــري فــ ــة أخــ ــن زاویــ ومــ

   -الإثبات الجنائي إلي ثلاث أقسام :

ــھادة العــــدول عــــن  ,شــــھادة التبرئــــة -أولاً : ــمنھا شــ ــوال ویــــدخل مــــن ضــ أقــ
 .شاھد الإثبات  

ــة  ــي التھمـ ــتھم لنفـ ــالح المـ ــاھد لصـ ــا الشـ ــدلي بھـ ــي یـ ــي التـ ــة ھـ ــھادة التبرئـ وشـ
أو تقویــــة المركــــز القــــانوني فــــي واقعــــة معینــــة منتجــــة ومــــؤثرة فــــي  ,عنــــھ

 ویطلق علیھا شھادة النفي .   ,رأي قضاء الحكم

۱۰٥ 
 

عــــن أقوالــــھ وقبــــول ھــــذا  ,أو شــــاھد الإثبــــات ,ومنھــــا عــــدول المجنــــي علیــــھ
 العدول من قضاء الحكم أثناء تحقیق الدعوي بمعرفة قضاء الحكم.

ــا الشـــاھد ضـــد  ,أمـــا الشـــھادة الإتھامیـــة فمـــن البـــدیھي ھـــي تلـــك التـــي یـــدلي بھـ
المــــتھم لإثبــــات التھمــــة والــــواردة دومــــاً بقــــرار إحالــــة المــــتھم إلــــي محكمــــة 

 الجنایات . 

 والشھادة الثانویة .  ,الشھادة الاولیة -ثانیاً :

ــي ــین (أي  ,والأولـ ــة بعینـ ــاھد الواقعـ ــن شـ ــا مـ ــدلي بھـ ــي یـ ــھادة التـ ــك الشـ ــي تلـ ھـ
 من شھد وشاھد) شاھد الرؤیة

ــا الأخیـــرة ــة  ,أمـ ــاھد الواقعـ ــم یشـ ــا شـــخص لـ ــدلي بھـ ــھادة التـــي یـ فھـــي تلـــك الشـ
ومــــن أمثلــــة مــــا تقــــدم الشــــھادة المتعلقــــة بإعترافــــات صــــدرت مــــن  –بنفســــھ 

 أشخاص آخرین .  

 الشھادة المباشرة وغیر المباشرة . -ثالثاً :

ــھ ــا بعینــ ــة رآھــ ــن واقعــ ــرة عــ ــھ ,المباشــ ــمعھا بأذنــ ــھ, أو ســ ــمھا بأنفــ , أو شــ
تعنــــي أن یشــــھد الإنســــان بنــــاء علــــي معلومــــات إســــتقاھا  ,والغیــــر مباشــــرة

 وھي شھادة سماعیة .    ,من غیره نقلاً عن ناقل

 ولا شك أن یتوجب مجموعة من الشروط اللازمة لشاھد العدل .

ــلاق  ــي الإطـــ ــا علـــ ــداوة لا  أن ,أولھـــ ــي عـــ ــیس علـــ ــلحة ولـــ ــون ذي مصـــ یكـــ
وأن یكـــــون الشـــــاھد ممیـــــزاً كـــــاملاً للأھلیـــــة ذي ســـــمعة  ,بالمشـــــھود علیـــــھ

ــھادة ــة الشـ ــن تأدیـ ــانون مـ ــي القـ ــاً فـ ــیس ممنوعـ ــة ولـ ــبق  ,طیبـ ــد سـ ــون قـ وألا یكـ
 الحكم علیھ في جریمة شھادة الزور . 

 -  :من أحكام المحاكم

ــلاً  ــلت فعـ ــد حصـ ــذیب قـ ــائع التعـ ــت وقـ ــب إذا كنـ ــي فیتوجـ ــل التـ ــراح الأقاویـ إطـ
ــتجوبین ا ــھود والمســ ــنة الشــ ــي ألســ ــاءت علــ ــذیب جــ ــذا التعــ ــعوا لھــ ــذین خضــ لــ

ــھ, ــأي وجــ ــادقة  بــ ــو كانــــت صــ ــل ولــ ــذه الأقاویــ ــل علــــي ھــ ولا یصــــح التعویــ
ــذیب ــدة تعـ ــت ولیـ ــي كانـ ــع, ومتـ ــة للواقـ ــراه ,مطابقـ ــن أو إكـ ــدره مـ ــان قـ ــاً كـ , أیـ
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ــآلة, ــذه  الضــ ــذ بھــ ــح الأخــ ــل صــ ــم تحصــ ــذیب لــ ــائع التعــ ــت وقــ ــا إذا كانــ أمــ
 الأقوال . 

 ) ۱۰٥٦ص  – ۳۰۸ –ق  ۲۰س – ۱۳/۱۰/۱۹٦۹(نقض 

لا یجــــوز للمحكمــــة أن تتــــدخل فــــي روایــــة الشــــاھد ذاتھــــا وتأخــــذھا علــــي  -۲
وجـــــھ خـــــاص یخـــــالف صـــــریح عبارتھـــــا, كمـــــا وأن یقـــــم قضـــــائھا علـــــي 

ــھ  ــریح روایتـ ــاقض صـ ــروض تنـ ــي  –فـ ــا إذا ھـ ــذ بھـ ــا أن تأخـ ــا لھـ ــل مـ ــل كـ بـ
 إن لم تثق بھا .   ,أو تطرحھا  ,إطمأنت إلیھا

 ) ۷۱۷ص ۱٥۲ق  ۲أحكام النقض س ۱۹۷۹/٦/ ۲۱(

ــا -۳ ــن حكمھـ ــاھر مـ ــو ظـ ــا ھـ ــي مـ ــة علـ ــت المحكمـ ــھادة  ,إذا كانـ ــت شـ ــد فھمـ قـ
ــم  ــي الحكــ ــھ فــ ــذي أثبتتــ ــلھا الــ ــا محصــ ــؤدي إلیھــ ــا یــ ــر مــ ــي غیــ ــاھد علــ الشــ

فھــــذا  ,وإستخلصــــت منھــــا مــــا لا تــــؤدي إلیــــھ وإعتبــــره دلــــیلاً علــــي الإدانــــة
 فساد في الإستدلال یستوجب نقض الحكم .

 ق )  ٤(أحكام النقض س

إدراك المحكمـــــة لمعـــــاني أشـــــارت إلیھـــــا الشـــــھود وظـــــروف الواقـــــع إن  -٤
 ولا تعقیب علیھا في ذلك. ,أمر موضوعي راجع لفھمھا ھي

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۰۷ 
 

 عن العقوبات- :  الفصل السابع  :الباب الثاني

  -وما بعدھا :  ۳٤إقتباس من المواد 

ــادة  ولا تقــــل  ,یعاقــــب بــــالحبس مــــدة لا تزیــــد عــــن عشــــرین ســــنة -: ۳٤المــ
ــنوات ــر ســ ــة ألــــف ریال ,عــــن عشــ ــن ثلاثمائــ ــد عــ ــة لا تزیــ ــل  ,وبغرامــ ولا تقــ

 عن مائة ألف ریال .

أو مــــؤثرات  ,أو صــــدر مــــواد مخــــدرة ,أ) كــــل مــــن إســــتورد بقصــــد الإتجــــار
قبــــل الحصــــول علــــي التــــرخیص المنصــــوص علیــــھ بالمــــادة  ,عقلیــــة خطــــرة

۳   . 

أو  ,مــــواد مخــــدرة أو صــــنع ,أو فصــــل ,أو إســــتخرج ,ب) كــــل مــــن أنــــتج
 وكان ذلك بقصد الإتجار . ,مؤثرات عقلیة خطرة

ــم  ــدول رقــ ــي الجــ ــواردة فــ ــات الــ ــن النباتــ ــاً مــ ــن زرع نباتــ ــل مــ أو  ,٤ج) كــ
, أو أتجـــر فیھـــا أو إســـتورد نباتـــاً مـــن ھـــذه النباتـــات بقصـــد الإتجـــار ,صـــدر

 وذلك في غیر الأحوال المرخص بھا في ھذا القانون . بأیة صورة,

ــدام ــة الإعـــ ــون العقوبـــ ــد ,وتكـــ ــبس المؤبـــ ــن  ,أو الحـــ ــد عـــ ــة لا تزیـــ وبغرامـــ
ــف ریال ــمائة ألــ ــف ریال ,خمســ ــة ألــ ــن ثلاثمائــ ــل عــ ــود ,ولا تقــ ــال العــ ــي حــ  فــ

وتراعــــي فــــي إثباتــــھ جمیــــع الأحكــــام القضــــائیة الأجنبیــــة الصــــادرة بالإدانــــة 
ــرا ــة للجـ ــرائم مماثلـ ــي جـ ــانونفـ ــذا القـ ــي ھـ ــا فـ ــوص علیھـ ــان ئم المنصـ , وإذا كـ

ــوظفین ــن المــ ــاني مــ ــة  ,الجــ ــم مكافحــ ــوط بھــ ــومیین المنــ ــتخدمین العمــ أو المســ
ــدرة ــواد المخــ ــرة ,المــ ــة الخطــ ــؤثرات العقلیــ ــداولھا  ,أو المــ ــي تــ ــة علــ أو الرقابــ

 وحیازتھا .  

ــادة  ــنة -:۳٥مــ ــرة ســ ــن خمــــس عشــ ــد عــ ــدة لا تزیــ ــالحبس مــ ــب بــ ولا  ,یعاقــ
ــنوات ــبع سـ ــن سـ ــل عـ ــف ریال ,تقـ ــائتي ألـ ــن مـ ــد عـ ولا تقـــل  ,وبغرامـــة لا تزیـ

  -: عن مائة ألف ریال

ــازأ)  ــن حـــ ــل مـــ ــرز ,كـــ ــتري ,أو أحـــ ــدرة ,أو إشـــ ــواد مخـــ ــاع مـــ أو  ,أو بـــ
أو نباتــــاً مــــن النباتــــات الــــواردة فــــي الجــــدول رقــــم  ,مــــؤثرات عقلیــــة خطــــرة

ــلمھا ,٤ ــلمھا ,أو ســـ ــا ,أو تســـ ــا ,أو نقلھـــ ــا ,أو نـــــزل عنھـــ ــادل علیھـــ أو  ,أو تبـــ
أو توســـط فـــي شـــئ ممـــا تقـــدم وكـــان ذلـــك بقصـــد  ,بـــأي صـــفة كانـــت ,صـــرفھا
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ــآلة, ــذه  الضــ ــذ بھــ ــح الأخــ ــل صــ ــم تحصــ ــذیب لــ ــائع التعــ ــت وقــ ــا إذا كانــ أمــ
 الأقوال . 

 ) ۱۰٥٦ص  – ۳۰۸ –ق  ۲۰س – ۱۳/۱۰/۱۹٦۹(نقض 

لا یجــــوز للمحكمــــة أن تتــــدخل فــــي روایــــة الشــــاھد ذاتھــــا وتأخــــذھا علــــي  -۲
وجـــــھ خـــــاص یخـــــالف صـــــریح عبارتھـــــا, كمـــــا وأن یقـــــم قضـــــائھا علـــــي 

ــھ  ــریح روایتـ ــاقض صـ ــروض تنـ ــي  –فـ ــا إذا ھـ ــذ بھـ ــا أن تأخـ ــا لھـ ــل مـ ــل كـ بـ
 إن لم تثق بھا .   ,أو تطرحھا  ,إطمأنت إلیھا

 ) ۷۱۷ص ۱٥۲ق  ۲أحكام النقض س ۱۹۷۹/٦/ ۲۱(

ــا -۳ ــن حكمھـ ــاھر مـ ــو ظـ ــا ھـ ــي مـ ــة علـ ــت المحكمـ ــھادة  ,إذا كانـ ــت شـ ــد فھمـ قـ
ــم  ــي الحكــ ــھ فــ ــذي أثبتتــ ــلھا الــ ــا محصــ ــؤدي إلیھــ ــا یــ ــر مــ ــي غیــ ــاھد علــ الشــ

فھــــذا  ,وإستخلصــــت منھــــا مــــا لا تــــؤدي إلیــــھ وإعتبــــره دلــــیلاً علــــي الإدانــــة
 فساد في الإستدلال یستوجب نقض الحكم .

 ق )  ٤(أحكام النقض س

إدراك المحكمـــــة لمعـــــاني أشـــــارت إلیھـــــا الشـــــھود وظـــــروف الواقـــــع إن  -٤
 ولا تعقیب علیھا في ذلك. ,أمر موضوعي راجع لفھمھا ھي

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۰۷ 
 

 عن العقوبات- :  الفصل السابع  :الباب الثاني

  -وما بعدھا :  ۳٤إقتباس من المواد 

ــادة  ولا تقــــل  ,یعاقــــب بــــالحبس مــــدة لا تزیــــد عــــن عشــــرین ســــنة -: ۳٤المــ
ــنوات ــر ســ ــة ألــــف ریال ,عــــن عشــ ــن ثلاثمائــ ــد عــ ــة لا تزیــ ــل  ,وبغرامــ ولا تقــ

 عن مائة ألف ریال .

أو مــــؤثرات  ,أو صــــدر مــــواد مخــــدرة ,أ) كــــل مــــن إســــتورد بقصــــد الإتجــــار
قبــــل الحصــــول علــــي التــــرخیص المنصــــوص علیــــھ بالمــــادة  ,عقلیــــة خطــــرة

۳   . 

أو  ,مــــواد مخــــدرة أو صــــنع ,أو فصــــل ,أو إســــتخرج ,ب) كــــل مــــن أنــــتج
 وكان ذلك بقصد الإتجار . ,مؤثرات عقلیة خطرة

ــم  ــدول رقــ ــي الجــ ــواردة فــ ــات الــ ــن النباتــ ــاً مــ ــن زرع نباتــ ــل مــ أو  ,٤ج) كــ
, أو أتجـــر فیھـــا أو إســـتورد نباتـــاً مـــن ھـــذه النباتـــات بقصـــد الإتجـــار ,صـــدر

 وذلك في غیر الأحوال المرخص بھا في ھذا القانون . بأیة صورة,

ــدام ــة الإعـــ ــون العقوبـــ ــد ,وتكـــ ــبس المؤبـــ ــن  ,أو الحـــ ــد عـــ ــة لا تزیـــ وبغرامـــ
ــف ریال ــمائة ألــ ــف ریال ,خمســ ــة ألــ ــن ثلاثمائــ ــل عــ ــود ,ولا تقــ ــال العــ ــي حــ  فــ

وتراعــــي فــــي إثباتــــھ جمیــــع الأحكــــام القضــــائیة الأجنبیــــة الصــــادرة بالإدانــــة 
ــرا ــة للجـ ــرائم مماثلـ ــي جـ ــانونفـ ــذا القـ ــي ھـ ــا فـ ــوص علیھـ ــان ئم المنصـ , وإذا كـ

ــوظفین ــن المــ ــاني مــ ــة  ,الجــ ــم مكافحــ ــوط بھــ ــومیین المنــ ــتخدمین العمــ أو المســ
ــدرة ــواد المخــ ــرة ,المــ ــة الخطــ ــؤثرات العقلیــ ــداولھا  ,أو المــ ــي تــ ــة علــ أو الرقابــ

 وحیازتھا .  

ــادة  ــنة -:۳٥مــ ــرة ســ ــن خمــــس عشــ ــد عــ ــدة لا تزیــ ــالحبس مــ ــب بــ ولا  ,یعاقــ
ــنوات ــبع سـ ــن سـ ــل عـ ــف ریال ,تقـ ــائتي ألـ ــن مـ ــد عـ ولا تقـــل  ,وبغرامـــة لا تزیـ

  -: عن مائة ألف ریال

ــازأ)  ــن حـــ ــل مـــ ــرز ,كـــ ــتري ,أو أحـــ ــدرة ,أو إشـــ ــواد مخـــ ــاع مـــ أو  ,أو بـــ
أو نباتــــاً مــــن النباتــــات الــــواردة فــــي الجــــدول رقــــم  ,مــــؤثرات عقلیــــة خطــــرة

ــلمھا ,٤ ــلمھا ,أو ســـ ــا ,أو تســـ ــا ,أو نقلھـــ ــا ,أو نـــــزل عنھـــ ــادل علیھـــ أو  ,أو تبـــ
أو توســـط فـــي شـــئ ممـــا تقـــدم وكـــان ذلـــك بقصـــد  ,بـــأي صـــفة كانـــت ,صـــرفھا
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أو أتجــــر فیھــــا بآیــــة صــــورة فــــي غیــــر الأحــــوال المــــرخص  ,الإتجــــار فیھــــا
 بھا في ھذا القانون . 

ــدرة ــواد مخـ ــازة مـ ــھ بحیـ ــص لـ ــن رخـ ــل مـ ــرة ,ب) كـ ــة خطـ ــؤثرات عقلیـ  ,أو مـ
وتصــــرف فیھــــا بمقابــــل بآیــــة  ,أو أغــــراض معینــــة ,لإســــتعمالھا فــــي غــــرض

 صفة كانت في غیر ھذه الأغراض .  

ــن أدار ــل مــ ــد ,ج) كــ ــأ ,أو أعــ ــدرات أو  ,أو ھیــ ــاطي المخــ ــاً لتعــ ــل مكانــ بمقابــ
 المؤثرات العقلیة الخطرة .  

ــرة  ــثلاث الأخیــ ــرات الــ ــي الفقــ ــا فــ ــوص علیھــ ــرائم المنصــ ــت الجــ ــإذا أرتكبــ فــ
ولا  ,بغیـــر مقابـــل تكـــون العقوبـــة الحـــبس مـــدة لا تزیـــد علـــي ســـبع ســـنوات

 وبغرامة لا تزید علي مائة ألف ریال .  ,تقل عن ثلاث سنوات

ولا تقــــل عــــن  ,الحــــبس مــــدة لا تزیــــد علــــي عشــــرین ســــنةوتكــــون العقوبــــة 
ولا تقــــل عــــن  ,وبغرامــــة لا تزیــــد عــــن أربعمائــــة ألــــف ریال ,عشــــر ســــنوات

 في حالة العود .  ,مائتي ألف ریال

وتراعــــي فــــي إثباتــــھ جمیــــع الأحكــــام القضــــائیة الأجنبیــــة الصــــادرة بالإدانــــة 
ــانون  ــذا القـ ــي ھـ ــا فـ ــوص علیھـ ــرائم المنصـ ــة للجـ ــرائم مماثلـ ــي جـ ــق  –فـ وتطبـ

ھــــذه العقوبــــة إذا إشــــترك الجــــاني فــــي إرتكــــاب الجــــرائم المنصــــوص علیھــــا 
ــة, أو  ــنة كاملـ ــر سـ ــاني عشـ ــنھ ثمـ ــاوز سـ ــم تتجـ ــر لـ ــع قاصـ ــادة مـ ــذه المـ ــي ھـ فـ

ــدرة ــادة المخـ ــھ المـ ــدمت إلیـ ــن قـ ــان مـ ــر ,كـ ــي الخطـ ــؤثر العقلـ ــر  ,أو المـ ــم قاصـ لـ
ــاز ــنة, أو حــ ــاني عشــــر ســ ــنھ ثمــ ــاوز ســ ــتري ,أو أحــــرز أو بــــاع ,تجــ  ,أو إشــ

ــوظفین ــن المــ ــومیین ,مــ ــتخدمین العمــ ــواد  ,أو المســ ــة المــ ــھ مكافحــ ــوط بــ المنــ
ــدرة ــرة ,المخـــ ــة الخطـــ ــؤثرات العقلیـــ ــداولھا ,أو المـــ ــي تـــ ــة علـــ أو  ,أو الرقابـــ
 حیازتھا .  

ولا تقــــل  ,یعاقــــب بــــالحبس مــــدة لا تزیــــد علــــي عشــــر ســــنوات -: ۳٦مــــادة 
ــنوات ــس ســ ــن خمــ ــف ریال ,عــ ــاتتي ألــ ــي مــ ــد علــ ــة لا تزیــ ــل  ,وبغرامــ ولا تقــ

  -:عن مائة ألف ریال 

ــواد  أ) ــتعمال مــ ــي إســ ــر علــ ــاعد الغیــ ــة تســ ــفة طبیــ ــلم وصــ ــب ســ ــل طبیــ كــ
 دون مبرر طبي . ,أو مؤثرات عقلیة خطرة ,مخدرة

۱۰۹ 
 

ــلمب)  ــا وسـ ــرر لھـ ــة لا مبـ ــفة الطبیـ ــأن الوصـ ــم بـ ــي علـ ــان علـ ــن كـ ــل مـ أو  ,كـ
ــدرة ــادة المخـ ــلیم المـ ــي تسـ ــاعد فـ ــا  ,سـ ــذكور فیھـ ــر المـ ــي الخطـ ــؤثر العقلـ أو المـ

 لأي شخص كان .

ولا تقــــل  ,یعاقــــب بــــالحبس مــــدة لا تزیــــد علــــي خمــــس ســــنوات -: ۳۷مــــادة 
ــنتین ــن سـ ــف ریال ,عـ ــة ألـ ــي مائـ ــد علـ ــة لا تزیـ ــین  ,وبغرامـ ــن خمسـ ــل عـ ولا تقـ

ــف ریال ــتورد,  ,ألــ ــن إســ ــل مــ ــازكــ ــرز ,أو حــ ــتري ,أو أحــ ــتلم ,أو إشــ  ,أو إســ
ً  ,أو نقـــــل ــا ــم أو زرع نباتـــ أو  ,٤ مـــــن النباتـــــات الـــــواردة فـــــي الجـــــدول رقـــ
ــا ــا ,حازھــــ ــتراھا,أو أحرزھــــ ــاطي , أو إشــــ ــد التعــــ ــك قصــــ ــان ذلــــ أو  ,وكــــ

ــي ــتعمال الشخصـ ــام  ,الإسـ ــاً لأحكـ ــذلك طبقـ ــھ بـ ــص لـ ــد رخـ ــھ قـ ــت أنـ ــم یثبـ ــا لـ مـ
ــانون  ــذا القــ ــوص  –ھــ ــة المنصــ ــع العقوبــ ــن توقیــ ــدلاً مــ ــة بــ ــوز للمحكمــ ویجــ

ــاطي  ــي تعـ ــھ علـ ــت إدمانـ ــن یثبـ ــداع مـ ــأمر بإیـ ــابقة أن تـ ــرة السـ ــي الفقـ ــا فـ علیھـ
ــدرات ــرة ,المخــ ــة الخطــ ــؤثرات العقلیــ ــأ  ,أو المــ ــي تنشــ ــحات التــ ــدي المصــ إحــ

ــة  ــة المختصــ ــدم اللجنــ ــي أن تقــ ــا إلــ ــالج فیھــ ــذا الغــــرض لیعــ ــة لھــ ببحــــث حالــ
ــحة  ــر الصـ ــن وزیـ ــرار مـ ــكیلھا قـ ــدر بتشـ ــي یصـ ــحة والتـ ــي المصـ ــودعین فـ المـ

ــھ ــراج عنـ ــرر الإفـ ــة لتقـ ــي المحكمـ ــھ إلـ ــن حالتـ ــراً عـ ــة تقریـ ــتمرار  ,العامـ أو إسـ
 ري.أو مدد أخ  ,لمدة  ,إیداعھ

ــ ــحة عـ ــاء بالمصـ ــدة البقـ ــل مـ ــوز أن تقـ ــھرولا یجـ ــة أشـ ــي  ,ن ثلاثـ ــد علـ ولا تزیـ
ــنة ــھ  ,ســ ــر بإیداعــ ــبق الأمــ ــن ســ ــحة مــ ــي المصــ ــودع فــ ــوز أن یــ ــا لا یجــ كمــ

 علي الأقل .    ن لم یمض علي خروجھ منھا مدة سنینمرتین . أو م

ــدعو -: ۳۸مــــادة  ــام الــ ــالا تقــ ــن متعــ ــدم مــ ــن یتقــ ــي مــ ــة علــ طي ي الجزائیــ
مــــن تلقــــاء نفســــھ للعــــلاج  ,أو المــــؤثرات العقلیــــة الخطــــرة ,المــــواد المخــــدرة

ویوضـــــع المـــــریض تحـــــت الملاحظـــــة بالمصـــــحة لمـــــدة لا تزیـــــد علـــــي  –
ــبوعین  ــلاج  –إسـ ــي العـ ــھ إلـ ــھ وحاجتـ ــت إدمانـ ــإذا أثبـ ــول  –فـ ــراراً بقبـ ــع إقـ وقـ

ــا  –بقائــــھ بالمصــــحة لمــــدة لا تزیــــد علــــي ثلاثــــة أشــــھر   –وإذا شــــفي خلالھــ
ــھ  ــحة خروجـــ ــرر إدارة الصـــ ــب أن تقـــ ــھ  –وجـــ ــذه الإدارة حاجتـــ وإذا رأت ھـــ

ــة ــرة الملاحظــ ــاء فتــ ــد إنتھــ ــلاج بعــ ــي العــ ــدة  ,إلــ ــد مــ ــھ بعــ ــتمرار بقائــ أو إســ
ــھر ــة أشـ ــة  ,الثلاثـ ــك كتابـ ــي ذلـ ــریض علـ ــق المـ ــم یوافـ ــي  –ولـ ــر إلـ ــدیم تقریـ تقـ

اللجنــــة المنصــــوص علیھــــا فــــي المــــادة الســــابقة وتقــــرر اللجنــــة بعــــد ســــماع 
ــھ ــریض خروجــ ــوال المــ ــدة ,أقــ ــلاج لمــ ــحة للعــ ــھ بالمصــ ــتمرار بقائــ أو  ,أو بإســ
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أو أتجــــر فیھــــا بآیــــة صــــورة فــــي غیــــر الأحــــوال المــــرخص  ,الإتجــــار فیھــــا
 بھا في ھذا القانون . 

ــدرة ــواد مخـ ــازة مـ ــھ بحیـ ــص لـ ــن رخـ ــل مـ ــرة ,ب) كـ ــة خطـ ــؤثرات عقلیـ  ,أو مـ
وتصــــرف فیھــــا بمقابــــل بآیــــة  ,أو أغــــراض معینــــة ,لإســــتعمالھا فــــي غــــرض

 صفة كانت في غیر ھذه الأغراض .  

ــن أدار ــل مــ ــد ,ج) كــ ــأ ,أو أعــ ــدرات أو  ,أو ھیــ ــاطي المخــ ــاً لتعــ ــل مكانــ بمقابــ
 المؤثرات العقلیة الخطرة .  

ــرة  ــثلاث الأخیــ ــرات الــ ــي الفقــ ــا فــ ــوص علیھــ ــرائم المنصــ ــت الجــ ــإذا أرتكبــ فــ
ولا  ,بغیـــر مقابـــل تكـــون العقوبـــة الحـــبس مـــدة لا تزیـــد علـــي ســـبع ســـنوات

 وبغرامة لا تزید علي مائة ألف ریال .  ,تقل عن ثلاث سنوات

ولا تقــــل عــــن  ,الحــــبس مــــدة لا تزیــــد علــــي عشــــرین ســــنةوتكــــون العقوبــــة 
ولا تقــــل عــــن  ,وبغرامــــة لا تزیــــد عــــن أربعمائــــة ألــــف ریال ,عشــــر ســــنوات

 في حالة العود .  ,مائتي ألف ریال

وتراعــــي فــــي إثباتــــھ جمیــــع الأحكــــام القضــــائیة الأجنبیــــة الصــــادرة بالإدانــــة 
ــانون  ــذا القـ ــي ھـ ــا فـ ــوص علیھـ ــرائم المنصـ ــة للجـ ــرائم مماثلـ ــي جـ ــق  –فـ وتطبـ

ھــــذه العقوبــــة إذا إشــــترك الجــــاني فــــي إرتكــــاب الجــــرائم المنصــــوص علیھــــا 
ــة, أو  ــنة كاملـ ــر سـ ــاني عشـ ــنھ ثمـ ــاوز سـ ــم تتجـ ــر لـ ــع قاصـ ــادة مـ ــذه المـ ــي ھـ فـ

ــدرة ــادة المخـ ــھ المـ ــدمت إلیـ ــن قـ ــان مـ ــر ,كـ ــي الخطـ ــؤثر العقلـ ــر  ,أو المـ ــم قاصـ لـ
ــاز ــنة, أو حــ ــاني عشــــر ســ ــنھ ثمــ ــاوز ســ ــتري ,أو أحــــرز أو بــــاع ,تجــ  ,أو إشــ

ــوظفین ــن المــ ــومیین ,مــ ــتخدمین العمــ ــواد  ,أو المســ ــة المــ ــھ مكافحــ ــوط بــ المنــ
ــدرة ــرة ,المخـــ ــة الخطـــ ــؤثرات العقلیـــ ــداولھا ,أو المـــ ــي تـــ ــة علـــ أو  ,أو الرقابـــ
 حیازتھا .  

ولا تقــــل  ,یعاقــــب بــــالحبس مــــدة لا تزیــــد علــــي عشــــر ســــنوات -: ۳٦مــــادة 
ــنوات ــس ســ ــن خمــ ــف ریال ,عــ ــاتتي ألــ ــي مــ ــد علــ ــة لا تزیــ ــل  ,وبغرامــ ولا تقــ

  -:عن مائة ألف ریال 

ــواد  أ) ــتعمال مــ ــي إســ ــر علــ ــاعد الغیــ ــة تســ ــفة طبیــ ــلم وصــ ــب ســ ــل طبیــ كــ
 دون مبرر طبي . ,أو مؤثرات عقلیة خطرة ,مخدرة

۱۰۹ 
 

ــلمب)  ــا وسـ ــرر لھـ ــة لا مبـ ــفة الطبیـ ــأن الوصـ ــم بـ ــي علـ ــان علـ ــن كـ ــل مـ أو  ,كـ
ــدرة ــادة المخـ ــلیم المـ ــي تسـ ــاعد فـ ــا  ,سـ ــذكور فیھـ ــر المـ ــي الخطـ ــؤثر العقلـ أو المـ

 لأي شخص كان .

ولا تقــــل  ,یعاقــــب بــــالحبس مــــدة لا تزیــــد علــــي خمــــس ســــنوات -: ۳۷مــــادة 
ــنتین ــن سـ ــف ریال ,عـ ــة ألـ ــي مائـ ــد علـ ــة لا تزیـ ــین  ,وبغرامـ ــن خمسـ ــل عـ ولا تقـ

ــف ریال ــتورد,  ,ألــ ــن إســ ــل مــ ــازكــ ــرز ,أو حــ ــتري ,أو أحــ ــتلم ,أو إشــ  ,أو إســ
ً  ,أو نقـــــل ــا ــم أو زرع نباتـــ أو  ,٤ مـــــن النباتـــــات الـــــواردة فـــــي الجـــــدول رقـــ
ــا ــا ,حازھــــ ــتراھا,أو أحرزھــــ ــاطي , أو إشــــ ــد التعــــ ــك قصــــ ــان ذلــــ أو  ,وكــــ

ــي ــتعمال الشخصـ ــام  ,الإسـ ــاً لأحكـ ــذلك طبقـ ــھ بـ ــص لـ ــد رخـ ــھ قـ ــت أنـ ــم یثبـ ــا لـ مـ
ــانون  ــذا القــ ــوص  –ھــ ــة المنصــ ــع العقوبــ ــن توقیــ ــدلاً مــ ــة بــ ــوز للمحكمــ ویجــ

ــاطي  ــي تعـ ــھ علـ ــت إدمانـ ــن یثبـ ــداع مـ ــأمر بإیـ ــابقة أن تـ ــرة السـ ــي الفقـ ــا فـ علیھـ
ــدرات ــرة ,المخــ ــة الخطــ ــؤثرات العقلیــ ــأ  ,أو المــ ــي تنشــ ــحات التــ ــدي المصــ إحــ

ــة  ــة المختصــ ــدم اللجنــ ــي أن تقــ ــا إلــ ــالج فیھــ ــذا الغــــرض لیعــ ــة لھــ ببحــــث حالــ
ــحة  ــر الصـ ــن وزیـ ــرار مـ ــكیلھا قـ ــدر بتشـ ــي یصـ ــحة والتـ ــي المصـ ــودعین فـ المـ

ــھ ــراج عنـ ــرر الإفـ ــة لتقـ ــي المحكمـ ــھ إلـ ــن حالتـ ــراً عـ ــة تقریـ ــتمرار  ,العامـ أو إسـ
 ري.أو مدد أخ  ,لمدة  ,إیداعھ

ــ ــحة عـ ــاء بالمصـ ــدة البقـ ــل مـ ــوز أن تقـ ــھرولا یجـ ــة أشـ ــي  ,ن ثلاثـ ــد علـ ولا تزیـ
ــنة ــھ  ,ســ ــر بإیداعــ ــبق الأمــ ــن ســ ــحة مــ ــي المصــ ــودع فــ ــوز أن یــ ــا لا یجــ كمــ

 علي الأقل .    ن لم یمض علي خروجھ منھا مدة سنینمرتین . أو م

ــدعو -: ۳۸مــــادة  ــام الــ ــالا تقــ ــن متعــ ــدم مــ ــن یتقــ ــي مــ ــة علــ طي ي الجزائیــ
مــــن تلقــــاء نفســــھ للعــــلاج  ,أو المــــؤثرات العقلیــــة الخطــــرة ,المــــواد المخــــدرة

ویوضـــــع المـــــریض تحـــــت الملاحظـــــة بالمصـــــحة لمـــــدة لا تزیـــــد علـــــي  –
ــبوعین  ــلاج  –إسـ ــي العـ ــھ إلـ ــھ وحاجتـ ــت إدمانـ ــإذا أثبـ ــول  –فـ ــراراً بقبـ ــع إقـ وقـ

ــا  –بقائــــھ بالمصــــحة لمــــدة لا تزیــــد علــــي ثلاثــــة أشــــھر   –وإذا شــــفي خلالھــ
ــھ  ــحة خروجـــ ــرر إدارة الصـــ ــب أن تقـــ ــھ  –وجـــ ــذه الإدارة حاجتـــ وإذا رأت ھـــ

ــة ــرة الملاحظــ ــاء فتــ ــد إنتھــ ــلاج بعــ ــي العــ ــدة  ,إلــ ــد مــ ــھ بعــ ــتمرار بقائــ أو إســ
ــھر ــة أشـ ــة  ,الثلاثـ ــك كتابـ ــي ذلـ ــریض علـ ــق المـ ــم یوافـ ــي  –ولـ ــر إلـ ــدیم تقریـ تقـ

اللجنــــة المنصــــوص علیھــــا فــــي المــــادة الســــابقة وتقــــرر اللجنــــة بعــــد ســــماع 
ــھ ــریض خروجــ ــوال المــ ــدة ,أقــ ــلاج لمــ ــحة للعــ ــھ بالمصــ ــتمرار بقائــ أو  ,أو بإســ
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ــدد أخــــري ــنة  ,لمــ ــي ســ ــھ بالمصــــحة علــ ــدة بقائــ ــد مــ ــي ألا تزیــ ــي  –علــ وعلــ
إدارة المصــــــحة إخطــــــار المــــــریض كتابــــــة بــــــالقرار الصــــــادر بإســــــتمرار 

 .إیداعھ خلال الأربع والعشرین ساعة التالیة لصدوره 

ــادر  ــا الصـــ ــار إلیھـــ ــة المشـــ ــرار اللجنـــ ــن قـــ ــتظلم مـــ ــریض الـــ ــوز للمـــ ویجـــ
وذلــــك خــــلال الخمســــة  ,بإســــتمرار إیداعــــھ إلــــي المحكمــــة الجزائیــــة الكبــــري

 عشر یوماً من تاریخ إخطاره . 

ــادة  ــزوجین,  -: ۳۹مــ ــد الــ ــوز لأحــ ــة یجــ ــي الدرجــ ــارب حتــ ــن الأقــ أو أي مــ
ــة ــة ,الثانیـ ــداع زوجـ ــة إیـ ــوزارة الداخلیـ ــام بـ ــاء العـ ــم الإدعـ ــي قسـ ــب إلـ  ,أن یطلـ

ــدرة ــواد المخـــ ــاطي المـــ ــھ تعـــ ــة الـــــذي یشـــــكو إدمانـــ أو المـــــؤثرات  ,أو قریبـــ
ــة الخطــــرة ــام,  ,العقلیــ ــاء العــ ــم الإدعــ إحــــدي المصــــحات للعــــلاج, وعلــــي قســ

ــادة ( ــي المــ ــا فــ ــار إلیھــ ــة المشــ ــر اللجنــ ــق وتقریــ ــتظھر التحقیــ ــي إســ ) ۳۰۷متــ
ــھ  ــل فیــ ــري لتفصــ ــة الكبــ ــة الجزائیــ ــي المحكمــ ــھ إلــ ــب, وأن یحولــ ــة الطلــ جدیــ

وفقــــاً للفقــــرتین  ,أو إیــــداع المشــــكو منــــھ إحــــدي المصــــحات للعــــلاج ,برفضــــھ
ــادة  ــن المـ ــة مـ ــة والثالثـ ــانون ۳۷الثانیـ ــذا القـ ــن ھـ ــد  ,مـ ــریة بعـ ــة سـ ــك بجلسـ وذلـ

ــوال  ــماع أقـ ــاسـ ــم الإدعـ ــكوي بقسـ ــي الشـ ــن طرفـ ــراءه مـ ــري إجـ ــا تـ ــام بمـ ء العـ
ــق,  ــكو تحقیـ ــع المشـ ــأمر بوضـ ــام أن تـ ــاء العـ ــم الإدعـ ــب قسـ ــي طلـ ــاءاً علـ أو بنـ

ــبوعین  ــي إسـ ــد علـ ــدة لا تزیـ ــحات لمـ ــدي المصـ ــة بإحـ ــت الملاحظـ ــھ تحـ ــي حقـ فـ
 لفحصھ طبیاً قبل الفصل في الطلب متي وجدت ضرورة لذلك .  

, ۳۸, ۳۷الأحكـــــام الصـــــادرة بالإیـــــداع طبقـــــاً لأحكـــــام المـــــواد  -: ٤۰مـــــادة 
ولا تعتبـــــر ســـــابقة فـــــي أحكـــــام  ,لا یجـــــوز الطعـــــن علیھـــــا بالإســـــتئناف ۳۹

 العود .

ــادة  ــنوات -: ٤۱مــ ــبع ســ ــي ســ ــد علــ ــدة لا تزیــ ــالحبس مــ ــب بــ ــل  ,یعاقــ ولا تقــ
ــنوات ــلاث ســ ــن ثــ ــف ریال ,عــ ــائتي ألــ ــي مــ ــد علــ ــة لا تزیــ ــل  ,وبغرامــ ولا تقــ
ــف ریال ــة ألــ ــن مائــ ــاز ,عــ ــن حــ ــل مــ ــرز ,كــ ــتري ,أو احــ ــلم ,أو إشــ أو  ,أو ســ

ــل ــتج ,نقــــ ــتخرج ,أو أنــــ ــدرة ,أو فصــــــل ,أو إســــ ــواد مخــــ ــنع مــــ , أو أو صــــ
ــرة,  ــة خطـ ــؤثرات عقلیـ ــم مـ ــدول رقـ ــي الجـ ــة فـ ــات المبینـ ــن النباتـ ــاً مـ  ,٤أو نباتـ

ــان  ــاروكــ ــد الإتجــ ــر قصــ ــك بغیــ ــاطي ,ذلــ ــي ,أو التعــ ــتعمال الشخصــ  ,أو الإســ
 وفي غیر الأحوال المرخص بھا قانوناً .

۱۱۱ 
 

ولا تقـــل عـــن ســـتة  ,یعاقـــب بـــالحبس مـــدة لا تزیـــد علـــي ســـنة -: ٤۲مـــادة 
ــھر ــرة آلاف ریال ,أشــ ــي عشــ ــد علــ ــة لا تزیــ ــن خمســــة  ,وبغرامــ ــل عــ ولا تقــ

یــــــئ لتعــــــاطي أو ھ ,كــــــل مــــــن ضــــــبط فــــــي أي مكــــــان أعــــــد ,آلاف ریال
ــدرات ــرة ,المخــ ــة الخطــ ــؤثرات العقلیــ ــا  ,أو المــ ــھ تعاطیعھــ ــري فیــ ــان یجــ وكــ

ــذلك ولا  ــھ بـ ــع علمـ ــزوجمـ ــي الـ ــادة علـ ــذه المـ ــم ھـ ــق حكـ ــة ,ینطبـ أو  ,أو الزوجـ
 أو من یساكنھ.  ,أو ھیأ المكان المذكور  ,من أعد  ,أو فروع ,أصول

ــادة  ــاً یجــــوز لقســــم الإدعــــاء بــــوزارة الداخلیــــة أن یقــــدم  -: ٤۳مــ ــاً كتابیــ طلبــ
ــ ــي المحكمــ ــبباً إلــ ــريمســ ــة الكبــ ــة  ,ة الجزائیــ ــادر الحقیقیــ ــي المصــ ــق فــ للتحقــ

 ,أو نقــــل ,أو صــــدر ,لكــــل مــــن إســــتورد ,وغیــــر المنقولــــة ,للأمــــوال المنقولــــة
ــتج ,أو وزع ــتخرج ,أو أنـــ ــل ,أو إســـ ــنع ,أو فصـــ ــك ,أو صـــ ــاز ,أو ملـــ  ,أو حـــ

أو اد مخــــــدرة, تســــــلم مــــــو ,أو ,أو ســــــلم ,أو إشــــــتري ,أو بــــــاع ,أو أحــــــرز
أو نباتــــاً مــــن النباتــــات الــــواردة فــــي الجــــدول رقــــم  ,مــــؤثرات عقلیــــة خطــــرة

ــا ٤ ــئ ممـ ــي شـ ــط فـ ــت, أو توسـ ــفة كانـ ــة صـ ــرفھا بآیـ ــا أو صـ ــادل علیھـ , أو تبـ
ــاً لتعــــــاطي المــــــواد المخــــــدرة ,أو أدار ,تقــــــدم ــأ مكانــــ أو  ,أو أعــــــد, أو ھیــــ

ــار ــد الإتجـ ــك بقصـ ــان ذلـ ــرة, وكـ ــة الخطـ ــؤثرات العقلیـ ــي  ,المـ ــا فـ ــر فیھـ أو أتجـ
غیــــر الأحــــوال المــــرخص بھــــا فــــي ھــــذا القــــانون, ویقــــدم الطلــــب بــــالتحقیق 
إلــــي رئــــیس المحكمــــة المــــذكورة ویحــــدد جلســــة لنظــــره یعلــــن بھــــا ذوي 

ــأن ــتھم  ,الشـــ ــة للمـــ ــر المنقولـــ ــة وغیـــ ــوال المنقولـــ ــق الأمـــ ــتمل التحقیـــ ویشـــ
ــا,  ــبلاد وخارجھـــــ ــل الـــــ ــودة داخـــــ ــرین الموجـــــ ــھ وأولاده القاصـــــ وزوجتـــــ
وللمحكمـــة فـــي ســـبیل ذلـــك كافـــة الإختصاصـــات المقـــررة لســـلطات التحقیـــق 

ــم  ــة رقــ ــراءات الجزائیــ ــانون الإجــ ــي قــ ــنة  ۱٥فــ ــدب ۱۹۷۱لســ ــا أن تنــ , ولھــ
ــراءات  ــة الإجــ ــام المحكمــ ــع أمــ ــق, وتتبــ ــذا التحقیــ ــام بھــ ــائھا للقیــ ــد أعضــ أحــ

ــم  ــانون رقــ ــي القــ ــررة فــ ــد المقــ ــام والقواعــ ــنة  ۱٥والأحكــ ــار  ۱۹۷۱لســ المشــ
 إلیھ .

ــاً  ــررة قانونـ ــات المقـ ــد الإثبـ ــا  –وقواعـ ــي یحكمھـ ــالات التـ ــاق الحـ ــي نطـ ــل فـ كـ
ــت لل ــوإذا ثبــــ ــدر أمــــ ــة أن مصــــ ــتھممحكمــــ ــأو زوج ,وال المــــ أو أولاده  ,ةتــــ

ــرین ــذكورة ,القاصـ ــال المـ ــد الأفعـ ــو أحـ ــادة ھـ ــذه المـ ــي ھـ ــادرة  ,فـ ــت بمصـ قضـ
ــة ــالح الدولــ ــوال لصــ ــذه الأمــ ــن  ,ھــ ــر حســ ــوق الغیــ ــلال بحقــ ــك دون الإخــ وذلــ

 النیة . 
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ــدد أخــــري ــنة  ,لمــ ــي ســ ــھ بالمصــــحة علــ ــدة بقائــ ــد مــ ــي ألا تزیــ ــي  –علــ وعلــ
إدارة المصــــــحة إخطــــــار المــــــریض كتابــــــة بــــــالقرار الصــــــادر بإســــــتمرار 

 .إیداعھ خلال الأربع والعشرین ساعة التالیة لصدوره 

ــادر  ــا الصـــ ــار إلیھـــ ــة المشـــ ــرار اللجنـــ ــن قـــ ــتظلم مـــ ــریض الـــ ــوز للمـــ ویجـــ
وذلــــك خــــلال الخمســــة  ,بإســــتمرار إیداعــــھ إلــــي المحكمــــة الجزائیــــة الكبــــري

 عشر یوماً من تاریخ إخطاره . 

ــادة  ــزوجین,  -: ۳۹مــ ــد الــ ــوز لأحــ ــة یجــ ــي الدرجــ ــارب حتــ ــن الأقــ أو أي مــ
ــة ــة ,الثانیـ ــداع زوجـ ــة إیـ ــوزارة الداخلیـ ــام بـ ــاء العـ ــم الإدعـ ــي قسـ ــب إلـ  ,أن یطلـ

ــدرة ــواد المخـــ ــاطي المـــ ــھ تعـــ ــة الـــــذي یشـــــكو إدمانـــ أو المـــــؤثرات  ,أو قریبـــ
ــة الخطــــرة ــام,  ,العقلیــ ــاء العــ ــم الإدعــ إحــــدي المصــــحات للعــــلاج, وعلــــي قســ

ــادة ( ــي المــ ــا فــ ــار إلیھــ ــة المشــ ــر اللجنــ ــق وتقریــ ــتظھر التحقیــ ــي إســ ) ۳۰۷متــ
ــھ  ــل فیــ ــري لتفصــ ــة الكبــ ــة الجزائیــ ــي المحكمــ ــھ إلــ ــب, وأن یحولــ ــة الطلــ جدیــ

وفقــــاً للفقــــرتین  ,أو إیــــداع المشــــكو منــــھ إحــــدي المصــــحات للعــــلاج ,برفضــــھ
ــادة  ــن المـ ــة مـ ــة والثالثـ ــانون ۳۷الثانیـ ــذا القـ ــن ھـ ــد  ,مـ ــریة بعـ ــة سـ ــك بجلسـ وذلـ

ــوال  ــماع أقـ ــاسـ ــم الإدعـ ــكوي بقسـ ــي الشـ ــن طرفـ ــراءه مـ ــري إجـ ــا تـ ــام بمـ ء العـ
ــق,  ــكو تحقیـ ــع المشـ ــأمر بوضـ ــام أن تـ ــاء العـ ــم الإدعـ ــب قسـ ــي طلـ ــاءاً علـ أو بنـ

ــبوعین  ــي إسـ ــد علـ ــدة لا تزیـ ــحات لمـ ــدي المصـ ــة بإحـ ــت الملاحظـ ــھ تحـ ــي حقـ فـ
 لفحصھ طبیاً قبل الفصل في الطلب متي وجدت ضرورة لذلك .  

, ۳۸, ۳۷الأحكـــــام الصـــــادرة بالإیـــــداع طبقـــــاً لأحكـــــام المـــــواد  -: ٤۰مـــــادة 
ولا تعتبـــــر ســـــابقة فـــــي أحكـــــام  ,لا یجـــــوز الطعـــــن علیھـــــا بالإســـــتئناف ۳۹

 العود .

ــادة  ــنوات -: ٤۱مــ ــبع ســ ــي ســ ــد علــ ــدة لا تزیــ ــالحبس مــ ــب بــ ــل  ,یعاقــ ولا تقــ
ــنوات ــلاث ســ ــن ثــ ــف ریال ,عــ ــائتي ألــ ــي مــ ــد علــ ــة لا تزیــ ــل  ,وبغرامــ ولا تقــ
ــف ریال ــة ألــ ــن مائــ ــاز ,عــ ــن حــ ــل مــ ــرز ,كــ ــتري ,أو احــ ــلم ,أو إشــ أو  ,أو ســ

ــل ــتج ,نقــــ ــتخرج ,أو أنــــ ــدرة ,أو فصــــــل ,أو إســــ ــواد مخــــ ــنع مــــ , أو أو صــــ
ــرة,  ــة خطـ ــؤثرات عقلیـ ــم مـ ــدول رقـ ــي الجـ ــة فـ ــات المبینـ ــن النباتـ ــاً مـ  ,٤أو نباتـ

ــان  ــاروكــ ــد الإتجــ ــر قصــ ــك بغیــ ــاطي ,ذلــ ــي ,أو التعــ ــتعمال الشخصــ  ,أو الإســ
 وفي غیر الأحوال المرخص بھا قانوناً .

۱۱۱ 
 

ولا تقـــل عـــن ســـتة  ,یعاقـــب بـــالحبس مـــدة لا تزیـــد علـــي ســـنة -: ٤۲مـــادة 
ــھر ــرة آلاف ریال ,أشــ ــي عشــ ــد علــ ــة لا تزیــ ــن خمســــة  ,وبغرامــ ــل عــ ولا تقــ

یــــــئ لتعــــــاطي أو ھ ,كــــــل مــــــن ضــــــبط فــــــي أي مكــــــان أعــــــد ,آلاف ریال
ــدرات ــرة ,المخــ ــة الخطــ ــؤثرات العقلیــ ــا  ,أو المــ ــھ تعاطیعھــ ــري فیــ ــان یجــ وكــ

ــذلك ولا  ــھ بـ ــع علمـ ــزوجمـ ــي الـ ــادة علـ ــذه المـ ــم ھـ ــق حكـ ــة ,ینطبـ أو  ,أو الزوجـ
 أو من یساكنھ.  ,أو ھیأ المكان المذكور  ,من أعد  ,أو فروع ,أصول

ــادة  ــاً یجــــوز لقســــم الإدعــــاء بــــوزارة الداخلیــــة أن یقــــدم  -: ٤۳مــ ــاً كتابیــ طلبــ
ــ ــي المحكمــ ــبباً إلــ ــريمســ ــة الكبــ ــة  ,ة الجزائیــ ــادر الحقیقیــ ــي المصــ ــق فــ للتحقــ

 ,أو نقــــل ,أو صــــدر ,لكــــل مــــن إســــتورد ,وغیــــر المنقولــــة ,للأمــــوال المنقولــــة
ــتج ,أو وزع ــتخرج ,أو أنـــ ــل ,أو إســـ ــنع ,أو فصـــ ــك ,أو صـــ ــاز ,أو ملـــ  ,أو حـــ

أو اد مخــــــدرة, تســــــلم مــــــو ,أو ,أو ســــــلم ,أو إشــــــتري ,أو بــــــاع ,أو أحــــــرز
أو نباتــــاً مــــن النباتــــات الــــواردة فــــي الجــــدول رقــــم  ,مــــؤثرات عقلیــــة خطــــرة

ــا ٤ ــئ ممـ ــي شـ ــط فـ ــت, أو توسـ ــفة كانـ ــة صـ ــرفھا بآیـ ــا أو صـ ــادل علیھـ , أو تبـ
ــاً لتعــــــاطي المــــــواد المخــــــدرة ,أو أدار ,تقــــــدم ــأ مكانــــ أو  ,أو أعــــــد, أو ھیــــ

ــار ــد الإتجـ ــك بقصـ ــان ذلـ ــرة, وكـ ــة الخطـ ــؤثرات العقلیـ ــي  ,المـ ــا فـ ــر فیھـ أو أتجـ
غیــــر الأحــــوال المــــرخص بھــــا فــــي ھــــذا القــــانون, ویقــــدم الطلــــب بــــالتحقیق 
إلــــي رئــــیس المحكمــــة المــــذكورة ویحــــدد جلســــة لنظــــره یعلــــن بھــــا ذوي 

ــأن ــتھم  ,الشـــ ــة للمـــ ــر المنقولـــ ــة وغیـــ ــوال المنقولـــ ــق الأمـــ ــتمل التحقیـــ ویشـــ
ــا,  ــبلاد وخارجھـــــ ــل الـــــ ــودة داخـــــ ــرین الموجـــــ ــھ وأولاده القاصـــــ وزوجتـــــ
وللمحكمـــة فـــي ســـبیل ذلـــك كافـــة الإختصاصـــات المقـــررة لســـلطات التحقیـــق 

ــم  ــة رقــ ــراءات الجزائیــ ــانون الإجــ ــي قــ ــنة  ۱٥فــ ــدب ۱۹۷۱لســ ــا أن تنــ , ولھــ
ــراءات  ــة الإجــ ــام المحكمــ ــع أمــ ــق, وتتبــ ــذا التحقیــ ــام بھــ ــائھا للقیــ ــد أعضــ أحــ

ــم  ــانون رقــ ــي القــ ــررة فــ ــد المقــ ــام والقواعــ ــنة  ۱٥والأحكــ ــار  ۱۹۷۱لســ المشــ
 إلیھ .

ــاً  ــررة قانونـ ــات المقـ ــد الإثبـ ــا  –وقواعـ ــي یحكمھـ ــالات التـ ــاق الحـ ــي نطـ ــل فـ كـ
ــت لل ــوإذا ثبــــ ــدر أمــــ ــة أن مصــــ ــتھممحكمــــ ــأو زوج ,وال المــــ أو أولاده  ,ةتــــ

ــرین ــذكورة ,القاصـ ــال المـ ــد الأفعـ ــو أحـ ــادة ھـ ــذه المـ ــي ھـ ــادرة  ,فـ ــت بمصـ قضـ
ــة ــالح الدولــ ــوال لصــ ــذه الأمــ ــن  ,ھــ ــر حســ ــوق الغیــ ــلال بحقــ ــك دون الإخــ وذلــ

 النیة . 
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أو  الأحــــوال بمصــــادرة المــــواد المخــــدرة, یحكــــم فــــي جمیــــع -: ٤٤مــــادة 
ــرة ــة الخطــ ــؤثرات العقلیــ ــي  ,المــ ــا فــ ــوارد ذكرھــ ــبوطة الــ ــات المضــ أو النباتــ

 ,والآلات ,والأجھــــــزة ,كمــــــا یحكــــــم بمصــــــادرة الأدوات ,٤الجــــــدول رقــــــم 
ــتعملة ــة المســـ ــبوطة ,والأوعیـــ ــل المضـــ ــائل النقـــ ــون ,ووســـ ــي تكـــ ــي  والتـــ قـــ

وذلـــــك دون الإخـــــلال بحقـــــوق الغیـــــر  ,إســـــتخدمت فـــــي إرتكـــــاب الجریمـــــة
 حسن النیة .  

 ,أو المــــــؤثرات العقلیــــــة الخطــــــرة ,تعــــــدم المــــــواد المخــــــدرة -: ٤٥مــــــادة 
ــرار  ــا قــ ــكیلھا وإجراءاتھــ ــدر بتشــ ــة یصــ ــة لجنــ ــادرتھا بمعرفــ ــوم بمصــ المحكــ

 من وزیر الداخلیة .

ــ ــرار الإجــ ــدد القــ ــا ویحــ ــون فیھــ ــا ویكــ ــب إتباعھــ ــد راءات الواجــ ــدوب واحــ منــ
یــــأذن بتســــلیم تلــــك  ویجــــوز لــــوزیر الداخلیــــة أن ,مــــن وزارة الصــــحة العامــــة

ــدرة,  ــواد المخــ ــرةالمــ ــة الخطــ ــؤثرات العقلیــ ــة  ,أو المــ ــة حكومیــ ــي أي جھــ إلــ
وذلــــك بالتشــــاور مــــع  ,لمیــــةأو الع ,للإنتفــــاع بھــــا فــــي الأغــــراض الصــــناعیة

 وزیر الصحة العامة .

ــادة  ــد  -: ٤٦مــ ــة لا تزیــ ــب بغرامــ ــف ریالیعاقــ ــرین ألــ ــي عشــ ــل  ,علــ ولا تقــ
ــرة آلاف ریال ــن عشــ ــواد  ,عــ ــي المــ ــار فــ ــي الإتجــ ــھ فــ ــص لــ ــن رخــ ــل مــ كــ

ــدرة ــرة ,المخــ ــة الخطــ ــؤثرات العقلیــ ــا ,أو المــ ــدفاتر  ,أو حیازتھــ ــم یمســــك الــ ولــ
ــواد  ــا فـــــي المـــ ــا ,۳۱, ۲۱, ۲۰المنصـــــوص علیھـــ ــد إخفاءھـــ ــم  ,أو تعمـــ أو لـــ

 یقم بالقید فیھا .

ــادة  ــھر -: ٤۷مــ ــة أشــ ــي ثلاثــ ــد علــ ــدة لا تزیــ ــالحبس مــ ــب بــ ــل  ,یعاقــ ولا تقــ
ــھر ــن شـــ ــرة آلاف ریال ,عـــ ــي عشـــ ــد علـــ ــة لا تزیـــ ــن  ,وبغرامـــ ــل عـــ ولا تقـــ

ــة آلاف ریال ــوبتین ,خمســـ ــاتین العقـــ ــدي ھـــ ــة  ,أو إحـــ ــب آیـــ ــن إرتكـــ ــل مـــ كـــ
ــانون ــذا القــ ــام ھــ ــري لأحكــ ــة أخــ ــھ,مخالفــ ــذه لــ ــرارات المنفــ ــم  , أو القــ ویحكــ

ــادة  ــم المـ ــة حكـ ــد مخالفـ ــالغلق عنـ ــة  ۱۱بـ ــن مزاولـ ــالف عـ ــف المخـ ــم بوقـ ویحكـ
المھنــــة لمــــدة مســــاویة لمــــدة العقوبــــة المقیــــدة بالحریــــة عنــــد مخالفــــة أحكــــام 

 . ۲۰, ۱۹, ۱۷, ۱٦المواد  

ــادة  ــواد  -: ٤۸مـ ــي المـ ــار فـ ــي الإتجـ ــھ فـ ــرخص لـ ــل مـ ــل محـ ــق كـ ــم بغلـ یحكـ
ــا ,أو المـــــؤثرات العقلیـــــة الخطـــــرة ,المخـــــدرة أو أي محـــــل  ,أو فـــــي حیازتھـــ

۱۱۳ 
 

إذا وقعـــــت فیـــــھ إحـــــدي الجـــــرائم  ,آخـــــر غیـــــر مســـــكون أو معـــــد للســـــكني
ویحكـــــم بـــــالغلق مـــــدة لا تزیـــــد  ۳٥, ۳٤المنصـــــوص علیھـــــا فـــــي المـــــادتین 

ــھر ــة أشـ ــن ثلاثـ ــل عـ ــنة ولا تقـ ــي سـ ــن  ,علـ ــة مـ ــل جریمـ ــي المحـ ــب فـ إذا إرتكـ
ــادة  ــي المــ ــا فــ ــوص علیھــ ــرائم المنصــ ــلال  – ٤۱الجــ ــود خــ ــة العــ ــي حالــ وفــ

 یحكم بالغلق نھائیاً .    ,ثلاث سنوات من تاریخ الحكم السابق 

ــادة  ــدي  -: ٤۹مـ ــي إحـ ــد فـ ــي العائـ ــة علـ ــذ العقوبـ ــف تنفیـ ــم بوقـ ــوز الحكـ لا یجـ
ــو ــرائم المنصـ ــذا ال صالجـ ــي ھـ ــا فـ ــانونعلیھـ ــون  ,قـ ــوال تكـ ــع الأحـ ــي جمیـ وفـ

حكـــــام الصـــــادرة حضـــــوریاً بالعقوبـــــة الواجبـــــة النفـــــاذ فـــــوراً ولـــــو مـــــع الأ
ــتثنائھا  ــة  –إســ ــي نفقــ ــم علــ ــر ملخــــص الحكــ ــأمر بنشــ ــة أن تــ ــوز للمحكمــ ویجــ

 التي تعینھا .المحكوم علیھ في الصحف الیومیة 

ــادة  ــواد  -: ٥۰مــ ــي المــ ــررة فــ ــات المقــ ــن العقوبــ ــي مــ ــن  ٥۱, ۳٥, ۳٤یعفــ مــ
ــن  ــة عــ ــلطات العامــ ــإبلاغ الســ ــاه بــ ــن الجنــ ــادر مــ ــن بــ ــل مــ ــانون كــ ــذا القــ ھــ

 الجریمة ومرتكبھا قبل علمھا بھا . 

ــادة  ولا تقــــل  ,یعاقــــب بــــالحبس مــــدة لا تزیــــد علــــي عشــــر ســــنوات -: ٥۱مــ
ــنوات ــس ســ ــن خمــ ــدرة ,عــ ــواد مخــ ــلب مــ ــن ســ ــل مــ ــة  ,كــ ــؤثرات عقلیــ أو مــ

ــنیعھا ,خطـــــرة ــاً مـــــن النباتـــــات  ,أو مستحضـــــرات تـــــدخل فـــــي تصـــ أو نباتـــ
أو أثنــــاء  ,فــــي أي طــــور مــــن أطــــوار نموھــــا ,٤الــــواردة فــــي الجــــدول رقــــم 

ــیدلیة ــن صــ ــا مــ ــزن ,نقلھــ ــتودع ,أو مخــ ــة ,أو مســ ــنع أدویــ ــة  ,أو مصــ أو جھــ
أو  ,أو مركـــز أبحـــاث مـــرخص لـــھ فـــي الإتجـــار ,أو معھـــد علمـــي ,حكومیـــة

, أو زراعتھـــــا ,أو المـــــؤثرات العقلیـــــة الخطـــــرة ,التعامـــــل بـــــالمواد المخـــــدرة
وتكــــون العقوبــــة الحــــبس مــــدة لا تزیــــد عــــن  وكــــان ذلــــك بقصــــد التعــــاطي,

ــنة ــرة ســ ــس عشــ ــنوات ,خمــ ــبع ســ ــن ســ ــل عــ ــة  ,ولا تقــ ــت الجریمــ إذا إرتكبــ
ــأكثر ــین فــ ــابقة مــــن شخصــ ــرة الســ ــي الفقــ ــا فــ ــیلاً  ,المنصــــوص علیھــ أو  ,أو لــ

ــاكن ــذه الأمـ ــد ھـ ــي أحـ ــل فـ ــائمین بالعمـ ــخاص القـ ــد الأشـ ــي أحـ ــدي علـ أو  ,بالتعـ
ــار ــد الإتجــ ــك بقصــ ــان ذلــ ــي  ,كــ ــد علــ ــدة لا تزیــ ــبس مــ ــة الحــ ــون العقوبــ وتكــ

إذا نشــــأ عــــن التعــــدي عاھــــة  ,ولا تقــــل عــــن عشــــر ســــنوات ,عشــــرین ســــنة
ــتدیمة ــل  ,مســ ــاني یحمــ ــان الجــ ــھ, أو إذا كــ ــل زوالــ ــیم لا یحتمــ ــویھ جســ أو تشــ

 ,ســـلاحاً, أو كـــان مـــن رجـــال الســـلطة المنـــوط بھـــم المحافظـــة علـــي الأمـــن
 إذا أفضي التعدي إلي الموت .    ,وتكون العقوبة الإعدام
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أو  الأحــــوال بمصــــادرة المــــواد المخــــدرة, یحكــــم فــــي جمیــــع -: ٤٤مــــادة 
ــرة ــة الخطــ ــؤثرات العقلیــ ــي  ,المــ ــا فــ ــوارد ذكرھــ ــبوطة الــ ــات المضــ أو النباتــ

 ,والآلات ,والأجھــــــزة ,كمــــــا یحكــــــم بمصــــــادرة الأدوات ,٤الجــــــدول رقــــــم 
ــتعملة ــة المســـ ــبوطة ,والأوعیـــ ــل المضـــ ــائل النقـــ ــون ,ووســـ ــي تكـــ ــي  والتـــ قـــ

وذلـــــك دون الإخـــــلال بحقـــــوق الغیـــــر  ,إســـــتخدمت فـــــي إرتكـــــاب الجریمـــــة
 حسن النیة .  

 ,أو المــــــؤثرات العقلیــــــة الخطــــــرة ,تعــــــدم المــــــواد المخــــــدرة -: ٤٥مــــــادة 
ــرار  ــا قــ ــكیلھا وإجراءاتھــ ــدر بتشــ ــة یصــ ــة لجنــ ــادرتھا بمعرفــ ــوم بمصــ المحكــ

 من وزیر الداخلیة .

ــ ــرار الإجــ ــدد القــ ــا ویحــ ــون فیھــ ــا ویكــ ــب إتباعھــ ــد راءات الواجــ ــدوب واحــ منــ
یــــأذن بتســــلیم تلــــك  ویجــــوز لــــوزیر الداخلیــــة أن ,مــــن وزارة الصــــحة العامــــة

ــدرة,  ــواد المخــ ــرةالمــ ــة الخطــ ــؤثرات العقلیــ ــة  ,أو المــ ــة حكومیــ ــي أي جھــ إلــ
وذلــــك بالتشــــاور مــــع  ,لمیــــةأو الع ,للإنتفــــاع بھــــا فــــي الأغــــراض الصــــناعیة

 وزیر الصحة العامة .

ــادة  ــد  -: ٤٦مــ ــة لا تزیــ ــب بغرامــ ــف ریالیعاقــ ــرین ألــ ــي عشــ ــل  ,علــ ولا تقــ
ــرة آلاف ریال ــن عشــ ــواد  ,عــ ــي المــ ــار فــ ــي الإتجــ ــھ فــ ــص لــ ــن رخــ ــل مــ كــ

ــدرة ــرة ,المخــ ــة الخطــ ــؤثرات العقلیــ ــا ,أو المــ ــدفاتر  ,أو حیازتھــ ــم یمســــك الــ ولــ
ــواد  ــا فـــــي المـــ ــا ,۳۱, ۲۱, ۲۰المنصـــــوص علیھـــ ــد إخفاءھـــ ــم  ,أو تعمـــ أو لـــ

 یقم بالقید فیھا .

ــادة  ــھر -: ٤۷مــ ــة أشــ ــي ثلاثــ ــد علــ ــدة لا تزیــ ــالحبس مــ ــب بــ ــل  ,یعاقــ ولا تقــ
ــھر ــن شـــ ــرة آلاف ریال ,عـــ ــي عشـــ ــد علـــ ــة لا تزیـــ ــن  ,وبغرامـــ ــل عـــ ولا تقـــ

ــة آلاف ریال ــوبتین ,خمســـ ــاتین العقـــ ــدي ھـــ ــة  ,أو إحـــ ــب آیـــ ــن إرتكـــ ــل مـــ كـــ
ــانون ــذا القــ ــام ھــ ــري لأحكــ ــة أخــ ــھ,مخالفــ ــذه لــ ــرارات المنفــ ــم  , أو القــ ویحكــ

ــادة  ــم المـ ــة حكـ ــد مخالفـ ــالغلق عنـ ــة  ۱۱بـ ــن مزاولـ ــالف عـ ــف المخـ ــم بوقـ ویحكـ
المھنــــة لمــــدة مســــاویة لمــــدة العقوبــــة المقیــــدة بالحریــــة عنــــد مخالفــــة أحكــــام 

 . ۲۰, ۱۹, ۱۷, ۱٦المواد  

ــادة  ــواد  -: ٤۸مـ ــي المـ ــار فـ ــي الإتجـ ــھ فـ ــرخص لـ ــل مـ ــل محـ ــق كـ ــم بغلـ یحكـ
ــا ,أو المـــــؤثرات العقلیـــــة الخطـــــرة ,المخـــــدرة أو أي محـــــل  ,أو فـــــي حیازتھـــ

۱۱۳ 
 

إذا وقعـــــت فیـــــھ إحـــــدي الجـــــرائم  ,آخـــــر غیـــــر مســـــكون أو معـــــد للســـــكني
ویحكـــــم بـــــالغلق مـــــدة لا تزیـــــد  ۳٥, ۳٤المنصـــــوص علیھـــــا فـــــي المـــــادتین 

ــھر ــة أشـ ــن ثلاثـ ــل عـ ــنة ولا تقـ ــي سـ ــن  ,علـ ــة مـ ــل جریمـ ــي المحـ ــب فـ إذا إرتكـ
ــادة  ــي المــ ــا فــ ــوص علیھــ ــرائم المنصــ ــلال  – ٤۱الجــ ــود خــ ــة العــ ــي حالــ وفــ

 یحكم بالغلق نھائیاً .    ,ثلاث سنوات من تاریخ الحكم السابق 

ــادة  ــدي  -: ٤۹مـ ــي إحـ ــد فـ ــي العائـ ــة علـ ــذ العقوبـ ــف تنفیـ ــم بوقـ ــوز الحكـ لا یجـ
ــو ــرائم المنصـ ــذا ال صالجـ ــي ھـ ــا فـ ــانونعلیھـ ــون  ,قـ ــوال تكـ ــع الأحـ ــي جمیـ وفـ

حكـــــام الصـــــادرة حضـــــوریاً بالعقوبـــــة الواجبـــــة النفـــــاذ فـــــوراً ولـــــو مـــــع الأ
ــتثنائھا  ــة  –إســ ــي نفقــ ــم علــ ــر ملخــــص الحكــ ــأمر بنشــ ــة أن تــ ــوز للمحكمــ ویجــ

 التي تعینھا .المحكوم علیھ في الصحف الیومیة 

ــادة  ــواد  -: ٥۰مــ ــي المــ ــررة فــ ــات المقــ ــن العقوبــ ــي مــ ــن  ٥۱, ۳٥, ۳٤یعفــ مــ
ــن  ــة عــ ــلطات العامــ ــإبلاغ الســ ــاه بــ ــن الجنــ ــادر مــ ــن بــ ــل مــ ــانون كــ ــذا القــ ھــ

 الجریمة ومرتكبھا قبل علمھا بھا . 

ــادة  ولا تقــــل  ,یعاقــــب بــــالحبس مــــدة لا تزیــــد علــــي عشــــر ســــنوات -: ٥۱مــ
ــنوات ــس ســ ــن خمــ ــدرة ,عــ ــواد مخــ ــلب مــ ــن ســ ــل مــ ــة  ,كــ ــؤثرات عقلیــ أو مــ

ــنیعھا ,خطـــــرة ــاً مـــــن النباتـــــات  ,أو مستحضـــــرات تـــــدخل فـــــي تصـــ أو نباتـــ
أو أثنــــاء  ,فــــي أي طــــور مــــن أطــــوار نموھــــا ,٤الــــواردة فــــي الجــــدول رقــــم 

ــیدلیة ــن صــ ــا مــ ــزن ,نقلھــ ــتودع ,أو مخــ ــة ,أو مســ ــنع أدویــ ــة  ,أو مصــ أو جھــ
أو  ,أو مركـــز أبحـــاث مـــرخص لـــھ فـــي الإتجـــار ,أو معھـــد علمـــي ,حكومیـــة

, أو زراعتھـــــا ,أو المـــــؤثرات العقلیـــــة الخطـــــرة ,التعامـــــل بـــــالمواد المخـــــدرة
وتكــــون العقوبــــة الحــــبس مــــدة لا تزیــــد عــــن  وكــــان ذلــــك بقصــــد التعــــاطي,

ــنة ــرة ســ ــس عشــ ــنوات ,خمــ ــبع ســ ــن ســ ــل عــ ــة  ,ولا تقــ ــت الجریمــ إذا إرتكبــ
ــأكثر ــین فــ ــابقة مــــن شخصــ ــرة الســ ــي الفقــ ــا فــ ــیلاً  ,المنصــــوص علیھــ أو  ,أو لــ

ــاكن ــذه الأمـ ــد ھـ ــي أحـ ــل فـ ــائمین بالعمـ ــخاص القـ ــد الأشـ ــي أحـ ــدي علـ أو  ,بالتعـ
ــار ــد الإتجــ ــك بقصــ ــان ذلــ ــي  ,كــ ــد علــ ــدة لا تزیــ ــبس مــ ــة الحــ ــون العقوبــ وتكــ

إذا نشــــأ عــــن التعــــدي عاھــــة  ,ولا تقــــل عــــن عشــــر ســــنوات ,عشــــرین ســــنة
ــتدیمة ــل  ,مســ ــاني یحمــ ــان الجــ ــھ, أو إذا كــ ــل زوالــ ــیم لا یحتمــ ــویھ جســ أو تشــ

 ,ســـلاحاً, أو كـــان مـــن رجـــال الســـلطة المنـــوط بھـــم المحافظـــة علـــي الأمـــن
 إذا أفضي التعدي إلي الموت .    ,وتكون العقوبة الإعدام
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ولا  ,یعاقــــب بــــالحبس مــــدة لا تزیــــد علــــي خمــــس عشــــرة ســــنة -: ٥۲مــــادة 
أحـــد المـــوظفین العمـــومیین  كـــل مـــن تعـــدي علـــي ,تقـــل عـــن ســـبع ســـنوات

 ,أو بســـببھا ,أو العنـــف ,أو قاومـــھ بـــالقوة ,ھـــذا القـــانون القـــائمین علـــي تنفیـــذ
ولا تقــــل عــــن  ,وتكــــون العقوبــــة الحــــبس مــــدة لا تزیــــد علــــي عشــــرین ســــنة

أو تشــــویھ جســــیم لا  ,إذا نشــــأ عــــن التعــــدي عاھــــة مســــتدیمة ,عشــــر ســــنوات
ــھ ــل زوالــ ً  ,یحتمــ ــلاحا ــل ســ ــاني یحمــ ــان الجــ ــال  ,أو إذا كــ ــن رجــ ــان مــ أو كــ

 السلطة المنوط بھم المحافظة علي الأمن .

ــادة  ــیادلة  -: ٥٥مـــ ــاء والصـــ ــن الأطبـــ ــة مـــ ــحة العامـــ ــوظفي وزارة الصـــ لمـــ
ــة ــحة العامــــ ــر الصــــ ــنھم وزیــــ ــذین یعیــــ ــال ,الــــ ــول محــــ ــازن ,دخــــ  ,ومخــــ

ــدرة ــواد المخــــ ــي المــــ ــار فــــ ــتودعات الإتجــــ ــة  ,ومســــ ــؤثرات العقلیــــ أو المــــ
, والمستوصـــــــفات ,والمصـــــــحات ,والمستشـــــــفیات ,والصـــــــیدلیات ,الخطـــــــرة

 ,والصـــــناعیةوالعیــــادات ومصـــــانع الأدویــــة, ومعامـــــل التحلیــــل الكیماوییـــــة, 
ــا ــرف بھــ ــة المعتــ ــد العلمیــ ــذا  ,والمعاھــ ــام ھــ ــذ أحكــ ــن تنفیــ ــق مــ ــك للتحقــ وذلــ

ولھــــــم الإطــــــلاع علــــــي الــــــدفاتر والأوراق المتعلقــــــة بــــــالمواد  –القــــــانون 
والمـــؤثرات العقلیـــة الخطـــرة, ویكـــون لھـــم صـــفة مـــأمور الضـــبط  ,المخـــدرة

ــانون ــذا القــ ــي ھــ ــا فــ ــوص علیھــ ــالجرائم المنصــ ــتص بــ ــا یخــ ــائي فیمــ  ,القضــ
والتـــــي تقـــــع بھـــــذه الامـــــاكن, ویجـــــوز لھـــــم إصـــــطحاب رجـــــال الشـــــرطة 

لمـــــأمور الضـــــبط القضـــــائي عنـــــد  زویجـــــو ,لمســـــاعدتھم فـــــي أداء مھـــــامھم
صـــحبوا معھـــم أحـــد مـــوظفي تفتیشـــھم الأمـــاكن الـــواردة بـــالفقرة الســـابقة أن ی

 وزارة الصحة العامة المشار إلیھم بالفقرة السابقة . 

یقــــوم مــــأمورا الضــــبط القضــــائي المنصــــوص علــــیھم فــــي ھــــذا  -: ٥٦مــــادة 
ــانون  ــع  –القـــ ــھ وجمیـــ ــي أحكامـــ ــة بمقتضـــ ــة ممنوعـــ ــل زراعـــ ــإقتلاع كـــ بـــ

وتحفــــظ ھــــذه الأشــــیاء  –أوراقھــــا وجــــذورھا علــــي نفقــــة مرتكبــــي الجریمــــة 
ــة  ــة المحكمـــــة بمخـــــازن إدارة الشـــــئون الزراعیـــ ــا علـــــي ذمـــ بعـــــد تحریرھـــ

إلـــــي أن یفصـــــل نھائیـــــاً فـــــي الـــــدعوي  ,بـــــوزارة الصـــــناعة والزراعـــــة
 الجنائیة.  

ــادة  ــام  -: ٥۷مـ ــجل عـ ــة سـ ــة والداخلیـ ــحة العامـ ــي الصـ ــن وزارتـ ــل مـ ــأ بكـ ینشـ
 ,تصــــدیرأو  ,یقیــــد فیــــھ الأشــــخاص والجھــــات المــــرخص لھــــم فــــي إســــتیراد

ــل ــار ,او نقـــ ــنع ,أو الإتجـــ ــازة ,أو صـــ ــدرة ,أو حیـــ ــواد المخـــ ــراز المـــ  ,أو إحـــ
۱۱٥ 

 

ــرة ــة الخطــ ــؤثرات العقلیــ ــي  ,والمــ ــة فــ ــات المبینــ ــن النباتــ ــات مــ ــة نبــ أو زراعــ
  -ویتضمن ھذا السجل البیانات الآتیة : ,٤الجدول رقم  

 والعنوان .  ,أو الجھة  ,وجنسیتھ  ,أ) إسم الشخص

 وسبب منحھ .  ,ونوعھ  ,وتاریخ صدوره  ,ب) بیانات الترخیص

 ,أو المــــؤثر العقلــــي الخطــــر المــــرخص بــــھ كــــاملاً  ,ج) إســــم المــــادة المخــــدرة
 وكمیتھ .    ,ونسبتھ  ,وطبیعتھ

ــادة  ــواد  -: ٥۸مـ ــداول المـ ــة تـ ــة طریقـ ــحة العامـ ــر الصـ ــن وزیـ ــرار مـ ــنظم بقـ تـ
 ,والمصـــــحات ,فـــــي المستشـــــفیات, والمـــــؤثرات العقلیـــــة الخطـــــرة, المخـــــدرة

 أو الخاصة.  ,والوحدات التابعة لوزارة الصحة العامة ,والمستوصفات

ــادة  ــحة  -: ٥۹مــ ــر الصــ ــع وزیــ ــاور مــ ــد التشــ ــة بعــ ــر الداخلیــ ــدر وزیــ یصــ
قـــرار بشـــأن قواعـــد صـــرف المكآفـــأت المالیـــة  ,والبتـــرول ,والمالیـــة ,العامـــة

أو یشـــــترك فـــــي ضـــــبط مـــــواد  ,أو یســـــھل ,أو یســـــاھم ,لكـــــل مـــــن یرشـــــد
 أو مؤثرا عقلیة خطرة .  ,مخدرة

ــادة  ــأ -: ٦۰مــ ــحة تنشــ ــة مصــ ــحة العامــ ــحات ,وزارة الصــ ــة  ,أو مصــ لمعالجــ
 والمؤثرات العقلیة الخطرة.  ,المدمنین علي المواد المخدرة

لـــــوزیر الصـــــحة العامـــــة أن یفـــــوض بعـــــض إختصاصـــــاتھ  -: ٦۱مـــــادة 
 .المنصوص علیھا في ھذا القانون إلي وكیل الوزارة 

مــــن الــــوزیر  ,تصــــدر القــــرارات اللازمــــة لتنفیــــذ ھــــذا القــــانون -: ٦۲مــــادة 
 المختص وفقاً لأحكامھ .

مكــــــافح  ۱۹٦۱لســــــنة  ۲۸یلغــــــي المرســــــوم بقــــــانون رقــــــم  -: ٦۳مــــــادة 
العقــــاقیر المخــــدرة وتنظــــیم إســــتعمالھا والإتجــــار فیھــــا المعــــدل بالقــــانونین 

ــنة  ۲۰رقــــــم  ــنة ۱( ,۱۹۷۱لســــ ــم  ,۱۹۸۳) لســــ ــانون رقــــ  ٥والمرســــــوم بقــــ
 وكل حكم یخالف أحكام القانون .  , ۱۹۸٦لسنة 

ــادة  ــذا  -: ٦٤مـ ــذ ھـ ــھ تنفیـ ــا یخصـ ــل فیمـ ــة كـ ــات المختصـ ــع الجھـ ــي الجمیـ علـ
القـــانون ویعمـــل بـــھ بعـــد ســـتین یومـــاً مـــن تـــاریخ نشـــره فـــي الجریـــدة الرســـمیة 

. 
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ولا  ,یعاقــــب بــــالحبس مــــدة لا تزیــــد علــــي خمــــس عشــــرة ســــنة -: ٥۲مــــادة 
أحـــد المـــوظفین العمـــومیین  كـــل مـــن تعـــدي علـــي ,تقـــل عـــن ســـبع ســـنوات

 ,أو بســـببھا ,أو العنـــف ,أو قاومـــھ بـــالقوة ,ھـــذا القـــانون القـــائمین علـــي تنفیـــذ
ولا تقــــل عــــن  ,وتكــــون العقوبــــة الحــــبس مــــدة لا تزیــــد علــــي عشــــرین ســــنة

أو تشــــویھ جســــیم لا  ,إذا نشــــأ عــــن التعــــدي عاھــــة مســــتدیمة ,عشــــر ســــنوات
ــھ ــل زوالــ ً  ,یحتمــ ــلاحا ــل ســ ــاني یحمــ ــان الجــ ــال  ,أو إذا كــ ــن رجــ ــان مــ أو كــ

 السلطة المنوط بھم المحافظة علي الأمن .

ــادة  ــیادلة  -: ٥٥مـــ ــاء والصـــ ــن الأطبـــ ــة مـــ ــحة العامـــ ــوظفي وزارة الصـــ لمـــ
ــة ــحة العامــــ ــر الصــــ ــنھم وزیــــ ــذین یعیــــ ــال ,الــــ ــول محــــ ــازن ,دخــــ  ,ومخــــ

ــدرة ــواد المخــــ ــي المــــ ــار فــــ ــتودعات الإتجــــ ــة  ,ومســــ ــؤثرات العقلیــــ أو المــــ
, والمستوصـــــــفات ,والمصـــــــحات ,والمستشـــــــفیات ,والصـــــــیدلیات ,الخطـــــــرة

 ,والصـــــناعیةوالعیــــادات ومصـــــانع الأدویــــة, ومعامـــــل التحلیــــل الكیماوییـــــة, 
ــا ــرف بھــ ــة المعتــ ــد العلمیــ ــذا  ,والمعاھــ ــام ھــ ــذ أحكــ ــن تنفیــ ــق مــ ــك للتحقــ وذلــ

ولھــــــم الإطــــــلاع علــــــي الــــــدفاتر والأوراق المتعلقــــــة بــــــالمواد  –القــــــانون 
والمـــؤثرات العقلیـــة الخطـــرة, ویكـــون لھـــم صـــفة مـــأمور الضـــبط  ,المخـــدرة

ــانون ــذا القــ ــي ھــ ــا فــ ــوص علیھــ ــالجرائم المنصــ ــتص بــ ــا یخــ ــائي فیمــ  ,القضــ
والتـــــي تقـــــع بھـــــذه الامـــــاكن, ویجـــــوز لھـــــم إصـــــطحاب رجـــــال الشـــــرطة 

لمـــــأمور الضـــــبط القضـــــائي عنـــــد  زویجـــــو ,لمســـــاعدتھم فـــــي أداء مھـــــامھم
صـــحبوا معھـــم أحـــد مـــوظفي تفتیشـــھم الأمـــاكن الـــواردة بـــالفقرة الســـابقة أن ی

 وزارة الصحة العامة المشار إلیھم بالفقرة السابقة . 

یقــــوم مــــأمورا الضــــبط القضــــائي المنصــــوص علــــیھم فــــي ھــــذا  -: ٥٦مــــادة 
ــانون  ــع  –القـــ ــھ وجمیـــ ــي أحكامـــ ــة بمقتضـــ ــة ممنوعـــ ــل زراعـــ ــإقتلاع كـــ بـــ

وتحفــــظ ھــــذه الأشــــیاء  –أوراقھــــا وجــــذورھا علــــي نفقــــة مرتكبــــي الجریمــــة 
ــة  ــة المحكمـــــة بمخـــــازن إدارة الشـــــئون الزراعیـــ ــا علـــــي ذمـــ بعـــــد تحریرھـــ

إلـــــي أن یفصـــــل نھائیـــــاً فـــــي الـــــدعوي  ,بـــــوزارة الصـــــناعة والزراعـــــة
 الجنائیة.  

ــادة  ــام  -: ٥۷مـ ــجل عـ ــة سـ ــة والداخلیـ ــحة العامـ ــي الصـ ــن وزارتـ ــل مـ ــأ بكـ ینشـ
 ,تصــــدیرأو  ,یقیــــد فیــــھ الأشــــخاص والجھــــات المــــرخص لھــــم فــــي إســــتیراد

ــل ــار ,او نقـــ ــنع ,أو الإتجـــ ــازة ,أو صـــ ــدرة ,أو حیـــ ــواد المخـــ ــراز المـــ  ,أو إحـــ
۱۱٥ 

 

ــرة ــة الخطــ ــؤثرات العقلیــ ــي  ,والمــ ــة فــ ــات المبینــ ــن النباتــ ــات مــ ــة نبــ أو زراعــ
  -ویتضمن ھذا السجل البیانات الآتیة : ,٤الجدول رقم  

 والعنوان .  ,أو الجھة  ,وجنسیتھ  ,أ) إسم الشخص

 وسبب منحھ .  ,ونوعھ  ,وتاریخ صدوره  ,ب) بیانات الترخیص

 ,أو المــــؤثر العقلــــي الخطــــر المــــرخص بــــھ كــــاملاً  ,ج) إســــم المــــادة المخــــدرة
 وكمیتھ .    ,ونسبتھ  ,وطبیعتھ

ــادة  ــواد  -: ٥۸مـ ــداول المـ ــة تـ ــة طریقـ ــحة العامـ ــر الصـ ــن وزیـ ــرار مـ ــنظم بقـ تـ
 ,والمصـــــحات ,فـــــي المستشـــــفیات, والمـــــؤثرات العقلیـــــة الخطـــــرة, المخـــــدرة

 أو الخاصة.  ,والوحدات التابعة لوزارة الصحة العامة ,والمستوصفات

ــادة  ــحة  -: ٥۹مــ ــر الصــ ــع وزیــ ــاور مــ ــد التشــ ــة بعــ ــر الداخلیــ ــدر وزیــ یصــ
قـــرار بشـــأن قواعـــد صـــرف المكآفـــأت المالیـــة  ,والبتـــرول ,والمالیـــة ,العامـــة

أو یشـــــترك فـــــي ضـــــبط مـــــواد  ,أو یســـــھل ,أو یســـــاھم ,لكـــــل مـــــن یرشـــــد
 أو مؤثرا عقلیة خطرة .  ,مخدرة

ــادة  ــأ -: ٦۰مــ ــحة تنشــ ــة مصــ ــحة العامــ ــحات ,وزارة الصــ ــة  ,أو مصــ لمعالجــ
 والمؤثرات العقلیة الخطرة.  ,المدمنین علي المواد المخدرة

لـــــوزیر الصـــــحة العامـــــة أن یفـــــوض بعـــــض إختصاصـــــاتھ  -: ٦۱مـــــادة 
 .المنصوص علیھا في ھذا القانون إلي وكیل الوزارة 

مــــن الــــوزیر  ,تصــــدر القــــرارات اللازمــــة لتنفیــــذ ھــــذا القــــانون -: ٦۲مــــادة 
 المختص وفقاً لأحكامھ .

مكــــــافح  ۱۹٦۱لســــــنة  ۲۸یلغــــــي المرســــــوم بقــــــانون رقــــــم  -: ٦۳مــــــادة 
العقــــاقیر المخــــدرة وتنظــــیم إســــتعمالھا والإتجــــار فیھــــا المعــــدل بالقــــانونین 

ــنة  ۲۰رقــــــم  ــنة ۱( ,۱۹۷۱لســــ ــم  ,۱۹۸۳) لســــ ــانون رقــــ  ٥والمرســــــوم بقــــ
 وكل حكم یخالف أحكام القانون .  , ۱۹۸٦لسنة 

ــادة  ــذا  -: ٦٤مـ ــذ ھـ ــھ تنفیـ ــا یخصـ ــل فیمـ ــة كـ ــات المختصـ ــع الجھـ ــي الجمیـ علـ
القـــانون ویعمـــل بـــھ بعـــد ســـتین یومـــاً مـــن تـــاریخ نشـــره فـــي الجریـــدة الرســـمیة 

. 
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۱۱٦ 

 

 م   ٦/٤/۱۹۸۷الموافق    و۸/۸/۱٤۰۷صدر بقصر الدوحة في  

 .فخامة سمو الأمیر خلیفة بن حمد آل ثان  

 . أمیر دولة قطر 

 إنتھت النصوص المقتبسة .

 ما یلزم من تعلیق  

ــة بالبــــاب ــالم محوریــ ــاني معــ ــة  الثــ ــات وتنطــــوي علــــي رؤیــ الخــــاص بالعقوبــ
  -المشرع وفق ما یلي :

ــم  -۱ ــاء الحكــ ــاط بقضــ ــدد  –أنــ ــات والمــ ــد العقوبــ ــي حــ ــة فــ ــلطة التقدیریــ الســ
ومـــــا یتعلـــــق  ,التـــــي جعلھـــــا تـــــدور مـــــا بـــــین حـــــدیھا الأقصـــــي والأدنـــــي

 بالعقوبات الأصلیة والتبعیة . 

أو  ,كــــــالأدوات المســــــتعملة –مصــــــادرة المضــــــبوطات محــــــل الجریمــــــة  -۲
ــیارات ــولات ,الســـ ــھ,أو المنقـــ ــر  , وخلافـــ ــوق الغیـــ ــي حقـــ ــاظ علـــ ــع الحفـــ مـــ
 حسن النیة .

أن یبــــذل  علــــي –  –حســــن النیــــة علــــي مــــن یعتصــــم مــــن الغیــــر بغیــــر أن 
ــة ــن النیابـــ ــب مـــ ــة وأن یطلـــ ــن النیـــ ــات حســـ ــاف لإثبـــ ــدي الكـــ ــد الجـــ  الجھـــ
الإســــتعانة بتحریـــــات الشــــرطة للإســـــتدلال علــــي قیـــــام حســــن النیـــــة مـــــن 

 عدمھ . 

 نظراً لخطورتھ . –التشدد مع المجرم العود    -۳

ــرة  -٤ ــف أن الأســـ ــرة وبوصـــ ــاعي للأســـ ــي والإجتمـــ ــد النفســـ ــاة البعـــ مراعـــ
قــــاطرة التنمیــــة المســــتدامة وبالتــــالي فقــــد حقــــق المشــــرع القطــــري أقصــــي 
درجــــات إحمائیــــة للأســــرة القطریــــة للحیلولــــة دون خطــــر الإدمــــان الــــذي قــــد 

 ینال أحد أفرادھا . 

ــادة  -٥ ــام المــ ــالاً لأحكــ ــود إعمــ ــن القصــ ــردة مــ ــازة المجــ ــي الحیــ ــاب علــ العقــ
 منھ .    ٤۱

۱۱۷ 
 

ــلة  -٦ ــرم ذي الصـــ ــار المحـــ ــابر الإتجـــ ــف منـــ ــي تجفیـــ ــرع إلـــ ــھ المشـــ إتجـــ
ــروع ــر المشـــ ــب غیـــ ــة بالكســـ ــھ ,الوثیقـــ ــوال  ,وأخصـــ ــیل الأمـــ ــالات غســـ حـــ

 ,إذ نـــــاط بالمحكمـــــة المختصـــــة –عقوبـــــات  ٤۳فصـــــیغت المـــــادة  –القـــــذرة 
ــائھا  ــد أعضـــ ــیاد,أو أحـــ ــرخص لســـ ــق وتـــ ــي تحقیـــ ــلطات قاضـــ ــة ســـ تھ بكافـــ

ــق  ــب تحقیــ ــق برغائــ ــیاً للتحقیــ ــفھ قاضــ ــة بوصــ ــة العامــ ــات النیابــ وإختصاصــ
الضـــــمانات والمشـــــروعیة اللازمـــــة قبـــــل قـــــرار مصـــــادرة الأمـــــوال ولیـــــدة 

 المال الحرام . 

ــات ا -۷ ــانيالعقوبــ ــاب الثــ ــاً للبــ ــة طبقــ ــدة للحریــ ــابع لمقیــ ــل الســ ــإن  الفصــ فــ
لا  ,أو التمییــــــز ,بالإســــــتئنافالطعــــــن وجوبیــــــة أن  القــــــانون نــــــص علــــــي

 یوقف تنفیذ العقوبة المقضي بھا . 

 –مبــــدأ الإعفــــاء مــــن العقــــاب حــــال الإبــــلاغ عــــن جــــرائم المخــــدرات  -۸
علـــــي أن  –بھــــدف تشـــــجیع المــــواطنین والحـــــث علــــي مكافحـــــة الجریمــــة 

وبوصــــف أن ھــــذا  –الجریمــــة قبــــل علــــم الســــلطات بھــــا  یصــــیرالإبلاغ عــــن
بـــات  –ففـــي حـــال علـــم الســـلطات  –الشـــرط معتبـــر حتـــي یتحقـــق الإعفـــاء 

غیــــر أن الإبــــلاغ إذا ســــاھم حــــال تحقیــــق الــــدعوي  –لا أثــــر معتبــــر للإبــــلاغ 
فــــإن لقضــــاء الحكــــم الســــلطة  –بالكشــــف عــــن وقــــائع وحقــــائق تعتمــــت 

ــدعوي ــة الـ ــك بأدلـ ــي وزن ذلـ ــة فـ ــن  ,التقدیریـ ــا مـ ــیط بھـ ــا یحـ ــوء مـ ــي ضـ وفـ
 وقائع وظروف وملابسات .  

 تجنب المغالاه في القضاء بعقوبة الإعدام بالقانون المشار إلیھ.  -۹

ــواد ــلاث مـــ ــدد ثـــ ــي عـــ ــراً فـــ ــدام وردت حصـــ ــة الإعـــ ــود  ,إذ أن عقوبـــ وبقیـــ
أو إزھـــــاق  ,كحـــــالات العـــــود فـــــي الإســـــتیراد ,وشـــــروط دقیقـــــة وصـــــارمة

 . ٥٤و  ٥۱كما ورد بالمواد  ,الروح

ــاذو  ــة دون أن یل اً نفـــ ــدولي للحیلولـــ ــائي الـــ ــاون القضـــ ــدأ التعـــ ري تشـــ ــسمبـــ
النشــــاط المحــــرم دولیــــاً بتضــــافر الجھــــود الدولیــــة للتصــــدي الفاعــــل لجــــرائم 

للجــــرائم التــــي تقــــع خــــارج  فــــإعترف المشــــرع بــــالأثر المعتبــــر –المخــــدرات 
 –الــــبلاد وبحســــبانھا جــــزء لا یتجــــزأ مــــن صــــحیفة الحالــــة الجنائیــــة للمــــتھم 

 فجعل من أحكام الإدانة خارج حدود دولة قطر سابقة جنائیة .  
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 م   ٦/٤/۱۹۸۷الموافق    و۸/۸/۱٤۰۷صدر بقصر الدوحة في  

 .فخامة سمو الأمیر خلیفة بن حمد آل ثان  

 . أمیر دولة قطر 

 إنتھت النصوص المقتبسة .

 ما یلزم من تعلیق  

ــة بالبــــاب ــالم محوریــ ــاني معــ ــة  الثــ ــات وتنطــــوي علــــي رؤیــ الخــــاص بالعقوبــ
  -المشرع وفق ما یلي :

ــم  -۱ ــاء الحكــ ــاط بقضــ ــدد  –أنــ ــات والمــ ــد العقوبــ ــي حــ ــة فــ ــلطة التقدیریــ الســ
ومـــــا یتعلـــــق  ,التـــــي جعلھـــــا تـــــدور مـــــا بـــــین حـــــدیھا الأقصـــــي والأدنـــــي

 بالعقوبات الأصلیة والتبعیة . 

أو  ,كــــــالأدوات المســــــتعملة –مصــــــادرة المضــــــبوطات محــــــل الجریمــــــة  -۲
ــیارات ــولات ,الســـ ــھ,أو المنقـــ ــر  , وخلافـــ ــوق الغیـــ ــي حقـــ ــاظ علـــ ــع الحفـــ مـــ
 حسن النیة .

أن یبــــذل  علــــي –  –حســــن النیــــة علــــي مــــن یعتصــــم مــــن الغیــــر بغیــــر أن 
ــة ــن النیابـــ ــب مـــ ــة وأن یطلـــ ــن النیـــ ــات حســـ ــاف لإثبـــ ــدي الكـــ ــد الجـــ  الجھـــ
الإســــتعانة بتحریـــــات الشــــرطة للإســـــتدلال علــــي قیـــــام حســــن النیـــــة مـــــن 

 عدمھ . 

 نظراً لخطورتھ . –التشدد مع المجرم العود    -۳

ــرة  -٤ ــف أن الأســـ ــرة وبوصـــ ــاعي للأســـ ــي والإجتمـــ ــد النفســـ ــاة البعـــ مراعـــ
قــــاطرة التنمیــــة المســــتدامة وبالتــــالي فقــــد حقــــق المشــــرع القطــــري أقصــــي 
درجــــات إحمائیــــة للأســــرة القطریــــة للحیلولــــة دون خطــــر الإدمــــان الــــذي قــــد 

 ینال أحد أفرادھا . 

ــادة  -٥ ــام المــ ــالاً لأحكــ ــود إعمــ ــن القصــ ــردة مــ ــازة المجــ ــي الحیــ ــاب علــ العقــ
 منھ .    ٤۱

۱۱۷ 
 

ــلة  -٦ ــرم ذي الصـــ ــار المحـــ ــابر الإتجـــ ــف منـــ ــي تجفیـــ ــرع إلـــ ــھ المشـــ إتجـــ
ــروع ــر المشـــ ــب غیـــ ــة بالكســـ ــھ ,الوثیقـــ ــوال  ,وأخصـــ ــیل الأمـــ ــالات غســـ حـــ

 ,إذ نـــــاط بالمحكمـــــة المختصـــــة –عقوبـــــات  ٤۳فصـــــیغت المـــــادة  –القـــــذرة 
ــائھا  ــد أعضـــ ــیاد,أو أحـــ ــرخص لســـ ــق وتـــ ــي تحقیـــ ــلطات قاضـــ ــة ســـ تھ بكافـــ

ــق  ــب تحقیــ ــق برغائــ ــیاً للتحقیــ ــفھ قاضــ ــة بوصــ ــة العامــ ــات النیابــ وإختصاصــ
الضـــــمانات والمشـــــروعیة اللازمـــــة قبـــــل قـــــرار مصـــــادرة الأمـــــوال ولیـــــدة 

 المال الحرام . 

ــات ا -۷ ــانيالعقوبــ ــاب الثــ ــاً للبــ ــة طبقــ ــدة للحریــ ــابع لمقیــ ــل الســ ــإن  الفصــ فــ
لا  ,أو التمییــــــز ,بالإســــــتئنافالطعــــــن وجوبیــــــة أن  القــــــانون نــــــص علــــــي

 یوقف تنفیذ العقوبة المقضي بھا . 

 –مبــــدأ الإعفــــاء مــــن العقــــاب حــــال الإبــــلاغ عــــن جــــرائم المخــــدرات  -۸
علـــــي أن  –بھــــدف تشـــــجیع المــــواطنین والحـــــث علــــي مكافحـــــة الجریمــــة 

وبوصــــف أن ھــــذا  –الجریمــــة قبــــل علــــم الســــلطات بھــــا  یصــــیرالإبلاغ عــــن
بـــات  –ففـــي حـــال علـــم الســـلطات  –الشـــرط معتبـــر حتـــي یتحقـــق الإعفـــاء 

غیــــر أن الإبــــلاغ إذا ســــاھم حــــال تحقیــــق الــــدعوي  –لا أثــــر معتبــــر للإبــــلاغ 
فــــإن لقضــــاء الحكــــم الســــلطة  –بالكشــــف عــــن وقــــائع وحقــــائق تعتمــــت 

ــدعوي ــة الـ ــك بأدلـ ــي وزن ذلـ ــة فـ ــن  ,التقدیریـ ــا مـ ــیط بھـ ــا یحـ ــوء مـ ــي ضـ وفـ
 وقائع وظروف وملابسات .  

 تجنب المغالاه في القضاء بعقوبة الإعدام بالقانون المشار إلیھ.  -۹

ــواد ــلاث مـــ ــدد ثـــ ــي عـــ ــراً فـــ ــدام وردت حصـــ ــة الإعـــ ــود  ,إذ أن عقوبـــ وبقیـــ
أو إزھـــــاق  ,كحـــــالات العـــــود فـــــي الإســـــتیراد ,وشـــــروط دقیقـــــة وصـــــارمة

 . ٥٤و  ٥۱كما ورد بالمواد  ,الروح

ــاذو  ــة دون أن یل اً نفـــ ــدولي للحیلولـــ ــائي الـــ ــاون القضـــ ــدأ التعـــ ري تشـــ ــسمبـــ
النشــــاط المحــــرم دولیــــاً بتضــــافر الجھــــود الدولیــــة للتصــــدي الفاعــــل لجــــرائم 

للجــــرائم التــــي تقــــع خــــارج  فــــإعترف المشــــرع بــــالأثر المعتبــــر –المخــــدرات 
 –الــــبلاد وبحســــبانھا جــــزء لا یتجــــزأ مــــن صــــحیفة الحالــــة الجنائیــــة للمــــتھم 

 فجعل من أحكام الإدانة خارج حدود دولة قطر سابقة جنائیة .  
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ــاه  -۱۱ ــن إتجـــ ــانون عـــ ــوص القـــ ــفت نصـــ ــرع لكشـــ ــدد مالمشـــ ــف متشـــ وقـــ
بخصــــــوص المــــــوظفین العمــــــومیین والمســــــتخدمین العمــــــومیین الــــــذین 

ــة ــش الجریمــ ــو فحــ ــون نحــ ــة  ,ینزلقــ ــتھانة بالأمانــ ــي الإســ ــوي علــ ــا ینطــ بمــ
 والثقة التي أودعتھا الدولة لدي ھؤلاء .  

مـــــا كـــــان المشـــــرع بحاجـــــة للتزیـــــد فـــــي الصـــــیاغة فـــــي النصـــــوص  -۱۲
العمــــــومیین والمســــــتخدمین,  التشــــــریعیة ذات الربــــــاط بمســــــألة المــــــوظفین

 .فیھا بعبارة (أو الرقابة علي تداولھا وحیازتھا)   والتي نص

ــا  ــة لھــ ــرع بحاجــ ــان المشــ ــا كــ ــة ومــ ــن الدقــ ــو مــ ــارة تخلــ ــة  –فالعبــ  فالرقابــ
ومــــن  ,منوطــــة بــــالموظفین والمســــتخدمین العمــــومیین بــــذاتیتھا وطبیعتھــــا

 صمیم إختصاصاتھم دون غیرھم . 

صـــــاغ المشـــــرع أحكامـــــاً خاصـــــة بالقصـــــر والقاصـــــر فـــــي ھـــــذا  – ۱۳
ــریع ــو  ,التشـ ــر ھـ ــغوالقاصـ ــم یبلـ ــن لـ ــر  مـ ــن العمـ ــنة  ۱۸مـ ــل سـ ــي فأقـ ــھ فـ فإنـ

ــن  ــامن مـ ــاب الثـ ــي البـ ــا فـ ــوص علیھـ ــرائم المنصـ ــن الجـ ــاً مـ ــھ أیـ ــال إرتكابـ حـ
 ھذا القانون .

ــاص بالأطبـــ ــ – ۱٤ ــص خـــ ــرع نـــ ــدراأورد المشـــ ــرفون المخـــ ــذین یصـــ  ,ء الـــ
ــرة ــة الخطـــ ــؤثرات العقلیـــ ــزاء  ,أو المـــ ــیھم الجـــ ــع علـــ ــم  –وأوقـــ ــا تـــ إذا مـــ

 الصرف دون مبرر طبي .  

ــابي  ــالنص العقـ ــھ بـ ــاءت بـ ــا جـ ــو مـ ــي نحـ ــي وعلـ ــرر طبـ ــارة دون مبـ ــذا وعبـ ھـ
باتــــت مــــن صــــمیم إختصــــاص أھــــل الخبــــرة والمختصــــین بالمجــــال الطبــــي  –
نحــــو  للطبیــــب أو باعــــث دافــــعإذ أن بعــــض حــــالات الضــــرورة قــــد تكــــون  –

 أو المؤثر العقلي . ,صرف المخدر

 وعلي ما یبدو علیھ من حیث الظاھر أن ھذا الصرف دون مبرر .

ــو  ــل نحــ ــازع ویناضــ ــتھم أن ینــ ــب المــ ــق للطبیــ ــھ یحــ ــري أنــ ــا نــ ــھ فإننــ وعلیــ
 توسل سبیل إثبات قیام حالة الضرورة الملجئة كمبرر . 

ــع  ــاغم مــ ــة ویتنــ ــي النتیجــ ــؤثر فــ ــتج ومــ ــدي ومنــ ــاع جــ ــو دفــ ــب ھــ ودون ریــ
 ,بمـــــا لا یصـــــح معـــــھ تعســـــف قضـــــاء الحكـــــم ,المنطـــــق القضـــــائي الســـــدید

 بدعامة أن المحكمة ھي الخبیر الأعلي . 
۱۱۹ 

 

لا یجــــوز لــــھ أن یبــــدي رأیــــاً فــــي  ,أن قضــــاء الحكــــم -إذ یقــــدح فیمــــا تقــــدم :
 ھي خارج نطاق علمھ وخبرتھ . ,مسألة فنیة علمیة تخصصیة

ــة  ــذه الحالـ ــي ھـ ــوي فـ ــي تنطـ ــر الأعلـ ــو الخبیـ ــم ھـ ــاء الحكـ ــة أن قضـ ــي فدعامـ علـ
 وقبل أن یدلي الرأي الفني بدلوة في المسألة .  ,مصادرة حق الدفاع

وفــــي ھــــذا النطــــاق یحــــق للــــدفاع التمســــك بطلــــب جــــازم وصــــریح ومحــــدد 
طلــــب  یقــــرع ســــمع المحكمــــة بالتمســــك والتصــــمیم علــــي –نــــاف لأي جھالــــة 

ــي  ــرأي الفنـ ــدي الـ ــتص لتبـ ــرعي المخـ ــب الشـ ــن الطـ ــة مـ ــة طبیـ ــة فنیـ ــدب لجنـ نـ
 وبنتیجة قاطعة في المسألة المثارة . –الطبي  

 –عنــــــي المشــــــرع بــــــالعلاج النفســــــي وصــــــلاً بالــــــدور الإجتمــــــاعي  –۱٥
ــاً  ــفھ مریضـ ــدمن بوصـ ــد المـ ــذ بیـ ــر –والأخـ ــھ فشـ ــي طلبـ ــاء علـ ــھ بنـ عن إیداعـ

أو طلــــب ذویــــھ المصــــحات النفســــیة المختصــــة بعــــلاج الإدمــــان وذلــــك وفــــق 
وھــــو مــــا یفضــــي إلــــي حــــق المــــتھم ومحامیــــھ  –ضــــوابط دقیقــــة ومحــــددة 

 لقانون بأن التعاطي بقصد التطبیب .من ا  ۳٦إعمال المادة 

صــــفة مــــأمور الضــــبط القضــــائي علــــي فئــــات معینــــة  المشــــرع أســــبغ – ۱٦
 كموظفي وزارة الزراعة والصحة العامة . –حصراً  

ــادة  – ۱۷ ــص المــ ــن الأ ٥۸و  ٥۷نــ ــان مــ ــانون كــ ــن القــ ــون مــ ــي أن یكــ ولــ
ــادس ــل الســـ ــاني الفصـــ ــاب الثـــ ــا بالبـــ ــة موقعھـــ ــام العامـــ ــاص بالأحكـــ  ,الخـــ

 الخاص بالعقوبات .  السابع الذي أوردناه  بالفصل  ولیست

تضــــمن  , الفصــــل الســــابع بالكتــــابفالبــــاب الثــــامن بالقــــانونوعلــــي أي حــــال 
ــر  ــدأي الزجـــ ــاً مبـــ ــردع معـــ ــریحة  –والـــ ــات صـــ ــحة  –ووردت العقوبـــ واضـــ

ــة  ــة  –جلیـــ ــة الخاصـــ ــوانین الجنائیـــ ــة للقـــ ــة الغائیـــ ــع الطبیعـــ ــق مـــ  –تتوافـــ
ــئولیة ــدي للمســــ  ــ فتتصــــ ــة مــــ ــتیرادالجنائیــــ ــائع الإســــ ــدیر ,ن وقــــ  ,والتصــــ

ــازة ــراز ,والحیـــ ــراء ,والإحـــ ــع ,والشـــ ــلیم ,والبیـــ ــات  ,والتســـ ــة النباتـــ وزراعـــ
 .  ٤المخدرة الواردة بالجدول  

أن كــــان یتعــــین فــــي حالــــة واقعــــة التصــــدیر المــــؤثم وفقــــاً لأحكــــام وإن كنــــا 
ــي, ــویض الجمركــ ــة التعــ ــي عقوبــ ــنص علــ ــانون, الــ ــدد  القــ ــا بصــ بوصــــف إننــ
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ــاه  -۱۱ ــن إتجـــ ــانون عـــ ــوص القـــ ــفت نصـــ ــرع لكشـــ ــدد مالمشـــ ــف متشـــ وقـــ
بخصــــــوص المــــــوظفین العمــــــومیین والمســــــتخدمین العمــــــومیین الــــــذین 

ــة ــش الجریمــ ــو فحــ ــون نحــ ــة  ,ینزلقــ ــتھانة بالأمانــ ــي الإســ ــوي علــ ــا ینطــ بمــ
 والثقة التي أودعتھا الدولة لدي ھؤلاء .  

مـــــا كـــــان المشـــــرع بحاجـــــة للتزیـــــد فـــــي الصـــــیاغة فـــــي النصـــــوص  -۱۲
العمــــــومیین والمســــــتخدمین,  التشــــــریعیة ذات الربــــــاط بمســــــألة المــــــوظفین

 .فیھا بعبارة (أو الرقابة علي تداولھا وحیازتھا)   والتي نص

ــا  ــة لھــ ــرع بحاجــ ــان المشــ ــا كــ ــة ومــ ــن الدقــ ــو مــ ــارة تخلــ ــة  –فالعبــ  فالرقابــ
ومــــن  ,منوطــــة بــــالموظفین والمســــتخدمین العمــــومیین بــــذاتیتھا وطبیعتھــــا

 صمیم إختصاصاتھم دون غیرھم . 

صـــــاغ المشـــــرع أحكامـــــاً خاصـــــة بالقصـــــر والقاصـــــر فـــــي ھـــــذا  – ۱۳
ــریع ــو  ,التشـ ــر ھـ ــغوالقاصـ ــم یبلـ ــن لـ ــر  مـ ــن العمـ ــنة  ۱۸مـ ــل سـ ــي فأقـ ــھ فـ فإنـ

ــن  ــامن مـ ــاب الثـ ــي البـ ــا فـ ــوص علیھـ ــرائم المنصـ ــن الجـ ــاً مـ ــھ أیـ ــال إرتكابـ حـ
 ھذا القانون .

ــاص بالأطبـــ ــ – ۱٤ ــص خـــ ــرع نـــ ــدراأورد المشـــ ــرفون المخـــ ــذین یصـــ  ,ء الـــ
ــرة ــة الخطـــ ــؤثرات العقلیـــ ــزاء  ,أو المـــ ــیھم الجـــ ــع علـــ ــم  –وأوقـــ ــا تـــ إذا مـــ

 الصرف دون مبرر طبي .  

ــابي  ــالنص العقـ ــھ بـ ــاءت بـ ــا جـ ــو مـ ــي نحـ ــي وعلـ ــرر طبـ ــارة دون مبـ ــذا وعبـ ھـ
باتــــت مــــن صــــمیم إختصــــاص أھــــل الخبــــرة والمختصــــین بالمجــــال الطبــــي  –
نحــــو  للطبیــــب أو باعــــث دافــــعإذ أن بعــــض حــــالات الضــــرورة قــــد تكــــون  –

 أو المؤثر العقلي . ,صرف المخدر

 وعلي ما یبدو علیھ من حیث الظاھر أن ھذا الصرف دون مبرر .

ــو  ــل نحــ ــازع ویناضــ ــتھم أن ینــ ــب المــ ــق للطبیــ ــھ یحــ ــري أنــ ــا نــ ــھ فإننــ وعلیــ
 توسل سبیل إثبات قیام حالة الضرورة الملجئة كمبرر . 

ــع  ــاغم مــ ــة ویتنــ ــي النتیجــ ــؤثر فــ ــتج ومــ ــدي ومنــ ــاع جــ ــو دفــ ــب ھــ ودون ریــ
 ,بمـــــا لا یصـــــح معـــــھ تعســـــف قضـــــاء الحكـــــم ,المنطـــــق القضـــــائي الســـــدید

 بدعامة أن المحكمة ھي الخبیر الأعلي . 
۱۱۹ 

 

لا یجــــوز لــــھ أن یبــــدي رأیــــاً فــــي  ,أن قضــــاء الحكــــم -إذ یقــــدح فیمــــا تقــــدم :
 ھي خارج نطاق علمھ وخبرتھ . ,مسألة فنیة علمیة تخصصیة

ــة  ــذه الحالـ ــي ھـ ــوي فـ ــي تنطـ ــر الأعلـ ــو الخبیـ ــم ھـ ــاء الحكـ ــة أن قضـ ــي فدعامـ علـ
 وقبل أن یدلي الرأي الفني بدلوة في المسألة .  ,مصادرة حق الدفاع

وفــــي ھــــذا النطــــاق یحــــق للــــدفاع التمســــك بطلــــب جــــازم وصــــریح ومحــــدد 
طلــــب  یقــــرع ســــمع المحكمــــة بالتمســــك والتصــــمیم علــــي –نــــاف لأي جھالــــة 

ــي  ــرأي الفنـ ــدي الـ ــتص لتبـ ــرعي المخـ ــب الشـ ــن الطـ ــة مـ ــة طبیـ ــة فنیـ ــدب لجنـ نـ
 وبنتیجة قاطعة في المسألة المثارة . –الطبي  

 –عنــــــي المشــــــرع بــــــالعلاج النفســــــي وصــــــلاً بالــــــدور الإجتمــــــاعي  –۱٥
ــاً  ــفھ مریضـ ــدمن بوصـ ــد المـ ــذ بیـ ــر –والأخـ ــھ فشـ ــي طلبـ ــاء علـ ــھ بنـ عن إیداعـ

أو طلــــب ذویــــھ المصــــحات النفســــیة المختصــــة بعــــلاج الإدمــــان وذلــــك وفــــق 
وھــــو مــــا یفضــــي إلــــي حــــق المــــتھم ومحامیــــھ  –ضــــوابط دقیقــــة ومحــــددة 

 لقانون بأن التعاطي بقصد التطبیب .من ا  ۳٦إعمال المادة 

صــــفة مــــأمور الضــــبط القضــــائي علــــي فئــــات معینــــة  المشــــرع أســــبغ – ۱٦
 كموظفي وزارة الزراعة والصحة العامة . –حصراً  

ــادة  – ۱۷ ــص المــ ــن الأ ٥۸و  ٥۷نــ ــان مــ ــانون كــ ــن القــ ــون مــ ــي أن یكــ ولــ
ــادس ــل الســـ ــاني الفصـــ ــاب الثـــ ــا بالبـــ ــة موقعھـــ ــام العامـــ ــاص بالأحكـــ  ,الخـــ

 الخاص بالعقوبات .  السابع الذي أوردناه  بالفصل  ولیست

تضــــمن  , الفصــــل الســــابع بالكتــــابفالبــــاب الثــــامن بالقــــانونوعلــــي أي حــــال 
ــر  ــدأي الزجـــ ــاً مبـــ ــردع معـــ ــریحة  –والـــ ــات صـــ ــحة  –ووردت العقوبـــ واضـــ

ــة  ــة  –جلیـــ ــة الخاصـــ ــوانین الجنائیـــ ــة للقـــ ــة الغائیـــ ــع الطبیعـــ ــق مـــ  –تتوافـــ
ــئولیة ــدي للمســــ  ــ فتتصــــ ــة مــــ ــتیرادالجنائیــــ ــائع الإســــ ــدیر ,ن وقــــ  ,والتصــــ

ــازة ــراز ,والحیـــ ــراء ,والإحـــ ــع ,والشـــ ــلیم ,والبیـــ ــات  ,والتســـ ــة النباتـــ وزراعـــ
 .  ٤المخدرة الواردة بالجدول  

أن كــــان یتعــــین فــــي حالــــة واقعــــة التصــــدیر المــــؤثم وفقــــاً لأحكــــام وإن كنــــا 
ــي, ــویض الجمركــ ــة التعــ ــي عقوبــ ــنص علــ ــانون, الــ ــدد  القــ ــا بصــ بوصــــف إننــ
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 ــ بصـــدد واقعـــة تھـــرب جمركـــي, لإننـــا واقعـــة تھـــرب جمركـــي, ن البـــاب ولكـ
 .  من القانون خالف تلك المسألةالثامن  

ھــــو نشــــاط یســــتھدف إدخــــال مــــواد یحــــرم إدخالھــــا  ,فالإســــتیراد المــــؤثم
 ــ ــة وسـ ــبلاد بآیـ ــائل یالـ ــن الوسـ ــقلة مـ ــادة  التـــي یتحقـ ــل المـ ــا نقـ المخـــدرة بھـ

ــبلاد ــل الـــ ــلاف الأ ,داخـــ ــي خـــ ــةعلـــ ــام المنظمـــ ــتیرادھالإ حكـــ ــر  ولا ,ســـ تعتبـــ
إلا بمجـــــرد إدخـــــال  ,تعنـــــي بھـــــا جھـــــات الإختصـــــاص الجریمـــــة تامـــــة,

ــراً  ــك بــ ــان ذلــ ــواء أكــ ــة ســ ــدود الدولــ ــل حــ ــورات داخــ ــراً  ,المحظــ أو  ,أو بحــ
أو فعــــل التصــــدیر  ,ویعتبــــر مرتكبــــاً الإســــتیراد –وبــــأي كیفیــــة كانــــت  ,جــــواً 

 ـــ – أو  ,أو كــــل مــــن یســــاھم بالنقــــل ,یصــــدر منــــھ النشــــاط التنفیــــذي نكــــل مـ
ــابھ نمـ ــ ــل لحسـ ــتم النقـ ــلحتھ ,یـ ــل  ,أو لمصـ ــیاً فعـ ــھ شخصـ ــدر منـ ــم یصـ ــو لـ ولـ

ــل ــھ ,النقـــ ــاھمة فیـــ ــتراك  ,أو المســـ ــد الإشـــ ــال قواعـــ ــة الحـــ ــق بطبیعـــ وتطبـــ
ــاھم ــرھا, ,ةوالمســـــ ــرائطھا وعناصـــــ ــوافرت شـــــ ــا تـــــ ــئولیة  طالمـــــ فالمســـــ

ــا ــق بھـ ــة یتحقـ ــي أي واقعـ ــع إلـ ــد وتتسـ ــة تمتـ ــورة  الجنائیـ ــواد المحظـ ــل المـ نقـ
علـــــي خـــــلاف الأحكـــــام المنظمـــــة لإســـــتیرادھا ویكفـــــي لتـــــوافر القصـــــد 
ــن  ــو مـ ــتورده ھـ ــا یسـ ــأن مـ ــتھم بـ ــم المـ ــتیراد أن یعلـ ــة الإسـ ــي جریمـ ــائي فـ الجنـ

 المواد المخدرة المحظورة قانوناً .

ــول : ــة القـــ ــة -ونافلـــ ــدود الجمركیـــ ــا یكـــــون  ,أن أي تخطـــــي للحـــ ــي أو مـــ فـــ
ــدرات ــم المخـــ ــرة ,حكـــ ــة الخطـــ ــؤثرات العقلیـــ ــام  ,أو المـــ ــلاف أحكـــ ــي خـــ علـــ

ــانون ــرخیص  ,القـــ ــي التـــ ــول علـــ ــدون الحصـــ ــن وبـــ ــادر عـــ ــانوني الصـــ القـــ
ــاص  ــات الإختصـــ ــیة  –جھـــ ــة الشخصـــ ــن الحاجـــ ــیض عـــ ــدر یفـــ ــأي مخـــ فـــ

ــي  ــتعمال الشخصــ ــورة  –والإســ ــواد المحظــ ــتیراد المــ ــة إســ ــل جریمــ ــو یمثــ فھــ
 علي خلاف أحكام القانون .  

ــتورد ــدر المســـ ــان المخـــ ــا إذا كـــ ــیة  ,أمـــ ــة الشخصـــ ــن الحاجـــ ــیض عـــ لا یفـــ
ــي  ــتعمال الشخصــــ  ــ –والإســــ ــة لا تعــــ ــازةفالجریمــــ ــون حیــــ أو  ,د إلا أن تكــــ

 أو بقصد التعاطي .  ,للمخدر إحرازاً مجرداً من القصودإحراز 

ــي  ــھ فـ ــب علیـ ــر معاقـ ــو غیـ ــة وھـ ــك الواقعـ ــي تلـ ــروع فـ ــور الشـ ــذا وغیرمتصـ ھـ
 وعلي خلاف أحكام القانون .   ,جریمة الإستیراد
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ــة ــدود الدولـ ــارج حـ ــذ خـ ــن التنفیـ ــد مـ ــلا بـ ــة  ,فـ ــدة عامـ ــل كقاعـ ــل المؤصـ والأصـ
فــــإن القــــوانین الجنائیــــة الخاصــــة لا تســــري إلا علــــي الأفعــــال التــــي تقــــع  –

ــد ــلا یمتــ ــة فــ ــیم الدولــ ــي إقلــ ــره إلــــي ,علــ ــطة  أو ینســــحب أثــ ــال والأنشــ الأفعــ
ــري ــیم القطــ ــارج الإقلــ ــع خــ ــي تقــ ــائع التــ ــتثنائیة  ,والوقــ ــالات إســ ــي حــ إلا فــ

ــانون ــراً بالقـــ ــراً وحصـــ ــة  وردت قصـــ ــام الجنائیـــ ــا إعتبارالأحكـــ ــذكر فیھـــ ونـــ
ــاق  ــي نطـ ــدخل فـ ــارج وتـ ــتھم بالخـ ــد المـ ــا ضـ ــي فیھـ ــي یقضـ ــانون التـ ــذا القـ ھـ

 سابقة قضائیة .  

ــا  ــور زراعتھـ ــات المحظـ ــن النباتـ ــات مـ ــة نبـ ــة زراعـ ــدیث جریمـ ــن حـ ــا وعـ وأمـ
بــــأن  –فــــإن القصــــد الجنــــائي العــــام یتــــوافر دون شــــك فــــي علــــم الــــزارع  –

 ــ ــي یــ ــات التــ ــوت النباتــ ــین ثبــ ــات ویتعــ ــن الممنوعــ ــي مــ ــا ھــ نھض بزراعتھــ
ــال  ــن الأفعــ ــاً مــ ــب أیــ ــتھم إرتكــ ــي أن المــ ــا یعنــ ــاص بمــ ــائي الخــ ــد الجنــ القصــ

أو فـــــي بـــــذورھا  ,المنصـــــوص علیھـــــا قانونـــــاً بـــــأن یتجـــــر فیھـــــاالمؤثمــــة 
ــوافر الزراعـــة وعلـــم الجـــاني بـــأن مـــا  ــھ فغیـــر كـــاف مجـــرد القـــول بتـ وعلیـ

بــــل لا بــــد مــــن إســــتظھار القصــــد الخــــاص  ,زرعــــھ مــــن النباتــــات المخــــدرة
 وھو قصد الإتجار .

ــار  ــد الإتجـــ ــا بقصـــ ــدرات وإحرازھـــ ــازة المخـــ ــاً  –وعـــــن حیـــ ــازة طبقـــ فالحیـــ
المــــادي والمعنــــوي, حیــــازة  لصــــورھا إمــــا حیــــازة كاملــــة وتامــــة بعنصــــریھا

یســــتبین منھــــا وضــــع  مقرونــــة بنیــــة التملــــك, أو حیــــازة ناقصــــة, عارضــــة,
الیـــــد بصـــــورة مادیـــــة دون الجانـــــب المعنـــــوي منھـــــا بمعنـــــي إنھـــــا تحـــــت 

فالحیــــازة أیــــاً مــــا  ,أو إنھــــا حیــــازة علــــي ســــبیل الودیعــــة ,إشــــراف مالكھــــا
ــا ــل ,كانــــت حالاتھــ ــا تحــــت مقصــ ــائي أو صــــورھا ھــــي جمیعھــ ــزاء الجنــ ة الجــ

وقــــد لا یخــــرج الأمــــر عــــن قیــــام حالــــة ملحوظــــة بســــاحات قضــــاء الحكــــم  –
ــائزاً  – ــون حـــ ــاً دون أن یكـــ ــاني مالكـــ ــون الجـــ ــي أن یكـــ ــھ  –وھـــ وأن حیازتـــ

ــادة  ــي المــ ــادي علــ ــد المــ ــع الیــ ــرورة وضــ ــترط بالضــ ــا لا یشــ ــطة وھنــ بالواســ
 المحظورة .
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 ــ بصـــدد واقعـــة تھـــرب جمركـــي, لإننـــا واقعـــة تھـــرب جمركـــي, ن البـــاب ولكـ
 .  من القانون خالف تلك المسألةالثامن  

ھــــو نشــــاط یســــتھدف إدخــــال مــــواد یحــــرم إدخالھــــا  ,فالإســــتیراد المــــؤثم
 ــ ــة وسـ ــبلاد بآیـ ــائل یالـ ــن الوسـ ــقلة مـ ــادة  التـــي یتحقـ ــل المـ ــا نقـ المخـــدرة بھـ

ــبلاد ــل الـــ ــلاف الأ ,داخـــ ــي خـــ ــةعلـــ ــام المنظمـــ ــتیرادھالإ حكـــ ــر  ولا ,ســـ تعتبـــ
إلا بمجـــــرد إدخـــــال  ,تعنـــــي بھـــــا جھـــــات الإختصـــــاص الجریمـــــة تامـــــة,

ــراً  ــك بــ ــان ذلــ ــواء أكــ ــة ســ ــدود الدولــ ــل حــ ــورات داخــ ــراً  ,المحظــ أو  ,أو بحــ
أو فعــــل التصــــدیر  ,ویعتبــــر مرتكبــــاً الإســــتیراد –وبــــأي كیفیــــة كانــــت  ,جــــواً 

 ـــ – أو  ,أو كــــل مــــن یســــاھم بالنقــــل ,یصــــدر منــــھ النشــــاط التنفیــــذي نكــــل مـ
ــابھ نمـ ــ ــل لحسـ ــتم النقـ ــلحتھ ,یـ ــل  ,أو لمصـ ــیاً فعـ ــھ شخصـ ــدر منـ ــم یصـ ــو لـ ولـ

ــل ــھ ,النقـــ ــاھمة فیـــ ــتراك  ,أو المســـ ــد الإشـــ ــال قواعـــ ــة الحـــ ــق بطبیعـــ وتطبـــ
ــاھم ــرھا, ,ةوالمســـــ ــرائطھا وعناصـــــ ــوافرت شـــــ ــا تـــــ ــئولیة  طالمـــــ فالمســـــ

ــا ــق بھـ ــة یتحقـ ــي أي واقعـ ــع إلـ ــد وتتسـ ــة تمتـ ــورة  الجنائیـ ــواد المحظـ ــل المـ نقـ
علـــــي خـــــلاف الأحكـــــام المنظمـــــة لإســـــتیرادھا ویكفـــــي لتـــــوافر القصـــــد 
ــن  ــو مـ ــتورده ھـ ــا یسـ ــأن مـ ــتھم بـ ــم المـ ــتیراد أن یعلـ ــة الإسـ ــي جریمـ ــائي فـ الجنـ

 المواد المخدرة المحظورة قانوناً .

ــول : ــة القـــ ــة -ونافلـــ ــدود الجمركیـــ ــا یكـــــون  ,أن أي تخطـــــي للحـــ ــي أو مـــ فـــ
ــدرات ــم المخـــ ــرة ,حكـــ ــة الخطـــ ــؤثرات العقلیـــ ــام  ,أو المـــ ــلاف أحكـــ ــي خـــ علـــ

ــانون ــرخیص  ,القـــ ــي التـــ ــول علـــ ــدون الحصـــ ــن وبـــ ــادر عـــ ــانوني الصـــ القـــ
ــاص  ــات الإختصـــ ــیة  –جھـــ ــة الشخصـــ ــن الحاجـــ ــیض عـــ ــدر یفـــ ــأي مخـــ فـــ

ــي  ــتعمال الشخصــ ــورة  –والإســ ــواد المحظــ ــتیراد المــ ــة إســ ــل جریمــ ــو یمثــ فھــ
 علي خلاف أحكام القانون .  

ــتورد ــدر المســـ ــان المخـــ ــا إذا كـــ ــیة  ,أمـــ ــة الشخصـــ ــن الحاجـــ ــیض عـــ لا یفـــ
ــي  ــتعمال الشخصــــ  ــ –والإســــ ــة لا تعــــ ــازةفالجریمــــ ــون حیــــ أو  ,د إلا أن تكــــ

 أو بقصد التعاطي .  ,للمخدر إحرازاً مجرداً من القصودإحراز 

ــي  ــھ فـ ــب علیـ ــر معاقـ ــو غیـ ــة وھـ ــك الواقعـ ــي تلـ ــروع فـ ــور الشـ ــذا وغیرمتصـ ھـ
 وعلي خلاف أحكام القانون .   ,جریمة الإستیراد
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ــة ــدود الدولـ ــارج حـ ــذ خـ ــن التنفیـ ــد مـ ــلا بـ ــة  ,فـ ــدة عامـ ــل كقاعـ ــل المؤصـ والأصـ
فــــإن القــــوانین الجنائیــــة الخاصــــة لا تســــري إلا علــــي الأفعــــال التــــي تقــــع  –

ــد ــلا یمتــ ــة فــ ــیم الدولــ ــي إقلــ ــره إلــــي ,علــ ــطة  أو ینســــحب أثــ ــال والأنشــ الأفعــ
ــري ــیم القطــ ــارج الإقلــ ــع خــ ــي تقــ ــائع التــ ــتثنائیة  ,والوقــ ــالات إســ ــي حــ إلا فــ

ــانون ــراً بالقـــ ــراً وحصـــ ــة  وردت قصـــ ــام الجنائیـــ ــا إعتبارالأحكـــ ــذكر فیھـــ ونـــ
ــاق  ــي نطـ ــدخل فـ ــارج وتـ ــتھم بالخـ ــد المـ ــا ضـ ــي فیھـ ــي یقضـ ــانون التـ ــذا القـ ھـ

 سابقة قضائیة .  

ــا  ــور زراعتھـ ــات المحظـ ــن النباتـ ــات مـ ــة نبـ ــة زراعـ ــدیث جریمـ ــن حـ ــا وعـ وأمـ
بــــأن  –فــــإن القصــــد الجنــــائي العــــام یتــــوافر دون شــــك فــــي علــــم الــــزارع  –

 ــ ــي یــ ــات التــ ــوت النباتــ ــین ثبــ ــات ویتعــ ــن الممنوعــ ــي مــ ــا ھــ نھض بزراعتھــ
ــال  ــن الأفعــ ــاً مــ ــب أیــ ــتھم إرتكــ ــي أن المــ ــا یعنــ ــاص بمــ ــائي الخــ ــد الجنــ القصــ

أو فـــــي بـــــذورھا  ,المنصـــــوص علیھـــــا قانونـــــاً بـــــأن یتجـــــر فیھـــــاالمؤثمــــة 
ــوافر الزراعـــة وعلـــم الجـــاني بـــأن مـــا  ــھ فغیـــر كـــاف مجـــرد القـــول بتـ وعلیـ

بــــل لا بــــد مــــن إســــتظھار القصــــد الخــــاص  ,زرعــــھ مــــن النباتــــات المخــــدرة
 وھو قصد الإتجار .

ــار  ــد الإتجـــ ــا بقصـــ ــدرات وإحرازھـــ ــازة المخـــ ــاً  –وعـــــن حیـــ ــازة طبقـــ فالحیـــ
المــــادي والمعنــــوي, حیــــازة  لصــــورھا إمــــا حیــــازة كاملــــة وتامــــة بعنصــــریھا

یســــتبین منھــــا وضــــع  مقرونــــة بنیــــة التملــــك, أو حیــــازة ناقصــــة, عارضــــة,
الیـــــد بصـــــورة مادیـــــة دون الجانـــــب المعنـــــوي منھـــــا بمعنـــــي إنھـــــا تحـــــت 

فالحیــــازة أیــــاً مــــا  ,أو إنھــــا حیــــازة علــــي ســــبیل الودیعــــة ,إشــــراف مالكھــــا
ــا ــل ,كانــــت حالاتھــ ــا تحــــت مقصــ ــائي أو صــــورھا ھــــي جمیعھــ ــزاء الجنــ ة الجــ

وقــــد لا یخــــرج الأمــــر عــــن قیــــام حالــــة ملحوظــــة بســــاحات قضــــاء الحكــــم  –
ــائزاً  – ــون حـــ ــاً دون أن یكـــ ــاني مالكـــ ــون الجـــ ــي أن یكـــ ــھ  –وھـــ وأن حیازتـــ

ــادة  ــي المــ ــادي علــ ــد المــ ــع الیــ ــرورة وضــ ــترط بالضــ ــا لا یشــ ــطة وھنــ بالواســ
 المحظورة .
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ــائزاً  ــاني حـــ ــوزة  –فالجـــ ــد وحـــ ــت یـــ ــورة تحـــ ــادة المحظـــ ــت المـــ ــو كانـــ ولـــ
 شخص آخر نائباً عنھ .

   -:  أما وعن الإحراز في القانون

 ً بغــــض الطــــرف عــــن  ,ھــــو إســــتیلاء علــــي المخــــدر إســــتیلاء مادیــــاً ملحوظــــا
 ـــالبا أو لأي أمــــر آخــــر طالــــت  ,ســــواء لإجــــراء فحصــــھ ,أو الــــدافع إلیــــھ ,ثعـ

ــراز ــرة الإحــ ــرت  ,فتــ ــة  –أو قصــ ــلة بالكمیــ ــر ذي صــ ــة غیــ ــا وأن العقوبــ كمــ
ــئیلة ــت ضـــ ــواء كانـــ ــرة  ,ســـ ــراز  –أو كبیـــ ــت الإحـــ ــواء كانـــ ــرة ســـ ولا عبـــ

 ً ــا ــیاً طارئـــ ــلیاً  ,عرضـــ ــانون  –أم أصـــ ــاء القـــ ــن فقھـــ ــة مـــ ــر ان طائفـــ  –غیـــ
ــولھ  ــاف لحصـ ــر كـ ــانون غیـ ــي القـ ــر فـ ــراز المعتبـ ــأن الإحـ ــرأي بـ ــي الـ ــت إلـ إنتھـ

ــة  ــد العارضــ ــدافع  –الیــ ــدر بــ ــتھم المخــ ــك المــ ــا أمســ ــھ إذا مــ ــتدلت بأنــ وإســ
ثــــم  ,ھیمنــــة وســــیطرة حــــائزهتحــــت  ,أو الإطــــلاع والتعــــرف علیــــھ ,الفضــــول

لأن عنــــدما طالعــــھ وإتصــــل  –رده إلیــــھ لا یعتبــــر فــــي نظــــر القــــانون محــــرزاً 
فالقصـــــد  –أو یقصـــــد الإحتفـــــاظ بـــــھ عـــــن حـــــائزه  ,بالمخـــــدر لـــــم ینتـــــوي

 الجنائي دوماً ھو من أركان الجریمة .

فــــالإحراز مــــن اللغــــة یعنــــي الســــلطة والســــیطرة وبســــط الســــلطان علــــي 
 الشئ .  

ــلف  ــا سـ ــي مـ ــي علـ ــاً  –وینبنـ ــدر مسـ ــس المخـ ــن یمـ ــراز ممـ ــع الإحـ ــھ لا یقـ إنـ
ولأن المــــس وإن  –بســــیطاً لحظیــــاً علــــي الــــرغم مــــن قیــــام علمــــھ بحقیقتــــھ 

ــدر  ــات إتصــــالاً بالمخــ ــن أي ســــلطة مــــن غیــــر أنــــھ  –بــ ــر أبــــداً عــ لا یعبــ
 ر سلطان الشخص مبسوطاً علي ما تحت یدیھ .  مظاھ

ــرین  ــتھم وآخـ ــین المـ ــا بـ ــائعة فیمـ ــازة شـ ــت الحیـ ــا باتـ ــي مـ ــارة إلـ ــدر الإشـ وتجـ
بمـــا یمثـــل حالـــة مـــن حــــالات إســـتحالة بســـط الســـلطان والســـیطرة علــــي  –

 فلا یقوم الإحراز . –المادة الممنوعة منفرداً 

ھـــــي ثبـــــوت إتصـــــال فمنـــــاط المســـــئولیة فـــــي حـــــالتي الإحـــــراز والحیـــــازة 
ــراً  ــالاً مباشــــ ــام إتصــــ ــوع الإتھــــ ــادة موضــــ ــاني بالمــــ ــطة,الجــــ  , أو بالواســــ

 مـــع تـــوافر العلـــم ,وتحقـــق بســـط الســـلطان بالصـــورة التـــي عناھـــا القـــانون
 والإرادة علي النحو الذي بیناه .

۱۲۳ 
 

فــــي غیــــر  ,أو المــــؤثر العقلــــي الخطــــروعــــن إســــتعمال المــــادة المخــــدرة,
 الغرض المخصص لھ 

ــان ــب بشــ ــذي یخاطــ ــة  ھالــ ــد العلمیــ ــحاب المعاھــ ــیادلة وأصــ ــاء والصــ  –الأطبــ
ــة  ــة إباحـ ــي حالـ ــو فـ ــؤلاء ھـ ــن ھـ ــھ مـ ــص لـ ــن رخـ ــھ إذا  –فمـ ــقط عنـ ــي تسـ وھـ

ــون  ــة یكـ ــذه الحالـ ــي ھـ ــھ ففـ ــت لـ ــا خصصـ ــر مـ ــر غیـ ــرض آخـ ــي غـ ــرف فـ تصـ
ــھ  ــھ بـ ــا تـــرخص لـ ــد إنحـــرف فیمـ ــد یصـــل إلـــي أقصـــي  –قـ ــذا الإنحـــراف قـ وھـ

أو المســـــتخدم المنـــــوط بـــــھ  ,ظـــــف العمـــــوميوإذا مـــــا قـــــام بـــــھ الم –مـــــداه 
 التنظیم والرقابة والإشراف . 

 فلا غرابة أن تصل العقوبة في بعض الحالات القصریة إلي الإعدام .

المـــــواد المحظـــــورة بموجـــــب  لتعـــــاطي ,أو تھیئـــــة مكـــــان ,أمـــــا وعـــــن إدارة
 -:القانون

ــود  ــان فالمقصـــ ــإدارة المكـــ ــھ علـــــي –بـــ ــاطي  أي تنظیمـــ ــتقر للتعـــ نحـــــو مســـ
ــاً  ــیص معلومــ ــذا التخصــ ــان ھــ ــواء كــ ــذلك ســ ــھ لــ ــاً وتخصیصــ ــرم قانونــ المجــ

أو مقصـــــور علـــــي العلاقـــــات المحـــــددة مـــــن النـــــاس  ,للكافـــــة مـــــن الغیـــــر
 –فــــي بــــھ غــــرض آخــــر حتــــي ولــــو أخ –والمعروفــــة لبعضــــھا الــــبعض 

أو صـــــالات  أضـــــیف للمكـــــان أغـــــراض أخـــــري كالكافیـــــھ, أو المطعـــــم,ف
ویســـــتوي أن یكـــــون المـــــدیر صـــــاحب  عـــــاب الرقمیـــــة الذكیـــــة وخلافـــــھ,الأل

ــان ــأجوراً  ,المكــ ــر مــ ــاً آخــ ً  ,أو شخصــ ــا ــو  ,أو متبرعــ ــذا النحــ ــي ھــ والإدارة علــ
 جریمة مستمرة .  

 :أما وعن تھیئة المكان  

كــــل  –ألا تؤخــــذ العبــــارة بــــالمعني الواســــع والمــــرن بھــــا وبشــــمولھا  نفیتعــــی
 نشاط من شأنھ جعل المكان صالحاً لإستقبال العملاء .

أن جریمــــة التھیئــــة للمكــــان فــــي فلــــك التفســــیر الواســــع ستتســــاوي  –ورأینــــا 
ــة  ــع جریمــ ــاً مــ ــدرتمامــ ــواد المخــ ــي المــ ــار فــ ــة الإتجــ ــؤثرات العقلیــ ة, أو المــ

ولــــیس فــــي ھــــذا مــــن مرامــــي المشــــرع فمــــن غیــــر المستســــاغ أن  الخطــــرة,
ــان ــئ مكــ ــن یھیــ ــة مــ ــي العقوبــ ــاوي فــ ــان ی ,یتســ ــھ كمكــ ــوم بتنظیفــ ــد أو یقــ عــ

 لتعاطي المخدر مع من یتجر فیھ .  
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ــائزاً  ــاني حـــ ــوزة  –فالجـــ ــد وحـــ ــت یـــ ــورة تحـــ ــادة المحظـــ ــت المـــ ــو كانـــ ولـــ
 شخص آخر نائباً عنھ .

   -:  أما وعن الإحراز في القانون

 ً بغــــض الطــــرف عــــن  ,ھــــو إســــتیلاء علــــي المخــــدر إســــتیلاء مادیــــاً ملحوظــــا
 ـــالبا أو لأي أمــــر آخــــر طالــــت  ,ســــواء لإجــــراء فحصــــھ ,أو الــــدافع إلیــــھ ,ثعـ

ــراز ــرة الإحــ ــرت  ,فتــ ــة  –أو قصــ ــلة بالكمیــ ــر ذي صــ ــة غیــ ــا وأن العقوبــ كمــ
ــئیلة ــت ضـــ ــواء كانـــ ــرة  ,ســـ ــراز  –أو كبیـــ ــت الإحـــ ــواء كانـــ ــرة ســـ ولا عبـــ

 ً ــا ــیاً طارئـــ ــلیاً  ,عرضـــ ــانون  –أم أصـــ ــاء القـــ ــن فقھـــ ــة مـــ ــر ان طائفـــ  –غیـــ
ــولھ  ــاف لحصـ ــر كـ ــانون غیـ ــي القـ ــر فـ ــراز المعتبـ ــأن الإحـ ــرأي بـ ــي الـ ــت إلـ إنتھـ

ــة  ــد العارضــ ــدافع  –الیــ ــدر بــ ــتھم المخــ ــك المــ ــا أمســ ــھ إذا مــ ــتدلت بأنــ وإســ
ثــــم  ,ھیمنــــة وســــیطرة حــــائزهتحــــت  ,أو الإطــــلاع والتعــــرف علیــــھ ,الفضــــول

لأن عنــــدما طالعــــھ وإتصــــل  –رده إلیــــھ لا یعتبــــر فــــي نظــــر القــــانون محــــرزاً 
فالقصـــــد  –أو یقصـــــد الإحتفـــــاظ بـــــھ عـــــن حـــــائزه  ,بالمخـــــدر لـــــم ینتـــــوي

 الجنائي دوماً ھو من أركان الجریمة .

فــــالإحراز مــــن اللغــــة یعنــــي الســــلطة والســــیطرة وبســــط الســــلطان علــــي 
 الشئ .  

ــلف  ــا سـ ــي مـ ــي علـ ــاً  –وینبنـ ــدر مسـ ــس المخـ ــن یمـ ــراز ممـ ــع الإحـ ــھ لا یقـ إنـ
ولأن المــــس وإن  –بســــیطاً لحظیــــاً علــــي الــــرغم مــــن قیــــام علمــــھ بحقیقتــــھ 

ــدر  ــات إتصــــالاً بالمخــ ــن أي ســــلطة مــــن غیــــر أنــــھ  –بــ ــر أبــــداً عــ لا یعبــ
 ر سلطان الشخص مبسوطاً علي ما تحت یدیھ .  مظاھ

ــرین  ــتھم وآخـ ــین المـ ــا بـ ــائعة فیمـ ــازة شـ ــت الحیـ ــا باتـ ــي مـ ــارة إلـ ــدر الإشـ وتجـ
بمـــا یمثـــل حالـــة مـــن حــــالات إســـتحالة بســـط الســـلطان والســـیطرة علــــي  –

 فلا یقوم الإحراز . –المادة الممنوعة منفرداً 

ھـــــي ثبـــــوت إتصـــــال فمنـــــاط المســـــئولیة فـــــي حـــــالتي الإحـــــراز والحیـــــازة 
ــراً  ــالاً مباشــــ ــام إتصــــ ــوع الإتھــــ ــادة موضــــ ــاني بالمــــ ــطة,الجــــ  , أو بالواســــ

 مـــع تـــوافر العلـــم ,وتحقـــق بســـط الســـلطان بالصـــورة التـــي عناھـــا القـــانون
 والإرادة علي النحو الذي بیناه .

۱۲۳ 
 

فــــي غیــــر  ,أو المــــؤثر العقلــــي الخطــــروعــــن إســــتعمال المــــادة المخــــدرة,
 الغرض المخصص لھ 

ــان ــب بشــ ــذي یخاطــ ــة  ھالــ ــد العلمیــ ــحاب المعاھــ ــیادلة وأصــ ــاء والصــ  –الأطبــ
ــة  ــة إباحـ ــي حالـ ــو فـ ــؤلاء ھـ ــن ھـ ــھ مـ ــص لـ ــن رخـ ــھ إذا  –فمـ ــقط عنـ ــي تسـ وھـ

ــون  ــة یكـ ــذه الحالـ ــي ھـ ــھ ففـ ــت لـ ــا خصصـ ــر مـ ــر غیـ ــرض آخـ ــي غـ ــرف فـ تصـ
ــھ  ــھ بـ ــا تـــرخص لـ ــد إنحـــرف فیمـ ــد یصـــل إلـــي أقصـــي  –قـ ــذا الإنحـــراف قـ وھـ

أو المســـــتخدم المنـــــوط بـــــھ  ,ظـــــف العمـــــوميوإذا مـــــا قـــــام بـــــھ الم –مـــــداه 
 التنظیم والرقابة والإشراف . 

 فلا غرابة أن تصل العقوبة في بعض الحالات القصریة إلي الإعدام .

المـــــواد المحظـــــورة بموجـــــب  لتعـــــاطي ,أو تھیئـــــة مكـــــان ,أمـــــا وعـــــن إدارة
 -:القانون

ــود  ــان فالمقصـــ ــإدارة المكـــ ــھ علـــــي –بـــ ــاطي  أي تنظیمـــ ــتقر للتعـــ نحـــــو مســـ
ــاً  ــیص معلومــ ــذا التخصــ ــان ھــ ــواء كــ ــذلك ســ ــھ لــ ــاً وتخصیصــ ــرم قانونــ المجــ

أو مقصـــــور علـــــي العلاقـــــات المحـــــددة مـــــن النـــــاس  ,للكافـــــة مـــــن الغیـــــر
 –فــــي بــــھ غــــرض آخــــر حتــــي ولــــو أخ –والمعروفــــة لبعضــــھا الــــبعض 

أو صـــــالات  أضـــــیف للمكـــــان أغـــــراض أخـــــري كالكافیـــــھ, أو المطعـــــم,ف
ویســـــتوي أن یكـــــون المـــــدیر صـــــاحب  عـــــاب الرقمیـــــة الذكیـــــة وخلافـــــھ,الأل

ــان ــأجوراً  ,المكــ ــر مــ ــاً آخــ ً  ,أو شخصــ ــا ــو  ,أو متبرعــ ــذا النحــ ــي ھــ والإدارة علــ
 جریمة مستمرة .  

 :أما وعن تھیئة المكان  

كــــل  –ألا تؤخــــذ العبــــارة بــــالمعني الواســــع والمــــرن بھــــا وبشــــمولھا  نفیتعــــی
 نشاط من شأنھ جعل المكان صالحاً لإستقبال العملاء .

أن جریمــــة التھیئــــة للمكــــان فــــي فلــــك التفســــیر الواســــع ستتســــاوي  –ورأینــــا 
ــة  ــع جریمــ ــاً مــ ــدرتمامــ ــواد المخــ ــي المــ ــار فــ ــة الإتجــ ــؤثرات العقلیــ ة, أو المــ

ولــــیس فــــي ھــــذا مــــن مرامــــي المشــــرع فمــــن غیــــر المستســــاغ أن  الخطــــرة,
ــان ــئ مكــ ــن یھیــ ــة مــ ــي العقوبــ ــاوي فــ ــان ی ,یتســ ــھ كمكــ ــوم بتنظیفــ ــد أو یقــ عــ

 لتعاطي المخدر مع من یتجر فیھ .  



مرتكزات المسئولية الجنائية قانون المخدرات القطري القانون رقم 9 لسنة 1978 مرتكزات المسئولية الجنائية قانون المخدرات القطري القانون رقم 9 لسنة 1978 124
۱۲٤ 

 

 ,فلفظـــة التھیئـــة –للمنطـــق القضـــائي الســـدید  ھـــو الأقـــرب فالتفســـیر الضـــیق 
ــا  ــي مؤداھـ ــة علـ ــون محمولـ ــین أن تكـ ــذا  –یتعـ ــي ھـ ــل فـ ــع المیـ ــا ومـ ــر أننـ غیـ

ــرأي  ــین  –الــ ــل یتعــ ــي المقابــ ــھ فــ ــة فأنــ ــلطة التقدیریــ ــینا الســ ــون لقاضــ أن یكــ
فقیـــــام شـــــخص بتھیئـــــة مكـــــان مـــــا لإعـــــداده لتعـــــاطي المـــــادة  –الواســـــعة 

ــذلك  ــھ بـ ــع علمـ ــاه مـ ــر تقاضـ ــل أجـ ــي مقابـ ــة فـ ــة المؤثمـ ــھ الواقعـ ــع معـ ــا تتسـ مـ
 إلي الإتجار .  

ــة ــال الھیئـ ــن أعمـ ــر مـ ــا یتعبـ ــإن مـ ــي أدق فـ ــروك  ,بمعنـ ــذلك متـ ــر كـ ــا لا یعتبـ ومـ
 والتقدیر الموضوعي لقاضینا.  ,لبحث ظروف كل واقعة حسب الحالة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۲٥ 
 

 الفصل الأول:الباب الثالث  

 الرقابة بوجھ عام علي تسبیب قضاء الحكم مدي أھمیة مھمة محكمة التمییز في  
 علي تحقیق الأدلة  سیما الرقابة  ,الجنائي الموضوعي 

مــــا یجــــب أن یلقــــي علــــي المــــدافع حــــین یشــــرع فــــي ســــبق أن أشــــرنا إلــــي 
الطعــــن علــــي قضــــاء الحكــــم الجنــــائي مــــن بعــــد صــــدور الحكــــم الإســــتئنافي 

تعییبــــاً للحكــــم محــــل الطعــــن ســــواء  –صــــم بــــالطعن بــــالتمییز تعفی –الجنــــائي 
 ,أو فســــاد الإســــتدلال ,أو قصــــور البیــــان ,كــــان بالخطــــأ فــــي تطبیــــق القــــانون

ــدفاع  ــة أو المصــــادرة عــــن حــــق الــ الجــــوھري والمنــــتج والمــــؤثر فــــي النتیجــ
رســـــالة ســـــامیة فـــــي  ,أو لقضـــــاء التمییـــــز ,ولا شـــــك أن لقضـــــاء الـــــنقض –

ولھــــا دور  –بــــل ھــــي محوریــــة فــــي بنــــاء ھــــذا النظــــام  –النظــــام القضــــائي 
ــة  ــي رقابـ ــیة فـ ــا الأساسـ ــا بمھمتھـ ــر قیامھـ ــاء عبـ ــدة القضـ ــة وحـ ــي كفالـ ــیم فـ عظـ
ــد  ــب توحیــ ــراءات برغائــ ــحة الإجــ ــانون وصــ ــوع للقــ ــة الموضــ ــق محكمــ تطبیــ
تفســـــیر القـــــانون وكفالـــــة وحـــــدة المبـــــادئ القانونیـــــة, أو تقـــــدیم الحلـــــول 

فـــي  ,أو عقبـــات ,فـــي نطـــاق مـــا یعـــرض مـــن إشـــكالیاتالنـــاجزة القضـــائیة 
ــة  ــوص القانونیـــ ــض النصـــ ــیر بعـــ ــین  –تفســـ ــرأي بـــ ــام الـــ ــاحي إنقســـ فیتمـــ

 المحاكم.

   -ولمحكمة التمییز وعلي ھذا النحو دورین ھامین :

بــــدیھي ھــــو الرقابــــة القضــــائیة لقضــــاء الحكــــم الموضــــوعي بمــــا  -: الأول
ــام  ــبیب الأحكــ ــة تســ ــھ رقابــ ــتتبع معــ ــا ران –یســ ــره بمــ ــم وتطھــ ــرئ الحكــ  فتبــ

ــتعبد ــن المسـ ــیس مـ ــھ فلـ ــم  علیـ ــم فھـ ــاء الحكـ ــم قضـ ــق لفھـ ــوج لتطبیـ ــاطئ معـ خـ
تطبیقــــھ فــــي غیــــر موضــــعھ وبغایــــات تحــــري ســــلامة الــــنص القــــانوني ك

ــائیة  ــام القضــ الحكــــم لیضــــحي أقــــرب إلــــي الدقــــة ولســــلامة وإســــتقرار الأحكــ
 وتتلاقي تناغماً مع فھم موحد .    ,لتنبع من معین واحد

ومحكمـــة التمییـــز أیضـــاً تقـــوم بمھمـــة دور الموجـــھ لتطـــور قـــانوني متـــوازن 
 ومتسق یواجھ سُنة التطور المتلاحق .

ــتطیع أن  ــذي نسـ ــاني الـ ــدور الثـ ــو الـ ــة ھـ ــة الأھمیـ ــدور غایـ ــطلع بـ ــر أن تضـ غیـ
ــرع  ــدور المشـ ــتمم لـ ــل ومـ ــمیھ مكمـ ــي  –نسـ ــص فـ ــا نقـ ــة مـ ــدور تكملـ ــوم بـ إذ تقـ

أو  ,الـــــنص التشـــــریعي الـــــذي قـــــد یجـــــئ مـــــن المشـــــرع بعـــــوار الصـــــیاغة
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 ,فلفظـــة التھیئـــة –للمنطـــق القضـــائي الســـدید  ھـــو الأقـــرب فالتفســـیر الضـــیق 
ــا  ــي مؤداھـ ــة علـ ــون محمولـ ــین أن تكـ ــذا  –یتعـ ــي ھـ ــل فـ ــع المیـ ــا ومـ ــر أننـ غیـ

ــرأي  ــین  –الــ ــل یتعــ ــي المقابــ ــھ فــ ــة فأنــ ــلطة التقدیریــ ــینا الســ ــون لقاضــ أن یكــ
فقیـــــام شـــــخص بتھیئـــــة مكـــــان مـــــا لإعـــــداده لتعـــــاطي المـــــادة  –الواســـــعة 

ــذلك  ــھ بـ ــع علمـ ــاه مـ ــر تقاضـ ــل أجـ ــي مقابـ ــة فـ ــة المؤثمـ ــھ الواقعـ ــع معـ ــا تتسـ مـ
 إلي الإتجار .  

ــة ــال الھیئـ ــن أعمـ ــر مـ ــا یتعبـ ــإن مـ ــي أدق فـ ــروك  ,بمعنـ ــذلك متـ ــر كـ ــا لا یعتبـ ومـ
 والتقدیر الموضوعي لقاضینا.  ,لبحث ظروف كل واقعة حسب الحالة
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 الفصل الأول:الباب الثالث  

 الرقابة بوجھ عام علي تسبیب قضاء الحكم مدي أھمیة مھمة محكمة التمییز في  
 علي تحقیق الأدلة  سیما الرقابة  ,الجنائي الموضوعي 

مــــا یجــــب أن یلقــــي علــــي المــــدافع حــــین یشــــرع فــــي ســــبق أن أشــــرنا إلــــي 
الطعــــن علــــي قضــــاء الحكــــم الجنــــائي مــــن بعــــد صــــدور الحكــــم الإســــتئنافي 

تعییبــــاً للحكــــم محــــل الطعــــن ســــواء  –صــــم بــــالطعن بــــالتمییز تعفی –الجنــــائي 
 ,أو فســــاد الإســــتدلال ,أو قصــــور البیــــان ,كــــان بالخطــــأ فــــي تطبیــــق القــــانون

ــدفاع  ــة أو المصــــادرة عــــن حــــق الــ الجــــوھري والمنــــتج والمــــؤثر فــــي النتیجــ
رســـــالة ســـــامیة فـــــي  ,أو لقضـــــاء التمییـــــز ,ولا شـــــك أن لقضـــــاء الـــــنقض –

ولھــــا دور  –بــــل ھــــي محوریــــة فــــي بنــــاء ھــــذا النظــــام  –النظــــام القضــــائي 
ــة  ــي رقابـ ــیة فـ ــا الأساسـ ــا بمھمتھـ ــر قیامھـ ــاء عبـ ــدة القضـ ــة وحـ ــي كفالـ ــیم فـ عظـ
ــد  ــب توحیــ ــراءات برغائــ ــحة الإجــ ــانون وصــ ــوع للقــ ــة الموضــ ــق محكمــ تطبیــ
تفســـــیر القـــــانون وكفالـــــة وحـــــدة المبـــــادئ القانونیـــــة, أو تقـــــدیم الحلـــــول 

فـــي  ,أو عقبـــات ,فـــي نطـــاق مـــا یعـــرض مـــن إشـــكالیاتالنـــاجزة القضـــائیة 
ــة  ــوص القانونیـــ ــض النصـــ ــیر بعـــ ــین  –تفســـ ــرأي بـــ ــام الـــ ــاحي إنقســـ فیتمـــ

 المحاكم.

   -ولمحكمة التمییز وعلي ھذا النحو دورین ھامین :

بــــدیھي ھــــو الرقابــــة القضــــائیة لقضــــاء الحكــــم الموضــــوعي بمــــا  -: الأول
ــام  ــبیب الأحكــ ــة تســ ــھ رقابــ ــتتبع معــ ــا ران –یســ ــره بمــ ــم وتطھــ ــرئ الحكــ  فتبــ

ــتعبد ــن المسـ ــیس مـ ــھ فلـ ــم  علیـ ــم فھـ ــاء الحكـ ــم قضـ ــق لفھـ ــوج لتطبیـ ــاطئ معـ خـ
تطبیقــــھ فــــي غیــــر موضــــعھ وبغایــــات تحــــري ســــلامة الــــنص القــــانوني ك

ــائیة  ــام القضــ الحكــــم لیضــــحي أقــــرب إلــــي الدقــــة ولســــلامة وإســــتقرار الأحكــ
 وتتلاقي تناغماً مع فھم موحد .    ,لتنبع من معین واحد

ومحكمـــة التمییـــز أیضـــاً تقـــوم بمھمـــة دور الموجـــھ لتطـــور قـــانوني متـــوازن 
 ومتسق یواجھ سُنة التطور المتلاحق .

ــتطیع أن  ــذي نسـ ــاني الـ ــدور الثـ ــو الـ ــة ھـ ــة الأھمیـ ــدور غایـ ــطلع بـ ــر أن تضـ غیـ
ــرع  ــدور المشـ ــتمم لـ ــل ومـ ــمیھ مكمـ ــي  –نسـ ــص فـ ــا نقـ ــة مـ ــدور تكملـ ــوم بـ إذ تقـ

أو  ,الـــــنص التشـــــریعي الـــــذي قـــــد یجـــــئ مـــــن المشـــــرع بعـــــوار الصـــــیاغة
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وھـــــي ھنـــــا یقتصـــــر دورھـــــا علـــــي محـــــض صـــــیاغة المبـــــادئ  ,الإغفـــــال
ــ ــي أغفلھــ ــألة التــ ــة للمســ ــریعيالحاكمــ ــنص التشــ ــا, أو  ,ا الــ ــوط لھــ ــم یتحــ أو لــ

فھــــي تقـــوم بســــد نقـــص جـــاء علــــي مـــتن دفــــة شـــح العطــــاء  ســـكت عنھـــا,
 التشریعي للنص .  

إذ قـــد یكتفـــي المشـــرع بوضـــع القواعـــد العامـــة والأساســـیة المنظمـــة لطلبـــات 
 دون أي عنایة بالتفاصیل .    ,التحقیق 

فمحكمـــة التمییـــز ومعھـــا  –ویجـــب الإنتبـــاه إلـــي حقیقـــة فـــي غایـــة الاھمیـــة 
إذ أن منــــاط  –النظــــام القضــــائي برمتــــھ لــــیس مــــن مھمتــــھ ســــن التشــــریعات 

 –إنمــــا كــــل مــــا فــــي الأمــــر  ,الإختصــــاص للســــلطة التشــــریعیة دون غیرھــــا
لــــي درجــــات الھــــرم القضــــائي تضــــع فقــــط أن محكمــــة التمییــــز وبوصــــفھا أع

الحلـــــول القضـــــائیة التـــــي تقتضـــــیھا التفاصـــــیل والضـــــرورة وعلـــــي دفتـــــي 
 القانون والدستور .

ــادة  –والإلتـــــزام بالتســـــبیب وجـــــوبي  ــاء بـــــنص المـــ ــانون  ٤۸٥وجـــ مـــــن قـــ
أن كـــــل حكـــــم یجـــــب أن یتضـــــمن  علـــــي –الإجـــــراءات الجنائیـــــة الفرنســـــي 

 وتعد الأسباب أساس الحكم . –أسبابھ ومنطوقھ  

ــري  ــة القطــ ــراءات الجنائیــ ــانون الإجــ ــي قــ ــھ فــ ــا یقابلــ ــھ مــ ــنص لــ ــذا الــ  –وھــ
ــري  ــة  –والمصــ ــل المنظومــ ــراف داخــ ــة الأطــ ــة لكافــ ــمانة ھامــ ــبیب ضــ فالتســ

طمـــئن محكمـــة ن حتمیـــة بیـــان جلـــي مفصـــل یحقـــق قـــدر یمـــبمـــا یتوجـــب معـــھ 
ــدید ــائي السـ ــق القضـ ــع المنطـ ــق مـ ــز یتوافـ ــا  ,التمییـ ــق فیمـ ــینا محـ ــي أن قاضـ إلـ

 قضي بھ .  

ــم إلا  ــباب الحكــ ــا أســ ــانیدفمــ ــة الأســ ــدعامات ,مجموعــ ــدمات ,والــ ــي  ,والمقــ التــ
ــة  ــم بالإدانـ ــان الحكـ ــواء كـ ــم سـ ــا الحكـ ــص إلیھـ ــحیحة خلـ ــة صـ ــي نتیجـ ــود إلـ تقـ

 أو البراءة .

ــة  ــارات العامـــ ــندوق العبـــ ــل صـــ ــبیب داخـــ ــون التســـ ــوز أن یكـــ ــلا یجـــ  –فـــ
ــاه ــة ,المعمــ ــة ,أو الظنیــ ــذي  ,أو المجملــ ــرض الــ ــق الغــ ــا لا تحقــ ــذه جمیعھــ فھــ

ــام ــبیب الأحكــ ــاب تســ ــن إیجــ ــارع مــ ــھ الشــ ــي إلیــ ــة  ,رمــ ــز محكمــ ــا یعجــ بمــ
ــا  ــار إثباتھـ ــا صـ ــة كمـ ــي الواقعـ ــانون علـ ــق القـ ــحة تطبیـ ــة صـ ــن مراقبـ ــز مـ التمییـ

ــي  ــالحكم وقضـــ ــتإذا  –بـــ ــبیبھا إج نھضـــ ــي تســـ ــة فـــ ــدیداً المحكمـــ ــالاً شـــ مـــ
۱۲۷ 

 

وإقتضــــبت فــــي ذكــــر الوقــــائع حتــــي جــــاء حكمھــــا مبھمــــاً غیــــر مقنــــع كــــان 
 حكمھا معیباً ویوجب نقضھ . 

 ) ۱٦۲ص  ۱٥۲رقم   ۱مجموعة القواعد القانونیة ج  – ۱۹۲۹/ ۷/۲(نقض جلسة 

ــي ــوا علـ ــاء إتفقـ ــھ والقضـ ــذا والفقـ ــان  ھـ ــوع ببیـ ــاء الموضـ ــزام قضـ ــوب إلتـ وجـ
بمـــا  ,أســـباب رفضـــھ الطلبـــات الھامـــة المـــؤثرة والـــدفوع الجوھریـــة المنتجـــة

ــدفاع  ــي الـ ــتھم فـ ــق المـ ــد حـ ــي لا یؤكـ ــة التـ ــة العامـ ــادئ الإجرائیـ ــم المبـ ــد أھـ كأحـ
ــاج إلـــــي نصـــــوص تشـــــریعیة تقـــــرره  ــازاً علـــــي ان إفتـــــراض  –تحتـــ إرتكـــ

ــق  ــذا الحـ ــتم ھـ ــتھم یحـ ــي المـ ــراءة فـ ــراءة دون أي البـ ــة البـ ــبح قرینـ ــھ تصـ  وبدونـ
 أو مضمون معتبر .    ,مغزي

إلا أن یقــــع علیــــھ  ,فــــإذا كــــان قاضــــینا حــــراً فــــي عــــدم تحقیــــق وجــــھ الــــدفع
والعلـــة تكمـــن وأن طلـــب التحقیـــق ھـــو حـــق  –عـــبء بیـــان رفـــض الطلـــب 

ــینا ــھا قاضـ ــق یرفضـ ــة بحـ ــل مطالبـ ــتھم وكـ ــھ  للمـ ــبب رفضـ ــان سـ ــن بیـ ــد مـ لا بـ
فســــلطة قضــــاء الموضــــوع فــــي ھــــذا الشــــأن لیســــت ســــلطة عمیــــاء طلیقــــة  –

 من كل قید إذ تتحول إلي سلطة إستبدادیة .  

یعنــــــي الطلبــــــات الھامــــــة والــــــدفوع  –والمقصــــــود بطلبــــــات التحقیــــــق 
ــا وإن صـــــحت  تھـــــدم الـــــدعامات  –الجوھریـــــة التـــــي یتوجـــــب الـــــرد علیھـــ

ــھ بحیــــث إذا كانــــت  ــاس دعامتــ ــم أســ ــا الحكــ ــة التــــي جعلھــ ــة والمنطقیــ القانونیــ
لتولـــد عنھـــا قصـــور التســـبیب فضـــلاً عـــن المصـــادرة  –حبیســـة عـــدم الـــرد 

 علي حق الدفاع . 

دفاع الجـــوھري ھـــو الـــذي یترتـــب علیـــھ, وفـــي ھـــذا النطـــاق فالمقصـــود بالـــ
ــح, ــة  إن صــ ــوع المحاكمــ ــة موضــ ــي الواقعــ ــرأي فــ ــھ الــ ــر وجــ ــي  –تغیــ فعلــ

أو الــــرد  ,قضــــاء الحكــــم الموضــــوعي تحقیقــــھ بلوغــــاً إلــــي غایــــة الأمــــر فیــــھ
وبغیــــر كــــاف العبــــارة  ,علیــــھ رداً ســــائغاً مقبــــولاً فــــي القــــانون والمنطــــق 

ــة  ــة المجھلــ ــتاھل رداً العامــ ــفھ لا یســ ــتج للطلــــب –بوصــ ــالأثر المنــ ــالعبرة بــ  ,فــ
 أو الدفاع الجوھري .

ــذكر  ــدیر بالــ ــروط أ –والجــ ــوعیة وشــ ــروط موضــ ــام شــ ــق الھــ ــب تحقیــ ن لطلــ
 شكلیة .
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وھـــــي ھنـــــا یقتصـــــر دورھـــــا علـــــي محـــــض صـــــیاغة المبـــــادئ  ,الإغفـــــال
ــ ــي أغفلھــ ــألة التــ ــة للمســ ــریعيالحاكمــ ــنص التشــ ــا, أو  ,ا الــ ــوط لھــ ــم یتحــ أو لــ

فھــــي تقـــوم بســــد نقـــص جـــاء علــــي مـــتن دفــــة شـــح العطــــاء  ســـكت عنھـــا,
 التشریعي للنص .  

إذ قـــد یكتفـــي المشـــرع بوضـــع القواعـــد العامـــة والأساســـیة المنظمـــة لطلبـــات 
 دون أي عنایة بالتفاصیل .    ,التحقیق 

فمحكمـــة التمییـــز ومعھـــا  –ویجـــب الإنتبـــاه إلـــي حقیقـــة فـــي غایـــة الاھمیـــة 
إذ أن منــــاط  –النظــــام القضــــائي برمتــــھ لــــیس مــــن مھمتــــھ ســــن التشــــریعات 

 –إنمــــا كــــل مــــا فــــي الأمــــر  ,الإختصــــاص للســــلطة التشــــریعیة دون غیرھــــا
لــــي درجــــات الھــــرم القضــــائي تضــــع فقــــط أن محكمــــة التمییــــز وبوصــــفھا أع

الحلـــــول القضـــــائیة التـــــي تقتضـــــیھا التفاصـــــیل والضـــــرورة وعلـــــي دفتـــــي 
 القانون والدستور .

ــادة  –والإلتـــــزام بالتســـــبیب وجـــــوبي  ــاء بـــــنص المـــ ــانون  ٤۸٥وجـــ مـــــن قـــ
أن كـــــل حكـــــم یجـــــب أن یتضـــــمن  علـــــي –الإجـــــراءات الجنائیـــــة الفرنســـــي 

 وتعد الأسباب أساس الحكم . –أسبابھ ومنطوقھ  

ــري  ــة القطــ ــراءات الجنائیــ ــانون الإجــ ــي قــ ــھ فــ ــا یقابلــ ــھ مــ ــنص لــ ــذا الــ  –وھــ
ــري  ــة  –والمصــ ــل المنظومــ ــراف داخــ ــة الأطــ ــة لكافــ ــمانة ھامــ ــبیب ضــ فالتســ

طمـــئن محكمـــة ن حتمیـــة بیـــان جلـــي مفصـــل یحقـــق قـــدر یمـــبمـــا یتوجـــب معـــھ 
ــدید ــائي السـ ــق القضـ ــع المنطـ ــق مـ ــز یتوافـ ــا  ,التمییـ ــق فیمـ ــینا محـ ــي أن قاضـ إلـ

 قضي بھ .  

ــم إلا  ــباب الحكــ ــا أســ ــانیدفمــ ــة الأســ ــدعامات ,مجموعــ ــدمات ,والــ ــي  ,والمقــ التــ
ــة  ــم بالإدانـ ــان الحكـ ــواء كـ ــم سـ ــا الحكـ ــص إلیھـ ــحیحة خلـ ــة صـ ــي نتیجـ ــود إلـ تقـ

 أو البراءة .

ــة  ــارات العامـــ ــندوق العبـــ ــل صـــ ــبیب داخـــ ــون التســـ ــوز أن یكـــ ــلا یجـــ  –فـــ
ــاه ــة ,المعمــ ــة ,أو الظنیــ ــذي  ,أو المجملــ ــرض الــ ــق الغــ ــا لا تحقــ ــذه جمیعھــ فھــ

ــام ــبیب الأحكــ ــاب تســ ــن إیجــ ــارع مــ ــھ الشــ ــي إلیــ ــة  ,رمــ ــز محكمــ ــا یعجــ بمــ
ــا  ــار إثباتھـ ــا صـ ــة كمـ ــي الواقعـ ــانون علـ ــق القـ ــحة تطبیـ ــة صـ ــن مراقبـ ــز مـ التمییـ

ــي  ــالحكم وقضـــ ــتإذا  –بـــ ــبیبھا إج نھضـــ ــي تســـ ــة فـــ ــدیداً المحكمـــ ــالاً شـــ مـــ
۱۲۷ 

 

وإقتضــــبت فــــي ذكــــر الوقــــائع حتــــي جــــاء حكمھــــا مبھمــــاً غیــــر مقنــــع كــــان 
 حكمھا معیباً ویوجب نقضھ . 

 ) ۱٦۲ص  ۱٥۲رقم   ۱مجموعة القواعد القانونیة ج  – ۱۹۲۹/ ۷/۲(نقض جلسة 

ــي ــوا علـ ــاء إتفقـ ــھ والقضـ ــذا والفقـ ــان  ھـ ــوع ببیـ ــاء الموضـ ــزام قضـ ــوب إلتـ وجـ
بمـــا  ,أســـباب رفضـــھ الطلبـــات الھامـــة المـــؤثرة والـــدفوع الجوھریـــة المنتجـــة

ــدفاع  ــي الـ ــتھم فـ ــق المـ ــد حـ ــي لا یؤكـ ــة التـ ــة العامـ ــادئ الإجرائیـ ــم المبـ ــد أھـ كأحـ
ــاج إلـــــي نصـــــوص تشـــــریعیة تقـــــرره  ــازاً علـــــي ان إفتـــــراض  –تحتـــ إرتكـــ

ــق  ــذا الحـ ــتم ھـ ــتھم یحـ ــي المـ ــراءة فـ ــراءة دون أي البـ ــة البـ ــبح قرینـ ــھ تصـ  وبدونـ
 أو مضمون معتبر .    ,مغزي

إلا أن یقــــع علیــــھ  ,فــــإذا كــــان قاضــــینا حــــراً فــــي عــــدم تحقیــــق وجــــھ الــــدفع
والعلـــة تكمـــن وأن طلـــب التحقیـــق ھـــو حـــق  –عـــبء بیـــان رفـــض الطلـــب 

ــینا ــھا قاضـ ــق یرفضـ ــة بحـ ــل مطالبـ ــتھم وكـ ــھ  للمـ ــبب رفضـ ــان سـ ــن بیـ ــد مـ لا بـ
فســــلطة قضــــاء الموضــــوع فــــي ھــــذا الشــــأن لیســــت ســــلطة عمیــــاء طلیقــــة  –

 من كل قید إذ تتحول إلي سلطة إستبدادیة .  

یعنــــــي الطلبــــــات الھامــــــة والــــــدفوع  –والمقصــــــود بطلبــــــات التحقیــــــق 
ــا وإن صـــــحت  تھـــــدم الـــــدعامات  –الجوھریـــــة التـــــي یتوجـــــب الـــــرد علیھـــ

ــھ بحیــــث إذا كانــــت  ــاس دعامتــ ــم أســ ــا الحكــ ــة التــــي جعلھــ ــة والمنطقیــ القانونیــ
لتولـــد عنھـــا قصـــور التســـبیب فضـــلاً عـــن المصـــادرة  –حبیســـة عـــدم الـــرد 

 علي حق الدفاع . 

دفاع الجـــوھري ھـــو الـــذي یترتـــب علیـــھ, وفـــي ھـــذا النطـــاق فالمقصـــود بالـــ
ــح, ــة  إن صــ ــوع المحاكمــ ــة موضــ ــي الواقعــ ــرأي فــ ــھ الــ ــر وجــ ــي  –تغیــ فعلــ

أو الــــرد  ,قضــــاء الحكــــم الموضــــوعي تحقیقــــھ بلوغــــاً إلــــي غایــــة الأمــــر فیــــھ
وبغیــــر كــــاف العبــــارة  ,علیــــھ رداً ســــائغاً مقبــــولاً فــــي القــــانون والمنطــــق 

ــة  ــة المجھلــ ــتاھل رداً العامــ ــفھ لا یســ ــتج للطلــــب –بوصــ ــالأثر المنــ ــالعبرة بــ  ,فــ
 أو الدفاع الجوھري .

ــذكر  ــدیر بالــ ــروط أ –والجــ ــوعیة وشــ ــروط موضــ ــام شــ ــق الھــ ــب تحقیــ ن لطلــ
 شكلیة .
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ــوعیة  ــروط الموضـــ ــن الشـــ ــاً  –وعـــ ــاداً منتجـــ ــب جـــ ــون الطلـــ ــي یكـــ  –ولكـــ
ــدداً  ــة محـ ــي المحكمـ ــھ إلـ ــھ أن یوجـ ــاً  –فلازمـ ــي  –معینـ ــا یرمـ ــھ مـ ــتبین منـ یسـ

ــتملاً  ــدفاع مشـ ــھ الـ ــيإلیـ ــافٍ   علـ ــو نـ ــي نحـ ــھ علـ ــراد منـ ــم المـ ــة فھـ أو  ,لأي جھالـ
محققـــــاً لـــــدفاع محـــــدد بسلســـــة الـــــرابط بأوجـــــھ الـــــدفاع  , أو تعتـــــیم,تعمـــــیم

بمعنــــــي أدق أن یكــــــون الطلــــــب ظــــــاھر التعلــــــق بموضــــــوع  –الأخــــــري 
وأن یترتــــب علــــي تحقیقــــھ أثــــر منــــتج وثیــــق الصــــلة بوجــــھ الحــــق  ,الــــدعوي

 في الواقعة محل المحاكمة .

ــكلیة : ــروط الشــ ــا الشــ ــب  -وأمــ ــي طلــ ــوھري فــ ــلازم والجــ ــكلي الــ ــي الشــ فتعنــ
ــیغتھ ــل بصــ ــواء إتصــ ــق ســ ــھ ,التحقیــ ــت إبدائــ ــات أو وقــ ــة إثبــ ــي حتمیــ , أو فــ

ــیغة ط  ــھ, فصـــ ــین تقدیمـــ ــق یتعـــ ــب التحقیـــ ــرع آذان لـــ ــة تقـــ ــون جازمـــ أن تكـــ
ــة ب ــفاھة مثبتــ ــالمحكمــــة شــ ــة علــ ــم وصــــریح ولا محضــــر الجلســ ي نحــــو حاســ

ولا یفـــــوض رأي  ,ضـــــمنيأو دون تنـــــازل صـــــریح,  –عنـــــھ  ینفـــــك الـــــدفاع
 .للمحكمة بشأنھ ووقت إبدائھ قبل إغلاق باب المرافعة 

إثبـــــات تقدیمـــــھ یتوجـــــب أن یكـــــون طلـــــب التحقیـــــق مســـــجلاً  ھوعـــــن وجـــــ
وینصــــح أن یقــــدم الطلــــب فــــي ورقــــة مكتوبــــة  –بمحضــــر جلســــة المحاكمــــة 

ــكلیة وترفــــق بملــــف الــــدعوي  ــتوفاه الشــــروط الموضــــوعیة والشــ ــینا مســ لقاضــ
ــة  ــق بالواقعــ ــب التحقیــ ــال طلــ ــھ إتصــ ــتجلاء وجــ ــینا إســ ــاح لقاضــ ــذلك یتــ وبــ

 إذا إستبانت المنازعة التي یرمي إلیھا الدفاع . –المطروحة 

أو  ,بأنـــــھ یجـــــب أن یكـــــون الـــــدفع –وقضـــــت محكمـــــة الـــــنقض المصـــــریة 
واضـــحاً محـــدداً ومبینـــاً بـــھ مـــا یرمـــي إلیـــھ مقدمـــھ حتـــي یســـتاھل  ,الطلـــب

 ً  أو نفیاً .    ,رداً إیجابا

 ) ۲۰۱٦/ ۹/٥جلسة  –ق   ۸٥, لسنة ٥٦۸٤(طعن رقم  

ــدفاع مبــــدي طلــــب التحقیــــق أن یفصــــح عــــن مغــــزي  ھــــذا ویتعــــین علــــي الــ
ــل ــب المجھــ ــي الطلــ ــب علــ ــلا رد واجــ ــھ فــ ــاه منــ ــھ ومرمــ ــذي  ,طلبــ ن راأو الــ

والــــذي لــــم یفصــــح فیــــھ الــــدفاع عــــن تحدیــــد ســــببھ  ,علیــــھ التھــــویم والتعتــــیم
 وھدفھ منھ وما مدي تعلقھ بوجھ الحق في الدعوي .

ولا یفــــوت أن یكــــون إبــــداء طلــــب التحقیــــق معضــــداً ومــــؤازراً بالــــدلیل التــــي 
ر جادتــــھ وإلا حــــق للمحكمــــة تســــتھدي بــــھ محكمــــة الموضــــوع علــــي ظــــواھ

۱۲۹ 
 

ــایرلا أن  ــھ  تســ ــدفاع فیــ ــق  –الــ ــب التحقیــ ــر طلــ ــح أن یقتصــ ــلا یصــ ــي فــ علــ
ــام شـــــخص آخـــــر معـــــین ــدیم  ,أو مجھـــــول ,إتھـــ بإرتكـــــاب الواقعـــــة دون تقـــ

ــذا الأمـــر  ــد ھـ ــواھد تفیـ ــام مـــن  –شـ ــیوع الإتھـ ــواتر علیـــھ أن شـ ــا وأن المتـ كمـ
ــم  ــاء الحكــ ــدیره لقضــ ــروك تقــ ــوعي المتــ ــدفاع الموضــ ــل الــ ــن  –قبیــ ــیس مــ فلــ

ــن روایـــات  ــامع القضـــاء مـ ــي مسـ ــھ الـــدفاع علـ ــا یلقیـ ــب التحقیـــق مـ ــل طلـ قبیـ
أثنــــاء المرافعــــة ذات شــــتات ومتنــــاثرة ولا یقصــــد منھــــا غیــــر إثــــارة الشــــبھة 

 .في أدلة الدعوي برغائب قیام الشك في الواقعة  

ــھ  ــاحي دفاعــــ ــي منــــ ــتھم فــــ ــة المــــ ــزم بمتابعــــ ــوع لا یلــــ ــاء الموضــــ فقضــــ
ــرد  ــادام الــ ــریحاً مــ ــا رداً صــ ــرد علیھــ ــا والــ ــبھة یثیرھــ ــل شــ ــوعي وكــ الموضــ

ــة ــاء بالإدانـ ــن القضـ ــمناً مـ ــتفاداً ضـ ــي  ,مسـ ــائغة التـ ــوت السـ ــة الثبـ ــتناداً لأدلـ إسـ
 أوردھا الحكم .

ــي  ــیط فــ ــھ الوســ ــرور بكتابــ ــي ســ ــد فتحــ ــدكتور / أحمــ ــا الــ ــا فقیھنــ ــد أفادنــ وقــ
  -ما یلي إقتباساً :  ۳۸٤ص   ۱۸۹القضاء الجنائي بند  

ــھ ــن أنــ ــنقض عــ ــة الــ ــرت محكمــ ــد عبــ ــنقض (ولقــ ــة الــ ــتص محكمــ إلا  ,لا تخــ
ــویم ــیس إلا  بتقـ ــانون لـ ــة القـ ــن جھـ ــوج مـ ــا  –المعـ ــذ مـ ــأن تأخـ ــة بـ ــي مكلفـ فھـ

ــھ ــث فیــ ــلمة وأن تبحــ ــیة مســ ــوع قضــ ــي الموضــ ــھ قاضــ ــدت  - أثبتــ ــإذا وجــ فــ
ــد  ــدونھا تفسـ ــي بـ ــیة التـ ــة الأساسـ ــراءات القانونیـ ــن الإجـ ــراء مـ ــل إجـ ــھ أھمـ أنـ

 ,أو الــــدفاع ,خــــل بضــــمانة قانونیــــة مــــن ضــــمانات الإتھــــامأأو  ,المحاكمــــة
 كان لھا حق التدخل فیما أثبتھ قاضي الموضوع)

أو عــــدم إحســــان  ,إمــــا أن یــــتظلم المــــتھم لــــدیھا مــــن ضــــعف أدلــــة الثبــــوت
ــدیرھا ــي تقــ ــي  ,القاضــ ــل محنــ ــي كــ ــدفاع فــ ــع الــ ــدوران مــ ــدم الــ ــن عــ أو مــ

ــل  ــن كــ ــھ عــ ــي حكمــ ــة فــ ــالكھا والإجابــ ــھ ومســ ــاحي أقوالــ ــن منــ ــلك مــ ومســ
ــتنتجاتھ  ــھ وإســ ــي بیاناتــ ــغیرة فــ ــرة وصــ ــاً  –كبیــ ــاً معینــ ــان طلبــ ــا كــ  –إلا مــ

ــھ ــاً بإجابتــ ــأموراً قانونــ ــریحاً مــ ــبباً,صــ ــاً مســ ــھ رفضــ ــتظلم  , أو رفضــ ــذا الــ فھــ
ــداً  ــھ مؤیــ ــي ذاتــ ــن فــ ــا یكــ ــھ مھمــ ــر فیــ ــنقض النظــ ــة الــ ــبیل لمحكمــ ــا لا ســ مــ

 بأمتن الأدلة .  

 



129 مرتكزات المسئولية الجنائية قانون المخدرات القطري القانون رقم 9 لسنة 1978 مرتكزات المسئولية الجنائية قانون المخدرات القطري القانون رقم 9 لسنة 1978 
۱۲۸ 

 

ــوعیة  ــروط الموضـــ ــن الشـــ ــاً  –وعـــ ــاداً منتجـــ ــب جـــ ــون الطلـــ ــي یكـــ  –ولكـــ
ــدداً  ــة محـ ــي المحكمـ ــھ إلـ ــھ أن یوجـ ــاً  –فلازمـ ــي  –معینـ ــا یرمـ ــھ مـ ــتبین منـ یسـ

ــتملاً  ــدفاع مشـ ــھ الـ ــيإلیـ ــافٍ   علـ ــو نـ ــي نحـ ــھ علـ ــراد منـ ــم المـ ــة فھـ أو  ,لأي جھالـ
محققـــــاً لـــــدفاع محـــــدد بسلســـــة الـــــرابط بأوجـــــھ الـــــدفاع  , أو تعتـــــیم,تعمـــــیم

بمعنــــــي أدق أن یكــــــون الطلــــــب ظــــــاھر التعلــــــق بموضــــــوع  –الأخــــــري 
وأن یترتــــب علــــي تحقیقــــھ أثــــر منــــتج وثیــــق الصــــلة بوجــــھ الحــــق  ,الــــدعوي

 في الواقعة محل المحاكمة .

ــكلیة : ــروط الشــ ــا الشــ ــب  -وأمــ ــي طلــ ــوھري فــ ــلازم والجــ ــكلي الــ ــي الشــ فتعنــ
ــیغتھ ــل بصــ ــواء إتصــ ــق ســ ــھ ,التحقیــ ــت إبدائــ ــات أو وقــ ــة إثبــ ــي حتمیــ , أو فــ

ــیغة ط  ــھ, فصـــ ــین تقدیمـــ ــق یتعـــ ــب التحقیـــ ــرع آذان لـــ ــة تقـــ ــون جازمـــ أن تكـــ
ــة ب ــفاھة مثبتــ ــالمحكمــــة شــ ــة علــ ــم وصــــریح ولا محضــــر الجلســ ي نحــــو حاســ

ولا یفـــــوض رأي  ,ضـــــمنيأو دون تنـــــازل صـــــریح,  –عنـــــھ  ینفـــــك الـــــدفاع
 .للمحكمة بشأنھ ووقت إبدائھ قبل إغلاق باب المرافعة 

إثبـــــات تقدیمـــــھ یتوجـــــب أن یكـــــون طلـــــب التحقیـــــق مســـــجلاً  ھوعـــــن وجـــــ
وینصــــح أن یقــــدم الطلــــب فــــي ورقــــة مكتوبــــة  –بمحضــــر جلســــة المحاكمــــة 

ــكلیة وترفــــق بملــــف الــــدعوي  ــتوفاه الشــــروط الموضــــوعیة والشــ ــینا مســ لقاضــ
ــة  ــق بالواقعــ ــب التحقیــ ــال طلــ ــھ إتصــ ــتجلاء وجــ ــینا إســ ــاح لقاضــ ــذلك یتــ وبــ

 إذا إستبانت المنازعة التي یرمي إلیھا الدفاع . –المطروحة 

أو  ,بأنـــــھ یجـــــب أن یكـــــون الـــــدفع –وقضـــــت محكمـــــة الـــــنقض المصـــــریة 
واضـــحاً محـــدداً ومبینـــاً بـــھ مـــا یرمـــي إلیـــھ مقدمـــھ حتـــي یســـتاھل  ,الطلـــب

 ً  أو نفیاً .    ,رداً إیجابا

 ) ۲۰۱٦/ ۹/٥جلسة  –ق   ۸٥, لسنة ٥٦۸٤(طعن رقم  

ــدفاع مبــــدي طلــــب التحقیــــق أن یفصــــح عــــن مغــــزي  ھــــذا ویتعــــین علــــي الــ
ــل ــب المجھــ ــي الطلــ ــب علــ ــلا رد واجــ ــھ فــ ــاه منــ ــھ ومرمــ ــذي  ,طلبــ ن راأو الــ

والــــذي لــــم یفصــــح فیــــھ الــــدفاع عــــن تحدیــــد ســــببھ  ,علیــــھ التھــــویم والتعتــــیم
 وھدفھ منھ وما مدي تعلقھ بوجھ الحق في الدعوي .

ولا یفــــوت أن یكــــون إبــــداء طلــــب التحقیــــق معضــــداً ومــــؤازراً بالــــدلیل التــــي 
ر جادتــــھ وإلا حــــق للمحكمــــة تســــتھدي بــــھ محكمــــة الموضــــوع علــــي ظــــواھ

۱۲۹ 
 

ــایرلا أن  ــھ  تســ ــدفاع فیــ ــق  –الــ ــب التحقیــ ــر طلــ ــح أن یقتصــ ــلا یصــ ــي فــ علــ
ــام شـــــخص آخـــــر معـــــین ــدیم  ,أو مجھـــــول ,إتھـــ بإرتكـــــاب الواقعـــــة دون تقـــ

ــذا الأمـــر  ــد ھـ ــواھد تفیـ ــام مـــن  –شـ ــیوع الإتھـ ــواتر علیـــھ أن شـ ــا وأن المتـ كمـ
ــم  ــاء الحكــ ــدیره لقضــ ــروك تقــ ــوعي المتــ ــدفاع الموضــ ــل الــ ــن  –قبیــ ــیس مــ فلــ

ــن روایـــات  ــامع القضـــاء مـ ــي مسـ ــھ الـــدفاع علـ ــا یلقیـ ــب التحقیـــق مـ ــل طلـ قبیـ
أثنــــاء المرافعــــة ذات شــــتات ومتنــــاثرة ولا یقصــــد منھــــا غیــــر إثــــارة الشــــبھة 

 .في أدلة الدعوي برغائب قیام الشك في الواقعة  

ــھ  ــاحي دفاعــــ ــي منــــ ــتھم فــــ ــة المــــ ــزم بمتابعــــ ــوع لا یلــــ ــاء الموضــــ فقضــــ
ــرد  ــادام الــ ــریحاً مــ ــا رداً صــ ــرد علیھــ ــا والــ ــبھة یثیرھــ ــل شــ ــوعي وكــ الموضــ

ــة ــاء بالإدانـ ــن القضـ ــمناً مـ ــتفاداً ضـ ــي  ,مسـ ــائغة التـ ــوت السـ ــة الثبـ ــتناداً لأدلـ إسـ
 أوردھا الحكم .

ــي  ــیط فــ ــھ الوســ ــرور بكتابــ ــي ســ ــد فتحــ ــدكتور / أحمــ ــا الــ ــا فقیھنــ ــد أفادنــ وقــ
  -ما یلي إقتباساً :  ۳۸٤ص   ۱۸۹القضاء الجنائي بند  

ــھ ــن أنــ ــنقض عــ ــة الــ ــرت محكمــ ــد عبــ ــنقض (ولقــ ــة الــ ــتص محكمــ إلا  ,لا تخــ
ــویم ــیس إلا  بتقـ ــانون لـ ــة القـ ــن جھـ ــوج مـ ــا  –المعـ ــذ مـ ــأن تأخـ ــة بـ ــي مكلفـ فھـ

ــھ ــث فیــ ــلمة وأن تبحــ ــیة مســ ــوع قضــ ــي الموضــ ــھ قاضــ ــدت  - أثبتــ ــإذا وجــ فــ
ــد  ــدونھا تفسـ ــي بـ ــیة التـ ــة الأساسـ ــراءات القانونیـ ــن الإجـ ــراء مـ ــل إجـ ــھ أھمـ أنـ

 ,أو الــــدفاع ,خــــل بضــــمانة قانونیــــة مــــن ضــــمانات الإتھــــامأأو  ,المحاكمــــة
 كان لھا حق التدخل فیما أثبتھ قاضي الموضوع)

أو عــــدم إحســــان  ,إمــــا أن یــــتظلم المــــتھم لــــدیھا مــــن ضــــعف أدلــــة الثبــــوت
ــدیرھا ــي تقــ ــي  ,القاضــ ــل محنــ ــي كــ ــدفاع فــ ــع الــ ــدوران مــ ــدم الــ ــن عــ أو مــ

ــل  ــن كــ ــھ عــ ــي حكمــ ــة فــ ــالكھا والإجابــ ــھ ومســ ــاحي أقوالــ ــن منــ ــلك مــ ومســ
ــتنتجاتھ  ــھ وإســ ــي بیاناتــ ــغیرة فــ ــرة وصــ ــاً  –كبیــ ــاً معینــ ــان طلبــ ــا كــ  –إلا مــ

ــھ ــاً بإجابتــ ــأموراً قانونــ ــریحاً مــ ــبباً,صــ ــاً مســ ــھ رفضــ ــتظلم  , أو رفضــ ــذا الــ فھــ
ــداً  ــھ مؤیــ ــي ذاتــ ــن فــ ــا یكــ ــھ مھمــ ــر فیــ ــنقض النظــ ــة الــ ــبیل لمحكمــ ــا لا ســ مــ

 بأمتن الأدلة .  
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 ٦٥س ٤/۲/۲۰۱٤وفـــي ھـــذا المعنـــي مـــا قضـــي بـــھ قضـــاء الـــنقض بجلســـة 
   -: ٤۸ص ٥رقم  

ــ ــھ لا یعـ ــان إنـ ــا بیـ ــذا ویجـــب علینـ ــق اھـ ــب التحقیـ ــة طلـ ــزم د بمنزلـ ــا یلتـ ــام ممـ لھـ
ــي  ــھود نفــ ــتدعاء شــ ــن إســ ــدفاع مــ ــھ الــ ــا یبدیــ ــھ مــ ــوع إجابتــ ــاء الموضــ قضــ
لــــلإدلاء بشــــھادتھم غیــــر الموصــــول بــــالإلتزام والعنایــــة بمــــا یلزمنــــا بــــھ 

ــا  ــتدعاء بمـ ــب الإسـ ــتجابة لطلـ ــكلي للإسـ ــب شـ ــن قالـ ــانون مـ ــن القـ ــھ مـ ــب معـ یجـ
ــة  ــراءات الجنائیـ ــریع الإجـ ــب تشـ ــا یتطلـ ــو مـ ــي نحـ ــي علـ ــھود النفـ ــلان شـ  –إعـ

فطلـــــب ســـــماع الشـــــاھد یحـــــق لقضـــــاء الموضـــــوع الإلتفـــــات عنـــــھ إذا مـــــا 
ــماعھ ــن سـ ــلحة مـ ــة مصـ ــدمت ثمـ ــدعوي ,إنعـ ــة الـ ــل بواقعـ ــر متصـ ــان غیـ  ,أو كـ

 ومن ثم غیر لازم للفصل فیھا . ,وغیر ظاھر التعلق بموضوعھا

فقضـــاء الموضـــوع لا یلتـــزم بتحقیـــق دفـــاع المـــتھم طالمـــا بـــات غیـــر منـــتج 
فـــلا بـــد مـــن فائـــدة ترجـــي مـــن وراء التحقیـــق  –فـــي وجـــھ الحـــق فـــي الـــدعوي 

ــة – ــي الواقعــ ــانوني علــ ــر قــ ــب أثــ ــین أن یرتــ ــأن  ,إذ یتعــ ــن شــ ــون مــ وأن یكــ
 طلب التحقیق تغییر وجھ الرأي في الدعوي .

ــالبراءة ــاء بــ ــك القضــ ــي ذلــ ــتوي فــ ــة,ویســ ــف العقوبــ ــق  , أو تخفیــ ــا تعلــ طالمــ
فكــــل مــــا بــــات متجھــــاً إلــــي نفــــي الفعــــل  –الحــــال بتحســــین مركــــز المــــتھم 

ــة ــون للجریمـــ ــولھ ,المكـــ ــتحالة حصـــ ــات إســـ ــاً  ,أو إثبـــ ــب منتجـــ ــات الطلـــ بـــ
 حور حولھ جوھریاً . موالدفاع الذي یت

  -وجدیر بالذكر قضت محكمة النقض المصریة :

 ھــــا بفــــتح بــــاب الشــــقة لمرتكــــب الحــــادث,(مــــن أن ثبــــوت قیــــام المجنــــي علی
لـــــزوم ســـــماع شـــــھادتھا للفصـــــل فـــــي  –إعتبارھـــــا مـــــن شـــــھود الواقعـــــة 

 )  لحكمعدم إجابة الدفاع إلي طلب ذلك یعیب ا –الدعوي  

رقم   – ٤۹س –مجموعة أحكام محكمة النقض   – ۱۹۹۸/ ٥/۲(نقض جلسة 
 ص) ۳٦

كمـــــا قضـــــت إذا دفـــــع الطـــــاعن بـــــبطلان إعترافـــــھ یفـــــرض إلتزامـــــاً علـــــي 
ــدعوي  ــي الــ ــق فــ ــھ الحــ ــار وجــ ــھ لإظھــ ــة إجابتــ ــع  –المحكمــ ــل أن تقطــ وقبــ

أن تتـــــولي بنفســـــھا تحقیـــــق مـــــا أثـــــاره  –بـــــرأي فـــــي ســـــلامة الإعتـــــراف 
۱۳۱ 

 

ــذا ال ــي ھــ ــاعن فــ ــأن وأن تبالطــ ــابات شــ ــراف والإصــ ــین الإعتــ ــلة بــ ــث الصــ حــ
ممــــا یوجــــب علیھــــا أن تحققــــھ وأن تبــــین ســــبب تلــــك الإصــــابات والأســــاس 

وإلا كـــــان  ,الـــــذي بنـــــت علیـــــھ إســـــتقلال إعتـــــراف الطـــــاعن عـــــن إصـــــابتھ
ــور  ــاً بالقصـ ــا معیبـ ــتدلال,حكمھـ ــي الإسـ ــاد فـ ــبیب والفسـ ــي التسـ ــن  فـ ــلاً عـ فضـ
 الإخلال بالحق في الدفاع . 

 ق)۸۰لسنة  ۱٥۲۲طعن رقم  – ۲۰۱۱/ ٥/۱۲(جلسة 

 –ونافلــــــة القــــــول إذا تــــــوافرت العناصــــــر الموضــــــوعیة لطلــــــب التحقیــــــق 
ــاء الموضــــوع  ــي قضــ ــة علــ ــة المطروحــ ــي الواقعــ ــتج فــ ــب منــ ــحي طلــ أضــ

بأســــباب حكمھــــا بمــــا  ,أو الــــرد علیــــھ ,وتوجــــب علیــــھ إمــــا الإســــتجابة إلیــــھ
ــا ردت ــھ وإذا مـ ــول یواجھـ ــاغاً ومقبـ ــیس مستسـ ــا لـ ــھ بمـ ــان  – علیـ ــو كـ ــا لـ فكمـ

ــم  ــاء حكـ ــباب قضـ ــإن أسـ ــھ فـ ــرد علیـ ــم یـ ــة ولـ ــت بالكلیـ ــوع إلتفـ ــاء الموضـ قضـ
الموضـــوع ران علیـــھ مأخـــذ القصـــور فـــي التســـبیب والإخـــلال بحـــق الـــدفاع 

 المبطلین لھ . 

ــبیب ذي  ــم بعیــــب التســ ــاء الحكــ ــإن النعــــي علــــي قضــ ــلف فــ ــا ســ ــاً ممــ إنطلاقــ
ــق ــب التحقیــ ــاط بطلــ ــرابط والربــ ــام  ,الــ ــن قیــ ــیلاً مــ ــاً أصــ ــزم لزومــ ــھ یلــ فإنــ

  -العدید من الضوابط أخصھا :

وجــــھ النعــــي علــــي الحكــــم ذي الصــــلة بطلــــب التحقیــــق أمــــام قضــــاء  -۱
 التمییز محدداً غیر مجھل .

حـــــال إغفـــــال تحقیـــــق  ,أو محتملـــــة ,قیـــــام مصـــــلحة شخصـــــیة للطـــــاعن -۲
 الدلیل .

ــق  -۳ ــب التحقیـــ ــي طلـــ ــب علـــ ــبیب المنصـــ ــب التســـ ــي بعیـــ ــمن النعـــ ألا یتضـــ
مـــــة التمییـــــز تبـــــین حقیقتـــــھ بغیـــــر تحقیـــــق كإثـــــارة مـــــا لا یمكـــــن لمح

 موضوعي تنأي عنھ وظیفتھا . 

ــب  -٤ ــي تعییــ ــاً علــ ــق مبنیــ ــب التحقیــ ــق بطلــ ــي المتعلــ ــھ النعــ ــون وجــ ألا یكــ
 تحقیقات أولیة أجرتھا النیابة العامة سابقة علي المحاكمة .

ــون  -٥ ــتمدت أن یكــ ــل إســ ــك دلیــ ــي فلــ ــق فــ ــب تحقیــ ــي طلــ ــاً علــ ــي واقعــ النعــ
 منھ المحكمة قناعتھا في الإدانة .  
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 ٦٥س ٤/۲/۲۰۱٤وفـــي ھـــذا المعنـــي مـــا قضـــي بـــھ قضـــاء الـــنقض بجلســـة 
   -: ٤۸ص ٥رقم  

ــ ــھ لا یعـ ــان إنـ ــا بیـ ــذا ویجـــب علینـ ــق اھـ ــب التحقیـ ــة طلـ ــزم د بمنزلـ ــا یلتـ ــام ممـ لھـ
ــي  ــھود نفــ ــتدعاء شــ ــن إســ ــدفاع مــ ــھ الــ ــا یبدیــ ــھ مــ ــوع إجابتــ ــاء الموضــ قضــ
لــــلإدلاء بشــــھادتھم غیــــر الموصــــول بــــالإلتزام والعنایــــة بمــــا یلزمنــــا بــــھ 

ــا  ــتدعاء بمـ ــب الإسـ ــتجابة لطلـ ــكلي للإسـ ــب شـ ــن قالـ ــانون مـ ــن القـ ــھ مـ ــب معـ یجـ
ــة  ــراءات الجنائیـ ــریع الإجـ ــب تشـ ــا یتطلـ ــو مـ ــي نحـ ــي علـ ــھود النفـ ــلان شـ  –إعـ

فطلـــــب ســـــماع الشـــــاھد یحـــــق لقضـــــاء الموضـــــوع الإلتفـــــات عنـــــھ إذا مـــــا 
ــماعھ ــن سـ ــلحة مـ ــة مصـ ــدمت ثمـ ــدعوي ,إنعـ ــة الـ ــل بواقعـ ــر متصـ ــان غیـ  ,أو كـ

 ومن ثم غیر لازم للفصل فیھا . ,وغیر ظاھر التعلق بموضوعھا

فقضـــاء الموضـــوع لا یلتـــزم بتحقیـــق دفـــاع المـــتھم طالمـــا بـــات غیـــر منـــتج 
فـــلا بـــد مـــن فائـــدة ترجـــي مـــن وراء التحقیـــق  –فـــي وجـــھ الحـــق فـــي الـــدعوي 

ــة – ــي الواقعــ ــانوني علــ ــر قــ ــب أثــ ــین أن یرتــ ــأن  ,إذ یتعــ ــن شــ ــون مــ وأن یكــ
 طلب التحقیق تغییر وجھ الرأي في الدعوي .

ــالبراءة ــاء بــ ــك القضــ ــي ذلــ ــتوي فــ ــة,ویســ ــف العقوبــ ــق  , أو تخفیــ ــا تعلــ طالمــ
فكــــل مــــا بــــات متجھــــاً إلــــي نفــــي الفعــــل  –الحــــال بتحســــین مركــــز المــــتھم 

ــة ــون للجریمـــ ــولھ ,المكـــ ــتحالة حصـــ ــات إســـ ــاً  ,أو إثبـــ ــب منتجـــ ــات الطلـــ بـــ
 حور حولھ جوھریاً . موالدفاع الذي یت

  -وجدیر بالذكر قضت محكمة النقض المصریة :

 ھــــا بفــــتح بــــاب الشــــقة لمرتكــــب الحــــادث,(مــــن أن ثبــــوت قیــــام المجنــــي علی
لـــــزوم ســـــماع شـــــھادتھا للفصـــــل فـــــي  –إعتبارھـــــا مـــــن شـــــھود الواقعـــــة 

 )  لحكمعدم إجابة الدفاع إلي طلب ذلك یعیب ا –الدعوي  

رقم   – ٤۹س –مجموعة أحكام محكمة النقض   – ۱۹۹۸/ ٥/۲(نقض جلسة 
 ص) ۳٦

كمـــــا قضـــــت إذا دفـــــع الطـــــاعن بـــــبطلان إعترافـــــھ یفـــــرض إلتزامـــــاً علـــــي 
ــدعوي  ــي الــ ــق فــ ــھ الحــ ــار وجــ ــھ لإظھــ ــة إجابتــ ــع  –المحكمــ ــل أن تقطــ وقبــ

أن تتـــــولي بنفســـــھا تحقیـــــق مـــــا أثـــــاره  –بـــــرأي فـــــي ســـــلامة الإعتـــــراف 
۱۳۱ 

 

ــذا ال ــي ھــ ــاعن فــ ــأن وأن تبالطــ ــابات شــ ــراف والإصــ ــین الإعتــ ــلة بــ ــث الصــ حــ
ممــــا یوجــــب علیھــــا أن تحققــــھ وأن تبــــین ســــبب تلــــك الإصــــابات والأســــاس 

وإلا كـــــان  ,الـــــذي بنـــــت علیـــــھ إســـــتقلال إعتـــــراف الطـــــاعن عـــــن إصـــــابتھ
ــور  ــاً بالقصـ ــا معیبـ ــتدلال,حكمھـ ــي الإسـ ــاد فـ ــبیب والفسـ ــي التسـ ــن  فـ ــلاً عـ فضـ
 الإخلال بالحق في الدفاع . 

 ق)۸۰لسنة  ۱٥۲۲طعن رقم  – ۲۰۱۱/ ٥/۱۲(جلسة 

 –ونافلــــــة القــــــول إذا تــــــوافرت العناصــــــر الموضــــــوعیة لطلــــــب التحقیــــــق 
ــاء الموضــــوع  ــي قضــ ــة علــ ــة المطروحــ ــي الواقعــ ــتج فــ ــب منــ ــحي طلــ أضــ

بأســــباب حكمھــــا بمــــا  ,أو الــــرد علیــــھ ,وتوجــــب علیــــھ إمــــا الإســــتجابة إلیــــھ
ــا ردت ــھ وإذا مـ ــول یواجھـ ــاغاً ومقبـ ــیس مستسـ ــا لـ ــھ بمـ ــان  – علیـ ــو كـ ــا لـ فكمـ

ــم  ــاء حكـ ــباب قضـ ــإن أسـ ــھ فـ ــرد علیـ ــم یـ ــة ولـ ــت بالكلیـ ــوع إلتفـ ــاء الموضـ قضـ
الموضـــوع ران علیـــھ مأخـــذ القصـــور فـــي التســـبیب والإخـــلال بحـــق الـــدفاع 

 المبطلین لھ . 

ــبیب ذي  ــم بعیــــب التســ ــاء الحكــ ــإن النعــــي علــــي قضــ ــلف فــ ــا ســ ــاً ممــ إنطلاقــ
ــق ــب التحقیــ ــاط بطلــ ــرابط والربــ ــام  ,الــ ــن قیــ ــیلاً مــ ــاً أصــ ــزم لزومــ ــھ یلــ فإنــ

  -العدید من الضوابط أخصھا :

وجــــھ النعــــي علــــي الحكــــم ذي الصــــلة بطلــــب التحقیــــق أمــــام قضــــاء  -۱
 التمییز محدداً غیر مجھل .

حـــــال إغفـــــال تحقیـــــق  ,أو محتملـــــة ,قیـــــام مصـــــلحة شخصـــــیة للطـــــاعن -۲
 الدلیل .

ــق  -۳ ــب التحقیـــ ــي طلـــ ــب علـــ ــبیب المنصـــ ــب التســـ ــي بعیـــ ــمن النعـــ ألا یتضـــ
مـــــة التمییـــــز تبـــــین حقیقتـــــھ بغیـــــر تحقیـــــق كإثـــــارة مـــــا لا یمكـــــن لمح

 موضوعي تنأي عنھ وظیفتھا . 

ــب  -٤ ــي تعییــ ــاً علــ ــق مبنیــ ــب التحقیــ ــق بطلــ ــي المتعلــ ــھ النعــ ــون وجــ ألا یكــ
 تحقیقات أولیة أجرتھا النیابة العامة سابقة علي المحاكمة .

ــون  -٥ ــتمدت أن یكــ ــل إســ ــك دلیــ ــي فلــ ــق فــ ــب تحقیــ ــي طلــ ــاً علــ ــي واقعــ النعــ
 منھ المحكمة قناعتھا في الإدانة .  
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ــات  -٦ ــة بإثبـــ ــر الجلســـ ــو محضـــ ــزعم بخلـــ ــي الـــ ــولاً علـــ ــون محمـــ وألا یكـــ
 الطلبات . 

 من أحكام قضاء النقض  

أو ســـؤالھ عـــن التھمـــة بالتحقیقـــات الأولیـــة أمـــام  ,عـــدم إســـتجواب المـــتھم -۱
ــذا  ,النیابــــة العامــــة لا یترتــــب علیــــھ بطــــلان الإجــــراءات والنعــــي بتفویــــت ھــ

لا یعــــدو أن یكــــون تعییبــــاً للتحقیــــق الــــذي جــــري فـــــي  ,الإجــــراء أمامھــــا
ــة ــي المحاكمــ ــابقة علــ ــة الســ ــن  ,المرحلــ ــبباً للطعــ ــون ســ ــلح أن یكــ ــا لا یصــ ممــ

ــم ــم  ,علـــي الحكـ ــھ لـ ــا دام إنـ ــنقض مـ ــة الـ ــام محكمـ ــھ أمـ ــرد علیـ ــدم الـ ــھ عـ أو یعیبـ
ــھ ــا یدعیــ ــر مــ ــنقص أو ,یثــ ــذا الــ ــدارك ھــ ــة تــ ــن المحكمــ ــب مــ ــیس یطلــ , إذ لــ

ــم  ــا ولـ ــب منھـ ــم یطلـ ــق لـ ــراء تحقیـ ــن إجـ ــا عـ ــا قعودھـ ــي علیھـ ــاعن أن ینعـ للطـ
ــت  ــد أن إطمأنـ ــھ بعـ ــة لإجرائـ ــي حاجـ ــر ھـ ــا تـ ــا رواھـ ــة كمـ ــحة الواقعـ ــي صـ إلـ

 الشھود .  

 ) ۸۱۸ص   ۱۰۳رقم  ٦٥س  – ۱۱/۱۱/۲۰۱٤(جلسة 

ــة  -۲ ــر الجلســ ــة محضــ ــن مطالعــ ــت مــ ــان الثابــ ــا كــ ــا  –لمــ ــرت فیھــ ــي جــ التــ
ــي ــارا إلـــ ــھ أشـــ ــدافع عنـــ ــاعن الأول والمـــ ــة أن الطـــ ــتم  المرافعـــ ــم یـــ ــھ لـــ أنـــ

ــب  ــروع وطلــــ ــر المشــــ ــب غیــــ ــاز الكســــ ــات إدارة جھــــ ــتجواب تحقیقــــ إســــ
ــتجوابھ  ــدفاع  –إســ ــن الــ ــت مــ ــتجواب وطلبــ ــت الإســ ــة رفضــ ــد أن المحكمــ بیــ

ومدافعـــــھ بـــــالحرج الـــــذي یجعلـــــھ المرافعـــــة الأمـــــر الـــــذي أحـــــاط الطـــــاعن 
معـــذوراً إن ھـــو ترافـــع فـــي الــــدعوي ویمثـــل مصـــادرة علـــي حـــق الطــــاعن 
ــا  ــانون ممـ ــتور والقـ ــھ الدسـ ــھ لـ ــیل كفلـ ــق أصـ ــو حـ ــھ وھـ ــن نفسـ ــدفاع عـ ــي الـ فـ

ــب الإ ــم بعیـــ ــب الحكـــ ــتوجب نقضـــ ــیعیـــ ــذي یســـ ــدفاع الـــ ــق الـــ ــلال بحـــ ھ خـــ
 والإعادة.  

 ق)۷٥طعن لسنة  – ۱٦/٥/۲۰۰٦(نقض جلسة 

ــل  -۳ ــتھم إلا إذا قبــ ــتجواب المــ ــر إســ ــد حظــ ــان قــ ــانون وإن كــ ــرر أن القــ المقــ
فلــــھ أن یتنــــازل عنھــــا  –فــــإن ھــــذه القاعــــدة قــــد وضــــعت لمصــــلحتھ  –ذلــــك 

أو بعــــدم إعتراضــــھ علــــي  ,إمــــا بطلبــــھ صــــراحة مــــن المحكمــــة أن تســــتوجبھ
ــھ, ــة إلیـ ــا المحكمـ ــي توجھھـ ــئلة التـ ــي الأسـ ــھ علـ ــتجوابھ وإجابتـ ــاب  إسـ ــإذا أجـ فـ

المــــتھم بمحــــض إختیــــاره علــــي مــــا توجھھــــا إلیــــھ المحكمــــة مــــن أســــئلة دون 
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ــلحتھ لــــم تضــــر  ــھ یــــدل علــــي أن مصــ ــإن ذلــــك منــ ــدافع . فــ أن یعتــــرض المــ
ــتجواب, ــي الإســ ــراض علــ ــان الإعتــ ــا كــ ــاعن ولمــ ــن الطــ ــان مــ ــواء أكــ , أو ســ

ــدافع ــ المـ ــر الجلسـ ــت بمحضـ ــم یثبـ ــھ, لـ ــر معـ ــاعن  ة,الحاضـ ــره الطـ ــا یثیـ ــإن مـ فـ
 في صدد بطلانھ لا یكون لھ محل .  

 ق ) ۷۲لسنة   ۳۰٦۳۹طعن رقم  – ۲۳/٤/۲۰۰۲(جلسة 

ــل  -٤ ــتھم إلا إذا قبــ ــتجواب المــ ــوز إســ ــھ لا یجــ ــراءات بأنــ ــانون الإجــ ــص قــ نــ
ویؤخــــذ مــــن ذلــــك أنــــھ إذا لــــم یقبــــل فلــــیس للمحكمــــة الحــــق فــــي أن  –ذلــــك 

ولا یجـــوز  بتھ كـــان لـــھ الحـــق أن یـــرفض الإجابـــة,فـــإذا إســـتجو –تســـتجوبھ 
ــة  ــذ المحكمــ ــاً أن تتخــ ــتعمل حقــ ــا یســ ــھ إنمــ ــده لأنــ ــة ضــ ــذا كقرینــ ــھ ھــ إمتناعــ

 خولھ لھ القانون . 

 )٤۷۱و   ۱۸۸ص – ۳ج  –مجموعة القواعد القانونیة  – ۱۳/٥/۱۹۳٥(جلسة 

ة أن مناقشــــ –ولمــــا كــــان البــــین مــــن محضــــر جلســــة المحاكمــــة الأخیــــرة  -٤
ــؤالھ  ــي ســ ــرت علــ ــاعن إقتصــ ــة للطــ ــھ المحكمــ ــندة إلیــ ــة المســ ــن التھمــ  –عــ

فلـــیس فیـــھ  –فقـــرر أنـــھ شـــاھد عینـــات مـــن الأدویـــة وأنـــھ یعمـــل طبیبـــاً بشـــریاً 
 أي خروج عن محارم القانون ولا مساس فیھ بحق الدفاع.  

 )  ۳۹۸ص   ٦۸رقم   ٦۲س –  ۲۱/۱۱/۲۰۱۱(نقض جلسة 

ــالإ -٥ ــھ فیـ ــذي یواجـ ــو الـ ــور ھـ ــتجواب المحظـ ــي  ھسـ ــام التـ ــة الإتھـ ــتھم بأدلـ المـ
ــیلاً  ــھ دلـ ــاق علیـ ــا –یسـ ــلیماً بھـ ــا تسـ ــھ فیھـ ــول كلمتـ ــیلاً لیقـ ــا,دلـ ــھا لھـ  , أو دحضـ

ــان  ــا كـ ــخص ولمـ ــلتھ بالشـ ــن صـ ــألتھ عـ ــا سـ ــاعن أنھـ ــة للطـ ــة المحكمـ ــن مناقشـ مـ
الآخــــر الــــذي یــــدعي الطــــاعن إنــــھ تــــرك بجــــواره اللفافــــة وعــــن إســــم تلــــك 
الشــــخص ولــــم تضــــر ھــــذه المناقشــــة بمركــــز الطــــاعن فــــي التھمــــة المســــندة 

ــھ  ً  –إلیـ ــتجوابا ــانون إسـ ــحیح القـ ــي صـ ــد فـ ــة لا تعـ ــذه المناقشـ ــإن ھـ ــرد  ,فـ ولا یـ
ــا ولا تحتــــاج إلــــي إقــــرار بالتســــلیم ,علیھــــا الحظــــر أو إعتــــراض  ,فــــي قبولھــ
 علي إجرائھا .  

 ق ) ٤۲لسنة  ۱۱۸طعن رقم    ۳٦۹ص   ۲۳س   ۱۲/۳/۱۹۷۲(نقض جلسة 
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ــات  -٦ ــة بإثبـــ ــر الجلســـ ــو محضـــ ــزعم بخلـــ ــي الـــ ــولاً علـــ ــون محمـــ وألا یكـــ
 الطلبات . 

 من أحكام قضاء النقض  

أو ســـؤالھ عـــن التھمـــة بالتحقیقـــات الأولیـــة أمـــام  ,عـــدم إســـتجواب المـــتھم -۱
ــذا  ,النیابــــة العامــــة لا یترتــــب علیــــھ بطــــلان الإجــــراءات والنعــــي بتفویــــت ھــ

لا یعــــدو أن یكــــون تعییبــــاً للتحقیــــق الــــذي جــــري فـــــي  ,الإجــــراء أمامھــــا
ــة ــي المحاكمــ ــابقة علــ ــة الســ ــن  ,المرحلــ ــبباً للطعــ ــون ســ ــلح أن یكــ ــا لا یصــ ممــ

ــم ــم  ,علـــي الحكـ ــھ لـ ــا دام إنـ ــنقض مـ ــة الـ ــام محكمـ ــھ أمـ ــرد علیـ ــدم الـ ــھ عـ أو یعیبـ
ــھ ــا یدعیــ ــر مــ ــنقص أو ,یثــ ــذا الــ ــدارك ھــ ــة تــ ــن المحكمــ ــب مــ ــیس یطلــ , إذ لــ

ــم  ــا ولـ ــب منھـ ــم یطلـ ــق لـ ــراء تحقیـ ــن إجـ ــا عـ ــا قعودھـ ــي علیھـ ــاعن أن ینعـ للطـ
ــت  ــد أن إطمأنـ ــھ بعـ ــة لإجرائـ ــي حاجـ ــر ھـ ــا تـ ــا رواھـ ــة كمـ ــحة الواقعـ ــي صـ إلـ

 الشھود .  

 ) ۸۱۸ص   ۱۰۳رقم  ٦٥س  – ۱۱/۱۱/۲۰۱٤(جلسة 

ــة  -۲ ــر الجلســ ــة محضــ ــن مطالعــ ــت مــ ــان الثابــ ــا كــ ــا  –لمــ ــرت فیھــ ــي جــ التــ
ــي ــارا إلـــ ــھ أشـــ ــدافع عنـــ ــاعن الأول والمـــ ــة أن الطـــ ــتم  المرافعـــ ــم یـــ ــھ لـــ أنـــ

ــب  ــروع وطلــــ ــر المشــــ ــب غیــــ ــاز الكســــ ــات إدارة جھــــ ــتجواب تحقیقــــ إســــ
ــتجوابھ  ــدفاع  –إســ ــن الــ ــت مــ ــتجواب وطلبــ ــت الإســ ــة رفضــ ــد أن المحكمــ بیــ

ومدافعـــــھ بـــــالحرج الـــــذي یجعلـــــھ المرافعـــــة الأمـــــر الـــــذي أحـــــاط الطـــــاعن 
معـــذوراً إن ھـــو ترافـــع فـــي الــــدعوي ویمثـــل مصـــادرة علـــي حـــق الطــــاعن 
ــا  ــانون ممـ ــتور والقـ ــھ الدسـ ــھ لـ ــیل كفلـ ــق أصـ ــو حـ ــھ وھـ ــن نفسـ ــدفاع عـ ــي الـ فـ

ــب الإ ــم بعیـــ ــب الحكـــ ــتوجب نقضـــ ــیعیـــ ــذي یســـ ــدفاع الـــ ــق الـــ ــلال بحـــ ھ خـــ
 والإعادة.  

 ق)۷٥طعن لسنة  – ۱٦/٥/۲۰۰٦(نقض جلسة 

ــل  -۳ ــتھم إلا إذا قبــ ــتجواب المــ ــر إســ ــد حظــ ــان قــ ــانون وإن كــ ــرر أن القــ المقــ
فلــــھ أن یتنــــازل عنھــــا  –فــــإن ھــــذه القاعــــدة قــــد وضــــعت لمصــــلحتھ  –ذلــــك 

أو بعــــدم إعتراضــــھ علــــي  ,إمــــا بطلبــــھ صــــراحة مــــن المحكمــــة أن تســــتوجبھ
ــھ, ــة إلیـ ــا المحكمـ ــي توجھھـ ــئلة التـ ــي الأسـ ــھ علـ ــتجوابھ وإجابتـ ــاب  إسـ ــإذا أجـ فـ

المــــتھم بمحــــض إختیــــاره علــــي مــــا توجھھــــا إلیــــھ المحكمــــة مــــن أســــئلة دون 
۱۳۳ 

 

ــلحتھ لــــم تضــــر  ــھ یــــدل علــــي أن مصــ ــإن ذلــــك منــ ــدافع . فــ أن یعتــــرض المــ
ــتجواب, ــي الإســ ــراض علــ ــان الإعتــ ــا كــ ــاعن ولمــ ــن الطــ ــان مــ ــواء أكــ , أو ســ

ــدافع ــ المـ ــر الجلسـ ــت بمحضـ ــم یثبـ ــھ, لـ ــر معـ ــاعن  ة,الحاضـ ــره الطـ ــا یثیـ ــإن مـ فـ
 في صدد بطلانھ لا یكون لھ محل .  

 ق ) ۷۲لسنة   ۳۰٦۳۹طعن رقم  – ۲۳/٤/۲۰۰۲(جلسة 

ــل  -٤ ــتھم إلا إذا قبــ ــتجواب المــ ــوز إســ ــھ لا یجــ ــراءات بأنــ ــانون الإجــ ــص قــ نــ
ویؤخــــذ مــــن ذلــــك أنــــھ إذا لــــم یقبــــل فلــــیس للمحكمــــة الحــــق فــــي أن  –ذلــــك 

ولا یجـــوز  بتھ كـــان لـــھ الحـــق أن یـــرفض الإجابـــة,فـــإذا إســـتجو –تســـتجوبھ 
ــة  ــذ المحكمــ ــاً أن تتخــ ــتعمل حقــ ــا یســ ــھ إنمــ ــده لأنــ ــة ضــ ــذا كقرینــ ــھ ھــ إمتناعــ

 خولھ لھ القانون . 

 )٤۷۱و   ۱۸۸ص – ۳ج  –مجموعة القواعد القانونیة  – ۱۳/٥/۱۹۳٥(جلسة 

ة أن مناقشــــ –ولمــــا كــــان البــــین مــــن محضــــر جلســــة المحاكمــــة الأخیــــرة  -٤
ــؤالھ  ــي ســ ــرت علــ ــاعن إقتصــ ــة للطــ ــھ المحكمــ ــندة إلیــ ــة المســ ــن التھمــ  –عــ

فلـــیس فیـــھ  –فقـــرر أنـــھ شـــاھد عینـــات مـــن الأدویـــة وأنـــھ یعمـــل طبیبـــاً بشـــریاً 
 أي خروج عن محارم القانون ولا مساس فیھ بحق الدفاع.  

 )  ۳۹۸ص   ٦۸رقم   ٦۲س –  ۲۱/۱۱/۲۰۱۱(نقض جلسة 

ــالإ -٥ ــھ فیـ ــذي یواجـ ــو الـ ــور ھـ ــتجواب المحظـ ــي  ھسـ ــام التـ ــة الإتھـ ــتھم بأدلـ المـ
ــیلاً  ــھ دلـ ــاق علیـ ــا –یسـ ــلیماً بھـ ــا تسـ ــھ فیھـ ــول كلمتـ ــیلاً لیقـ ــا,دلـ ــھا لھـ  , أو دحضـ

ــان  ــا كـ ــخص ولمـ ــلتھ بالشـ ــن صـ ــألتھ عـ ــا سـ ــاعن أنھـ ــة للطـ ــة المحكمـ ــن مناقشـ مـ
الآخــــر الــــذي یــــدعي الطــــاعن إنــــھ تــــرك بجــــواره اللفافــــة وعــــن إســــم تلــــك 
الشــــخص ولــــم تضــــر ھــــذه المناقشــــة بمركــــز الطــــاعن فــــي التھمــــة المســــندة 

ــھ  ً  –إلیـ ــتجوابا ــانون إسـ ــحیح القـ ــي صـ ــد فـ ــة لا تعـ ــذه المناقشـ ــإن ھـ ــرد  ,فـ ولا یـ
ــا ولا تحتــــاج إلــــي إقــــرار بالتســــلیم ,علیھــــا الحظــــر أو إعتــــراض  ,فــــي قبولھــ
 علي إجرائھا .  

 ق ) ٤۲لسنة  ۱۱۸طعن رقم    ۳٦۹ص   ۲۳س   ۱۲/۳/۱۹۷۲(نقض جلسة 
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ومــــن ثــــم جــــواز یشــــترط فــــي الإعتــــراف المنــــتج للإعفــــاء مــــن العقــــاب  -٦
ــره  ــة غیـ ــیة لإدانـ ــة مفضـ ــن أدلـ ــھ مـ ــمنھ إعترافـ ــا تضـ ــة فیمـ ــون  –مناقشـ أن یكـ

ً فـــإذا شـــمل ھـــذا نقصـــ –شـــاملاً لجمیـــع وقـــائع الجریمـــة التـــي إرتكبـــت  أو  ,ا
 ً  .فلا یتحقق بھ الإعتراف المعني في ھذا المقام    ,حذفا

ص   ۱٥٦رقم  ٤٦مجموعة أحكام محكمة النقض س  – ۳/۱۰/۱۹۹٥(نقض جلسة 
۱۰٥٥  ( 

 –یشــــترط أن یكــــون الإعتــــراف قضــــائیاً أي أنــــھ یقــــع أمــــام المحكمــــة  -۷
فــــإذا وقــــع الإعتــــراف أمــــام ســــلطة التحقیــــق ثــــم عــــدل عنــــھ أمــــام المحكمــــة 

ــاب  ــن العقــ ــاؤه مــ ــقط إعفــ ــرائم  –ســ ــي جــ ــرر فــ ــاء المقــ ــن الإعفــ ــتثناء مــ إســ
وإمتنــــع علــــي المحكمــــة مناقشــــتھ فیمــــا  –أخــــري غیــــر جریمــــة الرشــــوة 

 تضمنھ إعترافھ أمام سلطة التحقیق الإبتدائي .

 )  ٥۲۲ص   ۷٦رقم  – ٤۸س   ۷/٥/۱۹۹۷(جلسة 

لمــــا كــــان البــــین مــــن محاضــــر جلســــات المحاكمــــة أن المــــتھم الثــــاني قــــد  -۸
فقـــد حـــق لـــھ  –إعتـــرف بكـــل وقـــائع الجریمـــة وظروفھـــا إعترافـــاً صـــریحاً 

ــانون  ــلاً بالقـ ــاب عمـ ــن العقـ ــاً مـ ــاء قانونـ ــوال  –الإعفـ ــرر أن أقـ ــن المقـ ــان مـ وكـ
ــول  ــة أن تعـ ــوغ للمحكمـ ــھادة یسـ ــر شـ ــة الأمـ ــي حقیقـ ــي فـ ــر ھـ ــي آخـ ــتھم علـ مـ

ــي الإد ــا فـ ــا,علیھـ ــت إلیھـ ــا وإرتاحـ ــت فیھـ ــي وثقـ ــة متـ ــي  انـ ــال فـ ــو الحـ ــا ھـ كمـ
ــة,  ــدعوي المطروحــ ــاعن الــ ــة الطــ ــي إدانــ ــت إلــ ــد إنتھــ ــة قــ ــت المحكمــ وكانــ

ــي  ــتناداً إلـ ــؤدي إسـ ــائع تـ ــن وقـ ــاعن مـ ــي الطـ ــاني علـ ــتھم الثـ ــھ المـ ــرف بـ ــا إعتـ مـ
إلــــي إدانتــــھ دون أن تجیبــــھ إلــــي طلــــب ســــماع أقــــوال المــــتھم ســــالف الــــذكر 

وكــــان ھــــذا الطلــــب یعــــد طلبــــاً جوھریــــاً لتعلقــــھ  –كشــــاھد إثبــــات ومناقشــــتھ 
بواقعــــات الــــدعوي ممــــا كــــان یتعــــین معــــھ علــــي المحكمــــة إجابتــــھ لإظھــــار 

ــا  ــق فیھـ ــھ الحـ ــھ  –وجـ ــرفض إجابتـ ــل لـ ــن تعلیـ ــھ مـ ــا أوردتـ ــا مـ ــل منھـ ولا یقبـ
بــــدعوي أن ھــــذا الطلــــب یعــــد إســــتجواباً غیــــر جــــائز للمحكمــــة وقــــد رفضــــھ 
ــھ  ــذي یواجــ ــو الــ ــاً ھــ ــور قانونــ ــتجواب المحظــ ــك أن الإســ ــاني وذلــ ــتھم الثــ المــ

ــیلاً  ــھ دلـ ــاق علیـ ــي تسـ ــام التـ ــة الإتھـ ــتھم بأدلـ ــھ المـ ــلیماً  فیـ ــا تسـ ــھ فیھـ ــول كلمتـ لیقـ
بــــھ المــــتھم علــــي غیــــره مــــن  دون مــــا یعتــــرف ,أو دحضــــھا لھــــابھــــا, 

ــین, ــوع  المتھمــ ــرف بوقــ ــذي إعتــ ــتھم الــ ــق المــ ــي حــ ــري فــ ــا لا یســ ــو مــ وھــ

۱۳٥ 
 

الجریمــــة فــــي الــــدعوي المطروحــــة أمــــام المحكمــــة وحــــق لــــھ الإعفــــاء مــــن 
ــذكر  ــالف الـ ــو سـ ــي النحـ ــاً علـ ــاب قانونـ ــم  –العقـ ــن ثـ ــا  –ومـ ــتھ فیمـ ــإن مناقشـ فـ

ــن  ــاھداً یمكـ ــاره شـ ــاعن بإعتبـ ــة الطـ ــي إدانـ ــؤدي إلـ ــائع تـ ــن وقـ ــھ مـ ــرف بـ إعتـ
ــھ  ــرد علیـ ــھ ولا یـ ــتجواباً لـ ــانون إسـ ــر القـ ــي نظـ ــد فـ ــھادتھ لا تعـ ــي شـ ــل علـ التعویـ

ــا –حظــــر الإســــتجواب  , أو فــــلا حاجــــة إلــــي إقــــرار منــــھ ســــواء فــــي قبولھــ
ــا, ــي إجرائھـ ــراض علـ ــھاد الإعتـ ــا شـ ــي حقیقتھـ ــي فـ ــا ھـ ــة  ةوإنمـ ــوز للمحكمـ یجـ

ــا  ــتھ فیھــ ــدفاع مناقشــ ــر  –والــ ــذا النظــ ــھ ھــ ــون فیــ ــم المطعــ ــالف الحكــ وإذ خــ
ــاب  ــن العقـ ــھ مـ ــي بإعفائـ ــذي قضـ ــتھم الـ ــتجواباً للمـ ــب إسـ ــذا الطلـ ــر ھـ  –وإعتبـ

فضــــلاً عــــن إخلالــــھ بحــــق  –فإنــــھ یكــــون قــــد أخطــــأ فــــي تطبیــــق القــــانون 
 ما یعیب ویستوجب نقضھ والإعادة .الدفاع  

 )  ۹۱۳ص  ۱۰۲رقم   ۷٥س   ۲٦/۱۱/۲۰۰٦(جلسة 

إجــــراءات  ۱۳۱, ۱۲٦, ٤۰لمــــا كــــان مفــــاد مــــا نصــــت علیــــھ المــــواد  -۹
ــو  ــاره ھـ ــتھم وإحضـ ــي المـ ــالقبض علـ ــر بـ ــن الأمـ ــتھدف مـ ــو أن المسـ ــة ھـ جنائیـ

ھتــــھ بغیــــره مــــن المتھمــــین, أو مواج ,تمكــــین المحقــــق مــــن إجــــراء إســــتجوابھ
ــھود, ــق  أو الشـــ ــي المحقـــ ــع علـــ ــة یمتنـــ ــك المواجھـــ ــتجواب وتلـــ ــك الإســـ وذلـــ

للمحاكمـــة وعـــن الواقعـــة نفســـھا لإنـــھ  إجراؤھـــا مـــع ذات المـــتھم الـــذي قـــدم
بإحالــــة الــــدعوي للمحاكمــــة تكــــون ولایــــة ســــلطة التحقیــــق قــــد زالــــت وفــــرغ 

ــادة  ــري بالمــ ــرع المصــ ــرره المشــ ــذي قــ ــزام الــ ــو الإلتــ ــھا وھــ  ۲۹٤إختصاصــ
ومــــن ثــــم یكــــون الــــدلیل المســــتمد مــــن التحقیــــق التكمیلــــي  – قــــدیم إجــــراءات

الـــذي تقـــوم بـــھ النیابـــة العامـــة بنـــاء علـــي نـــدب المحكمـــة إیاھـــا فـــي أثنـــاء ســـیر 
ــالتنظیم  ــھ بــ ــام لمساســ ــام العــ ــق بالنظــ ــلان متعلــ ــو بطــ ــاطلاً وھــ ــة بــ المحاكمــ

 أو المدفع عنھ بھذا الإجراء .    ,لا یصححھ رضاء المتھمالقضائي 

 ق)۷۳لسنة  ٤٥۳٥۳طعن رقم  – ۲٤/۲/۲۰۱۱(جلسة 

ــادة  – ۱۰ ــاد نـــــص المـــ ــان مفـــ ــا كـــ ــتبدلة  ۱۲٤لمـــ ــة المســـ إجـــــراءات جنائیـــ
ــم  ــانون رقـــ ــنة  ۱٤٥بالقـــ ــي  ۲۰۰٦لســـ ــادر فـــ ــول  ۱٥/۷/۲۰۰٦الصـــ والمعمـــ

ــن  ــاراً مــ ــھ إعتبــ ــل , ۲۸/۷/۲۰۰٦بــ ــة لكــ ــمانة خاصــ ــب ضــ ــرع تطلــ أن المشــ
ً  ,مـــتھم فـــي جنایـــة وھـــي وجـــوب  ,أو جنحـــة معاقـــب علیھـــا بـــالحبس وجوبـــا

فیمـــــا عـــــدا  –محامیـــــھ إن وجـــــد لحضـــــور الإســـــتجواب والمواجھـــــة  دعـــــوة
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ومــــن ثــــم جــــواز یشــــترط فــــي الإعتــــراف المنــــتج للإعفــــاء مــــن العقــــاب  -٦
ــره  ــة غیـ ــیة لإدانـ ــة مفضـ ــن أدلـ ــھ مـ ــمنھ إعترافـ ــا تضـ ــة فیمـ ــون  –مناقشـ أن یكـ

ً فـــإذا شـــمل ھـــذا نقصـــ –شـــاملاً لجمیـــع وقـــائع الجریمـــة التـــي إرتكبـــت  أو  ,ا
 ً  .فلا یتحقق بھ الإعتراف المعني في ھذا المقام    ,حذفا

ص   ۱٥٦رقم  ٤٦مجموعة أحكام محكمة النقض س  – ۳/۱۰/۱۹۹٥(نقض جلسة 
۱۰٥٥  ( 

 –یشــــترط أن یكــــون الإعتــــراف قضــــائیاً أي أنــــھ یقــــع أمــــام المحكمــــة  -۷
فــــإذا وقــــع الإعتــــراف أمــــام ســــلطة التحقیــــق ثــــم عــــدل عنــــھ أمــــام المحكمــــة 

ــاب  ــن العقــ ــاؤه مــ ــقط إعفــ ــرائم  –ســ ــي جــ ــرر فــ ــاء المقــ ــن الإعفــ ــتثناء مــ إســ
وإمتنــــع علــــي المحكمــــة مناقشــــتھ فیمــــا  –أخــــري غیــــر جریمــــة الرشــــوة 

 تضمنھ إعترافھ أمام سلطة التحقیق الإبتدائي .

 )  ٥۲۲ص   ۷٦رقم  – ٤۸س   ۷/٥/۱۹۹۷(جلسة 

لمــــا كــــان البــــین مــــن محاضــــر جلســــات المحاكمــــة أن المــــتھم الثــــاني قــــد  -۸
فقـــد حـــق لـــھ  –إعتـــرف بكـــل وقـــائع الجریمـــة وظروفھـــا إعترافـــاً صـــریحاً 

ــانون  ــلاً بالقـ ــاب عمـ ــن العقـ ــاً مـ ــاء قانونـ ــوال  –الإعفـ ــرر أن أقـ ــن المقـ ــان مـ وكـ
ــول  ــة أن تعـ ــوغ للمحكمـ ــھادة یسـ ــر شـ ــة الأمـ ــي حقیقـ ــي فـ ــر ھـ ــي آخـ ــتھم علـ مـ

ــي الإد ــا فـ ــا,علیھـ ــت إلیھـ ــا وإرتاحـ ــت فیھـ ــي وثقـ ــة متـ ــي  انـ ــال فـ ــو الحـ ــا ھـ كمـ
ــة,  ــدعوي المطروحــ ــاعن الــ ــة الطــ ــي إدانــ ــت إلــ ــد إنتھــ ــة قــ ــت المحكمــ وكانــ

ــي  ــتناداً إلـ ــؤدي إسـ ــائع تـ ــن وقـ ــاعن مـ ــي الطـ ــاني علـ ــتھم الثـ ــھ المـ ــرف بـ ــا إعتـ مـ
إلــــي إدانتــــھ دون أن تجیبــــھ إلــــي طلــــب ســــماع أقــــوال المــــتھم ســــالف الــــذكر 

وكــــان ھــــذا الطلــــب یعــــد طلبــــاً جوھریــــاً لتعلقــــھ  –كشــــاھد إثبــــات ومناقشــــتھ 
بواقعــــات الــــدعوي ممــــا كــــان یتعــــین معــــھ علــــي المحكمــــة إجابتــــھ لإظھــــار 

ــا  ــق فیھـ ــھ الحـ ــھ  –وجـ ــرفض إجابتـ ــل لـ ــن تعلیـ ــھ مـ ــا أوردتـ ــا مـ ــل منھـ ولا یقبـ
بــــدعوي أن ھــــذا الطلــــب یعــــد إســــتجواباً غیــــر جــــائز للمحكمــــة وقــــد رفضــــھ 
ــھ  ــذي یواجــ ــو الــ ــاً ھــ ــور قانونــ ــتجواب المحظــ ــك أن الإســ ــاني وذلــ ــتھم الثــ المــ

ــیلاً  ــھ دلـ ــاق علیـ ــي تسـ ــام التـ ــة الإتھـ ــتھم بأدلـ ــھ المـ ــلیماً  فیـ ــا تسـ ــھ فیھـ ــول كلمتـ لیقـ
بــــھ المــــتھم علــــي غیــــره مــــن  دون مــــا یعتــــرف ,أو دحضــــھا لھــــابھــــا, 

ــین, ــوع  المتھمــ ــرف بوقــ ــذي إعتــ ــتھم الــ ــق المــ ــي حــ ــري فــ ــا لا یســ ــو مــ وھــ

۱۳٥ 
 

الجریمــــة فــــي الــــدعوي المطروحــــة أمــــام المحكمــــة وحــــق لــــھ الإعفــــاء مــــن 
ــذكر  ــالف الـ ــو سـ ــي النحـ ــاً علـ ــاب قانونـ ــم  –العقـ ــن ثـ ــا  –ومـ ــتھ فیمـ ــإن مناقشـ فـ

ــن  ــاھداً یمكـ ــاره شـ ــاعن بإعتبـ ــة الطـ ــي إدانـ ــؤدي إلـ ــائع تـ ــن وقـ ــھ مـ ــرف بـ إعتـ
ــھ  ــرد علیـ ــھ ولا یـ ــتجواباً لـ ــانون إسـ ــر القـ ــي نظـ ــد فـ ــھادتھ لا تعـ ــي شـ ــل علـ التعویـ

ــا –حظــــر الإســــتجواب  , أو فــــلا حاجــــة إلــــي إقــــرار منــــھ ســــواء فــــي قبولھــ
ــا, ــي إجرائھـ ــراض علـ ــھاد الإعتـ ــا شـ ــي حقیقتھـ ــي فـ ــا ھـ ــة  ةوإنمـ ــوز للمحكمـ یجـ

ــا  ــتھ فیھــ ــدفاع مناقشــ ــر  –والــ ــذا النظــ ــھ ھــ ــون فیــ ــم المطعــ ــالف الحكــ وإذ خــ
ــاب  ــن العقـ ــھ مـ ــي بإعفائـ ــذي قضـ ــتھم الـ ــتجواباً للمـ ــب إسـ ــذا الطلـ ــر ھـ  –وإعتبـ

فضــــلاً عــــن إخلالــــھ بحــــق  –فإنــــھ یكــــون قــــد أخطــــأ فــــي تطبیــــق القــــانون 
 ما یعیب ویستوجب نقضھ والإعادة .الدفاع  

 )  ۹۱۳ص  ۱۰۲رقم   ۷٥س   ۲٦/۱۱/۲۰۰٦(جلسة 

إجــــراءات  ۱۳۱, ۱۲٦, ٤۰لمــــا كــــان مفــــاد مــــا نصــــت علیــــھ المــــواد  -۹
ــو  ــاره ھـ ــتھم وإحضـ ــي المـ ــالقبض علـ ــر بـ ــن الأمـ ــتھدف مـ ــو أن المسـ ــة ھـ جنائیـ

ھتــــھ بغیــــره مــــن المتھمــــین, أو مواج ,تمكــــین المحقــــق مــــن إجــــراء إســــتجوابھ
ــھود, ــق  أو الشـــ ــي المحقـــ ــع علـــ ــة یمتنـــ ــك المواجھـــ ــتجواب وتلـــ ــك الإســـ وذلـــ

للمحاكمـــة وعـــن الواقعـــة نفســـھا لإنـــھ  إجراؤھـــا مـــع ذات المـــتھم الـــذي قـــدم
بإحالــــة الــــدعوي للمحاكمــــة تكــــون ولایــــة ســــلطة التحقیــــق قــــد زالــــت وفــــرغ 

ــادة  ــري بالمــ ــرع المصــ ــرره المشــ ــذي قــ ــزام الــ ــو الإلتــ ــھا وھــ  ۲۹٤إختصاصــ
ومــــن ثــــم یكــــون الــــدلیل المســــتمد مــــن التحقیــــق التكمیلــــي  – قــــدیم إجــــراءات

الـــذي تقـــوم بـــھ النیابـــة العامـــة بنـــاء علـــي نـــدب المحكمـــة إیاھـــا فـــي أثنـــاء ســـیر 
ــالتنظیم  ــھ بــ ــام لمساســ ــام العــ ــق بالنظــ ــلان متعلــ ــو بطــ ــاطلاً وھــ ــة بــ المحاكمــ

 أو المدفع عنھ بھذا الإجراء .    ,لا یصححھ رضاء المتھمالقضائي 

 ق)۷۳لسنة  ٤٥۳٥۳طعن رقم  – ۲٤/۲/۲۰۱۱(جلسة 

ــادة  – ۱۰ ــاد نـــــص المـــ ــان مفـــ ــا كـــ ــتبدلة  ۱۲٤لمـــ ــة المســـ إجـــــراءات جنائیـــ
ــم  ــانون رقـــ ــنة  ۱٤٥بالقـــ ــي  ۲۰۰٦لســـ ــادر فـــ ــول  ۱٥/۷/۲۰۰٦الصـــ والمعمـــ

ــن  ــاراً مــ ــھ إعتبــ ــل , ۲۸/۷/۲۰۰٦بــ ــة لكــ ــمانة خاصــ ــب ضــ ــرع تطلــ أن المشــ
ً  ,مـــتھم فـــي جنایـــة وھـــي وجـــوب  ,أو جنحـــة معاقـــب علیھـــا بـــالحبس وجوبـــا

فیمـــــا عـــــدا  –محامیـــــھ إن وجـــــد لحضـــــور الإســـــتجواب والمواجھـــــة  دعـــــوة
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وذلـــك  –حالـــة التلـــبس وحالـــة الســـرعة بســـبب الخـــوف مـــن ضـــیاع الأدلـــة 
 مانة المھمة . وة محامي المتھم تحقیقاً لھذه الضتطمیناً للمتھم من دع

ــة ــاب المحكمـ ــم كتـ ــر قلـ ــامین بتقریـ ــم محـ ــن إسـ ــتھم أن یعلـ ــي المـ ــب علـ أو  ,یجـ
ولـــم  ,أو الإعـــلان ,أو أن یتـــولي محامیـــھ ھـــذا الإقـــرار ,إلـــي مـــأمور الســـجن

ــاب ــتم بخطـ ــد تـ ــاً فقـ ــكلاً معینـ ــدعوي شـ ــذه الـ ــانون لھـ ــب القـ ــد  ,یتطلـ ــي یـ أو علـ
ــر ــة,محضـ ــلطة العامـ ــال السـ ــد رجـ ــام , أو أحـ ــتھم محـ ــن للمـ ــم یكـ ــم  ,وإذا لـ أو لـ

ــد دع ــھ بعـ ــھ محامیـ ــر معـ ــھ,یحضـ ــن  وتـ ــق مـ ــي المحقـ ــب علـ ــھتوجـ ــاء نفسـ أن  لقـ
ــاً  ــھ محامیـ ــدب لـ ــاعن  –ینـ ــق أن الطـ ــن التحقیـ ــت مـ ــان الثابـ ــك وكـ ــان ذلـ ــا كـ لمـ

ــم  ــتجولـ ــق إسـ ــام إلا ان المحقـ ــھ محـ ــن لـ ــي یكـ ــھ  ۲/٥/۲۰۰۱بھ فـ ــدب لـ ــم ینـ ولـ
ــاً  ــالي بطــــلان  –محامیــ ــان الــــدفع بــــبطلان إســــتجواب الطــــاعن وبالتــ ــا كــ ولمــ

إعترافـــــھ المســـــتمد منـــــھ ھـــــو دفـــــع جـــــوھري لتعلقـــــھ بحریـــــة الـــــدفاع 
والضــــمانات الأصــــلیة التــــي كفلھــــا القــــانون صــــیانة لحقــــوق المــــتھم فــــي 

ً  ,جنایـــــة ممـــــا یقتضـــــي مـــــن  ,أو جنحـــــة معاقـــــب علیھـــــا بـــــالحبس وجوبـــــا
وقــــد أغفلــــت المحكمــــة ذلــــك  –ة أن تعنــــي بــــالرد علیھــــا بمــــا یفنــــده المحكمــــ

ــراف  ــبطلان الإعتـ ــدفع بـ ــھ الـ ــم تواجـ ــا ولـ ــدونات حكمھـ ــن مـ ــین مـ ــا یبـ ــي مـ علـ
ــدفاع  – ــق الـ ــلال بحـ ــبیب والإخـ ــي التسـ ــور فـ ــاً بالقصـ ــون معیبـ ــم یكـ ــإن الحكـ فـ

 المستوجب نقضھ والإحالة .

 ق )۸۱لسنة  ۲۹۱۳طعن رقم  – ۱۲/۳/۲۰۱۳(جلسة 

ــا كــــان البــــین مــــن تحقیقــــات النیابــــة العامــــة أنــــھ جــــري إســــتجواب  -۱۱ لمــ
ــؤال  ــره بســ ــق محضــ ــتھل المحقــ ــة إذا إســ ــر مألوفــ ــة غیــ ــتھم الأول بطریقــ المــ

ــة  ــین الثلاثــ ــتدعاء المتھمــ ــم بإســ ــم یقــ ــة ولــ ــة الإداریــ ــو الرقابــ ــي عضــ الأول إلــ
ــا  ــندة إلــــیھم علــــي مــ ــاً بالتھمــــة المســ داخــــل غرفــــة التحقیــــق وإحــــاطتھم علمــ

ــادة  ــھ الفقـــــرة الاولـــــي مـــــن المـــ ــم  ۱۲۳نصـــــت علیـــ ــة ثـــ إجـــــراءات جنائیـــ
إســـتدعي المـــتھم الثـــاني وقـــام بإســـتجوابھ تاركـــاً المـــتھم الأول خـــارج غرفـــة 
ــبت  ــذي إنصـ ــو الـ ــدعوي وھـ ــي الـ ــي فـ ــتھم الرئیسـ ــو المـ ــھ ھـ ــم إنـ ــق رغـ التحقیـ
علیــــھ التحریــــات فــــي البــــدء وصــــدر الإذن بتفتــــیش مســــكنھ وجــــري تفتیشــــھ 

ــة  ــبط الواقعــ ــذا  –وضــ ــتجواب ھــ ــي إســ ــدء فــ ــق بالبــ ــؤذن للمحقــ ــان یــ ــا كــ ممــ
إلا انـــھ لـــم یـــتم ذلـــك إلا صـــباح الیـــوم الثالـــث لضـــبطھ وبعـــد تركـــھ المـــتھم 

ســـــاعات طویلـــــة بـــــداخل مقـــــر الرقابـــــة الإداریـــــة وإرھاقـــــھ إلـــــي حـــــد أن 
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ــھ  ــق ذاتـ ــتخلص المحقـ ــا تسـ ــاق ممـ ــعوره بالإرھـ ــو شـ ــھ ھـ ــي نفسـ ــجل علـ ــد سـ قـ
ــن إ ــم تكــ ــتجوابھ لــ ــدي إســ ــتھم لــ ــة إن إرادة المــ ــھ المحكمــ ــن رادمنــ ــة مــ ة بریئــ

ــئ ــا ینبــ ــأثیر وممــ ــل تــ ــة  كــ ــة الرقابــ ــر ھیئــ ــق بمقــ ــراءات التحقیــ ــن أن إجــ عــ
فــــي حیــــاد النیابــــة العامــــة والثقــــة  الإداریــــة قــــد شــــابھا الخــــروج علــــي مبــــدأ

 إجراءاتھا مما یبطل إستجواب المتھم الأول وكل ما ترتب علیھ . 

 ق)۷۲لسنة  ۳۰٦۳۹طعن رقم   – ۲۳/٤/۲۰۰۲(نقض جلسة 

إلــــي قیــــام حــــالات تعــــارض فــــي غیــــر أنــــھ وجــــب أن تجــــدر الإشــــارة  -۱۲
قضــــاء محكمــــة الــــنقض أو بــــالأخري تــــردد فــــي خصوصــــیة إشــــكالیة طــــول 

فـــإذا كـــان الحكـــم  –علـــي الإرادة والرضـــا وقـــت الإســـتجواب ومـــدي تـــأثیره 
ــابق  ــل الســـ ــاً یبطـــ ــكل إكراھـــ ــة تشـــ ــذه الحالـــ ــق أن ھـــ ــھ إعتنـــ ــارة إلیـــ الإشـــ

ــرت  ــنقض إعتبــ ــاء الــ ــن قضــ ــدرت عــ ــري صــ ــاً أخــ ــتجواب إلا أن أحكامــ الإســ
ــتھم  ــراه المــ ــور إكــ ــن صــ ــورة مــ ــكل صــ ــق لا یشــ ــد التحقیــ ــة أمــ إلاإذا أن إطالــ

ــاره  ــك بإنكــ ــق  –تمســ ــد التحقیــ ــة أمــ ــبیل إطالــ ــل ســ ــق توســ ــر أن المحقــ  –غیــ
منتویــــاً الحصــــول منــــھ علــــي إعتــــراف ظنــــاً أنــــھ  –برغبــــة إرھــــاق المــــتھم 

 معتبر ولطالما خلا من الإكراه المادي .  

ــتھم -۱۲ ــتجواب المـــ ــد إســـ ــول أمـــ ــیلاً  ,طـــ ــؤالھ لـــ ــك  ,أو ســـ ــتغرق ذلـــ وإســـ
ــاً  ــد إكراھــ ــلة لا یعــ ــة متصــ ــاعات طویلــ ــتھم لســ ــي المــ ــتطل إلــ ــم یســ ــا دام لــ مــ

إذ أن مجــــرد طــــول ھــــذه الإجــــراءات لا یعــــد مــــن  –بــــالأذي مادیــــاً ومعنویــــاً 
ــراف  ــل للإعتـــ ــراه المبطـــ ــاً  –الإكـــ ــي ولا حكمـــ ــتخلص  –لا معنـــ ــالم تســـ مـــ

 المحكمة من ظروف الدعوي وملابساتھا تأثر إرادة المتھم من ذلك . 

 ق)۷۱لسنة  ۲٥٤۳٦طعن رقم   – ۱۸/٤/۲۰۰۲(نقض جلسة 

ــع -۱۳ ــا دفـ ــان مـ ــدم  إذا كـ ــھ ھـ ــي علیـ ــاً ینبنـ ــاً جوھریـ ــھ دفاعـ ــاعن تھمتـ ــھ الطـ بـ
ــھ  ــندة إلیـ ــة المسـ ــذا  –التھمـ ــا لھـ ــي حكمھـ ــرض فـ ــة أن تعـ ــي المحكمـ ــب علـ وجـ

كــــان ذلــــك موجبــــاً لــــنقض  –الــــدفاع وتــــرد علیــــھ فــــإذا أغفلــــت الــــرد علیــــھ 
 الحكم .  

 )۲۱٤ص  ٥۳رقم   ۲۳مجموعة أحكام النقض س  – ۲۱/۲/۱۹۷۲(نقض جلسة 
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وذلـــك  –حالـــة التلـــبس وحالـــة الســـرعة بســـبب الخـــوف مـــن ضـــیاع الأدلـــة 
 مانة المھمة . وة محامي المتھم تحقیقاً لھذه الضتطمیناً للمتھم من دع

ــة ــاب المحكمـ ــم كتـ ــر قلـ ــامین بتقریـ ــم محـ ــن إسـ ــتھم أن یعلـ ــي المـ ــب علـ أو  ,یجـ
ولـــم  ,أو الإعـــلان ,أو أن یتـــولي محامیـــھ ھـــذا الإقـــرار ,إلـــي مـــأمور الســـجن

ــاب ــتم بخطـ ــد تـ ــاً فقـ ــكلاً معینـ ــدعوي شـ ــذه الـ ــانون لھـ ــب القـ ــد  ,یتطلـ ــي یـ أو علـ
ــر ــة,محضـ ــلطة العامـ ــال السـ ــد رجـ ــام , أو أحـ ــتھم محـ ــن للمـ ــم یكـ ــم  ,وإذا لـ أو لـ

ــد دع ــھ بعـ ــھ محامیـ ــر معـ ــھ,یحضـ ــن  وتـ ــق مـ ــي المحقـ ــب علـ ــھتوجـ ــاء نفسـ أن  لقـ
ــاً  ــھ محامیـ ــدب لـ ــاعن  –ینـ ــق أن الطـ ــن التحقیـ ــت مـ ــان الثابـ ــك وكـ ــان ذلـ ــا كـ لمـ

ــم  ــتجولـ ــق إسـ ــام إلا ان المحقـ ــھ محـ ــن لـ ــي یكـ ــھ  ۲/٥/۲۰۰۱بھ فـ ــدب لـ ــم ینـ ولـ
ــاً  ــالي بطــــلان  –محامیــ ــان الــــدفع بــــبطلان إســــتجواب الطــــاعن وبالتــ ــا كــ ولمــ

إعترافـــــھ المســـــتمد منـــــھ ھـــــو دفـــــع جـــــوھري لتعلقـــــھ بحریـــــة الـــــدفاع 
والضــــمانات الأصــــلیة التــــي كفلھــــا القــــانون صــــیانة لحقــــوق المــــتھم فــــي 

ً  ,جنایـــــة ممـــــا یقتضـــــي مـــــن  ,أو جنحـــــة معاقـــــب علیھـــــا بـــــالحبس وجوبـــــا
وقــــد أغفلــــت المحكمــــة ذلــــك  –ة أن تعنــــي بــــالرد علیھــــا بمــــا یفنــــده المحكمــــ

ــراف  ــبطلان الإعتـ ــدفع بـ ــھ الـ ــم تواجـ ــا ولـ ــدونات حكمھـ ــن مـ ــین مـ ــا یبـ ــي مـ علـ
ــدفاع  – ــق الـ ــلال بحـ ــبیب والإخـ ــي التسـ ــور فـ ــاً بالقصـ ــون معیبـ ــم یكـ ــإن الحكـ فـ

 المستوجب نقضھ والإحالة .

 ق )۸۱لسنة  ۲۹۱۳طعن رقم  – ۱۲/۳/۲۰۱۳(جلسة 

ــا كــــان البــــین مــــن تحقیقــــات النیابــــة العامــــة أنــــھ جــــري إســــتجواب  -۱۱ لمــ
ــؤال  ــره بســ ــق محضــ ــتھل المحقــ ــة إذا إســ ــر مألوفــ ــة غیــ ــتھم الأول بطریقــ المــ

ــة  ــین الثلاثــ ــتدعاء المتھمــ ــم بإســ ــم یقــ ــة ولــ ــة الإداریــ ــو الرقابــ ــي عضــ الأول إلــ
ــا  ــندة إلــــیھم علــــي مــ ــاً بالتھمــــة المســ داخــــل غرفــــة التحقیــــق وإحــــاطتھم علمــ

ــادة  ــھ الفقـــــرة الاولـــــي مـــــن المـــ ــم  ۱۲۳نصـــــت علیـــ ــة ثـــ إجـــــراءات جنائیـــ
إســـتدعي المـــتھم الثـــاني وقـــام بإســـتجوابھ تاركـــاً المـــتھم الأول خـــارج غرفـــة 
ــبت  ــذي إنصـ ــو الـ ــدعوي وھـ ــي الـ ــي فـ ــتھم الرئیسـ ــو المـ ــھ ھـ ــم إنـ ــق رغـ التحقیـ
علیــــھ التحریــــات فــــي البــــدء وصــــدر الإذن بتفتــــیش مســــكنھ وجــــري تفتیشــــھ 

ــة  ــبط الواقعــ ــذا  –وضــ ــتجواب ھــ ــي إســ ــدء فــ ــق بالبــ ــؤذن للمحقــ ــان یــ ــا كــ ممــ
إلا انـــھ لـــم یـــتم ذلـــك إلا صـــباح الیـــوم الثالـــث لضـــبطھ وبعـــد تركـــھ المـــتھم 

ســـــاعات طویلـــــة بـــــداخل مقـــــر الرقابـــــة الإداریـــــة وإرھاقـــــھ إلـــــي حـــــد أن 
۱۳۷ 

 

ــھ  ــق ذاتـ ــتخلص المحقـ ــا تسـ ــاق ممـ ــعوره بالإرھـ ــو شـ ــھ ھـ ــي نفسـ ــجل علـ ــد سـ قـ
ــن إ ــم تكــ ــتجوابھ لــ ــدي إســ ــتھم لــ ــة إن إرادة المــ ــھ المحكمــ ــن رادمنــ ــة مــ ة بریئــ

ــئ ــا ینبــ ــأثیر وممــ ــل تــ ــة  كــ ــة الرقابــ ــر ھیئــ ــق بمقــ ــراءات التحقیــ ــن أن إجــ عــ
فــــي حیــــاد النیابــــة العامــــة والثقــــة  الإداریــــة قــــد شــــابھا الخــــروج علــــي مبــــدأ

 إجراءاتھا مما یبطل إستجواب المتھم الأول وكل ما ترتب علیھ . 

 ق)۷۲لسنة  ۳۰٦۳۹طعن رقم   – ۲۳/٤/۲۰۰۲(نقض جلسة 

إلــــي قیــــام حــــالات تعــــارض فــــي غیــــر أنــــھ وجــــب أن تجــــدر الإشــــارة  -۱۲
قضــــاء محكمــــة الــــنقض أو بــــالأخري تــــردد فــــي خصوصــــیة إشــــكالیة طــــول 

فـــإذا كـــان الحكـــم  –علـــي الإرادة والرضـــا وقـــت الإســـتجواب ومـــدي تـــأثیره 
ــابق  ــل الســـ ــاً یبطـــ ــكل إكراھـــ ــة تشـــ ــذه الحالـــ ــق أن ھـــ ــھ إعتنـــ ــارة إلیـــ الإشـــ

ــرت  ــنقض إعتبــ ــاء الــ ــن قضــ ــدرت عــ ــري صــ ــاً أخــ ــتجواب إلا أن أحكامــ الإســ
ــتھم  ــراه المــ ــور إكــ ــن صــ ــورة مــ ــكل صــ ــق لا یشــ ــد التحقیــ ــة أمــ إلاإذا أن إطالــ

ــاره  ــك بإنكــ ــق  –تمســ ــد التحقیــ ــة أمــ ــبیل إطالــ ــل ســ ــق توســ ــر أن المحقــ  –غیــ
منتویــــاً الحصــــول منــــھ علــــي إعتــــراف ظنــــاً أنــــھ  –برغبــــة إرھــــاق المــــتھم 

 معتبر ولطالما خلا من الإكراه المادي .  

ــتھم -۱۲ ــتجواب المـــ ــد إســـ ــول أمـــ ــیلاً  ,طـــ ــؤالھ لـــ ــك  ,أو ســـ ــتغرق ذلـــ وإســـ
ــاً  ــد إكراھــ ــلة لا یعــ ــة متصــ ــاعات طویلــ ــتھم لســ ــي المــ ــتطل إلــ ــم یســ ــا دام لــ مــ

إذ أن مجــــرد طــــول ھــــذه الإجــــراءات لا یعــــد مــــن  –بــــالأذي مادیــــاً ومعنویــــاً 
ــراف  ــل للإعتـــ ــراه المبطـــ ــاً  –الإكـــ ــي ولا حكمـــ ــتخلص  –لا معنـــ ــالم تســـ مـــ

 المحكمة من ظروف الدعوي وملابساتھا تأثر إرادة المتھم من ذلك . 

 ق)۷۱لسنة  ۲٥٤۳٦طعن رقم   – ۱۸/٤/۲۰۰۲(نقض جلسة 

ــع -۱۳ ــا دفـ ــان مـ ــدم  إذا كـ ــھ ھـ ــي علیـ ــاً ینبنـ ــاً جوھریـ ــھ دفاعـ ــاعن تھمتـ ــھ الطـ بـ
ــھ  ــندة إلیـ ــة المسـ ــذا  –التھمـ ــا لھـ ــي حكمھـ ــرض فـ ــة أن تعـ ــي المحكمـ ــب علـ وجـ

كــــان ذلــــك موجبــــاً لــــنقض  –الــــدفاع وتــــرد علیــــھ فــــإذا أغفلــــت الــــرد علیــــھ 
 الحكم .  

 )۲۱٤ص  ٥۳رقم   ۲۳مجموعة أحكام النقض س  – ۲۱/۲/۱۹۷۲(نقض جلسة 
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ــي -۱٤ ــب التخــــدیرالمحكمــــة إ لا علــ ــن دعــــوي طبیــ ــي إلتفتــــت عــ أو  ,ن ھــ
ــھ ــم أوراق عــــلاج المجنــــي علیــ ــین  ,ضــ ــاع المتھمــ ــھ  –لتحقیــــق دفــ ــا دام أنــ مــ

 غیر منتج في نفي التھمة . 

ص  ٦۲رقم  ٤۱مجموعة أحكام محكمة النقض س  – ۱٥/۲/۱۹۹۰(نقض جلسة 
۳۸۳ ( 

ــي  -۱٥ ــھود النفــ ــماع شــ ــب ســ ــوعي  –طلــ ــاع موضــ ــون  –دفــ ــوب أن یكــ وجــ
ــاھر  ــدم ظــ ــة عــ ــي المحكمــ ــب علــ ــلا تثریــ ــدعوي وإلا فــ ــوع الــ ــق بموضــ التعلــ

 إستجابتھا لھ .

 )٥٦٤ص  ۸٥رقم   ٤۸س – ۱٥/٥/۱۹۹۷جلسة (

ــة -۱٦ ــدي المحكمـــ ــحت لـــ ــد أوضـــ ــة قـــ ــت الواقعـــ ــر  ,إذا كانـــ ــان الأمـــ أو كـــ
ــدعوي ــي الـ ــتج فـ ــر منـ ــھ غیـ ــوب تحقیقـ ــي  ,مطلـ ــتھم فـ ــھ المـ ــا بینـ ــرض عمـ أن تعـ

 ھذا الشأن بشرط أن تبین علة عدم إجابتھا طلبھ .  

 ق)۳٦لسنة  ۱۰۳۰طعن رقم  – ۹٥۷ص  ۱۷س   ۱۷/۱۰/۱۹٦٦(جلسة 

 –المحكـــــوم علیـــــھ طلـــــب نـــــدب خبیـــــر أصـــــوات لفحـــــص مكالمـــــات  -۱۷
إذا كــــــان لا  –علــــــي الھــــــاتف المضــــــبوط حوزتــــــھ  –الطــــــاعن الســــــادس 

ــي  ــھ إلــ ــةیتوجــ ــون للجریمــ ــل المكــ ــي الفعــ ــة ,نفــ ــدوث الواقعــ ــتحالة حــ  ,أو إســ
ــوت  ــة الثبـ ــي أدلـ ــبھة فـ ــارة الشـ ــا وإثـ ــكیك فیھـ ــرد التشـ ــھ مجـ ــدف منـ ــا الھـ وإنمـ
التـــي إطمأنـــت إلیھـــا المحكمـــة فـــلا علیھـــا إن ھـــي أعرضـــت عنـــھ وإلتفتـــت 

 عن إجابتھا . 

 ق )۸۸لسنة  ۱۷٥۳۰طعن رقم  –  ۹/۲۰۲۰/ ٥(نقض 

لا تثریـــب  –أثـــره  –عـــدم تبیـــان الطـــاعن ســـبب طلبـــھ ســـؤال الطبیـــب  -۱۸
ــب  ــذا الطلــ ــة ھــ ــن إجابــ ــت عــ ــي إلتفتــ ــة إن ھــ ــي المحكمــ ــد علــ ــت قــ ــا دامــ مــ

إطمأنـــت إلــــي تقریـــر الصــــفة التشـــریحیة المقــــدم للأســـانید الفنیــــة التـــي بنــــي 
 علیھا . 

 ) ٤۰٥ص   ٥٦رقم  ٤۲النقض س  مجموعة أحكام  – ۲۱/۲/۱۹۹۱(جلسة 

۱۳۹ 
 

ــا  -۱۹ ــي علیھـ ــأقوال المجنـ ــذه بـ ــم أخـ ــي الحكـ ــي علـ ــاعن النعـ ــن الطـ ــل مـ لا یقبـ
بحجــــة عــــدم قــــدرتھا علــــي الإجابــــة علــــي أســــئلة المحكمــــة إلا بصــــعوبة 
ــحة  ــي صـ ــت إلـ ــد إطمأنـ ــة قـ ــت المحكمـ ــنھا مادامـ ــغر سـ ــالرأس لصـ ــاء بـ والإیمـ
مـــا أدلـــت بـــھ وركنـــت إلـــي أقوالھـــا وإشـــارتھا علـــي إعتبـــار إنھـــا لـــم تـــدرك مـــا 
تقـــول وتعیـــھ ومـــادام أن الطـــاعن لـــم یـــدفع بجلســـة المحاكمـــة بعـــدم قـــدرتھا 

ــز  ــي التمییـ ــدیھا علـ ــز لـ ــوافر التمییـ ــدي تـ ــق مـ ــة تحقیـ ــن المحكمـ ــب مـ ــم یطلـ ولـ
أن یكــــون جــــدلاً  یــــره الطــــاعن فــــي ھــــذا الشــــأن لا یعــــدوفــــإن مــــا یث –

موضـــوعیاً فـــي تقـــدیر الـــدلیل وفـــي ســـلطة المحكمـــة مـــن إســـتنباط معتقـــدھا 
 فیھا علي طلب إثارتھ أمام محكمة النقض .

 ق)٥٤لسنة  ۲۳۰٤طعن  – ۲٦٤ص   – ۲٦س – ۱۸/۲/۱۹۸٥(جلسة 

ــدم  -۲۰ ــد قــ ــر الطبیــــب الشــــرعي قــ ــد تقریــ ــبیل تفنیــ ــتھم فــــي ســ ــان المــ إذا كــ
ــ ــھ مـ ــال انـ ــراً قـ ــة تقریـ ــع فللمحكمـ ــاكم یقطـ ــام المحـ ــد أمـ ــر معتمـ ــدم ن خبیـ ــة بعـ یـ

وإنـــــھ مســـــتعد للمناقشـــــة أمـــــام الطبیـــــب  –صـــــحة رأي الطبیـــــب الشـــــرعي 
ذا لا یصـــح إعتبـــاره طلبـــاً بـــل فـــإن ھـــ –الشـــرعي والأمـــر یرجـــع للمحكمـــة 

ــو م ــھ ھــ ــاً لــ ــة إن رأت لزومــ ــویض للمحكمــ ــرد تفــ ــة  –جــ ــون ملزمــ ــلا تكــ فــ
 بالرد علیھ .  

ص   ٤٥رقم  ۲۷مجموعة أحكام محكمة النض س  – ۱٦/۲/۱۹۷٦(نقض جلسة 
۲۲٥  ( 

ءة وإحتیاطیـــــاً ســـــماع ضـــــباط المباحـــــث, طلـــــب الـــــدفاع أصـــــلیاً البـــــرا -۲۱
ــاً, ــاً جازمـ ــاره طلبـ ــة إعتبـ ــزام المحكمـ ــراءة,  إلتـ ــي البـ ــھ إلـ ــم تنتـ ــا لـ ــھ مـ بإجابتـ

 إخلال بحق الدفاع .   مخالفة ذلك,

ص  ۸۸رقم  ٥۹مجموعة أحكام محكمة النقض س  – ٥/۱۱/۲۰۰۸(نقض جلسة 
٤۷۹ ( 

ــإ -۲۲ ــاعن بــ ــك الطــ ــدم تمســ ــاً,عــ ــتص فنیــ ــق المخــ ــن طریــ ــق عــ  جراء تحقیــ
 إثارتھ أمام محكمة النقض غیر جائز .  

  – ۷۹رقم   – ٤۷س –مجموعة أحكام محكمة النقض   – ۱۹۹٦/ ۲/٥(نقض جلسة 
 ) ٥٦٥ص 
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ــي -۱٤ ــب التخــــدیرالمحكمــــة إ لا علــ ــن دعــــوي طبیــ ــي إلتفتــــت عــ أو  ,ن ھــ
ــھ ــم أوراق عــــلاج المجنــــي علیــ ــین  ,ضــ ــاع المتھمــ ــھ  –لتحقیــــق دفــ ــا دام أنــ مــ

 غیر منتج في نفي التھمة . 

ص  ٦۲رقم  ٤۱مجموعة أحكام محكمة النقض س  – ۱٥/۲/۱۹۹۰(نقض جلسة 
۳۸۳ ( 

ــي  -۱٥ ــھود النفــ ــماع شــ ــب ســ ــوعي  –طلــ ــاع موضــ ــون  –دفــ ــوب أن یكــ وجــ
ــاھر  ــدم ظــ ــة عــ ــي المحكمــ ــب علــ ــلا تثریــ ــدعوي وإلا فــ ــوع الــ ــق بموضــ التعلــ

 إستجابتھا لھ .

 )٥٦٤ص  ۸٥رقم   ٤۸س – ۱٥/٥/۱۹۹۷جلسة (

ــة -۱٦ ــدي المحكمـــ ــحت لـــ ــد أوضـــ ــة قـــ ــت الواقعـــ ــر  ,إذا كانـــ ــان الأمـــ أو كـــ
ــدعوي ــي الـ ــتج فـ ــر منـ ــھ غیـ ــوب تحقیقـ ــي  ,مطلـ ــتھم فـ ــھ المـ ــا بینـ ــرض عمـ أن تعـ

 ھذا الشأن بشرط أن تبین علة عدم إجابتھا طلبھ .  

 ق)۳٦لسنة  ۱۰۳۰طعن رقم  – ۹٥۷ص  ۱۷س   ۱۷/۱۰/۱۹٦٦(جلسة 

 –المحكـــــوم علیـــــھ طلـــــب نـــــدب خبیـــــر أصـــــوات لفحـــــص مكالمـــــات  -۱۷
إذا كــــــان لا  –علــــــي الھــــــاتف المضــــــبوط حوزتــــــھ  –الطــــــاعن الســــــادس 

ــي  ــھ إلــ ــةیتوجــ ــون للجریمــ ــل المكــ ــي الفعــ ــة ,نفــ ــدوث الواقعــ ــتحالة حــ  ,أو إســ
ــوت  ــة الثبـ ــي أدلـ ــبھة فـ ــارة الشـ ــا وإثـ ــكیك فیھـ ــرد التشـ ــھ مجـ ــدف منـ ــا الھـ وإنمـ
التـــي إطمأنـــت إلیھـــا المحكمـــة فـــلا علیھـــا إن ھـــي أعرضـــت عنـــھ وإلتفتـــت 

 عن إجابتھا . 

 ق )۸۸لسنة  ۱۷٥۳۰طعن رقم  –  ۹/۲۰۲۰/ ٥(نقض 

لا تثریـــب  –أثـــره  –عـــدم تبیـــان الطـــاعن ســـبب طلبـــھ ســـؤال الطبیـــب  -۱۸
ــب  ــذا الطلــ ــة ھــ ــن إجابــ ــت عــ ــي إلتفتــ ــة إن ھــ ــي المحكمــ ــد علــ ــت قــ ــا دامــ مــ

إطمأنـــت إلــــي تقریـــر الصــــفة التشـــریحیة المقــــدم للأســـانید الفنیــــة التـــي بنــــي 
 علیھا . 

 ) ٤۰٥ص   ٥٦رقم  ٤۲النقض س  مجموعة أحكام  – ۲۱/۲/۱۹۹۱(جلسة 

۱۳۹ 
 

ــا  -۱۹ ــي علیھـ ــأقوال المجنـ ــذه بـ ــم أخـ ــي الحكـ ــي علـ ــاعن النعـ ــن الطـ ــل مـ لا یقبـ
بحجــــة عــــدم قــــدرتھا علــــي الإجابــــة علــــي أســــئلة المحكمــــة إلا بصــــعوبة 
ــحة  ــي صـ ــت إلـ ــد إطمأنـ ــة قـ ــت المحكمـ ــنھا مادامـ ــغر سـ ــالرأس لصـ ــاء بـ والإیمـ
مـــا أدلـــت بـــھ وركنـــت إلـــي أقوالھـــا وإشـــارتھا علـــي إعتبـــار إنھـــا لـــم تـــدرك مـــا 
تقـــول وتعیـــھ ومـــادام أن الطـــاعن لـــم یـــدفع بجلســـة المحاكمـــة بعـــدم قـــدرتھا 

ــز  ــي التمییـ ــدیھا علـ ــز لـ ــوافر التمییـ ــدي تـ ــق مـ ــة تحقیـ ــن المحكمـ ــب مـ ــم یطلـ ولـ
أن یكــــون جــــدلاً  یــــره الطــــاعن فــــي ھــــذا الشــــأن لا یعــــدوفــــإن مــــا یث –

موضـــوعیاً فـــي تقـــدیر الـــدلیل وفـــي ســـلطة المحكمـــة مـــن إســـتنباط معتقـــدھا 
 فیھا علي طلب إثارتھ أمام محكمة النقض .

 ق)٥٤لسنة  ۲۳۰٤طعن  – ۲٦٤ص   – ۲٦س – ۱۸/۲/۱۹۸٥(جلسة 

ــدم  -۲۰ ــد قــ ــر الطبیــــب الشــــرعي قــ ــد تقریــ ــبیل تفنیــ ــتھم فــــي ســ ــان المــ إذا كــ
ــ ــھ مـ ــال انـ ــراً قـ ــة تقریـ ــع فللمحكمـ ــاكم یقطـ ــام المحـ ــد أمـ ــر معتمـ ــدم ن خبیـ ــة بعـ یـ

وإنـــــھ مســـــتعد للمناقشـــــة أمـــــام الطبیـــــب  –صـــــحة رأي الطبیـــــب الشـــــرعي 
ذا لا یصـــح إعتبـــاره طلبـــاً بـــل فـــإن ھـــ –الشـــرعي والأمـــر یرجـــع للمحكمـــة 

ــو م ــھ ھــ ــاً لــ ــة إن رأت لزومــ ــویض للمحكمــ ــرد تفــ ــة  –جــ ــون ملزمــ ــلا تكــ فــ
 بالرد علیھ .  

ص   ٤٥رقم  ۲۷مجموعة أحكام محكمة النض س  – ۱٦/۲/۱۹۷٦(نقض جلسة 
۲۲٥  ( 

ءة وإحتیاطیـــــاً ســـــماع ضـــــباط المباحـــــث, طلـــــب الـــــدفاع أصـــــلیاً البـــــرا -۲۱
ــاً, ــاً جازمـ ــاره طلبـ ــة إعتبـ ــزام المحكمـ ــراءة,  إلتـ ــي البـ ــھ إلـ ــم تنتـ ــا لـ ــھ مـ بإجابتـ

 إخلال بحق الدفاع .   مخالفة ذلك,

ص  ۸۸رقم  ٥۹مجموعة أحكام محكمة النقض س  – ٥/۱۱/۲۰۰۸(نقض جلسة 
٤۷۹ ( 

ــإ -۲۲ ــاعن بــ ــك الطــ ــدم تمســ ــاً,عــ ــتص فنیــ ــق المخــ ــن طریــ ــق عــ  جراء تحقیــ
 إثارتھ أمام محكمة النقض غیر جائز .  

  – ۷۹رقم   – ٤۷س –مجموعة أحكام محكمة النقض   – ۱۹۹٦/ ۲/٥(نقض جلسة 
 ) ٥٦٥ص 
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متــــي كــــان البــــین مــــن مطالعــــة محضــــر جلســــات المحاكمــــة أن المــــدافع  -۲۳
عـــــن الطاعنـــــة الثالثـــــة وإن كـــــان قـــــد طلـــــب لـــــدي مرافعتـــــھ بجلســـــة 

ضــــم صــــورة مــــن تحقیقــــات النیابــــة العامــــة فــــي المحضــــر رقــــم  ۳/۲۰۱۸/٦
إلا انـــــھ لـــــم یعـــــد إلـــــي  –إداري قســـــم ثـــــان الغردقـــــة  ۲۰۱۷لســـــنة  ٦۲۸۸

ــر  ــي إقتصـ ــھ التـ ــام مرافعتـ ــي ختـ ــة حتـ ــات التالیـ ــي الجسـ ــھ فـ ــن طلبـ ــدث عـ التحـ
أثـــره عـــدم إعتبـــار طلبــــھ مـــن قبیـــل الطلبــــات  –فیھـــا علـــي طلـــب البــــراءة 

 الجازمة . 

 ق)۸۹ لسنة ٦۲٤۱طعن رقم  –  ۱۱/۱۱/۲۰۱۹(نقض جلسة 

متـــــي كـــــان البـــــین مـــــن محاضـــــر جلســـــات المحاكمـــــة أن الـــــدفاع وإن  -۲٤
طلـــب نـــدب خبیـــر فحـــص أصـــوات المحكـــوم علیـــھ الســـادس علـــي الھـــاتف 
المضـــبوط حوزتــــھ وضــــم دفتـــر أحــــوال إلا أنــــھ عـــاد وترافــــع فــــي الــــدعوي 

فــــإن قالــــة  أو یصــــر علیھــــا فــــي طلباتــــھ الختامیــــة, ,دون أن یتناولھــــا دفاعــــھ
 الإخلال بحق الدفاع لا تكون لھا محل .  

 ق )۸۸لسنة  ۱۷٥۳۰طعن رقم    – ۲۰۲۰/ ٥/۹(نقض جلسة 

ــة  -۲٥ ــي المحكمـ ــي علـ ــم النعـ ــا ولـ ــب منھـ ــم تطلـ ــة لـ ــراء معاینـ ــن إجـ ــا عـ قعودھـ
 غیر مقبول .   –تر ھي حاجة إلیھا  

ص   ٥٤رقم  ٤٥س –مجموعة أحكام محكمة النقض   – ۱۹۹٤/ ۷/۳ة س(نقض جل 
۳۷۰  ( 

علـــي طلـــب ســـماع الشـــاھد مرھـــون بـــأن یبـــدي  إلـــزام المحكمـــة بـــالرد -۲٦
فــــإذا كانــــت إجــــراءات  –الطلــــب قبــــل إقفــــال بــــاب المرافعــــة فــــي الــــدعوي 

ــدعوي  ــز الــ ــة بحجــ ــاب المرافعــ ــق بــ ــاً وأغلــ ــتوفیت قانونــ ــد إســ ــة قــ المحاكمــ
ــم  ــھ  –للحكـ ــد یطلبـ ــا قـ ــي مـ ــدفاع إلـ ــة الـ ــة بإجابـ ــون ملزمـ ــة لا تكـ ــإن المحكمـ فـ

مـــن فـــتح بـــاب المرافعـــة بعـــد حجـــز القضـــیة للحكـــم لتقـــدیم مـــا قـــد یریـــد إبـــداءه 
 من دفوع أو طلبات تحقیق معینة .  

ص   ۹۲رقم  ۲۳س –مجموعة أحكام محكمة النقض  – ۲۰/۳/۱۹۷۲(نقض جلسة 
٤۲۳ ( 

۱٤۱ 
 

ــد  -۲۷ ــاعن قــ ــن الطــ ــدافع عــ ــل أن المــ ــن الماثــ ــي الطعــ ــة فــ ــت الحالــ إذا كانــ
ــھادة / ..... ــماع شــ ــة بســ ــان درجــ ــة ثــ ــام محكمــ ــي إستمســــك أمــ ــاً علــ .. تأسیســ

ــھ ــره أمامــ ــھ أخبــ ــي علیــ ــیارة ا أن المجنــ ــرقم الســ ــي بــ ــدھا فــ ــبب قائــ ــي تســ لتــ
الحكــــم المطعــــون فیــــھ أن یعــــرض لھــــذا الطــــب  ا كــــان علــــيمــــم –إصــــابتھ 

وذلــــك أنــــھ لا یســــوغ محاجــــاه الطــــاعن بأنــــھ لــــم  –الجــــوھري إیــــراداً أو رداً 
ــام  ــام أمـ ــد قـ ــن قـ ــم یكـ ــببھ لـ ــة لأن سـ ــة أول درجـ ــام محكمـ ــب أمـ ــذا الطلـ ــد ھـ یبـ

 تلك المحكمة وإنما وجد بعد ذلك .  

رقم  – ۱ج  – ۳۸س  –مجموعة القواعد القانونیة  – ۲۸/۱/۱۹۸۷(نقض جلسة 
 ق) ٥٦لسنة  ٤۷۹٤طعن رقم    – ۱٤٥ص  – ۲۲

 -:من قضاء النقض في المخدرات 

یجـــب أن تســـبق التفتـــیش فـــلا مشـــاھدة الجریمـــة وھـــي فـــي حالـــة تلـــبس  -۱
یجــــوز خلــــق حالــــة التلــــبس بــــإجراء تفتــــیش غیــــر قــــانوني وحكــــم الجریمــــة 

ــرائم  ــاقي الجــ ــم بــ ــو حكــ ــك ھــ ــي ذلــ ــتمرة فــ ــواد  –المســ ــراز المــ ــة إحــ فجریمــ
ــدرة ــتمرة  ,المخــ ــة مســ ــي جریمــ ــوال ,وھــ ــر الأحــ ــي غیــ ــیش فــ ــیح التفتــ لا تبــ

ــاد  –المنصــــوص علیھــــا فــــي القــــانون  ــا وأن الحكــــم یكــــون مشــــوباً بالفســ كمــ
ــتنباط  ــلامة الإســ ــس ســ ــب یمــ ــي عیــ ــبابھ علــ ــوت أســ ــتدلال إذا إنطــ ــي الإســ فــ

إقتناعھــــا إلــــي أدلــــة غیــــر صــــالحة ویتحقــــق ذلــــك إذا إســــتندت المحكمــــة فــــي 
ــي  ــزوم المنطقـ ــدم اللـ ــة عـ ــي حالـ ــا أو فـ ــاع بھـ ــوعیة للإقتنـ ــة الموضـ ــن الناحیـ مـ

 للنتیجة التي إنتھت إلیھا بناءاً علي العناصر التي ثبتت لدیھا .

 ق)٤۲۲۳/٥۲طعن رقم  – ۱۹۸۲/ ۱۱/ ٤(نقض 

مـــا تلتـــزم بـــھ المحكمـــة ھـــو ألا تعاقـــب المـــتھم عـــن واقعـــة غیـــر التـــي  -۲
 وردت في أمر الإحالة أو طلب التكلیف بالحضور .  

 ) ۱۹س –  ٦/۱۹٦۸/ ۷(نقض 

ــزر  ــائي ألا تــ ــم الجنــ ــي العلــ ــیة فــ ــادئ الأساســ ــن المبــ ــارة أن مــ ــدر الإشــ وتجــ
ــري  ــذ بج –وزارة وزر أخــــ ــالجرائم لا یؤخــــ ــا فــــ ــر جانیھــــ ــا غیــــ  –ریرتھــــ

ــ ــیة محضــ ــات شخصــ ــل  –ة والعقوبــ ــرام لا یتحمــ ــدأ أن الإجــ ــذا المبــ ــم ھــ وحكــ
ــة  ــتنابة فــــي المحاكمــ ــذ  –الإســ ــتنابة فــــي التنفیــ ــل الإســ ــاب لا یحتمــ  –وأن العقــ
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متــــي كــــان البــــین مــــن مطالعــــة محضــــر جلســــات المحاكمــــة أن المــــدافع  -۲۳
عـــــن الطاعنـــــة الثالثـــــة وإن كـــــان قـــــد طلـــــب لـــــدي مرافعتـــــھ بجلســـــة 

ضــــم صــــورة مــــن تحقیقــــات النیابــــة العامــــة فــــي المحضــــر رقــــم  ۳/۲۰۱۸/٦
إلا انـــــھ لـــــم یعـــــد إلـــــي  –إداري قســـــم ثـــــان الغردقـــــة  ۲۰۱۷لســـــنة  ٦۲۸۸

ــر  ــي إقتصـ ــھ التـ ــام مرافعتـ ــي ختـ ــة حتـ ــات التالیـ ــي الجسـ ــھ فـ ــن طلبـ ــدث عـ التحـ
أثـــره عـــدم إعتبـــار طلبــــھ مـــن قبیـــل الطلبــــات  –فیھـــا علـــي طلـــب البــــراءة 

 الجازمة . 

 ق)۸۹ لسنة ٦۲٤۱طعن رقم  –  ۱۱/۱۱/۲۰۱۹(نقض جلسة 

متـــــي كـــــان البـــــین مـــــن محاضـــــر جلســـــات المحاكمـــــة أن الـــــدفاع وإن  -۲٤
طلـــب نـــدب خبیـــر فحـــص أصـــوات المحكـــوم علیـــھ الســـادس علـــي الھـــاتف 
المضـــبوط حوزتــــھ وضــــم دفتـــر أحــــوال إلا أنــــھ عـــاد وترافــــع فــــي الــــدعوي 

فــــإن قالــــة  أو یصــــر علیھــــا فــــي طلباتــــھ الختامیــــة, ,دون أن یتناولھــــا دفاعــــھ
 الإخلال بحق الدفاع لا تكون لھا محل .  

 ق )۸۸لسنة  ۱۷٥۳۰طعن رقم    – ۲۰۲۰/ ٥/۹(نقض جلسة 

ــة  -۲٥ ــي المحكمـ ــي علـ ــم النعـ ــا ولـ ــب منھـ ــم تطلـ ــة لـ ــراء معاینـ ــن إجـ ــا عـ قعودھـ
 غیر مقبول .   –تر ھي حاجة إلیھا  

ص   ٥٤رقم  ٤٥س –مجموعة أحكام محكمة النقض   – ۱۹۹٤/ ۷/۳ة س(نقض جل 
۳۷۰  ( 

علـــي طلـــب ســـماع الشـــاھد مرھـــون بـــأن یبـــدي  إلـــزام المحكمـــة بـــالرد -۲٦
فــــإذا كانــــت إجــــراءات  –الطلــــب قبــــل إقفــــال بــــاب المرافعــــة فــــي الــــدعوي 

ــدعوي  ــز الــ ــة بحجــ ــاب المرافعــ ــق بــ ــاً وأغلــ ــتوفیت قانونــ ــد إســ ــة قــ المحاكمــ
ــم  ــھ  –للحكـ ــد یطلبـ ــا قـ ــي مـ ــدفاع إلـ ــة الـ ــة بإجابـ ــون ملزمـ ــة لا تكـ ــإن المحكمـ فـ

مـــن فـــتح بـــاب المرافعـــة بعـــد حجـــز القضـــیة للحكـــم لتقـــدیم مـــا قـــد یریـــد إبـــداءه 
 من دفوع أو طلبات تحقیق معینة .  

ص   ۹۲رقم  ۲۳س –مجموعة أحكام محكمة النقض  – ۲۰/۳/۱۹۷۲(نقض جلسة 
٤۲۳ ( 

۱٤۱ 
 

ــد  -۲۷ ــاعن قــ ــن الطــ ــدافع عــ ــل أن المــ ــن الماثــ ــي الطعــ ــة فــ ــت الحالــ إذا كانــ
ــھادة / ..... ــماع شــ ــة بســ ــان درجــ ــة ثــ ــام محكمــ ــي إستمســــك أمــ ــاً علــ .. تأسیســ

ــھ ــره أمامــ ــھ أخبــ ــي علیــ ــیارة ا أن المجنــ ــرقم الســ ــي بــ ــدھا فــ ــبب قائــ ــي تســ لتــ
الحكــــم المطعــــون فیــــھ أن یعــــرض لھــــذا الطــــب  ا كــــان علــــيمــــم –إصــــابتھ 

وذلــــك أنــــھ لا یســــوغ محاجــــاه الطــــاعن بأنــــھ لــــم  –الجــــوھري إیــــراداً أو رداً 
ــام  ــام أمـ ــد قـ ــن قـ ــم یكـ ــببھ لـ ــة لأن سـ ــة أول درجـ ــام محكمـ ــب أمـ ــذا الطلـ ــد ھـ یبـ

 تلك المحكمة وإنما وجد بعد ذلك .  

رقم  – ۱ج  – ۳۸س  –مجموعة القواعد القانونیة  – ۲۸/۱/۱۹۸۷(نقض جلسة 
 ق) ٥٦لسنة  ٤۷۹٤طعن رقم    – ۱٤٥ص  – ۲۲

 -:من قضاء النقض في المخدرات 

یجـــب أن تســـبق التفتـــیش فـــلا مشـــاھدة الجریمـــة وھـــي فـــي حالـــة تلـــبس  -۱
یجــــوز خلــــق حالــــة التلــــبس بــــإجراء تفتــــیش غیــــر قــــانوني وحكــــم الجریمــــة 

ــرائم  ــاقي الجــ ــم بــ ــو حكــ ــك ھــ ــي ذلــ ــتمرة فــ ــواد  –المســ ــراز المــ ــة إحــ فجریمــ
ــدرة ــتمرة  ,المخــ ــة مســ ــي جریمــ ــوال ,وھــ ــر الأحــ ــي غیــ ــیش فــ ــیح التفتــ لا تبــ

ــاد  –المنصــــوص علیھــــا فــــي القــــانون  ــا وأن الحكــــم یكــــون مشــــوباً بالفســ كمــ
ــتنباط  ــلامة الإســ ــس ســ ــب یمــ ــي عیــ ــبابھ علــ ــوت أســ ــتدلال إذا إنطــ ــي الإســ فــ

إقتناعھــــا إلــــي أدلــــة غیــــر صــــالحة ویتحقــــق ذلــــك إذا إســــتندت المحكمــــة فــــي 
ــي  ــزوم المنطقـ ــدم اللـ ــة عـ ــي حالـ ــا أو فـ ــاع بھـ ــوعیة للإقتنـ ــة الموضـ ــن الناحیـ مـ

 للنتیجة التي إنتھت إلیھا بناءاً علي العناصر التي ثبتت لدیھا .

 ق)٤۲۲۳/٥۲طعن رقم  – ۱۹۸۲/ ۱۱/ ٤(نقض 

مـــا تلتـــزم بـــھ المحكمـــة ھـــو ألا تعاقـــب المـــتھم عـــن واقعـــة غیـــر التـــي  -۲
 وردت في أمر الإحالة أو طلب التكلیف بالحضور .  

 ) ۱۹س –  ٦/۱۹٦۸/ ۷(نقض 

ــزر  ــائي ألا تــ ــم الجنــ ــي العلــ ــیة فــ ــادئ الأساســ ــن المبــ ــارة أن مــ ــدر الإشــ وتجــ
ــري  ــذ بج –وزارة وزر أخــــ ــالجرائم لا یؤخــــ ــا فــــ ــر جانیھــــ ــا غیــــ  –ریرتھــــ

ــ ــیة محضــ ــات شخصــ ــل  –ة والعقوبــ ــرام لا یتحمــ ــدأ أن الإجــ ــذا المبــ ــم ھــ وحكــ
ــة  ــتنابة فــــي المحاكمــ ــذ  –الإســ ــتنابة فــــي التنفیــ ــل الإســ ــاب لا یحتمــ  –وأن العقــ
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الإنســـان إلا عـــن فـــلا یســـأل  –وأن الخطـــأ الشخصـــي ھـــو أســـاس المســـئولیة 
 خطئة الشخصي .

ــح  ــا وأن لا یصــ ــي  –كمــ ــم علــ ــرد الحكــ ــة أن یــ ــل والبداھــ ــق العقــ ــي منطــ فــ
ــاك  ــت ھنـــ ــق إلا إذا كانـــ ــات التحقیـــ ــام جھـــ ــراف أمـــ ــبطلان الإعتـــ ــدفع بـــ الـــ

 دلالات قویة وشواھد تعززه .

فــــلا یصــــح الــــدفع بــــأن الإعتــــراف ولیــــد إكــــراه دون ذكــــر مــــن نســــب إلیــــھ 
ــھ  ــاً علیـ ــان مكرھـ ــھ كـ ــق وأنـ ــة التحقیـ ــام جھـ ــراه أمـ ــازع  –الإكـ ــم ینـ ــا لـ ولطالمـ

فضــــلاً عــــن وأن ســــكوت  –فــــي صــــحة ذلــــك الإعتــــراف أمــــام المحقــــق 
ــراه  ــة الإكـ ــاء بواقعـ ــن الإفضـ ــھ عـ ــدافع عنـ ــتھم والمـ ــن  –المـ ــة مـ ــة مرحلـ ــي آیـ فـ

ــق  ــل التحقیـ ــول  –مراحـ ــي حصـ ــي إلـ ــال أن یفضـ ــة الحـ ــأنھ بطبیعـ ــن شـ ــیس مـ لـ
 فــــي أخــــذاً  , أو أدبیــــة,الإكــــراه فــــي آیــــة صــــورة مــــن صــــوره مادیــــة كانــــت

ــتھم, ــاظرة للمــ ــول منــ ــزان حصــ ــد  المیــ ــار تفیــ ــظ أثــ ــا تلاحــ ــتبین منھــ ــم یســ لــ
 وقوعھ . 

ــام التمییــــز صــــفحات مقتبســــة ــاء القطــــري  فــــي أحكــ ــات القضــ ــد وجنایــ القصــ
 -: الجنائي  

ــرد  ــال وبمجــ ــوافر بحــ ــدر لا یتــ ــراز المخــ ــة إحــ ــي جریمــ ــائي فــ ــد الجنــ القصــ
 الحیازة المادیة .  

 ,أو مـــا یحـــوزه ,أن یقـــوم الـــدلیل علـــي علـــم الجـــاني بـــأن مـــا یحـــرزه بـــل یجـــب
ــدرة ــواد المخـــ ــن المـــ ــو مـــ ــرة ,ھـــ ــة الخطـــ ــؤثرات العقلیـــ ــور  ,أو المـــ المحظـــ

 إحرازھا قانوناً .  

ــدعوي  ــروف الـ ــن ظـ ــم مـ ــذا العلـ ــتظھار ھـ ــي إسـ ــي فـ ــي القاضـ ــرج علـ ــلا حـ فـ
ــا دام  ــاتھا علــــي أي نحــــو یــــراه مــ ــھ تــــوافره تــــوافراً وملابســ أنــــھ یتضــــح منــ

ــاً  ــم  –فعلیـ ــھ بعلـ ــرر إقتناعـ ــا یبـ ــورد مـ ــم أن یـ ــاء الحكـ ــي قضـ ــي أن یجـــب علـ علـ
ــدر  ــن المخـ ــوزه مـ ــا یحـ ــأن مـ ــتھم بـ ــود  –المـ ــرد وجـ ــأن مجـ ــول بـ ــل للقـ ولا محـ

ــھ  ــن نیتـ ــات لحسـ ــبء الإثبـ ــھ أو أن عـ ــوت علمـ ــي لثبـ ــھ یكفـ ــي حیازتـ ــدر فـ المخـ
 وعدم علمھ بالمخدر إنما یقع علي كاھلھ . إذ لا سند لذلك في القانون.

۱٤۳ 
 

ــدأھا  ــة مبــ ــة قانونیــ ــاء لقرینــ ــن إنشــ ــھ مــ ــوي علیــ ــا ینطــ ــم لمــ ــراض العلــ إفتــ
ــدر ــرة ,بالمخــ ــة الخطــ ــؤثرات العقلیــ ــو  ,أو المــ ــھ وھــ ــع ثبــــوت حیازتــ مــــن واقــ

 أمر لا یمكن إقراره قانوناً ومادام القصد الجنائي من أركان الجریمة . 

 فیجب أن یكون ثبوتھ فعلیاً لا إفتراضیاً . 

  -ما سلف ووصلاً بھ :  وعطفاً علي

جدیـــة لھـــا ة المـــادة المخـــدرة فمتـــي كانـــت المنازعـــة فـــي ثبـــوت العلـــم بكنـــ
ــداھا  ــرد  –صــ ــا فبمجــ ــة بھــ ــات المحیطــ ــدعوي والملابســ ــروف الــ ــاً بظــ ربطــ

ــدر ــي المخـ ــھ علـ ــر فیـ ــذي عثـ ــان الـ ــي المكـ ــتھم فـ ــد المـ ــاھمتھ  ,تواجـ ــي مسـ أو حتـ
ــحن ــي شـ ــا, فـ ــاً بھـ ــھ مخبئـ ــي تحتویـ ــة التـ ــزوم  الحاویـ ــق اللـ ــاً وبطریـ ــد حتمـ لا یفیـ

ولا یـــدل ســــوي إتصـــالھ مادیــــاً بتلـــك الحاویــــة  ,بوجــــود ذلـــك المخــــدر ھعلمـــ
 التي ساھم في شحنھا .

ــب  ــذا وجـ ــیح لـ ــیة للتوضـ ــة إفتراضـ ــوي روایـ ــا سـ ــلفناه مـ ــا أسـ ــاء ومـ ــي قضـ علـ
ــم  ــك  –الحكــ ــي ذلــ ــدر فــ ــتھم بالمخــ ــم المــ ــاء علــ ــدفاع بإنتفــ ــك الــ ــد إستمســ وقــ

ــان  ــوض –المكـــ ــوح ودون غمـــ ــرد بوضـــ ــام ,أن تـــ ــال,أو إبھـــ ــھ  , أو إجمـــ أنـــ
 كان لا بد یعلم بحقیقة وجود المخدر بذلك المكان .

ــبیب  ــور التســ ــم قصــ ــاء الحكــ ــوب قضــ ــتبعد أن یشــ ــن المســ ــیس مــ ــة  –ولــ حالــ
زاً علــــي كبــــر حجــــم إرتكــــا –جعلــــھ تــــوافر قصــــد الإتجــــار بالمــــادة المؤثمــــة 

أو علـــــي ســـــبیل الإفتـــــراض تعـــــدد شـــــجیرات النبـــــات  الكمیـــــة المضـــــبوطة,
 المخدر المتصلة بالأرض وما ورد بتحریات الشرطة . 

فھــــذه الأدلــــة لا یســــتفاد منھــــا علــــي ســــبیل الیقــــین بــــأن المــــتھم حــــاز المــــادة 
 المؤثمة وثبوت قصد الإتجار لدیھ علي ھذا النحو .

ــداً  ــبوطة مقصــ ــة المضــ ــم الكمیــ ــر حجــ ــم كبــ ــد رغــ ــون القصــ ــل أن یكــ إذ یحتمــ
ــاطي  ــود أو التعــ ــن القصــ ــردة مــ ــازة المجــ ــل بالحیــ ــواء إتصــ ــدد ســ ــر محــ غیــ
ــد  ــوت قصــ ــع بثبــ ــدھا للقطــ ــي وحــ ــرطة لا تكفــ ــات الشــ ــن أن تحریــ ــلاً عــ فضــ

 صد خاص في ھذه الجریمة . بوصفھ ق –الإتجار 

 , ســــتظل مجــــرد معــــززة للــــدلیل,أو شــــأنھا ,فالتحریــــات أیــــاً مــــا كــــان حالھــــا
 ولا تقوم في الدلیل مقام الدلیل .
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الإنســـان إلا عـــن فـــلا یســـأل  –وأن الخطـــأ الشخصـــي ھـــو أســـاس المســـئولیة 
 خطئة الشخصي .

ــح  ــا وأن لا یصــ ــي  –كمــ ــم علــ ــرد الحكــ ــة أن یــ ــل والبداھــ ــق العقــ ــي منطــ فــ
ــاك  ــت ھنـــ ــق إلا إذا كانـــ ــات التحقیـــ ــام جھـــ ــراف أمـــ ــبطلان الإعتـــ ــدفع بـــ الـــ

 دلالات قویة وشواھد تعززه .

فــــلا یصــــح الــــدفع بــــأن الإعتــــراف ولیــــد إكــــراه دون ذكــــر مــــن نســــب إلیــــھ 
ــھ  ــاً علیـ ــان مكرھـ ــھ كـ ــق وأنـ ــة التحقیـ ــام جھـ ــراه أمـ ــازع  –الإكـ ــم ینـ ــا لـ ولطالمـ

فضــــلاً عــــن وأن ســــكوت  –فــــي صــــحة ذلــــك الإعتــــراف أمــــام المحقــــق 
ــراه  ــة الإكـ ــاء بواقعـ ــن الإفضـ ــھ عـ ــدافع عنـ ــتھم والمـ ــن  –المـ ــة مـ ــة مرحلـ ــي آیـ فـ

ــق  ــل التحقیـ ــول  –مراحـ ــي حصـ ــي إلـ ــال أن یفضـ ــة الحـ ــأنھ بطبیعـ ــن شـ ــیس مـ لـ
 فــــي أخــــذاً  , أو أدبیــــة,الإكــــراه فــــي آیــــة صــــورة مــــن صــــوره مادیــــة كانــــت

ــتھم, ــاظرة للمــ ــول منــ ــزان حصــ ــد  المیــ ــار تفیــ ــظ أثــ ــا تلاحــ ــتبین منھــ ــم یســ لــ
 وقوعھ . 

ــام التمییــــز صــــفحات مقتبســــة ــاء القطــــري  فــــي أحكــ ــات القضــ ــد وجنایــ القصــ
 -: الجنائي  

ــرد  ــال وبمجــ ــوافر بحــ ــدر لا یتــ ــراز المخــ ــة إحــ ــي جریمــ ــائي فــ ــد الجنــ القصــ
 الحیازة المادیة .  

 ,أو مـــا یحـــوزه ,أن یقـــوم الـــدلیل علـــي علـــم الجـــاني بـــأن مـــا یحـــرزه بـــل یجـــب
ــدرة ــواد المخـــ ــن المـــ ــو مـــ ــرة ,ھـــ ــة الخطـــ ــؤثرات العقلیـــ ــور  ,أو المـــ المحظـــ

 إحرازھا قانوناً .  

ــدعوي  ــروف الـ ــن ظـ ــم مـ ــذا العلـ ــتظھار ھـ ــي إسـ ــي فـ ــي القاضـ ــرج علـ ــلا حـ فـ
ــا دام  ــاتھا علــــي أي نحــــو یــــراه مــ ــھ تــــوافره تــــوافراً وملابســ أنــــھ یتضــــح منــ

ــاً  ــم  –فعلیـ ــھ بعلـ ــرر إقتناعـ ــا یبـ ــورد مـ ــم أن یـ ــاء الحكـ ــي قضـ ــي أن یجـــب علـ علـ
ــدر  ــن المخـ ــوزه مـ ــا یحـ ــأن مـ ــتھم بـ ــود  –المـ ــرد وجـ ــأن مجـ ــول بـ ــل للقـ ولا محـ

ــھ  ــن نیتـ ــات لحسـ ــبء الإثبـ ــھ أو أن عـ ــوت علمـ ــي لثبـ ــھ یكفـ ــي حیازتـ ــدر فـ المخـ
 وعدم علمھ بالمخدر إنما یقع علي كاھلھ . إذ لا سند لذلك في القانون.

۱٤۳ 
 

ــدأھا  ــة مبــ ــة قانونیــ ــاء لقرینــ ــن إنشــ ــھ مــ ــوي علیــ ــا ینطــ ــم لمــ ــراض العلــ إفتــ
ــدر ــرة ,بالمخــ ــة الخطــ ــؤثرات العقلیــ ــو  ,أو المــ ــھ وھــ ــع ثبــــوت حیازتــ مــــن واقــ

 أمر لا یمكن إقراره قانوناً ومادام القصد الجنائي من أركان الجریمة . 

 فیجب أن یكون ثبوتھ فعلیاً لا إفتراضیاً . 

  -ما سلف ووصلاً بھ :  وعطفاً علي

جدیـــة لھـــا ة المـــادة المخـــدرة فمتـــي كانـــت المنازعـــة فـــي ثبـــوت العلـــم بكنـــ
ــداھا  ــرد  –صــ ــا فبمجــ ــة بھــ ــات المحیطــ ــدعوي والملابســ ــروف الــ ــاً بظــ ربطــ

ــدر ــي المخـ ــھ علـ ــر فیـ ــذي عثـ ــان الـ ــي المكـ ــتھم فـ ــد المـ ــاھمتھ  ,تواجـ ــي مسـ أو حتـ
ــحن ــي شـ ــا, فـ ــاً بھـ ــھ مخبئـ ــي تحتویـ ــة التـ ــزوم  الحاویـ ــق اللـ ــاً وبطریـ ــد حتمـ لا یفیـ

ولا یـــدل ســــوي إتصـــالھ مادیــــاً بتلـــك الحاویــــة  ,بوجــــود ذلـــك المخــــدر ھعلمـــ
 التي ساھم في شحنھا .

ــب  ــذا وجـ ــیح لـ ــیة للتوضـ ــة إفتراضـ ــوي روایـ ــا سـ ــلفناه مـ ــا أسـ ــاء ومـ ــي قضـ علـ
ــم  ــك  –الحكــ ــي ذلــ ــدر فــ ــتھم بالمخــ ــم المــ ــاء علــ ــدفاع بإنتفــ ــك الــ ــد إستمســ وقــ

ــان  ــوض –المكـــ ــوح ودون غمـــ ــرد بوضـــ ــام ,أن تـــ ــال,أو إبھـــ ــھ  , أو إجمـــ أنـــ
 كان لا بد یعلم بحقیقة وجود المخدر بذلك المكان .

ــبیب  ــور التســ ــم قصــ ــاء الحكــ ــوب قضــ ــتبعد أن یشــ ــن المســ ــیس مــ ــة  –ولــ حالــ
زاً علــــي كبــــر حجــــم إرتكــــا –جعلــــھ تــــوافر قصــــد الإتجــــار بالمــــادة المؤثمــــة 

أو علـــــي ســـــبیل الإفتـــــراض تعـــــدد شـــــجیرات النبـــــات  الكمیـــــة المضـــــبوطة,
 المخدر المتصلة بالأرض وما ورد بتحریات الشرطة . 

فھــــذه الأدلــــة لا یســــتفاد منھــــا علــــي ســــبیل الیقــــین بــــأن المــــتھم حــــاز المــــادة 
 المؤثمة وثبوت قصد الإتجار لدیھ علي ھذا النحو .

ــداً  ــبوطة مقصــ ــة المضــ ــم الكمیــ ــر حجــ ــم كبــ ــد رغــ ــون القصــ ــل أن یكــ إذ یحتمــ
ــاطي  ــود أو التعــ ــن القصــ ــردة مــ ــازة المجــ ــل بالحیــ ــواء إتصــ ــدد ســ ــر محــ غیــ
ــد  ــوت قصــ ــع بثبــ ــدھا للقطــ ــي وحــ ــرطة لا تكفــ ــات الشــ ــن أن تحریــ ــلاً عــ فضــ

 صد خاص في ھذه الجریمة . بوصفھ ق –الإتجار 

 , ســــتظل مجــــرد معــــززة للــــدلیل,أو شــــأنھا ,فالتحریــــات أیــــاً مــــا كــــان حالھــــا
 ولا تقوم في الدلیل مقام الدلیل .
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ــاء  ــھ إنشـ ــتھم فیـ ــع المـ ــدر مـ ــبط المخـ ــرد ضـ ــي مجـ ــتناد إلـ ــي أن الإسـ ونخلـــص إلـ
لقرینــــة قانونیــــة مبناھــــا دون ریــــب إفتــــراض العلــــم بالمخــــدر مــــن واقــــع 

ــاً  ــراره قانونـ ــن إقـ ــا لا یمكـ ــو مـ ــھ وھـ ــھ لـ ــن  –حیازتـ ــائي مـ ــد الجنـ ــا دام القصـ مـ
 أركان الجریمة ویجب أن یكون ثبوتھ فعلیاً لا إفتراضیاً .  

  -وعلي ھدي ما تقدم :

ــة ت ــام الجنائیــ ــةبأن الأحكــ ــي الأدلــ ــي علــ ــدان  نــ ــي وجــ ــر فــ ــي تقــ ــة التــ الثبوتیــ
ــھ  ــتھم أو برائتــ ــة المــ ــینا بإدانــ ــھا  –قاضــ ــدة یستخلصــ ــن عقیــ ــك عــ ــادراً ذلــ صــ

ــھ  ــھ بنفسـ ــیل عقیدتـ ــي تحصـ ــتقلاً فـ ــق مسـ ــن تحقیـ ــھ مـ ــا تجریـ ــو بمـ ــلھا ھـ ویحصـ
لا یشـــــاركھ فیھـــــا غیـــــره ولا یجـــــوز فـــــي القـــــانون أن یـــــدخل فـــــي تكـــــوین 

ھــــا أو بعــــدم صــــحتھا حكمــــاً بصــــحة الواقعــــة التــــي أقــــام قضــــاءه علیعقیدتــــھ 
 لسواه .  

 ولو دلیل واحد یعزز التحریات .  والواقعة الجنائیة تقتضي قیام الدلیل  

ــار  ــین الإعتبــ ــذاً بعــ ــح  –أخــ ــم یفصــ ــائیة لــ ــبطیة القضــ ــأمور الضــ ــان مــ إذا كــ
كـــي ینـــازع الـــدفاع فیھـــا وعمـــا إذا  –لقضـــاء الحكـــم عـــن مصـــدر تحریاتـــھ 

 كـــان مـــن شـــأنھا أن تـــؤدي إلـــي صـــحة مـــا إنتھـــي إلیـــھ مـــن ثمـــرة فإنھـــا علـــي
ــع ل ــاحبھا وتخضـــ ــو ھـــــي رأي لصـــ ــذا النحـــ ــالات والریـــــب ھـــ ــة الإحتمـــ كافـــ

ــذب, ــدق أو الكــ ــبطلان, الصــ ــدره والــ ــرف مصــ ــي أن یعــ ــھ,إلــ ــدد كنھــ  , ویتحــ
ویتحقــــق قاضــــینا منــــھ بنفســــھ حتــــي یمكنــــھ أن یبســــط رقابتــــھ علــــي الــــدلیل 
ــي  ــر فــ ــفھ معتبــ ــدي وصــ ــاد ومــ ــحة والفســ ــث الصــ ــن حیــ ــھ مــ ــدر قیمتــ ویقــ

 أو إنھ غیر منتج .   ,الواقعة

ــدر, ــن المصـ ــاح عـ ــب الإفصـ ــریعات إح وطلـ ــام تشـ ــل قیـ ــي ظـ ــك فـ ــة مأو شـ ائیـ
أن یصــــبح طلبــــاً جــــدیاً ومــــؤثر والإلتفــــات عنــــھ یقاربــــھ مــــن  –للشــــھود 

 الإخلال بحق الدفاع الجوھري .

ــا رأي  ــاس قناعتھـــ ــت أســـ ــد جعلـــ ــوع قـــ ــة الموضـــ ــت محكمـــ ــھ إذا كانـــ وعلیـــ
ــات  ــر التحریــ ــرر محضــ ــات محــ ــي التحقیقــ ــھ فــ ــھد بــ ــا شــ ــم  –ومــ ــإن الحكــ فــ

ــلھا الضــــابط الشــــاھد مــــن تحریــــھ لا علــــي  یكــــون مبنــــي علــــي عقیــــدة حصــ
ــھا  ــیلھا بنفسـ ــة بتحصـ ــتقلت المحكمـ ــدة إسـ ــ –عقیـ ــك ممـ ــإن ذلـ ــم فـ ــب الحكـ ا یعیـ

 وحق التمییز فیھ .  
۱٤٥ 

 

فالتحریـــات طالمـــا كانـــت مجھلـــة المصـــدر فأنـــھ أبعـــد مـــا تكـــون عـــن قیـــام 
 إستیثاق في صحتھا .

ــروعیة  ــوال المشــ ــي أحــ ــخص فــ ــي الشــ ــبض علــ ــان القــ ــھ إذا كــ ــیف بأنــ ونضــ
إلا أنـــــھ لا یجـــــوز تفتـــــیش مســـــكنھ  –الإجرائیـــــة یجیـــــز كـــــذلك تفتیشـــــھ 

إذ یتعــــین تــــوافر شــــروط  –للإخــــتلاف فــــي شــــروط ومجــــال نــــوعي التفتــــیش 
المشـــــرع بحمایـــــة  ھـــــاومقومـــــات وضـــــوابط تفتـــــیش المســـــكن والـــــذي أحاط 

 الخاصة . تتصل بمراعاه حرمة السكن

بــــلازم علــــي الــــدفاع وفــــي بعــــض الحــــالات الإســــتعلام  –وفــــي ذات النطــــاق 
عـــن أفـــراد القـــوة المرافقـــة لمـــأمور الضـــبط عنـــد قیامـــھ بـــإجراءات الضـــبط 

 .والتفتیش  

ــل  ــت قبـ ــد تمـ ــابط قـ ــراءات الضـ ــة أن إجـ ــة الجدیـ ــي المنازعـ ــدفاع فـ ــق الـ ــع حـ مـ
ویمكـــــن الإستشـــــھاد بـــــدلالات أن كافـــــة  –صـــــدور إذن ســـــلطة التحقیـــــق 

 –الإجــــــراءات التــــــي إتخــــــذھا الضــــــابط جــــــاءت فــــــي أوقــــــات متقاربــــــة 
ــرة  ــي متعاصــ ــلھا وفــ ــابع لا یفصــ ــق ومتتــ ــارع ومتلاحــ ــي متســ ــر زمنــ تعاصــ

ــة  ــیط بالواقعــ ــي تحــ ــروف التــ ــي الظــ ــة وفــ ــیق للغایــ ــت ضــ ــرحھا إلا وقــ ومســ
ــدار الإذن  ــمح بإستصــــ ــیقة لا تســــ ــرة الضــــ ــا ینبــــــئ أن الفتــــ ــا بمــــ ومحیطھــــ

ــالتفتیش ولــــو عــــن طریــــق منظومــــة التطــــور التقنــــي  فالمســــاحة الوقتیــــة  –بــ
تتعـــــارض تعارضـــــاً صـــــارخاً یستعصـــــي علـــــي المواءمـــــة والتوفیـــــق فیمـــــا 
ــذ  ــوة للتنفیـ ــداد القـ ــة إعـ ــتلزم تھیئـ ــي تسـ ــة التـ ــذ المقبولـ ــات التنفیـ ــین أوقـ ــا وبـ بینھـ

 سكن المعني بالإذن .لثم مرحلة وقت الإنتقال ل

ــد  ــدم یؤكـ ــا تقـ ــل مـ ــألة كـ ــي المسـ ــة فـ ــة والمنتجـ ــدفاع الجدیـ ــة الـ ــؤازر منازعـ ویـ
 وقــــد یترتــــب علــــي ذلــــك حصــــاد للمــــدافع ینطــــوي علــــي –محــــل المنازعــــة 

ــة  ــي كافـ ــبطلان إلـ ــذا الـ ــحب ھـ ــھ وینسـ ــتھم وملحقاتـ ــكن المـ ــیش مسـ ــلان تفتـ بطـ
الأدلــــة الأخــــري ومنھــــا ضــــبط المخــــدر ذاتــــھ وبطــــلان الشــــھادة التــــي أدلــــي 

ــك  ــا ودون شــ ــة برمتھــ ــوص الواقعــ ــاھد بخصــ ــابط الشــ ــا الضــ ــبطلان  –بھــ الــ
یترتـــب علـــي عـــدم مراعـــاه أحكـــام القـــانون المتعلقـــة بـــأي إجـــراء جـــوھري 

 طبیعتھ الغائیة مراعاه المشروعیة الإجرائیة والدستوریة .

 كل ما یترتب علیھا .  زم القبض والتفتیش الباطلین إھدارفلا
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۱٤٤ 

 

ــاء  ــھ إنشـ ــتھم فیـ ــع المـ ــدر مـ ــبط المخـ ــرد ضـ ــي مجـ ــتناد إلـ ــي أن الإسـ ونخلـــص إلـ
لقرینــــة قانونیــــة مبناھــــا دون ریــــب إفتــــراض العلــــم بالمخــــدر مــــن واقــــع 

ــاً  ــراره قانونـ ــن إقـ ــا لا یمكـ ــو مـ ــھ وھـ ــھ لـ ــن  –حیازتـ ــائي مـ ــد الجنـ ــا دام القصـ مـ
 أركان الجریمة ویجب أن یكون ثبوتھ فعلیاً لا إفتراضیاً .  

  -وعلي ھدي ما تقدم :

ــة ت ــام الجنائیــ ــةبأن الأحكــ ــي الأدلــ ــي علــ ــدان  نــ ــي وجــ ــر فــ ــي تقــ ــة التــ الثبوتیــ
ــھ  ــتھم أو برائتــ ــة المــ ــینا بإدانــ ــھا  –قاضــ ــدة یستخلصــ ــن عقیــ ــك عــ ــادراً ذلــ صــ

ــھ  ــھ بنفسـ ــیل عقیدتـ ــي تحصـ ــتقلاً فـ ــق مسـ ــن تحقیـ ــھ مـ ــا تجریـ ــو بمـ ــلھا ھـ ویحصـ
لا یشـــــاركھ فیھـــــا غیـــــره ولا یجـــــوز فـــــي القـــــانون أن یـــــدخل فـــــي تكـــــوین 

ھــــا أو بعــــدم صــــحتھا حكمــــاً بصــــحة الواقعــــة التــــي أقــــام قضــــاءه علیعقیدتــــھ 
 لسواه .  

 ولو دلیل واحد یعزز التحریات .  والواقعة الجنائیة تقتضي قیام الدلیل  

ــار  ــین الإعتبــ ــذاً بعــ ــح  –أخــ ــم یفصــ ــائیة لــ ــبطیة القضــ ــأمور الضــ ــان مــ إذا كــ
كـــي ینـــازع الـــدفاع فیھـــا وعمـــا إذا  –لقضـــاء الحكـــم عـــن مصـــدر تحریاتـــھ 

 كـــان مـــن شـــأنھا أن تـــؤدي إلـــي صـــحة مـــا إنتھـــي إلیـــھ مـــن ثمـــرة فإنھـــا علـــي
ــع ل ــاحبھا وتخضـــ ــو ھـــــي رأي لصـــ ــذا النحـــ ــالات والریـــــب ھـــ ــة الإحتمـــ كافـــ

ــذب, ــدق أو الكــ ــبطلان, الصــ ــدره والــ ــرف مصــ ــي أن یعــ ــھ,إلــ ــدد كنھــ  , ویتحــ
ویتحقــــق قاضــــینا منــــھ بنفســــھ حتــــي یمكنــــھ أن یبســــط رقابتــــھ علــــي الــــدلیل 
ــي  ــر فــ ــفھ معتبــ ــدي وصــ ــاد ومــ ــحة والفســ ــث الصــ ــن حیــ ــھ مــ ــدر قیمتــ ویقــ

 أو إنھ غیر منتج .   ,الواقعة

ــدر, ــن المصـ ــاح عـ ــب الإفصـ ــریعات إح وطلـ ــام تشـ ــل قیـ ــي ظـ ــك فـ ــة مأو شـ ائیـ
أن یصــــبح طلبــــاً جــــدیاً ومــــؤثر والإلتفــــات عنــــھ یقاربــــھ مــــن  –للشــــھود 

 الإخلال بحق الدفاع الجوھري .

ــا رأي  ــاس قناعتھـــ ــت أســـ ــد جعلـــ ــوع قـــ ــة الموضـــ ــت محكمـــ ــھ إذا كانـــ وعلیـــ
ــات  ــر التحریــ ــرر محضــ ــات محــ ــي التحقیقــ ــھ فــ ــھد بــ ــا شــ ــم  –ومــ ــإن الحكــ فــ

ــلھا الضــــابط الشــــاھد مــــن تحریــــھ لا علــــي  یكــــون مبنــــي علــــي عقیــــدة حصــ
ــھا  ــیلھا بنفسـ ــة بتحصـ ــتقلت المحكمـ ــدة إسـ ــ –عقیـ ــك ممـ ــإن ذلـ ــم فـ ــب الحكـ ا یعیـ

 وحق التمییز فیھ .  
۱٤٥ 

 

فالتحریـــات طالمـــا كانـــت مجھلـــة المصـــدر فأنـــھ أبعـــد مـــا تكـــون عـــن قیـــام 
 إستیثاق في صحتھا .

ــروعیة  ــوال المشــ ــي أحــ ــخص فــ ــي الشــ ــبض علــ ــان القــ ــھ إذا كــ ــیف بأنــ ونضــ
إلا أنـــــھ لا یجـــــوز تفتـــــیش مســـــكنھ  –الإجرائیـــــة یجیـــــز كـــــذلك تفتیشـــــھ 

إذ یتعــــین تــــوافر شــــروط  –للإخــــتلاف فــــي شــــروط ومجــــال نــــوعي التفتــــیش 
المشـــــرع بحمایـــــة  ھـــــاومقومـــــات وضـــــوابط تفتـــــیش المســـــكن والـــــذي أحاط 

 الخاصة . تتصل بمراعاه حرمة السكن

بــــلازم علــــي الــــدفاع وفــــي بعــــض الحــــالات الإســــتعلام  –وفــــي ذات النطــــاق 
عـــن أفـــراد القـــوة المرافقـــة لمـــأمور الضـــبط عنـــد قیامـــھ بـــإجراءات الضـــبط 

 .والتفتیش  

ــل  ــت قبـ ــد تمـ ــابط قـ ــراءات الضـ ــة أن إجـ ــة الجدیـ ــي المنازعـ ــدفاع فـ ــق الـ ــع حـ مـ
ویمكـــــن الإستشـــــھاد بـــــدلالات أن كافـــــة  –صـــــدور إذن ســـــلطة التحقیـــــق 

 –الإجــــــراءات التــــــي إتخــــــذھا الضــــــابط جــــــاءت فــــــي أوقــــــات متقاربــــــة 
ــرة  ــي متعاصــ ــلھا وفــ ــابع لا یفصــ ــق ومتتــ ــارع ومتلاحــ ــي متســ ــر زمنــ تعاصــ

ــة  ــیط بالواقعــ ــي تحــ ــروف التــ ــي الظــ ــة وفــ ــیق للغایــ ــت ضــ ــرحھا إلا وقــ ومســ
ــدار الإذن  ــمح بإستصــــ ــیقة لا تســــ ــرة الضــــ ــا ینبــــــئ أن الفتــــ ــا بمــــ ومحیطھــــ

ــالتفتیش ولــــو عــــن طریــــق منظومــــة التطــــور التقنــــي  فالمســــاحة الوقتیــــة  –بــ
تتعـــــارض تعارضـــــاً صـــــارخاً یستعصـــــي علـــــي المواءمـــــة والتوفیـــــق فیمـــــا 
ــذ  ــوة للتنفیـ ــداد القـ ــة إعـ ــتلزم تھیئـ ــي تسـ ــة التـ ــذ المقبولـ ــات التنفیـ ــین أوقـ ــا وبـ بینھـ

 سكن المعني بالإذن .لثم مرحلة وقت الإنتقال ل

ــد  ــدم یؤكـ ــا تقـ ــل مـ ــألة كـ ــي المسـ ــة فـ ــة والمنتجـ ــدفاع الجدیـ ــة الـ ــؤازر منازعـ ویـ
 وقــــد یترتــــب علــــي ذلــــك حصــــاد للمــــدافع ینطــــوي علــــي –محــــل المنازعــــة 

ــة  ــي كافـ ــبطلان إلـ ــذا الـ ــحب ھـ ــھ وینسـ ــتھم وملحقاتـ ــكن المـ ــیش مسـ ــلان تفتـ بطـ
الأدلــــة الأخــــري ومنھــــا ضــــبط المخــــدر ذاتــــھ وبطــــلان الشــــھادة التــــي أدلــــي 

ــك  ــا ودون شــ ــة برمتھــ ــوص الواقعــ ــاھد بخصــ ــابط الشــ ــا الضــ ــبطلان  –بھــ الــ
یترتـــب علـــي عـــدم مراعـــاه أحكـــام القـــانون المتعلقـــة بـــأي إجـــراء جـــوھري 

 طبیعتھ الغائیة مراعاه المشروعیة الإجرائیة والدستوریة .

 كل ما یترتب علیھا .  زم القبض والتفتیش الباطلین إھدارفلا
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فمــــا أكثــــر الوقــــائع التــــي إختلقــــت إختلاقــــاً بغایــــات ضــــرب المشــــروعیة 
 الإجرائیة وخلفت ضحایا جراء الإستھانة بقدسیة المشروعیة .

 -: ومشروعیة تفتیشھ من عدمھ المسكن مبحث

جــــدیر بالــــذكر حتــــي وإن تــــوافرت حالــــة التلــــبس خــــارج المســــكن ومحیطــــھ 
ــ ــبط القضــ ــأمور الضــ ــوز لمــ ــلا یجــ ــھ, فــ ــتھم وملحقاتــ ــكن المــ ــام مســ ائي إقتحــ

فتفتــــیش المســــكن یتعــــین  ,ســــطح المســــكن حدیقــــة, منــــور, غــــرف الحراســــة,
ــن  ــر مـــ ــي أطـــ ــاً وفـــ ــة مكانیـــ ــلطة المختصـــ ــن الســـ ــة مـــ ــبقھ إذن نیابـــ أن یســـ

فإستصـــــدار إذن مســـــبب مـــــن  –المشـــــروعیة وإلا كـــــان التفتـــــیش بـــــاطلاً 
ــانوني  ــب قــ ــھ واجــ ــكن وملحقاتــ ــیش المســ ــل تفتــ ــة قبــ ــلطة المختصــ ولأن  –الســ

ــة  ــاك حرمـ ــال إنتھـ ــا تطـ ــتھم إنمـ ــس المـ ــت تمـ ــكن وإن كانـ ــة المسـ ــاك حرمـ إنتھـ
 أو جیرانھ . , أو المساكنین لھ,غیره من المقیمین معھ

  -ومن ھذا النظر :

ــة ال ــایر خطـ ــك تغـ ــي ذلـ ــھ فـ ــأ وخطتـ ــرائن الخطـ ــرف بقـ ــائي لا یعتـ ــارع الجنـ شـ
ــدني  ــارع المــ ــیة  –الشــ ــدأ شخصــ ــي مبــ ــائي إلــ ــارع الجنــ ــة الشــ ــتند خطــ فتســ

ــة  ــئولیة الجنائیــ ــن  –المســ ــأ مــ ــرض خطــ ــھ لا یفتــ ــدأ فإنــ ــذا المبــ ــاً لھــ وتطبیقــ
ــلطة  ــو سـ ــات ھـ ــف بالإثبـ ــأ والمكلـ ــك الخطـ ــات ذلـ ــین إثبـ ــل یتعـ ــلاً بـ ــب فعـ إرتكـ

ــام  ــتھم  –الإتھـ ــأ المـ ــت خطـ ــم یثبـ ــإن لـ ــھ دون  –فـ ــینا أن یبرئـ ــي قاضـ ــین علـ تعـ
 بإثبات أنھ لم یأت بخطأ .أن یكلفھ 

ھـــذا ولـــئن كـــان الأصـــل أن المحكمـــة لا تلتـــزم بمتابعـــة المـــتھم فـــي منـــاحي 
ــة  ــھ المختلفـ ــي  –دفاعـ ــدل علـ ــا یـ ــا مـ ــي حكمھـ ــورد فـ ــا أن تـ ــین علیھـ ــھ یتعـ إلا أنـ
ــت ع ــا واجھـ ــھ یفإنھـ ــي وجـ ــا علـ ــت بھـ ــدعوي وألمـ ــر الـ ــت ناصـ ــا فطنـ ــح أنھـ صـ

أمـــا وأن تلتفـــت كلیـــة عـــن التعـــرض لـــدفاع المـــتھم  –إلیھـــا ووازنـــت بینھـــا 
 وتســــقطھ جملــــة دون أن تــــورده علــــي نحــــو یكشــــف إنھــــا إطلعــــت علیــــھ

كمـــا لا تصـــلح قولـــھ  –فـــإن قضـــاء الحكـــم یكـــون قاصـــراً  –وتســـقطھ منـــھ 
أن مــــا یثیــــره الــــدفاع بصــــدد عــــدم جدیــــة التحریــــات بأنھــــا محــــض جــــدل  –

 والقصد منھا التشكیك في الواقعة . –موضوعي 

۱٤۷ 
 

ــائیة  ــردود القضــ ــي الــ ــة فــ ــب التقلیدیــ ــن القوالــ ــاذج مــ ــذه النمــ ــإن ھــ ــي  –فــ فــ
الحقیقــــة فــــي الغالــــب منھــــا لا یواجــــھ المنازعــــة فــــي الــــدفاع وربمــــا یتغیــــب 

 معھا وجھ الحق في الدعوي .

ــتھم  ــاع المــ ــي دفــ ــا نعــ ــات –وإذا مــ ــاھد الإثبــ ــوال شــ ــھود  ,أقــ ــن شــ ــاً مــ أو أیــ
, الإثبــــات الــــواردة بالتحقیقــــات بــــالبطلان لمــــا شــــابھا مــــن تنــــاقض ذي صــــدي

فیتوجـــــب أن  ســـــخ وتشـــــویھ للحقیقـــــة, أو أحیطـــــت بقـــــدر مـــــن الریـــــب,أو م
ــدفاع  ــذا الــ ــوع ھــ ــة الموضــ ــع المحكمــ ــي تضــ ــوھري فــ ــدفاع الجــ ــع الــ موضــ

ــا, ــین  إعتبارھـ ــا یتعـ ــھ,بمـ ــھ ورداً علیـ ــراداً لـ ــول إیـ ــإذا  حصـ ــن فـ ــم مـ ــلا الحكـ خـ
ــا ــیل مـ ــم تحصـ ــم لـ ــاء الحكـ ــي أن قضـ ــھ یعنـ ــدم فإنـ ــم  تقـ ــھ ولـ ــر إلیـ ــن النظـ یمعـ
 وبحثھ علي نحو كاف .یعن بتمحیصھ 

ــائعاً (أن  ــات شـ ــذي بـ ــبیب والـ ــن التسـ ــدي مـ ــب التقلیـ ــذا القالـ ــاف ھـ ــر كـ ــا غیـ كمـ
تكفـــي رداً فھـــذه الصـــیاغة علـــي حالھـــا لا المحكمـــة تطمـــئن إلـــي التحریـــات) 

قــــد یتغیــــر بــــھ وجــــھ  علــــي دفــــع, أو دفــــاع جــــوھري, مــــؤثر, جــــاد, منــــتج,
 الرأي في الدعوي .

فــــالعبرة فــــي المحاكمــــات ھــــي بالتحقیقــــات التــــي تجریھــــا المحكمــــة بالجلســــة 
ود ســــواء بإثبــــات التھمــــة ضــــد المــــتھم, أو نفیھــــا وتســــمع مــــن خلالھــــا الشــــھ

وعلــــي قضــــاء  ت والنفــــي,داخــــل حلبــــة المصــــارعة فیمــــا بــــین الإثبــــا عنــــھ,
ــأقوال  ــة بــ ــاء المحاكمــ ــد أثنــ ــم ألا یتقیــ ــرھم الحكــ ــوارد ذكــ ــات الــ ــھود الإثبــ شــ

 بقائمة أدلة الثبوت المقدمة من سلطة الإتھام .  

ــھ  ــي وعقیدتــ ــھ الشخصــ ــن رأیــ ــر عــ ــد لا تعبــ ــن المؤكــ ــة مــ ــك القائمــ ولأن تلــ
فلــــیس لقضــــاء الحكــــم أن یــــدخل فـــي إطمئنانــــھ رأیــــاً آخــــر غیــــر  –الخاصـــة 

 رأیھ .  

ــینا  ــة قاضــ ــام منصــ ــات أمــ ــاھد الإثبــ ــة شــ ــال مناقشــ ــھ حــ ــك أنــ ــإن  –ولا شــ فــ
ــة  ــة الأدلـ ــي جدیـ ــون فـ ــكوك والظنـ ــة الشـ ــاث رائحـ ــن إنبعـ ــئ عـ ــد تنبـ ــتھ قـ مناقشـ

 التي أوردتھا النیابة العامة ضد المتھم . 

وھنـــــا تـــــداھمنا القاعـــــدة الأصـــــیلة المؤصـــــلة ذات الربـــــاط والـــــرابط بمبـــــدأ 
إنھـــا قاعـــدة الشـــك یفســـر لمصـــلحة المـــتھم  –الأصـــل فـــي الإنســـان البـــراءة 

 ینتصر لمصلحة المتھم . والشك مھما بلغت ضآلتھ ھو –
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فمــــا أكثــــر الوقــــائع التــــي إختلقــــت إختلاقــــاً بغایــــات ضــــرب المشــــروعیة 
 الإجرائیة وخلفت ضحایا جراء الإستھانة بقدسیة المشروعیة .

 -: ومشروعیة تفتیشھ من عدمھ المسكن مبحث

جــــدیر بالــــذكر حتــــي وإن تــــوافرت حالــــة التلــــبس خــــارج المســــكن ومحیطــــھ 
ــ ــبط القضــ ــأمور الضــ ــوز لمــ ــلا یجــ ــھ, فــ ــتھم وملحقاتــ ــكن المــ ــام مســ ائي إقتحــ

فتفتــــیش المســــكن یتعــــین  ,ســــطح المســــكن حدیقــــة, منــــور, غــــرف الحراســــة,
ــن  ــر مـــ ــي أطـــ ــاً وفـــ ــة مكانیـــ ــلطة المختصـــ ــن الســـ ــة مـــ ــبقھ إذن نیابـــ أن یســـ

فإستصـــــدار إذن مســـــبب مـــــن  –المشـــــروعیة وإلا كـــــان التفتـــــیش بـــــاطلاً 
ــانوني  ــب قــ ــھ واجــ ــكن وملحقاتــ ــیش المســ ــل تفتــ ــة قبــ ــلطة المختصــ ولأن  –الســ

ــة  ــاك حرمـ ــال إنتھـ ــا تطـ ــتھم إنمـ ــس المـ ــت تمـ ــكن وإن كانـ ــة المسـ ــاك حرمـ إنتھـ
 أو جیرانھ . , أو المساكنین لھ,غیره من المقیمین معھ

  -ومن ھذا النظر :

ــة ال ــایر خطـ ــك تغـ ــي ذلـ ــھ فـ ــأ وخطتـ ــرائن الخطـ ــرف بقـ ــائي لا یعتـ ــارع الجنـ شـ
ــدني  ــارع المــ ــیة  –الشــ ــدأ شخصــ ــي مبــ ــائي إلــ ــارع الجنــ ــة الشــ ــتند خطــ فتســ

ــة  ــئولیة الجنائیــ ــن  –المســ ــأ مــ ــرض خطــ ــھ لا یفتــ ــدأ فإنــ ــذا المبــ ــاً لھــ وتطبیقــ
ــلطة  ــو سـ ــات ھـ ــف بالإثبـ ــأ والمكلـ ــك الخطـ ــات ذلـ ــین إثبـ ــل یتعـ ــلاً بـ ــب فعـ إرتكـ

ــام  ــتھم  –الإتھـ ــأ المـ ــت خطـ ــم یثبـ ــإن لـ ــھ دون  –فـ ــینا أن یبرئـ ــي قاضـ ــین علـ تعـ
 بإثبات أنھ لم یأت بخطأ .أن یكلفھ 

ھـــذا ولـــئن كـــان الأصـــل أن المحكمـــة لا تلتـــزم بمتابعـــة المـــتھم فـــي منـــاحي 
ــة  ــھ المختلفـ ــي  –دفاعـ ــدل علـ ــا یـ ــا مـ ــي حكمھـ ــورد فـ ــا أن تـ ــین علیھـ ــھ یتعـ إلا أنـ
ــت ع ــا واجھـ ــھ یفإنھـ ــي وجـ ــا علـ ــت بھـ ــدعوي وألمـ ــر الـ ــت ناصـ ــا فطنـ ــح أنھـ صـ

أمـــا وأن تلتفـــت كلیـــة عـــن التعـــرض لـــدفاع المـــتھم  –إلیھـــا ووازنـــت بینھـــا 
 وتســــقطھ جملــــة دون أن تــــورده علــــي نحــــو یكشــــف إنھــــا إطلعــــت علیــــھ

كمـــا لا تصـــلح قولـــھ  –فـــإن قضـــاء الحكـــم یكـــون قاصـــراً  –وتســـقطھ منـــھ 
أن مــــا یثیــــره الــــدفاع بصــــدد عــــدم جدیــــة التحریــــات بأنھــــا محــــض جــــدل  –

 والقصد منھا التشكیك في الواقعة . –موضوعي 

۱٤۷ 
 

ــائیة  ــردود القضــ ــي الــ ــة فــ ــب التقلیدیــ ــن القوالــ ــاذج مــ ــذه النمــ ــإن ھــ ــي  –فــ فــ
الحقیقــــة فــــي الغالــــب منھــــا لا یواجــــھ المنازعــــة فــــي الــــدفاع وربمــــا یتغیــــب 

 معھا وجھ الحق في الدعوي .

ــتھم  ــاع المــ ــي دفــ ــا نعــ ــات –وإذا مــ ــاھد الإثبــ ــوال شــ ــھود  ,أقــ ــن شــ ــاً مــ أو أیــ
, الإثبــــات الــــواردة بالتحقیقــــات بــــالبطلان لمــــا شــــابھا مــــن تنــــاقض ذي صــــدي

فیتوجـــــب أن  ســـــخ وتشـــــویھ للحقیقـــــة, أو أحیطـــــت بقـــــدر مـــــن الریـــــب,أو م
ــدفاع  ــذا الــ ــوع ھــ ــة الموضــ ــع المحكمــ ــي تضــ ــوھري فــ ــدفاع الجــ ــع الــ موضــ

ــا, ــین  إعتبارھـ ــا یتعـ ــھ,بمـ ــھ ورداً علیـ ــراداً لـ ــول إیـ ــإذا  حصـ ــن فـ ــم مـ ــلا الحكـ خـ
ــا ــیل مـ ــم تحصـ ــم لـ ــاء الحكـ ــي أن قضـ ــھ یعنـ ــدم فإنـ ــم  تقـ ــھ ولـ ــر إلیـ ــن النظـ یمعـ
 وبحثھ علي نحو كاف .یعن بتمحیصھ 

ــائعاً (أن  ــات شـ ــذي بـ ــبیب والـ ــن التسـ ــدي مـ ــب التقلیـ ــذا القالـ ــاف ھـ ــر كـ ــا غیـ كمـ
تكفـــي رداً فھـــذه الصـــیاغة علـــي حالھـــا لا المحكمـــة تطمـــئن إلـــي التحریـــات) 

قــــد یتغیــــر بــــھ وجــــھ  علــــي دفــــع, أو دفــــاع جــــوھري, مــــؤثر, جــــاد, منــــتج,
 الرأي في الدعوي .

فــــالعبرة فــــي المحاكمــــات ھــــي بالتحقیقــــات التــــي تجریھــــا المحكمــــة بالجلســــة 
ود ســــواء بإثبــــات التھمــــة ضــــد المــــتھم, أو نفیھــــا وتســــمع مــــن خلالھــــا الشــــھ

وعلــــي قضــــاء  ت والنفــــي,داخــــل حلبــــة المصــــارعة فیمــــا بــــین الإثبــــا عنــــھ,
ــأقوال  ــة بــ ــاء المحاكمــ ــد أثنــ ــم ألا یتقیــ ــرھم الحكــ ــوارد ذكــ ــات الــ ــھود الإثبــ شــ

 بقائمة أدلة الثبوت المقدمة من سلطة الإتھام .  

ــھ  ــي وعقیدتــ ــھ الشخصــ ــن رأیــ ــر عــ ــد لا تعبــ ــن المؤكــ ــة مــ ــك القائمــ ولأن تلــ
فلــــیس لقضــــاء الحكــــم أن یــــدخل فـــي إطمئنانــــھ رأیــــاً آخــــر غیــــر  –الخاصـــة 

 رأیھ .  

ــینا  ــة قاضــ ــام منصــ ــات أمــ ــاھد الإثبــ ــة شــ ــال مناقشــ ــھ حــ ــك أنــ ــإن  –ولا شــ فــ
ــة  ــة الأدلـ ــي جدیـ ــون فـ ــكوك والظنـ ــة الشـ ــاث رائحـ ــن إنبعـ ــئ عـ ــد تنبـ ــتھ قـ مناقشـ

 التي أوردتھا النیابة العامة ضد المتھم . 

وھنـــــا تـــــداھمنا القاعـــــدة الأصـــــیلة المؤصـــــلة ذات الربـــــاط والـــــرابط بمبـــــدأ 
إنھـــا قاعـــدة الشـــك یفســـر لمصـــلحة المـــتھم  –الأصـــل فـــي الإنســـان البـــراءة 

 ینتصر لمصلحة المتھم . والشك مھما بلغت ضآلتھ ھو –
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ــأتھ  ــذ نشـ ــان منـ ــا الإنسـ ــع علیھـ ــي طبـ ــراءة التـ ــل البـ ــة إلا  –فالأصـ ــا الجریمـ ومـ
عــــارض إعتــــرض حیاتــــھ فیتعــــین إلقــــاء عــــبء ثبــــوت الــــدلیل بیقــــین معتبــــر 

 علي سلطة الإتھام . 

ــ ــن الشــ ــدر مــ ــة أي قــ ــك الأدلــ ــاب تلــ ــإذا شــ ــة, أو الإفــ ــالاتكوك والظنیــ  ,حتمــ
ــام  ــل العـ ــي الأصـ ــوع إلـ ــین الرجـ ــراءة دون  –یتعـ ــة البـ ــفینة قرینـ ــتن سـ ــي مـ علـ

ــا  ــتھم بإثباتھــ ــان لأن  –أن یكلــــف المــ ــت الإنســ ــو ثابــ ــا ھــ ــات مــ ــف بإثبــ لا یكلــ
 بأصلھ .  

ــلطانھ علــــي أدوات  ــة باســــطاً ســ ــلة وبجدیــ ــدفاع المناضــ ــذا یتوجــــب علــــي الــ لــ
ــازع فــــي  ــدفاع وأن ینــ ــة والــ ــندتالمرافعــ ــا التــــي أســ ــة بأكملھــ ــورة الواقعــ  صــ

ســـھام وأن تكـــون قائمـــة أدلـــة الثبـــوت فـــي مرمـــي  –للمـــتھم بقـــرار الإحالـــة 
رض, تنــــاقض, ظنیــــة, فســــاد, إســــتحالة, االــــدفاع بمــــوالاة النعــــي علیھــــا, تعــــ

ــة, ــدم معقولیـ ــ عـ ــغینة ولـ ــام ضـ ــام قیـ ــاھد, قیـ ــتھم والشـ ــین المـ ــا بـ ــابق فیمـ دد سـ
أو صـــداقة فیمـــا بـــین المجنـــي علیـــھ والشـــاھد دفعـــت الشـــاھد  علاقـــة قرابـــة,

ــي ــدة, ب إلــ ــدق والحیــ ــدام الصــ ــة وإنعــ ــدفاع المجاملــ ــھام الــ ــل ســ ــي أن تصــ معنــ
كـــي لا تقـــوم بھـــا دعامـــة تســـند إلیھـــا  –إلـــي تھـــادم أقـــوال شـــھود الإثبـــات 

ــا ــي قضـ ــة فـ ــة المحكمـ ــدفاع  –ءھا بالإدانـ ــي الـ ــالرد علـ ــة بـ ــزم المحكمـ ــا یلـ وبمـ
 بشأن ما ران علي أقوال الشھود وبما ھو مؤثر في النتیجة .

ــت  ــإن خلـ ــاففـ ــرد الكـ ــن الـ ــم مـ ــاء الحكـ ــباب قضـ ــر  أسـ ــادرة  –المعتبـ ــات مصـ بـ
ــر  ــي بئـ ــالحكم إلـ ــق بـ ــل ینزلـ ــوھري بـ ــاع جـ ــق دفـ ــلال بحـ ــوب وإخـ ــي المطلـ علـ

 قصور البیان وفساد الإستدلال .  

أن عقوبـــــة زراعـــــة النبـــــات المخـــــدر فـــــي غیـــــر  -وعلـــــي ســـــبیل المثـــــال :
والعقــــاب علیھــــا مشــــدد ومغلــــظ لمــــا ورد  –الأحــــوال المصــــرح بھــــا قانونــــاً 

ــاب ال ــم بالبــ ــانون رقــ ــن القــ ــامن مــ ــنة  ۹ثــ ــام ۱۹۸۷لســ ــدفاع أمــ ــم الــ م وإعتصــ
 –أو الكائنـــــة بمحـــــیط مســـــكنھ  ,بعـــــدم حیازتـــــھ الأرض المنزعـــــة –قاضـــــینا 

 المغروسة بالنبات المخدر .

ــة  ــورة الواقعـ ــي صـ ــازع فـ ــو ینـ ــذا النحـ ــي ھـ ــدفاع وعلـ ــإن الـ ــة فـ ــذه الحالـ ــي ھـ فـ
ــا  ــتھم بأكملھــ ــندة للمــ ــة  –المســ ــة العقوبــ ــك بنظریــ ــل للتمســ ــلا محــ ــھ فــ وعلیــ

 المبررة متي قامت تلك المنازعة .
۱٤۹ 

 

وقضــــي أنــــھ لا محــــل لتطبیــــق نظریــــة العقوبــــة المبــــررة متــــي كــــان الــــدفاع 
ــورة ــي صــ ــازع فــ ــة  ینــ ــة المختلفــ ــافھا القانونیــ ــا وأوصــ ــة كیوفھــ ــة بكافــ الواقعــ

 وما إشتملت علیھ من الجرائم .

 )۱۱۳۳ – ۲۲۳ – ۲۰س – ۲۰/۱۰/۱۹٦۹(نقض 

أن تقــــدیر جدیــــة التحریــــات ولــــئن كــــان راجعــــاً  –كمــــا تجــــدر بنــــا الإشــــارة 
ــوع  ــة الموضـــ ــراف محكمـــ ــت إشـــ ــق تحـــ ــلطة التحقیـــ ــھ  –لســـ ــو بطبیعتـــ وھـــ

 كتقدیر من الأمور الموضوعیة التي ھي من إطلاقاتھا . 

إلا أن شـــرط ذلـــك أن تكـــون الأســـباب التـــي تســـتند إلیھـــا محكمـــة الموضـــوع 
مـــن شـــأنھا أن تـــؤدي إلـــي مـــا رتبـــھ الحكـــم علیھـــا وإلا كـــان الحكـــم معیبـــاً 
ــیش  ــالقبض والتفتــ ــن الإذن بــ ــتمد مــ ــدلیل المســ ــي الــ ــاءه علــ ــام قضــ ــا أقــ طالمــ

 الذي صدر بناءاً علیھا .

ھــــذا ویشــــترط لصــــحة الإذن الصــــادر بعمــــل مــــن أعمــــال التحقیــــق أن یســــبقھ 
وإلا كــــان الإذن ران  –تحریــــات جدیــــة ســــابقة علــــي الإذن لا لاحقــــة علیــــھ 

وأنــــھ لا یجــــوز  –بمقدماتــــھ لا بنتائجــــھ فــــالعبرة  –علیــــھ عــــوار الــــبطلان 
ــات  ــة التحریــ ــول بجدیــ ــق للقــ ــبط اللاحــ ــق ولا بالضــ ــل اللاحــ ــتدلال بالعمــ الإســ

ــده  – ــب رصــ ــابق الواجــ ــع الســ ــات الواقــ ــد التحریــ ــم ترصــ ــھ إذا لــ ــك أنــ  –ذلــ
ــد  ــك یؤكــ ــإن ذلــ ــدیتھا فــ ــدم جــ ــاءاً  –عــ ــدر بنــ ــلان أي إذن یصــ ــم بطــ ــن ثــ ومــ

 علیھا .

وقضــــت محكمــــة الــــنقض بتأییــــد محكمــــة الموضــــوع بــــبطلان الإذن لعــــدم 
ــذي  ــھ الــ ــتھم وعملــ ــة المــ ــل إقامــ ــان محــ ــن بیــ ــا مــ ــات لخلوھــ ــة التحریــ جدیــ
ــھ  ــرخص بـ ــل مـ ــي محـ ــاطھ فـ ــارس نشـ ــاب ویمـ ــاجر أخشـ ــھ تـ ــع أنـ ــھ مـ یمارسـ

 ولھ بطاقة ضریبیة .  

 )  ۳٥۰  – ٦٦ –  ۲۹س –  ٤/۱۹۷۸/ ۳(نقض 

كمــــا قضــــي بصــــحة مــــا ذھبــــت إلیــــھ محكمــــة الموضــــوع التــــي أبطلــــت إذن 
بط االتفتــــیش تأسیســــاً علــــي عــــدم جدیــــة التحریــــات لمــــا تبینتــــھ مــــن أن الضــــ

ــتھم  ــوان المـ ــي عنـ ــل إلـ ــھ لتوصـ ــي تحریـ ــد فـ ــد جـ ــان قـ ــو كـ ــدره لـ ــذي إستصـ الـ
ــكنھ  ــد  –ومسـ ــھ وتحدیـ ــي عملـ ــارة إلـ ــن الإشـ ــره مـ ــلا محضـ ــھ وخـ ــد جھلـ ــا قـ وأمـ
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ــأتھ  ــذ نشـ ــان منـ ــا الإنسـ ــع علیھـ ــي طبـ ــراءة التـ ــل البـ ــة إلا  –فالأصـ ــا الجریمـ ومـ
عــــارض إعتــــرض حیاتــــھ فیتعــــین إلقــــاء عــــبء ثبــــوت الــــدلیل بیقــــین معتبــــر 

 علي سلطة الإتھام . 

ــ ــن الشــ ــدر مــ ــة أي قــ ــك الأدلــ ــاب تلــ ــإذا شــ ــة, أو الإفــ ــالاتكوك والظنیــ  ,حتمــ
ــام  ــل العـ ــي الأصـ ــوع إلـ ــین الرجـ ــراءة دون  –یتعـ ــة البـ ــفینة قرینـ ــتن سـ ــي مـ علـ

ــا  ــتھم بإثباتھــ ــان لأن  –أن یكلــــف المــ ــت الإنســ ــو ثابــ ــا ھــ ــات مــ ــف بإثبــ لا یكلــ
 بأصلھ .  

ــلطانھ علــــي أدوات  ــة باســــطاً ســ ــلة وبجدیــ ــدفاع المناضــ ــذا یتوجــــب علــــي الــ لــ
ــازع فــــي  ــدفاع وأن ینــ ــة والــ ــندتالمرافعــ ــا التــــي أســ ــة بأكملھــ ــورة الواقعــ  صــ

ســـھام وأن تكـــون قائمـــة أدلـــة الثبـــوت فـــي مرمـــي  –للمـــتھم بقـــرار الإحالـــة 
رض, تنــــاقض, ظنیــــة, فســــاد, إســــتحالة, االــــدفاع بمــــوالاة النعــــي علیھــــا, تعــــ

ــة, ــدم معقولیـ ــ عـ ــغینة ولـ ــام ضـ ــام قیـ ــاھد, قیـ ــتھم والشـ ــین المـ ــا بـ ــابق فیمـ دد سـ
أو صـــداقة فیمـــا بـــین المجنـــي علیـــھ والشـــاھد دفعـــت الشـــاھد  علاقـــة قرابـــة,

ــي ــدة, ب إلــ ــدق والحیــ ــدام الصــ ــة وإنعــ ــدفاع المجاملــ ــھام الــ ــل ســ ــي أن تصــ معنــ
كـــي لا تقـــوم بھـــا دعامـــة تســـند إلیھـــا  –إلـــي تھـــادم أقـــوال شـــھود الإثبـــات 

ــا ــي قضـ ــة فـ ــة المحكمـ ــدفاع  –ءھا بالإدانـ ــي الـ ــالرد علـ ــة بـ ــزم المحكمـ ــا یلـ وبمـ
 بشأن ما ران علي أقوال الشھود وبما ھو مؤثر في النتیجة .

ــت  ــإن خلـ ــاففـ ــرد الكـ ــن الـ ــم مـ ــاء الحكـ ــباب قضـ ــر  أسـ ــادرة  –المعتبـ ــات مصـ بـ
ــر  ــي بئـ ــالحكم إلـ ــق بـ ــل ینزلـ ــوھري بـ ــاع جـ ــق دفـ ــلال بحـ ــوب وإخـ ــي المطلـ علـ

 قصور البیان وفساد الإستدلال .  

أن عقوبـــــة زراعـــــة النبـــــات المخـــــدر فـــــي غیـــــر  -وعلـــــي ســـــبیل المثـــــال :
والعقــــاب علیھــــا مشــــدد ومغلــــظ لمــــا ورد  –الأحــــوال المصــــرح بھــــا قانونــــاً 

ــاب ال ــم بالبــ ــانون رقــ ــن القــ ــامن مــ ــنة  ۹ثــ ــام ۱۹۸۷لســ ــدفاع أمــ ــم الــ م وإعتصــ
 –أو الكائنـــــة بمحـــــیط مســـــكنھ  ,بعـــــدم حیازتـــــھ الأرض المنزعـــــة –قاضـــــینا 

 المغروسة بالنبات المخدر .

ــة  ــورة الواقعـ ــي صـ ــازع فـ ــو ینـ ــذا النحـ ــي ھـ ــدفاع وعلـ ــإن الـ ــة فـ ــذه الحالـ ــي ھـ فـ
ــا  ــتھم بأكملھــ ــندة للمــ ــة  –المســ ــة العقوبــ ــك بنظریــ ــل للتمســ ــلا محــ ــھ فــ وعلیــ

 المبررة متي قامت تلك المنازعة .
۱٤۹ 

 

وقضــــي أنــــھ لا محــــل لتطبیــــق نظریــــة العقوبــــة المبــــررة متــــي كــــان الــــدفاع 
ــورة ــي صــ ــازع فــ ــة  ینــ ــة المختلفــ ــافھا القانونیــ ــا وأوصــ ــة كیوفھــ ــة بكافــ الواقعــ

 وما إشتملت علیھ من الجرائم .

 )۱۱۳۳ – ۲۲۳ – ۲۰س – ۲۰/۱۰/۱۹٦۹(نقض 

أن تقــــدیر جدیــــة التحریــــات ولــــئن كــــان راجعــــاً  –كمــــا تجــــدر بنــــا الإشــــارة 
ــوع  ــة الموضـــ ــراف محكمـــ ــت إشـــ ــق تحـــ ــلطة التحقیـــ ــھ  –لســـ ــو بطبیعتـــ وھـــ

 كتقدیر من الأمور الموضوعیة التي ھي من إطلاقاتھا . 

إلا أن شـــرط ذلـــك أن تكـــون الأســـباب التـــي تســـتند إلیھـــا محكمـــة الموضـــوع 
مـــن شـــأنھا أن تـــؤدي إلـــي مـــا رتبـــھ الحكـــم علیھـــا وإلا كـــان الحكـــم معیبـــاً 
ــیش  ــالقبض والتفتــ ــن الإذن بــ ــتمد مــ ــدلیل المســ ــي الــ ــاءه علــ ــام قضــ ــا أقــ طالمــ

 الذي صدر بناءاً علیھا .

ھــــذا ویشــــترط لصــــحة الإذن الصــــادر بعمــــل مــــن أعمــــال التحقیــــق أن یســــبقھ 
وإلا كــــان الإذن ران  –تحریــــات جدیــــة ســــابقة علــــي الإذن لا لاحقــــة علیــــھ 

وأنــــھ لا یجــــوز  –بمقدماتــــھ لا بنتائجــــھ فــــالعبرة  –علیــــھ عــــوار الــــبطلان 
ــات  ــة التحریــ ــول بجدیــ ــق للقــ ــبط اللاحــ ــق ولا بالضــ ــل اللاحــ ــتدلال بالعمــ الإســ

ــده  – ــب رصــ ــابق الواجــ ــع الســ ــات الواقــ ــد التحریــ ــم ترصــ ــھ إذا لــ ــك أنــ  –ذلــ
ــد  ــك یؤكــ ــإن ذلــ ــدیتھا فــ ــدم جــ ــاءاً  –عــ ــدر بنــ ــلان أي إذن یصــ ــم بطــ ــن ثــ ومــ

 علیھا .

وقضــــت محكمــــة الــــنقض بتأییــــد محكمــــة الموضــــوع بــــبطلان الإذن لعــــدم 
ــذي  ــھ الــ ــتھم وعملــ ــة المــ ــل إقامــ ــان محــ ــن بیــ ــا مــ ــات لخلوھــ ــة التحریــ جدیــ
ــھ  ــرخص بـ ــل مـ ــي محـ ــاطھ فـ ــارس نشـ ــاب ویمـ ــاجر أخشـ ــھ تـ ــع أنـ ــھ مـ یمارسـ

 ولھ بطاقة ضریبیة .  

 )  ۳٥۰  – ٦٦ –  ۲۹س –  ٤/۱۹۷۸/ ۳(نقض 

كمــــا قضــــي بصــــحة مــــا ذھبــــت إلیــــھ محكمــــة الموضــــوع التــــي أبطلــــت إذن 
بط االتفتــــیش تأسیســــاً علــــي عــــدم جدیــــة التحریــــات لمــــا تبینتــــھ مــــن أن الضــــ

ــتھم  ــوان المـ ــي عنـ ــل إلـ ــھ لتوصـ ــي تحریـ ــد فـ ــد جـ ــان قـ ــو كـ ــدره لـ ــذي إستصـ الـ
ــكنھ  ــد  –ومسـ ــھ وتحدیـ ــي عملـ ــارة إلـ ــن الإشـ ــره مـ ــلا محضـ ــھ وخـ ــد جھلـ ــا قـ وأمـ
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ــدر  ــدره ویھــ ــذي إستصــ ــر الــ ــل الأمــ ــا یبطــ ــري ممــ ــي التحــ ــوره فــ ــنة لقصــ ســ
 الدلیل الذي كشف عن تنفیذه .  

 ) ۲۸س –  ۲/۱۹۷۷/ ٤(نقض 

ــھ  ــون معــ ــذین یعملــ ــة الــ ــلاء النیابــ ــة ووكــ ــیس النیابــ ــذكر أن رئــ ــدیر بالــ وجــ
التــــأثیم التــــي  حقیــــق فــــي جمیــــع الوقــــائع محــــل شــــبھةبأعمــــال التمختصــــون 

ــا  ــابعون لھـ ــم تـ ــي ھـ ــة التـ ــة الكلیـ ــرة المحكمـ ــي دائـ ــع فـ ــي  –تقـ ــاءاً علـ الأول بنـ
الحــــق المقــــرر فــــي القــــانون والآخــــرون بنــــاءاً علــــي تفویضــــھم مــــن رئــــیس 
ــھ  ــتقر علیـ ــذي إسـ ــو الـ ــي النحـ ــبح علـ ــاً أصـ ــھ تفویضـ ــوم مقامـ ــن یقـ ــة أو ممـ النیابـ
ــریح ــي صـ ــھ إلا بنفـ ــتطاع نفیـ ــث لا یسـ ــروض بحیـ ــم المفـ ــي حكـ ــل فـ ــي العمـ  ,فـ

ــل  ــول دون وكیــ ــة لا یحــ ــیس النیابــ ــي رئــ ــیش إلــ ــب التفتــ ــھ طلــ ــا وأن توجیــ كمــ
ــالتفتیش  ــدار الإذن بــ ــھ وإصــ ــل فیــ ــي الفصــ ــھ فــ ــل معــ ــذي یعمــ ــة الــ إذ  –النیابــ

 رأي لھ محلاً .  

تنفیــــذه ن وكیــــل النیابــــة الكلیــــة یصــــح وإذا صــــدر إذن بالضــــبط والتفتــــیش مــــ
فـــي آیـــة جھـــة تقـــع فـــي دائـــرة المحكمـــة الكلیـــة التـــابع لھـــا وكیـــل النیابـــة الـــذي 
ــذه  ــي ھـ ــع فـ ــي تقـ ــوادث التـ ــي الحـ ــالتحقیق فـ ــاً بـ ــاره مختصـ ــدر الإذن بإعتبـ أصـ

 أو من یقوم مقامھ .  ,الدائرة وذلك بناءاً علي تفویض رئیس النیابة

  -وقضي بالنقض :

أن قــــرار النائــــب العــــام بنــــدب أحــــد وكــــلاءه المعینــــین بإحــــدي النیابــــات 
ــة ــأنھ أن  ,الكلیـ ــن شـ ــة مـ ــرة معینـ ــي فتـ ــري فـ ــة أخـ ــي نیابـ ــل فـ ــة للعمـ أو الجزئیـ

فــــلا  –تتخصــــص ولایتــــھ بــــدائرة النیابــــة التــــي نــــدب لھــــا فــــي تلــــك الفتــــرة 
یكــــون لــــھ أن یباشــــر أعمــــال وظیفتــــھ فــــي دائــــرة النیابــــة المعــــین بھــــا فــــي 
الأصـــل مـــالم یكـــن قـــرار ندبـــھ یـــنص علـــي أن یقـــوم بأعمـــال النیابـــة التـــي 

فمتــــي كــــان الحكــــم قــــد أســــس  – نــــدب لھــــا بالإضــــافة إلــــي عملــــھ الأصــــلي
ــي  ــازیق فـ ــة الزقـ ــام بنیابـ ــب العـ ــل النائـ ــي أن وكیـ ــیش علـ ــبطلان التفتـ ــاءه بـ قضـ

ــیفیة  ــازة الصـ ــرات الأجـ ــدي فتـ ــذه  –إحـ ــي ھـ ــھ فـ ــام بندبـ ــب العـ ــرار النائـ وأن قـ
فــــإذا ھــــو  –النیابــــة الجزئیــــة یجعلــــھ مختصــــاً بأعمــــال وظیفتــــھ دون ســــواھا 

ــي  ــع فـ ــتھم الواقـ ــزل المـ ــیش منـ ــراً بتفتـ ــا أمـ ــل بھـ ــھ للعمـ ــرة ندبـ ــاء فتـ ــدر أثنـ أصـ

۱٥۱ 
 

ــ ــي دائــ ــت فــ ــة وقعــ ــازیق لجریمــ ــز الزقــ ــون رمركــ ــھ یكــ ــز فإنــ ــذا المركــ ة ھــ
 .  اً إختصاصھزمجاو

 )  ۱۹٥۳/ ۱۰/ ۱۰جلسة  –ق  ۲۳لسنة  ۱۲۹۸(طعن رقم  

 -:إنقضاء الدعوي الجنائیة   مبحث

لا شــــك أن نصــــوص القــــانون الخــــاص بالتقــــادم تتعلــــق بالنظــــام العــــام لإنھــــا 
ــتھدف ــیة ل تســ ــلحة شخصــ ــة لا مصــ ــلحة العامــ ــتھم المصــ ــتوجب  –لمــ ــا یســ ممــ

وإذا كانــــت فــــي  –إعمــــال حكمھــــا علــــي الجــــرائم الســــابقة لتــــاریخ صــــدورھا 
 لمركزه مادام أنھ لم یصدر في الدعوي حكم نھائي . ذلك تسویئ

فالـــدفع بســـقوط الـــدعوي العمومیـــة بمضـــي المـــدة ھـــو  –وفـــي ھـــذا الإطـــار 
ــي  ــوع فـ ــة الموضـ ــدي محكمـ ــدي لـ ــي تبـ ــام التـ ــام العـ ــة بالنظـ ــدفوع المتعلقـ ــن الـ مـ

ــھ  ــأي وجـ ــت وبـ ــا ج –أي وقـ ــة بأنھـ ــف الواقعـ ــي تكییـ ــرة فـ ــا وأن العبـ ــةنكمـ  ,ایـ
ھـــــي بالوصـــــف القـــــانوني الصـــــحیح لھـــــا الـــــذي تنتھـــــي إلیـــــھ  ,أو جنحـــــة

ــف  ــد بالوصــ ــدعوي دون أي تقیــ ــر الــ ــي تنظــ ــة التــ ــھ المحكمــ ــت بــ ــذي رفعــ الــ
ــام  ــلطة الإتھـ ــراه سـ ــا تـ ــدعوي أو مـ ــك الـ ــد  –تلـ ــلف أن قواعـ ــا سـ ــقي ممـ ویستسـ

ــحیح  ــا الصــ ــة وتكییفھــ ــوع الواقعــ ــق نــ ــري وفــ ــادم تســ ــادم  –التقــ ــد التقــ فقواعــ
 خاضعة لما تقرره المحكمة عن بیان نوع الجریمة .  

ــة  ــدة قائمـ ــاء وحـ ــادم والإنقضـ ــاب التقـ ــي بـ ــر فـ ــة تعتبـ ــرر أن الجریمـ ــن المقـ فمـ
ــة ــة للتجزئـ ــر قابلـ ــھا غیـ ــادم ,بنفسـ ــدأ التقـ ــد مبـ ــم تحدیـ ــي حكـ ــم لا فـ ــي حكـ , ولا فـ

 ع ھذا التقادم من إجراءات .  ما یقط 

ــلي  ــا الأصـ ــھ فاعلھـ ــوم فیـ ــذي یقـ ــوم الـ ــذلك الیـ ــل بـ ــة یتصـ ــادم الجریمـ ــدأ تقـ ومبـ
ــا ــق لوجودھــ ــھ المحقــ ــلیین بعملــ ــاعلین أصــ ــا فــ ــع مرتكبیھــ ــق جمیــ ــي حــ أو  ,فــ

ــراكة ــ ,بالشــ ــان أي إجــ ــذلك كــ ــراشوكــ ــن فــ ــة مــ ــدعوي العمومیــ ــوقظ الــ  راء یــ
ــبعض  ــاً بـ ــراء خاصـ ــذا الإجـ ــان ھـ ــو كـ ــادم ولـ ــدة التقـ ــاً لمـ ــر قاطعـ ــا یعتبـ ركودھـ

 المتھمین بمجھول منھم .  

 وھذا ھو المعني المقصود في القانون وما رمي إلیھ المشرع .
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ــدر  ــدره ویھــ ــذي إستصــ ــر الــ ــل الأمــ ــا یبطــ ــري ممــ ــي التحــ ــوره فــ ــنة لقصــ ســ
 الدلیل الذي كشف عن تنفیذه .  

 ) ۲۸س –  ۲/۱۹۷۷/ ٤(نقض 

ــھ  ــون معــ ــذین یعملــ ــة الــ ــلاء النیابــ ــة ووكــ ــیس النیابــ ــذكر أن رئــ ــدیر بالــ وجــ
التــــأثیم التــــي  حقیــــق فــــي جمیــــع الوقــــائع محــــل شــــبھةبأعمــــال التمختصــــون 

ــا  ــابعون لھـ ــم تـ ــي ھـ ــة التـ ــة الكلیـ ــرة المحكمـ ــي دائـ ــع فـ ــي  –تقـ ــاءاً علـ الأول بنـ
الحــــق المقــــرر فــــي القــــانون والآخــــرون بنــــاءاً علــــي تفویضــــھم مــــن رئــــیس 
ــھ  ــتقر علیـ ــذي إسـ ــو الـ ــي النحـ ــبح علـ ــاً أصـ ــھ تفویضـ ــوم مقامـ ــن یقـ ــة أو ممـ النیابـ
ــریح ــي صـ ــھ إلا بنفـ ــتطاع نفیـ ــث لا یسـ ــروض بحیـ ــم المفـ ــي حكـ ــل فـ ــي العمـ  ,فـ

ــل  ــول دون وكیــ ــة لا یحــ ــیس النیابــ ــي رئــ ــیش إلــ ــب التفتــ ــھ طلــ ــا وأن توجیــ كمــ
ــالتفتیش  ــدار الإذن بــ ــھ وإصــ ــل فیــ ــي الفصــ ــھ فــ ــل معــ ــذي یعمــ ــة الــ إذ  –النیابــ

 رأي لھ محلاً .  

تنفیــــذه ن وكیــــل النیابــــة الكلیــــة یصــــح وإذا صــــدر إذن بالضــــبط والتفتــــیش مــــ
فـــي آیـــة جھـــة تقـــع فـــي دائـــرة المحكمـــة الكلیـــة التـــابع لھـــا وكیـــل النیابـــة الـــذي 
ــذه  ــي ھـ ــع فـ ــي تقـ ــوادث التـ ــي الحـ ــالتحقیق فـ ــاً بـ ــاره مختصـ ــدر الإذن بإعتبـ أصـ

 أو من یقوم مقامھ .  ,الدائرة وذلك بناءاً علي تفویض رئیس النیابة

  -وقضي بالنقض :

أن قــــرار النائــــب العــــام بنــــدب أحــــد وكــــلاءه المعینــــین بإحــــدي النیابــــات 
ــة ــأنھ أن  ,الكلیـ ــن شـ ــة مـ ــرة معینـ ــي فتـ ــري فـ ــة أخـ ــي نیابـ ــل فـ ــة للعمـ أو الجزئیـ

فــــلا  –تتخصــــص ولایتــــھ بــــدائرة النیابــــة التــــي نــــدب لھــــا فــــي تلــــك الفتــــرة 
یكــــون لــــھ أن یباشــــر أعمــــال وظیفتــــھ فــــي دائــــرة النیابــــة المعــــین بھــــا فــــي 
الأصـــل مـــالم یكـــن قـــرار ندبـــھ یـــنص علـــي أن یقـــوم بأعمـــال النیابـــة التـــي 

فمتــــي كــــان الحكــــم قــــد أســــس  – نــــدب لھــــا بالإضــــافة إلــــي عملــــھ الأصــــلي
ــي  ــازیق فـ ــة الزقـ ــام بنیابـ ــب العـ ــل النائـ ــي أن وكیـ ــیش علـ ــبطلان التفتـ ــاءه بـ قضـ

ــیفیة  ــازة الصـ ــرات الأجـ ــدي فتـ ــذه  –إحـ ــي ھـ ــھ فـ ــام بندبـ ــب العـ ــرار النائـ وأن قـ
فــــإذا ھــــو  –النیابــــة الجزئیــــة یجعلــــھ مختصــــاً بأعمــــال وظیفتــــھ دون ســــواھا 

ــي  ــع فـ ــتھم الواقـ ــزل المـ ــیش منـ ــراً بتفتـ ــا أمـ ــل بھـ ــھ للعمـ ــرة ندبـ ــاء فتـ ــدر أثنـ أصـ

۱٥۱ 
 

ــ ــي دائــ ــت فــ ــة وقعــ ــازیق لجریمــ ــز الزقــ ــون رمركــ ــھ یكــ ــز فإنــ ــذا المركــ ة ھــ
 .  اً إختصاصھزمجاو

 )  ۱۹٥۳/ ۱۰/ ۱۰جلسة  –ق  ۲۳لسنة  ۱۲۹۸(طعن رقم  

 -:إنقضاء الدعوي الجنائیة   مبحث

لا شــــك أن نصــــوص القــــانون الخــــاص بالتقــــادم تتعلــــق بالنظــــام العــــام لإنھــــا 
ــتھدف ــیة ل تســ ــلحة شخصــ ــة لا مصــ ــلحة العامــ ــتھم المصــ ــتوجب  –لمــ ــا یســ ممــ

وإذا كانــــت فــــي  –إعمــــال حكمھــــا علــــي الجــــرائم الســــابقة لتــــاریخ صــــدورھا 
 لمركزه مادام أنھ لم یصدر في الدعوي حكم نھائي . ذلك تسویئ

فالـــدفع بســـقوط الـــدعوي العمومیـــة بمضـــي المـــدة ھـــو  –وفـــي ھـــذا الإطـــار 
ــي  ــوع فـ ــة الموضـ ــدي محكمـ ــدي لـ ــي تبـ ــام التـ ــام العـ ــة بالنظـ ــدفوع المتعلقـ ــن الـ مـ

ــھ  ــأي وجـ ــت وبـ ــا ج –أي وقـ ــة بأنھـ ــف الواقعـ ــي تكییـ ــرة فـ ــا وأن العبـ ــةنكمـ  ,ایـ
ھـــــي بالوصـــــف القـــــانوني الصـــــحیح لھـــــا الـــــذي تنتھـــــي إلیـــــھ  ,أو جنحـــــة

ــف  ــد بالوصــ ــدعوي دون أي تقیــ ــر الــ ــي تنظــ ــة التــ ــھ المحكمــ ــت بــ ــذي رفعــ الــ
ــام  ــلطة الإتھـ ــراه سـ ــا تـ ــدعوي أو مـ ــك الـ ــد  –تلـ ــلف أن قواعـ ــا سـ ــقي ممـ ویستسـ

ــحیح  ــا الصــ ــة وتكییفھــ ــوع الواقعــ ــق نــ ــري وفــ ــادم تســ ــادم  –التقــ ــد التقــ فقواعــ
 خاضعة لما تقرره المحكمة عن بیان نوع الجریمة .  

ــة  ــدة قائمـ ــاء وحـ ــادم والإنقضـ ــاب التقـ ــي بـ ــر فـ ــة تعتبـ ــرر أن الجریمـ ــن المقـ فمـ
ــة ــة للتجزئـ ــر قابلـ ــھا غیـ ــادم ,بنفسـ ــدأ التقـ ــد مبـ ــم تحدیـ ــي حكـ ــم لا فـ ــي حكـ , ولا فـ

 ع ھذا التقادم من إجراءات .  ما یقط 

ــلي  ــا الأصـ ــھ فاعلھـ ــوم فیـ ــذي یقـ ــوم الـ ــذلك الیـ ــل بـ ــة یتصـ ــادم الجریمـ ــدأ تقـ ومبـ
ــا ــق لوجودھــ ــھ المحقــ ــلیین بعملــ ــاعلین أصــ ــا فــ ــع مرتكبیھــ ــق جمیــ ــي حــ أو  ,فــ

ــراكة ــ ,بالشــ ــان أي إجــ ــذلك كــ ــراشوكــ ــن فــ ــة مــ ــدعوي العمومیــ ــوقظ الــ  راء یــ
ــبعض  ــاً بـ ــراء خاصـ ــذا الإجـ ــان ھـ ــو كـ ــادم ولـ ــدة التقـ ــاً لمـ ــر قاطعـ ــا یعتبـ ركودھـ

 المتھمین بمجھول منھم .  

 وھذا ھو المعني المقصود في القانون وما رمي إلیھ المشرع .
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ــررة لســـقوط الحـــق فـــي إقامـــة  ــك أن إجـــراءات التحقیـــق تقطـــع المـــدة المقـ ذلـ
العمومیــــة بالنســــبة لجمیــــع الأشــــخاص ولــــو لــــم یــــدخلوا فــــي ھــــذه الــــدعوي 

 الإجراءات .

فـــالعبرة فـــي ھـــذا الأمـــر بكـــل مـــا یعیـــد ذكـــر الواقعـــة الجنائیـــة ویتـــردد صـــداھا 
ــاھم  ــن سـ ــخص مـ ــق بشـ ــا یتعلـ ــا ومـ ــروف وقوعھـ ــق بظـ ــا یتعلـ ــا مـ ــتوي فیھـ فیسـ

 في إرتكابھا .

والخلاصــــة تنتھــــي إلــــي أن أي إجــــراء یحصــــل مــــن الســــلطة المختصــــة مــــن 
ــان  ــھ الأذھـ ــة وتنبیـ ــدعوي العمومیـ ــك الـ ــأنھ تحریـ ــان شـ ــي كـ ــة التـ ــي الجریمـ إلـ

ــان  ــو كـ ــي ولـ ــا حتـ ــبة لھـ ــادم بالنسـ ــاً للتقـ ــر قاطعـ ــا یعتبـ ــق فیھـ ــع التحقیـ ــد إنقطـ قـ
فلــــیس مــــن  –ھــــذا الإجــــراء خاصــــاَ بــــبعص المتھمــــین دون الــــبعض الآخــــر 

 الضروري أن یستوجب المتھم حتي تنقطع مدة التقادم في حقھ . 

ویلاحـــــظ أن الجریمـــــة لا یمنـــــع مـــــن وقوعھـــــا أن تحـــــدث أثنـــــاء إجـــــراءات 
لتحقیـــــق فـــــي دعـــــوي أخـــــري ســـــابقة أو ا ,أو جمـــــع التحریـــــات ,الإســـــتدلال

ــا, ــإذا علیھــ ــھ فــ ــلیة  وعلیــ ــدعوي الأصــ ــي الــ ــالبراءة فــ ــینا بــ ــي قاضــ ــا قضــ مــ
وحكــــم بالإدانــــة فــــي الــــدعوي الأخــــري فإنــــھ لا یكــــون قــــد أخطــــأ إذ قضــــي 

أن الأصـــل أنـــھ وإن كـــان لـــیس بـــلازم مواجھـــة المـــتھم بـــإجراءات  –نقضـــاً 
ــدعوي ــقطة للــ ــدة المســ ــع المــ ــي تقطــ ــة التــ ــیر  - المحاكمــ ــلة بســ مادامــــت متصــ

ــادم أن  ــع التقـ ــا قطـ ــب علیھـ ــي یترتـ ــا لكـ ــترط فیھـ ــھ یشـ ــاء إنـ ــام القضـ ــدعوي أمـ الـ
ــحیحة  ــون صـ ــاطلاً, –تكـ ــراء بـ ــان الإجـ ــإذا كـ ــي  فـ ــر علـ ــھ أثـ ــون لـ ــھ لا یكـ فإنـ

 .التقادم  

ــاع  ــإن إنقطـ ــون فـ ــدد المتھمـ ــي إذا تعـ ــنص علـ ــانون یـ ــان القـ ــك وكـ ــان ذلـ ــا كـ لمـ
ــد  ــن قـ ــالم تكـ ــاقین مـ ــبة للبـ ــا بالنسـ ــھ إنقطاعھـ ــب علیـ ــدھم یترتـ ــبة لأحـ ــدة بالنسـ المـ

 إتخذت ضدھم إجراءات قاطعة المدة .

ومفـــاد ذلـــك أن إنقطـــاع المـــدة عینـــي یمتـــد أثـــره إلـــي جمیـــع المتھمـــین فـــي 
ــراءات  ــي الإجـ ــاً فـ ــوا طرفـ ــم یكونـ ــو لـ ــدعوي ولـ ــد  –الـ ــھ قـ ــت أنـ ــان الثابـ وإذا كـ

ــن  ــنوات مـ ــر سـ ــي عشـ ــد علـ ــا یزیـ ــة مـ ــدعوي المطروحـ ــورة الـ ــي صـ ــي فـ مضـ
ــاریخ ق ــة تـــ ــنقض بجلســـ ــة الـــ ــاء محكمـــ ــاً  ۹/۱۰/۱۹۹٥ضـــ ــھ إعلانـــ وإعلانـــ

ــة  ــحیحاً بالجلســـ ــاریخ صـــ ــھ بتـــ ــون فیـــ ــم المطعـــ ــا الحكـــ ــدر فیھـــ ــي صـــ التـــ
۱٥۳ 

 

ــدة  ۱۸/۱/۱۹۹٦ ــك المـــ ــاطع لتلـــ ــراء قـــ ــاذ إجـــ ــإن ا –دون إتخـــ ــدعوي فـــ لـــ
ــ ــت بمضـ ــد إنقضـ ــون قـ ــة تكـ ــھالجنائیـ ــون فیـ ــم المطعـ ــالف الحكـ ــدة وإذا خـ  ي المـ

فإنـــھ یكـــون قـــد أخطـــأ فـــي تطبیـــق  –ھـــذا النظـــر وقضـــي بإدانـــة الطـــاعن 
ــھ وال ــین نقضــ ــا یتعــ ــانون ممــ ــالقــ ــة بمضــ ــدعوي الجنائیــ ــاء الــ ــاء بإنقضــ ي قضــ

 م)۲۰/۱/۲۰۰۰جلسة  –ق  ٦٦لسنة   ٦٦۳۲(طعن رقم  . المدة  

ــك ــدد إشــ ــن بصــ ــھ ونحــ ــب التنبیــ ــا یجــ ــة إنمــ ــدعوي الجنائیــ ــاء الــ الیات إنقضــ
فیمــــا بــــین  –بــــأن ھنــــاك ولا مــــراء فــــروق بینــــة ومعتبــــرة  –ي المــــدة بمضــــ

 الجریمة الوقتیة والجریمة المستمرة .

ــل ال ــدفاع وقبـــ ــاء والـــ ــدة,وللقضـــ ــي المـــ ــاء بمضـــ ــالات الإنقضـــ ــدي لحـــ  تصـــ
 , أم جریمة مستمرة؟إستبیان عما إذا كنا بصدد جریمة وقتیة

ــة  ــة الوقتیــ ــي الجریمــ ــب فــ ــاء یحتســ ــي  –فالإنقضــ ــل فــ ــل حاصــ ــن أول فعــ مــ
ــة  ــة الجنائیــ ــتمرة  –الواقعــ ــة المســ ــي الجریمــ ــب فــ ــل  –ویحتســ ــر فعــ ــن آخــ مــ

ــتمرة  ــا المســ ــن طبیعتھــ ــف عــ ــولھا والتوقــ ــي حصــ ــاع فــ ــن الإنقطــ ــئ عــ  –ینبــ
وھـــو بطبیعتـــھ یســـري علـــي جـــرائم المخـــدرات والـــذي مـــن بینھـــا مـــا ھـــو 

 وقتي وما ھو مستمر .

ــري  ــة القطـــ ــراءات الجنائیـــ ــانون الإجـــ ــوص قـــ ــتن نصـــ ــذا بمـــ ــي أن ھـــ علـــ
الــــدعوي الجزائیــــة فــــي الجنایــــات تســــقط بمضــــي عشــــر ســــنوات مــــن یــــوم 

ــة  ــة  –وقـــــوع الجریمـــ والجنحـــــة تســـــقط بمضـــــي ثـــــلاث ســـــنوات والمخالفـــ
ــد ــنة واحــ ــي ســ ــقط بمضــ ــا  تســ ــقط بھــ ــي تســ ــدة التــ ــریان المــ ــف ســ ولا یوقــ

 الدعوي الجزائیة لأي سبب كان .  

ینقطــــع بھــــا ســــریان مــــدة ونــــص القــــانون أیضــــاً علــــي أن الإجــــراءات التــــي 
أو مــــا یتخــــذ  ســــقوط الــــدعوي, ھــــي إجــــراءات الإتھــــام, التحقیــــق, المحاكمــــة,

أو الإجـــراءات التـــي یخطـــر بھـــا علـــي وجـــھ رســـمي  ,فـــي مواجھـــة المـــتھم
 ولشخصھ . 

والأصــــل أن مــــدة التقــــادم تنقطــــع بھــــذه الإجــــراءات وتبــــدأ مــــدة جدیــــدة مــــن 
 تاریخ الإنقطاع .

 كما أن الأصل ھو تعدد الإنقطاع بتعدد الإجراءات القاطعة للتقادم .
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ــررة لســـقوط الحـــق فـــي إقامـــة  ــك أن إجـــراءات التحقیـــق تقطـــع المـــدة المقـ ذلـ
العمومیــــة بالنســــبة لجمیــــع الأشــــخاص ولــــو لــــم یــــدخلوا فــــي ھــــذه الــــدعوي 

 الإجراءات .

فـــالعبرة فـــي ھـــذا الأمـــر بكـــل مـــا یعیـــد ذكـــر الواقعـــة الجنائیـــة ویتـــردد صـــداھا 
ــاھم  ــن سـ ــخص مـ ــق بشـ ــا یتعلـ ــا ومـ ــروف وقوعھـ ــق بظـ ــا یتعلـ ــا مـ ــتوي فیھـ فیسـ

 في إرتكابھا .

والخلاصــــة تنتھــــي إلــــي أن أي إجــــراء یحصــــل مــــن الســــلطة المختصــــة مــــن 
ــان  ــھ الأذھـ ــة وتنبیـ ــدعوي العمومیـ ــك الـ ــأنھ تحریـ ــان شـ ــي كـ ــة التـ ــي الجریمـ إلـ

ــان  ــو كـ ــي ولـ ــا حتـ ــبة لھـ ــادم بالنسـ ــاً للتقـ ــر قاطعـ ــا یعتبـ ــق فیھـ ــع التحقیـ ــد إنقطـ قـ
فلــــیس مــــن  –ھــــذا الإجــــراء خاصــــاَ بــــبعص المتھمــــین دون الــــبعض الآخــــر 

 الضروري أن یستوجب المتھم حتي تنقطع مدة التقادم في حقھ . 

ویلاحـــــظ أن الجریمـــــة لا یمنـــــع مـــــن وقوعھـــــا أن تحـــــدث أثنـــــاء إجـــــراءات 
لتحقیـــــق فـــــي دعـــــوي أخـــــري ســـــابقة أو ا ,أو جمـــــع التحریـــــات ,الإســـــتدلال

ــا, ــإذا علیھــ ــھ فــ ــلیة  وعلیــ ــدعوي الأصــ ــي الــ ــالبراءة فــ ــینا بــ ــي قاضــ ــا قضــ مــ
وحكــــم بالإدانــــة فــــي الــــدعوي الأخــــري فإنــــھ لا یكــــون قــــد أخطــــأ إذ قضــــي 

أن الأصـــل أنـــھ وإن كـــان لـــیس بـــلازم مواجھـــة المـــتھم بـــإجراءات  –نقضـــاً 
ــدعوي ــقطة للــ ــدة المســ ــع المــ ــي تقطــ ــة التــ ــیر  - المحاكمــ ــلة بســ مادامــــت متصــ

ــادم أن  ــع التقـ ــا قطـ ــب علیھـ ــي یترتـ ــا لكـ ــترط فیھـ ــھ یشـ ــاء إنـ ــام القضـ ــدعوي أمـ الـ
ــحیحة  ــون صـ ــاطلاً, –تكـ ــراء بـ ــان الإجـ ــإذا كـ ــي  فـ ــر علـ ــھ أثـ ــون لـ ــھ لا یكـ فإنـ

 .التقادم  

ــاع  ــإن إنقطـ ــون فـ ــدد المتھمـ ــي إذا تعـ ــنص علـ ــانون یـ ــان القـ ــك وكـ ــان ذلـ ــا كـ لمـ
ــد  ــن قـ ــالم تكـ ــاقین مـ ــبة للبـ ــا بالنسـ ــھ إنقطاعھـ ــب علیـ ــدھم یترتـ ــبة لأحـ ــدة بالنسـ المـ

 إتخذت ضدھم إجراءات قاطعة المدة .

ومفـــاد ذلـــك أن إنقطـــاع المـــدة عینـــي یمتـــد أثـــره إلـــي جمیـــع المتھمـــین فـــي 
ــراءات  ــي الإجـ ــاً فـ ــوا طرفـ ــم یكونـ ــو لـ ــدعوي ولـ ــد  –الـ ــھ قـ ــت أنـ ــان الثابـ وإذا كـ

ــن  ــنوات مـ ــر سـ ــي عشـ ــد علـ ــا یزیـ ــة مـ ــدعوي المطروحـ ــورة الـ ــي صـ ــي فـ مضـ
ــاریخ ق ــة تـــ ــنقض بجلســـ ــة الـــ ــاء محكمـــ ــاً  ۹/۱۰/۱۹۹٥ضـــ ــھ إعلانـــ وإعلانـــ

ــة  ــحیحاً بالجلســـ ــاریخ صـــ ــھ بتـــ ــون فیـــ ــم المطعـــ ــا الحكـــ ــدر فیھـــ ــي صـــ التـــ
۱٥۳ 

 

ــدة  ۱۸/۱/۱۹۹٦ ــك المـــ ــاطع لتلـــ ــراء قـــ ــاذ إجـــ ــإن ا –دون إتخـــ ــدعوي فـــ لـــ
ــ ــت بمضـ ــد إنقضـ ــون قـ ــة تكـ ــھالجنائیـ ــون فیـ ــم المطعـ ــالف الحكـ ــدة وإذا خـ  ي المـ

فإنـــھ یكـــون قـــد أخطـــأ فـــي تطبیـــق  –ھـــذا النظـــر وقضـــي بإدانـــة الطـــاعن 
ــھ وال ــین نقضــ ــا یتعــ ــانون ممــ ــالقــ ــة بمضــ ــدعوي الجنائیــ ــاء الــ ــاء بإنقضــ ي قضــ

 م)۲۰/۱/۲۰۰۰جلسة  –ق  ٦٦لسنة   ٦٦۳۲(طعن رقم  . المدة  

ــك ــدد إشــ ــن بصــ ــھ ونحــ ــب التنبیــ ــا یجــ ــة إنمــ ــدعوي الجنائیــ ــاء الــ الیات إنقضــ
فیمــــا بــــین  –بــــأن ھنــــاك ولا مــــراء فــــروق بینــــة ومعتبــــرة  –ي المــــدة بمضــــ

 الجریمة الوقتیة والجریمة المستمرة .

ــل ال ــدفاع وقبـــ ــاء والـــ ــدة,وللقضـــ ــي المـــ ــاء بمضـــ ــالات الإنقضـــ ــدي لحـــ  تصـــ
 , أم جریمة مستمرة؟إستبیان عما إذا كنا بصدد جریمة وقتیة

ــة  ــة الوقتیــ ــي الجریمــ ــب فــ ــاء یحتســ ــي  –فالإنقضــ ــل فــ ــل حاصــ ــن أول فعــ مــ
ــة  ــة الجنائیــ ــتمرة  –الواقعــ ــة المســ ــي الجریمــ ــب فــ ــل  –ویحتســ ــر فعــ ــن آخــ مــ

ــتمرة  ــا المســ ــن طبیعتھــ ــف عــ ــولھا والتوقــ ــي حصــ ــاع فــ ــن الإنقطــ ــئ عــ  –ینبــ
وھـــو بطبیعتـــھ یســـري علـــي جـــرائم المخـــدرات والـــذي مـــن بینھـــا مـــا ھـــو 

 وقتي وما ھو مستمر .

ــري  ــة القطـــ ــراءات الجنائیـــ ــانون الإجـــ ــوص قـــ ــتن نصـــ ــذا بمـــ ــي أن ھـــ علـــ
الــــدعوي الجزائیــــة فــــي الجنایــــات تســــقط بمضــــي عشــــر ســــنوات مــــن یــــوم 

ــة  ــة  –وقـــــوع الجریمـــ والجنحـــــة تســـــقط بمضـــــي ثـــــلاث ســـــنوات والمخالفـــ
ــد ــنة واحــ ــي ســ ــقط بمضــ ــا  تســ ــقط بھــ ــي تســ ــدة التــ ــریان المــ ــف ســ ولا یوقــ

 الدعوي الجزائیة لأي سبب كان .  

ینقطــــع بھــــا ســــریان مــــدة ونــــص القــــانون أیضــــاً علــــي أن الإجــــراءات التــــي 
أو مــــا یتخــــذ  ســــقوط الــــدعوي, ھــــي إجــــراءات الإتھــــام, التحقیــــق, المحاكمــــة,

أو الإجـــراءات التـــي یخطـــر بھـــا علـــي وجـــھ رســـمي  ,فـــي مواجھـــة المـــتھم
 ولشخصھ . 

والأصــــل أن مــــدة التقــــادم تنقطــــع بھــــذه الإجــــراءات وتبــــدأ مــــدة جدیــــدة مــــن 
 تاریخ الإنقطاع .

 كما أن الأصل ھو تعدد الإنقطاع بتعدد الإجراءات القاطعة للتقادم .
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ــة  ــق العدالــ ــز مرفــ ــل حیــ ــدعوي داخــ ــاء الــ ــة فإنقضــ ــلتھ الوثیقــ ــا لصــ ــا بینــ كمــ
ــتھم  ــیة للمـــ ــلحة الشخصـــ ــة قبـــــل المصـــ ــلحة العامـــ ــاء  –بالمصـــ وعلـــــي قضـــ

ــدعوي  ــف الـ ــي ملـ ــھ فـ ــتبان لـ ــي إسـ ــھ متـ ــاء نفسـ ــن تلقـ ــھ مـ ــي بـ ــم أن یقضـ الحكـ
 ولو لم یطلب منھ الدفاع .  

ــوز  ــراد ولا یجــ ــیئة الأفــ ــي مشــ ــف علــ ــو لا یتوقــ ــذا النحــ ــي ھــ ــاء علــ فالإنقضــ
ــھ  ــتھم عنـ ــازل المـ ــمناً  –تنـ ــراحة ولا ضـ ــھ  –لا صـ ــھ الفقـ ــري علیـ ــا جـ ــو مـ وھـ

 والقضاء . 

 -:المساعدة, التسھیلالإشتراك, المساھمة,  مبحث

ــة  ــدرة  –بداھــ ــالمواد المخــ ــلة بــ ــة ذي الصــ ــائع الجنائیــ ــب  –أن الوقــ ــي الغالــ فــ
ــلیین,أ ــاعلین الأصــ ــنھم الفــ ــخاص, بیــ ــدة أشــ ــن عــ ــون مــ ــاركین أو ا ن تتكــ لمشــ

ــل, ــل, والنقـــ ــتیة, كالتمویـــ ــاعدة اللوجیســـ ــدد الأدوات, أو المســـ ــازنموال بمـــ  ,خـــ
ــھ ــا  ,وخلافــ ــتراك وخطورتھــ ــألة الإشــ ــاح مســ ــب إیضــ ــا واجــ ــي علینــ ــا یملــ بمــ

فـــي ظـــل جـــرائم المخـــدرات وقــــد وضـــعت محكمـــة التمییـــز بقطـــر ضــــابطاً 
تــــردد فــــي الكثیــــر مــــن أحكامھــــا مناطــــھ أن تتحــــد نیــــة  –لتعریــــف الإتفــــاق 

ــاب ــي إرتكـ ــھ علـ ــع  أطرافـ ــریك مـ ــدخل الشـ ــھ وأن یتـ ــق علیـ ــؤثم المتفـ ــل المـ الفعـ
إرتكـــاب الجریمـــة الـــذي  خلاً مقصـــوداً یتحقـــق بـــھ معنـــي تســـھیلالفاعـــل تـــد

 جعلھ الشارع مناطاً لعقاب الشریك .  

ــاق  ــإن الإتفـ ــة  –فـ ــاب الواقعـ ــي إرتكـ ــھ علـ ــة أطرافـ ــاد نیـ ــن إتحـ ــق مـ ــا یتحقـ إنمـ
 الجنائیة المتفق علیھا .

ــراض  ــبیل الإفتـ ــي سـ ــاء علـ ــا جـ ــإذا مـ ــة  –فـ ــي الواقعـ ــین مرتكبـ ــاق بـ ــام إتفـ قیـ
ــداء  ــة الإعتـ ــي مقارفـ ــة علـ ــداء  –الجنائیـ ــي الإعتـ ــاركون فـ ــھ المشـ ــد معـ ــا یعـ ممـ

 عن جمیع النتائج المترتبة علیھ .مسئولین  

ــلف  ــا سـ ــایرة لمـ ــة المغـ ــن الوجھـ ــھ ومـ ــر أنـ ــائع  –غیـ ــن الوقـ ــتفاد مـ ــان یسـ إذا كـ
ــداء علــــي  ــرة الإعتــ ــا أن فكــ ــة ومحیطھــ ــلت علــــي مســــرح الجریمــ التــــي حصــ
المجنـــي علیــــھ نبتـــت فجــــأة لـــدي المعتــــدین دون جـــذور ودون تفكیــــر متبــــادل 

ــر  – ــھ أثـ ــي علیـ ــنھم والمجنـ ــا بیـ ــأة فیمـ ــت فجـ ــي وقعـ ــادة التـ ــة المشـ ــدة لحظـ ولیـ
 رفضھ إستضافتھم وطلب مغادرة سكنھ .

۱٥٥ 
 

ــم  ــاء الحكـ ــإن قضـ ــيفـ ــدم إلـ ــا تقـ ــرغم ممـ ــي الـ ــص علـ ــین  إذ خلـ ــاءلة المتھمـ مسـ
ــق  ــي تطبیـ ــأ فـ ــي الخطـ ــع فـ ــد وقـ ــون قـ ــة یكـ ــداث العاھـ ــة إحـ ــن جریمـ ــاً عـ جمیعـ

ــتدلالھ  ــاد إســ ــانون فضــــلاً عــــن فســ ــاق  –القــ ــأن الإتفــ ــین بــ ــا یجــــب أن یبــ كمــ
والمســــاعدة لا یتحقــــق بھمــــا الإشــــتراك إلا إذا كانــــا قــــد تمــــا قبــــل وقــــوع 

 الجریمة وأن یكون وقوعھا ثمرة لھذا الإشتراك .

ــتھم  ــق المــ ــي حــ ــوافر فــ ــاً إلا إذا تــ ــر قائمــ ــة لا یعتبــ ــي الجریمــ ــتراك فــ فالإشــ
ــتراك  ــال الإشــ ــھ بأفعــ ــاه إرادتــ ــوت إتجــ ــتراك  –ثبــ ــدور الإشــ ــان لــ ــھام وكــ إســ

 وثمرة في حصول الواقعة الجنائیة .

 فالإتفاق یتطلب تقابل الإرادات علي أركان الواقعة الجنائیة .

لا یتحقــــــق إلا إذا ثبــــــت أن الشــــــریك  ,أو المســــــاعدة ,فالإشــــــتراك بالإتفــــــاق 
 قصد الإشتراك في الجریمة وھو عالم بھا .  

ــي  ــتراك فــ ــد الإشــ ــي مقصــ ــینا علــ ــدلل قاضــ ــال أن یــ ــة الحــ ــزم بطبیعــ ــذا لــ لــ
ــة  ــال إیجابیـــ ــاھره بأفعـــ ــتراك ومظـــ ــذا الإشـــ ــر ھـــ ــان عناصـــ ــة وبیـــ الجریمـــ

 مقرونة بالنیة الآثمة بما یدل علي ھذا الإشتراك . 

ــریك  ــاط الشـ ــین نشـ ــببیة بـ ــة السـ ــان علاقـ ــة بیـ ــدي أھمیـ ــال مـ ــوت بحـ ــا لا یفـ إنمـ
ــھ  ــرة لـ ــون ثمـ ــأن تكـ ــة بـ ــوع الجریمـ ــلفنا أن  –ووقـ ــا أسـ ــھ كمـ ــتلزم معـ ــا یسـ بمـ

 یكون الإشتراك سابقاً علي وقوع الجریمة وأن تقع الجریمة بناءاً علیھ

ــا ــع أحكـ ــنقض مـ ــام الـ ــاغم أحكـ ــمار تتنـ ــذا المضـ ــي ھـ ــتراط وفـ ــي إشـ ــز فـ م التمییـ
 المسئولیة الجنائیة في الإشتراك . لتحقق    قصد الإسھام

ــوین  ــي تكــ ــة فــ ــق الحریــ ــائي مطلــ ــینا الجنــ ــان لقاضــ ــئن كــ ــھ ولــ ــرر أنــ والمقــ
 عقیدتھ من وقائع الدعوي .

ــھ إذن ــر  ولـ ــل مباشـ ــة دلیـ ــي الجریمـ ــتراك فـ ــي الإشـ ــم علـ ــق أن  –أن یقـ ــھ حـ ولـ
ــاتھا  ــدعوي وملابســ ــروف الــ ــن ظــ ــتخلص مــ ــي –یســ ــك أن  علــ ــرط ذلــ أن شــ

یكــــون مــــن بــــین الوقــــائع المطروحــــة مــــا یســــوغ ذلــــك لیصــــبح مقبــــولاً فــــي 
 القانون والمنطق القضائي السدید . 
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ــة  ــق العدالــ ــز مرفــ ــل حیــ ــدعوي داخــ ــاء الــ ــة فإنقضــ ــلتھ الوثیقــ ــا لصــ ــا بینــ كمــ
ــتھم  ــیة للمـــ ــلحة الشخصـــ ــة قبـــــل المصـــ ــلحة العامـــ ــاء  –بالمصـــ وعلـــــي قضـــ

ــدعوي  ــف الـ ــي ملـ ــھ فـ ــتبان لـ ــي إسـ ــھ متـ ــاء نفسـ ــن تلقـ ــھ مـ ــي بـ ــم أن یقضـ الحكـ
 ولو لم یطلب منھ الدفاع .  

ــوز  ــراد ولا یجــ ــیئة الأفــ ــي مشــ ــف علــ ــو لا یتوقــ ــذا النحــ ــي ھــ ــاء علــ فالإنقضــ
ــھ  ــتھم عنـ ــازل المـ ــمناً  –تنـ ــراحة ولا ضـ ــھ  –لا صـ ــھ الفقـ ــري علیـ ــا جـ ــو مـ وھـ

 والقضاء . 

 -:المساعدة, التسھیلالإشتراك, المساھمة,  مبحث

ــة  ــدرة  –بداھــ ــالمواد المخــ ــلة بــ ــة ذي الصــ ــائع الجنائیــ ــب  –أن الوقــ ــي الغالــ فــ
ــلیین,أ ــاعلین الأصــ ــنھم الفــ ــخاص, بیــ ــدة أشــ ــن عــ ــون مــ ــاركین أو ا ن تتكــ لمشــ

ــل, ــل, والنقـــ ــتیة, كالتمویـــ ــاعدة اللوجیســـ ــدد الأدوات, أو المســـ ــازنموال بمـــ  ,خـــ
ــھ ــا  ,وخلافــ ــتراك وخطورتھــ ــألة الإشــ ــاح مســ ــب إیضــ ــا واجــ ــي علینــ ــا یملــ بمــ

فـــي ظـــل جـــرائم المخـــدرات وقــــد وضـــعت محكمـــة التمییـــز بقطـــر ضــــابطاً 
تــــردد فــــي الكثیــــر مــــن أحكامھــــا مناطــــھ أن تتحــــد نیــــة  –لتعریــــف الإتفــــاق 

ــاب ــي إرتكـ ــھ علـ ــع  أطرافـ ــریك مـ ــدخل الشـ ــھ وأن یتـ ــق علیـ ــؤثم المتفـ ــل المـ الفعـ
إرتكـــاب الجریمـــة الـــذي  خلاً مقصـــوداً یتحقـــق بـــھ معنـــي تســـھیلالفاعـــل تـــد

 جعلھ الشارع مناطاً لعقاب الشریك .  

ــاق  ــإن الإتفـ ــة  –فـ ــاب الواقعـ ــي إرتكـ ــھ علـ ــة أطرافـ ــاد نیـ ــن إتحـ ــق مـ ــا یتحقـ إنمـ
 الجنائیة المتفق علیھا .

ــراض  ــبیل الإفتـ ــي سـ ــاء علـ ــا جـ ــإذا مـ ــة  –فـ ــي الواقعـ ــین مرتكبـ ــاق بـ ــام إتفـ قیـ
ــداء  ــة الإعتـ ــي مقارفـ ــة علـ ــداء  –الجنائیـ ــي الإعتـ ــاركون فـ ــھ المشـ ــد معـ ــا یعـ ممـ

 عن جمیع النتائج المترتبة علیھ .مسئولین  

ــلف  ــا سـ ــایرة لمـ ــة المغـ ــن الوجھـ ــھ ومـ ــر أنـ ــائع  –غیـ ــن الوقـ ــتفاد مـ ــان یسـ إذا كـ
ــداء علــــي  ــرة الإعتــ ــا أن فكــ ــة ومحیطھــ ــلت علــــي مســــرح الجریمــ التــــي حصــ
المجنـــي علیــــھ نبتـــت فجــــأة لـــدي المعتــــدین دون جـــذور ودون تفكیــــر متبــــادل 

ــر  – ــھ أثـ ــي علیـ ــنھم والمجنـ ــا بیـ ــأة فیمـ ــت فجـ ــي وقعـ ــادة التـ ــة المشـ ــدة لحظـ ولیـ
 رفضھ إستضافتھم وطلب مغادرة سكنھ .

۱٥٥ 
 

ــم  ــاء الحكـ ــإن قضـ ــيفـ ــدم إلـ ــا تقـ ــرغم ممـ ــي الـ ــص علـ ــین  إذ خلـ ــاءلة المتھمـ مسـ
ــق  ــي تطبیـ ــأ فـ ــي الخطـ ــع فـ ــد وقـ ــون قـ ــة یكـ ــداث العاھـ ــة إحـ ــن جریمـ ــاً عـ جمیعـ

ــتدلالھ  ــاد إســ ــانون فضــــلاً عــــن فســ ــاق  –القــ ــأن الإتفــ ــین بــ ــا یجــــب أن یبــ كمــ
والمســــاعدة لا یتحقــــق بھمــــا الإشــــتراك إلا إذا كانــــا قــــد تمــــا قبــــل وقــــوع 

 الجریمة وأن یكون وقوعھا ثمرة لھذا الإشتراك .

ــتھم  ــق المــ ــي حــ ــوافر فــ ــاً إلا إذا تــ ــر قائمــ ــة لا یعتبــ ــي الجریمــ ــتراك فــ فالإشــ
ــتراك  ــال الإشــ ــھ بأفعــ ــاه إرادتــ ــوت إتجــ ــتراك  –ثبــ ــدور الإشــ ــان لــ ــھام وكــ إســ

 وثمرة في حصول الواقعة الجنائیة .

 فالإتفاق یتطلب تقابل الإرادات علي أركان الواقعة الجنائیة .

لا یتحقــــــق إلا إذا ثبــــــت أن الشــــــریك  ,أو المســــــاعدة ,فالإشــــــتراك بالإتفــــــاق 
 قصد الإشتراك في الجریمة وھو عالم بھا .  

ــي  ــتراك فــ ــد الإشــ ــي مقصــ ــینا علــ ــدلل قاضــ ــال أن یــ ــة الحــ ــزم بطبیعــ ــذا لــ لــ
ــة  ــال إیجابیـــ ــاھره بأفعـــ ــتراك ومظـــ ــذا الإشـــ ــر ھـــ ــان عناصـــ ــة وبیـــ الجریمـــ

 مقرونة بالنیة الآثمة بما یدل علي ھذا الإشتراك . 

ــریك  ــاط الشـ ــین نشـ ــببیة بـ ــة السـ ــان علاقـ ــة بیـ ــدي أھمیـ ــال مـ ــوت بحـ ــا لا یفـ إنمـ
ــھ  ــرة لـ ــون ثمـ ــأن تكـ ــة بـ ــوع الجریمـ ــلفنا أن  –ووقـ ــا أسـ ــھ كمـ ــتلزم معـ ــا یسـ بمـ

 یكون الإشتراك سابقاً علي وقوع الجریمة وأن تقع الجریمة بناءاً علیھ

ــا ــع أحكـ ــنقض مـ ــام الـ ــاغم أحكـ ــمار تتنـ ــذا المضـ ــي ھـ ــتراط وفـ ــي إشـ ــز فـ م التمییـ
 المسئولیة الجنائیة في الإشتراك . لتحقق    قصد الإسھام

ــوین  ــي تكــ ــة فــ ــق الحریــ ــائي مطلــ ــینا الجنــ ــان لقاضــ ــئن كــ ــھ ولــ ــرر أنــ والمقــ
 عقیدتھ من وقائع الدعوي .

ــھ إذن ــر  ولـ ــل مباشـ ــة دلیـ ــي الجریمـ ــتراك فـ ــي الإشـ ــم علـ ــق أن  –أن یقـ ــھ حـ ولـ
ــاتھا  ــدعوي وملابســ ــروف الــ ــن ظــ ــتخلص مــ ــي –یســ ــك أن  علــ ــرط ذلــ أن شــ

یكــــون مــــن بــــین الوقــــائع المطروحــــة مــــا یســــوغ ذلــــك لیصــــبح مقبــــولاً فــــي 
 القانون والمنطق القضائي السدید . 
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   الفصل الأول:  الباب الرابع

 -:مبادئ قانونیة   من المبادئ القانونیة المقررة 

ــدعوي  -۱ ــة الــ ــحیحة لواقعــ ــورة الصــ ــتخلاص الصــ ــادام  –إســ ــوعي مــ موضــ
 سائغاً .

لا یعیــــب الحكــــم مــــادام إســــتخلص الحقیقــــة  –أقــــوال الشــــھود  تنــــاقض -۲
 بما لا تناقض فیھ .    منھا

حــــق المحكمــــة فــــي التعویــــل علــــي تحریــــات الشــــرطة بإعتبارھــــا قرینــــة  -۳
 معززرة للأدلة .

لا یشـــــترط فـــــي الـــــدلیل أن یكـــــون صـــــریحاً دالاً بنفســـــھ علـــــي الواقعـــــة  -٤
كفایــــة إســـتخلاص ثبوتھــــا عـــن طریــــق الإســـتنتاج المقبــــول  –المـــراد إثباتھـــا 

 في الظروف والقرائن وترتیب النتائج علي المقدمات .

ــدلیل  -٥ ــوھر الـ ــع جـ ــاقض مـ ــر متنـ ــولي غیـ ــدلیل القـ ــاع الـ ــون جمـ ــة أن یكـ كفایـ
 تعصي علي الملاءمة والتوفیق .سالفني تناقضاً ی

ــائي -٦ ــي الجنــــ ــي للقاضــــ ــتدلال علــــ ــق  الإســــ ــاق بطریــــ ــتراك بالإتفــــ الإشــــ
ــق  ــل لاحـ ــن فعـ ــو مـ ــھ ولـ ــر علیـ ــل مباشـ ــم دلیـ ــم یقـ ــا لـ ــرائن مـ ــتنتاج والقـ الإسـ

مــــا دام ســــائغاً التــــدلیل علــــي حصــــول الإتفــــاق بأدلــــة  –للجریمــــة یشــــھد بــــھ 
 غیر لازم .   –محسوسة 

جــــھ إلــــي تقــــاریرھم مــــن مطــــاعن تقــــدیر آراء الخبــــراء والفصــــل فیمــــا یو -۷
ــوعي, ــوع موضــ ــة الموضــ ــان محكمــ ــأن إطمئنــ ــنص بشــ ــرطة والــ ــادة الشــ , لإفــ

محــــض مجادلــــة أمــــام محكمــــة الــــنقض  أو تقریــــر مصــــلحة الأدلــــة الجنائیــــة,
 غیر جائزة .

ــ -۸ ــي الأدلــ ــاءاً علــ ــي بنــ ــاع القاضــ ــة إقتنــ ــات الجنائیــ ــي المحاكمــ ــل فــ ة الأصــ
لـــھ تكـــوین عقیدتـــھ مـــن أي دلیـــل أو قرینـــة یرتـــاح إلیھـــا  المطروحـــة علیـــھ,

 ما لم یقیده القانون بدلیل معین .  

لمحكمــــة الموضــــوع أن تتحــــدث بحكمھــــا عــــن الأدلــــة ذات الأثــــر فــــي  -۹
 تكوین عقیدتھا .  

۱٥۷ 
 

ــام -۱۰ ــة الإتھــ ــدفع بكیدیــ ــھ ,الــ ــیوعھ ,وتلفیقــ ــول  ,وشــ ــة حصــ ــدم معقولیــ وعــ
 موضوعي .   ,وإنقطاع الصلة بالمضبوطات  ,الواقعة

ــتھم علــــي -۱۱ ــود المــ ــات وجــ ــیب إثبــ ــھامھ بنصــ ــة وإســ ــرح الجریمــ ــي  مســ فــ
ــا, ــة لھـ ــة المكونـ ــال المادیـ ــالي  الأفعـ ــا وبالتـ ــلیاً فیھـ ــاعلاً أصـ ــاره فـ ــھ لإعتبـ كفایتـ

فیھــــا  هودور نعیــــھ بشــــأن التــــدلیل عــــن إتفاقــــھ مــــع المتھمــــین علــــي إرتكابھــــا
 غیر جائز .   –ة التمییز  جدل موضوعي أمام محكم

فـــإن أثـــر  –للنیابـــة العامـــة إســـتثناء إجـــراء التحقیـــق فـــي غیبـــة المـــتھم  -۱۲
ــب ــوع بالعیــ ــة الموضــ ــدي محكمــ ــك لــ ــي التمســ ــھ فــ ــك حقــ ــوار ,ذلــ أو  ,أو العــ

ــنقص ــق  ,الــ ــي التحقیــ ــوع, فــ ــة الموضــ ــدیر محكمــ ــع لتقــ ــذي یخضــ ــھ  الــ وعلیــ
 فالنعي أمام محكمة التمییز بعدم سؤالھ في التحقیقات غیر جائز .  

ــن  -۱۳ ــا أورده مـ ــي مـ ــاھد إلـ ــھادة الشـ ــان شـ ــي بیـ ــوع فـ ــاء الموضـ ــة قضـ إحالـ
ا متوافقــــة ومتفقــــة مــــلا یعیبــــھ بشــــرط أن تكــــون أقوالھ –أقــــوال شــــاھد آخــــر 

ــا  ــي منھـ ــھ القاضـ ــتند إلیـ ــا إسـ ــع مـ ــھود  –مـ ــتلاف الشـ ــك إخـ ــن ذلـ ــر مـ ولا یغیـ
فـــــالطعن وفـــــي جمیـــــع  –فـــــي بعـــــض التفصـــــیلات التـــــي یوردھـــــا الحكـــــم 

مــــن مواضــــع  ,ومعینــــة حــــوال یتعــــین أن تكــــون أســــبابھ واضــــحة, محــــددة,الأ
 الحكم محل النعي .  

ــابط  -۱٤ ــكوت الضــ ــن الإدلاء ســ ــھ  عــ ــاحبة لــ ــة المصــ ــوة المرافقــ ــماء القــ بأســ
ــك  – ــي التمسـ ــاً فـ ــاً منتجـ ــدم دفاعـ ــین أن یقـ ــذا یتعـ ــھ لـ ــلامة أقوالـ ــن سـ ــال مـ لا ینـ

 بسماع أیاً من أفراد القوة المصاحبة للضابط .  

أن تكـــــون  –حـــــده  –حـــــق محكمـــــة الموضـــــوع فـــــي تجزئـــــة الـــــدلیل  -۱٥
لا  بھــــم,أو متھمــــین بــــذواتھم بأســــباب خاصــــة  ,التجزئــــة منصــــبة علــــي مــــتھم

ــار ــبإعتبـ ــي كـ ــرف إلـ ــة تنصـ ــاً,ات عامـ ــم جمیعـ ــي حقھـ ــدق فـ ــین وتصـ  ل المتھمـ
ــة  ــدم كفایـــ ــین لعـــ ــراءة المتھمـــ ــھ ببـــ ــون فیـــ ــم المطعـــ ــاء الحكـــ ــھ فقضـــ وعلیـــ
ــاع  ــع إجتمـ ــة مـ ــرین بالإدانـ ــراده لآخـ ــر وإفـ ــدلیل آخـ ــد بـ ــم تتأیـ ــي لـ ــات التـ التحریـ
ذات الإعتبــــارات بالنســــبة إلــــیھم تنــــاقض یبطــــل مــــا إنتھــــي إلیــــھ قضــــاء 

 الموضوع في ھذا الشأن .  

ــن  -۱٦ ــبباً للطعــ ــح ســ ــة لا یصــ ــي المحاكمــ ــابقة علــ ــراءات الســ ــب الإجــ تعییــ
 علي الحكم .
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   الفصل الأول:  الباب الرابع

 -:مبادئ قانونیة   من المبادئ القانونیة المقررة 

ــدعوي  -۱ ــة الــ ــحیحة لواقعــ ــورة الصــ ــتخلاص الصــ ــادام  –إســ ــوعي مــ موضــ
 سائغاً .

لا یعیــــب الحكــــم مــــادام إســــتخلص الحقیقــــة  –أقــــوال الشــــھود  تنــــاقض -۲
 بما لا تناقض فیھ .    منھا

حــــق المحكمــــة فــــي التعویــــل علــــي تحریــــات الشــــرطة بإعتبارھــــا قرینــــة  -۳
 معززرة للأدلة .

لا یشـــــترط فـــــي الـــــدلیل أن یكـــــون صـــــریحاً دالاً بنفســـــھ علـــــي الواقعـــــة  -٤
كفایــــة إســـتخلاص ثبوتھــــا عـــن طریــــق الإســـتنتاج المقبــــول  –المـــراد إثباتھـــا 

 في الظروف والقرائن وترتیب النتائج علي المقدمات .

ــدلیل  -٥ ــوھر الـ ــع جـ ــاقض مـ ــر متنـ ــولي غیـ ــدلیل القـ ــاع الـ ــون جمـ ــة أن یكـ كفایـ
 تعصي علي الملاءمة والتوفیق .سالفني تناقضاً ی

ــائي -٦ ــي الجنــــ ــي للقاضــــ ــتدلال علــــ ــق  الإســــ ــاق بطریــــ ــتراك بالإتفــــ الإشــــ
ــق  ــل لاحـ ــن فعـ ــو مـ ــھ ولـ ــر علیـ ــل مباشـ ــم دلیـ ــم یقـ ــا لـ ــرائن مـ ــتنتاج والقـ الإسـ

مــــا دام ســــائغاً التــــدلیل علــــي حصــــول الإتفــــاق بأدلــــة  –للجریمــــة یشــــھد بــــھ 
 غیر لازم .   –محسوسة 

جــــھ إلــــي تقــــاریرھم مــــن مطــــاعن تقــــدیر آراء الخبــــراء والفصــــل فیمــــا یو -۷
ــوعي, ــوع موضــ ــة الموضــ ــان محكمــ ــأن إطمئنــ ــنص بشــ ــرطة والــ ــادة الشــ , لإفــ

محــــض مجادلــــة أمــــام محكمــــة الــــنقض  أو تقریــــر مصــــلحة الأدلــــة الجنائیــــة,
 غیر جائزة .

ــ -۸ ــي الأدلــ ــاءاً علــ ــي بنــ ــاع القاضــ ــة إقتنــ ــات الجنائیــ ــي المحاكمــ ــل فــ ة الأصــ
لـــھ تكـــوین عقیدتـــھ مـــن أي دلیـــل أو قرینـــة یرتـــاح إلیھـــا  المطروحـــة علیـــھ,

 ما لم یقیده القانون بدلیل معین .  

لمحكمــــة الموضــــوع أن تتحــــدث بحكمھــــا عــــن الأدلــــة ذات الأثــــر فــــي  -۹
 تكوین عقیدتھا .  

۱٥۷ 
 

ــام -۱۰ ــة الإتھــ ــدفع بكیدیــ ــھ ,الــ ــیوعھ ,وتلفیقــ ــول  ,وشــ ــة حصــ ــدم معقولیــ وعــ
 موضوعي .   ,وإنقطاع الصلة بالمضبوطات  ,الواقعة

ــتھم علــــي -۱۱ ــود المــ ــات وجــ ــیب إثبــ ــھامھ بنصــ ــة وإســ ــرح الجریمــ ــي  مســ فــ
ــا, ــة لھـ ــة المكونـ ــال المادیـ ــالي  الأفعـ ــا وبالتـ ــلیاً فیھـ ــاعلاً أصـ ــاره فـ ــھ لإعتبـ كفایتـ

فیھــــا  هودور نعیــــھ بشــــأن التــــدلیل عــــن إتفاقــــھ مــــع المتھمــــین علــــي إرتكابھــــا
 غیر جائز .   –ة التمییز  جدل موضوعي أمام محكم

فـــإن أثـــر  –للنیابـــة العامـــة إســـتثناء إجـــراء التحقیـــق فـــي غیبـــة المـــتھم  -۱۲
ــب ــوع بالعیــ ــة الموضــ ــدي محكمــ ــك لــ ــي التمســ ــھ فــ ــك حقــ ــوار ,ذلــ أو  ,أو العــ

ــنقص ــق  ,الــ ــي التحقیــ ــوع, فــ ــة الموضــ ــدیر محكمــ ــع لتقــ ــذي یخضــ ــھ  الــ وعلیــ
 فالنعي أمام محكمة التمییز بعدم سؤالھ في التحقیقات غیر جائز .  

ــن  -۱۳ ــا أورده مـ ــي مـ ــاھد إلـ ــھادة الشـ ــان شـ ــي بیـ ــوع فـ ــاء الموضـ ــة قضـ إحالـ
ا متوافقــــة ومتفقــــة مــــلا یعیبــــھ بشــــرط أن تكــــون أقوالھ –أقــــوال شــــاھد آخــــر 

ــا  ــي منھـ ــھ القاضـ ــتند إلیـ ــا إسـ ــع مـ ــھود  –مـ ــتلاف الشـ ــك إخـ ــن ذلـ ــر مـ ولا یغیـ
فـــــالطعن وفـــــي جمیـــــع  –فـــــي بعـــــض التفصـــــیلات التـــــي یوردھـــــا الحكـــــم 

مــــن مواضــــع  ,ومعینــــة حــــوال یتعــــین أن تكــــون أســــبابھ واضــــحة, محــــددة,الأ
 الحكم محل النعي .  

ــابط  -۱٤ ــكوت الضــ ــن الإدلاء ســ ــھ  عــ ــاحبة لــ ــة المصــ ــوة المرافقــ ــماء القــ بأســ
ــك  – ــي التمسـ ــاً فـ ــاً منتجـ ــدم دفاعـ ــین أن یقـ ــذا یتعـ ــھ لـ ــلامة أقوالـ ــن سـ ــال مـ لا ینـ

 بسماع أیاً من أفراد القوة المصاحبة للضابط .  

أن تكـــــون  –حـــــده  –حـــــق محكمـــــة الموضـــــوع فـــــي تجزئـــــة الـــــدلیل  -۱٥
لا  بھــــم,أو متھمــــین بــــذواتھم بأســــباب خاصــــة  ,التجزئــــة منصــــبة علــــي مــــتھم

ــار ــبإعتبـ ــي كـ ــرف إلـ ــة تنصـ ــاً,ات عامـ ــم جمیعـ ــي حقھـ ــدق فـ ــین وتصـ  ل المتھمـ
ــة  ــدم كفایـــ ــین لعـــ ــراءة المتھمـــ ــھ ببـــ ــون فیـــ ــم المطعـــ ــاء الحكـــ ــھ فقضـــ وعلیـــ
ــاع  ــع إجتمـ ــة مـ ــرین بالإدانـ ــراده لآخـ ــر وإفـ ــدلیل آخـ ــد بـ ــم تتأیـ ــي لـ ــات التـ التحریـ
ذات الإعتبــــارات بالنســــبة إلــــیھم تنــــاقض یبطــــل مــــا إنتھــــي إلیــــھ قضــــاء 

 الموضوع في ھذا الشأن .  

ــن  -۱٦ ــبباً للطعــ ــح ســ ــة لا یصــ ــي المحاكمــ ــابقة علــ ــراءات الســ ــب الإجــ تعییــ
 علي الحكم .
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۱٥۸ 

 

أن یــــورد الأدلــــة ســــبب الحكــــم كیفمــــا یــــتم تدلیلــــھ ویســــتقیم قضــــاءه  -۱۷
ــة  ــوع الجریمــ ــن وقــ ــھ مــ ــا إستخلصــ ــي مــ ــھ علــ ــحت لدیــ ــي صــ ــة التــ المنتجــ

 المسندة إلي المتھم .  

الخبیـــر الأعلـــي فـــي كـــل مـــا تســـتطیع أن تفصـــل  –محكمـــة الموضـــوع  -۱۸
 مادام لیس من المسائل الفنیة البحتة .   –فیھ بنفسھا  

مأنــــت إلیــــھ مــــن مشــــاھدتھا لمقــــاطع تعویــــل المحكمــــة علــــي مــــا إط  -۱۹
 الفیدیو المصورة لبعض وقائع الدعوي لا عیب فیھ .  

ــمیة  -۲۰ ــھ أوراق رســ ــو حملتــ ــي ولــ ــل النفــ ــن دلیــ ــت عــ ــة أن تلتفــ  –للمحكمــ
مـــادام یصـــح فـــي العقـــل أن یكـــون غیـــر ملتـــئم مـــع الحقیقـــة التـــي إطمأنـــت 

 .إلیھا  

ــدهالفصــــل  -۲۱ ــد إلتــــزم حــ ــالتفتیش قــ ــام بــ ــان مــــن قــ ــا إذا كــ ــاوز عمــ , أو جــ
موضــــوعي یســــلتزم فــــي الــــدفاع حــــال إبدائــــھ قــــدر ھائــــل  غرضــــھ متعســــفاً,

ــوعي  ــاع موضـ ــھ دفـ ــك أنـ ــھ ذلـ ــاع بـ ــبیل الإقنـ ــل سـ ــة لتوسـ ــد والعنایـ ــن الجھـ  –مـ
 لا تجوز المجادلة فیھ أمام محكمة النقض .

ــات  -۲۲ ــة الجنایــ ــا لمحكمــ ــا معھــ ــال إلیھــ ــة المحــ ــن الجنحــ ــة عــ ــل الجنایــ فصــ
 والقضاء بعدم إختصاصھا بالأخیرة متي لم یكن بینھما إرتباط .  

ــاب  -۲۳ ــن العقـ ــتھم مـ ــاء المـ ــباب إعفـ ــي أسـ ــم بتقصـ ــاء الحكـ ــزام قضـ ــدم إلتـ عـ
 مالم یدفع بھ امامھا .   –

ــار  -۲٤ ــد الإتجـــ ــدر بقصـــ ــراز المخـــ ــي  –إحـــ ــتقل قاضـــ ــة یســـ ــة مادیـــ واقعـــ
 الموضوع بتقدیرھا . 

جــــوھري وإكتفــــاء الحكــــم فــــي إطــــراح الــــدفع الـــدفع بــــبطلان التحریــــات  -۲٥
ــرة دون  ــارات قاصــ ــداء عبــ ــات بإبــ ــة التحریــ ــدم جدیــ ــیش لعــ ــبطلان إذن التفتــ بــ

ــات ــر التحریــ ــي عناصــ ــھ فــ ــم رأیــ ــاء الحكــ ــدي قضــ ــا,أن یبــ ــو  , أو كفایتھــ ھــ
 عین قصور التسبیب وفساد الإستدلال یما یوجبان التمییز .  

ــا  -۲٦ ــخص مرتكبھــ ــا لا شــ ــة ذاتھــ ــلازم الجریمــ ــفة تــ ــبس صــ ــالتلبس  –التلــ فــ
 حالة عینیة .  

۱٥۹ 
 

ــبس  -۲۷ ــة التلــ ــام حالــ ــن قیــ ــائي مــ ــبط القضــ ــأمور الضــ ــق مــ ــوب تحقــ  –وجــ
 .  غیر كاف  –عن طریق النقل من الغیر   تلقیھ نبأھا

ــن  -۲۸ ــة مــ ــوافر حالــ ــن تــ ــذاتھا عــ ــئ بــ ــة تنبــ ــاھر خارجیــ ــام مظــ ــین قیــ یتعــ
 انون بما یعد كاف لقیام حالة التلبس.قحالات التلبس المعتبرة في ال

مجـــرد قـــول الشـــاھد أنـــھ تمكـــن مـــن ضـــبط المتھمـــین حـــال إرتكابھمـــا  -۲۹
ــا  ــل منھمـ ــا كـ ــي إرتكبھـ ــال التـ ــتظھار الأفعـ ــبس دون إسـ ــة تلـ ــي حالـ ــة فـ الجریمـ

 غیر كاف .   –والتدلیل علي توافر ھذه الحالة 

 الخطأ المشترك لا یخلي المتھم من مسئولیتھ الجنائیة .  -۳۰
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۱٥۸ 

 

أن یــــورد الأدلــــة ســــبب الحكــــم كیفمــــا یــــتم تدلیلــــھ ویســــتقیم قضــــاءه  -۱۷
ــة  ــوع الجریمــ ــن وقــ ــھ مــ ــا إستخلصــ ــي مــ ــھ علــ ــحت لدیــ ــي صــ ــة التــ المنتجــ

 المسندة إلي المتھم .  

الخبیـــر الأعلـــي فـــي كـــل مـــا تســـتطیع أن تفصـــل  –محكمـــة الموضـــوع  -۱۸
 مادام لیس من المسائل الفنیة البحتة .   –فیھ بنفسھا  

مأنــــت إلیــــھ مــــن مشــــاھدتھا لمقــــاطع تعویــــل المحكمــــة علــــي مــــا إط  -۱۹
 الفیدیو المصورة لبعض وقائع الدعوي لا عیب فیھ .  

ــمیة  -۲۰ ــھ أوراق رســ ــو حملتــ ــي ولــ ــل النفــ ــن دلیــ ــت عــ ــة أن تلتفــ  –للمحكمــ
مـــادام یصـــح فـــي العقـــل أن یكـــون غیـــر ملتـــئم مـــع الحقیقـــة التـــي إطمأنـــت 

 .إلیھا  

ــدهالفصــــل  -۲۱ ــد إلتــــزم حــ ــالتفتیش قــ ــام بــ ــان مــــن قــ ــا إذا كــ ــاوز عمــ , أو جــ
موضــــوعي یســــلتزم فــــي الــــدفاع حــــال إبدائــــھ قــــدر ھائــــل  غرضــــھ متعســــفاً,

ــوعي  ــاع موضـ ــھ دفـ ــك أنـ ــھ ذلـ ــاع بـ ــبیل الإقنـ ــل سـ ــة لتوسـ ــد والعنایـ ــن الجھـ  –مـ
 لا تجوز المجادلة فیھ أمام محكمة النقض .

ــات  -۲۲ ــة الجنایــ ــا لمحكمــ ــا معھــ ــال إلیھــ ــة المحــ ــن الجنحــ ــة عــ ــل الجنایــ فصــ
 والقضاء بعدم إختصاصھا بالأخیرة متي لم یكن بینھما إرتباط .  

ــاب  -۲۳ ــن العقـ ــتھم مـ ــاء المـ ــباب إعفـ ــي أسـ ــم بتقصـ ــاء الحكـ ــزام قضـ ــدم إلتـ عـ
 مالم یدفع بھ امامھا .   –

ــار  -۲٤ ــد الإتجـــ ــدر بقصـــ ــراز المخـــ ــي  –إحـــ ــتقل قاضـــ ــة یســـ ــة مادیـــ واقعـــ
 الموضوع بتقدیرھا . 

جــــوھري وإكتفــــاء الحكــــم فــــي إطــــراح الــــدفع الـــدفع بــــبطلان التحریــــات  -۲٥
ــرة دون  ــارات قاصــ ــداء عبــ ــات بإبــ ــة التحریــ ــدم جدیــ ــیش لعــ ــبطلان إذن التفتــ بــ

ــات ــر التحریــ ــي عناصــ ــھ فــ ــم رأیــ ــاء الحكــ ــدي قضــ ــا,أن یبــ ــو  , أو كفایتھــ ھــ
 عین قصور التسبیب وفساد الإستدلال یما یوجبان التمییز .  

ــا  -۲٦ ــخص مرتكبھــ ــا لا شــ ــة ذاتھــ ــلازم الجریمــ ــفة تــ ــبس صــ ــالتلبس  –التلــ فــ
 حالة عینیة .  

۱٥۹ 
 

ــبس  -۲۷ ــة التلــ ــام حالــ ــن قیــ ــائي مــ ــبط القضــ ــأمور الضــ ــق مــ ــوب تحقــ  –وجــ
 .  غیر كاف  –عن طریق النقل من الغیر   تلقیھ نبأھا

ــن  -۲۸ ــة مــ ــوافر حالــ ــن تــ ــذاتھا عــ ــئ بــ ــة تنبــ ــاھر خارجیــ ــام مظــ ــین قیــ یتعــ
 انون بما یعد كاف لقیام حالة التلبس.قحالات التلبس المعتبرة في ال

مجـــرد قـــول الشـــاھد أنـــھ تمكـــن مـــن ضـــبط المتھمـــین حـــال إرتكابھمـــا  -۲۹
ــا  ــل منھمـ ــا كـ ــي إرتكبھـ ــال التـ ــتظھار الأفعـ ــبس دون إسـ ــة تلـ ــي حالـ ــة فـ الجریمـ

 غیر كاف .   –والتدلیل علي توافر ھذه الحالة 

 الخطأ المشترك لا یخلي المتھم من مسئولیتھ الجنائیة .  -۳۰
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 الباب الرابع الفصل الثاني

المتعـــــارف علیـــــھ أن شـــــراح مـــــن المبـــــادئ المقـــــررة فـــــي الإثبـــــات مـــــن 
  -سمون مذاھب الإثبات إلي ثلاث أنواع :القانون یق

ــانوني  -: الأول ــات القـــ ــذھب الإثبـــ ــانون  –مـــ ــوة القـــ ــد بقـــ ــات المقیـــ أي الإثبـــ
 وفیھ یقرر القانون أدلة معینة لا یجوز الإثبات إلا عن طریقھا .  

مبـــــدأ والمقصـــــود بـــــھ  ,أو المعنـــــوي مـــــذھب الإثبـــــات المطلـــــق, -: الثـــــاني
حســــب  –القناعــــة القضــــائیة المطلقــــة حســــبما وقــــر بالوجــــدان القضــــائي 

ــینا  ــدة قاضــ ــدي عقیــ ــون لــ ــا تكــ ــة  –مــ ــینا بأدلــ ــارع قاضــ ــد الشــ ــھ لا یقیــ وفیــ
 معینة وإنما لھ أن یستسقي عقیدتھ من أي دلیل شاء .

ــث ــذھبین  -: الثالـــ ــارع المـــ ــع الشـــ ــھ یجمـــ ــتلط وفیـــ ــات المخـــ ــذھب الإثبـــ مـــ
 السابقین في الإثبات .

ــاً  ــیلاً قانونیـ ــال دلـ ــي الحـ ــد یقتضـ ــرك  –إذ قـ ــد أن یتـ ــق إلا بعـ ــت الحـ ــد لا یثبـ وقـ
 الإثبات محرراً من القیود .

ــات  ــد الإثبــ ــذا وقواعــ ــة ھــ ــة الطبیعــ ــوعي  –مزدوجــ ــھا موضــ ــي أن بعضــ بمعنــ
ــائع  – ــات الوقــ ــي إثبــ ــدلیل فــ ــتعمال الــ ــكلي  –أي إســ ــك شــ ــھا دون شــ وبعضــ

ــد  ــام  –مقیــ ــة أمــ ــتخدامھ كأدلــ ــة إســ ــرق وكیفیــ ــین طــ ــذي یبــ ــو الــ ــانون ھــ والقــ
 قضاء الحكم .

 –كحــــالات القواعــــد الموضــــوعیة للإثبــــات  –وممــــا ھــــو متعــــارف علیــــھ 
 من یقع علیھ عبء الإثبات.وعلي أي شئ ینصب  –ببیان محلھ 

ــن تف ــلاً عــ ــفضــ ــرق صــ ــة, یل طــ ــرائن, كتابــ ــرة, قــ ــھادة خبــ ــت شــ ــواء كانــ  ســ
 وغیرھا .

ــدة  ــاھر عـ ــن مظـ ــة مـ ــدعوي المدنیـ ــن الـ ــایر عـ ــف وتتغـ ــة تختلـ ــدعوي الجنائیـ فالـ
ــات  ــال الإثبـ ــي مجـ ــایر فـ ــد تتغـ ــا لقواعـ ــل منھـ ــاع كـ ــر إخضـ ــتلزم الأمـ ــث یسـ بحیـ

ــتلاف  ــدني,لإخــ ــن المــ ــائي عــ ــانون الجنــ ــوع القــ ــرابط  موضــ ــائي ذي الــ فالجنــ
ــر  ــین أن یكــــون موضــــوعھ العقــــاب والحظــ ــة یتعــ ــلحة العامــ  –الوثیــــق بالمصــ

ــل إخـــــلال ــي كـــ ــلا یعاقـــــب علـــ ــھ فـــ ــداء  ,وعلیـــ ــوق او إعتـــ ــي الحقـــ أو  ,علـــ

۱٦۱ 
 

 ً  لھــــا القــــانون المــــدني, أو التجــــاري, الإلتزامــــات التــــي تجــــد موضــــعاً ومكانــــا
القـــــانون الجنـــــائي إنمـــــا یعاقـــــب  أو الأحـــــوال الشخصـــــیة حســـــب الأحـــــوال,

ــاذیر التــــي یفر ضــــھا بنصــــوص تشــــریعیة علــــي الإخــــلال بالإلتزامــــات والمحــ
ــرائم, ــددة للجــ ــة,إ محــ ــن الجریمــ ــع مــ ــة المجتمــ ــھ حمایــ ــي  ذ ھدفــ ــاب فــ فالعقــ

ــة ــال مادیــ ــروض بأفعــ ــائي مفــ ــانون الجنــ ــة  القــ ــة المؤثمــ ــي الواقعــ ــة فــ ملحوظــ
ــائي  ــد الجنـ ــابط القصـ ــھ ضـ ــام ومعـ ــائي العـ ــد الجنـ ــة بالقصـ ــداھا ومقرونـ ــا صـ لھـ

وذلـــــك أن تقـــــع مـــــن شـــــخص بعینـــــھ مقرونـــــاً بواقعـــــة معینـــــة  –الخـــــاص 
علــــي عناصــــرھا وأركانھــــا فــــي القــــانون, بصــــفة واضــــحة, لا منصــــوص 
 –فالإثبــــات لــــھ نظریتــــھ الخاصــــة فــــي مجــــال المــــواد الجنائیــــة  لــــبس فیھــــا,

وقــــد إجتھـــــد التشــــریع والفقھـــــاء ورجــــال القضـــــاء بوضــــع نظـــــام خـــــاص 
ــانون الإجــــراءات الجنائیــــة  ــائي بصــــحبة قــ ــانون الجنــ ــھ القــ للإثبــــات یعبــــر فیــ

بمــــا یحقــــق ســــیادة حــــق العقــــاب, ویكفــــل فــــي ذات  –عــــن أھــــداف أساســــیة 
ــس  ــد تمـ ــي قـ ــیة التـ ــات الأساسـ ــانیة والحریـ ــرد الإنسـ ــوق الفـ ــرام حقـ ــت إحتـ الوقـ

 خلال إجراءات الإثبات .

والحـــق فـــي الإثبـــات أیضـــاً مـــن الحقـــوق المعتبـــرة للـــدفاع ففـــي كـــل نظـــام 
ــي  ــازعین فــ ــرفین المتنــ ــق الطــ ــن حــ ــون مــ ــة یكــ ــبغة إدعائیــ ــي ذي صــ إجرائــ

إدعاءاتـــــھ دفـــــاع ) المناضـــــلة بصـــــدد  –المضـــــمار الجنـــــائي (نیابـــــة عامـــــة 
ــاءات  ــي إدعـ ــل فـ ــأنھ النیـ ــن شـ ــون مـ ــا ویكـ ــل منھمـ ــن كـ ــة مـ ــة المقدمـ ــد الأدلـ ضـ

ــھا  ــر أو دحضــ ــرف الآخــ ــھ  –الطــ ــة لــ ــدعوي الجنائیــ ــي الــ ــرفین فــ ــلا الطــ فكــ
ــات  ــدلیل والإثبــ ــي التــ ــق فــ ــات  –الحــ ــائي إلا إثبــ ــي الجنــ ــي القاضــ ــا علــ ومــ

ــدلیل  ــا التــ ــوال التــــي یكــــون فیھــ ــدلیل إلا فــــي الأحــ ــاط بالتــ ــات ذات الربــ الطلبــ
وســــواء كــــان ھــــذا الطلــــب  ,أو ینــــاقض القــــانون ,أو غیــــر مقبــــول ,غیــــر لازم

 أو من جانب الإدعاء.  ,أو العرض من جانب المتھم

وفـــــي أثنـــــاء إجـــــراءات المحاكمـــــة التـــــي تتســـــم بعناصـــــر المواجھـــــة بـــــین 
یجــــب أن تعــــرض الأدلــــة للمناقشــــة مــــن جانــــب الخصــــوم وفــــي  –الخصــــوم 

ــواجھتھم  ــھ –مــ ــا یبدیــ ــم بمــ ــل خصــ ــغ كــ ــب أن یبلــ ــم  ,ویجــ ــھ الخصــ أو یقدمــ
 الآخر من أدلة .  

ان تبنــــي المحكمــــة حكمھــــا علــــي العلــــم الخــــاص ومــــن المقــــر أنــــھ لا یجــــوز 
أو الأدلــــة المقدمــــة  ,الــــذي تستســــقیھ مــــن وقــــائع خــــارج مجریــــات الجلســــات
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 الباب الرابع الفصل الثاني

المتعـــــارف علیـــــھ أن شـــــراح مـــــن المبـــــادئ المقـــــررة فـــــي الإثبـــــات مـــــن 
  -سمون مذاھب الإثبات إلي ثلاث أنواع :القانون یق

ــانوني  -: الأول ــات القـــ ــذھب الإثبـــ ــانون  –مـــ ــوة القـــ ــد بقـــ ــات المقیـــ أي الإثبـــ
 وفیھ یقرر القانون أدلة معینة لا یجوز الإثبات إلا عن طریقھا .  

مبـــــدأ والمقصـــــود بـــــھ  ,أو المعنـــــوي مـــــذھب الإثبـــــات المطلـــــق, -: الثـــــاني
حســــب  –القناعــــة القضــــائیة المطلقــــة حســــبما وقــــر بالوجــــدان القضــــائي 

ــینا  ــدة قاضــ ــدي عقیــ ــون لــ ــا تكــ ــة  –مــ ــینا بأدلــ ــارع قاضــ ــد الشــ ــھ لا یقیــ وفیــ
 معینة وإنما لھ أن یستسقي عقیدتھ من أي دلیل شاء .

ــث ــذھبین  -: الثالـــ ــارع المـــ ــع الشـــ ــھ یجمـــ ــتلط وفیـــ ــات المخـــ ــذھب الإثبـــ مـــ
 السابقین في الإثبات .

ــاً  ــیلاً قانونیـ ــال دلـ ــي الحـ ــد یقتضـ ــرك  –إذ قـ ــد أن یتـ ــق إلا بعـ ــت الحـ ــد لا یثبـ وقـ
 الإثبات محرراً من القیود .

ــات  ــد الإثبــ ــذا وقواعــ ــة ھــ ــة الطبیعــ ــوعي  –مزدوجــ ــھا موضــ ــي أن بعضــ بمعنــ
ــائع  – ــات الوقــ ــي إثبــ ــدلیل فــ ــتعمال الــ ــكلي  –أي إســ ــك شــ ــھا دون شــ وبعضــ

ــد  ــام  –مقیــ ــة أمــ ــتخدامھ كأدلــ ــة إســ ــرق وكیفیــ ــین طــ ــذي یبــ ــو الــ ــانون ھــ والقــ
 قضاء الحكم .

 –كحــــالات القواعــــد الموضــــوعیة للإثبــــات  –وممــــا ھــــو متعــــارف علیــــھ 
 من یقع علیھ عبء الإثبات.وعلي أي شئ ینصب  –ببیان محلھ 

ــن تف ــلاً عــ ــفضــ ــرق صــ ــة, یل طــ ــرائن, كتابــ ــرة, قــ ــھادة خبــ ــت شــ ــواء كانــ  ســ
 وغیرھا .

ــدة  ــاھر عـ ــن مظـ ــة مـ ــدعوي المدنیـ ــن الـ ــایر عـ ــف وتتغـ ــة تختلـ ــدعوي الجنائیـ فالـ
ــات  ــال الإثبـ ــي مجـ ــایر فـ ــد تتغـ ــا لقواعـ ــل منھـ ــاع كـ ــر إخضـ ــتلزم الأمـ ــث یسـ بحیـ

ــتلاف  ــدني,لإخــ ــن المــ ــائي عــ ــانون الجنــ ــوع القــ ــرابط  موضــ ــائي ذي الــ فالجنــ
ــر  ــین أن یكــــون موضــــوعھ العقــــاب والحظــ ــة یتعــ ــلحة العامــ  –الوثیــــق بالمصــ

ــل إخـــــلال ــي كـــ ــلا یعاقـــــب علـــ ــھ فـــ ــداء  ,وعلیـــ ــوق او إعتـــ ــي الحقـــ أو  ,علـــ
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 ً  لھــــا القــــانون المــــدني, أو التجــــاري, الإلتزامــــات التــــي تجــــد موضــــعاً ومكانــــا
القـــــانون الجنـــــائي إنمـــــا یعاقـــــب  أو الأحـــــوال الشخصـــــیة حســـــب الأحـــــوال,

ــاذیر التــــي یفر ضــــھا بنصــــوص تشــــریعیة علــــي الإخــــلال بالإلتزامــــات والمحــ
ــرائم, ــددة للجــ ــة,إ محــ ــن الجریمــ ــع مــ ــة المجتمــ ــھ حمایــ ــي  ذ ھدفــ ــاب فــ فالعقــ

ــة ــال مادیــ ــروض بأفعــ ــائي مفــ ــانون الجنــ ــة  القــ ــة المؤثمــ ــي الواقعــ ــة فــ ملحوظــ
ــائي  ــد الجنـ ــابط القصـ ــھ ضـ ــام ومعـ ــائي العـ ــد الجنـ ــة بالقصـ ــداھا ومقرونـ ــا صـ لھـ

وذلـــــك أن تقـــــع مـــــن شـــــخص بعینـــــھ مقرونـــــاً بواقعـــــة معینـــــة  –الخـــــاص 
علــــي عناصــــرھا وأركانھــــا فــــي القــــانون, بصــــفة واضــــحة, لا منصــــوص 
 –فالإثبــــات لــــھ نظریتــــھ الخاصــــة فــــي مجــــال المــــواد الجنائیــــة  لــــبس فیھــــا,

وقــــد إجتھـــــد التشــــریع والفقھـــــاء ورجــــال القضـــــاء بوضــــع نظـــــام خـــــاص 
ــانون الإجــــراءات الجنائیــــة  ــائي بصــــحبة قــ ــانون الجنــ ــھ القــ للإثبــــات یعبــــر فیــ

بمــــا یحقــــق ســــیادة حــــق العقــــاب, ویكفــــل فــــي ذات  –عــــن أھــــداف أساســــیة 
ــس  ــد تمـ ــي قـ ــیة التـ ــات الأساسـ ــانیة والحریـ ــرد الإنسـ ــوق الفـ ــرام حقـ ــت إحتـ الوقـ

 خلال إجراءات الإثبات .

والحـــق فـــي الإثبـــات أیضـــاً مـــن الحقـــوق المعتبـــرة للـــدفاع ففـــي كـــل نظـــام 
ــي  ــازعین فــ ــرفین المتنــ ــق الطــ ــن حــ ــون مــ ــة یكــ ــبغة إدعائیــ ــي ذي صــ إجرائــ

إدعاءاتـــــھ دفـــــاع ) المناضـــــلة بصـــــدد  –المضـــــمار الجنـــــائي (نیابـــــة عامـــــة 
ــاءات  ــي إدعـ ــل فـ ــأنھ النیـ ــن شـ ــون مـ ــا ویكـ ــل منھمـ ــن كـ ــة مـ ــة المقدمـ ــد الأدلـ ضـ

ــھا  ــر أو دحضــ ــرف الآخــ ــھ  –الطــ ــة لــ ــدعوي الجنائیــ ــي الــ ــرفین فــ ــلا الطــ فكــ
ــات  ــدلیل والإثبــ ــي التــ ــق فــ ــات  –الحــ ــائي إلا إثبــ ــي الجنــ ــي القاضــ ــا علــ ومــ

ــدلیل  ــا التــ ــوال التــــي یكــــون فیھــ ــدلیل إلا فــــي الأحــ ــاط بالتــ ــات ذات الربــ الطلبــ
وســــواء كــــان ھــــذا الطلــــب  ,أو ینــــاقض القــــانون ,أو غیــــر مقبــــول ,غیــــر لازم

 أو من جانب الإدعاء.  ,أو العرض من جانب المتھم

وفـــــي أثنـــــاء إجـــــراءات المحاكمـــــة التـــــي تتســـــم بعناصـــــر المواجھـــــة بـــــین 
یجــــب أن تعــــرض الأدلــــة للمناقشــــة مــــن جانــــب الخصــــوم وفــــي  –الخصــــوم 

ــواجھتھم  ــھ –مــ ــا یبدیــ ــم بمــ ــل خصــ ــغ كــ ــب أن یبلــ ــم  ,ویجــ ــھ الخصــ أو یقدمــ
 الآخر من أدلة .  

ان تبنــــي المحكمــــة حكمھــــا علــــي العلــــم الخــــاص ومــــن المقــــر أنــــھ لا یجــــوز 
أو الأدلــــة المقدمــــة  ,الــــذي تستســــقیھ مــــن وقــــائع خــــارج مجریــــات الجلســــات
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ــدعوي ــي الـ ــي أفـ ــاء علـ ــر, أو بنـ ــم تـ ــور لـ ــوم,مـ ــض الخصـ ــان بعـ ــي لسـ أو  د علـ
وذلـــك لإســـتحالة  ن بعضـــھم ولـــم تطـــرح لمناقشـــتھا معھـــم,أوردت علـــي لســـا

ــائع ــذه الوقــ ــض ھــ ــور دحــ ــ, أو الأمــ ــدلیل المثــ ــع  ار,بالــ ــذا لا یمنــ ــر أن ھــ غیــ
ــي ــة القاضــ ــات العامــ ــي المعلومــ ــھ علــ ــي حكمــ ــن أن یبنــ ــي  ,مــ ــور التــ أو الأمــ

ــھ ــع خبراتـ ــن واقـ ــلھا مـ ــري  ,خصـ ــا نـ ــر إننـ ــ –غیـ ــدة حـ ــرح قاعـ ــا أن نطـ ري بنـ
ــائي  ــال الجنــ ــاً فــــي المجــ ــفھا غیــــر واضــــحة وضــــوحاً كافیــ  –للمناقشــــة بوصــ

 ھي قاعدة إكتملت ملامحھا ھي عدم المساواة بین الخصوم .

ــائي  ــال الجنــ ــي المجــ ــرة فــ ــا المعتبــ ــدي أھمیتھــ ــراءة ومــ ــة البــ ــرغم قرینــ  –فــ
واســـعة فـــي غیـــر أن القـــانون كفـــل للإدعـــاء ســـلطات وصـــلاحیات وحریـــات 

ــاعد ــا یسـ ــدیم مـ ــبیل تقـ ــي سـ ــة فـ ــن الأدلـ ــث عـ ــري والبحـ ــن  ,التحـ ــف عـ أو یكشـ
 إدانة الجاني . 

فـــــالترخیص للإدعـــــاء حریـــــة إختیـــــار وســـــائل الإثبـــــات وھـــــي ذات فاعلیـــــة 
ــي مرحلـــة  ــر علـ ــة لا تقتصـ ــك الرخصـ ــن الحقیقـــة وتلـ ــف عـ ــي الكشـ ــأثیر فـ وتـ
ــق  ــي التحقیــ ــي مرحلتــ ــال إلــ ــة الحــ ــد بطبیعــ ــع وتمتــ ــا تتســ ــط إنمــ ــري فقــ التحــ

ــة  ــن  –والمحاكمـــ ــورھا مـــ ــا وصـــ ــوع حالاتھـــ ــدد وتتنـــ ــائل تتعـــ ــذه المســـ وھـــ
 یتعین توافر مبرراتھ . –حبس إحتیاطي   –قبضي وتوقیف 

ــت  ــي قامـ ــال متـ ــا یطـ ــھ إنمـ ــة إدانتـ ــت أدلـ ــن رجحـ ــط لمـ ــال فقـ ــر الحـ ولا یقتصـ
 دلائل كافیة علي إتھامھ من مرحلة التحري . –بشأنھ مسلكھ  

      -إنما وعلي الرغم مما سلف :

ــالمتھم  ــو –فـ ــق ھـ ــھ الحـ ــي براءتـ ــدلیل علـ ــة الـ ــدیم وإقامـ ــة تقـ ــي إتاحـ ــر فـ  ,الآخـ
 أو إســـباغ صـــبغة مـــن الشـــك وفـــي ســـبیل الـــتخلص ,أو دحـــض أدلـــة إدانتـــھ

 الأدلة التي تحاصره .من 

وعلیــــھ فــــدفاع المــــتھم فــــي ســــبیل الــــدفاع عــــن المــــتھم كامــــل الحریــــة فــــي 
 إختیار وسائل الإثبات التي تؤدي إلي مرامیھ .  

إلا أن الواقـــــع العملـــــي والمیـــــداني یشـــــھد أن حـــــق الإثبـــــات لتوســـــل ســـــبیل 
ــده  ــدم ضـ ــدلیل المقـ ــة الـ ــة  –مناھضـ ــیما بمرحلـ ــر سـ ــد كبیـ ــي حـ ــلاً إلـ ــل معطـ یظـ
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فالســـــمة الأساســـــیة فـــــي التحـــــري إعطـــــاء  التقصـــــي, والرصـــــد والتحـــــري,
 سلطات رجال الشرطة للرصد وجمع العناصر الأولیة للإثبات .  

  -إنما قد یوازن ما سلف :

 ةوالنیابـــة العامـــ –أن المـــتھم لـــھ الحـــق فـــي المثـــول أمـــام قاضـــینا الطبیعـــي 
ــاطي  – ــبس الإحتیـ ــدة الحـ ــد مـ ــال تجدیـ ــدي  –حـ ــدفاع الجـ ــھ الـ ــدم دفاعـ ــي یقـ كـ

ــاء أي ــو إنتفــ ــن  نحــ ــا مــ ــاطي, وأھمھــ ــبس الإحتیــ ــررات الحــ ــن مبــ ــرر مــ مبــ
أو عــــدم تــــوافر  ,مبــــرر الــــدلائل الكافیــــة أي إنعــــدام وجھــــة نظرنــــا الخاصــــة,

 الدلائل الكافیة التي تجعل الإدانة مرجحة علي البراءة .

ــرط  ــذا الشـ ــة وھـ ــي الإدانـ ــة علـ ــراءة مرجحـ ــس أن البـ ــي العكـ ــا علـ ــال  –إنمـ حـ
ــي ــھ علـ ــة  طرحـ ــدم التھمـ ــتھم دحـــض وھـ ــبس المـ ــد حـ ــر تجدیـ ــاء نظـ ــاء أثنـ القضـ

ــوافر  ــدم تــ ــاق عــ ــي نطــ ــاع فــ ــن دفــ ــاء مــ ــا یشــ ــداء مــ ــتھم وإبــ ــة للمــ الموجھــ
مبـــررات الحـــبس الإحتیـــاطي وإن كانـــت ســـاحات التجدیـــد تشـــھد فـــي بعـــض 

بالتنبیــــھ علــــي دفــــاع  –قــــدر مــــن المصــــادرة علــــي حـــق الــــدفاع  –الحـــالات 
ــرح  ــاطي دون طــ ــبس الإحتیــ ــررات الحــ ــاق مبــ ــھ نطــ ــاوز دفاعــ ــتھم ألا یتجــ المــ
ــبس  ــد الحـ ــر تجدیـ ــاء نظـ ــاص قضـ ــمیم إختصـ ــن صـ ــیس مـ ــوعي لـ ــاع موضـ دفـ

ــائي  – ــبس القضـ ــررات الحـ ــم مبـ ــن أھـ ــرأي أن مـ ــذا الـ ــاھض ھـ ــین ینـ ــي حـ علـ
 قاطبة شرط الدلائل الكافیة .

ــدفاع  ــد للــ ــنفس الوحیــ ــو المتــ ــرط ھــ ــذا الشــ ــة  –وھــ ــوجیز الكلمــ ــرح بــ أن یطــ
ــدر ــاول قـ ــد ل تنـ ــي التجدیـ ــام قاضـ ــوع أمـ ــن الموضـ ــھ أن مـ ــبیل إقتناعـ ــل سـ توسـ

دلائــــل وشــــواھد البــــراءة مرجحــــة علــــي الأدانــــة فیخلــــي ســــبیل المــــتھم بــــأي 
 ضمان .  

ــة  ــة العامـــ ــلطات النیابـــ ــتھم مـــــن محاصـــــرتھ بمكنـــــات وســـ ولا شـــــك أن المـــ
ــة التحقیـــق علـــي كـــل  ــھ الحـــق فـــي أن یقـــف فـــي مرحلـ ــاً لـــیس لـ المعتبـــرة قانونـ
الــــدلائل والأدلــــة المجمعــــة ضــــده وبالتــــالي فــــي ھــــذه المرحلــــة یعجــــز عــــن 

 دحض الأدلة بأدلة مضادة .

ــاً  ــرض أحیانـ ــي تفـ ــریة التـ ــن السـ ــة مـ ــة الغائیـ ــتغرب أن الطبیعـ ــیس بمسـ ــذا ولـ ھـ
 حال التحقیق .
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ــدعوي ــي الـ ــي أفـ ــاء علـ ــر, أو بنـ ــم تـ ــور لـ ــوم,مـ ــض الخصـ ــان بعـ ــي لسـ أو  د علـ
وذلـــك لإســـتحالة  ن بعضـــھم ولـــم تطـــرح لمناقشـــتھا معھـــم,أوردت علـــي لســـا

ــائع ــذه الوقــ ــض ھــ ــور دحــ ــ, أو الأمــ ــدلیل المثــ ــع  ار,بالــ ــذا لا یمنــ ــر أن ھــ غیــ
ــي ــة القاضــ ــات العامــ ــي المعلومــ ــھ علــ ــي حكمــ ــن أن یبنــ ــي  ,مــ ــور التــ أو الأمــ

ــھ ــع خبراتـ ــن واقـ ــلھا مـ ــري  ,خصـ ــا نـ ــر إننـ ــ –غیـ ــدة حـ ــرح قاعـ ــا أن نطـ ري بنـ
ــائي  ــال الجنــ ــاً فــــي المجــ ــفھا غیــــر واضــــحة وضــــوحاً كافیــ  –للمناقشــــة بوصــ

 ھي قاعدة إكتملت ملامحھا ھي عدم المساواة بین الخصوم .

ــائي  ــال الجنــ ــي المجــ ــرة فــ ــا المعتبــ ــدي أھمیتھــ ــراءة ومــ ــة البــ ــرغم قرینــ  –فــ
واســـعة فـــي غیـــر أن القـــانون كفـــل للإدعـــاء ســـلطات وصـــلاحیات وحریـــات 

ــاعد ــا یسـ ــدیم مـ ــبیل تقـ ــي سـ ــة فـ ــن الأدلـ ــث عـ ــري والبحـ ــن  ,التحـ ــف عـ أو یكشـ
 إدانة الجاني . 

فـــــالترخیص للإدعـــــاء حریـــــة إختیـــــار وســـــائل الإثبـــــات وھـــــي ذات فاعلیـــــة 
ــي مرحلـــة  ــر علـ ــة لا تقتصـ ــك الرخصـ ــن الحقیقـــة وتلـ ــف عـ ــي الكشـ ــأثیر فـ وتـ
ــق  ــي التحقیــ ــي مرحلتــ ــال إلــ ــة الحــ ــد بطبیعــ ــع وتمتــ ــا تتســ ــط إنمــ ــري فقــ التحــ

ــة  ــن  –والمحاكمـــ ــورھا مـــ ــا وصـــ ــوع حالاتھـــ ــدد وتتنـــ ــائل تتعـــ ــذه المســـ وھـــ
 یتعین توافر مبرراتھ . –حبس إحتیاطي   –قبضي وتوقیف 

ــت  ــي قامـ ــال متـ ــا یطـ ــھ إنمـ ــة إدانتـ ــت أدلـ ــن رجحـ ــط لمـ ــال فقـ ــر الحـ ولا یقتصـ
 دلائل كافیة علي إتھامھ من مرحلة التحري . –بشأنھ مسلكھ  

      -إنما وعلي الرغم مما سلف :

ــالمتھم  ــو –فـ ــق ھـ ــھ الحـ ــي براءتـ ــدلیل علـ ــة الـ ــدیم وإقامـ ــة تقـ ــي إتاحـ ــر فـ  ,الآخـ
 أو إســـباغ صـــبغة مـــن الشـــك وفـــي ســـبیل الـــتخلص ,أو دحـــض أدلـــة إدانتـــھ

 الأدلة التي تحاصره .من 

وعلیــــھ فــــدفاع المــــتھم فــــي ســــبیل الــــدفاع عــــن المــــتھم كامــــل الحریــــة فــــي 
 إختیار وسائل الإثبات التي تؤدي إلي مرامیھ .  

إلا أن الواقـــــع العملـــــي والمیـــــداني یشـــــھد أن حـــــق الإثبـــــات لتوســـــل ســـــبیل 
ــده  ــدم ضـ ــدلیل المقـ ــة الـ ــة  –مناھضـ ــیما بمرحلـ ــر سـ ــد كبیـ ــي حـ ــلاً إلـ ــل معطـ یظـ

۱٦۳ 
 

فالســـــمة الأساســـــیة فـــــي التحـــــري إعطـــــاء  التقصـــــي, والرصـــــد والتحـــــري,
 سلطات رجال الشرطة للرصد وجمع العناصر الأولیة للإثبات .  

  -إنما قد یوازن ما سلف :

 ةوالنیابـــة العامـــ –أن المـــتھم لـــھ الحـــق فـــي المثـــول أمـــام قاضـــینا الطبیعـــي 
ــاطي  – ــبس الإحتیـ ــدة الحـ ــد مـ ــال تجدیـ ــدي  –حـ ــدفاع الجـ ــھ الـ ــدم دفاعـ ــي یقـ كـ

ــاء أي ــو إنتفــ ــن  نحــ ــا مــ ــاطي, وأھمھــ ــبس الإحتیــ ــررات الحــ ــن مبــ ــرر مــ مبــ
أو عــــدم تــــوافر  ,مبــــرر الــــدلائل الكافیــــة أي إنعــــدام وجھــــة نظرنــــا الخاصــــة,

 الدلائل الكافیة التي تجعل الإدانة مرجحة علي البراءة .

ــرط  ــذا الشـ ــة وھـ ــي الإدانـ ــة علـ ــراءة مرجحـ ــس أن البـ ــي العكـ ــا علـ ــال  –إنمـ حـ
ــي ــھ علـ ــة  طرحـ ــدم التھمـ ــتھم دحـــض وھـ ــبس المـ ــد حـ ــر تجدیـ ــاء نظـ ــاء أثنـ القضـ

ــوافر  ــدم تــ ــاق عــ ــي نطــ ــاع فــ ــن دفــ ــاء مــ ــا یشــ ــداء مــ ــتھم وإبــ ــة للمــ الموجھــ
مبـــررات الحـــبس الإحتیـــاطي وإن كانـــت ســـاحات التجدیـــد تشـــھد فـــي بعـــض 

بالتنبیــــھ علــــي دفــــاع  –قــــدر مــــن المصــــادرة علــــي حـــق الــــدفاع  –الحـــالات 
ــرح  ــاطي دون طــ ــبس الإحتیــ ــررات الحــ ــاق مبــ ــھ نطــ ــاوز دفاعــ ــتھم ألا یتجــ المــ
ــبس  ــد الحـ ــر تجدیـ ــاء نظـ ــاص قضـ ــمیم إختصـ ــن صـ ــیس مـ ــوعي لـ ــاع موضـ دفـ

ــائي  – ــبس القضـ ــررات الحـ ــم مبـ ــن أھـ ــرأي أن مـ ــذا الـ ــاھض ھـ ــین ینـ ــي حـ علـ
 قاطبة شرط الدلائل الكافیة .

ــدفاع  ــد للــ ــنفس الوحیــ ــو المتــ ــرط ھــ ــذا الشــ ــة  –وھــ ــوجیز الكلمــ ــرح بــ أن یطــ
ــدر ــاول قـ ــد ل تنـ ــي التجدیـ ــام قاضـ ــوع أمـ ــن الموضـ ــھ أن مـ ــبیل إقتناعـ ــل سـ توسـ

دلائــــل وشــــواھد البــــراءة مرجحــــة علــــي الأدانــــة فیخلــــي ســــبیل المــــتھم بــــأي 
 ضمان .  

ــة  ــة العامـــ ــلطات النیابـــ ــتھم مـــــن محاصـــــرتھ بمكنـــــات وســـ ولا شـــــك أن المـــ
ــة التحقیـــق علـــي كـــل  ــھ الحـــق فـــي أن یقـــف فـــي مرحلـ ــاً لـــیس لـ المعتبـــرة قانونـ
الــــدلائل والأدلــــة المجمعــــة ضــــده وبالتــــالي فــــي ھــــذه المرحلــــة یعجــــز عــــن 

 دحض الأدلة بأدلة مضادة .

ــاً  ــرض أحیانـ ــي تفـ ــریة التـ ــن السـ ــة مـ ــة الغائیـ ــتغرب أن الطبیعـ ــیس بمسـ ــذا ولـ ھـ
 حال التحقیق .
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ــویھھا ــة وتشــ ــة والأدلــ ــس الحقیقــ ــن طمــ ــیة مــ ــي الخشــ ــك ھــ ــأثیر  ,ولاشــ أو التــ
ــھود ــي الشــ ــھادتھ ,علــ ــن شــ ــاھد عــ ــدول الشــ ــة عــ ــة  ,ومحاولــ ــدار قیمــ أو إھــ
 إتضحت مقدماتھ .الدلیل إذا أذیع أو 

عطـــلاً ولطالمـــا ھـــو فــــي موعلیـــھ بـــات حـــق المـــتھم فـــي الإثبــــات مجمـــداً و
 محبسھ إحتیاطیاً علي ذمة التحري والتحقیق وحتي مرحلة المحاكمة .  

ــلف  ــا ســـ ــتفاد ممـــ ــاورة  –ویســـ ــال المحـــ ــوم حیـــ ــین الخصـــ ــاواه بـــ أن المســـ
ــات والنفــــي  ــداورة مــــا بــــین النقیضــــین الإثبــ أو  ,ھــــي غیــــر قائمــــة –والمــ

ولا  ,فــــي الغالــــب الأعــــمفھــــي لیســــت فــــي جانــــب مصــــلحة المــــتھم  ,واھنــــة
ملامــــح طــــرق الإثبــــات فــــي مجــــال  بوصــــفھا أخــــص –نشــــك بھــــذه النتیجــــة 

وضـــــوحاً داخـــــل مجـــــال المســـــئولیة الجنائیـــــة وھـــــي بـــــالطبع تبـــــدوا أكثـــــر 
والمــــــؤثرات العقلیــــــة  ,القــــــانون الجنــــــائي الخــــــاص بمكافحــــــة المخــــــدرات

 الخطرة .  

 -:السیاسة الجنائیة التقلیدیة  

ــي  ــین طرفـ ــا بـ ــوازن فیمـ ــتلال التـ ــالات إخـ ــام حـ ــن قیـ ــاه مـ ــا بینـ ــوء مـ ــي ضـ علـ
بمــــا قــــد یتولــــد عنــــھ  –الإثبــــات ذي الصــــلة بوقــــائع المســــئولیة الجنائیــــة 

فتــــرات قــــد لا تتناســــب مــــع  –أســــیراً للحــــبس الإحتیــــاطي  –إحتجــــاز المــــتھم 
 إسھامھ في الواقعة محل التحقیق .   دور

 دالمجــــر تقــــوم علــــي ركــــاز التعریــــف –وكانــــت السیاســــة الجنائیــــة التقلیدیــــة 
دون أي مراعـــاه لشخصـــیة مـــن أســـندت إلیـــھ إنمـــا ینبغـــي لمادیـــات الجریمـــة 

 سائر العناصر الذاتیة المستمدة من شخص المتھم . –ألا یتغیب عنا 

ة التــــي البیئــــ وینــــھ الطبیعــــي, الســــن, شــــخص المــــتھم, المؤھــــل الــــوظیفي,(تك
ــأ ــأتھ, نشـــ ــل بنشـــ ــا أو تتصـــ ــھ ا فیھـــ ــة, حالتـــ ــروف المادیـــ ــة, الظـــ لإجتماعیـــ
 سوابقھ)   سمعتھ,

ــا نــــروم إلیــــھ   ,یعنــــي أن الإخــــتلاف فــــي المعاملــــة الجزائیــــة ضــــرورة –ومــ
ــة, ــز القانونیـــ ــتلاف المراكـــ ــا إخـــ ــھ توجبھـــ ــذي إنتھجـــ ــنھج الـــ ــو ذات الـــ   وھـــ

 .قانون مكافحة المخدرات القطري, وأولاه عنایة خاصة 

۱٦٥ 
 

ــإختلاف ــرر  فــ ــل –الضــ ــي الفعــ ــب علــ ــذي یترتــ ــدور  ,الــ ــتلاف وزن الــ أو إخــ
یتوجــــب وبالضــــرورة معــــھ إخــــتلاف  –الــــذي یقــــوم بــــھ المســــند إلیــــھ الفعــــل 

المعاملـــــة الجنائیـــــة علـــــي ضـــــوء إســـــتعمال صـــــلاحیات الســـــلطة التقدیریـــــة 
ــینا  ــلطة  –لقاضــ ــي ســ ــفة وھــ ــة المنصــ ــة المحاكمــ ــي دفــ ــن  –وعلــ ــو مــ لا تخلــ

 مقتضیات الرحمة والإنسانیة .

ــلف  ــا سـ ــدي مـ ــي ھـ ــداه  –وعلـ ــھ صـ ــاداً لـ ــاً جـ ــرح دفاعـ ــتھم طـ ــدفاع المـ ــاح لـ یتـ
 بالنسبة لبیان عناصر الظروف المخففة .

ــة  ــوال الرأفــ ــك أن أحــ ــینا –ذلــ ــل لقاضــ ــیل مؤصــ ــق أصــ ــاء  – حــ ــو القضــ نحــ
ــة  ــة مختلفـ ــدبعقوبـ ــتھم یتحـ ــي أي مـ ــاھمة علـ ــث المسـ ــن حیـ ــانوني مـ ــعھ القـ  وضـ

ــاھمین  ــن المسـ ــره مـ ــع غیـ ــة مـ ــي الجریمـ ــي –فـ ــروج علـ ــل الخـ ــاواه  فتعلیـ المسـ
ــة  ــي ذات الجریمــ ــد فــ ــدر واحــ ــاھمین بقــ ــین المســ ــلحة  –بــ ــي المصــ ــتند إلــ یســ

ولطالمــــا ھــــو مبنیــــاً علــــي معــــاییر مقبولــــة تتوافــــق وتــــتلاءم مــــع  –العامــــة 
 المنطق القضائي السدید .

ــات أ ــاھمین بعقوبـ ــض المسـ ــي بعـ ــم علـ ــوز الحكـ ــفإذ یجـ ــم  خـ ــرھم رغـ ــن غیـ مـ
 دورھم الإجرامي . وحدة

   -وعطفاً علي ما سلف : –إلا أنھ تجدر الإشارة 

ــین  ــن المتھمــ ــدد مــ ــي عــ ــام علــ ــة الإتھــ ــاء بلائحــ ــا جــ ــناد مــ ــح إســ  –لا یصــ
الإجرامـــــي الواحــــــد  بجریمـــــة ذات رابـــــط وربــــــاط موصـــــول بالمشــــــروع

ــئولیة ا ــل مسـ ــرائم وتحمـ ــن جـ ــع مـ ــد یقـ ــا قـ ــائر مـ ــن سـ ــع عـ ــع  –لجمیـ دون أن تقـ
 بدلیل معتبر من كل منھم .  

فطالمـــا لـــم یثبـــت تنفیـــذ الغـــرض الواحـــد وعلـــي مـــتن عـــدم تـــوافر أن كـــل مـــن 
 وحتي وإن كنا في نطاق الإشتراك . –المتھمین قصد قصدُ الآخرین 

یخــــالف  ,وغایاتــــھ ,وبواعثــــھ ,وذلــــك أن إذا كــــان القصــــد بكافــــة عناصــــره
تنتفـــي معـــھ المســـئولیة الجنائیـــة عـــن ھـــذا  –مشـــترك المشـــروع الإجرامـــي ال

 المشروع .  

 



165 مرتكزات المسئولية الجنائية قانون المخدرات القطري القانون رقم 9 لسنة 1978 مرتكزات المسئولية الجنائية قانون المخدرات القطري القانون رقم 9 لسنة 1978 
۱٦٤ 

 

ــویھھا ــة وتشــ ــة والأدلــ ــس الحقیقــ ــن طمــ ــیة مــ ــي الخشــ ــك ھــ ــأثیر  ,ولاشــ أو التــ
ــھود ــي الشــ ــھادتھ ,علــ ــن شــ ــاھد عــ ــدول الشــ ــة عــ ــة  ,ومحاولــ ــدار قیمــ أو إھــ
 إتضحت مقدماتھ .الدلیل إذا أذیع أو 

عطـــلاً ولطالمـــا ھـــو فــــي موعلیـــھ بـــات حـــق المـــتھم فـــي الإثبــــات مجمـــداً و
 محبسھ إحتیاطیاً علي ذمة التحري والتحقیق وحتي مرحلة المحاكمة .  

ــلف  ــا ســـ ــتفاد ممـــ ــاورة  –ویســـ ــال المحـــ ــوم حیـــ ــین الخصـــ ــاواه بـــ أن المســـ
ــات والنفــــي  ــداورة مــــا بــــین النقیضــــین الإثبــ أو  ,ھــــي غیــــر قائمــــة –والمــ

ولا  ,فــــي الغالــــب الأعــــمفھــــي لیســــت فــــي جانــــب مصــــلحة المــــتھم  ,واھنــــة
ملامــــح طــــرق الإثبــــات فــــي مجــــال  بوصــــفھا أخــــص –نشــــك بھــــذه النتیجــــة 

وضـــــوحاً داخـــــل مجـــــال المســـــئولیة الجنائیـــــة وھـــــي بـــــالطبع تبـــــدوا أكثـــــر 
والمــــــؤثرات العقلیــــــة  ,القــــــانون الجنــــــائي الخــــــاص بمكافحــــــة المخــــــدرات

 الخطرة .  

 -:السیاسة الجنائیة التقلیدیة  

ــي  ــین طرفـ ــا بـ ــوازن فیمـ ــتلال التـ ــالات إخـ ــام حـ ــن قیـ ــاه مـ ــا بینـ ــوء مـ ــي ضـ علـ
بمــــا قــــد یتولــــد عنــــھ  –الإثبــــات ذي الصــــلة بوقــــائع المســــئولیة الجنائیــــة 

فتــــرات قــــد لا تتناســــب مــــع  –أســــیراً للحــــبس الإحتیــــاطي  –إحتجــــاز المــــتھم 
 إسھامھ في الواقعة محل التحقیق .   دور

 دالمجــــر تقــــوم علــــي ركــــاز التعریــــف –وكانــــت السیاســــة الجنائیــــة التقلیدیــــة 
دون أي مراعـــاه لشخصـــیة مـــن أســـندت إلیـــھ إنمـــا ینبغـــي لمادیـــات الجریمـــة 

 سائر العناصر الذاتیة المستمدة من شخص المتھم . –ألا یتغیب عنا 

ة التــــي البیئــــ وینــــھ الطبیعــــي, الســــن, شــــخص المــــتھم, المؤھــــل الــــوظیفي,(تك
ــأ ــأتھ, نشـــ ــل بنشـــ ــا أو تتصـــ ــھ ا فیھـــ ــة, حالتـــ ــروف المادیـــ ــة, الظـــ لإجتماعیـــ
 سوابقھ)   سمعتھ,

ــا نــــروم إلیــــھ   ,یعنــــي أن الإخــــتلاف فــــي المعاملــــة الجزائیــــة ضــــرورة –ومــ
ــة, ــز القانونیـــ ــتلاف المراكـــ ــا إخـــ ــھ توجبھـــ ــذي إنتھجـــ ــنھج الـــ ــو ذات الـــ   وھـــ

 .قانون مكافحة المخدرات القطري, وأولاه عنایة خاصة 

۱٦٥ 
 

ــإختلاف ــرر  فــ ــل –الضــ ــي الفعــ ــب علــ ــذي یترتــ ــدور  ,الــ ــتلاف وزن الــ أو إخــ
یتوجــــب وبالضــــرورة معــــھ إخــــتلاف  –الــــذي یقــــوم بــــھ المســــند إلیــــھ الفعــــل 

المعاملـــــة الجنائیـــــة علـــــي ضـــــوء إســـــتعمال صـــــلاحیات الســـــلطة التقدیریـــــة 
ــینا  ــلطة  –لقاضــ ــي ســ ــفة وھــ ــة المنصــ ــة المحاكمــ ــي دفــ ــن  –وعلــ ــو مــ لا تخلــ

 مقتضیات الرحمة والإنسانیة .

ــلف  ــا سـ ــدي مـ ــي ھـ ــداه  –وعلـ ــھ صـ ــاداً لـ ــاً جـ ــرح دفاعـ ــتھم طـ ــدفاع المـ ــاح لـ یتـ
 بالنسبة لبیان عناصر الظروف المخففة .

ــة  ــوال الرأفــ ــك أن أحــ ــینا –ذلــ ــل لقاضــ ــیل مؤصــ ــق أصــ ــاء  – حــ ــو القضــ نحــ
ــة  ــة مختلفـ ــدبعقوبـ ــتھم یتحـ ــي أي مـ ــاھمة علـ ــث المسـ ــن حیـ ــانوني مـ ــعھ القـ  وضـ

ــاھمین  ــن المسـ ــره مـ ــع غیـ ــة مـ ــي الجریمـ ــي –فـ ــروج علـ ــل الخـ ــاواه  فتعلیـ المسـ
ــة  ــي ذات الجریمــ ــد فــ ــدر واحــ ــاھمین بقــ ــین المســ ــلحة  –بــ ــي المصــ ــتند إلــ یســ

ولطالمــــا ھــــو مبنیــــاً علــــي معــــاییر مقبولــــة تتوافــــق وتــــتلاءم مــــع  –العامــــة 
 المنطق القضائي السدید .

ــات أ ــاھمین بعقوبـ ــض المسـ ــي بعـ ــم علـ ــوز الحكـ ــفإذ یجـ ــم  خـ ــرھم رغـ ــن غیـ مـ
 دورھم الإجرامي . وحدة

   -وعطفاً علي ما سلف : –إلا أنھ تجدر الإشارة 

ــین  ــن المتھمــ ــدد مــ ــي عــ ــام علــ ــة الإتھــ ــاء بلائحــ ــا جــ ــناد مــ ــح إســ  –لا یصــ
الإجرامـــــي الواحــــــد  بجریمـــــة ذات رابـــــط وربــــــاط موصـــــول بالمشــــــروع

ــئولیة ا ــل مسـ ــرائم وتحمـ ــن جـ ــع مـ ــد یقـ ــا قـ ــائر مـ ــن سـ ــع عـ ــع  –لجمیـ دون أن تقـ
 بدلیل معتبر من كل منھم .  

فطالمـــا لـــم یثبـــت تنفیـــذ الغـــرض الواحـــد وعلـــي مـــتن عـــدم تـــوافر أن كـــل مـــن 
 وحتي وإن كنا في نطاق الإشتراك . –المتھمین قصد قصدُ الآخرین 

یخــــالف  ,وغایاتــــھ ,وبواعثــــھ ,وذلــــك أن إذا كــــان القصــــد بكافــــة عناصــــره
تنتفـــي معـــھ المســـئولیة الجنائیـــة عـــن ھـــذا  –مشـــترك المشـــروع الإجرامـــي ال

 المشروع .  
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 الفصل الثالث  الباب الرابع

 الدفوع العامة في مجال المسئولیة الجنائیة

 ,جـــري العمـــل علـــي إطـــلاق كلمـــة الـــدفع علـــي أوجـــھ الـــدفاع الموضـــوعیة
ــة ا ــھ,أو القانونیــ ــق غایاتــ ــدفاع لتحقیــ ــا الــ ــي یطرحھــ ــا  لتــ ــو مــ ــا الطلــــب ھــ أمــ

ــراءة, أو یرمـــــي إل ــھ, كطلـــــب البـــ ــھ مـــــن مطلبـــ ــل نتیجتـــ ــدفاع لتوســـ ــھ الـــ یـــ
 أو نفي إدعاء .  ,أو الإحالة لخبیر فني بقصد إثبات دفاع  التحقیق,

   -وتقسم الدفوع إلي ثلاث :

 یصـــــح معـــــھ أن نطلـــــق علیـــــھ لفظـــــة الـــــدفع,لا  -الأول دفـــــاع موضـــــوعي :
 تطبیــــق نــــص قــــانوني, ونعتصــــم بــــھ نحــــ فالــــدفع یتعــــین أن یكــــون قــــانوني,

ــام ــام العــ ــلة بالنظــ ــھ,أ ,ذي صــ ــع بــ ــذي دفــ ــخص الــ ــلحة الشــ ــرر لمصــ  و مقــ
 فتتوافر لھ الصفة في إبدائھ .

أو  ,یــــةئإمــــا بــــنص فــــي قــــانون الإجــــراءات الجنا ,والــــدفع بــــالطبع لــــھ موقــــع
 , أو خـــــاص,أو أي قـــــانون عـــــام ,أو قـــــانون العقوبـــــات ات,بقـــــانون المرافعـــــ

ــة ــأن الواقعــ ــانوني بشــ ــداه القــ ــھ صــ ــة  لــ ــوع المحاكمــ ــدفاع  –موضــ ــا الــ  –أمــ
ــدھا  ــدعوي وتفنیــ ــروف الــ ــة ظــ ــق بمناقشــ ــوعي فیتعلــ ــدفاع الموضــ ــمي الــ ویســ

ــرة ــل كبیـ ــغیرة ,وبكـ ــھ ,أو صـ ــف عنـ ــا كشـ ــب مـ ــرح  ,حسـ ــھ مسـ ــف عنـ أو یكشـ
 ومحیط الواقعة الجنائیة .

فـــإن الـــدفاع الموضـــوعي لا حصـــر لـــھ ویختلـــف مـــن  –وعلـــي ھـــذا النحـــو 
 –فســـادھا  –عـــدم ثبـــوت الواقعـــة  –دعـــوي إلـــي أخـــري ویـــدور فـــي فلـــك 

 أو التشكیك في حصولھا .   –إنتفاء دلیل كاف  –إنتفاء الدلیل المعتبر  

 الدفوع القانونیة    -۲

لا شــــك وثیقــــة الصــــلة بالمشــــروعیة القانونیــــة والإجرائیــــة والتــــي أفردنــــا لــــھ 
 .مبحث یتصل بالدلیل  

ــة  ــي الحقیقــ ــرھا  –وفــ ــذر حصــ ــان لا یتعــ ــد  –إن كــ ــن الجھــ ــدر مــ ــا بقــ  –إنمــ
ــ ــدرج فـ ــا ینـ ــا مـ ــك أن منھـ ــدفع ذلـ ــھ, كالـ ــق بـ ــوعي وتلحـ ــدفاع الموضـ ــال الـ ي مجـ
ــة, ــان الجریمـــ ــاء أركـــ ــاء  بإنتفـــ ــة, أو إنتفـــ ــا الركینـــ ــن أركانھـــ ــن مـــ أو ركـــ

۱٦۷ 
 

یـــــق أو حتمیـــــة إعمـــــال الـــــنص الواجـــــب التطب موجبـــــات الظـــــرف المشـــــدد,
ــة, ــي الواقعــ ــة علــ ــباب الإباحــ ــن أســ ــبب مــ ــام ســ ــئولیة,أو قیــ ــع المســ  , أو موانــ

 أو أي حالة من حالات تغییب الإرادة . ,أو الجنون  ,كالإكراه

 -:الدفوع التي یخالط فیھا القانون بالواقع والوقائع    -۳

ــینا  ــن قاضـ ــتاھل رداً مـ ــي تسـ ــدفوع التـ ــن الـ ــي مـ ــبش  –وھـ ــبطلان القـ ــدفع بـ كالـ
 ً ــا ــرة قانونــ ــبس المعتبــ ــالات التلــ ــن حــ ــة مــ ــام أي حالــ ــدم قیــ ــیش لعــ أو  ,والتفتــ

نطــــاق  أو تجــــاوز ,إنتفــــاء مبــــررات الإســــتیقاف وحصــــولھ فــــي غیــــر حالاتــــھ
أو بطــــلان إذن النیابــــة العامــــة بوصــــفھ لاحقــــاً  ,وحــــدود التفتــــیش الوقــــائي

ــباغ  ــوي إسـ ــھ سـ ــدف منـ ــا الھـ ــتھم ومـ ــي المـ ــبض علـ ــراء للقـ ــي إجـ ــرعیة علـ الشـ
ــل م ــبض باطــ ــة قــ ــروعیة الإجرائیــ ــھ المشــ ــزوع عنــ ــي  –نــ ــي علــ ــذا نوصــ لــ

ــة  ــدعوي الجنائیــ ــع الــ ــي واقــ ــؤثرة فــ ــة والمــ ــدفوع الھامــ ــام بالــ ــوالاه الإھتمــ مــ
وھـــو مـــا یطلـــق علیھـــا الـــدفاع الجـــوھري الـــذي یتوجـــب رداً وإیـــراداً كافیـــاً 

ــھ ــداء  ,للـــرد علیـ ــدفاع فـــي إبـ ــین وقـــت الـ ــیاع ثمـ ــد وضـ ــن بـــذل جھـ ــذاري مـ وحـ
 دفوع غیر منتجة في الوقائع ولا تلاقي صدي لدي عقیدة المحكمة .  

مــــن واقــــع  –بالــــدفوع المتعلقــــة بالنظــــام العــــام  –ولــــذا لــــزم عنایــــة خاصــــة 
ــات  ــن تحقیقـــ ــملھ مـــ ــا یشـــ ــدعوي بمـــ ــف الـــ ــة لأوراق وملـــ ــة المتأنیـــ الدراســـ
ــي لا  ــیة والتــ ــبیة والشخصــ ــلحة النســ ــدفوع ذي المصــ ــاه الــ ــع مراعــ ــائع مــ ووقــ

 ومبدیھا دون أن تمتد لغیره من باقي المتھمین .  تفید إلا صاحبھا  

ــي  ــة علـ ــوء للمحكمـ ــاء الضـ ــدف إلقـ ــي بھـ ــدم ھـ ــا تقـ ــاه مـ ــن وراء مراعـ ــة مـ والعلـ
 نصوص قانونیة بلازم طرحھا علي المحكمة .

ــ ــدفع ذي الصـ ــك أن الـ ــام یذلـ ــام العـ ــاء لة بالنظـ ــن تلقـ ــو مـ ــینا ولـ ــھ قاضـ ــي بـ قضـ
 نفسھ دون حاجة إلي طلب . 

فــــي كــــل  , والرصــــد,والفحــــص ,قتضــــي التنقیــــبإنمــــا الــــدفاع الموضــــوعي ی
 وقائع الدعوي وما یحیط بھا وحسب ظروف كل حالة علي حده .

ــوع  ــة الموضــ ــدیره محكمــ ــتقل بتقــ ــوعي تســ ــدفاع الموضــ ــن  –فالــ ــب مــ والغالــ
ــام  ــام العــ ــل بالنظــ ــوعیة لا یتصــ ــدفاعات الموضــ ــلة  –الــ ــق الصــ ــان وثیــ وإن كــ

 بمصلحة المتھم .
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 الفصل الثالث  الباب الرابع

 الدفوع العامة في مجال المسئولیة الجنائیة

 ,جـــري العمـــل علـــي إطـــلاق كلمـــة الـــدفع علـــي أوجـــھ الـــدفاع الموضـــوعیة
ــة ا ــھ,أو القانونیــ ــق غایاتــ ــدفاع لتحقیــ ــا الــ ــي یطرحھــ ــا  لتــ ــو مــ ــا الطلــــب ھــ أمــ

ــراءة, أو یرمـــــي إل ــھ, كطلـــــب البـــ ــھ مـــــن مطلبـــ ــل نتیجتـــ ــدفاع لتوســـ ــھ الـــ یـــ
 أو نفي إدعاء .  ,أو الإحالة لخبیر فني بقصد إثبات دفاع  التحقیق,

   -وتقسم الدفوع إلي ثلاث :

 یصـــــح معـــــھ أن نطلـــــق علیـــــھ لفظـــــة الـــــدفع,لا  -الأول دفـــــاع موضـــــوعي :
 تطبیــــق نــــص قــــانوني, ونعتصــــم بــــھ نحــــ فالــــدفع یتعــــین أن یكــــون قــــانوني,

ــام ــام العــ ــلة بالنظــ ــھ,أ ,ذي صــ ــع بــ ــذي دفــ ــخص الــ ــلحة الشــ ــرر لمصــ  و مقــ
 فتتوافر لھ الصفة في إبدائھ .

أو  ,یــــةئإمــــا بــــنص فــــي قــــانون الإجــــراءات الجنا ,والــــدفع بــــالطبع لــــھ موقــــع
 , أو خـــــاص,أو أي قـــــانون عـــــام ,أو قـــــانون العقوبـــــات ات,بقـــــانون المرافعـــــ

ــة ــأن الواقعــ ــانوني بشــ ــداه القــ ــھ صــ ــة  لــ ــوع المحاكمــ ــدفاع  –موضــ ــا الــ  –أمــ
ــدھا  ــدعوي وتفنیــ ــروف الــ ــة ظــ ــق بمناقشــ ــوعي فیتعلــ ــدفاع الموضــ ــمي الــ ویســ

ــرة ــل كبیـ ــغیرة ,وبكـ ــھ ,أو صـ ــف عنـ ــا كشـ ــب مـ ــرح  ,حسـ ــھ مسـ ــف عنـ أو یكشـ
 ومحیط الواقعة الجنائیة .

فـــإن الـــدفاع الموضـــوعي لا حصـــر لـــھ ویختلـــف مـــن  –وعلـــي ھـــذا النحـــو 
 –فســـادھا  –عـــدم ثبـــوت الواقعـــة  –دعـــوي إلـــي أخـــري ویـــدور فـــي فلـــك 

 أو التشكیك في حصولھا .   –إنتفاء دلیل كاف  –إنتفاء الدلیل المعتبر  

 الدفوع القانونیة    -۲

لا شــــك وثیقــــة الصــــلة بالمشــــروعیة القانونیــــة والإجرائیــــة والتــــي أفردنــــا لــــھ 
 .مبحث یتصل بالدلیل  

ــة  ــي الحقیقــ ــرھا  –وفــ ــذر حصــ ــان لا یتعــ ــد  –إن كــ ــن الجھــ ــدر مــ ــا بقــ  –إنمــ
ــ ــدرج فـ ــا ینـ ــا مـ ــك أن منھـ ــدفع ذلـ ــھ, كالـ ــق بـ ــوعي وتلحـ ــدفاع الموضـ ــال الـ ي مجـ
ــة, ــان الجریمـــ ــاء أركـــ ــاء  بإنتفـــ ــة, أو إنتفـــ ــا الركینـــ ــن أركانھـــ ــن مـــ أو ركـــ

۱٦۷ 
 

یـــــق أو حتمیـــــة إعمـــــال الـــــنص الواجـــــب التطب موجبـــــات الظـــــرف المشـــــدد,
ــة, ــي الواقعــ ــة علــ ــباب الإباحــ ــن أســ ــبب مــ ــام ســ ــئولیة,أو قیــ ــع المســ  , أو موانــ

 أو أي حالة من حالات تغییب الإرادة . ,أو الجنون  ,كالإكراه

 -:الدفوع التي یخالط فیھا القانون بالواقع والوقائع    -۳

ــینا  ــن قاضـ ــتاھل رداً مـ ــي تسـ ــدفوع التـ ــن الـ ــي مـ ــبش  –وھـ ــبطلان القـ ــدفع بـ كالـ
 ً ــا ــرة قانونــ ــبس المعتبــ ــالات التلــ ــن حــ ــة مــ ــام أي حالــ ــدم قیــ ــیش لعــ أو  ,والتفتــ

نطــــاق  أو تجــــاوز ,إنتفــــاء مبــــررات الإســــتیقاف وحصــــولھ فــــي غیــــر حالاتــــھ
أو بطــــلان إذن النیابــــة العامــــة بوصــــفھ لاحقــــاً  ,وحــــدود التفتــــیش الوقــــائي

ــباغ  ــوي إسـ ــھ سـ ــدف منـ ــا الھـ ــتھم ومـ ــي المـ ــبض علـ ــراء للقـ ــي إجـ ــرعیة علـ الشـ
ــل م ــبض باطــ ــة قــ ــروعیة الإجرائیــ ــھ المشــ ــزوع عنــ ــي  –نــ ــي علــ ــذا نوصــ لــ

ــة  ــدعوي الجنائیــ ــع الــ ــي واقــ ــؤثرة فــ ــة والمــ ــدفوع الھامــ ــام بالــ ــوالاه الإھتمــ مــ
وھـــو مـــا یطلـــق علیھـــا الـــدفاع الجـــوھري الـــذي یتوجـــب رداً وإیـــراداً كافیـــاً 

ــھ ــداء  ,للـــرد علیـ ــدفاع فـــي إبـ ــین وقـــت الـ ــیاع ثمـ ــد وضـ ــن بـــذل جھـ ــذاري مـ وحـ
 دفوع غیر منتجة في الوقائع ولا تلاقي صدي لدي عقیدة المحكمة .  

مــــن واقــــع  –بالــــدفوع المتعلقــــة بالنظــــام العــــام  –ولــــذا لــــزم عنایــــة خاصــــة 
ــات  ــن تحقیقـــ ــملھ مـــ ــا یشـــ ــدعوي بمـــ ــف الـــ ــة لأوراق وملـــ ــة المتأنیـــ الدراســـ
ــي لا  ــیة والتــ ــبیة والشخصــ ــلحة النســ ــدفوع ذي المصــ ــاه الــ ــع مراعــ ــائع مــ ووقــ

 ومبدیھا دون أن تمتد لغیره من باقي المتھمین .  تفید إلا صاحبھا  

ــي  ــة علـ ــوء للمحكمـ ــاء الضـ ــدف إلقـ ــي بھـ ــدم ھـ ــا تقـ ــاه مـ ــن وراء مراعـ ــة مـ والعلـ
 نصوص قانونیة بلازم طرحھا علي المحكمة .

ــ ــدفع ذي الصـ ــك أن الـ ــام یذلـ ــام العـ ــاء لة بالنظـ ــن تلقـ ــو مـ ــینا ولـ ــھ قاضـ ــي بـ قضـ
 نفسھ دون حاجة إلي طلب . 

فــــي كــــل  , والرصــــد,والفحــــص ,قتضــــي التنقیــــبإنمــــا الــــدفاع الموضــــوعي ی
 وقائع الدعوي وما یحیط بھا وحسب ظروف كل حالة علي حده .

ــوع  ــة الموضــ ــدیره محكمــ ــتقل بتقــ ــوعي تســ ــدفاع الموضــ ــن  –فالــ ــب مــ والغالــ
ــام  ــام العــ ــل بالنظــ ــوعیة لا یتصــ ــدفاعات الموضــ ــلة  –الــ ــق الصــ ــان وثیــ وإن كــ

 بمصلحة المتھم .
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ة واســــعة فــــي تقــــدیر القــــوة التدلیلیــــة لعناصــــر الــــدعوي ولقاضــــینا ســــلط 
الجنائیــــة ومــــن أوجــــب واجباتــــھ تحقیــــق الــــدعوي علــــي النحــــو المعتبــــر دون 

ــف ــف,عسـ ــھ  , أو تعسـ ــن عدمـ ــة مـ ــان الجریمـ ــل أركـ ــوافر كـ ــن تـ ــق مـ  –للتحقـ
 حتي یمكن لھ النطق بالعقوبة المقررة في القانون . 

ولا حاجـــة مـــن التقریـــر بـــأن الـــدفع الجـــوھري ھـــو ذلـــك الـــدفاع الـــذي لـــو 
ــر  ــر معتبـ ــھ أثـ ــب علیـ ــح لترتـ ــصـ ــل المـ ــوع الفعـ ــي وقـ ــو نفـ ــذلك نحـ ــاً لـ ؤثم وتبعـ

ــاء بــــالبراءة, أو بــــلازم إعمــــال تطبیــــق الظــــرف  ,أو إمتنــــاع العقــــاب القضــ
والخلاصــــة أن الــــدفاع المــــؤثر فــــي ھــــدم الأدلــــة ھــــو الــــدفاع  المخفــــف .
 الجوھري .  

 -فشروط الدفاع الجوھري ستة شروط بیانھا بیاناً وافیاً :

 یتعین إبدائھ قبل إنغلاق باب المرافعة . -۱

   ناف للجھالة . –محدد   –صریح  –یقرع سمع المحكمة   -۲

ــة  -۳ ــلة وثیقــ ــائع الــــواردة بــــالأوراق أو ذي صــ أن یكــــون منصــــب علــــي الوقــ
 التي تقدم للمحكمة .    –بحافظة مستندات الدفاع  

ــؤثراً, -٤ ــدفاع مـــ ــدفع, أو الـــ ــون الـــ ــائع  أن یكـــ ــل بوقـــ ــق متصـــ ــاھر الحـــ ظـــ
 وما ھو موضوعي .   ,یدور بفلك ما ھو قانوني –الدعوي  

 ولا ضمناً. صمیم علیھ وعدم التنازل عنھ صراحة,التمسك بھ والت -٥

مـــــع المنطـــــق القضـــــائي الســـــدید إذا كنـــــا بصـــــدد دفـــــاع  أن یتوافـــــق  -٦
وأن تنـــــتظم الأفكـــــار بالبـــــدء بمقـــــدمات تنتھـــــي إلـــــي نتیجـــــة  –موضـــــوعي 

 مقبولة في العقل والمنطق .  

 

 

 

۱٦۹ 
 

 ـــ ام العـــــام, وإذا أردنـــــا أن نضـــــع بعـــــض الـــــدفوع ذي الصـــــلة الوثیقـــــة بالنظــ
فھــــي متنوعــــة ومتعــــددة الصــــور والحــــالات ومنھــــا مــــا ینصــــب علــــي ســــلة 

  -:  ما یلي  الدفوع المتعلقة بإنقضاء الدعوي الجنائیة ومنھا

 الدفع بإنقضاء الدعوي الجنائیة بمضي المدة .    -۱

الـــدفع بعـــدم جـــواز نظـــر الـــدعوي لســـابقة الفصـــل فـــي الواقعـــة الجنائیـــة  -۲
 بشرط توافر موجبات الدفع وشرائطھ . –

وإن  –الـــــدفع بإنقضـــــاء الـــــدعوي الجنائیـــــة لســـــبق صـــــدور أمـــــر حفـــــظ  -۳
جــــھ لإقامــــة الــــدعوي فھــــو فــــي حقیقتــــھ أمــــر بــــألا و –كــــان غیــــر مســــبب 

ــة  ــراءات  –الجنائیـــ ــن إجـــ ــراء مـــ ــذت إجـــ ــة إتخـــ ــة العامـــ ــف أن النیابـــ بوصـــ
 التحقیق في الدعوي .  

 الدفع بإنقضاء الدعوي الجنائیة صلحاً .   -٤

 سلة الدفوع المتعلقة بالإختصاص    -٤

 الدفع بعدم الإختصاص النوعي أمام محكمة الجنح .   -۱

 الدفع بعدم الإختصاص الشخصي . -۲

 الدفع بعدم الإختصاص الولائي .  -۳

 الدفع بعدم الإختصاص الوظیفي .  -٤

 الدفع بعدم الإختصاص المحلي .   -٥

ــاص  -٦ ــن إختصـ ــیس مـ ــة لـ ــي الواقعـ ــق علـ ــب التطبیـ ــنص الواجـ ــأن الـ ــدفع بـ الـ
 المحكمة . 
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ة واســــعة فــــي تقــــدیر القــــوة التدلیلیــــة لعناصــــر الــــدعوي ولقاضــــینا ســــلط 
الجنائیــــة ومــــن أوجــــب واجباتــــھ تحقیــــق الــــدعوي علــــي النحــــو المعتبــــر دون 

ــف ــف,عسـ ــھ  , أو تعسـ ــن عدمـ ــة مـ ــان الجریمـ ــل أركـ ــوافر كـ ــن تـ ــق مـ  –للتحقـ
 حتي یمكن لھ النطق بالعقوبة المقررة في القانون . 

ولا حاجـــة مـــن التقریـــر بـــأن الـــدفع الجـــوھري ھـــو ذلـــك الـــدفاع الـــذي لـــو 
ــر  ــر معتبـ ــھ أثـ ــب علیـ ــح لترتـ ــصـ ــل المـ ــوع الفعـ ــي وقـ ــو نفـ ــذلك نحـ ــاً لـ ؤثم وتبعـ

ــاء بــــالبراءة, أو بــــلازم إعمــــال تطبیــــق الظــــرف  ,أو إمتنــــاع العقــــاب القضــ
والخلاصــــة أن الــــدفاع المــــؤثر فــــي ھــــدم الأدلــــة ھــــو الــــدفاع  المخفــــف .
 الجوھري .  

 -فشروط الدفاع الجوھري ستة شروط بیانھا بیاناً وافیاً :

 یتعین إبدائھ قبل إنغلاق باب المرافعة . -۱

   ناف للجھالة . –محدد   –صریح  –یقرع سمع المحكمة   -۲

ــة  -۳ ــلة وثیقــ ــائع الــــواردة بــــالأوراق أو ذي صــ أن یكــــون منصــــب علــــي الوقــ
 التي تقدم للمحكمة .    –بحافظة مستندات الدفاع  

ــؤثراً, -٤ ــدفاع مـــ ــدفع, أو الـــ ــون الـــ ــائع  أن یكـــ ــل بوقـــ ــق متصـــ ــاھر الحـــ ظـــ
 وما ھو موضوعي .   ,یدور بفلك ما ھو قانوني –الدعوي  

 ولا ضمناً. صمیم علیھ وعدم التنازل عنھ صراحة,التمسك بھ والت -٥

مـــــع المنطـــــق القضـــــائي الســـــدید إذا كنـــــا بصـــــدد دفـــــاع  أن یتوافـــــق  -٦
وأن تنـــــتظم الأفكـــــار بالبـــــدء بمقـــــدمات تنتھـــــي إلـــــي نتیجـــــة  –موضـــــوعي 

 مقبولة في العقل والمنطق .  

 

 

 

۱٦۹ 
 

 ـــ ام العـــــام, وإذا أردنـــــا أن نضـــــع بعـــــض الـــــدفوع ذي الصـــــلة الوثیقـــــة بالنظــ
فھــــي متنوعــــة ومتعــــددة الصــــور والحــــالات ومنھــــا مــــا ینصــــب علــــي ســــلة 

  -:  ما یلي  الدفوع المتعلقة بإنقضاء الدعوي الجنائیة ومنھا

 الدفع بإنقضاء الدعوي الجنائیة بمضي المدة .    -۱

الـــدفع بعـــدم جـــواز نظـــر الـــدعوي لســـابقة الفصـــل فـــي الواقعـــة الجنائیـــة  -۲
 بشرط توافر موجبات الدفع وشرائطھ . –

وإن  –الـــــدفع بإنقضـــــاء الـــــدعوي الجنائیـــــة لســـــبق صـــــدور أمـــــر حفـــــظ  -۳
جــــھ لإقامــــة الــــدعوي فھــــو فــــي حقیقتــــھ أمــــر بــــألا و –كــــان غیــــر مســــبب 

ــة  ــراءات  –الجنائیـــ ــن إجـــ ــراء مـــ ــذت إجـــ ــة إتخـــ ــة العامـــ ــف أن النیابـــ بوصـــ
 التحقیق في الدعوي .  

 الدفع بإنقضاء الدعوي الجنائیة صلحاً .   -٤

 سلة الدفوع المتعلقة بالإختصاص    -٤

 الدفع بعدم الإختصاص النوعي أمام محكمة الجنح .   -۱

 الدفع بعدم الإختصاص الشخصي . -۲

 الدفع بعدم الإختصاص الولائي .  -۳

 الدفع بعدم الإختصاص الوظیفي .  -٤

 الدفع بعدم الإختصاص المحلي .   -٥

ــاص  -٦ ــن إختصـ ــیس مـ ــة لـ ــي الواقعـ ــق علـ ــب التطبیـ ــنص الواجـ ــأن الـ ــدفع بـ الـ
 المحكمة . 
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 سلة أخري من الدفوع حسب تنوعھا    -٥

أو  ,الــــدفع بعــــدم قبــــول الــــدعوي الجنائیــــة لرفعھــــا علــــي غیــــر ذي صــــفة -۱
 من غیر ذي صفة .  

الــــدفع بعــــدم قبــــول الــــدعوي الجنائیــــة لرفعھــــا دون إتبــــاع الطریــــق الــــذي  -۲
ــانون  ــمھ القــ ــب, –رســ ــي الإذن, أو الطلــ ــول علــ ــرط الحصــ ــكوي كشــ  ,أو الشــ
 قبل رفع الدعوي . 

الــــدفع والتمســــك بتطبیــــق القــــانون الأصــــلح للمــــتھم ســــواء بطلــــب إنــــزال  -۳
وحســـب الأحـــوال  ,أو الأثـــر الرجعـــي ,حكـــم الأثـــر الفـــوري لتطبیـــق القـــانون

 المتصلة بالدفع . 

 الدفع بالبطلان المطلق لمخالفة النظام العام . -٤

   -ومن أحوال البطلان :

ــع  -۱ ــانوني دافــ ــرر قــ ــات دون مبــ ــة الجلســ ــة بعلانیــ ــام المتعلقــ ــة الأحكــ مخالفــ
 لذلك .  

 مخالفة أحكام القانون المتعلقة بتشكیل المحكمة .   -۲

 مخالفة أحكام القانون المتعلقة بولایة المحكمة .   -۳

 مخالفة أحكام القانون المتعلقة بالإختصاص النوعي للمحكمة .   -٤

 , أو رفضـــاً,تلتـــزم المحكمـــة بـــالرد علیھـــا قبـــولاً  –ھـــذا والـــدفوع الجوھریـــة 
بشـــــرط الـــــرد الكـــــاف  ,أو ضـــــمني ,یتعـــــین أن یكـــــون لھـــــا رد صـــــریح

فـــإن أغفـــل قضـــاء الحكـــم الـــرد بـــات الحكـــم یحمـــل  –المستســـاغ والمقبـــول 
 بأحشائھ عوار البطلان .  

 سلة الدفوع المتعلقة بمصلحة المتھم    -٦

ــرعي,أي د -۱ ــدفاع الشـ ــق الـ ــة, حـ ــباب الإباحـ ــن أسـ ــبب مـ ــق بسـ ــع یتعلـ ــق  فـ  حـ
 الریاضي .   حق التنافس  التأدیب,

ــع ذ -۲ ــرورة أي دفـــ ــئولیة, الإكراه,الضـــ ــع المســـ ــولة بموانـــ ــط موصـــ ي روابـــ
 القوة القاھرة .  الملجئة,

۱۷۱ 
 

 أي دفع یتعلق بالتمسك بالحق في الإعفاء من العقوبة .   -۳

 دفوع موضوعیة    -۷

 ع بكیدیة الإتھام وتلفیقھ .  االدف  -۱

 بإنتفاء صلة المتھم بالواقعة .ع  االدف -۲

 ع بإنتفاء صلة المتھم بالمضبوطات .االدف -۳

 ع بشیوع الإتھام وتلفیقھ .  االدف -٤

 غراق خطأ المجني علیھ خطأ المتھم.إست –ع بالإستغراق  االدف -٥

 ع بإنتفاء علاقة السببیة . االدف -٦

 ,أو محـــیط الجریمـــة ,ع بعـــدم تواجـــد المـــتھم علـــي مســـرح الجریمـــةاالـــدف -۷
 في الزمان والمكان .

 أحوال بسط السلطان علي المضبوطات.ع بإنتفاء حالات واالدف  -۸

ــائع  ــأ الشــ ــوعیة  –الخطــ ــدفاع الموضــ ــالات الــ ــي حــ ــدفع علــ ــة الــ ــلاق لفظــ إطــ
ــذكر  ــالفة الـ ــع  –سـ ــت دفـ ــاع ولیسـ ــي دفـ ــا الأدق ھـ ــعب  –إنمـ ــاع یصـ ــو دفـ وھـ

الإحتجــــاج بــــھ لأول مــــرة أمــــام محكمــــة التمییــــز وفــــي غالــــب الأحیــــان یــــرد 
ــي  ــة التـ ــي الأدلـ ــكیك فـ ــة للتشـ ــھ محاولـ ــدفاع أنـ ــذا الـ ــي ھـ ــم علـ ــاء الحكـ ــن قضـ مـ

 تحاصر المتھم وتطمئن لھا المحكمة . 

وھـــذا الـــرد یعنـــي الإســـقاط الضـــمني لھـــذا الـــدفاع علـــي أنـــھ یراعـــي وفـــي 
ــدفوع ــل الـ ــر كـ ــا حصـ ــة نظرنـ ــن وجھـ ــعب مـ ــوال یصـ ــع الأحـ ــدفاع  ,جمیـ أو الـ

وإن كـــان یقتضـــي الأمـــر جھـــد  –فـــي بـــاب واحـــد أو حتـــي مؤلـــف مســـتقل 
 خاص . 

ــدفاع  ــھ الــ ــي تواجــ ــدفوع التــ ــم الــ ــن أھــ ــھ مــ ــري أنــ ــول  –فنــ ــدم قبــ ــدفع بعــ الــ
ــدعوي لرفعھــــا بغیــــر الطریــــق الــــذي رســــمھ القــــانون   فیتعــــین علــــي –الــ

قضــــاء الحكــــم أن تتثبــــت مــــن تحقیــــق ھــــذا الــــدفع وأن تــــرد علیــــھ وإلا كــــان 
حكمھــــا معیبــــاً بعیــــب الخطــــأ فــــي تطبیــــق القــــانون والإخــــلال بحــــق الــــدفاع 

 فضلاً عن قصور التسبیب .  
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 سلة أخري من الدفوع حسب تنوعھا    -٥

أو  ,الــــدفع بعــــدم قبــــول الــــدعوي الجنائیــــة لرفعھــــا علــــي غیــــر ذي صــــفة -۱
 من غیر ذي صفة .  

الــــدفع بعــــدم قبــــول الــــدعوي الجنائیــــة لرفعھــــا دون إتبــــاع الطریــــق الــــذي  -۲
ــانون  ــمھ القــ ــب, –رســ ــي الإذن, أو الطلــ ــول علــ ــرط الحصــ ــكوي كشــ  ,أو الشــ
 قبل رفع الدعوي . 

الــــدفع والتمســــك بتطبیــــق القــــانون الأصــــلح للمــــتھم ســــواء بطلــــب إنــــزال  -۳
وحســـب الأحـــوال  ,أو الأثـــر الرجعـــي ,حكـــم الأثـــر الفـــوري لتطبیـــق القـــانون

 المتصلة بالدفع . 

 الدفع بالبطلان المطلق لمخالفة النظام العام . -٤

   -ومن أحوال البطلان :

ــع  -۱ ــانوني دافــ ــرر قــ ــات دون مبــ ــة الجلســ ــة بعلانیــ ــام المتعلقــ ــة الأحكــ مخالفــ
 لذلك .  

 مخالفة أحكام القانون المتعلقة بتشكیل المحكمة .   -۲

 مخالفة أحكام القانون المتعلقة بولایة المحكمة .   -۳

 مخالفة أحكام القانون المتعلقة بالإختصاص النوعي للمحكمة .   -٤

 , أو رفضـــاً,تلتـــزم المحكمـــة بـــالرد علیھـــا قبـــولاً  –ھـــذا والـــدفوع الجوھریـــة 
بشـــــرط الـــــرد الكـــــاف  ,أو ضـــــمني ,یتعـــــین أن یكـــــون لھـــــا رد صـــــریح

فـــإن أغفـــل قضـــاء الحكـــم الـــرد بـــات الحكـــم یحمـــل  –المستســـاغ والمقبـــول 
 بأحشائھ عوار البطلان .  

 سلة الدفوع المتعلقة بمصلحة المتھم    -٦

ــرعي,أي د -۱ ــدفاع الشـ ــق الـ ــة, حـ ــباب الإباحـ ــن أسـ ــبب مـ ــق بسـ ــع یتعلـ ــق  فـ  حـ
 الریاضي .   حق التنافس  التأدیب,

ــع ذ -۲ ــرورة أي دفـــ ــئولیة, الإكراه,الضـــ ــع المســـ ــولة بموانـــ ــط موصـــ ي روابـــ
 القوة القاھرة .  الملجئة,

۱۷۱ 
 

 أي دفع یتعلق بالتمسك بالحق في الإعفاء من العقوبة .   -۳

 دفوع موضوعیة    -۷

 ع بكیدیة الإتھام وتلفیقھ .  االدف  -۱

 بإنتفاء صلة المتھم بالواقعة .ع  االدف -۲

 ع بإنتفاء صلة المتھم بالمضبوطات .االدف -۳

 ع بشیوع الإتھام وتلفیقھ .  االدف -٤

 غراق خطأ المجني علیھ خطأ المتھم.إست –ع بالإستغراق  االدف -٥

 ع بإنتفاء علاقة السببیة . االدف -٦

 ,أو محـــیط الجریمـــة ,ع بعـــدم تواجـــد المـــتھم علـــي مســـرح الجریمـــةاالـــدف -۷
 في الزمان والمكان .

 أحوال بسط السلطان علي المضبوطات.ع بإنتفاء حالات واالدف  -۸

ــائع  ــأ الشــ ــوعیة  –الخطــ ــدفاع الموضــ ــالات الــ ــي حــ ــدفع علــ ــة الــ ــلاق لفظــ إطــ
ــذكر  ــالفة الـ ــع  –سـ ــت دفـ ــاع ولیسـ ــي دفـ ــا الأدق ھـ ــعب  –إنمـ ــاع یصـ ــو دفـ وھـ

الإحتجــــاج بــــھ لأول مــــرة أمــــام محكمــــة التمییــــز وفــــي غالــــب الأحیــــان یــــرد 
ــي  ــة التـ ــي الأدلـ ــكیك فـ ــة للتشـ ــھ محاولـ ــدفاع أنـ ــذا الـ ــي ھـ ــم علـ ــاء الحكـ ــن قضـ مـ

 تحاصر المتھم وتطمئن لھا المحكمة . 

وھـــذا الـــرد یعنـــي الإســـقاط الضـــمني لھـــذا الـــدفاع علـــي أنـــھ یراعـــي وفـــي 
ــدفوع ــل الـ ــر كـ ــا حصـ ــة نظرنـ ــن وجھـ ــعب مـ ــوال یصـ ــع الأحـ ــدفاع  ,جمیـ أو الـ

وإن كـــان یقتضـــي الأمـــر جھـــد  –فـــي بـــاب واحـــد أو حتـــي مؤلـــف مســـتقل 
 خاص . 

ــدفاع  ــھ الــ ــي تواجــ ــدفوع التــ ــم الــ ــن أھــ ــھ مــ ــري أنــ ــول  –فنــ ــدم قبــ ــدفع بعــ الــ
ــدعوي لرفعھــــا بغیــــر الطریــــق الــــذي رســــمھ القــــانون   فیتعــــین علــــي –الــ

قضــــاء الحكــــم أن تتثبــــت مــــن تحقیــــق ھــــذا الــــدفع وأن تــــرد علیــــھ وإلا كــــان 
حكمھــــا معیبــــاً بعیــــب الخطــــأ فــــي تطبیــــق القــــانون والإخــــلال بحــــق الــــدفاع 

 فضلاً عن قصور التسبیب .  
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ــھ  -۲ ــز علیـ ــاء والقفـ ــلطة الإدعـ ــي سـ ــوارد علـ ــد الـ ــاق القیـ ــاوز نطـ ــدفع بتجـ  –الـ
 الطلب)   –الإذن   –بالخطأ في القانون (الشكوي  

أو  ,الـــــدفع بعـــــدم جـــــواز نظـــــر الـــــدعوي لرفعھـــــا ضـــــد موظـــــف عـــــام -۳
دون إذن عـــــن واقعـــــة جنایـــــة إرتكبـــــت أثنـــــاء وبســـــبب  ,مســـــتخدم عمـــــومي

فـــلا یجـــوز رفـــع الـــدعوي الجنائیـــة ضـــد الموظـــف العـــام بشـــأن  –الوظیفـــة 
أو  ,جریمـــة وقعـــت منـــھ أثنـــاء وبســـبب تأدیـــة وظیفتـــھ إلا مـــن النائـــب العـــام

 المحامي العام .

ممــــن لا یملــــك رفعھــــا قانونــــاً الــــدفع بــــأن الــــدعوي أقیمــــت ضــــد المــــتھم  -٤
ولا  ,ولا شــــك لا تنعقــــد خصــــومة –وعلــــي خــــلاف مــــا یقضــــي بــــھ القــــانون 

ــة ــدعوي الجنائیـــ ــرك الـــ ــاص  ,تتحـــ ــق ذات الإختصـــ ــات التحقیـــ ــن جھـــ إلا مـــ
 الوظیفي والمكاني .  

ــھا  ــاء نفســ ــن تلقــ ــدعوي مــ ــیم الــ ــنح أن تقــ ــة الجــ ــرخص لمحكمــ ــانون لا یــ والقــ
ــة  ــدعوي العمومیــ ــا الــ ــة بھــ ــر مرفوعــ ــة غیــ ــن تھمــ ــوز  –عــ ــھ یجــ ــر أنــ غیــ

ــاك  ــھ أن ھنــ ــة أمامــ ــوي مرفوعــ ــي دعــ ــات إذ رأي فــ ــاء الجنایــ ــتثناء لقضــ إســ
ــذه  ــبة لھـ ــدعوي بالنسـ ــیم الـ ــتھم أن تقـ ــي المـ ــا إلـ ــندة فیھـ ــر المسـ ــري غیـ ــائع أخـ وقـ

ــائع  ــاً  –الوقــ ــا طبقــ ــرف فیھــ ــا والتصــ ــة لتحقیقھــ ــة العامــ ــي النیابــ ــا إلــ وتحیلھــ
ــانون  ــة  –للقــ ــدعوي والإحالــ ــك الــ ــر تحریــ ــق غیــ ــذا الحــ ــي ھــ ــب علــ ولا یترتــ

للنیابـــــة للتحقیـــــق فیھـــــا دون الحكـــــم فیھـــــا إذ یخـــــتص بھـــــا دائـــــرة جنایـــــات 
 أخري .  

  -وتجدر الإشارة :

ــرائم  ــدة جـ ــق عـ ــمل التحقیـ ــد یشـ ــاص  –قـ ــن إختصـ ــرائم مـ ــذه الجـ ــون ھـ ــد تكـ وقـ
ــدة  ــة واحــ ــن درجــ ــاكم مــ ــأمر  –محــ ــا بــ ــال جمیعھــ ــة تحــ ــت مرتبطــ ــإذا كانــ فــ

ــداھا  ــة بإحــ ــاكم المختصــ ــن المحــ ــة مــ ــي أي محكمــ ــد إلــ ــة واحــ ــا إذا  –إحالــ أمــ
كانــــت الجــــرائم مــــن إختصــــاص محــــاكم مــــن درجــــات مختلفــــة تحــــال إلــــي 

 المحكمة الأعلي درجة . 

ــائع  ــھا وقــ ــات وبعضــ ــة الجنایــ ــي طائفــ ــدخل فــ ــائع تــ ــھا وقــ ــإذا كانــــت بعضــ فــ
 فتحال جمیعھا إلي محكمة الجنایات . –تدخل في طائفة الجنح  

۱۷۳ 
 

ــتاذ  ــید الأســ ــدر الســ ــات أن یصــ ــي بالنیابــ ــع العملــ ــي الواقــ ــھد فــ ــا نشــ وإن كنــ
أمـــراً بنســـخ  –رئـــیس النیابـــة فـــي الوقـــائع التـــي تعتبـــر مـــن طائفـــة الجـــنح 

ــة  ــي محكمــ ــنح إلــ ــائع الجــ ــل وقــ ــا ویحیــ ــة برمتھــ ــن أوراق الواقعــ ــورة مــ صــ
ویكتفــــي بإرســــال الجنایــــة إلــــي قضــــاء الجنایــــات علــــي  –الجــــنح المختصــــة 

ري أنــــھ نــــو لمقــــرر وإن كنــــا نعــــارض ھــــذا الإتجــــاه,الوجــــھ الإجرائــــي ا
 .   , ویقطع أوصالھایشتت وقائع الدعوي

ذلــــك أن البــــدیھي والأكثــــر توافقــــاً أن الإرتبــــاط بــــین الجــــرائم یوجــــب تطبیــــق 
ــواردة  ــرائم الـ ــي الجـ ــد علـ ــة الأشـ ــة الجریمـ ــةعقوبـ ــائع الجنائیـ ــي الوقـ ــواء  ,فـ سـ

فــــالأوفق والأجــــدي إحالتھــــا إلــــي  , أو الجــــنح,كــــان منھــــا مــــن الجنایــــات
المحكمـــــة الأعلـــــي وھـــــي محكمـــــة الجنایـــــات علـــــي أن یراعـــــي أن بعـــــض 
ــاص  ــن إختصــ ــدة مــ ــة واحــ ــي محكمــ ــا إلــ ــب إحالتھــ ــرتبط الواجــ ــرائم المــ الجــ

ویقصــــد بھــــا قاضــــینا الأصــــیل ســــواء كــــان بقضــــاء  –المحــــاكم العادیــــة 
ــات ــنح,الجنایـ ــاء الجـ ــة  , أو بقضـ ــي الواقعـ ــائع فـ ــض الوقـ ــین أن بعـ ــا تبـ ــإذا مـ فـ

ــكریة)  ــاكم العســ ــتثنائیة (كالمحــ ــة إســ ــاكم خاصــ ــاص محــ ــن إختصــ ــة مــ الجنائیــ
ــب أن  ــرائم یجـ ــع الجـ ــدعوي بجمیـ ــة الـ ــإن إحالـ ــي فـ ــینا الطبیعـ ــام قاضـ ــون أمـ تكـ

 مالم ینص المشرع علي غیر ذلك.  أي المحاكم العادیة, –

وقــــانون الإجــــراءات الجنائیــــة القطــــري نــــص علــــي ان ترفــــع الــــدعوي فــــي 
ــة  ــتھم بكافـ ــي المـ ــندة إلـ ــة المسـ ــھ الجریمـ ــین فیـ ــام تبـ ــر إتھـ ــات بتقریـ ــواد الجنایـ مـ

 , أو المخففـــة للعقوبـــة,مـــع بیـــان الظـــروف المشـــددة –أركانھـــا المكونـــة لھـــا 
 ومواد الإتھام المراد تطبیقھا . 

وتســــتھدف ھــــذه البیانــــات رســــم حــــدود الــــدعوي التــــي تتقیــــد بھــــا المحكمــــة 
ویرفـــق بتقریـــر الإتھـــام  –ووضـــع الأســـس التـــي تعتمـــد علیھـــا فـــي عملھـــا 
وتعلــــن النیابــــة العامــــة  –قائمــــة بمــــؤدي أقــــوال الشــــھود وأدلــــة الإثبــــات 

ــة  ــات خــــلال المھلــ ــة الجنایــ ــة إلــــي محكمــ ــادر بالإحالــ ــالأمر الصــ ــین بــ المتھمــ
 المقررة قانوناً .

ــة ــأمر الإحالــ ــلان بــ ــدم الإعــ ــي عــ ــب علــ ــھ لا یترتــ ــارة أنــ ــدر الإشــ أو  ,وتجــ
 نقص بیان من بیاناتھ الجوھري بطلان ھذا الإعلان .  
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ــھ  -۲ ــز علیـ ــاء والقفـ ــلطة الإدعـ ــي سـ ــوارد علـ ــد الـ ــاق القیـ ــاوز نطـ ــدفع بتجـ  –الـ
 الطلب)   –الإذن   –بالخطأ في القانون (الشكوي  

أو  ,الـــــدفع بعـــــدم جـــــواز نظـــــر الـــــدعوي لرفعھـــــا ضـــــد موظـــــف عـــــام -۳
دون إذن عـــــن واقعـــــة جنایـــــة إرتكبـــــت أثنـــــاء وبســـــبب  ,مســـــتخدم عمـــــومي

فـــلا یجـــوز رفـــع الـــدعوي الجنائیـــة ضـــد الموظـــف العـــام بشـــأن  –الوظیفـــة 
أو  ,جریمـــة وقعـــت منـــھ أثنـــاء وبســـبب تأدیـــة وظیفتـــھ إلا مـــن النائـــب العـــام

 المحامي العام .

ممــــن لا یملــــك رفعھــــا قانونــــاً الــــدفع بــــأن الــــدعوي أقیمــــت ضــــد المــــتھم  -٤
ولا  ,ولا شــــك لا تنعقــــد خصــــومة –وعلــــي خــــلاف مــــا یقضــــي بــــھ القــــانون 

ــة ــدعوي الجنائیـــ ــرك الـــ ــاص  ,تتحـــ ــق ذات الإختصـــ ــات التحقیـــ ــن جھـــ إلا مـــ
 الوظیفي والمكاني .  

ــھا  ــاء نفســ ــن تلقــ ــدعوي مــ ــیم الــ ــنح أن تقــ ــة الجــ ــرخص لمحكمــ ــانون لا یــ والقــ
ــة  ــدعوي العمومیــ ــا الــ ــة بھــ ــر مرفوعــ ــة غیــ ــن تھمــ ــوز  –عــ ــھ یجــ ــر أنــ غیــ

ــاك  ــھ أن ھنــ ــة أمامــ ــوي مرفوعــ ــي دعــ ــات إذ رأي فــ ــاء الجنایــ ــتثناء لقضــ إســ
ــذه  ــبة لھـ ــدعوي بالنسـ ــیم الـ ــتھم أن تقـ ــي المـ ــا إلـ ــندة فیھـ ــر المسـ ــري غیـ ــائع أخـ وقـ

ــائع  ــاً  –الوقــ ــا طبقــ ــرف فیھــ ــا والتصــ ــة لتحقیقھــ ــة العامــ ــي النیابــ ــا إلــ وتحیلھــ
ــانون  ــة  –للقــ ــدعوي والإحالــ ــك الــ ــر تحریــ ــق غیــ ــذا الحــ ــي ھــ ــب علــ ولا یترتــ

للنیابـــــة للتحقیـــــق فیھـــــا دون الحكـــــم فیھـــــا إذ یخـــــتص بھـــــا دائـــــرة جنایـــــات 
 أخري .  

  -وتجدر الإشارة :

ــرائم  ــدة جـ ــق عـ ــمل التحقیـ ــد یشـ ــاص  –قـ ــن إختصـ ــرائم مـ ــذه الجـ ــون ھـ ــد تكـ وقـ
ــدة  ــة واحــ ــن درجــ ــاكم مــ ــأمر  –محــ ــا بــ ــال جمیعھــ ــة تحــ ــت مرتبطــ ــإذا كانــ فــ

ــداھا  ــة بإحــ ــاكم المختصــ ــن المحــ ــة مــ ــي أي محكمــ ــد إلــ ــة واحــ ــا إذا  –إحالــ أمــ
كانــــت الجــــرائم مــــن إختصــــاص محــــاكم مــــن درجــــات مختلفــــة تحــــال إلــــي 

 المحكمة الأعلي درجة . 

ــائع  ــھا وقــ ــات وبعضــ ــة الجنایــ ــي طائفــ ــدخل فــ ــائع تــ ــھا وقــ ــإذا كانــــت بعضــ فــ
 فتحال جمیعھا إلي محكمة الجنایات . –تدخل في طائفة الجنح  

۱۷۳ 
 

ــتاذ  ــید الأســ ــدر الســ ــات أن یصــ ــي بالنیابــ ــع العملــ ــي الواقــ ــھد فــ ــا نشــ وإن كنــ
أمـــراً بنســـخ  –رئـــیس النیابـــة فـــي الوقـــائع التـــي تعتبـــر مـــن طائفـــة الجـــنح 

ــة  ــي محكمــ ــنح إلــ ــائع الجــ ــل وقــ ــا ویحیــ ــة برمتھــ ــن أوراق الواقعــ ــورة مــ صــ
ویكتفــــي بإرســــال الجنایــــة إلــــي قضــــاء الجنایــــات علــــي  –الجــــنح المختصــــة 

ري أنــــھ نــــو لمقــــرر وإن كنــــا نعــــارض ھــــذا الإتجــــاه,الوجــــھ الإجرائــــي ا
 .   , ویقطع أوصالھایشتت وقائع الدعوي

ذلــــك أن البــــدیھي والأكثــــر توافقــــاً أن الإرتبــــاط بــــین الجــــرائم یوجــــب تطبیــــق 
ــواردة  ــرائم الـ ــي الجـ ــد علـ ــة الأشـ ــة الجریمـ ــةعقوبـ ــائع الجنائیـ ــي الوقـ ــواء  ,فـ سـ

فــــالأوفق والأجــــدي إحالتھــــا إلــــي  , أو الجــــنح,كــــان منھــــا مــــن الجنایــــات
المحكمـــــة الأعلـــــي وھـــــي محكمـــــة الجنایـــــات علـــــي أن یراعـــــي أن بعـــــض 
ــاص  ــن إختصــ ــدة مــ ــة واحــ ــي محكمــ ــا إلــ ــب إحالتھــ ــرتبط الواجــ ــرائم المــ الجــ

ویقصــــد بھــــا قاضــــینا الأصــــیل ســــواء كــــان بقضــــاء  –المحــــاكم العادیــــة 
ــات ــنح,الجنایـ ــاء الجـ ــة  , أو بقضـ ــي الواقعـ ــائع فـ ــض الوقـ ــین أن بعـ ــا تبـ ــإذا مـ فـ

ــكریة)  ــاكم العســ ــتثنائیة (كالمحــ ــة إســ ــاكم خاصــ ــاص محــ ــن إختصــ ــة مــ الجنائیــ
ــب أن  ــرائم یجـ ــع الجـ ــدعوي بجمیـ ــة الـ ــإن إحالـ ــي فـ ــینا الطبیعـ ــام قاضـ ــون أمـ تكـ

 مالم ینص المشرع علي غیر ذلك.  أي المحاكم العادیة, –

وقــــانون الإجــــراءات الجنائیــــة القطــــري نــــص علــــي ان ترفــــع الــــدعوي فــــي 
ــة  ــتھم بكافـ ــي المـ ــندة إلـ ــة المسـ ــھ الجریمـ ــین فیـ ــام تبـ ــر إتھـ ــات بتقریـ ــواد الجنایـ مـ

 , أو المخففـــة للعقوبـــة,مـــع بیـــان الظـــروف المشـــددة –أركانھـــا المكونـــة لھـــا 
 ومواد الإتھام المراد تطبیقھا . 

وتســــتھدف ھــــذه البیانــــات رســــم حــــدود الــــدعوي التــــي تتقیــــد بھــــا المحكمــــة 
ویرفـــق بتقریـــر الإتھـــام  –ووضـــع الأســـس التـــي تعتمـــد علیھـــا فـــي عملھـــا 
وتعلــــن النیابــــة العامــــة  –قائمــــة بمــــؤدي أقــــوال الشــــھود وأدلــــة الإثبــــات 

ــة  ــات خــــلال المھلــ ــة الجنایــ ــة إلــــي محكمــ ــادر بالإحالــ ــالأمر الصــ ــین بــ المتھمــ
 المقررة قانوناً .

ــة ــأمر الإحالــ ــلان بــ ــدم الإعــ ــي عــ ــب علــ ــھ لا یترتــ ــارة أنــ ــدر الإشــ أو  ,وتجــ
 نقص بیان من بیاناتھ الجوھري بطلان ھذا الإعلان .  
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تتبنـــي أن قضـــاء الإحالـــة لـــیس إلا المرحلـــة  –والطبیعـــة الغائیـــة ممـــا ســـلف 
ــق  ــل التحقیـ ــن مراحـ ــة مـ ــوط  –النھائیـ ــق المنـ ــة التحقیـ ــن جھـ ــدر عـ ــا یصـ ــإن مـ فـ

ــة  ــا الإحالـ ــت  –بھـ ــا كانـ ــاً مـ ــروأیـ ــن قـ ــدره مـ ــا تصـ ــدخل  ارات,مـ ــن أن تـ لا یمكـ
ــائیة  ــام القضـ ــداد الأحكـ ــي عـ ــي تصـــدر  –فـ ــر التـ ــاع الأوامـ ــل لإخضـ ــلا محـ فـ

 لما یجري علي الأحكام من قواعد البطلان .  –عن جھات التحقیق  

ــئولیة  ــیط المســ ــي محــ ــائي فــ ــاص الجنــ ــق بالإختصــ ــا یتعلــ ــا أن فیمــ ــدر بنــ ویجــ
 الجنائیة .

أو  ,فـــــالعبرة بالإختصـــــاص المحلـــــي بالمكـــــان الـــــذي وقعـــــت فیـــــھ الجریمـــــة
 أو الذي یقبض علیھ فیھ .    ,الذي یقیم فیھ المتھم

تر فــــي قضــــاء الجــــنح علــــي أن المكــــان الــــذي یقــــیم وإن جــــري العمــــل وتــــوا
فیــــھ المــــتھم ھــــو الإختصــــاص الأصــــلي لإقامــــة الــــدعوي الجنائیــــة ضــــد 

 المتھم .

ــاق  ــذا النطــ ــي ھــ ــدد  ,وفــ ــا یتحــ ــیش كمــ ــدار إذن التفتــ ــاص بإصــ ــإن الإختصــ فــ
بمكـــان وقـــوع الجریمـــة یتحـــدد أیضـــاً بمحـــل إقامـــة المـــتھم وكـــذلك بالمكـــان 

 یضبط فیھ . الذي  

ــائل  ــع المســ ــي جمیــ ــل فــ ــائي بالفصــ ــاء الجنــ ــاص للقضــ ــد الإختصــ ــذا وینعقــ ھــ
إعمــــالاً لمبــــدأ قاضــــي  –التــــي یتوقــــف علیھــــا الحكــــم فــــي الــــدعوي الجنائیــــة 

 وقاضي الموضوع ھو قاضي الدفع .    –الأصل ھو قاضي الفرع 

ــلازم  ــن الــ ــل مــ ــدماً ولعــ ــوداً وعــ ــھ وجــ ــدور معــ ــل ویــ ــع الأصــ ــرع یتبــ والفــ
  -وبقصد مزید من الإفادة أن نبین :

محامیــــھ للســــید المستشــــار المحــــامي  –طلــــب مــــن دفــــاع المــــتھم إذ مــــا قــــدم 
وعلـــــي فـــــرض أن  –وموقـــــع مـــــن المحـــــامي وحـــــده دون المـــــتھم  –العـــــام 

 المتھم محتجز ومحبوس إحتیاطیاً .

فــــلا یجـــــوز للمحكمـــــة أن تعتبــــر ھـــــذا الطلـــــب وإن كــــان مرفـــــق بـــــأوراق 
ً  –القضـــــیة  ــا ــ ,أو تســـــلیماً بالواقعـــــة ,إعترافـــ ن مآخـــــذ یحاســـــب أو علیـــــھ مـــ

 بشأنھ المتھم .

۱۷٥ 
 

ــ ــتند إلــــي شــــئ ممــــا ورد بمــــتن ھــــذا الطلــــب فــــي إدانــ  ةأي لا یجــــوز أن تســ
 المتھم .

ــت  ــامي وأطرحـ ــدم للمحـ ــذي قـ ــب الـ ــاء بالطلـ ــا جـ ــي مـ ــة علـ ــت المحكمـ ــإذا عولـ فـ
وقضـــي بالإدانـــة  –ذي الصـــلة بنفـــي صـــلتھ بمحـــل الضـــبط  –دفـــاع المـــتھم 

فــــإن  –إقــــرار وارد بــــھ علــــي مــــا جــــاء بالطلــــب والــــذي إعتبرتــــھ المحكمــــة 
ــتمد  ــل مسـ ــل باطـ ــي دلیـ ــة إلـ ــي الإدانـ ــتندت فـ ــد إسـ ــون قـ ــوع تكـ ــة الموضـ محكمـ

ــتھم  ــامي المــ ــة  –مــــن أقــــوال محــ ــا یعیــــب الحكــــم لا محالــ ــإن كانــــت  –بمــ فــ
غیــــر  –خطــــة الــــدفاع دون ریــــب متروكــــة لــــرأي المحــــامي وتقــــدیره وحــــده 

أن ھــــذا التقــــدیر الشخصــــي لا یصــــح أن یســــتند فیــــھ شــــئ كــــدلیل لإدانــــة 
 المتھم . 

ــد  ــھ ولیــ ــراف لكونــ ــبطلان الإعتــ ــطور بــ ــدفاع المســ ــر أن الــ ــب آخــ ــن جانــ ومــ
فــــي أو تھدیــــد یكــــون مطروحــــاً علــــي المحكمــــة  ,أو وعیــــد ,أو وعــــد ,إكــــراه

 أي مرحلة من مراحلھا .

 -:مشروعیة الدلیل   مبحث

ــر  ــن عبــ ــم تكــ ــند ولــ ــا ســ ــائي لھــ ــدلیل الجنــ ــروعیة الــ ــدة مشــ لا شــــك وأن قاعــ
ــة  ــة وحالمـــ ــائیة مثالیـــ ــب إنشـــ ــرد قوالـــ ــاریخ مجـــ ــا  –التـــ ــروعیة لھـــ فالمشـــ

ــدیرھا  ــوغة لتقـ ــارات مسـ ــي  –إعتبـ ــان فـ ــق الإنسـ ــن حـ ــتمد مـ ــو مسـ ــا ھـ ــا مـ منھـ
ــانیة  ــة إنسـ ــیش بكرامـ ــة  –العـ ــاه الخاصـ ــة الحیـ ــي حرمـ ــق فـ ــرام الحـ ــا إحتـ ومنھـ

ــوم  – ــي العمــ ــة فــ ــات الفردیــ ــرام الحریــ ــة  –وإحتــ ــروعیة وبطبیعــ ــد المشــ وتمتــ
 الحال إلي إحترام حق الدفاع .  

إســــتخدام وســــائل غیــــر عمــــا ســــلف بطــــلان الأدلــــة حصــــاد ویتولــــد ویتفــــرع 
ــ ــا مــ ــروعة منھــ ــو غمشــ ــي,ا ھــ ــر أخلاقــ ــو غیــ ــا ھــ ــا مــ ــانوني ومنــ ــر قــ أو  یــ

 ومتعسف .  ,متجاوز

ــة  ــي أدلـ ــتناداً إلـ ــتوریة إسـ ــات الدسـ ــوق والحریـ ــن الحقـ ــاص مـ ــح الإنتقـ ــلا یصـ فـ
 خلت من المشروعیة .
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تتبنـــي أن قضـــاء الإحالـــة لـــیس إلا المرحلـــة  –والطبیعـــة الغائیـــة ممـــا ســـلف 
ــق  ــل التحقیـ ــن مراحـ ــة مـ ــوط  –النھائیـ ــق المنـ ــة التحقیـ ــن جھـ ــدر عـ ــا یصـ ــإن مـ فـ

ــة  ــا الإحالـ ــت  –بھـ ــا كانـ ــاً مـ ــروأیـ ــن قـ ــدره مـ ــا تصـ ــدخل  ارات,مـ ــن أن تـ لا یمكـ
ــائیة  ــام القضـ ــداد الأحكـ ــي عـ ــي تصـــدر  –فـ ــر التـ ــاع الأوامـ ــل لإخضـ ــلا محـ فـ

 لما یجري علي الأحكام من قواعد البطلان .  –عن جھات التحقیق  

ــئولیة  ــیط المســ ــي محــ ــائي فــ ــاص الجنــ ــق بالإختصــ ــا یتعلــ ــا أن فیمــ ــدر بنــ ویجــ
 الجنائیة .

أو  ,فـــــالعبرة بالإختصـــــاص المحلـــــي بالمكـــــان الـــــذي وقعـــــت فیـــــھ الجریمـــــة
 أو الذي یقبض علیھ فیھ .    ,الذي یقیم فیھ المتھم

تر فــــي قضــــاء الجــــنح علــــي أن المكــــان الــــذي یقــــیم وإن جــــري العمــــل وتــــوا
فیــــھ المــــتھم ھــــو الإختصــــاص الأصــــلي لإقامــــة الــــدعوي الجنائیــــة ضــــد 

 المتھم .

ــاق  ــذا النطــ ــي ھــ ــدد  ,وفــ ــا یتحــ ــیش كمــ ــدار إذن التفتــ ــاص بإصــ ــإن الإختصــ فــ
بمكـــان وقـــوع الجریمـــة یتحـــدد أیضـــاً بمحـــل إقامـــة المـــتھم وكـــذلك بالمكـــان 

 یضبط فیھ . الذي  

ــائل  ــع المســ ــي جمیــ ــل فــ ــائي بالفصــ ــاء الجنــ ــاص للقضــ ــد الإختصــ ــذا وینعقــ ھــ
إعمــــالاً لمبــــدأ قاضــــي  –التــــي یتوقــــف علیھــــا الحكــــم فــــي الــــدعوي الجنائیــــة 

 وقاضي الموضوع ھو قاضي الدفع .    –الأصل ھو قاضي الفرع 

ــلازم  ــن الــ ــل مــ ــدماً ولعــ ــوداً وعــ ــھ وجــ ــدور معــ ــل ویــ ــع الأصــ ــرع یتبــ والفــ
  -وبقصد مزید من الإفادة أن نبین :

محامیــــھ للســــید المستشــــار المحــــامي  –طلــــب مــــن دفــــاع المــــتھم إذ مــــا قــــدم 
وعلـــــي فـــــرض أن  –وموقـــــع مـــــن المحـــــامي وحـــــده دون المـــــتھم  –العـــــام 

 المتھم محتجز ومحبوس إحتیاطیاً .

فــــلا یجـــــوز للمحكمـــــة أن تعتبــــر ھـــــذا الطلـــــب وإن كــــان مرفـــــق بـــــأوراق 
ً  –القضـــــیة  ــا ــ ,أو تســـــلیماً بالواقعـــــة ,إعترافـــ ن مآخـــــذ یحاســـــب أو علیـــــھ مـــ

 بشأنھ المتھم .

۱۷٥ 
 

ــ ــتند إلــــي شــــئ ممــــا ورد بمــــتن ھــــذا الطلــــب فــــي إدانــ  ةأي لا یجــــوز أن تســ
 المتھم .

ــت  ــامي وأطرحـ ــدم للمحـ ــذي قـ ــب الـ ــاء بالطلـ ــا جـ ــي مـ ــة علـ ــت المحكمـ ــإذا عولـ فـ
وقضـــي بالإدانـــة  –ذي الصـــلة بنفـــي صـــلتھ بمحـــل الضـــبط  –دفـــاع المـــتھم 

فــــإن  –إقــــرار وارد بــــھ علــــي مــــا جــــاء بالطلــــب والــــذي إعتبرتــــھ المحكمــــة 
ــتمد  ــل مسـ ــل باطـ ــي دلیـ ــة إلـ ــي الإدانـ ــتندت فـ ــد إسـ ــون قـ ــوع تكـ ــة الموضـ محكمـ

ــتھم  ــامي المــ ــة  –مــــن أقــــوال محــ ــا یعیــــب الحكــــم لا محالــ ــإن كانــــت  –بمــ فــ
غیــــر  –خطــــة الــــدفاع دون ریــــب متروكــــة لــــرأي المحــــامي وتقــــدیره وحــــده 

أن ھــــذا التقــــدیر الشخصــــي لا یصــــح أن یســــتند فیــــھ شــــئ كــــدلیل لإدانــــة 
 المتھم . 

ــد  ــھ ولیــ ــراف لكونــ ــبطلان الإعتــ ــطور بــ ــدفاع المســ ــر أن الــ ــب آخــ ــن جانــ ومــ
فــــي أو تھدیــــد یكــــون مطروحــــاً علــــي المحكمــــة  ,أو وعیــــد ,أو وعــــد ,إكــــراه

 أي مرحلة من مراحلھا .

 -:مشروعیة الدلیل   مبحث

ــر  ــن عبــ ــم تكــ ــند ولــ ــا ســ ــائي لھــ ــدلیل الجنــ ــروعیة الــ ــدة مشــ لا شــــك وأن قاعــ
ــة  ــة وحالمـــ ــائیة مثالیـــ ــب إنشـــ ــرد قوالـــ ــاریخ مجـــ ــا  –التـــ ــروعیة لھـــ فالمشـــ

ــدیرھا  ــوغة لتقـ ــارات مسـ ــي  –إعتبـ ــان فـ ــق الإنسـ ــن حـ ــتمد مـ ــو مسـ ــا ھـ ــا مـ منھـ
ــانیة  ــة إنسـ ــیش بكرامـ ــة  –العـ ــاه الخاصـ ــة الحیـ ــي حرمـ ــق فـ ــرام الحـ ــا إحتـ ومنھـ

ــوم  – ــي العمــ ــة فــ ــات الفردیــ ــرام الحریــ ــة  –وإحتــ ــروعیة وبطبیعــ ــد المشــ وتمتــ
 الحال إلي إحترام حق الدفاع .  

إســــتخدام وســــائل غیــــر عمــــا ســــلف بطــــلان الأدلــــة حصــــاد ویتولــــد ویتفــــرع 
ــ ــا مــ ــروعة منھــ ــو غمشــ ــي,ا ھــ ــر أخلاقــ ــو غیــ ــا ھــ ــا مــ ــانوني ومنــ ــر قــ أو  یــ

 ومتعسف .  ,متجاوز

ــة  ــي أدلـ ــتناداً إلـ ــتوریة إسـ ــات الدسـ ــوق والحریـ ــن الحقـ ــاص مـ ــح الإنتقـ ــلا یصـ فـ
 خلت من المشروعیة .
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فحرمـــــة الحیـــــاه الخاصـــــة والحـــــق فـــــي التنقـــــل والأمـــــان وســـــلامة البـــــدن 
ــة  ــون الكرامــ ــة –وصــ ــا كافــ ــع بھــ ــة یتمتــ ــوق طبیعیــ ــل حقــ ــي الأصــ ــي فــ  ھــ

 مجني علیھم .    أطراف العلاقة بالحقوق الجنائیة, شھود, متھمین,

ة قضـــاء الحكـــم نحـــو توســـل لمشـــروعیة ضـــوابط ھـــي تخـــوم تحكـــم ســـلط ول
 الأدلة المعتبرة .  سبیل

أن قاعــــدة مشــــروعیة الأدلــــة لھــــا مكانتھــــا وســــلطانھا داخــــل  –ونافلــــة القــــول 
 قوالب وقواعد الإثبات الجنائي .

ــرعیة  ــدة شــ ــاذ قاعــ ــة لإنفــ ــمانة الحقیقــ ــل الضــ ــو تمثــ ــذا النحــ ــي ھــ ــي علــ وھــ
 الجرائم والعقوبات .

 فیتعین أن یكون البحث عن الدلیل والتنقیب فیھ قد تم بطریق مشروع. 

 فیتعین دوماً أن یكون الدلیل ولید إجراءات مشروعة .

ــي  ــابع عینـــ ــیة ذات طـــ ــائي ذي خاصـــ ــدلیل الجنـــ ــروعیة الـــ ــك أن  –ومشـــ ذلـــ
ــالك  ــالیب ومســ ــي أســ ــوء إلــ ــر اللجــ ــائي تحظــ ــدلیل الجنــ ــروعیة الــ ــدة مشــ قاعــ

علـــي الـــدلیل ولـــو منزوعـــة المشـــروعیة ومـــا مـــن مرامیھـــا غیـــر الحصـــول 
 كان الثمن التضحیة بالقانون والضمانات الدستوریة .

وقاعـــدة مشـــروعیة الـــدلیل الجنـــائي تشـــكل فـــوق مـــا تقـــدم قیـــداً ھامـــاً علـــي 
ــائي  ــینا الجنــ ــة قاضــ ــائي,ف –حریــ ــاع القضــ ــدأ الإقتنــ ــل بمبــ ــا یتصــ ــھ  یمــ وعلیــ

ــة ذات  ــن الأدلــ ــھ إلا مــ ــي وجدانــ ــا فــ ــي یبنیھــ ــھ التــ ــتمد قناعتــ ــیس إلا أن یســ فلــ
ــین  ــتبعاد  –الیقـ ــا إسـ ــب معھـ ــا یتوجـ ــم ابمـ ــي تـ ــة التـ ــة الأدلـ ــا كافـ ــول علیھـ لحصـ

 نطاق ما یرتكز علیھ في الإدانة . بطریقة غیر مشروعة في

یقرھـــا  –فـــدلیل الإدانـــة شـــرطھ أن یكـــون التوصـــل إلیـــھ بطریقـــة مشـــروعة 
ــتور  ــانون والدســ ــراءة –القــ ــل البــ ــا –فأصــ ــا  بإعتبارھــ ــة توجبھــ ــد أولیــ قواعــ

 بل الإنسان علیھا وتقتضیھا الشرعیة الإجرائیة .  الفطرة التي جُ 

ــروعیة  ــیات المشــ ــن مقتضــ ــزام ال –ومــ ــأن إلــ ــده مــ ــت یــ ــدیم أوراق تحــ تھم بتقــ
لأنــــھ لا یجــــوز إلــــزام المــــتھم  – قـــد تــــنھض دلــــیلاً علــــي إدانــــة غیــــر جــــائز

۱۷۷ 
 

ــلطة  ــاتق ســ ــي عــ ــع علــ ــات یقــ ــبء الإثبــ ــھ ولأن عــ ــد نفســ ــل ضــ ــدیم دلیــ بتقــ
 الإتھام .  

ــول  ــم الحصــ ــذي تــ ــة الــ ــدلیل الإدانــ ــد بــ ــلامیة لا تعتــ ــریعة الإســ ــا وأن الشــ كمــ
ــروعة  ــر مشــ ــة غیــ ــھ بطریقــ ــتند  –علیــ ــذي یســ ــدلیل الــ ــون الــ ــب أن یكــ إذ یجــ

ــروعاً  ــیلاً مشـ ــة دلـ ــھ بالإدانـ ــي حكمـ ــي فـ ــھ القاضـ ــریعة  –إلیـ ــت الشـ ــذا حرمـ ولـ
أو آیـــــة  ,الإســـــلامیة اللجـــــوء إلـــــي التعـــــذیب للحصـــــول علـــــي إعتـــــراف

ــات  ــراهمعلومـ ــق الإكـ ــتھم بطریـ ــا المـ ــدلي بھـ ــن  ,یـ ــتمد مـ ــل مسـ ــل دلیـ وجعلـــت كـ
 ھذه الوسیلة غیر مشروع .  

 -:قرینة البراءة وخصوصیتھا في المجال الجنائي  

ــراءة  ــة البـ ــھ  –قرینـ ــي أنـ ــي علـ ــل یقینـ ــوم دلیـ ــي یقـ ــرئ حتـ ــان بـ ــل إنسـ ــي كـ تعنـ
ــم  ــب إثـ ــان ا –إرتكـ ــي الإنسـ ــل فـ ــراءةفالأصـ ــامن فـــي  – لبـ ــراءة كـ ــل البـ فأصـ

بإعتبــــاره قاعــــدة جوھریــــة  متھمــــاً, أم , ســــواء أكــــان مشــــتبھاً فیــــھ,كــــل فــــرد
ــاً  ــرائع جمیعـــ ــا الشـــ ــن  –أقرتھـــ ــذنبین ولكـــ ــة للمـــ ــا الحمایـــ ــل بموجبھـــ لا تكفـــ

ــو  ــي العفـ ــأ فـ ــؤداه أن الخطـ ــرعیاً مـ ــلاً شـ ــا أصـ ــق بموجبھـ ــین التحقـ ــر  –یتعـ خیـ
ــة  ــون التھمـ ــرد تكـ ــل فـ ــن كـ ــا عـ ــین درؤھـ ــي یتعـ ــة التـ ــي العقوبـ ــأ فـ ــن الخطـ مـ

فالإتھــــام  –مبناھــــا أدلــــة لا یجــــوز قبولھــــا أو  ,الموجھــــة إلیــــھ مشــــكوكاً فیھــــا
ــل  ــل یظــ ــواه بــ ــي محتــ ــراءة ولا ینقضــ ــل البــ ــزح أصــ ــده لا یزحــ ــائي وحــ الجنــ
ــي  ــطاً علـ ــا ومنبسـ ــل تحریكھـ ــة قبـ ــدعوي الجنائیـ ــي الـ ــاً علـ ــل مھیمنـ ــذا الأصـ ھـ

 إمتداد مراحلھا وأیاً كان زمن الفصل فیھا .  

فـــإن قرینـــة البـــراءة قرینـــة قانونیـــة بســـیطة غیـــر  –وإنمـــا رغـــم كـــل مـــا ســـلف 
إنمـــا دومـــاً تقـــع عـــبء الإثبـــات علـــي  –أي تقبـــل إثبـــات العكـــس  –قاطعـــة 

ــة  ــة العامــ ــر  –النیابــ ــك یفســ ــدة الشــ ــام بقاعــ ــي الإعتصــ ــینا علــ ــجع قاضــ وتشــ
 لمصلحة المتھم . 
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فحرمـــــة الحیـــــاه الخاصـــــة والحـــــق فـــــي التنقـــــل والأمـــــان وســـــلامة البـــــدن 
ــة  ــون الكرامــ ــة –وصــ ــا كافــ ــع بھــ ــة یتمتــ ــوق طبیعیــ ــل حقــ ــي الأصــ ــي فــ  ھــ

 مجني علیھم .    أطراف العلاقة بالحقوق الجنائیة, شھود, متھمین,

ة قضـــاء الحكـــم نحـــو توســـل لمشـــروعیة ضـــوابط ھـــي تخـــوم تحكـــم ســـلط ول
 الأدلة المعتبرة .  سبیل

أن قاعــــدة مشــــروعیة الأدلــــة لھــــا مكانتھــــا وســــلطانھا داخــــل  –ونافلــــة القــــول 
 قوالب وقواعد الإثبات الجنائي .

ــرعیة  ــدة شــ ــاذ قاعــ ــة لإنفــ ــمانة الحقیقــ ــل الضــ ــو تمثــ ــذا النحــ ــي ھــ ــي علــ وھــ
 الجرائم والعقوبات .

 فیتعین أن یكون البحث عن الدلیل والتنقیب فیھ قد تم بطریق مشروع. 

 فیتعین دوماً أن یكون الدلیل ولید إجراءات مشروعة .

ــي  ــابع عینـــ ــیة ذات طـــ ــائي ذي خاصـــ ــدلیل الجنـــ ــروعیة الـــ ــك أن  –ومشـــ ذلـــ
ــالك  ــالیب ومســ ــي أســ ــوء إلــ ــر اللجــ ــائي تحظــ ــدلیل الجنــ ــروعیة الــ ــدة مشــ قاعــ

علـــي الـــدلیل ولـــو منزوعـــة المشـــروعیة ومـــا مـــن مرامیھـــا غیـــر الحصـــول 
 كان الثمن التضحیة بالقانون والضمانات الدستوریة .

وقاعـــدة مشـــروعیة الـــدلیل الجنـــائي تشـــكل فـــوق مـــا تقـــدم قیـــداً ھامـــاً علـــي 
ــائي  ــینا الجنــ ــة قاضــ ــائي,ف –حریــ ــاع القضــ ــدأ الإقتنــ ــل بمبــ ــا یتصــ ــھ  یمــ وعلیــ

ــة ذات  ــن الأدلــ ــھ إلا مــ ــي وجدانــ ــا فــ ــي یبنیھــ ــھ التــ ــتمد قناعتــ ــیس إلا أن یســ فلــ
ــین  ــتبعاد  –الیقـ ــا إسـ ــب معھـ ــا یتوجـ ــم ابمـ ــي تـ ــة التـ ــة الأدلـ ــا كافـ ــول علیھـ لحصـ

 نطاق ما یرتكز علیھ في الإدانة . بطریقة غیر مشروعة في

یقرھـــا  –فـــدلیل الإدانـــة شـــرطھ أن یكـــون التوصـــل إلیـــھ بطریقـــة مشـــروعة 
ــتور  ــانون والدســ ــراءة –القــ ــل البــ ــا –فأصــ ــا  بإعتبارھــ ــة توجبھــ ــد أولیــ قواعــ

 بل الإنسان علیھا وتقتضیھا الشرعیة الإجرائیة .  الفطرة التي جُ 

ــروعیة  ــیات المشــ ــن مقتضــ ــزام ال –ومــ ــأن إلــ ــده مــ ــت یــ ــدیم أوراق تحــ تھم بتقــ
لأنــــھ لا یجــــوز إلــــزام المــــتھم  – قـــد تــــنھض دلــــیلاً علــــي إدانــــة غیــــر جــــائز

۱۷۷ 
 

ــلطة  ــاتق ســ ــي عــ ــع علــ ــات یقــ ــبء الإثبــ ــھ ولأن عــ ــد نفســ ــل ضــ ــدیم دلیــ بتقــ
 الإتھام .  

ــول  ــم الحصــ ــذي تــ ــة الــ ــدلیل الإدانــ ــد بــ ــلامیة لا تعتــ ــریعة الإســ ــا وأن الشــ كمــ
ــروعة  ــر مشــ ــة غیــ ــھ بطریقــ ــتند  –علیــ ــذي یســ ــدلیل الــ ــون الــ ــب أن یكــ إذ یجــ

ــروعاً  ــیلاً مشـ ــة دلـ ــھ بالإدانـ ــي حكمـ ــي فـ ــھ القاضـ ــریعة  –إلیـ ــت الشـ ــذا حرمـ ولـ
أو آیـــــة  ,الإســـــلامیة اللجـــــوء إلـــــي التعـــــذیب للحصـــــول علـــــي إعتـــــراف

ــات  ــراهمعلومـ ــق الإكـ ــتھم بطریـ ــا المـ ــدلي بھـ ــن  ,یـ ــتمد مـ ــل مسـ ــل دلیـ وجعلـــت كـ
 ھذه الوسیلة غیر مشروع .  

 -:قرینة البراءة وخصوصیتھا في المجال الجنائي  

ــراءة  ــة البـ ــھ  –قرینـ ــي أنـ ــي علـ ــل یقینـ ــوم دلیـ ــي یقـ ــرئ حتـ ــان بـ ــل إنسـ ــي كـ تعنـ
ــم  ــب إثـ ــان ا –إرتكـ ــي الإنسـ ــل فـ ــراءةفالأصـ ــامن فـــي  – لبـ ــراءة كـ ــل البـ فأصـ

بإعتبــــاره قاعــــدة جوھریــــة  متھمــــاً, أم , ســــواء أكــــان مشــــتبھاً فیــــھ,كــــل فــــرد
ــاً  ــرائع جمیعـــ ــا الشـــ ــن  –أقرتھـــ ــذنبین ولكـــ ــة للمـــ ــا الحمایـــ ــل بموجبھـــ لا تكفـــ

ــو  ــي العفـ ــأ فـ ــؤداه أن الخطـ ــرعیاً مـ ــلاً شـ ــا أصـ ــق بموجبھـ ــین التحقـ ــر  –یتعـ خیـ
ــة  ــون التھمـ ــرد تكـ ــل فـ ــن كـ ــا عـ ــین درؤھـ ــي یتعـ ــة التـ ــي العقوبـ ــأ فـ ــن الخطـ مـ

فالإتھــــام  –مبناھــــا أدلــــة لا یجــــوز قبولھــــا أو  ,الموجھــــة إلیــــھ مشــــكوكاً فیھــــا
ــل  ــل یظــ ــواه بــ ــي محتــ ــراءة ولا ینقضــ ــل البــ ــزح أصــ ــده لا یزحــ ــائي وحــ الجنــ
ــي  ــطاً علـ ــا ومنبسـ ــل تحریكھـ ــة قبـ ــدعوي الجنائیـ ــي الـ ــاً علـ ــل مھیمنـ ــذا الأصـ ھـ

 إمتداد مراحلھا وأیاً كان زمن الفصل فیھا .  

فـــإن قرینـــة البـــراءة قرینـــة قانونیـــة بســـیطة غیـــر  –وإنمـــا رغـــم كـــل مـــا ســـلف 
إنمـــا دومـــاً تقـــع عـــبء الإثبـــات علـــي  –أي تقبـــل إثبـــات العكـــس  –قاطعـــة 

ــة  ــة العامــ ــر  –النیابــ ــك یفســ ــدة الشــ ــام بقاعــ ــي الإعتصــ ــینا علــ ــجع قاضــ وتشــ
 لمصلحة المتھم . 
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 مبررات قرینة البراءة 

 والإستثناء ھو التجریم والعقاب .    ,في الأشیاء الإباحةالأصل   -۱

 رف والإعتبـــــار والحریـــــات,خطـــــورة الجـــــزاء الجنـــــائي ومساســـــھ بالشـــــ -۲
والبحــــث فــــي الــــدلیل المشــــروع  ,والحــــذر ,بمــــا یتعــــین تــــوخي الحــــرص

 . يوالیقین

مـــن أصـــل قوالـــب الـــدعوي الجنائیـــة أن المـــتھم یواجـــھ خصـــماً بســـلطات  -۳
 واسعة .  

ــد  ــة ضـ ــع الأدلـ ــا جمـ ــاح بھـ ــعة یتـ ــات واسـ ــا بمكنـ ــرخص لھـ ــا یتـ ــة مـ ــي النیابـ ھـ
إنـــھ لـــم یرتكـــب جریمـــة بمـــا لازمـــھ  –المـــتھم ومـــا لـــیس لـــھ أي موقـــف ســـلبي 

 الأخذ بقرینة البراءة حتي تتوازن أدلة النفي مع أدلة الإثبات .   –

ــائي  -٤ ــریع الجنــ ــیاغة التشــ ــرورة صــ ــزام بضــ ــائي الإلتــ ــرع الجنــ ــي المشــ علــ
بمـــا یحقـــق التـــوازن  ,أو الإجـــراءات الجنائیـــة ,فـــي مجـــال قـــانون الجـــزاءات

ــتوریة  ــماناتھا الدســ ــراءة وضــ ــة البــ ــع بقرینــ ــذي یتمتــ ــتھم الــ ــلحة المــ ــین مصــ بــ
وبــــین مصــــلحة المجتمــــع فــــي توقیــــع الجــــزاء حــــال ثبــــوت الواقعــــة الجنائیــــة 

 وتحقق المسئولیة الجنائیة .

  -وینبني علي ما تقدم :

  -أنھ یستنتج عدة نتائج ولیدة قرینة البراءة وھذه النتائج ھي :

تحقیــــق وكفالــــة الحریــــة الشخصــــیة للمــــتھم والمعاملــــة الإنســــانیة ولطالمــــا  -۱
 لم تثبت إدانتھ . 

 الشك یفسر لمصلحة المتھم .   -۲

ــام  -۳ ــلطة الإتھـ ــي سـ ــع علـ ــر یقـ ــھ وأن الأمـ ــات براءتـ ــتھم بإثبـ ــزام المـ ــدم إلـ عـ
. 

 إلتزام قاضینا بألا یجبر متھم علي تقدیم دلیل ضد نفسھ . -٤

۱۷۹ 
 

ــات  علــــي -٥ ــاء قــــرائن إثبــ ــاً إنشــ ــد المشــــرع أن یتجنــــب دومــ ــتھمضــ أو  ,المــ
حتـــي لا یقـــع الـــنص التشـــریعي فـــي محظـــور المخالفـــة  ,نقـــل عـــبء إثباتھـــا

 الدستوریة فیطعن علیھ بعدم الدستوریة .  

 ,أو عـــــدم مشـــــروعیتھ ,وجـــــدیر بالـــــذكر ونحـــــن بصـــــدد مشـــــروعیة الـــــدلیل
 أو إدانة .   ,وأثر ذلك في الأحكام القضائیة براءة

فمــــن المقــــرر أن تشــــریعات الإجــــراءات الجنائیــــة تعتــــرف بحــــق الأفــــراد 
العــــادیین فــــي مجــــال الإثبــــات الجنــــائي بــــبعض الحقــــوق بشــــرط تحقیــــق 

ــ ــالات التلــ ــن حــ ــق الإبــــلاغ عــ ــروعیتھا كحــ ــا مشــ ــوافرت بطبیعتھــ ــي تــ بس التــ
ــادیین  أو الإبــــلاغ عــــن جریمــــة وقعــــت بالفعــــل, العینیــــة, فیحــــق للأفــــراد العــ

 الإبلاغ عنھا ومد ید العون للعدالة . 

ــي  ــالوقوع فــ ــوف بــ ــادیین محفــ ــراد العــ ــدور للأفــ ــذا الــ ــروعیة ھــ ــر أن مشــ غیــ
ــن مأ ــین مـ ــا بعـ ــالات ووقائعھـ ــن الحـ ــر مـ ــي كثیـ ــر فـ ــروعیة وینظـ ــدم المشـ ــذ عـ خـ

 الریبة .  

ــر ــاط بشــ ــب أن یحــ ــادیین یجــ ــراد العــ ــن الأفــ ــرائم مــ ــن الجــ ــالإبلاغ عــ ط وفــ
ــة  ــات دقیقـــ ــوابط وإلتزامـــ ــتن –وضـــ ــي مـــ ــدلیل  علـــ ــروعیة الـــ ــدة مشـــ قاعـــ

ــاً  ــع عبثــ ــات الوضــ ــائي وإلا بــ ــن  –الجنــ ــا تكمــ ــوي وھنــ ــواء والھــ ــرك للأھــ یتــ
ــة  ــرطة الإلكترونیــــ ــة والشــــ ــات العامــــ ــع النیابــــ ــتغلال مواقــــ ــورة إســــ خطــــ

ن فقــــد تلاحــــظ طبقــــاً لمــــا تتبعنــــاه مــــ –والرقمیــــة المخصصــــة للبلاغــــات 
ــداني  ــتقراء میـ ــادیین  –إسـ ــراد العـ ــن الأفـ ــق مـ ــذا الحـ ــتخدام ھـ ــاءة إسـ ــدي إسـ مـ

الأمـــر الـــذي ھـــدم كیانـــات عـــائلات بأكملھـــا ومـــس شـــرفھم جـــراء بلاغـــات 
ــة  ــق  –كیدیـ ــتعمال الحـ ــاءة إسـ ــي  –وإسـ ــق علـ ــات التحقیـ ــي جھـ ــت فـ ــد حملـ وقـ

 محمل الجد .

ــذر  ــة والحـ ــن الحیطـ ــدر مـ ــر قـ ــوخي أكبـ ــرطة تـ ــة والشـ ــة العامـ ــب بالنیابـ ــذا نھیـ لـ
 .وبتوازن عادل ومنصف  –حین تلقي ھذه البلاغات 

ــلاحیات  ــوم صـ ــادیین تخـ ــراد العـ ــب الأفـ ــي تنكـ ــھد علـ ــھدنا ونشـ ــا وشـ ــد رأینـ فقـ
ــلاغ  ــم  –الإبـــ ــب الأعـــ ــي الغالـــ ــا فـــ ــاحب لھـــ ــبطلان مصـــ ــك أن الـــ  –ولا شـــ

 والأخطــــر مــــن ذلــــك إســــتغلال مواقــــع التواصــــل الإجتمــــاعي والتقنــــي الــــذكي
عــــن طریــــق الشــــبكات العنكبوتیــــة فــــي تضــــخیم الــــبلاغ  والــــذكاء الإصــــناعي
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 مبررات قرینة البراءة 

 والإستثناء ھو التجریم والعقاب .    ,في الأشیاء الإباحةالأصل   -۱

 رف والإعتبـــــار والحریـــــات,خطـــــورة الجـــــزاء الجنـــــائي ومساســـــھ بالشـــــ -۲
والبحــــث فــــي الــــدلیل المشــــروع  ,والحــــذر ,بمــــا یتعــــین تــــوخي الحــــرص

 . يوالیقین

مـــن أصـــل قوالـــب الـــدعوي الجنائیـــة أن المـــتھم یواجـــھ خصـــماً بســـلطات  -۳
 واسعة .  

ــد  ــة ضـ ــع الأدلـ ــا جمـ ــاح بھـ ــعة یتـ ــات واسـ ــا بمكنـ ــرخص لھـ ــا یتـ ــة مـ ــي النیابـ ھـ
إنـــھ لـــم یرتكـــب جریمـــة بمـــا لازمـــھ  –المـــتھم ومـــا لـــیس لـــھ أي موقـــف ســـلبي 

 الأخذ بقرینة البراءة حتي تتوازن أدلة النفي مع أدلة الإثبات .   –

ــائي  -٤ ــریع الجنــ ــیاغة التشــ ــرورة صــ ــزام بضــ ــائي الإلتــ ــرع الجنــ ــي المشــ علــ
بمـــا یحقـــق التـــوازن  ,أو الإجـــراءات الجنائیـــة ,فـــي مجـــال قـــانون الجـــزاءات

ــتوریة  ــماناتھا الدســ ــراءة وضــ ــة البــ ــع بقرینــ ــذي یتمتــ ــتھم الــ ــلحة المــ ــین مصــ بــ
وبــــین مصــــلحة المجتمــــع فــــي توقیــــع الجــــزاء حــــال ثبــــوت الواقعــــة الجنائیــــة 

 وتحقق المسئولیة الجنائیة .

  -وینبني علي ما تقدم :

  -أنھ یستنتج عدة نتائج ولیدة قرینة البراءة وھذه النتائج ھي :

تحقیــــق وكفالــــة الحریــــة الشخصــــیة للمــــتھم والمعاملــــة الإنســــانیة ولطالمــــا  -۱
 لم تثبت إدانتھ . 

 الشك یفسر لمصلحة المتھم .   -۲

ــام  -۳ ــلطة الإتھـ ــي سـ ــع علـ ــر یقـ ــھ وأن الأمـ ــات براءتـ ــتھم بإثبـ ــزام المـ ــدم إلـ عـ
. 

 إلتزام قاضینا بألا یجبر متھم علي تقدیم دلیل ضد نفسھ . -٤

۱۷۹ 
 

ــات  علــــي -٥ ــاء قــــرائن إثبــ ــاً إنشــ ــد المشــــرع أن یتجنــــب دومــ ــتھمضــ أو  ,المــ
حتـــي لا یقـــع الـــنص التشـــریعي فـــي محظـــور المخالفـــة  ,نقـــل عـــبء إثباتھـــا

 الدستوریة فیطعن علیھ بعدم الدستوریة .  

 ,أو عـــــدم مشـــــروعیتھ ,وجـــــدیر بالـــــذكر ونحـــــن بصـــــدد مشـــــروعیة الـــــدلیل
 أو إدانة .   ,وأثر ذلك في الأحكام القضائیة براءة

فمــــن المقــــرر أن تشــــریعات الإجــــراءات الجنائیــــة تعتــــرف بحــــق الأفــــراد 
العــــادیین فــــي مجــــال الإثبــــات الجنــــائي بــــبعض الحقــــوق بشــــرط تحقیــــق 

ــ ــالات التلــ ــن حــ ــق الإبــــلاغ عــ ــروعیتھا كحــ ــا مشــ ــوافرت بطبیعتھــ ــي تــ بس التــ
ــادیین  أو الإبــــلاغ عــــن جریمــــة وقعــــت بالفعــــل, العینیــــة, فیحــــق للأفــــراد العــ

 الإبلاغ عنھا ومد ید العون للعدالة . 

ــي  ــالوقوع فــ ــوف بــ ــادیین محفــ ــراد العــ ــدور للأفــ ــذا الــ ــروعیة ھــ ــر أن مشــ غیــ
ــن مأ ــین مـ ــا بعـ ــالات ووقائعھـ ــن الحـ ــر مـ ــي كثیـ ــر فـ ــروعیة وینظـ ــدم المشـ ــذ عـ خـ

 الریبة .  

ــر ــاط بشــ ــب أن یحــ ــادیین یجــ ــراد العــ ــن الأفــ ــرائم مــ ــن الجــ ــالإبلاغ عــ ط وفــ
ــة  ــات دقیقـــ ــوابط وإلتزامـــ ــتن –وضـــ ــي مـــ ــدلیل  علـــ ــروعیة الـــ ــدة مشـــ قاعـــ

ــاً  ــع عبثــ ــات الوضــ ــائي وإلا بــ ــن  –الجنــ ــا تكمــ ــوي وھنــ ــواء والھــ ــرك للأھــ یتــ
ــة  ــرطة الإلكترونیــــ ــة والشــــ ــات العامــــ ــع النیابــــ ــتغلال مواقــــ ــورة إســــ خطــــ

ن فقــــد تلاحــــظ طبقــــاً لمــــا تتبعنــــاه مــــ –والرقمیــــة المخصصــــة للبلاغــــات 
ــداني  ــتقراء میـ ــادیین  –إسـ ــراد العـ ــن الأفـ ــق مـ ــذا الحـ ــتخدام ھـ ــاءة إسـ ــدي إسـ مـ

الأمـــر الـــذي ھـــدم كیانـــات عـــائلات بأكملھـــا ومـــس شـــرفھم جـــراء بلاغـــات 
ــة  ــق  –كیدیـ ــتعمال الحـ ــاءة إسـ ــي  –وإسـ ــق علـ ــات التحقیـ ــي جھـ ــت فـ ــد حملـ وقـ

 محمل الجد .

ــذر  ــة والحـ ــن الحیطـ ــدر مـ ــر قـ ــوخي أكبـ ــرطة تـ ــة والشـ ــة العامـ ــب بالنیابـ ــذا نھیـ لـ
 .وبتوازن عادل ومنصف  –حین تلقي ھذه البلاغات 

ــلاحیات  ــوم صـ ــادیین تخـ ــراد العـ ــب الأفـ ــي تنكـ ــھد علـ ــھدنا ونشـ ــا وشـ ــد رأینـ فقـ
ــلاغ  ــم  –الإبـــ ــب الأعـــ ــي الغالـــ ــا فـــ ــاحب لھـــ ــبطلان مصـــ ــك أن الـــ  –ولا شـــ

 والأخطــــر مــــن ذلــــك إســــتغلال مواقــــع التواصــــل الإجتمــــاعي والتقنــــي الــــذكي
عــــن طریــــق الشــــبكات العنكبوتیــــة فــــي تضــــخیم الــــبلاغ  والــــذكاء الإصــــناعي



مرتكزات المسئولية الجنائية قانون المخدرات القطري القانون رقم 9 لسنة 1978 مرتكزات المسئولية الجنائية قانون المخدرات القطري القانون رقم 9 لسنة 1978 180
۱۸۰ 

 

لــذا فــإن مــا نــذكره فــي ھــذه الصــفحات مــا ھــو  – بمــا یتولــد عنــھ أثــار ســلبیة
 إلا صیحة تنبیھ .

ــال لا ــي أي حــ ــة وعلــ ــروعیة الإجرائیــ ــة المشــ ــد مخالفــ ــدلیل ولیــ ــاً لــ أو  ,وزنــ
ــتوریة ــمانات الدسـ ــائط الضـ ــرض الحـ ــرب بعـ ــن  ,ضـ ــدلیل مـ ــذا الـ ــغ ھـ ــا بلـ مھمـ

 صدق .  

ــدلیل  ــھ كــ ــول علیــ ــدق أن یعــ ــة الصــ ــن مقاربــ ــرغم مــ ــي الــ ــلح وعلــ ــلا یصــ فــ
 لـــدلیل أمـــام قضـــاء الحكـــم إنمـــا یتحـــدوبمعنـــي آخـــر أن إســـتبعاد ا –للإدانـــة 

ــمانات  ــروعیة والضـــ ــاك المشـــ ــي إنتھـــ ــھ وھـــ ــي أوجبتـــ ــة التـــ ــداراً بالعلـــ مـــ
 الدستوریة كضمانات ترخص بھا للمتھم .

ــل  ــي المقابـ ــھ وفـ ــر أنـ ــت  –غیـ ــا ثبـ ــبطلان كلمـ ــاء الـ ــدلیل وإنتفـ ــتبعاد الـ ــدم إسـ عـ
 .  م تمسل ,والحرمات ,والحریات  ,للمحكمة أن الضمانات

 -:تساؤلبموجبھ  بات الدلیل یثور  

ــروع دون  ــدلیل المشــ ــي الــ ــھ علــ ــل فیــ ــب التعویــ ــة یجــ ــم بالإدانــ ــا حكــ ولطالمــ
 الدلیل الإجرائي الغیر مشروع .  

 فھل القضاء بالبراءة یتعین أن یبني أیضاً علي الدلیل المشروع ؟

یســـود الإتجـــاه أنـــھ مـــن حـــق الحكـــم الجنـــائي فـــي تكـــوین عقیدتـــھ بـــالبراءة 
 –فقـــد ذھـــب علـــي ھـــذا النحـــو علـــي غیـــر رجعـــة  –إســـتناداً إلـــي دلیـــل باطـــل 

مــــذھب النفعیــــة الــــذي كــــان یقــــوده الفیلســــوف (بنتــــام) الــــذي كــــان یضــــحي 
ــلحة  ــائي للمصــ ــات الجنــ ــال الإثبــ ــاب مجــ ــفة لحســ ــة المنصــ ــمانات المحاكمــ بضــ

 العامة .

ولـــو كانـــت  ,ویســـتند الإتجـــاه الغالـــب فقھـــاً وقضـــاء علـــي القضـــاء بـــالبراءة
ولیــــدة دلیــــل باطــــل إلــــي مبــــرر غــــائي یفیــــد بــــأن قاعــــدة مشــــروعیة الــــدلیل 
ــروعیة  ــد اللامشــ ــة ولیــ ــل الإدانــ ــلان دلیــ ــا بطــ ــب علیھــ ــذي یترتــ ــائي الــ الجنــ

ھــــي شــــرعت لمصــــلحة المــــتھم بوصــــفھا تھــــدف إلــــي حمایتــــھ  –الإجرائیــــة 
ــیة  – ــمانات أساســ ــتھم كضــ ــلحة المــ ــرر لمصــ ــا تقــ ــق أن مــ ــن المنطــ ــیس مــ ولــ

لحریتــــھ تنقلــــب بمــــا یؤذیــــھ كمــــا لا یجــــوز إشــــتراط المشــــروعیة فــــي دلیــــل 
ــ ــھ قـ ــراءة لأنـ ــنالبـ ــز عـ ــرئ عجـ ــة بـ ــرة إدانـ ــي ثمـ ــي إلـ ــات براء د یفضـ ــھ إثبـ تـ
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دلــــة المتاحــــة أمامــــھ لإثبــــات براءتــــھ بســــبب راجــــع إلــــي عــــدم مشــــروعیة الأ
بمــــا یتــــاح للمجــــرم الحقیقــــي الإفــــلات مــــن العقــــاب وھــــي نتیجــــة دون شــــك 

 ذات خطورة بالغة علي المجتمع .

ــون  ــب أن یكــ ــة یجــ ــل الإدانــ ــا وأن دلیــ ــروعاً كمــ ــوال مشــ ــع الأحــ ــي جمیــ  –فــ
غیـــر أن دلیـــل البـــراءة فـــلا یمـــس ھـــذا الحـــق ومـــن  –لأنـــھ یمـــس حـــق الـــدفاع 

 ثم یحق أن تبني البراءة علي دلیل غیر مشروع .

ــألة  ــذه المسـ ــي ھـ ــة فـ ــداورة الفقھیـ ــاورة والمـ ــت المحـ ــاً كانـ ــدم وأیـ ــا تقـ ــاد مـ  –مفـ
ــلا  ــل خـ ــي دلیـ ــراءة إلـ ــم البـ ــتناد حكـ ــوز إسـ ــھ یجـ ــاءاً أنـ ــھ قضـ ــتقر علیـ ــإن المسـ فـ
ــل  ــل باطــ ــي دلیــ ــة علــ ــي الإدانــ ــوز أن تبنــ ــان لا یجــ ــروعیة وإن كــ ــن المشــ مــ

ــة  ــروعیة الإجرائیــ ــاق المشــ ــاوز نطــ ــھ تجــ ــفھ ران علیــ ــذا  –بوصــ ــر أن ھــ غیــ
 الضابط لیس عنصراً واجباً وضروري في دلیل البراءة .  

 كــــز علــــي قرینــــة البــــراءة,یرت –وھــــو مــــا إعتنقــــھ القضــــاء بقطــــر تأصــــیلاً 
فــــلا شــــروط فــــي  –وإحتــــرام قدســــیة الضــــمانات وأھمھــــا ضــــمانات الــــدفاع 

 لشروط دلیل الإدانة . ثلةدلیل البراءة مما

   -قضت محكمة النقض المصریة : –وعلي ھدي ما سلف 

أن المبـــادئ الأساســـیة فـــي الإجـــراءات الجنائیـــة أن كـــل مـــتھم یتمتـــع بقرینـــة 
ــائي و ــم نھـ ــھ بحكـ ــم بإدانتـ ــي أن یحكـ ــراءة إلـ ــم البـ ــذا الحكـ ــدر ھـ ــي أن یصـ ــھ إلـ أنـ

ــي  ــزه فـ ــعفھ مركـ ــا یسـ ــدر مـ ــھ بقـ ــائل دفاعـ ــار وسـ ــي إختیـ ــة فـ ــة الكاملـ ــھ الحریـ لـ
ــوف ــل الخــ ــن عوامــ ــھ مــ ــیط بنفســ ــا یحــ ــدعوي ومــ ــرص ,الــ ــذر ,والحــ  ,والحــ

ــریة  ــوس البشــ ــعف النفــ ــة لضــ ــوارض الطبیعیــ ــن العــ ــا مــ ــام  –وغیرھــ ــد قــ وقــ
ــاً  ــبح حقـ ــھ وأصـ ــن نفسـ ــدفاع عـ ــي الـ ــتھم فـ ــق المـ ــادئ حـ ــذه المبـ ــدي ھـ ــي ھـ علـ

تبرئــــة یرھا قــــوق الھیئــــة الإجتماعیــــة التــــي لا یضــــمقدســــاً یعلــــو علــــي ح
 مذنب بقدر ما یؤذیھا ویؤذي العدالة معا إدانة برئ واحد .

ــو  ــا ھـ ــل لمـ ــتراط مماثـ ــدفاع بإشـ ــي الـ ــتھم فـ ــة المـ ــد حریـ ــل تقییـ ــم لا یقبـ ــن ثـ ومـ
ــة  ــل الإدانـ ــي دلیـ ــوب فـ ــلاف  –مطلـ ــي خـ ــب إلـ ــین ذھـ ــم حـ ــإن الحكـ ــم فـ ــن ثـ ومـ

ذلــــك الــــرأي فأســــتبعد المــــذكرة التــــي قــــدمھا المــــدافع عــــن الطــــاعن للتــــدلیل 
علـــي براءتـــھ مـــن الجـــرائم المســـندة إلیـــھ بـــدعوي أنھـــا وصـــلت إلـــي أوراق 
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لــذا فــإن مــا نــذكره فــي ھــذه الصــفحات مــا ھــو  – بمــا یتولــد عنــھ أثــار ســلبیة
 إلا صیحة تنبیھ .

ــال لا ــي أي حــ ــة وعلــ ــروعیة الإجرائیــ ــة المشــ ــد مخالفــ ــدلیل ولیــ ــاً لــ أو  ,وزنــ
ــتوریة ــمانات الدسـ ــائط الضـ ــرض الحـ ــرب بعـ ــن  ,ضـ ــدلیل مـ ــذا الـ ــغ ھـ ــا بلـ مھمـ

 صدق .  

ــدلیل  ــھ كــ ــول علیــ ــدق أن یعــ ــة الصــ ــن مقاربــ ــرغم مــ ــي الــ ــلح وعلــ ــلا یصــ فــ
 لـــدلیل أمـــام قضـــاء الحكـــم إنمـــا یتحـــدوبمعنـــي آخـــر أن إســـتبعاد ا –للإدانـــة 

ــمانات  ــروعیة والضـــ ــاك المشـــ ــي إنتھـــ ــھ وھـــ ــي أوجبتـــ ــة التـــ ــداراً بالعلـــ مـــ
 الدستوریة كضمانات ترخص بھا للمتھم .

ــل  ــي المقابـ ــھ وفـ ــر أنـ ــت  –غیـ ــا ثبـ ــبطلان كلمـ ــاء الـ ــدلیل وإنتفـ ــتبعاد الـ ــدم إسـ عـ
 .  م تمسل ,والحرمات ,والحریات  ,للمحكمة أن الضمانات

 -:تساؤلبموجبھ  بات الدلیل یثور  

ــروع دون  ــدلیل المشــ ــي الــ ــھ علــ ــل فیــ ــب التعویــ ــة یجــ ــم بالإدانــ ــا حكــ ولطالمــ
 الدلیل الإجرائي الغیر مشروع .  

 فھل القضاء بالبراءة یتعین أن یبني أیضاً علي الدلیل المشروع ؟

یســـود الإتجـــاه أنـــھ مـــن حـــق الحكـــم الجنـــائي فـــي تكـــوین عقیدتـــھ بـــالبراءة 
 –فقـــد ذھـــب علـــي ھـــذا النحـــو علـــي غیـــر رجعـــة  –إســـتناداً إلـــي دلیـــل باطـــل 

مــــذھب النفعیــــة الــــذي كــــان یقــــوده الفیلســــوف (بنتــــام) الــــذي كــــان یضــــحي 
ــلحة  ــائي للمصــ ــات الجنــ ــال الإثبــ ــاب مجــ ــفة لحســ ــة المنصــ ــمانات المحاكمــ بضــ

 العامة .

ولـــو كانـــت  ,ویســـتند الإتجـــاه الغالـــب فقھـــاً وقضـــاء علـــي القضـــاء بـــالبراءة
ولیــــدة دلیــــل باطــــل إلــــي مبــــرر غــــائي یفیــــد بــــأن قاعــــدة مشــــروعیة الــــدلیل 
ــروعیة  ــد اللامشــ ــة ولیــ ــل الإدانــ ــلان دلیــ ــا بطــ ــب علیھــ ــذي یترتــ ــائي الــ الجنــ

ھــــي شــــرعت لمصــــلحة المــــتھم بوصــــفھا تھــــدف إلــــي حمایتــــھ  –الإجرائیــــة 
ــیة  – ــمانات أساســ ــتھم كضــ ــلحة المــ ــرر لمصــ ــا تقــ ــق أن مــ ــن المنطــ ــیس مــ ولــ

لحریتــــھ تنقلــــب بمــــا یؤذیــــھ كمــــا لا یجــــوز إشــــتراط المشــــروعیة فــــي دلیــــل 
ــ ــھ قـ ــراءة لأنـ ــنالبـ ــز عـ ــرئ عجـ ــة بـ ــرة إدانـ ــي ثمـ ــي إلـ ــات براء د یفضـ ــھ إثبـ تـ
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دلــــة المتاحــــة أمامــــھ لإثبــــات براءتــــھ بســــبب راجــــع إلــــي عــــدم مشــــروعیة الأ
بمــــا یتــــاح للمجــــرم الحقیقــــي الإفــــلات مــــن العقــــاب وھــــي نتیجــــة دون شــــك 

 ذات خطورة بالغة علي المجتمع .

ــون  ــب أن یكــ ــة یجــ ــل الإدانــ ــا وأن دلیــ ــروعاً كمــ ــوال مشــ ــع الأحــ ــي جمیــ  –فــ
غیـــر أن دلیـــل البـــراءة فـــلا یمـــس ھـــذا الحـــق ومـــن  –لأنـــھ یمـــس حـــق الـــدفاع 

 ثم یحق أن تبني البراءة علي دلیل غیر مشروع .

ــألة  ــذه المسـ ــي ھـ ــة فـ ــداورة الفقھیـ ــاورة والمـ ــت المحـ ــاً كانـ ــدم وأیـ ــا تقـ ــاد مـ  –مفـ
ــلا  ــل خـ ــي دلیـ ــراءة إلـ ــم البـ ــتناد حكـ ــوز إسـ ــھ یجـ ــاءاً أنـ ــھ قضـ ــتقر علیـ ــإن المسـ فـ
ــل  ــل باطــ ــي دلیــ ــة علــ ــي الإدانــ ــوز أن تبنــ ــان لا یجــ ــروعیة وإن كــ ــن المشــ مــ

ــة  ــروعیة الإجرائیــ ــاق المشــ ــاوز نطــ ــھ تجــ ــفھ ران علیــ ــذا  –بوصــ ــر أن ھــ غیــ
 الضابط لیس عنصراً واجباً وضروري في دلیل البراءة .  

 كــــز علــــي قرینــــة البــــراءة,یرت –وھــــو مــــا إعتنقــــھ القضــــاء بقطــــر تأصــــیلاً 
فــــلا شــــروط فــــي  –وإحتــــرام قدســــیة الضــــمانات وأھمھــــا ضــــمانات الــــدفاع 

 لشروط دلیل الإدانة . ثلةدلیل البراءة مما

   -قضت محكمة النقض المصریة : –وعلي ھدي ما سلف 

أن المبـــادئ الأساســـیة فـــي الإجـــراءات الجنائیـــة أن كـــل مـــتھم یتمتـــع بقرینـــة 
ــائي و ــم نھـ ــھ بحكـ ــم بإدانتـ ــي أن یحكـ ــراءة إلـ ــم البـ ــذا الحكـ ــدر ھـ ــي أن یصـ ــھ إلـ أنـ

ــي  ــزه فـ ــعفھ مركـ ــا یسـ ــدر مـ ــھ بقـ ــائل دفاعـ ــار وسـ ــي إختیـ ــة فـ ــة الكاملـ ــھ الحریـ لـ
ــوف ــل الخــ ــن عوامــ ــھ مــ ــیط بنفســ ــا یحــ ــدعوي ومــ ــرص ,الــ ــذر ,والحــ  ,والحــ

ــریة  ــوس البشــ ــعف النفــ ــة لضــ ــوارض الطبیعیــ ــن العــ ــا مــ ــام  –وغیرھــ ــد قــ وقــ
ــاً  ــبح حقـ ــھ وأصـ ــن نفسـ ــدفاع عـ ــي الـ ــتھم فـ ــق المـ ــادئ حـ ــذه المبـ ــدي ھـ ــي ھـ علـ

تبرئــــة یرھا قــــوق الھیئــــة الإجتماعیــــة التــــي لا یضــــمقدســــاً یعلــــو علــــي ح
 مذنب بقدر ما یؤذیھا ویؤذي العدالة معا إدانة برئ واحد .

ــو  ــا ھـ ــل لمـ ــتراط مماثـ ــدفاع بإشـ ــي الـ ــتھم فـ ــة المـ ــد حریـ ــل تقییـ ــم لا یقبـ ــن ثـ ومـ
ــة  ــل الإدانـ ــي دلیـ ــوب فـ ــلاف  –مطلـ ــي خـ ــب إلـ ــین ذھـ ــم حـ ــإن الحكـ ــم فـ ــن ثـ ومـ

ذلــــك الــــرأي فأســــتبعد المــــذكرة التــــي قــــدمھا المــــدافع عــــن الطــــاعن للتــــدلیل 
علـــي براءتـــھ مـــن الجـــرائم المســـندة إلیـــھ بـــدعوي أنھـــا وصـــلت إلـــي أوراق 
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ــروع  ــر مشـ ــق غیـ ــن طریـ ــدعوي عـ ــي  –الـ ــاعن فـ ــق الطـ ــل بحـ ــد أخـ ــون قـ یكـ
 .الدفاع مما یعیبھ ویستوجب نقضھ 

 ) ۸۱۹ص   – ۱۳۸رقم   – ٤۰س – ۱۹۸۹/ ۲/۱۱(جلسة 

إذ لا یجــــوز أن تبنــــي  –ویشــــترط فــــي دلیــــل الإدانــــة أن یكــــون مشــــروعاً 
 صحیحة علي دلیل باطل في القانون .  إدانة

إذ یجــــوز أن  –إلا أن المشــــروعیة لیســــت بشــــرط واجــــب فــــي دلیــــل البــــراءة 
لأن  –یســـــــتند دلیـــــــل البـــــــراءة علـــــــي دلیـــــــل لا یتوافـــــــق والمشـــــــروعیة 

ــراءة  ــل البــ ــي دلیــ ــب فــ ــرط واجــ ــت بشــ ــروعیة لیســ ــن  –المشــ ــھ مــ ــك أنــ ذلــ
أن كــــل مــــتھم یتمتــــع بقرینــــة  –المبــــادئ الأساســــیة فــــي الإجــــراءات الجنائیــــة 

ــات  ــم بـ ــھ بحكـ ــم بإدانتـ ــي أن یحكـ ــراءة إلـ ــم البـ ــذا الحكـ ــدر ھـ ــي أن یصـ ــھ إلـ وأنـ
ــي  ــزه فـ ــعفھ مركـ ــا یسـ ــدر مـ ــھ بقـ ــائل دفاعـ ــار وسـ ــي إختیـ ــة فـ ــة الكاملـ ــھ الحریـ لـ

 الدعوي . 

أصـــبح حقـــاً  –وعلـــي ھـــدي ھـــذه المبـــادئ حـــق المـــتھم فـــي الـــدفاع عـــن نفســـھ 
ة الإجتماعیــــة التــــي لا یضــــیرھا تبرئــــة ئــــمقدســــاً یعلــــو علــــي حقــــوق الھی

 مذنب بقدر ما یؤذیھا ویؤذي العدالة معا إدانة برئ .

ھـــذا إلـــي أن مـــا ھـــو مقـــرر مـــن أن القـــانون فیمـــا عـــدا مـــا إســـتلزمھ مـــن 
یختـــار  فـــتح بابـــھ أمـــام القضـــاء الجنـــائي أن –وســـائل خاصـــة فـــي الإثبـــات 

ــن ــھ مـ ــات  طرقـ ــوة الإثبـ ــزن قـ ــة ویـ ــن الحقیقـ ــي الكشـــف عـ ــلاً إلـ ــراه موصـ ــا یـ مـ
مـــع حریـــة مطلقـــة فـــي تقـــدیر مـــا یعـــرض علیـــھ  –المســـتمدة مـــن كـــل عنصـــر 

ووزن قوتــــھ التدلیلیــــة فــــي كــــل حالــــة حســــبما یســــتفاد مــــن وقــــائع الــــدعوي 
ــة فــــي دلیــــل البــــراءة  –وأوراقھــــا  ــة المحكمــ ــھ تقییــــد حریــ ــا لا یقبــــل معــ ممــ

 بإشتراط مماثل لما ھو مطلوب في دلیل الإدانة .  

 .) ۱٥۳ص   –ق ۳۱ – ۳٥س – ۱٥/۲/۱۹۸٤(نقض جلسة 

ــة  ــة أمانـ ــة خیانـ ــي جریمـ ــراءة فـ ــل بـ ــول دلیـ ــاً بقبـ ــي أیضـ ــاداً  –وقضـ ــان حصـ  كـ
المحظـــــور علیـــــھ  –شـــــاء محـــــامي ســـــراً مـــــن أســـــرار المھنـــــة ونتاجـــــاً لإف

 شائھا .إف
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ــم  ــذه الحكـ ــامي وإتخـ ــھ المحـ ــي بـ ــا أدلـ ــراض مـ ــع إفتـ ــھ ومـ ــة أنـ ــت المحكمـ فقضـ
ــدھم ــون ضـ ــراءة المطعـ ــاءه ببـ ــي قضـ ــھ فـ ــاداً لـ ــرار  حصـ ــم الأسـ ــي حكـ ــد فـ یعـ

 ,التــــي وصــــلت إلــــي عملــــھ بســــبب مھنتــــھ ویحظــــر علیــــھ القــــانون الإفصــــاح
  شاء .  أو الإف

ــھ ــن أنـ ــرر مـ ــو مقـ ــا ھـ ــم لمـ ــلامة الحكـ ــي سـ ــدح فـ ــك لا یقـ ــإن ذلـ ــان  ,فـ وإن كـ
 ً ــروعا ــون مشــ ــة أن یكــ ــل الإدانــ ــي دلیــ ــترط فــ ــروعیة  ,یشــ ــت إلا أن المشــ لیســ

 بشرط في الإجراءات الجنائیة واجبة علي المتھم ودفاعھ . 

  ۲۰٤رقم   – ۱۸س –مجموعة أحكام محكمة النقض  – ۲۱/۱/۱۹٦۷(نقض جلسة 
 )۱۲۸ص  –

 -:عودة إلي الدفوع والدفاع تأصیلاً لما سلف 

ــر  -۱ ــي محضـ ــت فـ ــا أثبـ ــین مـ ــبوطات بـ ــي وزن المضـ ــلاف فـ ــار خـ ــا أثـ إذا مـ
ــل  ــاص بالتحلیــ ــي الخــ ــر الفنــ ــي تقریــ ــا ورد فــ ــق ومــ ــزم أن  –التحقیــ ــا یلــ بمــ

یجـــري قضـــاء الموضـــوع تحقیقـــاً یســـتخلص بـــھ حقیقـــة الأمـــر فیـــھ قبـــل أن 
 .ینتھي إلي القول بأن المضبوطات لیست ھي التي أرسلت للتحقیق  

مــــن المقــــرر أنــــھ علــــي المحكمــــة عنــــد الخــــلاف الملمــــوس بــــین وصــــف  -۲
والحــــرز الموصــــوف  –الحــــرز المرســــل مــــن النیابــــة إلــــي الطــــب الشــــرعي 

ــاً تســـــتجلي بـــــھ  –بتقریـــــر التحلیـــــل  أن تجـــــري محكمـــــة الموضـــــوع تحقیقـــ
بإنتفـــاء صـــلة الحـــرز بالمضـــبوط  –أو تأخـــذ بـــدفاع المـــتھم  –حقیقـــة الأمـــر 

  . 

فـــإذا مـــا فـــات قضـــاء الحكـــم إســـتجلاء تلـــك المســـألة أو لـــم تســـتجب لـــدفاع 
ــتھم  ــھ  –المــ ــر غایتــ ــولي الأمــ ــم تــ ــب  –ولــ ــون معیــ ــم یكــ ــاء الحكــ ــإن قضــ فــ

 بالبطلان .  

یجــــوز إســــتناد قضـــــاء الحكــــم إلــــي ســـــوابق المــــتھم وصــــحیفة حالتـــــھ  -۳
ــدی ــواء لتشــ ــة ســ ــود,الجنائیــ ــق العــ ــن تحقــ ــت مــ ــة والتثبــ ــتظھار  د العقوبــ أو إســ
 قرینة میلة إلي الإجرام .  

ــة -٤ ــة العامـــ ــھ النیابـــ ــذي تجریـــ ــق الـــ ــامي التحقیـــ ــور المحـــ ــي  ,حضـــ لا ینفـــ
 حصول تعرضھ للإكراه والتعذیب .
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ــروع  ــر مشـ ــق غیـ ــن طریـ ــدعوي عـ ــي  –الـ ــاعن فـ ــق الطـ ــل بحـ ــد أخـ ــون قـ یكـ
 .الدفاع مما یعیبھ ویستوجب نقضھ 

 ) ۸۱۹ص   – ۱۳۸رقم   – ٤۰س – ۱۹۸۹/ ۲/۱۱(جلسة 

إذ لا یجــــوز أن تبنــــي  –ویشــــترط فــــي دلیــــل الإدانــــة أن یكــــون مشــــروعاً 
 صحیحة علي دلیل باطل في القانون .  إدانة

إذ یجــــوز أن  –إلا أن المشــــروعیة لیســــت بشــــرط واجــــب فــــي دلیــــل البــــراءة 
لأن  –یســـــــتند دلیـــــــل البـــــــراءة علـــــــي دلیـــــــل لا یتوافـــــــق والمشـــــــروعیة 

ــراءة  ــل البــ ــي دلیــ ــب فــ ــرط واجــ ــت بشــ ــروعیة لیســ ــن  –المشــ ــھ مــ ــك أنــ ذلــ
أن كــــل مــــتھم یتمتــــع بقرینــــة  –المبــــادئ الأساســــیة فــــي الإجــــراءات الجنائیــــة 

ــات  ــم بـ ــھ بحكـ ــم بإدانتـ ــي أن یحكـ ــراءة إلـ ــم البـ ــذا الحكـ ــدر ھـ ــي أن یصـ ــھ إلـ وأنـ
ــي  ــزه فـ ــعفھ مركـ ــا یسـ ــدر مـ ــھ بقـ ــائل دفاعـ ــار وسـ ــي إختیـ ــة فـ ــة الكاملـ ــھ الحریـ لـ

 الدعوي . 

أصـــبح حقـــاً  –وعلـــي ھـــدي ھـــذه المبـــادئ حـــق المـــتھم فـــي الـــدفاع عـــن نفســـھ 
ة الإجتماعیــــة التــــي لا یضــــیرھا تبرئــــة ئــــمقدســــاً یعلــــو علــــي حقــــوق الھی

 مذنب بقدر ما یؤذیھا ویؤذي العدالة معا إدانة برئ .

ھـــذا إلـــي أن مـــا ھـــو مقـــرر مـــن أن القـــانون فیمـــا عـــدا مـــا إســـتلزمھ مـــن 
یختـــار  فـــتح بابـــھ أمـــام القضـــاء الجنـــائي أن –وســـائل خاصـــة فـــي الإثبـــات 

ــن ــھ مـ ــات  طرقـ ــوة الإثبـ ــزن قـ ــة ویـ ــن الحقیقـ ــي الكشـــف عـ ــلاً إلـ ــراه موصـ ــا یـ مـ
مـــع حریـــة مطلقـــة فـــي تقـــدیر مـــا یعـــرض علیـــھ  –المســـتمدة مـــن كـــل عنصـــر 

ووزن قوتــــھ التدلیلیــــة فــــي كــــل حالــــة حســــبما یســــتفاد مــــن وقــــائع الــــدعوي 
ــة فــــي دلیــــل البــــراءة  –وأوراقھــــا  ــة المحكمــ ــھ تقییــــد حریــ ــا لا یقبــــل معــ ممــ

 بإشتراط مماثل لما ھو مطلوب في دلیل الإدانة .  

 .) ۱٥۳ص   –ق ۳۱ – ۳٥س – ۱٥/۲/۱۹۸٤(نقض جلسة 

ــة  ــة أمانـ ــة خیانـ ــي جریمـ ــراءة فـ ــل بـ ــول دلیـ ــاً بقبـ ــي أیضـ ــاداً  –وقضـ ــان حصـ  كـ
المحظـــــور علیـــــھ  –شـــــاء محـــــامي ســـــراً مـــــن أســـــرار المھنـــــة ونتاجـــــاً لإف

 شائھا .إف

۱۸۳ 
 

ــم  ــذه الحكـ ــامي وإتخـ ــھ المحـ ــي بـ ــا أدلـ ــراض مـ ــع إفتـ ــھ ومـ ــة أنـ ــت المحكمـ فقضـ
ــدھم ــون ضـ ــراءة المطعـ ــاءه ببـ ــي قضـ ــھ فـ ــاداً لـ ــرار  حصـ ــم الأسـ ــي حكـ ــد فـ یعـ

 ,التــــي وصــــلت إلــــي عملــــھ بســــبب مھنتــــھ ویحظــــر علیــــھ القــــانون الإفصــــاح
  شاء .  أو الإف

ــھ ــن أنـ ــرر مـ ــو مقـ ــا ھـ ــم لمـ ــلامة الحكـ ــي سـ ــدح فـ ــك لا یقـ ــإن ذلـ ــان  ,فـ وإن كـ
 ً ــروعا ــون مشــ ــة أن یكــ ــل الإدانــ ــي دلیــ ــترط فــ ــروعیة  ,یشــ ــت إلا أن المشــ لیســ

 بشرط في الإجراءات الجنائیة واجبة علي المتھم ودفاعھ . 

  ۲۰٤رقم   – ۱۸س –مجموعة أحكام محكمة النقض  – ۲۱/۱/۱۹٦۷(نقض جلسة 
 )۱۲۸ص  –

 -:عودة إلي الدفوع والدفاع تأصیلاً لما سلف 

ــر  -۱ ــي محضـ ــت فـ ــا أثبـ ــین مـ ــبوطات بـ ــي وزن المضـ ــلاف فـ ــار خـ ــا أثـ إذا مـ
ــل  ــاص بالتحلیــ ــي الخــ ــر الفنــ ــي تقریــ ــا ورد فــ ــق ومــ ــزم أن  –التحقیــ ــا یلــ بمــ

یجـــري قضـــاء الموضـــوع تحقیقـــاً یســـتخلص بـــھ حقیقـــة الأمـــر فیـــھ قبـــل أن 
 .ینتھي إلي القول بأن المضبوطات لیست ھي التي أرسلت للتحقیق  

مــــن المقــــرر أنــــھ علــــي المحكمــــة عنــــد الخــــلاف الملمــــوس بــــین وصــــف  -۲
والحــــرز الموصــــوف  –الحــــرز المرســــل مــــن النیابــــة إلــــي الطــــب الشــــرعي 

ــاً تســـــتجلي بـــــھ  –بتقریـــــر التحلیـــــل  أن تجـــــري محكمـــــة الموضـــــوع تحقیقـــ
بإنتفـــاء صـــلة الحـــرز بالمضـــبوط  –أو تأخـــذ بـــدفاع المـــتھم  –حقیقـــة الأمـــر 

  . 

فـــإذا مـــا فـــات قضـــاء الحكـــم إســـتجلاء تلـــك المســـألة أو لـــم تســـتجب لـــدفاع 
ــتھم  ــھ  –المــ ــر غایتــ ــولي الأمــ ــم تــ ــب  –ولــ ــون معیــ ــم یكــ ــاء الحكــ ــإن قضــ فــ

 بالبطلان .  

یجــــوز إســــتناد قضـــــاء الحكــــم إلــــي ســـــوابق المــــتھم وصــــحیفة حالتـــــھ  -۳
ــدی ــواء لتشــ ــة ســ ــود,الجنائیــ ــق العــ ــن تحقــ ــت مــ ــة والتثبــ ــتظھار  د العقوبــ أو إســ
 قرینة میلة إلي الإجرام .  

ــة -٤ ــة العامـــ ــھ النیابـــ ــذي تجریـــ ــق الـــ ــامي التحقیـــ ــور المحـــ ــي  ,حضـــ لا ینفـــ
 حصول تعرضھ للإكراه والتعذیب .
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ــھ  -٥ ــئن إلیـ ــا یطمـ ــذ بمـ ــاً فیأخـ ــان إعترافـ ــو كـ ــدلیل ولـ ــة الـ ــینا تجزئـ ــق لقاضـ حـ
 ویطرح ما عداه . 

 ومن سلة الدفوع  

 الدفع بتزویر محضر الإستدلال .  -۱

 الدفع بتزویر محضر التحقیقات .  -۲

 الدفع بقیام العذر القھري .  -۳

 الدفع بقیام حالة الضرورة الملجئة .    -٤

 -:تثار أمام القضاء الجنائي   الطلبات الجوھریة التي   مبحث

ــرأي  ــي الـ ــلاف فـ ــن خـ ــا مـ ــا إلا  –مـ ــوط بھـ ــھ المنـ ــر مھمتـ ــاء لا یباشـ أن القضـ
ــب  ــي طلــ ــاء علــ ــز  –بنــ ــاء التمییــ ــراً بقضــ ــتقر تتــ ــزام  –والمســ ــوب إلتــ وجــ

ــوھري ــع جـ ــل دفـ ــي كـ ــالرد علـ ــم بـ ــاء الحكـ ــدفاع  ,قضـ ــھ الـ ــام یطلبـ ــب ھـ أو طلـ
 طالما تحت المظلة القانونیة .  

 لذا وجب التعرف علي الضوابط المعتبرة في حیز الطلبات الھامة.

  -وتلك لھا ضوابط یجب التنبیھ إلیھا :

أي محــــــدد المعــــــالم  ,والتحدیــــــد ,والوضــــــوح ,إثــــــارة الطلــــــب بالفعــــــل -۱
ــي  ــات  –والمرامــــ ــر الجلســــ ــدعوي (محاضــــ ــي أوراق الــــ ــت فــــ  –وأن یثبــــ

 تقدیمھ في ورقة مكتوبة)  –مذكرات الدفاع  

وعلــــي  أن یتســــمك بــــھ الــــدفاع صــــراحاً وعلــــي ســــبیل الجــــزم والتصــــمیم -۲
 نحو یقرع سمع المحكمة .  

أن یتســــــم بالجوھریــــــة والتــــــأثیر وأن یكــــــون ذي حصــــــاد منــــــتج فــــــي  -۳
ــان  ــا كـ ــان إذا مـ ــة لبیـ ــة الجنائیـ ــي الواقعـ ــة فـ ــو كشـــف الحقیقـ ــاً نحـ ــائع ولازمـ الوقـ

أو ھنـــاك حـــق بـــدلیل یقینـــي فـــي  ,للنیابـــة العامـــة وجـــھ حـــق فـــي رفـــع الـــدعوي
 الدعوي ویؤدي إلي الإدانة .  

 أن یقدم الطلب قبل إقفال باب المرافعة . -٤

۱۸٥ 
 

ــب -٥ ــن الطلــ ــازل عــ ــدم التنــ ً  ,عــ ــراحا ــمناً  ,لا صــ ــب  –ولا ضــ ــا طلــ ــإذا مــ فــ
إلا أنــــھ ورغــــم طلبــــھ ترافــــع وأبــــدي  ,الــــدفاع مناقشــــة كبیــــر خبــــراء الفنیــــین

فـــإن ھـــذا المســـلك یعـــد دون  –دفاعـــھ وإنتھـــي إلـــي القضـــاء بطلـــب البـــراءة 
 شك تنازلاً ضمنیاً عن طلب تحقیق الدعوي لمناقشة أھل الخبرة .

  -من حیث غایتھا إلي قسمین :  اتویمكن لنا أن نقسم الطلب

ــات  -الأول : ــدلیل  اغایتھـــ ــطلبـــ ــدیم الـــ  ــ –تقـــ ــدیر قوتھـــ ــي تقـــ ــاً علـــ  اتفریعـــ
  -التدلیلیة ومنھا :

بالحالــــــة ذات الصــــــلة والمختصــــــین  ,نــــــدب الخبــــــراء الفنیــــــین -۱
 صل في المسألة .ابالواقعة لبیان وجھ القول الفني الف

 أو نفي .  تحقیق یتصل بمناقشة شھود الإثبات, -۲

 مواجھة . -۳

 إستعراف . -٤

 معاینة .  -٥

الحقیقـــة بإســـتخدام طـــرق الإثبـــات ســـبیل كـــل مـــا تقـــدم بھـــدف توســـل 
 الجنائي علي النحو المعتبر . 

 القسم الثاني  

العدالـــــة لتحقیـــــق محاكمـــــة منصـــــفة, ھـــــدف إلـــــي ضـــــمان ســـــیر طلبـــــات ت
ــة, ــة, فعالـــ ــیر  حیادیـــ ــدفاع للإطـــــلاع وتحضـــ ــین الـــ ــل لتمكـــ ــات التأجیـــ كطلبـــ

أو ضــــم  الإســــتعداد لآداء دوره المنــــوط بــــھ, دفاعــــھ وأن یكــــون علــــي أتــــم
ــتندات ــ ,مســ ــبق الفصــ ــایا ســ ــة,أو قضــ ــق بالواقعــ ــاط وثیــ ــا ذات إرتبــ أو  ل فیھــ

 لتقدیم مستندات .

ــلحة  ــم أوراق بمصــ ــة أو ضــ ــیة معینــ ــم قضــ ــدفاع أن یطلــــب ضــ ــق الــ فمــــن حــ
 حكومیة وإلزام المصلحة بتقدیمھا والتصریح بذلك .  
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ــھ  -٥ ــئن إلیـ ــا یطمـ ــذ بمـ ــاً فیأخـ ــان إعترافـ ــو كـ ــدلیل ولـ ــة الـ ــینا تجزئـ ــق لقاضـ حـ
 ویطرح ما عداه . 

 ومن سلة الدفوع  

 الدفع بتزویر محضر الإستدلال .  -۱

 الدفع بتزویر محضر التحقیقات .  -۲

 الدفع بقیام العذر القھري .  -۳

 الدفع بقیام حالة الضرورة الملجئة .    -٤

 -:تثار أمام القضاء الجنائي   الطلبات الجوھریة التي   مبحث

ــرأي  ــي الـ ــلاف فـ ــن خـ ــا مـ ــا إلا  –مـ ــوط بھـ ــھ المنـ ــر مھمتـ ــاء لا یباشـ أن القضـ
ــب  ــي طلــ ــاء علــ ــز  –بنــ ــاء التمییــ ــراً بقضــ ــتقر تتــ ــزام  –والمســ ــوب إلتــ وجــ

ــوھري ــع جـ ــل دفـ ــي كـ ــالرد علـ ــم بـ ــاء الحكـ ــدفاع  ,قضـ ــھ الـ ــام یطلبـ ــب ھـ أو طلـ
 طالما تحت المظلة القانونیة .  

 لذا وجب التعرف علي الضوابط المعتبرة في حیز الطلبات الھامة.

  -وتلك لھا ضوابط یجب التنبیھ إلیھا :

أي محــــــدد المعــــــالم  ,والتحدیــــــد ,والوضــــــوح ,إثــــــارة الطلــــــب بالفعــــــل -۱
ــي  ــات  –والمرامــــ ــر الجلســــ ــدعوي (محاضــــ ــي أوراق الــــ ــت فــــ  –وأن یثبــــ

 تقدیمھ في ورقة مكتوبة)  –مذكرات الدفاع  

وعلــــي  أن یتســــمك بــــھ الــــدفاع صــــراحاً وعلــــي ســــبیل الجــــزم والتصــــمیم -۲
 نحو یقرع سمع المحكمة .  

أن یتســــــم بالجوھریــــــة والتــــــأثیر وأن یكــــــون ذي حصــــــاد منــــــتج فــــــي  -۳
ــان  ــا كـ ــان إذا مـ ــة لبیـ ــة الجنائیـ ــي الواقعـ ــة فـ ــو كشـــف الحقیقـ ــاً نحـ ــائع ولازمـ الوقـ

أو ھنـــاك حـــق بـــدلیل یقینـــي فـــي  ,للنیابـــة العامـــة وجـــھ حـــق فـــي رفـــع الـــدعوي
 الدعوي ویؤدي إلي الإدانة .  

 أن یقدم الطلب قبل إقفال باب المرافعة . -٤

۱۸٥ 
 

ــب -٥ ــن الطلــ ــازل عــ ــدم التنــ ً  ,عــ ــراحا ــمناً  ,لا صــ ــب  –ولا ضــ ــا طلــ ــإذا مــ فــ
إلا أنــــھ ورغــــم طلبــــھ ترافــــع وأبــــدي  ,الــــدفاع مناقشــــة كبیــــر خبــــراء الفنیــــین

فـــإن ھـــذا المســـلك یعـــد دون  –دفاعـــھ وإنتھـــي إلـــي القضـــاء بطلـــب البـــراءة 
 شك تنازلاً ضمنیاً عن طلب تحقیق الدعوي لمناقشة أھل الخبرة .

  -من حیث غایتھا إلي قسمین :  اتویمكن لنا أن نقسم الطلب

ــات  -الأول : ــدلیل  اغایتھـــ ــطلبـــ ــدیم الـــ  ــ –تقـــ ــدیر قوتھـــ ــي تقـــ ــاً علـــ  اتفریعـــ
  -التدلیلیة ومنھا :

بالحالــــــة ذات الصــــــلة والمختصــــــین  ,نــــــدب الخبــــــراء الفنیــــــین -۱
 صل في المسألة .ابالواقعة لبیان وجھ القول الفني الف

 أو نفي .  تحقیق یتصل بمناقشة شھود الإثبات, -۲

 مواجھة . -۳

 إستعراف . -٤

 معاینة .  -٥

الحقیقـــة بإســـتخدام طـــرق الإثبـــات ســـبیل كـــل مـــا تقـــدم بھـــدف توســـل 
 الجنائي علي النحو المعتبر . 

 القسم الثاني  

العدالـــــة لتحقیـــــق محاكمـــــة منصـــــفة, ھـــــدف إلـــــي ضـــــمان ســـــیر طلبـــــات ت
ــة, ــة, فعالـــ ــیر  حیادیـــ ــدفاع للإطـــــلاع وتحضـــ ــین الـــ ــل لتمكـــ ــات التأجیـــ كطلبـــ

أو ضــــم  الإســــتعداد لآداء دوره المنــــوط بــــھ, دفاعــــھ وأن یكــــون علــــي أتــــم
ــتندات ــ ,مســ ــبق الفصــ ــایا ســ ــة,أو قضــ ــق بالواقعــ ــاط وثیــ ــا ذات إرتبــ أو  ل فیھــ

 لتقدیم مستندات .

ــلحة  ــم أوراق بمصــ ــة أو ضــ ــیة معینــ ــم قضــ ــدفاع أن یطلــــب ضــ ــق الــ فمــــن حــ
 حكومیة وإلزام المصلحة بتقدیمھا والتصریح بذلك .  
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ــة  ــق الحكومیــــ ــات والمرافــــ ــض الجھــــ ــام لا  –لأن بعــــ ــابع العــــ أو ذات الطــــ
ــب ــمح وتحجــ ــي الأوراق  تســ ــدیھا التــ ــا إلا  ,لــ ــادرة عنھــ ــادات صــ ــدیم إفــ أو تقــ

 بناءاً علي تصریح من القضاء .

ــر  ــتندات بمقـ ــي المسـ ــلاع علـ ــتص للإطـ ــر مخـ ــال خبیـ ــب إنتقـ ــة طلـ ــع إمكانیـ ومـ
 الھیئة المعنیة . 

ــتند  ــتخراج مسـ ــریح بإسـ ــدفاع تصـ ــب الـ ــا طلـ ــإذا مـ ــام  –فـ ــزوم الإعتصـ ــري لـ یـ
فـــإذا مـــا تبـــین للقضـــاء صـــلة مـــا یطلبـــھ بوجـــھ الحـــق فـــي  –بـــھ لتحقیـــق دفاعـــھ 

 ضماناً لحسن سیر العدالة.    –جب ان یأمر بإجابة الطلب  و –الدعوي  

ــییق  ــن التضـ ــدر مـ ــقة أو قـ ــدفاع مشـ ــا الـ ــي فیھـ ــي یلاقـ ــات التـ ــن الطلبـ ــذا ومـ ھـ
ــائي  ــاء الجنــ ــمار القضــ ــي مضــ ــدفاع  –فــ ــراه الــ ــرض یــ ــدف وغــ ــل بھــ التأجیــ

ــؤثر  ــم  –مــ ــاء الحكــ ــر أن قضــ ــري  –غیــ ــة یــ ــلطتھ التقدیریــ ــق ســ ــن منطلــ ومــ
ــ ــي أن ھ لا أنـ ــك إلـ ــي ذلـ ــاء فـ ــتند القضـ ــدعوي ویسـ ــع الـ ــي واقـ ــب فـ ــة للطلـ حاجـ

ــري  ــا یـ ــب مـ ــھ فیجیـ ــدم إلیـ ــي تقـ ــل التـ ــات التأجیـ ــدیر طلبـ ــینا تقـ ــل لقاضـ الأصـ
ــھ  ــري رفضـ ــا یـ ــرفض مـ ــھ ویـ ــالات أن إجابتـ ــي بعـــض الحـ ــع فـ ــھ لا یمنـ ــر أنـ غیـ

ــلطة  ــتعمال الســـ ــي إســـ ــف فـــ ــالاه وتعســـ ــي مغـــ ــوي علـــ ــدیر ینطـــ ــذا التقـــ ھـــ
 التقدیریة.  

ــن  ــدفاع ویمكــ ــق الــ ــوار الإخــــلال بحــ ــي عــ ــدرج فــ ــي أن ینــ ــن الطبیعــ ــذا فمــ لــ
ــیة ــم قضـ ــدفاع بضـ ــب الـ ــتجیب لطلـ ــم یسـ ــینا إذا لـ ــم قاضـ ــي حكـ ــن علـ أو  ,الطعـ

ــة, ــایا معینــ ــتخراج قضــ ــریح بإســ ــة  أو التصــ ــة إداریــ ــن جھــ ــین مــ ــتند معــ مســ
فـــإن لـــم یـــرد قاضـــینا رداً مقبـــولاً ومستســـاغاً لـــرفض الطلـــب رغـــم  معینـــة,

ــوابطھ  ــل ضـ ــھ بكـ ــانوني  –إبدائـ ــوار قـ ــن عـ ــاءه مـ ــي قضـ ــا ران علـ ــاً لمـ ــتح بابـ فـ
أو الإخـــــلال بحـــــق الـــــدفاع الجـــــوھري  ینطـــــوي علـــــي فســـــاد الإســـــتدلال –

 . والمنتج والمؤثر والجدي

ــة ــإلتزام محكمـ ــاً  فـ ــراه منتجـ ــھ ویـ ــد یطلبـ ــا قـ ــي مـ ــدفاع إلـ ــة الـ ــوع بإجابـ الموضـ
ــؤثراً  ــاب –ومـ ــرد بالإیجـ ــإن الـ ــلب ,فـ ــي ,أو السـ ــع علـ ــم  یقـ ــاء الحكـ ــاتق قضـ عـ

ــة الج ــواء كانـــــت الواقعـــ ــة, أو ســـ ــاء أول درجـــ ــام قضـــ ــة أمـــ ــة مطروحـــ نائیـــ
ــة, ــان درجــ ــتئناف بثــ ــاء الإســ ــدیم الطلــــب  قضــ ــانع یحــــول دون تقــ ول لأإذ لا مــ
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أو  ,نھ شـــأن أي دفـــاع قـــانونيشـــأ فالطلـــب –مـــرة أمـــام القضـــاء الإســـتئنافي 
 موضوعي .

ــتئنافي  ــاء الإســ ــدفاع  –فالقضــ ــرخص للــ ــي ویــ ــات التقاضــ ــن درجــ ــة مــ درجــ
ــا بــــات یتصــــل بوجــــھ الحــــق  ,أو دفــــاع فــــي الــــدعوي ,إثــــارة أي دفــــع طالمــ

 فیھا.  

  -وفي ھذا الصدد :

محكــــوم بقیــــد المستســــاغ والمقبــــول فــــي  –نــــري ســــلطان الســــلطة التقدیریــــة 
حتــــي ولــــو  –فــــلا ســــلطة تقدیریــــة دون رقابــــة  –المنطــــق القضــــائي الســــدید 

 كنا أمام ساحات القضاء .

ــینا ــة لقاضــ ــلطة التقدیریــ ــابط  فالســ ــلا ضــ ــاء بــ ــلطة عمیــ ــت ســ ــط,لیســ  , أو رابــ
 فھي محكومة أیضاً بحد عدم التعسف .

ــدم  ــا تقــ ــي مــ ــي علــ ــراد –وینبنــ ــن إیــ ــكت عــ ــاء إن ســ ــي أن القضــ , أو رد علــ
فــــإن قضــــاء الحكــــم فــــي ضــــوء ھــــذا النظــــر بــــات قاصــــر طلبــــات الــــدفاع, 

 فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع وفساد الإستدلال .   –التسبیب  

 فــــإذا إفترضــــنا أن الــــدفاع دافــــع بعــــدم تــــوافر أركــــان جریمــــة تھیئــــة مكــــان
ــر  ــي الخطــ ــؤثر العقلــ ــدر أو المــ ــاطي المخــ ــھ لتعــ ــي أن  –وإداراتــ ــز علــ وإرتكــ

مراعیــــاً التقالیــــد والأعــــراف  –لــــم یكــــن متاحــــاً للكافــــة  –ســــكن المــــتھم 
 الخلیجیة . 

 ولا یدخل إلیھ الجمھور بغیر تمییز .

أو الأصــــدقاء المقــــربین  ,وأن جمیــــع مــــن ضــــبط بالســــكن ھــــم مــــن الأقــــارب
 والمعروفین لدي بعضھم البعض .   ,للعائلة والأسرة

ــین  ــا تبـ ــقي ممـ ــإن  –ویستسـ ــأفـ ــوافر بشـ ــة لا یتـ ــرح الواقعـ ــان مسـ ــان مكـ نھ أركـ
ــذكر  ــالفة الــ ــة ســ ــرأي  –الجریمــ ــي الــ ــؤثراً فــ ــاً مــ ــدفاع جوھریــ ــذا الــ ــإن ھــ فــ

 تغیر وجھ الرأي في الدعوي .  –إن صح   –ینبني علیھ   –والنتیجة 

ــم ل ــاء الحكــ ــرض قضــ ــم یعــ ــإذا لــ ــھ,فــ ــراداً, أو رداً علیــ ــدفاع إیــ ــذا الــ ــھ  ھــ فإنــ
 یكون معیباً بما یبطلھ .
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ــة  ــق الحكومیــــ ــات والمرافــــ ــض الجھــــ ــام لا  –لأن بعــــ ــابع العــــ أو ذات الطــــ
ــب ــمح وتحجــ ــي الأوراق  تســ ــدیھا التــ ــا إلا  ,لــ ــادرة عنھــ ــادات صــ ــدیم إفــ أو تقــ

 بناءاً علي تصریح من القضاء .

ــر  ــتندات بمقـ ــي المسـ ــلاع علـ ــتص للإطـ ــر مخـ ــال خبیـ ــب إنتقـ ــة طلـ ــع إمكانیـ ومـ
 الھیئة المعنیة . 

ــتند  ــتخراج مسـ ــریح بإسـ ــدفاع تصـ ــب الـ ــا طلـ ــإذا مـ ــام  –فـ ــزوم الإعتصـ ــري لـ یـ
فـــإذا مـــا تبـــین للقضـــاء صـــلة مـــا یطلبـــھ بوجـــھ الحـــق فـــي  –بـــھ لتحقیـــق دفاعـــھ 

 ضماناً لحسن سیر العدالة.    –جب ان یأمر بإجابة الطلب  و –الدعوي  

ــییق  ــن التضـ ــدر مـ ــقة أو قـ ــدفاع مشـ ــا الـ ــي فیھـ ــي یلاقـ ــات التـ ــن الطلبـ ــذا ومـ ھـ
ــائي  ــاء الجنــ ــمار القضــ ــي مضــ ــدفاع  –فــ ــراه الــ ــرض یــ ــدف وغــ ــل بھــ التأجیــ

ــؤثر  ــم  –مــ ــاء الحكــ ــر أن قضــ ــري  –غیــ ــة یــ ــلطتھ التقدیریــ ــق ســ ــن منطلــ ومــ
ــ ــي أن ھ لا أنـ ــك إلـ ــي ذلـ ــاء فـ ــتند القضـ ــدعوي ویسـ ــع الـ ــي واقـ ــب فـ ــة للطلـ حاجـ

ــري  ــا یـ ــب مـ ــھ فیجیـ ــدم إلیـ ــي تقـ ــل التـ ــات التأجیـ ــدیر طلبـ ــینا تقـ ــل لقاضـ الأصـ
ــھ  ــري رفضـ ــا یـ ــرفض مـ ــھ ویـ ــالات أن إجابتـ ــي بعـــض الحـ ــع فـ ــھ لا یمنـ ــر أنـ غیـ

ــلطة  ــتعمال الســـ ــي إســـ ــف فـــ ــالاه وتعســـ ــي مغـــ ــوي علـــ ــدیر ینطـــ ــذا التقـــ ھـــ
 التقدیریة.  

ــن  ــدفاع ویمكــ ــق الــ ــوار الإخــــلال بحــ ــي عــ ــدرج فــ ــي أن ینــ ــن الطبیعــ ــذا فمــ لــ
ــیة ــم قضـ ــدفاع بضـ ــب الـ ــتجیب لطلـ ــم یسـ ــینا إذا لـ ــم قاضـ ــي حكـ ــن علـ أو  ,الطعـ

ــة, ــایا معینــ ــتخراج قضــ ــریح بإســ ــة  أو التصــ ــة إداریــ ــن جھــ ــین مــ ــتند معــ مســ
فـــإن لـــم یـــرد قاضـــینا رداً مقبـــولاً ومستســـاغاً لـــرفض الطلـــب رغـــم  معینـــة,

ــوابطھ  ــل ضـ ــھ بكـ ــانوني  –إبدائـ ــوار قـ ــن عـ ــاءه مـ ــي قضـ ــا ران علـ ــاً لمـ ــتح بابـ فـ
أو الإخـــــلال بحـــــق الـــــدفاع الجـــــوھري  ینطـــــوي علـــــي فســـــاد الإســـــتدلال –

 . والمنتج والمؤثر والجدي

ــة ــإلتزام محكمـ ــاً  فـ ــراه منتجـ ــھ ویـ ــد یطلبـ ــا قـ ــي مـ ــدفاع إلـ ــة الـ ــوع بإجابـ الموضـ
ــؤثراً  ــاب –ومـ ــرد بالإیجـ ــإن الـ ــلب ,فـ ــي ,أو السـ ــع علـ ــم  یقـ ــاء الحكـ ــاتق قضـ عـ

ــة الج ــواء كانـــــت الواقعـــ ــة, أو ســـ ــاء أول درجـــ ــام قضـــ ــة أمـــ ــة مطروحـــ نائیـــ
ــة, ــان درجــ ــتئناف بثــ ــاء الإســ ــدیم الطلــــب  قضــ ــانع یحــــول دون تقــ ول لأإذ لا مــ

۱۸۷ 
 

أو  ,نھ شـــأن أي دفـــاع قـــانونيشـــأ فالطلـــب –مـــرة أمـــام القضـــاء الإســـتئنافي 
 موضوعي .

ــتئنافي  ــاء الإســ ــدفاع  –فالقضــ ــرخص للــ ــي ویــ ــات التقاضــ ــن درجــ ــة مــ درجــ
ــا بــــات یتصــــل بوجــــھ الحــــق  ,أو دفــــاع فــــي الــــدعوي ,إثــــارة أي دفــــع طالمــ

 فیھا.  

  -وفي ھذا الصدد :

محكــــوم بقیــــد المستســــاغ والمقبــــول فــــي  –نــــري ســــلطان الســــلطة التقدیریــــة 
حتــــي ولــــو  –فــــلا ســــلطة تقدیریــــة دون رقابــــة  –المنطــــق القضــــائي الســــدید 

 كنا أمام ساحات القضاء .

ــینا ــة لقاضــ ــلطة التقدیریــ ــابط  فالســ ــلا ضــ ــاء بــ ــلطة عمیــ ــت ســ ــط,لیســ  , أو رابــ
 فھي محكومة أیضاً بحد عدم التعسف .

ــدم  ــا تقــ ــي مــ ــي علــ ــراد –وینبنــ ــن إیــ ــكت عــ ــاء إن ســ ــي أن القضــ , أو رد علــ
فــــإن قضــــاء الحكــــم فــــي ضــــوء ھــــذا النظــــر بــــات قاصــــر طلبــــات الــــدفاع, 

 فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع وفساد الإستدلال .   –التسبیب  

 فــــإذا إفترضــــنا أن الــــدفاع دافــــع بعــــدم تــــوافر أركــــان جریمــــة تھیئــــة مكــــان
ــر  ــي الخطــ ــؤثر العقلــ ــدر أو المــ ــاطي المخــ ــھ لتعــ ــي أن  –وإداراتــ ــز علــ وإرتكــ

مراعیــــاً التقالیــــد والأعــــراف  –لــــم یكــــن متاحــــاً للكافــــة  –ســــكن المــــتھم 
 الخلیجیة . 

 ولا یدخل إلیھ الجمھور بغیر تمییز .

أو الأصــــدقاء المقــــربین  ,وأن جمیــــع مــــن ضــــبط بالســــكن ھــــم مــــن الأقــــارب
 والمعروفین لدي بعضھم البعض .   ,للعائلة والأسرة

ــین  ــا تبـ ــقي ممـ ــإن  –ویستسـ ــأفـ ــوافر بشـ ــة لا یتـ ــرح الواقعـ ــان مسـ ــان مكـ نھ أركـ
ــذكر  ــالفة الــ ــة ســ ــرأي  –الجریمــ ــي الــ ــؤثراً فــ ــاً مــ ــدفاع جوھریــ ــذا الــ ــإن ھــ فــ

 تغیر وجھ الرأي في الدعوي .  –إن صح   –ینبني علیھ   –والنتیجة 

ــم ل ــاء الحكــ ــرض قضــ ــم یعــ ــإذا لــ ــھ,فــ ــراداً, أو رداً علیــ ــدفاع إیــ ــذا الــ ــھ  ھــ فإنــ
 یكون معیباً بما یبطلھ .
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ھــــذا ومــــن طلبــــات حســــن ســــیر العدالــــة وفقــــاً لحقــــوق الــــدفاع وقــــانون 
 طلب التأجیل لحضور المحامي الأصیل . –المحاماه 

ــات ذات  ــن الطلبــ ــي أي مــ ــھ فــ ــوب زمیلــ ــامي أن ینــ ــل محــ ــق لأي زمیــ إذ یحــ
 الصلة بواقع الدعوي ولا معقب علیھ في ذلك .  

 -:ومن سلة الدفاع والدفوع  

ــدام  -۱ ــدعوي لإنعـــ ــر الـــ ــائي بنظـــ ــاء الجنـــ ــاص القضـــ ــدم إختصـــ ــدفع بعـــ الـــ
 النموذج الجزائي المنصوص علیھ في القانون . 

الــــدفع بإنتفــــاء بیــــان التھمــــة ومــــواد القــــانون بالمخالفــــة لنصــــوص قــــانون  -۲
 العقوبات والإجراءات الجنائیة . 

الــــدفع بقیــــام الخطــــأ فــــي شــــخص المــــتھم وأن مــــتھم غیــــره ھــــو مرتكــــب  -۳
 الواقعة الجنائیة .  

   الدفع بقیام الجریمة المستحیلة . -٤

ــو  ــالأوراق ھــ ــطر بــ ــو المســ ــي النحــ ــة علــ ــة الواقعــ ــدم معقولیــ ــدفع بعــ إلا أن الــ
 دفاع موضوعي . 

فمـــا یـــراه  –ودون شـــك مـــن المتفـــق علیـــھ أن المعقولیـــة ذات طبیعـــة نســـبیة 
قـــد تـــراه المنصـــة القضـــائیة خـــلاف  , أو غیـــر مقبـــول,الـــدفاع غیـــر معقـــول

 ذلك .  

ــي  ــین أن نوصــ ــذا یتعــ ــي  –لــ ــق العقلــ ــكالیة المنطــ ــاول إشــ ــت تنــ ــن  –حیــ مــ
ــة ــور المعقولیــ ــة ,منظــ ــلا معقولیــ ــدفاع أن,أو الــ ــذلی علي الــ ــاعف  بــ ــد مضــ جھــ

 ور بالأوراق .  ط في سبیل تعمیق قناعات المنصة بعدم معقولیة المس

 ونفضل أن یكون الدفع بصیاغة محددة أكثر دقة .

الثابــــت بــــالأوراق ولا  بإســــتحالة حصــــول الواقعــــة علــــي النحــــو وھــــي الــــدفع
 الإستحالة والمعقولیة .  مراء من قیام فارق معتبر فیما بین 

ــواف ــت وتــ ــتحالة إن قامــ ــت لفالإســ ــال رت باتــ ــة الحــ ــي بطبیعــ ــداھا وھــ ــا صــ ھــ
 أعمق أثراً ویدخل في محتواھا الدفع بعد المعقولیة .

۱۸۹ 
 

ــتحالة  ــدفع بالإســ ــك أن الــ ــم  –ذلــ ــاء الحكــ ــن قضــ ــاً مــ ــتلزم رداً وجوبیــ إذ  –یســ
 یتعین علیھ بحث حالة الإستحالة .  

ــدل  ــي الجـــ ــدر إلـــ ــا تنحـــ ــالرد إنھـــ ــاف بـــ ــة فكـــ ــدم المعقولیـــ ــدفع بعـــ ــا الـــ أمـــ
 الموضوعي الذي غایاتھ درء التھمة عن المتھم .  

كــــأن  –فالجریمــــة المســــتحیلة تعنــــي ألا یكــــون فــــي الإمكــــان تحققھــــا مطلقــــاً 
ــق  ــالمرة لتحقیـ ــالحة بـ ــر صـ ــا غیـ ــي إرتكابھـ ــتخدمت فـ ــي إسـ ــیلة التـ ــون الوسـ تكـ

 الغرض .  

 -:ومن سلة الدفوع والدفاع  

ــدر -۱ ــاول المخـــ ــدفع بتنـــ ــر ,الـــ ــي الخطـــ ــؤثر العقلـــ ــاه,أو المـــ أو  , دون رضـــ
 .  غیر علم منھ بحقیقة أمره علي

أو غیـــــر  ,والغلـــــط إمـــــا جـــــوھري , أو الغلـــــط بالوقـــــائع,الـــــدفع بالجھـــــل -۲
   جوھري .

ــل, ــھ الفعـ ــي توجیـ ــط فـ ــة, أو الغلـ ــوع النتیجـ ــي موضـ ــون فـ ــد یكـ ــط قـ ــھ  والغلـ ومنـ
 الغلط في علاقة السببیة . 

ــة  ــفة عامـ ــدفاع بصـ ــدفوع والـ ــلال الـ ــع سـ ــن واقـ ــبقاً مـ ــاه مسـ ــا تناولنـ ــر  –ومـ غیـ
 أن قضاء المخدرات ینفرد بدفوع خاصة داخل ساحات التقاضي.

   -ویمكن تقسیم الدفوع الخاصة بقضاء المخدرات علي النحو التالي:

أ) دفــــوع ذات صــــلة بــــبطلان إذن الضــــبط والتفتــــیش ومــــا تلاھــــا للإبتنــــاء 
 أو غیر جدیة .    ,علي تحریات معدومة

 ب) دفوع ذات صلة بحالات التفتیش وضوابطھ . 

ــاكن, ــیش المســــ ــة بتفتــــ ــدفوع الخاصــــ ــیش  كالــــ ــة بتفتــــ ــدفوع الخاصــــ أو الــــ
 السیارات .

 ج) دفوع خاصة بحالات القبض وضوابطھ . 

 .  ومبرراتھ  ,د) دفوع خاصة بحالات الإستیقاف
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ھــــذا ومــــن طلبــــات حســــن ســــیر العدالــــة وفقــــاً لحقــــوق الــــدفاع وقــــانون 
 طلب التأجیل لحضور المحامي الأصیل . –المحاماه 

ــات ذات  ــن الطلبــ ــي أي مــ ــھ فــ ــوب زمیلــ ــامي أن ینــ ــل محــ ــق لأي زمیــ إذ یحــ
 الصلة بواقع الدعوي ولا معقب علیھ في ذلك .  

 -:ومن سلة الدفاع والدفوع  

ــدام  -۱ ــدعوي لإنعـــ ــر الـــ ــائي بنظـــ ــاء الجنـــ ــاص القضـــ ــدم إختصـــ ــدفع بعـــ الـــ
 النموذج الجزائي المنصوص علیھ في القانون . 

الــــدفع بإنتفــــاء بیــــان التھمــــة ومــــواد القــــانون بالمخالفــــة لنصــــوص قــــانون  -۲
 العقوبات والإجراءات الجنائیة . 

الــــدفع بقیــــام الخطــــأ فــــي شــــخص المــــتھم وأن مــــتھم غیــــره ھــــو مرتكــــب  -۳
 الواقعة الجنائیة .  

   الدفع بقیام الجریمة المستحیلة . -٤

ــو  ــالأوراق ھــ ــطر بــ ــو المســ ــي النحــ ــة علــ ــة الواقعــ ــدم معقولیــ ــدفع بعــ إلا أن الــ
 دفاع موضوعي . 

فمـــا یـــراه  –ودون شـــك مـــن المتفـــق علیـــھ أن المعقولیـــة ذات طبیعـــة نســـبیة 
قـــد تـــراه المنصـــة القضـــائیة خـــلاف  , أو غیـــر مقبـــول,الـــدفاع غیـــر معقـــول

 ذلك .  

ــي  ــین أن نوصــ ــذا یتعــ ــي  –لــ ــق العقلــ ــكالیة المنطــ ــاول إشــ ــت تنــ ــن  –حیــ مــ
ــة ــور المعقولیــ ــة ,منظــ ــلا معقولیــ ــدفاع أن,أو الــ ــذلی علي الــ ــاعف  بــ ــد مضــ جھــ

 ور بالأوراق .  ط في سبیل تعمیق قناعات المنصة بعدم معقولیة المس

 ونفضل أن یكون الدفع بصیاغة محددة أكثر دقة .

الثابــــت بــــالأوراق ولا  بإســــتحالة حصــــول الواقعــــة علــــي النحــــو وھــــي الــــدفع
 الإستحالة والمعقولیة .  مراء من قیام فارق معتبر فیما بین 

ــواف ــت وتــ ــتحالة إن قامــ ــت لفالإســ ــال رت باتــ ــة الحــ ــي بطبیعــ ــداھا وھــ ــا صــ ھــ
 أعمق أثراً ویدخل في محتواھا الدفع بعد المعقولیة .

۱۸۹ 
 

ــتحالة  ــدفع بالإســ ــك أن الــ ــم  –ذلــ ــاء الحكــ ــن قضــ ــاً مــ ــتلزم رداً وجوبیــ إذ  –یســ
 یتعین علیھ بحث حالة الإستحالة .  

ــدل  ــي الجـــ ــدر إلـــ ــا تنحـــ ــالرد إنھـــ ــاف بـــ ــة فكـــ ــدم المعقولیـــ ــدفع بعـــ ــا الـــ أمـــ
 الموضوعي الذي غایاتھ درء التھمة عن المتھم .  

كــــأن  –فالجریمــــة المســــتحیلة تعنــــي ألا یكــــون فــــي الإمكــــان تحققھــــا مطلقــــاً 
ــق  ــالمرة لتحقیـ ــالحة بـ ــر صـ ــا غیـ ــي إرتكابھـ ــتخدمت فـ ــي إسـ ــیلة التـ ــون الوسـ تكـ

 الغرض .  

 -:ومن سلة الدفوع والدفاع  

ــدر -۱ ــاول المخـــ ــدفع بتنـــ ــر ,الـــ ــي الخطـــ ــؤثر العقلـــ ــاه,أو المـــ أو  , دون رضـــ
 .  غیر علم منھ بحقیقة أمره علي

أو غیـــــر  ,والغلـــــط إمـــــا جـــــوھري , أو الغلـــــط بالوقـــــائع,الـــــدفع بالجھـــــل -۲
   جوھري .

ــل, ــھ الفعـ ــي توجیـ ــط فـ ــة, أو الغلـ ــوع النتیجـ ــي موضـ ــون فـ ــد یكـ ــط قـ ــھ  والغلـ ومنـ
 الغلط في علاقة السببیة . 

ــة  ــفة عامـ ــدفاع بصـ ــدفوع والـ ــلال الـ ــع سـ ــن واقـ ــبقاً مـ ــاه مسـ ــا تناولنـ ــر  –ومـ غیـ
 أن قضاء المخدرات ینفرد بدفوع خاصة داخل ساحات التقاضي.

   -ویمكن تقسیم الدفوع الخاصة بقضاء المخدرات علي النحو التالي:

أ) دفــــوع ذات صــــلة بــــبطلان إذن الضــــبط والتفتــــیش ومــــا تلاھــــا للإبتنــــاء 
 أو غیر جدیة .    ,علي تحریات معدومة

 ب) دفوع ذات صلة بحالات التفتیش وضوابطھ . 

ــاكن, ــیش المســــ ــة بتفتــــ ــدفوع الخاصــــ ــیش  كالــــ ــة بتفتــــ ــدفوع الخاصــــ أو الــــ
 السیارات .

 ج) دفوع خاصة بحالات القبض وضوابطھ . 

 .  ومبرراتھ  ,د) دفوع خاصة بحالات الإستیقاف



مرتكزات المسئولية الجنائية قانون المخدرات القطري القانون رقم 9 لسنة 1978 مرتكزات المسئولية الجنائية قانون المخدرات القطري القانون رقم 9 لسنة 1978 190
۱۹۰ 

 

 ه) الدفوع الخاصة بجریمة إستیراد المخدر .

 د) الدفوع الخاصة بجرائم زراعة النباتات المخدرة .  

أو  ,تعــــاطي خــــدر,و) الــــدفوع المتعلقــــة بحــــالات ووقــــائع حیــــازة وإحــــراز الم
 .إتجار 

 .بمدي حریة تعاطي المخدر  –وأخیراً الدفوع ذات الصلة 

ــدر ــاطي المخـــ ــان لتعـــ ــائع إدراة مكـــ ــة بوقـــ ــدفوع الخاصـــ ــؤثرات  ,الـــ أو المـــ
 أو ما یسمي التھیئة .   ,وتسھیل تعاطیھا  العقلیة الخطرة,

وفــــي مجــــال المخــــدرات تتمیــــز الــــدفوع بتنــــوع یخــــرج عــــن نطــــاق مجــــال 
 الحصر البسیط .

ــرر  ــن المقــ ــراءات  –ومــ ــانون الإجــ ــة أن قــ ــي أن الجنائیــ ــنص علــ ــري یــ القطــ
القضــــائي بالبحــــث عــــن الجــــرائم ومرتكبیھــــا وجمــــع (یقــــوم مــــأمور الضــــبط 

 .   )الإستدلالات التي تلزم تحقیق الدعوي

ــبط  ــأمور الضـــ ــة مـــ ــتكمن مھمـــ ــن الج فـــ ــائي فـــــي الكشـــــف عـــ ــة القضـــ ریمـــ
 .   والتوصل إلي مجازاه مرتكبھا

ــي  ــون فــ ــین أن یكــ ــائي یتعــ ــبط القضــ ــأمورا الضــ ــھ مــ ــوج إلیــ ــراء یلــ وأي إجــ
ــحیحاً  ــة صـــ ــروعیة الإجرائیـــ ــب المشـــ ــره  –قوالـــ ــاً لأثـــ ــریطة ألا  –منتجـــ شـــ

ض یأو التحــــر ,یتــــدخل مــــأمور الضــــبط القضــــائي بفعلــــھ فــــي خلــــق الجریمــــة
 منتھكاً بالتلصص الحریات.  علي مقارفتھا, أو التلصص,

 بل معدومة .  لحالات تبقي إرادة المتھم منقوصةففي كل ھذه ا

 إلا أن الإختصــــاص العــــام ,كمــــا یشــــترط الإختصــــاص الــــوظیفي والمكــــاني
 كاف .  

ــدار الإذن  ــب إستصـــ ــبة لطلـــ ــحة بالنســـ ــات بالصـــ ــف التحریـــ ــتم لوصـــ ویتحـــ
ــیش  ــالقبض والتفتــ ــرائن –بــ ــن القــ ــول مــ ــدر مقبــ ــوافر قــ ــارات  ,أن یتــ أو الأمــ

عناصــــر مقنعــــة تفیــــد بوقــــوع  محمولــــة علــــي, أو الــــدلالات الكاشــــفة, القویــــة
 الجریمة .  

۱۹۱ 
 

ــات  ــائر البیانـــ ــع ســـ ــائي جمـــ ــبط القضـــ ــأمور الضـــ ــي مـــ ــع علـــ ــھ یقـــ وعلیـــ
رصـــــداً حقیقیـــــاً  والمعلومـــــات الصـــــالحة للتنقیـــــب عـــــن الجـــــرائم ورصـــــدھا

وكافــــة ظــــروف الواقعــــة الجنائیــــة مــــن  –وفعلیــــاً وجــــدیاً ومعرفــــة مرتكبیھــــا 
 سائر العناصر التي قد یلجأ إلیھا مأموري الضبط . 

إذا مـــــا ظلـــــت شخصـــــیة  –بعـــــدم تعییـــــب الإجـــــراءات  –وإتجـــــھ القضـــــاء 
أو الحفـــــاظ  ,المرشـــــد مجھلـــــة وغیـــــر معروفـــــة لإعتبـــــارات الصـــــالح العـــــام

ــریة ــي الســ ــأموري  ,علــ ــن مــ ــدر عــ ــي تصــ ــیاغات التــ ــذه الصــ ــت ھــ وإن كانــ
 –باتــــت تقلیدیــــة  ,أو أمــــام القضــــاء ,الضــــبط القضــــائي فــــي تحقیقــــات النیابــــة

بصــــورة تلفــــت النظــــر بمــــا یتعــــین إعــــادة النظــــر فــــي ھــــذه  –مكــــررة 
الصــــیاغات ذات القوالــــب الجامــــدة والتــــي قــــد یكــــون مرماھــــا تعتــــیم الحقیقــــة 

ــم ــاء الحكـــ ــي قضـــ ــا,علـــ ــن  , أو تغییبھـــ ــن الظـــ ــن حســـ ــدر مـــ ــفاء قـــ أو إضـــ
ــروعة  ــر مشــ ــإجراءات غیــ ــریعات  –بــ ــل تشــ ــي ظــ ــاء وفــ ــب بالقضــ ــذا نھیــ لــ

حمایــــة الشــــھود وفــــي حــــالات ربمــــا تســــتدعي الإفصــــاح عــــن المرشــــد دون 
 .أو السریة   ,مساس بالصالح العام

بـــإلزام مـــأمور الضـــبط  –المـــتھم بقـــرار مـــن قضـــاء الحكـــم  أن یتـــاح لـــدفاع
ــا إنتفـــــت العلـــــة مـــــن عـــــدم  –القضـــــائي بالإفصـــــاح عـــــن مصـــــدره  طالمـــ

ــاح  ــي  –الإفصــ ــة فــ ــون مقنعــ ــین أن تكــ ــاح یتعــ ــدم الإفصــ ــة عــ ــا وأن علــ كمــ
 ضوء باقي الأدلة في وقائع الدعوي الجنائیة .

أن یرســــــل محضــــــر الضــــــبط  ھــــــذا وعلــــــي مــــــأمور الضــــــبط القضــــــائي
لتضــــحي  –لــــي النیابــــة العامــــة فــــي أســــرع وقــــت ممكــــن والإجــــراءات إ

فتحقـــق النیابـــة العامـــة مـــا تـــري وجـــوب  –عنصـــر مـــن عناصـــر الـــدعوي 
  -:علي أن یراعي قدر من الشرائط اللازمة لذلك   –تحقیقھ منھا  

أن نكـــون بصـــدد جریمـــة وقعـــت فعـــلاً فیصـــدر إذن النیابـــة إســـتناداً إلیھـــا  -۱
   الإذن إجراء من إجراءات التحقیق.بوصف أن   ,وبناء علیھا

 أو محتملة .    ,ولا یجوز لذلك صدور الإذن عن جریمة مستقبلیة

ــبط  -۲ ــأمور الضــــ ــزم مــــ ــروعیة  أن یلتــــ ــذ المشــــ ــرق ومنافــــ ــائي طــــ القضــــ
 أو یسئ إستعمالھا .  ائیة المعتبرة ولا یتجاوز نطاقھا,الإجر
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 ه) الدفوع الخاصة بجریمة إستیراد المخدر .

 د) الدفوع الخاصة بجرائم زراعة النباتات المخدرة .  

أو  ,تعــــاطي خــــدر,و) الــــدفوع المتعلقــــة بحــــالات ووقــــائع حیــــازة وإحــــراز الم
 .إتجار 

 .بمدي حریة تعاطي المخدر  –وأخیراً الدفوع ذات الصلة 

ــدر ــاطي المخـــ ــان لتعـــ ــائع إدراة مكـــ ــة بوقـــ ــدفوع الخاصـــ ــؤثرات  ,الـــ أو المـــ
 أو ما یسمي التھیئة .   ,وتسھیل تعاطیھا  العقلیة الخطرة,

وفــــي مجــــال المخــــدرات تتمیــــز الــــدفوع بتنــــوع یخــــرج عــــن نطــــاق مجــــال 
 الحصر البسیط .

ــرر  ــن المقــ ــراءات  –ومــ ــانون الإجــ ــة أن قــ ــي أن الجنائیــ ــنص علــ ــري یــ القطــ
القضــــائي بالبحــــث عــــن الجــــرائم ومرتكبیھــــا وجمــــع (یقــــوم مــــأمور الضــــبط 

 .   )الإستدلالات التي تلزم تحقیق الدعوي

ــبط  ــأمور الضـــ ــة مـــ ــتكمن مھمـــ ــن الج فـــ ــائي فـــــي الكشـــــف عـــ ــة القضـــ ریمـــ
 .   والتوصل إلي مجازاه مرتكبھا

ــي  ــون فــ ــین أن یكــ ــائي یتعــ ــبط القضــ ــأمورا الضــ ــھ مــ ــوج إلیــ ــراء یلــ وأي إجــ
ــحیحاً  ــة صـــ ــروعیة الإجرائیـــ ــب المشـــ ــره  –قوالـــ ــاً لأثـــ ــریطة ألا  –منتجـــ شـــ

ض یأو التحــــر ,یتــــدخل مــــأمور الضــــبط القضــــائي بفعلــــھ فــــي خلــــق الجریمــــة
 منتھكاً بالتلصص الحریات.  علي مقارفتھا, أو التلصص,

 بل معدومة .  لحالات تبقي إرادة المتھم منقوصةففي كل ھذه ا

 إلا أن الإختصــــاص العــــام ,كمــــا یشــــترط الإختصــــاص الــــوظیفي والمكــــاني
 كاف .  

ــدار الإذن  ــب إستصـــ ــبة لطلـــ ــحة بالنســـ ــات بالصـــ ــف التحریـــ ــتم لوصـــ ویتحـــ
ــیش  ــالقبض والتفتــ ــرائن –بــ ــن القــ ــول مــ ــدر مقبــ ــوافر قــ ــارات  ,أن یتــ أو الأمــ

عناصــــر مقنعــــة تفیــــد بوقــــوع  محمولــــة علــــي, أو الــــدلالات الكاشــــفة, القویــــة
 الجریمة .  

۱۹۱ 
 

ــات  ــائر البیانـــ ــع ســـ ــائي جمـــ ــبط القضـــ ــأمور الضـــ ــي مـــ ــع علـــ ــھ یقـــ وعلیـــ
رصـــــداً حقیقیـــــاً  والمعلومـــــات الصـــــالحة للتنقیـــــب عـــــن الجـــــرائم ورصـــــدھا

وكافــــة ظــــروف الواقعــــة الجنائیــــة مــــن  –وفعلیــــاً وجــــدیاً ومعرفــــة مرتكبیھــــا 
 سائر العناصر التي قد یلجأ إلیھا مأموري الضبط . 

إذا مـــــا ظلـــــت شخصـــــیة  –بعـــــدم تعییـــــب الإجـــــراءات  –وإتجـــــھ القضـــــاء 
أو الحفـــــاظ  ,المرشـــــد مجھلـــــة وغیـــــر معروفـــــة لإعتبـــــارات الصـــــالح العـــــام

ــریة ــي الســ ــأموري  ,علــ ــن مــ ــدر عــ ــي تصــ ــیاغات التــ ــذه الصــ ــت ھــ وإن كانــ
 –باتــــت تقلیدیــــة  ,أو أمــــام القضــــاء ,الضــــبط القضــــائي فــــي تحقیقــــات النیابــــة

بصــــورة تلفــــت النظــــر بمــــا یتعــــین إعــــادة النظــــر فــــي ھــــذه  –مكــــررة 
الصــــیاغات ذات القوالــــب الجامــــدة والتــــي قــــد یكــــون مرماھــــا تعتــــیم الحقیقــــة 

ــم ــاء الحكـــ ــي قضـــ ــا,علـــ ــن  , أو تغییبھـــ ــن الظـــ ــن حســـ ــدر مـــ ــفاء قـــ أو إضـــ
ــروعة  ــر مشــ ــإجراءات غیــ ــریعات  –بــ ــل تشــ ــي ظــ ــاء وفــ ــب بالقضــ ــذا نھیــ لــ

حمایــــة الشــــھود وفــــي حــــالات ربمــــا تســــتدعي الإفصــــاح عــــن المرشــــد دون 
 .أو السریة   ,مساس بالصالح العام

بـــإلزام مـــأمور الضـــبط  –المـــتھم بقـــرار مـــن قضـــاء الحكـــم  أن یتـــاح لـــدفاع
ــا إنتفـــــت العلـــــة مـــــن عـــــدم  –القضـــــائي بالإفصـــــاح عـــــن مصـــــدره  طالمـــ

ــاح  ــي  –الإفصــ ــة فــ ــون مقنعــ ــین أن تكــ ــاح یتعــ ــدم الإفصــ ــة عــ ــا وأن علــ كمــ
 ضوء باقي الأدلة في وقائع الدعوي الجنائیة .

أن یرســــــل محضــــــر الضــــــبط  ھــــــذا وعلــــــي مــــــأمور الضــــــبط القضــــــائي
لتضــــحي  –لــــي النیابــــة العامــــة فــــي أســــرع وقــــت ممكــــن والإجــــراءات إ

فتحقـــق النیابـــة العامـــة مـــا تـــري وجـــوب  –عنصـــر مـــن عناصـــر الـــدعوي 
  -:علي أن یراعي قدر من الشرائط اللازمة لذلك   –تحقیقھ منھا  

أن نكـــون بصـــدد جریمـــة وقعـــت فعـــلاً فیصـــدر إذن النیابـــة إســـتناداً إلیھـــا  -۱
   الإذن إجراء من إجراءات التحقیق.بوصف أن   ,وبناء علیھا

 أو محتملة .    ,ولا یجوز لذلك صدور الإذن عن جریمة مستقبلیة

ــبط  -۲ ــأمور الضــــ ــزم مــــ ــروعیة  أن یلتــــ ــذ المشــــ ــرق ومنافــــ ــائي طــــ القضــــ
 أو یسئ إستعمالھا .  ائیة المعتبرة ولا یتجاوز نطاقھا,الإجر
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أو یقـــــوم بـــــالتحریض  ,فـــــي خلـــــق جریمـــــة لا یتـــــدخل مـــــأمور الضـــــبط  -۳
 علیھا . 

مور الضـــــبط بشـــــراء المخـــــدر مصـــــطنعاً أنـــــھ مـــــن غیـــــر أن تظـــــاھر مـــــأ
ــاطین  ــي اللا ی –المتعــ ــر فــ ــعتیــ ــا, ةوقعــ ــریض علیھــ ــة ولا تحــ ــق للجریمــ  خلــ

 طالما بقیت إرادة الجاني حرة غیر معدومة . 

ــیش  ــدار إذن التفتــ ــا لإصــ ــات وكفایتھــ ــة التحریــ ــدیر جدیــ ــك فتقــ ــو  –ولا شــ ھــ
لـــذا یوكـــل الأمـــر فیھـــا إلـــي  –مـــن المســـائل التـــي یخـــالط فیھـــا الواقـــع القـــانون 

 ورقابة قضاء الموضوع .  سلطة النیابة العامة تحت إشراف 

ویتوجــــب علــــي ســــلطة التحقیــــق إذا مــــا بــــان لھــــا عــــدم جدیــــة التحریــــات أو 
ــدار الإذن  ــة لإستصـــ ــر كافیـــ ــا غیـــ ــا وأن  –إنھـــ ــدار الإذن وأمـــ ــض إصـــ رفـــ

ــدره  ــا تصــ ــاف فإنھــ ــوغ الكــ ــھ بالمســ ــأت جدیتــ ــال  –إرتــ ــي أي حــ ــذا وعلــ ھــ
 الإذن یخضع لتقدیر ورقابة قضاء الموضوع .

قضــــي بــــالبراءة علــــي  –فــــإن دحضــــھ  , او یدحضــــھ,ولقاضــــینا أن یأخــــذ بــــھ
ــر  ــات تفتقـ ــي تحریـ ــھ علـ ــلاه لإبتنائـ ــا تـ ــیش ومـ ــبض والتفتـ ــلان إذن القـ ــة بطـ دفـ

 ومعدومة الأثر القانوني المعتبر .   –للجدیة أو مكتبیة مختلقة 

ــلة  ــدفاع المناضــ ــي الــ ــب علــ ــذا وجــ ــاردة –لــ ــرح شــ ــؤدي أو واردة  ,وألا یبــ تــ
 أو بیان دلالات إنعدامھا .    ,إلي ھدم جدیة التحریات

ــبیل  ــذا الســ ــو ھــ ــوط نحــ ــھ قنــ ــرب إلیــ ــب ألا یتســ ــا یجــ ــة  –كمــ ــدفاع مھمــ فالــ
 –ومــــا مــــن مھمتــــھ أن یقــــض فــــي الــــدعوي  –یؤدیھــــا  –المحــــامي المقدســــة 

 قاضینا . –فتلك أخص خصائص ووظائف المرجح 

 ,فالــــدفع بــــبطلان إذن القــــبض والتفتــــیش لإبتنائــــھ علــــي تحریــــات غیــــر جدیــــة
 –ھـــو مـــن أوجـــھ الـــدفاع الجوھریـــة التـــي یتعـــین الـــرد علیھـــا  ,أو معدومـــة
ــم ی ــإذا لـ ــدفع فـ ــذا الـ ــم لھـ ــاء الحكـ ــرض قضـ ــم  –عـ ــام أھـ ــن أن أقـ ــرغم مـ ــي الـ علـ

دعامـــات قضـــائھ بالإدانـــة علـــي الـــدلیل المســـتمد مـــن ھـــذا الإذن ومـــا أســـفر 
بـــات ھـــذا القضـــاء معیبـــاً بقصـــور البیـــان بمـــا یتوجـــب معـــھ  –عـــن تنفیـــذه 

 تمییزه . 

۱۹۳ 
 

ــاء  ــاحة قضــ ــال ســ ــي مجــ ــائیة فــ ــام قضــ ــن أحكــ ــاه مــ ــا تبینــ ــع مــ ــن واقــ ومــ
ــدرات ــي تجزئـــــة التحریـــــات فـــــلا  ,المخـــ أن القاضـــــي الجنـــــائي یلجـــــأ إلـــ

ــا لــــذا نوصــــي أن  –یطرحھــــا كاملــــة  ــا علــــي مــــا جــــاء بعلاتھــ ولا یأخــــذ بھــ
ــینا  ــدان قاضـ ــي وجـ ــؤثر فـ ــوھري ومـ ــو جـ ــا ھـ ــدفاع بمـ ــي الـ ــھ  –یعنـ ــال تعییبـ حـ

ــدام  ــوار الإنعــ ــفھا بعــ ــات ووصــ ــذه  –للتحریــ ــتطاع أن ھــ ــا أســ ــب كیفمــ وأن ینقــ
یستعصـــــي علـــــي المواءمـــــة مـــــا التحریـــــات ران علیھـــــا التنـــــاقض مـــــع 

والتوفیـــــق فـــــي ضـــــوء بـــــاقي ظـــــروف الـــــدعوي ووقائعھـــــا ســـــواء كانـــــت 
ــبوطات  ــاني  –مضـــ ــاني  –ظـــــرف زمـــ ــرف مكـــ ــلاً  –شـــــخوص  –ظـــ وصـــ

وملاءمتــــــھ وخلافــــــھ  –بظــــــروف المــــــتھم العائلیــــــة والوظیفیــــــة والثقافیــــــة 
 ودلالة عدم وجود سوابق للمتھم .  

واقعـــة جنائیـــة مـــا  جدیـــة التحریـــات فـــي فـــإن التعویـــل علـــيوفـــي ھـــذا النطـــاق 
طالمــــا تغیــــرت وإختلــــف  –لا ینســــحب أثــــره إلــــي واقعــــة جنائیــــة أخــــري  –

 ظروف الواقعة زماناً ومكاناً وزاد علیھا شخوص أو نقص شخوص.  
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أو یقـــــوم بـــــالتحریض  ,فـــــي خلـــــق جریمـــــة لا یتـــــدخل مـــــأمور الضـــــبط  -۳
 علیھا . 

مور الضـــــبط بشـــــراء المخـــــدر مصـــــطنعاً أنـــــھ مـــــن غیـــــر أن تظـــــاھر مـــــأ
ــاطین  ــي اللا ی –المتعــ ــر فــ ــعتیــ ــا, ةوقعــ ــریض علیھــ ــة ولا تحــ ــق للجریمــ  خلــ

 طالما بقیت إرادة الجاني حرة غیر معدومة . 

ــیش  ــدار إذن التفتــ ــا لإصــ ــات وكفایتھــ ــة التحریــ ــدیر جدیــ ــك فتقــ ــو  –ولا شــ ھــ
لـــذا یوكـــل الأمـــر فیھـــا إلـــي  –مـــن المســـائل التـــي یخـــالط فیھـــا الواقـــع القـــانون 

 ورقابة قضاء الموضوع .  سلطة النیابة العامة تحت إشراف 

ویتوجــــب علــــي ســــلطة التحقیــــق إذا مــــا بــــان لھــــا عــــدم جدیــــة التحریــــات أو 
ــدار الإذن  ــة لإستصـــ ــر كافیـــ ــا غیـــ ــا وأن  –إنھـــ ــدار الإذن وأمـــ ــض إصـــ رفـــ

ــدره  ــا تصــ ــاف فإنھــ ــوغ الكــ ــھ بالمســ ــأت جدیتــ ــال  –إرتــ ــي أي حــ ــذا وعلــ ھــ
 الإذن یخضع لتقدیر ورقابة قضاء الموضوع .

قضــــي بــــالبراءة علــــي  –فــــإن دحضــــھ  , او یدحضــــھ,ولقاضــــینا أن یأخــــذ بــــھ
ــر  ــات تفتقـ ــي تحریـ ــھ علـ ــلاه لإبتنائـ ــا تـ ــیش ومـ ــبض والتفتـ ــلان إذن القـ ــة بطـ دفـ

 ومعدومة الأثر القانوني المعتبر .   –للجدیة أو مكتبیة مختلقة 

ــلة  ــدفاع المناضــ ــي الــ ــب علــ ــذا وجــ ــاردة –لــ ــرح شــ ــؤدي أو واردة  ,وألا یبــ تــ
 أو بیان دلالات إنعدامھا .    ,إلي ھدم جدیة التحریات

ــبیل  ــذا الســ ــو ھــ ــوط نحــ ــھ قنــ ــرب إلیــ ــب ألا یتســ ــا یجــ ــة  –كمــ ــدفاع مھمــ فالــ
 –ومــــا مــــن مھمتــــھ أن یقــــض فــــي الــــدعوي  –یؤدیھــــا  –المحــــامي المقدســــة 

 قاضینا . –فتلك أخص خصائص ووظائف المرجح 

 ,فالــــدفع بــــبطلان إذن القــــبض والتفتــــیش لإبتنائــــھ علــــي تحریــــات غیــــر جدیــــة
 –ھـــو مـــن أوجـــھ الـــدفاع الجوھریـــة التـــي یتعـــین الـــرد علیھـــا  ,أو معدومـــة
ــم ی ــإذا لـ ــدفع فـ ــذا الـ ــم لھـ ــاء الحكـ ــرض قضـ ــم  –عـ ــام أھـ ــن أن أقـ ــرغم مـ ــي الـ علـ

دعامـــات قضـــائھ بالإدانـــة علـــي الـــدلیل المســـتمد مـــن ھـــذا الإذن ومـــا أســـفر 
بـــات ھـــذا القضـــاء معیبـــاً بقصـــور البیـــان بمـــا یتوجـــب معـــھ  –عـــن تنفیـــذه 

 تمییزه . 

۱۹۳ 
 

ــاء  ــاحة قضــ ــال ســ ــي مجــ ــائیة فــ ــام قضــ ــن أحكــ ــاه مــ ــا تبینــ ــع مــ ــن واقــ ومــ
ــدرات ــي تجزئـــــة التحریـــــات فـــــلا  ,المخـــ أن القاضـــــي الجنـــــائي یلجـــــأ إلـــ

ــا لــــذا نوصــــي أن  –یطرحھــــا كاملــــة  ــا علــــي مــــا جــــاء بعلاتھــ ولا یأخــــذ بھــ
ــینا  ــدان قاضـ ــي وجـ ــؤثر فـ ــوھري ومـ ــو جـ ــا ھـ ــدفاع بمـ ــي الـ ــھ  –یعنـ ــال تعییبـ حـ

ــدام  ــوار الإنعــ ــفھا بعــ ــات ووصــ ــذه  –للتحریــ ــتطاع أن ھــ ــا أســ ــب كیفمــ وأن ینقــ
یستعصـــــي علـــــي المواءمـــــة مـــــا التحریـــــات ران علیھـــــا التنـــــاقض مـــــع 

والتوفیـــــق فـــــي ضـــــوء بـــــاقي ظـــــروف الـــــدعوي ووقائعھـــــا ســـــواء كانـــــت 
ــبوطات  ــاني  –مضـــ ــاني  –ظـــــرف زمـــ ــرف مكـــ ــلاً  –شـــــخوص  –ظـــ وصـــ

وملاءمتــــــھ وخلافــــــھ  –بظــــــروف المــــــتھم العائلیــــــة والوظیفیــــــة والثقافیــــــة 
 ودلالة عدم وجود سوابق للمتھم .  

واقعـــة جنائیـــة مـــا  جدیـــة التحریـــات فـــي فـــإن التعویـــل علـــيوفـــي ھـــذا النطـــاق 
طالمــــا تغیــــرت وإختلــــف  –لا ینســــحب أثــــره إلــــي واقعــــة جنائیــــة أخــــري  –

 ظروف الواقعة زماناً ومكاناً وزاد علیھا شخوص أو نقص شخوص.  
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 -:الفصل الرابع  الباب الرابع 

 عناصر وقواعد التفسیر اللغوي للنص التشریعي

ــوء  ــي ضـ ــة علـ ــئولیة الجنائیـ ــزات المسـ ــك مرتكـ ــدور بفلـ ــا نـ ــا ولطالمـ ــي لنـ ینبغـ
 قانون المخدرات القطري . 

تقــــدیم بیانــــاً مــــن عناصــــر وقواعــــد التفســــیر اللغــــوي  –بمــــا یفــــرض علینــــا 
ــریعي  ــین  –للــــنص التشــ ــك الــــنص إذ یتعــ ــة تفكیــ ــام بعملیــ ــي  –القیــ ــدرك كــ نــ

فــــلا یكتفــــي فــــي ھــــذا الشــــأن  –مدلولــــھ ومــــؤداه ومــــراد الشــــارع منــــھ 
 بالمذكرة التفسیریة للقانون .

ــریعي  ــنص التشــ ــیاغة الــ ــن صــ ــائغ عــ ــي الصــ ــھ إذا إنتھــ ــك أنــ ــحي  –ذلــ أضــ
ــددھا  ــي یحـ ــدة التـ ــلال المـ ــمیة وخـ ــدة الرسـ ــي الجریـ ــره فـ ــد نشـ ــاذ بعـ ــب النفـ واجـ

 المشرع لبدء نفاذه . 

فإنــــھ لــــیس مــــا یمنــــع مــــن دراســــة الــــنص وتحلیلــــھ بالإضــــافة إلــــي التعلیــــق 
 علیھ .  

 تحلیل النص یتغایر عن مفھوم التعلیق علیھ .    مفمفھو

اً تفصـــیلیاً وتفكیكـــھ إلـــي كـــل حـــص الـــنص التشـــریعي فحصـــفالتحلیـــل ھـــو ف
ــان  ــدقق لبیــ ــق ومــ ــار دقیــ ــت منظــ ــھ تحــ ــا وجعلــ ــون منھــ ــي یتكــ ــر التــ العناصــ

ــھ  ــھ ومكوناتـــ ــھ  –أجزائـــ ــھ وجملـــ ــھ  –وكلماتـــ ــد  –وحروفـــ ــا یقصـــ ــا مـــ أمـــ
ــض  ــو محــ ــریعي فھــ ــنص التشــ ــي الــ ــالتعلیق علــ ــیر بــ ــاولات التفســ ــام محــ قیــ

إعتمــــاداً علــــي إســــلوبھ الشخصــــي  –والتوضــــیح بقــــدر یتــــاح لحریــــة الباحــــث 
ــدي لم – ــر النقــ ــدي التفكیــ ــي ھــ ــن وعلــ ــث عــ ــكلھ والبحــ ــنص وشــ ــمون الــ ضــ

 أو ما أغفلھ النص .    النقص

ــي  ــو ھــ ــذا النحــ ــي ھــ ــریعیة وعلــ ــیاغة التشــ ــك أن الصــ ــل ولا شــ ــي المجمــ التــ
یجــــري بمقتضــــاھا عملیــــة نقــــل التفكیــــر القــــانوني مــــن الحیــــز الــــداخلي إلــــي 

 الحیز الخارجي .  

۱۹٥ 
 

ــي  ــل ھــ ــة بــ ــت مطلقــ ــیر لیســ ــة بالتفســ ــام الخاصــ ــروف أن الأحكــ ــن المعــ ومــ
صـــــیاغة الـــــنص وطبیعتـــــھ وكنھتـــــھ مقیـــــدة بالســـــیاق الـــــذي تحـــــوم حولـــــھ 

 وقصود الشارع منھ . 

ــري  ــدرات القطــ ــانون المخــ ــمن قــ ــد تضــ ــذا وقــ ــم  –ھــ ــانون رقــ ــنة  ۹القــ لســ
ــوز  ۱۹۸۷ ــدة التــــي لا یجــ ــیاغة الجامــ ــوھر الصــ ــھ جــ ــم منــ فــــي الغالــــب الأعــ

 أو التأویل .  ,العبث فیھا

ــریحة  ــا صــــ ــي إحتواھــــ ــوص التــــ ــر  –فالنصــــ ــان وعناصــــ ــددة لأركــــ محــــ
ــة  ــئولیة الجنائیــ ــل  –المســ ــي تأویــ ــاج إلــ ــریح لا یحتــ ــنص الصــ ــن الــ ــلاً عــ فضــ

 أو تفسیر . 

   -فمع قیام :

 تحدید الفاعل القانوني . -۱

 الفعل القانوني .   -۲

وصــــف الحالــــة وأثرھــــا بتحدیــــد دقیــــق لا مجــــال فیــــھ لإخــــتلاف وجھــــات  -۳
الــــنص الجنــــائي بمجــــرد  فبــــات یتوجــــب تطبیــــق حكــــم , أو الإجتھــــاد,النظــــر

 (الواقعة) . توافر

ونشــــیر أنــــھ یتعــــین تحقیــــق الضــــمان الكامــــل لتــــوافر الوحــــدة العضــــویة 
إذ یتوجـــــب تمـــــاحي أي  –للنصـــــوص التـــــي ینظمھـــــا العمـــــل التشـــــریعي 

ــوص  ــزاء النصــ ــین أجــ ــارض بــ ــزاء  –تعــ ــین أجــ ــرابط بــ ــأمین التــ ــمن تــ فنضــ
 أحكام النصوص بعضھا البعض تحقیقاً للمصلحة الإجتماعیة المبتغاه.  

ــریعات  ــن التشــ ــفھ مــ ــري بوصــ ــدرات القطــ ــانون المخــ ــوص قــ ــة نصــ وبمطالعــ
ــة الجنائیــــة الخاصــــة  ذات الأھمیــــة فــــي مواجھــــة جــــرائم خطــــرة علــــي الدولــ

 والمواطنین .  

 یتبین أن المشرع أولي الصیاغة التشریعیة عنایة خاصة یشھد لھ بھا.  

فــــإن الصــــائغ  –وبإمعــــان النظــــر فــــي نصــــوص القــــانون ســــالف الــــذكر 
المنتظمــــة  –المحــــددة  –التشــــریعي عمــــد إلــــي الصــــیاغة الجامــــدة الواضــــحة 

ــة  ــیاغة  –والسلســ ــائغ أن الصــ ــأي الصــ ــد إرتــ ــارات وقــ ــة والعبــ ــاطة اللغــ ببســ
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 -:الفصل الرابع  الباب الرابع 

 عناصر وقواعد التفسیر اللغوي للنص التشریعي

ــوء  ــي ضـ ــة علـ ــئولیة الجنائیـ ــزات المسـ ــك مرتكـ ــدور بفلـ ــا نـ ــا ولطالمـ ــي لنـ ینبغـ
 قانون المخدرات القطري . 

تقــــدیم بیانــــاً مــــن عناصــــر وقواعــــد التفســــیر اللغــــوي  –بمــــا یفــــرض علینــــا 
ــریعي  ــین  –للــــنص التشــ ــك الــــنص إذ یتعــ ــة تفكیــ ــام بعملیــ ــي  –القیــ ــدرك كــ نــ

فــــلا یكتفــــي فــــي ھــــذا الشــــأن  –مدلولــــھ ومــــؤداه ومــــراد الشــــارع منــــھ 
 بالمذكرة التفسیریة للقانون .

ــریعي  ــنص التشــ ــیاغة الــ ــن صــ ــائغ عــ ــي الصــ ــھ إذا إنتھــ ــك أنــ ــحي  –ذلــ أضــ
ــددھا  ــي یحـ ــدة التـ ــلال المـ ــمیة وخـ ــدة الرسـ ــي الجریـ ــره فـ ــد نشـ ــاذ بعـ ــب النفـ واجـ

 المشرع لبدء نفاذه . 

فإنــــھ لــــیس مــــا یمنــــع مــــن دراســــة الــــنص وتحلیلــــھ بالإضــــافة إلــــي التعلیــــق 
 علیھ .  

 تحلیل النص یتغایر عن مفھوم التعلیق علیھ .    مفمفھو

اً تفصـــیلیاً وتفكیكـــھ إلـــي كـــل حـــص الـــنص التشـــریعي فحصـــفالتحلیـــل ھـــو ف
ــان  ــدقق لبیــ ــق ومــ ــار دقیــ ــت منظــ ــھ تحــ ــا وجعلــ ــون منھــ ــي یتكــ ــر التــ العناصــ

ــھ  ــھ ومكوناتـــ ــھ  –أجزائـــ ــھ وجملـــ ــھ  –وكلماتـــ ــد  –وحروفـــ ــا یقصـــ ــا مـــ أمـــ
ــض  ــو محــ ــریعي فھــ ــنص التشــ ــي الــ ــالتعلیق علــ ــیر بــ ــاولات التفســ ــام محــ قیــ

إعتمــــاداً علــــي إســــلوبھ الشخصــــي  –والتوضــــیح بقــــدر یتــــاح لحریــــة الباحــــث 
ــدي لم – ــر النقــ ــدي التفكیــ ــي ھــ ــن وعلــ ــث عــ ــكلھ والبحــ ــنص وشــ ــمون الــ ضــ

 أو ما أغفلھ النص .    النقص

ــي  ــو ھــ ــذا النحــ ــي ھــ ــریعیة وعلــ ــیاغة التشــ ــك أن الصــ ــل ولا شــ ــي المجمــ التــ
یجــــري بمقتضــــاھا عملیــــة نقــــل التفكیــــر القــــانوني مــــن الحیــــز الــــداخلي إلــــي 

 الحیز الخارجي .  

۱۹٥ 
 

ــي  ــل ھــ ــة بــ ــت مطلقــ ــیر لیســ ــة بالتفســ ــام الخاصــ ــروف أن الأحكــ ــن المعــ ومــ
صـــــیاغة الـــــنص وطبیعتـــــھ وكنھتـــــھ مقیـــــدة بالســـــیاق الـــــذي تحـــــوم حولـــــھ 

 وقصود الشارع منھ . 

ــري  ــدرات القطــ ــانون المخــ ــمن قــ ــد تضــ ــذا وقــ ــم  –ھــ ــانون رقــ ــنة  ۹القــ لســ
ــوز  ۱۹۸۷ ــدة التــــي لا یجــ ــیاغة الجامــ ــوھر الصــ ــھ جــ ــم منــ فــــي الغالــــب الأعــ

 أو التأویل .  ,العبث فیھا

ــریحة  ــا صــــ ــي إحتواھــــ ــوص التــــ ــر  –فالنصــــ ــان وعناصــــ ــددة لأركــــ محــــ
ــة  ــئولیة الجنائیــ ــل  –المســ ــي تأویــ ــاج إلــ ــریح لا یحتــ ــنص الصــ ــن الــ ــلاً عــ فضــ

 أو تفسیر . 

   -فمع قیام :

 تحدید الفاعل القانوني . -۱

 الفعل القانوني .   -۲

وصــــف الحالــــة وأثرھــــا بتحدیــــد دقیــــق لا مجــــال فیــــھ لإخــــتلاف وجھــــات  -۳
الــــنص الجنــــائي بمجــــرد  فبــــات یتوجــــب تطبیــــق حكــــم , أو الإجتھــــاد,النظــــر

 (الواقعة) . توافر

ونشــــیر أنــــھ یتعــــین تحقیــــق الضــــمان الكامــــل لتــــوافر الوحــــدة العضــــویة 
إذ یتوجـــــب تمـــــاحي أي  –للنصـــــوص التـــــي ینظمھـــــا العمـــــل التشـــــریعي 

ــوص  ــزاء النصــ ــین أجــ ــارض بــ ــزاء  –تعــ ــین أجــ ــرابط بــ ــأمین التــ ــمن تــ فنضــ
 أحكام النصوص بعضھا البعض تحقیقاً للمصلحة الإجتماعیة المبتغاه.  

ــریعات  ــن التشــ ــفھ مــ ــري بوصــ ــدرات القطــ ــانون المخــ ــوص قــ ــة نصــ وبمطالعــ
ــة الجنائیــــة الخاصــــة  ذات الأھمیــــة فــــي مواجھــــة جــــرائم خطــــرة علــــي الدولــ

 والمواطنین .  

 یتبین أن المشرع أولي الصیاغة التشریعیة عنایة خاصة یشھد لھ بھا.  

فــــإن الصــــائغ  –وبإمعــــان النظــــر فــــي نصــــوص القــــانون ســــالف الــــذكر 
المنتظمــــة  –المحــــددة  –التشــــریعي عمــــد إلــــي الصــــیاغة الجامــــدة الواضــــحة 

ــة  ــیاغة  –والسلســ ــائغ أن الصــ ــأي الصــ ــد إرتــ ــارات وقــ ــة والعبــ ــاطة اللغــ ببســ
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ــة  ــؤثرات العقلیــ ــدرات والمــ ــرائم المخــ ــة جــ ــرق لمكافحــ ــل الطــ ــدة أفضــ الجامــ
 .الخطرة 

الیقــــین القــــانوني دون مجادلــــة فھـــذه الصــــیاغة المشــــار إلیھــــا تحقـــق الأمــــان و
 .   تفسیریة لھ

ھـــذا وإن كـــان مـــن وجھـــة نظرنـــا حســـبما طالعنـــاه مـــن النصـــوص مـــروراً 
ــادة  ــص المـــ ــي نـــ ــالنص الأول حتـــ ــانون  ٦۳بـــ ــن القـــ ــض  –مـــ ــي بعـــ أن فـــ

ــرن  ــریعي المــ ــنھج التشــ ــي المــ ــائغ إلــ ــن الصــ ــریة ركــ ــالات الحصــ أي  –الحــ
ــة  ــیاغة المرنـــ ــلطة  –الصـــ ــة الســـ ــھ مـــــن مرونـــ ــتھان بـــ ــنح قـــــدر لا یســـ فمـــ

ــة ــحة والداخلیـــ ــوزراء الصـــ ــة لـــ ــارك ,التقدیریـــ ــة ,والجمـــ ــب  ,والزراعـــ حســـ
ــیات  ــوال والمقتضــ ــا  –الأحــ ــیقیة فیمــ ــة التنســ ــة العملیــ ــي أھمیــ ــار إلــ ــا أشــ كمــ
ــوزارات ال ــك الــ ــین تلــ ــائغ أن بــ ــوت الصــ ــم یفــ ــا لــ ــأن كمــ ــذا الشــ ــة بھــ مھمومــ

ــینا  ــة  –لقاضــ ــدة القانونیــ ــق القاعــ ــي تطبیــ ــلاحیات فــ ــلطة والصــ ــاحب الســ صــ
ــة الحـــــالات التـــــي یتعـــــذر  لـــــھ ســـــلطة المرونـــــة والتقـــــدیر بھـــــدف مواجھـــ

  –حصرھا 

 ولم تكن في قصود الشارع ولكن ما مالمقصود بالفاعل القانوني ؟

 ؟  ووصف الحالة  والفعل القانوني,

  -الفاعل القانوني :  -۱

بــــــدیھي أن الشــــــخص المخاطــــــب بمضــــــمون القاعــــــدة القانونیــــــة وھــــــدف 
ــ ــو تنظــ ــذا النحــ ــي ھــ ــانون علــ ــة,القــ ــتوجب المكافحــ ــي تســ ــألة التــ أو  یم المســ

 الترخیص بشروط . 

  -الفعل القانوني :  -۲

التــــي یقــــوم  ,والحــــالات المادیــــة ,والأعمــــال ,ھــــو مجموعــــة مــــن النشــــاطات
 بھا الشخص المخاطب بمضمون القاعدة القانونیة .

علــــي مــــا یتوجــــب أن یســــلكھ الفاعــــل فیشــــتمل الفعــــل القــــانوني وحالاتــــھ 
ویلتــــزم تخومــــھ وإلا حــــق الجــــزاء علیــــھ فــــي حــــال قیــــام ثمــــة مخالفــــة 

 تستوجب المسئولیة الجنائیة .  

۱۹۷ 
 

  -وصف الحالة :  -۳

ــا  ــا وبمحیطھــ ــالظروف التــــي ینطبــــق فیھــ والحالــــة تعنــــي الواقعــــة مشــــمولة بــ
 حكم الفعل القانوني .

ــع  ــن واقـــ ــریعي مـــ ــجام التشـــ ــاه الإنســـ ــلازم مراعـــ ــق بـــ ــذا المنطلـــ ــن ھـــ ومـــ
 والمحكمة في الدولة .    ,الصیاغات التشریعیة الدقیقة

ــارض ــة تعـ ــاحي ثمـ ــث یتمـ ــاقض ,بحیـ ــي  ,أو تنـ ــر فـ ــریع آخـ ــریع وتشـ ــین تشـ بـ
أو مــــا  , ونــــص تشــــریعي آخــــر,أو بــــین نــــص تشــــریعي فــــي قــــانون ,الدولــــة

 ,بــــین فقــــرة فــــي نــــص تشــــریعي وفقــــرة بــــنص تشــــریعي آخــــر فــــي الدولــــة
 وبقصد تنامي الإنسجام التشریعي المشار إلیھ .

ــون  ــین أن تكـــ ــي یتعـــ ــیم اللائحـــ ــاً أن التنظـــ ــان أیضـــ ــن الأذھـــ ــب عـــ ولا یغیـــ
ــة  ــي الدولــ ــریعیة فــ ــة التشــ ــع السیاســ ــة مــ ــیة ومتوافقــ ــیاغتھ متماشــ ــا  –صــ كمــ
فإنــــھ  –حــــددھا الدســــتور فــــإذا خــــول قــــانون مــــا ســــلطة مــــا لوضــــع لائحــــة 

یـــــرات والصـــــیاغات المســـــتخدمة لھـــــا نفـــــس المعنـــــي عبیجـــــب أن تكـــــون الت
فالسیاســـة التشـــریعیة ھـــي حجـــر الأســـاس  –الـــذي تحملـــھ نصـــوص القـــانون 

یة وعلـــــي التشـــــریعات أن تتنـــــاغم فـــــي كافـــــة عملیـــــات الصـــــیاغة التشـــــریع
 ق تحقیق ھدف ھذه السیاسة علي النحو الذي بیناه .بطر

ھــــذا وللتفســــیر التشــــریعي مبــــادئ حاولنــــا قــــدر المســــتطاع أن نقــــدم أھمھــــا 
  -من وجھة نظرنا :

 یجب أن نفسر نصوص أي قانون بما یحقق مقاصد المشرع .  -۱

د المشـــــرع إسترشـــــاداً لـــــذا یفضـــــل دومـــــاً التفســـــیرات التـــــي تحقـــــق قصـــــو
 ,ومناقشـــــات غرفتـــــي البرلمـــــان كمجلـــــس النـــــواب –بالمـــــذكرات التفســـــیریة 

 أو مجلس الشوري . 

فــــي حالــــة قیــــام تعــــارض نــــص فــــي أي قــــانون مــــع حكــــم مــــن أحكــــام  -۲
أحكــــــام الدســــــتور  ,أو تأویــــــل ,أو تفســــــیر ,الدســــــتور تغلــــــب دون مناقشــــــة

 وبالقدر الذي یزیل ھذا التعارض .
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ــة  ــؤثرات العقلیــ ــدرات والمــ ــرائم المخــ ــة جــ ــرق لمكافحــ ــل الطــ ــدة أفضــ الجامــ
 .الخطرة 

الیقــــین القــــانوني دون مجادلــــة فھـــذه الصــــیاغة المشــــار إلیھــــا تحقـــق الأمــــان و
 .   تفسیریة لھ

ھـــذا وإن كـــان مـــن وجھـــة نظرنـــا حســـبما طالعنـــاه مـــن النصـــوص مـــروراً 
ــادة  ــص المـــ ــي نـــ ــالنص الأول حتـــ ــانون  ٦۳بـــ ــن القـــ ــض  –مـــ ــي بعـــ أن فـــ

ــرن  ــریعي المــ ــنھج التشــ ــي المــ ــائغ إلــ ــن الصــ ــریة ركــ ــالات الحصــ أي  –الحــ
ــة  ــیاغة المرنـــ ــلطة  –الصـــ ــة الســـ ــھ مـــــن مرونـــ ــتھان بـــ ــنح قـــــدر لا یســـ فمـــ

ــة ــحة والداخلیـــ ــوزراء الصـــ ــة لـــ ــارك ,التقدیریـــ ــة ,والجمـــ ــب  ,والزراعـــ حســـ
ــیات  ــوال والمقتضــ ــا  –الأحــ ــیقیة فیمــ ــة التنســ ــة العملیــ ــي أھمیــ ــار إلــ ــا أشــ كمــ
ــوزارات ال ــك الــ ــین تلــ ــائغ أن بــ ــوت الصــ ــم یفــ ــا لــ ــأن كمــ ــذا الشــ ــة بھــ مھمومــ

ــینا  ــة  –لقاضــ ــدة القانونیــ ــق القاعــ ــي تطبیــ ــلاحیات فــ ــلطة والصــ ــاحب الســ صــ
ــة الحـــــالات التـــــي یتعـــــذر  لـــــھ ســـــلطة المرونـــــة والتقـــــدیر بھـــــدف مواجھـــ

  –حصرھا 

 ولم تكن في قصود الشارع ولكن ما مالمقصود بالفاعل القانوني ؟

 ؟  ووصف الحالة  والفعل القانوني,

  -الفاعل القانوني :  -۱

بــــــدیھي أن الشــــــخص المخاطــــــب بمضــــــمون القاعــــــدة القانونیــــــة وھــــــدف 
ــ ــو تنظــ ــذا النحــ ــي ھــ ــانون علــ ــة,القــ ــتوجب المكافحــ ــي تســ ــألة التــ أو  یم المســ

 الترخیص بشروط . 

  -الفعل القانوني :  -۲

التــــي یقــــوم  ,والحــــالات المادیــــة ,والأعمــــال ,ھــــو مجموعــــة مــــن النشــــاطات
 بھا الشخص المخاطب بمضمون القاعدة القانونیة .

علــــي مــــا یتوجــــب أن یســــلكھ الفاعــــل فیشــــتمل الفعــــل القــــانوني وحالاتــــھ 
ویلتــــزم تخومــــھ وإلا حــــق الجــــزاء علیــــھ فــــي حــــال قیــــام ثمــــة مخالفــــة 

 تستوجب المسئولیة الجنائیة .  

۱۹۷ 
 

  -وصف الحالة :  -۳

ــا  ــا وبمحیطھــ ــالظروف التــــي ینطبــــق فیھــ والحالــــة تعنــــي الواقعــــة مشــــمولة بــ
 حكم الفعل القانوني .

ــع  ــن واقـــ ــریعي مـــ ــجام التشـــ ــاه الإنســـ ــلازم مراعـــ ــق بـــ ــذا المنطلـــ ــن ھـــ ومـــ
 والمحكمة في الدولة .    ,الصیاغات التشریعیة الدقیقة

ــارض ــة تعـ ــاحي ثمـ ــث یتمـ ــاقض ,بحیـ ــي  ,أو تنـ ــر فـ ــریع آخـ ــریع وتشـ ــین تشـ بـ
أو مــــا  , ونــــص تشــــریعي آخــــر,أو بــــین نــــص تشــــریعي فــــي قــــانون ,الدولــــة

 ,بــــین فقــــرة فــــي نــــص تشــــریعي وفقــــرة بــــنص تشــــریعي آخــــر فــــي الدولــــة
 وبقصد تنامي الإنسجام التشریعي المشار إلیھ .

ــون  ــین أن تكـــ ــي یتعـــ ــیم اللائحـــ ــاً أن التنظـــ ــان أیضـــ ــن الأذھـــ ــب عـــ ولا یغیـــ
ــة  ــي الدولــ ــریعیة فــ ــة التشــ ــع السیاســ ــة مــ ــیة ومتوافقــ ــیاغتھ متماشــ ــا  –صــ كمــ
فإنــــھ  –حــــددھا الدســــتور فــــإذا خــــول قــــانون مــــا ســــلطة مــــا لوضــــع لائحــــة 

یـــــرات والصـــــیاغات المســـــتخدمة لھـــــا نفـــــس المعنـــــي عبیجـــــب أن تكـــــون الت
فالسیاســـة التشـــریعیة ھـــي حجـــر الأســـاس  –الـــذي تحملـــھ نصـــوص القـــانون 

یة وعلـــــي التشـــــریعات أن تتنـــــاغم فـــــي كافـــــة عملیـــــات الصـــــیاغة التشـــــریع
 ق تحقیق ھدف ھذه السیاسة علي النحو الذي بیناه .بطر

ھــــذا وللتفســــیر التشــــریعي مبــــادئ حاولنــــا قــــدر المســــتطاع أن نقــــدم أھمھــــا 
  -من وجھة نظرنا :

 یجب أن نفسر نصوص أي قانون بما یحقق مقاصد المشرع .  -۱

د المشـــــرع إسترشـــــاداً لـــــذا یفضـــــل دومـــــاً التفســـــیرات التـــــي تحقـــــق قصـــــو
 ,ومناقشـــــات غرفتـــــي البرلمـــــان كمجلـــــس النـــــواب –بالمـــــذكرات التفســـــیریة 

 أو مجلس الشوري . 

فــــي حالــــة قیــــام تعــــارض نــــص فــــي أي قــــانون مــــع حكــــم مــــن أحكــــام  -۲
أحكــــــام الدســــــتور  ,أو تأویــــــل ,أو تفســــــیر ,الدســــــتور تغلــــــب دون مناقشــــــة

 وبالقدر الذي یزیل ھذا التعارض .
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ــاص -۳ ــانون خــ ــاص ,أي قــ ــم خــ ــألة ,أو أي حكــ ــأي مســ ــي أي  ,بــ ــة فــ أو حالــ
كلمــــا اء مــــن أحكــــام ونصــــوص القــــانون العــــام, تعــــد إســــتثن ,قــــانون خــــاص

 إقتضت الحالة تطبیق النص الخاص .

 فما علینا غیر إنزال أحكام مقتضي النص الخاص والتقید بأحكامھ.  

ــرة -٤ ــة فقـ ــارة لآیـ ــادة ,الإشـ ــي أي مـ ــد فـ ــي  ,أو بنـ ــر إلـ ــب النظـ ــھ یتوجـ ــي أنـ تعنـ
فھــــم كامــــل صــــیاغة المــــادة ذاتھــــا بكــــل مــــا تحتویــــھ حتــــي نــــتفھم الطبیعــــة 

 الغائیة من وراء النص . 

ــریعي  ــیر التشــــ ــادئ التفســــ ــتقرت مبــــ ــأت وإســــ ــذكر وإن نشــــ ــدیر بالــــ وجــــ
مجموعــــــة قواعــــــد تأسســــــت  –ففــــــي المقابــــــل  –للصــــــیاغة التشــــــریعیة 

  -تخص التفسیر اللغوي والتشریعي نذكر فیھا ما یلي :

 قاعدة النظر إلي النص في مجموعھ   -۱

أنــــھ لا یجــــوز خــــروج الــــنص عــــن  –إذ مــــا یتفــــق مــــع الصــــیاغة الراشــــدة 
 سیاقھ حال قیام حالة من حالات تجزئتھ .  

فســـر الـــنص فـــي مجموعـــھ ولـــیس بـــالنظر إلـــي كـــل لفـــظ بمـــا یتعـــین معـــھ أن ی
فـــإذا مـــا قامـــت ظنیـــة فـــي المعنـــي المقصـــود مـــن  –بمعـــزل عـــن اللفـــظ الآخـــر 

إلا أنــــھ یمكــــن التوصــــل إلــــي ســــبیل المــــراد  –مختلفــــة  اللفــــظ لأســــباب تبــــدو
ــام  ــع قیــ ــول مــ ــق المقبــ ــد المنطــ ــاظ وقواعــ ــلال دلالات الألفــ ــن خــ ــالنص مــ بــ

   التلازم بین معني العبارة ودلالتھا .

 النص الصریح    -۲

ــدم  ــا تقــ ــب مــ ــات  –وبموجــ ــراد بغایــ ــوق الأفــ ــد حقــ ــي تقییــ ــنص إلــ إذ أدي الــ
ــة  ــاد إجتماعیـــ ــق أبعـــ ــي  –تحقیـــ ــاً فـــ ــراً ملحوظـــ ــنص تغییـــ ــدث الـــ أو إذا أحـــ

 النظام العام .  

فیجــــب التحــــوط تمامــــاً والإبتعــــاد عــــن إجتھــــادات التفســــیر طالمــــا أن الــــنص 
 التشریعي صریح لا یحتمل تفسیر أو تأویل . 

  

۱۹۹ 
 

 أقرانھا وجیرانھا    -۳

ــاح التعـــرف علـــي الصـــیاغة المشـــكوك فیھـــا فـــي معناھـــا مـــن الكلمـــات  إذ یتـ
كلمـــات بمعـــاني  ةإذا إســـتخدمت عـــدوبموجـــب تلـــك القاعـــدة  –المزاملـــة لھـــا 

 إستطعنا فھم طبیعة النص . –ذات صبغة مشتركة 

 قاعدة أعط لكل ما یخصھ    -٤ 

  -ویقصد بھذه القاعدة :

وتلــــي ذلــــك  –فإنــــھ إذا جــــاءت صــــیاغة الــــنص التشــــریعي بشــــیئین معینــــین 
ــارة تتضـــمن شـــیئین كـــل منھمـــا مخصـــص لشـــئ فـــي العبـــارة الإفتتاحیـــة  عبـ

ــئ  – ــص الشــ ــي فیتخصــ ــھ فــ ــا یخصــ ــرة لمــ ــارة الأخیــ ــي العبــ ــذي ورد فــ الــ
 العبارة السابقة .

ــوي  ــلا تحتــ ــھ فــ ــھ وعلیــ ــاص بحالتــ ــم خــ ــل حكــ ــة لكــ ــیص جملــ ــي تخصــ بمعنــ
 الجملة علي أكثر من حكم .

 قاعدة نفس النوع    -٥ 

ــالات  ــي الحـ ــم علـ ــي الحكـ ــرة فـ ــلامة الفطـ ــع سـ ــاغم مـ ــق وتتنـ ــدة تتناسـ ــي قاعـ ھـ
ــة خ – ــاص (حالـ ــئ خـ ــر شـ ــي ذكـ ــي تلـ ــارة التـ ــك أن العبـ ــان ذلـ ــة مكـ ــة كتھیئـ اصـ

الحالــــة الســــابقة  لتعــــاطي المخــــدرات) تفســــر علــــي إنھــــا لا تســــري إلا علــــي
فلــــیس مــــن المنطــــق الســــدید التوســــع فــــي التفســــیر  –المــــذكورة دون غیرھــــا 

  والتأویل .  

 قاعدة نفس الموضوع    -٦

ــة ــل ظنیــ ــظ محــ ــان اللفــ ــإذا كــ ــل أ فــ ــب التأویــ ــي ملاعــ ــدخل فــ ــن أن یــ و یمكــ
فــــیمكن تحدیــــد المعنــــي الخــــاص بــــاللفظ بتوســــل ســــبیل الرجــــوع  –والتفســــیر 

 إلي باقي نصوص التشریع الذي یتصدي للحالة .

ــدة  ــذه القاعـــ ــاز ھـــ ــي ركـــ ــس  –وعلـــ ــاول نفـــ ــي تتنـــ ــریعات التـــ ــإن التشـــ فـــ
ــوع  ــتمالموضــ ــة  ویــ ــب مختلفــ ــة وحقــ ــل زمنیــ ــي مراحــ ــعھا علــ ــب  –وضــ یجــ

ــر  ــوء الآخـــ ــي ضـــ ــل علـــ ــیرھا كـــ ــترك  –تفســـ ــد ومشـــ ــھا واحـــ ولأن غرضـــ
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ــاص -۳ ــانون خــ ــاص ,أي قــ ــم خــ ــألة ,أو أي حكــ ــأي مســ ــي أي  ,بــ ــة فــ أو حالــ
كلمــــا اء مــــن أحكــــام ونصــــوص القــــانون العــــام, تعــــد إســــتثن ,قــــانون خــــاص

 إقتضت الحالة تطبیق النص الخاص .

 فما علینا غیر إنزال أحكام مقتضي النص الخاص والتقید بأحكامھ.  

ــرة -٤ ــة فقـ ــارة لآیـ ــادة ,الإشـ ــي أي مـ ــد فـ ــي  ,أو بنـ ــر إلـ ــب النظـ ــھ یتوجـ ــي أنـ تعنـ
فھــــم كامــــل صــــیاغة المــــادة ذاتھــــا بكــــل مــــا تحتویــــھ حتــــي نــــتفھم الطبیعــــة 

 الغائیة من وراء النص . 

ــریعي  ــیر التشــــ ــادئ التفســــ ــتقرت مبــــ ــأت وإســــ ــذكر وإن نشــــ ــدیر بالــــ وجــــ
مجموعــــــة قواعــــــد تأسســــــت  –ففــــــي المقابــــــل  –للصــــــیاغة التشــــــریعیة 

  -تخص التفسیر اللغوي والتشریعي نذكر فیھا ما یلي :

 قاعدة النظر إلي النص في مجموعھ   -۱

أنــــھ لا یجــــوز خــــروج الــــنص عــــن  –إذ مــــا یتفــــق مــــع الصــــیاغة الراشــــدة 
 سیاقھ حال قیام حالة من حالات تجزئتھ .  

فســـر الـــنص فـــي مجموعـــھ ولـــیس بـــالنظر إلـــي كـــل لفـــظ بمـــا یتعـــین معـــھ أن ی
فـــإذا مـــا قامـــت ظنیـــة فـــي المعنـــي المقصـــود مـــن  –بمعـــزل عـــن اللفـــظ الآخـــر 

إلا أنــــھ یمكــــن التوصــــل إلــــي ســــبیل المــــراد  –مختلفــــة  اللفــــظ لأســــباب تبــــدو
ــام  ــع قیــ ــول مــ ــق المقبــ ــد المنطــ ــاظ وقواعــ ــلال دلالات الألفــ ــن خــ ــالنص مــ بــ

   التلازم بین معني العبارة ودلالتھا .

 النص الصریح    -۲

ــدم  ــا تقــ ــب مــ ــات  –وبموجــ ــراد بغایــ ــوق الأفــ ــد حقــ ــي تقییــ ــنص إلــ إذ أدي الــ
ــة  ــاد إجتماعیـــ ــق أبعـــ ــي  –تحقیـــ ــاً فـــ ــراً ملحوظـــ ــنص تغییـــ ــدث الـــ أو إذا أحـــ

 النظام العام .  

فیجــــب التحــــوط تمامــــاً والإبتعــــاد عــــن إجتھــــادات التفســــیر طالمــــا أن الــــنص 
 التشریعي صریح لا یحتمل تفسیر أو تأویل . 

  

۱۹۹ 
 

 أقرانھا وجیرانھا    -۳

ــاح التعـــرف علـــي الصـــیاغة المشـــكوك فیھـــا فـــي معناھـــا مـــن الكلمـــات  إذ یتـ
كلمـــات بمعـــاني  ةإذا إســـتخدمت عـــدوبموجـــب تلـــك القاعـــدة  –المزاملـــة لھـــا 

 إستطعنا فھم طبیعة النص . –ذات صبغة مشتركة 

 قاعدة أعط لكل ما یخصھ    -٤ 

  -ویقصد بھذه القاعدة :

وتلــــي ذلــــك  –فإنــــھ إذا جــــاءت صــــیاغة الــــنص التشــــریعي بشــــیئین معینــــین 
ــارة تتضـــمن شـــیئین كـــل منھمـــا مخصـــص لشـــئ فـــي العبـــارة الإفتتاحیـــة  عبـ

ــئ  – ــص الشــ ــي فیتخصــ ــھ فــ ــا یخصــ ــرة لمــ ــارة الأخیــ ــي العبــ ــذي ورد فــ الــ
 العبارة السابقة .

ــوي  ــلا تحتــ ــھ فــ ــھ وعلیــ ــاص بحالتــ ــم خــ ــل حكــ ــة لكــ ــیص جملــ ــي تخصــ بمعنــ
 الجملة علي أكثر من حكم .

 قاعدة نفس النوع    -٥ 

ــالات  ــي الحـ ــم علـ ــي الحكـ ــرة فـ ــلامة الفطـ ــع سـ ــاغم مـ ــق وتتنـ ــدة تتناسـ ــي قاعـ ھـ
ــة خ – ــاص (حالـ ــئ خـ ــر شـ ــي ذكـ ــي تلـ ــارة التـ ــك أن العبـ ــان ذلـ ــة مكـ ــة كتھیئـ اصـ

الحالــــة الســــابقة  لتعــــاطي المخــــدرات) تفســــر علــــي إنھــــا لا تســــري إلا علــــي
فلــــیس مــــن المنطــــق الســــدید التوســــع فــــي التفســــیر  –المــــذكورة دون غیرھــــا 

  والتأویل .  

 قاعدة نفس الموضوع    -٦

ــة ــل ظنیــ ــظ محــ ــان اللفــ ــإذا كــ ــل أ فــ ــب التأویــ ــي ملاعــ ــدخل فــ ــن أن یــ و یمكــ
فــــیمكن تحدیــــد المعنــــي الخــــاص بــــاللفظ بتوســــل ســــبیل الرجــــوع  –والتفســــیر 

 إلي باقي نصوص التشریع الذي یتصدي للحالة .

ــدة  ــذه القاعـــ ــاز ھـــ ــي ركـــ ــس  –وعلـــ ــاول نفـــ ــي تتنـــ ــریعات التـــ ــإن التشـــ فـــ
ــوع  ــتمالموضــ ــة  ویــ ــب مختلفــ ــة وحقــ ــل زمنیــ ــي مراحــ ــعھا علــ ــب  –وضــ یجــ

ــر  ــوء الآخـــ ــي ضـــ ــل علـــ ــیرھا كـــ ــترك  –تفســـ ــد ومشـــ ــھا واحـــ ولأن غرضـــ
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ویحمـــل ذات الســــمات ورغائــــب تحقیـــق أكبــــر قــــدر مـــن الإنســــجام والتوافــــق 
 بین التشریعات .

 قاعدة إستبعاد غیر ما ذكر   -۷

ــدة  ــاد القاعـ ــاص  –ومفـ ــكل خـ ــا بشـ ــة مـ ــا أو حالـ ــئ مـ ــر شـ ــوص  –إذا ذكـ كنصـ
الجــــــزاءات المقــــــررة علــــــي الأطبــــــاء فــــــي الخــــــروج علــــــي مقتضــــــیات 

ــرخی ــة التــ ــؤثرات العقلیــ ــدرات والمــ ــة والمخــ ــأن الأدویــ ــم بشــ ــادرة لھــ ص الصــ
فـــإن ھـــذا التخصـــیص یفیـــد  -المحظـــورة بحـــوزتھم لطبیعـــة نشـــاطھم الطبـــي 

 بالقطع إستبعاد ما عداه .  

ــي ــیر إلــ ــلا  ونشــ ــحة فــ ــارة واضــ ــت العبــ ــلة إذا كانــ ــادئ المؤصــ ــن المبــ أن مــ
 ً  أو تضییقاً لموجباتھا.  ,یجوز الإنحراف عن طریق تفسیرھا توسیعا

ــات  ــرائم والعقوبــ ــرعیة الجــ ــدأ شــ ــا وأن مبــ ــب  –كمــ ــي أن نھیــ ــا إلــ ــدفع بنــ یــ
ــب ــریعي أن یتجنـــ ــائغ التشـــ ــیاغات بالصـــ ــي صـــ ــة ھفـــ ــارات الفضفاضـــ  ,العبـــ

فھـــــذه  , أو عبـــــارة قـــــیم المجتمـــــع,والمجـــــردة كعبـــــارة الكراھیـــــة, والمرنـــــة
 العبارات لا تصلح أن تصاغ في قوالب النصوص الجنائیة .  

 -:حكام القضائیة الباتة  من الأالمبادئ القانونیة المستدة  مبحث

ــادة مخــــدرة -۱ ــائزاً لمــ ــاره حــ ــاني المخــــدر لــــیس شــــرطاً لإعتبــ  ,إحــــراز الجــ
 إذ بكاف أن یكون سلطانھ مبسوطاً علي المخدر .

ــدرة  -۲ ــواد المخــ ــازة المــ ــة حیــ ــي جریمــ ــائي فــ ــد الجنــ ــم  –القصــ ــوافر بعلــ یتــ
 الحائز بأن ما یحوزه من المواد المخدرة . 

ــة  -۳ ــیطرة المادیــ ــدام الســ ــلة بالمضــــبوطات وإنعــ ــاء الصــ ــدفع بإنتفــ ــاع  –الــ دفــ
 جوھري .

ــھ  -٤ ــد الإتجــــار لدیــ ــاعن بإنتفــــاء قصــ ــي الطــ ــتج مــــادام أن  –نعــ غیــــر منــ
قضـــاء الحكـــم دانـــھ بجریمـــة إحـــراز المخـــدر بغیـــر قصـــد وعقابـــھ بالعقوبـــة 

 المقررة لھا .

ــة ل -٥ ــوراً متعارضــ ــم صــ ــراد الحكــ ــاً,إیــ ــا جمیعــ ــذه بھــ ــدة وأخــ ــة الواحــ  لواقعــ
 تناقض یوجب التمییز . 

۲۰۱ 
 

ــةإ -٦ ــراز دانــ ــة إحــ ــیدلي بجنایــ ــم لصــ ــدر ,الحكــ ــازة مخــ ــد  ,أو حیــ ــر قصــ بغیــ
 من القصود المسماه قانوناً . 

شــــرطھ إن غیــــر مقبــــول إطــــراح الحكــــم ودفــــاع الصــــیدلي بــــأن الواقعــــة 
مجـــرد مخالفـــة عـــدم إمســـاك دفـــاتر لقیـــد المـــواد المخـــدرة وإدانتـــھ بجریمــــة 
ــق  ــر الطریــ ــھ بغیــ ــولھ علیــ ــتظھار حصــ ــد دون إســ ــر قصــ ــدر بغیــ ــراز مخــ إحــ

 القانوني قصور یوجب التمییز .  

أو  ,لا یفیــــد حتمــــاً إتصــــالھ بــــھ –مجــــرد ضــــبط المخــــدر بمســــكن المــــتھم  -۷
ــبط  ــل واقعــــة الضــ ــوطاً علیــــھ قبــ ــلطانھ كــــان مبســ مخالفــــة الحكــــم  –أن ســ

 قصور بیان .   –المطعون فیھ ھذا النظر  

خـــــلاف الأوضـــــاع التـــــي رســـــمھا القـــــانون  أو القـــــبض علـــــي ,التفتـــــیش -۸
 ویبطل الدلیل المستمد منھ .   –محظور 

یســـــتقل قاضـــــي  –واقعـــــة مادیـــــة  –إحـــــراز المخـــــدر بقصـــــد الإتجـــــار  -۹
ــائي  ــائغاً فـــــي المنطـــــق القضـــ ــادام إستخلاصـــــھ ســـ الموضـــــوع بتقـــــدیرھا مـــ

 السدید .  

إســـتظھار الحكـــم أن قصـــد المـــتھم إنصـــرف لمنـــع رجـــال الشـــرطة مـــن  -۱۰
ــر  ــتھم الآخــ ــبطھ والمــ ــم بضــ ــن آداء عملھــ ــن مــ ــحبتھ وتمكــ ــان بصــ ــذي كــ الــ

 .أثره تحقق الظرف المشدد   –سبب المنع والمقاومة الھرب ب

ــا  -۱۱ ــھادة مجریھــ ــھ وشــ ــھ منــ ــذ عینــ ــتھم وأخــ ــي المــ ــبض علــ ــل –القــ  ,باطــ
ــائي  ــبط القضــ ــأمور الضــ ــادام مــ ــم مــ ــھ أن لــ ــن حواســ ــة مــ ــأي حاســ ــدرك بــ یــ

ــأثیر المخــــدر  لا یغنــــي فــــي ذلــــك تــــوافر  –قیادتــــھ للمركبــــة كانــــت تحــــت تــ
ــرائن ــبھات  ,قـ ــانون  –أو شـ ــق القـ ــي تطبیـ ــأ فـ ــر خطـ ــذا النظـ ــم ھـ ــة الحكـ مخالفـ

 یبطلھ ویوجب البراءة . 

ــیات  -۱۲ ــن مقتضــ ــع مــ ــات والودائــ ــف للأمانــ ــظ الموظــ ــون حفــ ــة أن یكــ كفایــ
 , أو إداري,أو تكـــــون فـــــي عھدتـــــھ بـــــأمر كتـــــابي ,أو مكلـــــف بھـــــا ,وظیفتـــــھ

ــة  ــھ الوظیفیــ ــفة بدرجتــ ــذه الصــ ــد ھــ ــوافر علــــي  –وتحدیــ أمــــر غیــــر لازم وتتــ
ــتیلاء  ــة الإسـ ــي جریمـ ــددة فـ ــروف المشـ ــو الظـ ــذا النحـ ــاً ھـ ــي أیـ ــدر فـ ــي المخـ علـ

 من حالاتھا .  
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ویحمـــل ذات الســــمات ورغائــــب تحقیـــق أكبــــر قــــدر مـــن الإنســــجام والتوافــــق 
 بین التشریعات .

 قاعدة إستبعاد غیر ما ذكر   -۷

ــدة  ــاد القاعـ ــاص  –ومفـ ــكل خـ ــا بشـ ــة مـ ــا أو حالـ ــئ مـ ــر شـ ــوص  –إذا ذكـ كنصـ
الجــــــزاءات المقــــــررة علــــــي الأطبــــــاء فــــــي الخــــــروج علــــــي مقتضــــــیات 

ــرخی ــة التــ ــؤثرات العقلیــ ــدرات والمــ ــة والمخــ ــأن الأدویــ ــم بشــ ــادرة لھــ ص الصــ
فـــإن ھـــذا التخصـــیص یفیـــد  -المحظـــورة بحـــوزتھم لطبیعـــة نشـــاطھم الطبـــي 

 بالقطع إستبعاد ما عداه .  

ــي ــیر إلــ ــلا  ونشــ ــحة فــ ــارة واضــ ــت العبــ ــلة إذا كانــ ــادئ المؤصــ ــن المبــ أن مــ
 ً  أو تضییقاً لموجباتھا.  ,یجوز الإنحراف عن طریق تفسیرھا توسیعا

ــات  ــرائم والعقوبــ ــرعیة الجــ ــدأ شــ ــا وأن مبــ ــب  –كمــ ــي أن نھیــ ــا إلــ ــدفع بنــ یــ
ــب ــریعي أن یتجنـــ ــائغ التشـــ ــیاغات بالصـــ ــي صـــ ــة ھفـــ ــارات الفضفاضـــ  ,العبـــ

فھـــــذه  , أو عبـــــارة قـــــیم المجتمـــــع,والمجـــــردة كعبـــــارة الكراھیـــــة, والمرنـــــة
 العبارات لا تصلح أن تصاغ في قوالب النصوص الجنائیة .  

 -:حكام القضائیة الباتة  من الأالمبادئ القانونیة المستدة  مبحث

ــادة مخــــدرة -۱ ــائزاً لمــ ــاره حــ ــاني المخــــدر لــــیس شــــرطاً لإعتبــ  ,إحــــراز الجــ
 إذ بكاف أن یكون سلطانھ مبسوطاً علي المخدر .

ــدرة  -۲ ــواد المخــ ــازة المــ ــة حیــ ــي جریمــ ــائي فــ ــد الجنــ ــم  –القصــ ــوافر بعلــ یتــ
 الحائز بأن ما یحوزه من المواد المخدرة . 

ــة  -۳ ــیطرة المادیــ ــدام الســ ــلة بالمضــــبوطات وإنعــ ــاء الصــ ــدفع بإنتفــ ــاع  –الــ دفــ
 جوھري .

ــھ  -٤ ــد الإتجــــار لدیــ ــاعن بإنتفــــاء قصــ ــي الطــ ــتج مــــادام أن  –نعــ غیــــر منــ
قضـــاء الحكـــم دانـــھ بجریمـــة إحـــراز المخـــدر بغیـــر قصـــد وعقابـــھ بالعقوبـــة 

 المقررة لھا .

ــة ل -٥ ــوراً متعارضــ ــم صــ ــراد الحكــ ــاً,إیــ ــا جمیعــ ــذه بھــ ــدة وأخــ ــة الواحــ  لواقعــ
 تناقض یوجب التمییز . 

۲۰۱ 
 

ــةإ -٦ ــراز دانــ ــة إحــ ــیدلي بجنایــ ــم لصــ ــدر ,الحكــ ــازة مخــ ــد  ,أو حیــ ــر قصــ بغیــ
 من القصود المسماه قانوناً . 

شــــرطھ إن غیــــر مقبــــول إطــــراح الحكــــم ودفــــاع الصــــیدلي بــــأن الواقعــــة 
مجـــرد مخالفـــة عـــدم إمســـاك دفـــاتر لقیـــد المـــواد المخـــدرة وإدانتـــھ بجریمــــة 
ــق  ــر الطریــ ــھ بغیــ ــولھ علیــ ــتظھار حصــ ــد دون إســ ــر قصــ ــدر بغیــ ــراز مخــ إحــ

 القانوني قصور یوجب التمییز .  

أو  ,لا یفیــــد حتمــــاً إتصــــالھ بــــھ –مجــــرد ضــــبط المخــــدر بمســــكن المــــتھم  -۷
ــبط  ــل واقعــــة الضــ ــوطاً علیــــھ قبــ ــلطانھ كــــان مبســ مخالفــــة الحكــــم  –أن ســ

 قصور بیان .   –المطعون فیھ ھذا النظر  

خـــــلاف الأوضـــــاع التـــــي رســـــمھا القـــــانون  أو القـــــبض علـــــي ,التفتـــــیش -۸
 ویبطل الدلیل المستمد منھ .   –محظور 

یســـــتقل قاضـــــي  –واقعـــــة مادیـــــة  –إحـــــراز المخـــــدر بقصـــــد الإتجـــــار  -۹
ــائي  ــائغاً فـــــي المنطـــــق القضـــ ــادام إستخلاصـــــھ ســـ الموضـــــوع بتقـــــدیرھا مـــ

 السدید .  

إســـتظھار الحكـــم أن قصـــد المـــتھم إنصـــرف لمنـــع رجـــال الشـــرطة مـــن  -۱۰
ــر  ــتھم الآخــ ــبطھ والمــ ــم بضــ ــن آداء عملھــ ــن مــ ــحبتھ وتمكــ ــان بصــ ــذي كــ الــ

 .أثره تحقق الظرف المشدد   –سبب المنع والمقاومة الھرب ب

ــا  -۱۱ ــھادة مجریھــ ــھ وشــ ــھ منــ ــذ عینــ ــتھم وأخــ ــي المــ ــبض علــ ــل –القــ  ,باطــ
ــائي  ــبط القضــ ــأمور الضــ ــادام مــ ــم مــ ــھ أن لــ ــن حواســ ــة مــ ــأي حاســ ــدرك بــ یــ

ــأثیر المخــــدر  لا یغنــــي فــــي ذلــــك تــــوافر  –قیادتــــھ للمركبــــة كانــــت تحــــت تــ
ــرائن ــبھات  ,قـ ــانون  –أو شـ ــق القـ ــي تطبیـ ــأ فـ ــر خطـ ــذا النظـ ــم ھـ ــة الحكـ مخالفـ

 یبطلھ ویوجب البراءة . 

ــیات  -۱۲ ــن مقتضــ ــع مــ ــات والودائــ ــف للأمانــ ــظ الموظــ ــون حفــ ــة أن یكــ كفایــ
 , أو إداري,أو تكـــــون فـــــي عھدتـــــھ بـــــأمر كتـــــابي ,أو مكلـــــف بھـــــا ,وظیفتـــــھ

ــة  ــھ الوظیفیــ ــفة بدرجتــ ــذه الصــ ــد ھــ ــوافر علــــي  –وتحدیــ أمــــر غیــــر لازم وتتــ
ــتیلاء  ــة الإسـ ــي جریمـ ــددة فـ ــروف المشـ ــو الظـ ــذا النحـ ــاً ھـ ــي أیـ ــدر فـ ــي المخـ علـ

 من حالاتھا .  
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 من أحكام محكمة الجنایات

وحیـــــث أنـــــھ وعـــــن الـــــدفع بـــــبطلان إذن النیابـــــة العامـــــة بتفتـــــیش شـــــخص 
فـــإن المســـتقر علیـــھ  –ومســـكن المـــتھم لإبتنائـــھ علـــي تحریـــات غیـــر جدیـــة 

أن تقـــــدیر جدیـــــة التحریـــــات وكفایتھـــــا لإصـــــدار الأمـــــر  –فقھـــــاً وقضـــــاءاً 
بـــالتفتیش إنمــــا ھــــو أمــــر موضــــوعي تقـــدره ســــلطة التحقیــــق تحــــت إشــــراف 

ــوع  ــة الموضــ ــات  –محكمــ ــر التحریــ ــت بمحضــ ــان الثابــ ــل  –وإذا كــ ــھ أغفــ أنــ
ذكـــر وظیفـــة المـــتھم رغـــم أنـــھ طبیـــب یشـــغل وظیفـــة مرموقـــة ولـــھ عیـــادة 

ــھ  ــیم بـ ــذي یقـ ــزل الـ ــي ذات المنـ ــھ فـ ــا مھنتـ ــارس فیھـ ــن  –ویمـ ــان مـ ــذي كـ والـ
ــات  ــملھ التحریـــ ــروض أن تشـــ ــھ أن  –المفـــ ــتقر علیـــ ــان المســـ ــھ وإن كـــ وإنـــ

ــن ــال مـ ــتھم لا ینـ ــة المـ ــر وظیفـ ــال ذكـ ــر  إغفـ ــك غیـ ــات إلا أن ذلـ ــة التحریـ جدیـ
ــة مت ــي قریــ ــوق فــ ــب المرمــ ــة ولأن الطبیــ ــدعوي الماثلــ ــة الــ ــي واقعــ ــور فــ صــ

ــھ ــل مھنتـ ــھ تجاھـ ــذر معـ ــم یتعـ ــو علـ ــا ھـ ــغیرة إنمـ ــا,صـ ــل عنھـ ــل  , أو التغافـ ولعـ
ــد  ــا یؤكـ ــدم مـ ــم عـ ــا لـ ــي إجرائھـ ــتركوا فـ ــذین إشـ ــباط الـ ــات أن الضـ ــة التحریـ جدیـ

ــزل  ــن المنـ ــث مـ ــابق الثالـ ــي الطـ ــیم فـ ــتھم یقـ ــي أن المـ ــلوا إلـ ــل  –یتوصـ وأن مثـ
تلــــك التحریــــات الھزلیــــة لا تصــــلح لأن تكــــون ســــند إلا جــــراء شــــاذ یصــــادر 

 حریة الإنسان وینتھك حرمتھا وھو الإذن بالتفتیش .  

وحیــــث انــــھ متــــي كــــان مــــا ســــلف وإذ إنتھــــت المحكمــــة إلــــي عــــدم جدیــــة 
التحریـــات ومـــن ثـــم بطـــلان إذن النیابـــة العامـــة الصـــادر بنـــاءاً علیھـــا وأثـــر 
ــي  ــار التـ ــع الآثـ ــاول جمیـ ــبطلان یتنـ ــذا الـ ــل ھـ ــراء یجعـ ــلان أي إجـ ــدم بطـ ــا تقـ مـ

 تترتب علي مباشره . 

ــتھم  ــزل المــ ــیش منــ ــن تفتــ ــتمد مــ ــدلیل المســ ــدار الــ ــین إھــ ــذلك یتعــ ــالاً لــ إعمــ
وبالتـــالي یكـــون الـــدفع صـــادف صـــحیح القـــانون والواقـــع متعینـــاً الأخـــذ بـــھ 

 والحكم بمقتضاه معھ براءة المتھم مما أسند إلیھ . 

 مصر)  –شبین القناطر  –  ۱۹۹۰لسنة  ٦۰٦(الجنایة رقم 

  -وعن شكل الإذن :

ــة  ــت بالكتابـــ ــون ثابـــ ــب أن یكـــ ــالتفتیش یجـــ ــة بـــ ــرر أن إذن النیابـــ ــن المقـــ مـــ
وموقعـــاً علیـــھ مـــن عضـــو النیابـــة المخـــتص بإصـــداره مـــع التقنیـــة الرقمیـــة 

 –ومواكبــــة تطوراتھــــا صــــادرة إثبــــات صــــدوره عــــن ھــــذا الطریــــق  الذكیــــة
۲۰۳ 

 

ــداره  ــحة إصــ ــس صــ ــكلاً  –دون أن یمــ ــا شــ ــدم لنــ ــم یقــ ــانون لــ ــاً  ,فالقــ أو قالبــ
تحدیــــد نطــــاق تنفیــــذه  ولــــم یوجــــب الــــنص فیــــھ علــــي –معینــــاً لإذن التفتــــیش 

فكــــل مــــا أوجبــــھ القــــانون أن  –بــــدائرة الإختصــــاص المكــــاني لمصــــدر الإذن 
ــحاً  ــدداً  –یكـــــون الإذن واضـــ ــراد  –محـــ ــاكن المـــ ــین الأشـــــخاص والأمـــ بتعیـــ

 تفتیشھا وأن یكون صادر ممن ھو مختص مكانیاً بإصداره .

یقتضــــي بطبیعتــــھ الحــــد مــــن حریتــــھ  –ھــــذا وصــــدور الإذن بتفتــــیش المــــتھم 
 –بالقــــدر الــــلازم لإجــــراء التفتــــیش لــــذا بــــلازم أن یصــــدر لمــــدة محــــددة 

 یتعین تنفیذ الإذن خلالھا .  

ــم ی ــإذا لـ ــررفـ ــددة لأي مبـ ــدة المحـ ــي المـ ــذ الإذن فـ ــان,نفـ ــبب كـ ــھ  , أو لأي سـ فإنـ
ــر  ــي الأمـ ــا فـ ــل مـ ــھ وكـ ــب بطلانـ ــوز  –لا یرتـ ــاهلا یجـ ــذ بمقتضـ ــام  ,تنفیـ أو القیـ

 بإجراء معتبر بناءاً علیھ .  

إلا إذا قــــام مــــأمور الضــــبط القضــــائي بتحدیــــد الإذن الســــابق لمــــدة أخــــري 
ــد  ــا الإذن الجدیــ ــدفع  –یعینھــ ــین الــ ــا بــ ــارق الملمــــوس فیمــ ــدي الفــ ویلاحــــظ مــ

 والدفع ببطلان إجراءات تنفیذه .   –ببطلان إذن التفتیش  

ــحة -الأول : ــق بصــــ ــیش یتعلــــ ــبطلان إذن التفتــــ ــدفع بــــ ــالتفتیش,  الــــ الإذن بــــ
كإنعــــدام التحریــــات, عــــدم جدیــــة التحریــــات, إنتفــــاء الســــبب والمبــــرر, عــــدم 

صــــــدوره بصــــــورة  إختصــــــاص مصــــــدر الإذن, غمــــــوض عبــــــارات الإذن,
 ومبھمة .    ,فضفاضة معممة

فیتعلـــق بكیفیـــة تنفیـــذ الإذن وھـــي مرحلـــة  –أمـــا الـــدفع بـــبطلان الإجـــراءات 
ــائي ل ــبط القضــ ــأمور الضــ ــاوز مــ ــدوره كتجــ ــة لصــ ــة تالیــ ــلاحیات المخولــ لصــ

أو إنــــھ إســــتطال  التعســــف فــــي تنفیــــذه وإســــاءة تنفیــــذه, أو لــــھ بموجــــب الإذن,
 حرمات لم یعینھا الإذن . 

ــائل التقنیــــة الحدیثــــة  وبكــــاف إذن التفتــــیش وفــــق المســــتجدات العصــــریة ووســ
 وعن طریق المنظومة الرقمیة بمواقع النیابات العامة 

ــترط  ــھ لا یشــ ــالتفتیش ذلــــك أنــ ــر أن یكــــون الإذن بــ ــانون غیــ ــي  –القــ ــأنھ فــ شــ
 ذلك سائر أعمال التحقیق ثابتاً بالكتابة .  
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 من أحكام محكمة الجنایات

وحیـــــث أنـــــھ وعـــــن الـــــدفع بـــــبطلان إذن النیابـــــة العامـــــة بتفتـــــیش شـــــخص 
فـــإن المســـتقر علیـــھ  –ومســـكن المـــتھم لإبتنائـــھ علـــي تحریـــات غیـــر جدیـــة 

أن تقـــــدیر جدیـــــة التحریـــــات وكفایتھـــــا لإصـــــدار الأمـــــر  –فقھـــــاً وقضـــــاءاً 
بـــالتفتیش إنمــــا ھــــو أمــــر موضــــوعي تقـــدره ســــلطة التحقیــــق تحــــت إشــــراف 

ــوع  ــة الموضــ ــات  –محكمــ ــر التحریــ ــت بمحضــ ــان الثابــ ــل  –وإذا كــ ــھ أغفــ أنــ
ذكـــر وظیفـــة المـــتھم رغـــم أنـــھ طبیـــب یشـــغل وظیفـــة مرموقـــة ولـــھ عیـــادة 

ــھ  ــیم بـ ــذي یقـ ــزل الـ ــي ذات المنـ ــھ فـ ــا مھنتـ ــارس فیھـ ــن  –ویمـ ــان مـ ــذي كـ والـ
ــات  ــملھ التحریـــ ــروض أن تشـــ ــھ أن  –المفـــ ــتقر علیـــ ــان المســـ ــھ وإن كـــ وإنـــ

ــن ــال مـ ــتھم لا ینـ ــة المـ ــر وظیفـ ــال ذكـ ــر  إغفـ ــك غیـ ــات إلا أن ذلـ ــة التحریـ جدیـ
ــة مت ــي قریــ ــوق فــ ــب المرمــ ــة ولأن الطبیــ ــدعوي الماثلــ ــة الــ ــي واقعــ ــور فــ صــ

ــھ ــل مھنتـ ــھ تجاھـ ــذر معـ ــم یتعـ ــو علـ ــا ھـ ــغیرة إنمـ ــا,صـ ــل عنھـ ــل  , أو التغافـ ولعـ
ــد  ــا یؤكـ ــدم مـ ــم عـ ــا لـ ــي إجرائھـ ــتركوا فـ ــذین إشـ ــباط الـ ــات أن الضـ ــة التحریـ جدیـ

ــزل  ــن المنـ ــث مـ ــابق الثالـ ــي الطـ ــیم فـ ــتھم یقـ ــي أن المـ ــلوا إلـ ــل  –یتوصـ وأن مثـ
تلــــك التحریــــات الھزلیــــة لا تصــــلح لأن تكــــون ســــند إلا جــــراء شــــاذ یصــــادر 

 حریة الإنسان وینتھك حرمتھا وھو الإذن بالتفتیش .  

وحیــــث انــــھ متــــي كــــان مــــا ســــلف وإذ إنتھــــت المحكمــــة إلــــي عــــدم جدیــــة 
التحریـــات ومـــن ثـــم بطـــلان إذن النیابـــة العامـــة الصـــادر بنـــاءاً علیھـــا وأثـــر 
ــي  ــار التـ ــع الآثـ ــاول جمیـ ــبطلان یتنـ ــذا الـ ــل ھـ ــراء یجعـ ــلان أي إجـ ــدم بطـ ــا تقـ مـ

 تترتب علي مباشره . 

ــتھم  ــزل المــ ــیش منــ ــن تفتــ ــتمد مــ ــدلیل المســ ــدار الــ ــین إھــ ــذلك یتعــ ــالاً لــ إعمــ
وبالتـــالي یكـــون الـــدفع صـــادف صـــحیح القـــانون والواقـــع متعینـــاً الأخـــذ بـــھ 

 والحكم بمقتضاه معھ براءة المتھم مما أسند إلیھ . 

 مصر)  –شبین القناطر  –  ۱۹۹۰لسنة  ٦۰٦(الجنایة رقم 

  -وعن شكل الإذن :

ــة  ــت بالكتابـــ ــون ثابـــ ــب أن یكـــ ــالتفتیش یجـــ ــة بـــ ــرر أن إذن النیابـــ ــن المقـــ مـــ
وموقعـــاً علیـــھ مـــن عضـــو النیابـــة المخـــتص بإصـــداره مـــع التقنیـــة الرقمیـــة 

 –ومواكبــــة تطوراتھــــا صــــادرة إثبــــات صــــدوره عــــن ھــــذا الطریــــق  الذكیــــة
۲۰۳ 

 

ــداره  ــحة إصــ ــس صــ ــكلاً  –دون أن یمــ ــا شــ ــدم لنــ ــم یقــ ــانون لــ ــاً  ,فالقــ أو قالبــ
تحدیــــد نطــــاق تنفیــــذه  ولــــم یوجــــب الــــنص فیــــھ علــــي –معینــــاً لإذن التفتــــیش 

فكــــل مــــا أوجبــــھ القــــانون أن  –بــــدائرة الإختصــــاص المكــــاني لمصــــدر الإذن 
ــحاً  ــدداً  –یكـــــون الإذن واضـــ ــراد  –محـــ ــاكن المـــ ــین الأشـــــخاص والأمـــ بتعیـــ

 تفتیشھا وأن یكون صادر ممن ھو مختص مكانیاً بإصداره .

یقتضــــي بطبیعتــــھ الحــــد مــــن حریتــــھ  –ھــــذا وصــــدور الإذن بتفتــــیش المــــتھم 
 –بالقــــدر الــــلازم لإجــــراء التفتــــیش لــــذا بــــلازم أن یصــــدر لمــــدة محــــددة 

 یتعین تنفیذ الإذن خلالھا .  

ــم ی ــإذا لـ ــررفـ ــددة لأي مبـ ــدة المحـ ــي المـ ــذ الإذن فـ ــان,نفـ ــبب كـ ــھ  , أو لأي سـ فإنـ
ــر  ــي الأمـ ــا فـ ــل مـ ــھ وكـ ــب بطلانـ ــوز  –لا یرتـ ــاهلا یجـ ــذ بمقتضـ ــام  ,تنفیـ أو القیـ

 بإجراء معتبر بناءاً علیھ .  

إلا إذا قــــام مــــأمور الضــــبط القضــــائي بتحدیــــد الإذن الســــابق لمــــدة أخــــري 
ــد  ــا الإذن الجدیــ ــدفع  –یعینھــ ــین الــ ــا بــ ــارق الملمــــوس فیمــ ــدي الفــ ویلاحــــظ مــ

 والدفع ببطلان إجراءات تنفیذه .   –ببطلان إذن التفتیش  

ــحة -الأول : ــق بصــــ ــیش یتعلــــ ــبطلان إذن التفتــــ ــدفع بــــ ــالتفتیش,  الــــ الإذن بــــ
كإنعــــدام التحریــــات, عــــدم جدیــــة التحریــــات, إنتفــــاء الســــبب والمبــــرر, عــــدم 

صــــــدوره بصــــــورة  إختصــــــاص مصــــــدر الإذن, غمــــــوض عبــــــارات الإذن,
 ومبھمة .    ,فضفاضة معممة

فیتعلـــق بكیفیـــة تنفیـــذ الإذن وھـــي مرحلـــة  –أمـــا الـــدفع بـــبطلان الإجـــراءات 
ــائي ل ــبط القضــ ــأمور الضــ ــاوز مــ ــدوره كتجــ ــة لصــ ــة تالیــ ــلاحیات المخولــ لصــ

أو إنــــھ إســــتطال  التعســــف فــــي تنفیــــذه وإســــاءة تنفیــــذه, أو لــــھ بموجــــب الإذن,
 حرمات لم یعینھا الإذن . 

ــائل التقنیــــة الحدیثــــة  وبكــــاف إذن التفتــــیش وفــــق المســــتجدات العصــــریة ووســ
 وعن طریق المنظومة الرقمیة بمواقع النیابات العامة 

ــترط  ــھ لا یشــ ــالتفتیش ذلــــك أنــ ــر أن یكــــون الإذن بــ ــانون غیــ ــي  –القــ ــأنھ فــ شــ
 ذلك سائر أعمال التحقیق ثابتاً بالكتابة .  
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ــرورة  ــتعجال والضــ ــة الإســ ــي حالــ ــھ وفــ ــك أنــ ــن  –ذلــ ــا مــ ــاط بھــ ــا یحــ وبمــ
ــیات  ــلاغ  –مقتضـ ــح الإبـ ــھ یصـ ــة,فإنـ ــة الذكیـ ــائل التقنیـ ــة بوسـ ــأي طریقـ ــلا  بـ فـ

یلــــزم وجــــود ورقــــة الإذن بیــــد مــــأمور الضــــبط القضــــائي المنتــــدب ولأن مــــن 
ــوال  ــیھ أحـ ــا تقتضـ ــع مـ ــافي مـ ــا یتنـ ــق بمـ ــراءات التحقیـ ــة إجـ ــك عرقلـ ــأن ذلـ شـ
الضــــــرورة والإســــــتعجال غیــــــر أنــــــھ یشــــــترط أن یثبــــــت مضــــــمون الإذن 

 .لأصل ثابت بأوراق الواقعة الجنائیة محل التحقیق 

 -:وجري العمل قیام دفوع خاصة بتنفیذ الإذن  

الـــــذي یســـــمي  –فالـــــدفع بـــــبطلان الإجـــــراءات وثیـــــق بكیفیـــــة تنفیـــــذ الإذن 
ــي  ــذت فـ ــد تنفـ ــیش قـ ــة التفتـ ــت حالـ ــا كانـ ــإذا مـ ــدور الإذن فـ ــة لصـ ــة التالیـ المرحلـ

فإنـــــھ یحـــــق للـــــدفاع التمســـــك بالـــــدفع بحصـــــول  –غیـــــر حضـــــور المـــــتھم 
 التفتیش في غیر حضور المتھم .

عـــــي أن ھـــــذا الـــــدفع محصـــــلتھ لا تتجـــــاوز أكثـــــر مـــــن یجـــــب أن نإلا أنـــــھ 
فھــــو فــــي مقــــام الــــدفاع الموضــــوعي  –التشــــكیك فــــي إجــــراءات تنفیــــذ الإذن 

 المتعلق بواقع الدعوي .  

ــم  ــانون لــ ــلان والقــ ــب بطــ ــتھم لا یرتــ ــور المــ ــر حضــ ــیش بغیــ ــول تفتــ فحصــ
ــتھم ــور المــ ــن حضــ ــل مــ ــھ ,یجعــ ــب عنــ ــن ینیــ ــحة  ,أو مــ ــاً لصــ ــرطاً لازمــ شــ

ھــــذه الحالــــة توجــــب أن  –كحالــــة التفتــــیش التــــي تجــــري بالســــكن  –التفتــــیش 
ــبط  ــأموري الضــ ــول مــ ــد دخــ ــاھدین عنــ ــور شــ ــكن بحضــ ــیش للســ ــون التفتــ یكــ

 القضائي إلیھ وتفتیشھ .  

  -وذلك في الأحوال التي یقررھا القانون ومن الدفوع الشائعة :

ــینا  ــي قاضـ ــب علـ ــا یوجـ ــذ الإذن بمـ ــي تنفیـ ــائي فـ ــبط القضـ ــأمور الضـ ــف مـ تعسـ
ــا العثـــــور علـــــي  ــم فیھـــ ــات التـــــي تـــ أن یعـــــي ببحـــــث الظـــــروف والملابســـ

رضــــاً لیســــتظھر مــــا إذا كــــان ظھورھــــا ع –الجریمـــة التــــي ظھــــرت عرضــــاً 
–  ً ــادقا ــراً صــ ــعي  ,أمــ ــھ دون ســ ــروع وإنــ ــر مشــ ــفي غیــ ــراء تعســ ــد إجــ أم ولیــ

ومــــن الــــدفوع المعتــــادة والتــــي یلجــــأ إلیــــھ  –إســــتھدف البحــــث عــــن جریمــــة 
 الدفاع بطلان تفتیش الأنثي علي غیر ما نص علیھ القانون .

۲۰٥ 
 

أن یكــــون التفتــــیش وجــــب أنــــھ إذا كــــان المــــتھم أنثــــي  –نــــص التشــــریعي الو
 بمعرفة أنثي یندبھا لذلك مأمور الضبط القضائي .

ــون  ــق بصــ ــا یتعلــ ــل مــ ــي كــ ــحب علــ ــال وینســ ــة الحــ ــنص بطبیعــ ــد الــ ویمتــ
إذ یشــــمل المكــــان الــــذي تضــــع فیــــھ الأنثــــي ملابســــھا الخاصــــة  –الحرمــــات 

 في المكان الخاص بھا .   –

القــــانون مــــن إشــــترط تفتــــیش أنثــــي بمعرفــــة أنثــــي أن یكــــون مكــــان  ومــــراد
ــاكن  ــة وأمــ ــع الجثمانیــ ــن المواضــ ــیش مــ ــل التفتــ ــوز لرجــ ــي لا یجــ ــة التــ العفــ
ــا ــلاع علیھـــــ ــائیة الإطـــــ ــبطیة القضـــــ ــتھا ,الضـــــ ــاھدتھا  ,أو ملامســـــ أو مشـــــ

ــا  ــدش حیاءھـ ــي تخـ ــي التـ ــورات الأنثـ ــن عـ ــفھا مـ ــق  –بوصـ ــدة تتعلـ ــي قاعـ وھـ
 بالنظام العام .  

مــــن أن القــــول بــــأن الطبیــــب یبــــاح لــــھ بحكــــم مھنتــــھ بــــألا یبــــاح  –وقضــــي 
لغیــــره مــــن الكشــــف علــــي الإنــــاث وأنــــھ لإغضاضــــھ عنــــد إســــتحالة تفتــــیش 

ــوب  ــیش المطلــ ــإجراء التفتــ ــو بــ ــوم ھــ ــي أن یقــ ــة أنثــ ــة بمعرفــ ــذلك  –متھمــ فــ
تقریــــر خــــاطئ فــــي القــــانون وأســــاس ذلــــك أن التفتــــیش فــــي ھــــذه الحالــــة لا 

 یدخل ضمن عملھ ومھنتھ كطیب .  

 ق)۲٤لسنة  ۲٤۱۰(الطعن رقم 

فیجــــوز  –التــــدخل طبیــــاً  ةوإن كنــــا نــــري أنــــھ وحــــال تطلــــب حالــــة المتھمــــ
ــوز  ــان لا یجــ ــا كــ ــب مــ ــف  –للطبیــ ــالأمر مختلــ ــفتھ  –فــ ــات بصــ ــھ بــ وتدخلــ

   طبیب .

  -وینبني علي ھذا النظر :

ــم  ــن جسـ ــاس مـ ــان حسـ ــدر بمكـ ــن المخـ ــف عـ ــب اأن الكشـ ــة طبیـ ــة بمعرفـ لمتھمـ
ــراءات  ــلامة الإجــ ــس ســ ــفي لا یمــ ــراء  –المستشــ ــذا الإجــ ــھ بھــ ــك لأن قیامــ ذلــ

ــولاً  ــر مقبـ ــاً غیـ ــیس تعرضـ ــیة ولـ ــة تخصصـ ــألة فنیـ ــات مسـ ــا بـ ــریطة أن إنمـ شـ
ــاً  ــي تفریعــ ــداخل الطبــ ــدخل والتــ ــرورة التــ ــیھ ضــ ــذي تقتضــ ــدر الــ ــون بالقــ یكــ

 إخفائھ في جسم المتھمة .  علي إخراج المخدر من وضع 
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ــرورة  ــتعجال والضــ ــة الإســ ــي حالــ ــھ وفــ ــك أنــ ــن  –ذلــ ــا مــ ــاط بھــ ــا یحــ وبمــ
ــیات  ــلاغ  –مقتضـ ــح الإبـ ــھ یصـ ــة,فإنـ ــة الذكیـ ــائل التقنیـ ــة بوسـ ــأي طریقـ ــلا  بـ فـ

یلــــزم وجــــود ورقــــة الإذن بیــــد مــــأمور الضــــبط القضــــائي المنتــــدب ولأن مــــن 
ــوال  ــیھ أحـ ــا تقتضـ ــع مـ ــافي مـ ــا یتنـ ــق بمـ ــراءات التحقیـ ــة إجـ ــك عرقلـ ــأن ذلـ شـ
الضــــــرورة والإســــــتعجال غیــــــر أنــــــھ یشــــــترط أن یثبــــــت مضــــــمون الإذن 

 .لأصل ثابت بأوراق الواقعة الجنائیة محل التحقیق 

 -:وجري العمل قیام دفوع خاصة بتنفیذ الإذن  

الـــــذي یســـــمي  –فالـــــدفع بـــــبطلان الإجـــــراءات وثیـــــق بكیفیـــــة تنفیـــــذ الإذن 
ــي  ــذت فـ ــد تنفـ ــیش قـ ــة التفتـ ــت حالـ ــا كانـ ــإذا مـ ــدور الإذن فـ ــة لصـ ــة التالیـ المرحلـ

فإنـــــھ یحـــــق للـــــدفاع التمســـــك بالـــــدفع بحصـــــول  –غیـــــر حضـــــور المـــــتھم 
 التفتیش في غیر حضور المتھم .

عـــــي أن ھـــــذا الـــــدفع محصـــــلتھ لا تتجـــــاوز أكثـــــر مـــــن یجـــــب أن نإلا أنـــــھ 
فھــــو فــــي مقــــام الــــدفاع الموضــــوعي  –التشــــكیك فــــي إجــــراءات تنفیــــذ الإذن 

 المتعلق بواقع الدعوي .  

ــم  ــانون لــ ــلان والقــ ــب بطــ ــتھم لا یرتــ ــور المــ ــر حضــ ــیش بغیــ ــول تفتــ فحصــ
ــتھم ــور المــ ــن حضــ ــل مــ ــھ ,یجعــ ــب عنــ ــن ینیــ ــحة  ,أو مــ ــاً لصــ ــرطاً لازمــ شــ

ھــــذه الحالــــة توجــــب أن  –كحالــــة التفتــــیش التــــي تجــــري بالســــكن  –التفتــــیش 
ــبط  ــأموري الضــ ــول مــ ــد دخــ ــاھدین عنــ ــور شــ ــكن بحضــ ــیش للســ ــون التفتــ یكــ

 القضائي إلیھ وتفتیشھ .  

  -وذلك في الأحوال التي یقررھا القانون ومن الدفوع الشائعة :

ــینا  ــي قاضـ ــب علـ ــا یوجـ ــذ الإذن بمـ ــي تنفیـ ــائي فـ ــبط القضـ ــأمور الضـ ــف مـ تعسـ
ــا العثـــــور علـــــي  ــم فیھـــ ــات التـــــي تـــ أن یعـــــي ببحـــــث الظـــــروف والملابســـ

رضــــاً لیســــتظھر مــــا إذا كــــان ظھورھــــا ع –الجریمـــة التــــي ظھــــرت عرضــــاً 
–  ً ــادقا ــراً صــ ــعي  ,أمــ ــھ دون ســ ــروع وإنــ ــر مشــ ــفي غیــ ــراء تعســ ــد إجــ أم ولیــ

ومــــن الــــدفوع المعتــــادة والتــــي یلجــــأ إلیــــھ  –إســــتھدف البحــــث عــــن جریمــــة 
 الدفاع بطلان تفتیش الأنثي علي غیر ما نص علیھ القانون .

۲۰٥ 
 

أن یكــــون التفتــــیش وجــــب أنــــھ إذا كــــان المــــتھم أنثــــي  –نــــص التشــــریعي الو
 بمعرفة أنثي یندبھا لذلك مأمور الضبط القضائي .

ــون  ــق بصــ ــا یتعلــ ــل مــ ــي كــ ــحب علــ ــال وینســ ــة الحــ ــنص بطبیعــ ــد الــ ویمتــ
إذ یشــــمل المكــــان الــــذي تضــــع فیــــھ الأنثــــي ملابســــھا الخاصــــة  –الحرمــــات 

 في المكان الخاص بھا .   –

القــــانون مــــن إشــــترط تفتــــیش أنثــــي بمعرفــــة أنثــــي أن یكــــون مكــــان  ومــــراد
ــاكن  ــة وأمــ ــع الجثمانیــ ــن المواضــ ــیش مــ ــل التفتــ ــوز لرجــ ــي لا یجــ ــة التــ العفــ
ــا ــلاع علیھـــــ ــائیة الإطـــــ ــبطیة القضـــــ ــتھا ,الضـــــ ــاھدتھا  ,أو ملامســـــ أو مشـــــ

ــا  ــدش حیاءھـ ــي تخـ ــي التـ ــورات الأنثـ ــن عـ ــفھا مـ ــق  –بوصـ ــدة تتعلـ ــي قاعـ وھـ
 بالنظام العام .  

مــــن أن القــــول بــــأن الطبیــــب یبــــاح لــــھ بحكــــم مھنتــــھ بــــألا یبــــاح  –وقضــــي 
لغیــــره مــــن الكشــــف علــــي الإنــــاث وأنــــھ لإغضاضــــھ عنــــد إســــتحالة تفتــــیش 

ــوب  ــیش المطلــ ــإجراء التفتــ ــو بــ ــوم ھــ ــي أن یقــ ــة أنثــ ــة بمعرفــ ــذلك  –متھمــ فــ
تقریــــر خــــاطئ فــــي القــــانون وأســــاس ذلــــك أن التفتــــیش فــــي ھــــذه الحالــــة لا 

 یدخل ضمن عملھ ومھنتھ كطیب .  

 ق)۲٤لسنة  ۲٤۱۰(الطعن رقم 

فیجــــوز  –التــــدخل طبیــــاً  ةوإن كنــــا نــــري أنــــھ وحــــال تطلــــب حالــــة المتھمــــ
ــوز  ــان لا یجــ ــا كــ ــب مــ ــف  –للطبیــ ــالأمر مختلــ ــفتھ  –فــ ــات بصــ ــھ بــ وتدخلــ

   طبیب .

  -وینبني علي ھذا النظر :

ــم  ــن جسـ ــاس مـ ــان حسـ ــدر بمكـ ــن المخـ ــف عـ ــب اأن الكشـ ــة طبیـ ــة بمعرفـ لمتھمـ
ــراءات  ــلامة الإجــ ــس ســ ــفي لا یمــ ــراء  –المستشــ ــذا الإجــ ــھ بھــ ــك لأن قیامــ ذلــ

ــولاً  ــر مقبـ ــاً غیـ ــیس تعرضـ ــیة ولـ ــة تخصصـ ــألة فنیـ ــات مسـ ــا بـ ــریطة أن إنمـ شـ
ــاً  ــي تفریعــ ــداخل الطبــ ــدخل والتــ ــرورة التــ ــیھ ضــ ــذي تقتضــ ــدر الــ ــون بالقــ یكــ

 إخفائھ في جسم المتھمة .  علي إخراج المخدر من وضع 
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  -ومن وجھ آخر إستكمالاً للمسألة المطروحة :  ,ھذا من جانب

 ً ــعیا ــا ســ ــد المتھمــــة فــــي حــــالات الضــــرورة ولوازمھــ للحفــــاظ  فــــإن جــــذب یــ
ب المتھمــــة الــــتخلص منھــــا لا ینطــــوي علــــي علــــي الأدلــــة التــــي كانــــت ترغــــ
 مساس بعوراتھا ولا یفسد الإجراء .

 ومن محفظة الدفوع  

الــــــدفع بتجــــــاوز حــــــدود وتخــــــوم التفتــــــیش الوقــــــائي وإنتفــــــاء مســــــوغاتھ 
 ومبرراتھ .

ــتھم  ــداع المـ ــن إیـ ــائي مـ ــبط القضـ ــأمور الضـ ــاً لمـ ــائز قانونـ ــن الجـ ــادام مـ ــھ مـ فإنـ
 قید الإحتجاز تمھیداً لعرضھ علي سلطة التحقیق .  

ــل  ــن أجـ ــائي ومـ ــبط القضـ ــأمور الضـ ــي مـ ــب علـ ــائي واجـ ــالتفتیش الوقـ ــھ فـ وعلیـ
ــع أو  ــد متوقـ ــا قـ ــوقي مـ ــھ وتـ ــوض علیـ ــر المقبـ ــن شـ ــبط مـ ــأمور الضـ ــوط مـ تحـ

 غیر متوقع من مخاطر . 

یدفعـــھ إلـــي التعـــدي علـــي  ,أي إلتماســـاً للفـــرار ,إذ قـــد تســـول الـــنفس للمـــتھم
ــره  ــاري –غیــ ــلاح نــ ــاملاً لســ ــون حــ ــتبعد أن یكــ ــن المســ ــیس مــ ــھ فلــ أو  ,وعلیــ
 أبیض .  

إذا لــــم یحــــرر مــــأمور الضــــبطیة القضــــائیة محضــــراً  –ومــــن ناحیــــة أخــــري 
ــع  ــراءات جمـ ــا إجـ ــة ومنھـ ــة العامـ ــور النیابـ ــل حضـ ــة قبـ ــي الواقعـ ــري فـ ــا جـ بمـ

ــة  ــة  –الأدلــــ ــیط الجریمــــ ــرح ومحــــ ــرین بمســــ ــؤال الحاضــــ ــرورة ســــ وضــــ
أو مـــا یجـــب علیـــھ مـــن تـــدوین محضـــر  , أو الإحتجـــاز,ومناقشـــتھم إســـتدلالاً 

ــراءات  ــبط والإجــ ــیره بالضــ ــن ســ ــي وحســ ــل التنظیمــ ــات العمــ ــیس  –بغایــ فلــ
 في كل ذلك ما یوصم أعمال مأمور الضبط بالبطلان .  

ــبط  ــأمور الضـ ــد مـ ــط یـ ــتدلالات بخـ ــع الإسـ ــر جمـ ــر محاضـ ــزم تحریـ ــا لا یلـ كمـ
ــھ  ــي توقیعـــ ــر علـــ ــتملت المحاضـــ ــا إشـــ ــائي طالمـــ ــر  –القضـــ ــدم تحریـــ فعـــ

محاضـــر الضـــبط والإجـــراءات بخـــط یـــد مـــأمور الضـــبط القضـــائي لا یـــؤثر 
 في صحتھا بإعتبارھا محررة في حضرتھ وتحت بصیرتھ . 

۲۰۷ 
 

ولكـــن إذا تـــوجس الـــدفاع بثمـــة ریبـــة فـــي توقیـــع مـــأمور الضـــبط القضـــائي 
ــبط  – ــر الضــ ــي محضــ ــالتزویر علــ ــن بــ ــدفاع أن یطعــ ــي الــ ــرج علــ ــلا حــ فــ

ینصـــــب علـــــي الطعـــــن بـــــالتزویر  –طعنـــــاً محـــــدداً معینـــــاً  –والإجـــــراءات 
ــالتزویر  علـــــي ــن بـــ ــذلك الطعـــ ــراءات وكـــ ــبط والإجـــ ــر الضـــ ــلب محضـــ صـــ

 بالتوقیع علیھ .  

ــبط  ــر الضـ ــي محضـ ــكك فـ ــف المشـ ــة موقـ ــي حالـ ــدفاع فـ ــف الـ ــح أن یقـ ــلا یصـ فـ
ــب  ــراءات وحســ ــي  –والإجــ ــذي لا یرمــ ــكك الــ ــف التشــ ــض إلا فموقــ ــي محــ إلــ

ــة  ــدعوي الواقعیــ ــة الــ ــي أدلــ ــكیك فــ ــي  –التشــ ــدح فــ ــدفاع ولا یقــ ــعف الــ لا یســ
ــراءات  ــبط والإجــــ ــر الضــــ ــة بمحضــــ ــات المدونــــ ــراءات والبیانــــ إذا  –الإجــــ

 .  إطمأن قاضینا لصحة محضر الضبط والإجراءات 

 -:دفوع تفتیش المساكن   مبحث

ــب  ــلطة  –دون ریـــ ــال الســـ ــوز لرجـــ ــھ لا یجـــ ــاءاً بأنـــ ــاً وقضـــ ــاق فقھـــ الإتفـــ
ــة فــــي القــــانون ــكون إلا فــــي الأحــــوال المبینــ ــدخول فــــي أي محــــل مســ  ,الــ

أو فــــي حالــــة طلــــب المســــاعدة  بنــــاء علــــي إذن بصــــبغة قضــــائیة مختصــــة,و
, والإنقــــاذ, كحــــالات الحریــــق والغــــرق, والنجــــدة ,مــــن الــــداخل للإســــتغاثة

 أو أي حالة شبیھة .    ,الفیضانات  والزلازل, السیول,

والإســـــتغاثة بالشـــــرطة والإبـــــلاغ  –وأھمھـــــا حـــــالات التلـــــبس بالجریمـــــة 
ودون شــــك تفتــــیش المنــــازل عمــــل مــــن أعمــــال  –وحضــــور منــــدوب النجــــدة 

ــا أحاطــــھ  ــة لمــ ــانون الرعایــ ــا القــ ــة التــــي أولاھــ ــھ الخاصــ التحقیــــق لــــھ أھمیتــ
 المشرع بضمانات قویة .  

ــاء إلــــي ــوز الإلتجــ ــلطة  فــــلا یجــ ــن ســ ــر مــ ــي أمــ ــكن إلا بمقتضــ ــیش المســ تفتــ
ــق  ــاءاً  –التحقیــ ــون بنــ ــھا أن تكــ ــاً أخصــ ــرة قانونــ ــوابط معتبــ ــمانات وضــ بضــ

ــھ  ــراد تفتیشـ ــكن المـ ــي المسـ ــیم فـ ــدد یقـ ــخص محـ ــام لشـ ــي إتھـ ــوافر  –علـ وأن تتـ
ــة ــة  ,الأدلـ ــدلائل الكافیـ ــل الـ ــي الأقـ ــةأو علـ ــخص جنایـ ــذا الشـ ــاب ھـ ــي إرتكـ  ,علـ

ً  ,أو جنحـــــة ً  ,أو أن یكـــــون مشـــــتركا وأن تتـــــوافر  فـــــي إرتكابھـــــا, أو مســـــاھما
التــــي  مــــارات والقــــرائن والشــــواھد القویــــة, الجدیــــة,فــــي حقــــھ قــــدر مــــن الأ

 تدل علي أن ھذا الشخص حائزاً لأشیاء تتعلق بجریمة .  
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  -ومن وجھ آخر إستكمالاً للمسألة المطروحة :  ,ھذا من جانب

 ً ــعیا ــا ســ ــد المتھمــــة فــــي حــــالات الضــــرورة ولوازمھــ للحفــــاظ  فــــإن جــــذب یــ
ب المتھمــــة الــــتخلص منھــــا لا ینطــــوي علــــي علــــي الأدلــــة التــــي كانــــت ترغــــ
 مساس بعوراتھا ولا یفسد الإجراء .

 ومن محفظة الدفوع  

الــــــدفع بتجــــــاوز حــــــدود وتخــــــوم التفتــــــیش الوقــــــائي وإنتفــــــاء مســــــوغاتھ 
 ومبرراتھ .

ــتھم  ــداع المـ ــن إیـ ــائي مـ ــبط القضـ ــأمور الضـ ــاً لمـ ــائز قانونـ ــن الجـ ــادام مـ ــھ مـ فإنـ
 قید الإحتجاز تمھیداً لعرضھ علي سلطة التحقیق .  

ــل  ــن أجـ ــائي ومـ ــبط القضـ ــأمور الضـ ــي مـ ــب علـ ــائي واجـ ــالتفتیش الوقـ ــھ فـ وعلیـ
ــع أو  ــد متوقـ ــا قـ ــوقي مـ ــھ وتـ ــوض علیـ ــر المقبـ ــن شـ ــبط مـ ــأمور الضـ ــوط مـ تحـ

 غیر متوقع من مخاطر . 

یدفعـــھ إلـــي التعـــدي علـــي  ,أي إلتماســـاً للفـــرار ,إذ قـــد تســـول الـــنفس للمـــتھم
ــره  ــاري –غیــ ــلاح نــ ــاملاً لســ ــون حــ ــتبعد أن یكــ ــن المســ ــیس مــ ــھ فلــ أو  ,وعلیــ
 أبیض .  

إذا لــــم یحــــرر مــــأمور الضــــبطیة القضــــائیة محضــــراً  –ومــــن ناحیــــة أخــــري 
ــع  ــراءات جمـ ــا إجـ ــة ومنھـ ــة العامـ ــور النیابـ ــل حضـ ــة قبـ ــي الواقعـ ــري فـ ــا جـ بمـ

ــة  ــة  –الأدلــــ ــیط الجریمــــ ــرح ومحــــ ــرین بمســــ ــؤال الحاضــــ ــرورة ســــ وضــــ
أو مـــا یجـــب علیـــھ مـــن تـــدوین محضـــر  , أو الإحتجـــاز,ومناقشـــتھم إســـتدلالاً 

ــراءات  ــبط والإجــ ــیره بالضــ ــن ســ ــي وحســ ــل التنظیمــ ــات العمــ ــیس  –بغایــ فلــ
 في كل ذلك ما یوصم أعمال مأمور الضبط بالبطلان .  

ــبط  ــأمور الضـ ــد مـ ــط یـ ــتدلالات بخـ ــع الإسـ ــر جمـ ــر محاضـ ــزم تحریـ ــا لا یلـ كمـ
ــھ  ــي توقیعـــ ــر علـــ ــتملت المحاضـــ ــا إشـــ ــائي طالمـــ ــر  –القضـــ ــدم تحریـــ فعـــ

محاضـــر الضـــبط والإجـــراءات بخـــط یـــد مـــأمور الضـــبط القضـــائي لا یـــؤثر 
 في صحتھا بإعتبارھا محررة في حضرتھ وتحت بصیرتھ . 

۲۰۷ 
 

ولكـــن إذا تـــوجس الـــدفاع بثمـــة ریبـــة فـــي توقیـــع مـــأمور الضـــبط القضـــائي 
ــبط  – ــر الضــ ــي محضــ ــالتزویر علــ ــن بــ ــدفاع أن یطعــ ــي الــ ــرج علــ ــلا حــ فــ

ینصـــــب علـــــي الطعـــــن بـــــالتزویر  –طعنـــــاً محـــــدداً معینـــــاً  –والإجـــــراءات 
ــالتزویر  علـــــي ــن بـــ ــذلك الطعـــ ــراءات وكـــ ــبط والإجـــ ــر الضـــ ــلب محضـــ صـــ

 بالتوقیع علیھ .  

ــبط  ــر الضـ ــي محضـ ــكك فـ ــف المشـ ــة موقـ ــي حالـ ــدفاع فـ ــف الـ ــح أن یقـ ــلا یصـ فـ
ــب  ــراءات وحســ ــي  –والإجــ ــذي لا یرمــ ــكك الــ ــف التشــ ــض إلا فموقــ ــي محــ إلــ

ــة  ــدعوي الواقعیــ ــة الــ ــي أدلــ ــكیك فــ ــي  –التشــ ــدح فــ ــدفاع ولا یقــ ــعف الــ لا یســ
ــراءات  ــبط والإجــــ ــر الضــــ ــة بمحضــــ ــات المدونــــ ــراءات والبیانــــ إذا  –الإجــــ

 .  إطمأن قاضینا لصحة محضر الضبط والإجراءات 

 -:دفوع تفتیش المساكن   مبحث

ــب  ــلطة  –دون ریـــ ــال الســـ ــوز لرجـــ ــھ لا یجـــ ــاءاً بأنـــ ــاً وقضـــ ــاق فقھـــ الإتفـــ
ــة فــــي القــــانون ــكون إلا فــــي الأحــــوال المبینــ ــدخول فــــي أي محــــل مســ  ,الــ

أو فــــي حالــــة طلــــب المســــاعدة  بنــــاء علــــي إذن بصــــبغة قضــــائیة مختصــــة,و
, والإنقــــاذ, كحــــالات الحریــــق والغــــرق, والنجــــدة ,مــــن الــــداخل للإســــتغاثة

 أو أي حالة شبیھة .    ,الفیضانات  والزلازل, السیول,

والإســـــتغاثة بالشـــــرطة والإبـــــلاغ  –وأھمھـــــا حـــــالات التلـــــبس بالجریمـــــة 
ودون شــــك تفتــــیش المنــــازل عمــــل مــــن أعمــــال  –وحضــــور منــــدوب النجــــدة 

ــا أحاطــــھ  ــة لمــ ــانون الرعایــ ــا القــ ــة التــــي أولاھــ ــھ الخاصــ التحقیــــق لــــھ أھمیتــ
 المشرع بضمانات قویة .  

ــاء إلــــي ــوز الإلتجــ ــلطة  فــــلا یجــ ــن ســ ــر مــ ــي أمــ ــكن إلا بمقتضــ ــیش المســ تفتــ
ــق  ــاءاً  –التحقیــ ــون بنــ ــھا أن تكــ ــاً أخصــ ــرة قانونــ ــوابط معتبــ ــمانات وضــ بضــ

ــھ  ــراد تفتیشـ ــكن المـ ــي المسـ ــیم فـ ــدد یقـ ــخص محـ ــام لشـ ــي إتھـ ــوافر  –علـ وأن تتـ
ــة ــة  ,الأدلـ ــدلائل الكافیـ ــل الـ ــي الأقـ ــةأو علـ ــخص جنایـ ــذا الشـ ــاب ھـ ــي إرتكـ  ,علـ

ً  ,أو جنحـــــة ً  ,أو أن یكـــــون مشـــــتركا وأن تتـــــوافر  فـــــي إرتكابھـــــا, أو مســـــاھما
التــــي  مــــارات والقــــرائن والشــــواھد القویــــة, الجدیــــة,فــــي حقــــھ قــــدر مــــن الأ

 تدل علي أن ھذا الشخص حائزاً لأشیاء تتعلق بجریمة .  
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ــكن  ــة المســ ــاك حرمــ ــدم إنتھــ ــي عــ ــد علــ ــمن وتؤكــ ــاتیر تضــ ــواء  –فالدســ ســ
مــــالم یصــــدر أمــــر قضــــائي مســــبب دون أن یســــتثني  ,أو بتفتشــــھ ,بدخولــــھ

ــي  ــبض علــ ــوي القــ ــز ســ ــي لا تجیــ ــة التــ ــبس بالجریمــ ــة التلــ ــك حالــ ــن ذلــ مــ
 الشخص وتفتیشھ أینما وجد . 

 فــــإن –إلا أنــــھ ورغمــــاً عمــــا أســــلفناه بیانــــاً بخصــــوص حــــالات التلــــبس 
ــاء ا ــام القضـ ــن أحكـ ــض مـ ــرتھ بعـ ــذي ناصـ ــي الـ ــاه الفقھـ ــتثناء  –لإتجـ ــدم إسـ بعـ

فلــــیس لغیــــره مــــن المتھمــــین أن  –حــــالات التلــــبس فــــإن لــــم یثیــــره صــــاحبھ 
لأن ھــــذه القاعــــدة لا تلحقــــھ إلا بطریــــق  –ولــــو كــــان مســــتفیداً منــــھ  –یبدیــــھ 

 التبعیة وحدھا .  

أنـــــھ مـــــن المبـــــادئ المقـــــررة أن للمنـــــازل حرمـــــة فـــــلا یجـــــوز  –وقضـــــي 
دخولھـــا مـــن رجـــال الســـلطات العامـــة أو المحققـــین إلا فـــي الأحـــوال المبینـــة 

ــھ  ــا فیــ ــوص علیھــ ــة المنصــ ــانون وبالكیفیــ ــي القــ ــر  –فــ ــي غیــ ــا فــ وأن دخولھــ
ــور  ــر محظـ ــوال أمـ ــذه الأحـ ــیشھـ ــلان التفتـ ــي بطـ ــھ إلـ ــي بذاتـ ــم  ,یفضـ ــد رسـ وقـ

ــا  ــح إلا بتحققھــ ــروطاً لا یصــ ــدوداً وشــ ــازل حــ ــیش المنــ ــام بتفتــ ــانون للقیــ  –القــ
ــا  ــین أولھمــ ــمناً ركنــ ــیش متضــ ــل التفتــ ــكن  –وجعــ ــول المســ ــا  –دخــ  –وثانیھمــ

 البحث عن الأشیاء والأوراق التي تفید في كشف الحقیقة .

وأن الضــــمانات التــــي قررھــــا الشــــارع تنســــحب علــــي الــــركنین معــــاً بدرجــــة 
 واحدة .  

ــوم علــــي ــتھم یقــ ــزل المــ ــیش منــ ــأن تفتــ ــك بــ ــي  ذلــ ــب فــ ــال تتعاقــ ــة أعمــ جملــ
ــھ  ــراد تفتیشــ ــزل المــ ــي المنــ ــائي فــ ــابط القضــ ــدخول الضــ ــدأ بــ ــا وتبــ  –مجراھــ

ــا  ــة أمرھـ ــي نھایـ ــدایتھا إلـ ــذ بـ ــة منـ ــال المتعاقبـ ــذه الأعمـ ــي ھـ ــارع فـ ــب الشـ ویوجـ
 ومــــن –أن تتقیـــد بـــالقیود التـــي جعلھـــا الشــــارع شـــروطاً لصـــحة التفتـــیش  –

نــــزل غیــــر مــــأذون لــــھ مــــن ســــلطة ثــــم إذا كــــان الموظــــف الــــذي دخــــل الم
ــق  ــوال  ,التحقیـــ ــي الأحـــ ــھ فـــ ــارع بدخولـــ ــن الشـــ ــھ مـــ ــرخص لـــ ــر مـــ أو غیـــ

ــذا  ــق بھــ ــا یلحــ ــھ مــ ــل معــ ــھ وبطــ ــل دخولــ ــا بطــ ــالنص علیھــ ــوص بــ المنصــ
 الدخول من أعمال الضبط والتفتیش .  

 ق)٤۹لسنة  ۲۲۹٤(الطعن رقم 

  
۲۰۹ 

 

 -:من بنك الدفوع الخاصة ببطلان تفتیش السیارة الخاصة  

ــ ــادلي مــــن أن التفتــــیش الــــذي یقــــع علــــي ســ یارة واقعــــة فــــي لا مضــــمار تجــ
ــام لا یج ــق العــ ــدفع الطریــ ــر والــ ــائز ومعتبــ ــھ جــ ــتدلال بــ ــانون والإســ ــھ القــ رمــ

ومــــن ثــــم لا یقبــــل مــــن  –بــــبطلان تفتــــیش الســــیارة لا یقبــــل إلا مــــن مالكھــــا 
ــیارة ــة بالسـ ــة علاقـ ــھ ثمـ ــل لـ ــذي لا تتصـ ــتھم الـ ــدي  ,المـ ــھ أن یتحـ ــا تحویـ أو بمـ

 ببطلان ضبطھا وتفتیشھا .  

ذلـــــك أن حرمـــــة الســـــیارة مســـــتمدة دون شـــــك مـــــن إتصـــــالھا بشـــــخص 
 علیھا .    نأو حائزھا باسط السلطا  ,صاحبھا

وأنــــھ قبیــــل  –إفترضــــنا أن ســــیارة مــــا فــــي حیــــازة فــــلان الفلانــــي فــــإذا مــــا 
ــبط  وبـــدأ  –كـــان یقودھـــا ثـــم أوقفھـــا قـــرب مســـكنھ ومـــع فـــتح حقیبتھـــا الضـ

تبــــین إحتوائئھــــا  –ومــــن بعــــد الكشــــف عنھــــا  –یســــتخرج بعــــض محتویاتھــــا 
 علي بذور نبات المخدر .  

ومـــن ثـــم یكـــون لفـــلان الفلانـــي صـــفة أصـــلیة علـــي الســـیارة التـــي فـــي حیازتـــھ 
 وتحت سیطرتھ المعتبرة في نطاق المسئولیة الجنائیة .

وعلیـــھ یحـــق أن تصـــوب ســـھام الإذن فـــي تفتیشـــھا إلـــي فـــلان الفلانـــي ولـــو 
ــون الإذن  ــھ یكـ ــا وعلیـ ــو مالكھـ ــي ھـ ــلان العلانـ ــیارة وأن عـ ــاً للسـ ــن مالكـ ــم یكـ لـ
ــھ  ــي الوجـ ــذه علـ ــري تنفیـ ــة وجـ ــة القانونیـ ــن الناحیـ ــلیماً مـ ــدر سـ ــد صـ ــالتفتیش قـ بـ

 الصحیح .  

ــاً  ــاه أیضــ ــت للإنتبــ ــن اللافــ ــة  –ومــ ــیارات الخاصــ ــیش الســ ــوز تفتــ ــھ لا یجــ إنــ
بغیـــر إذن مـــن ســـلطة التحقیـــق وفـــي غیـــر أحـــوال التلـــبس بـــالطرق العامـــة 

إلا أنــــھ إذا خلــــت مــــن شــــغل الغیــــر فــــإن ظــــاھر الحــــال یشــــیر إلــــي تخلــــي 
ــاحبھا ــا ,صــ ــا عنھــ ــ ,أو حائزھــ ــة المانعــــة مــــن التفتــــیش,فتــ والأمــــر  زول العلــ

والتـــي  –ن تفتـــیش ســـیارات الأجـــرة بـــالطرق العامـــة دون ریـــب یختلـــف عـــ
ــة  ــفة عامــ ــار والنقــــل بصــ ــدة للإیجــ ــائع, –تعتبــــر معــ ــإن  أشــــخاص, أو بضــ فــ

مــــن حــــق مــــأمور الضــــبط القضــــائي إیقافھــــا أثنــــاء ســــیرھا بــــالطرق العامــــة 
ــانون  ــم القــ ــاذ حكــ ــن إنفــ ــت مــ ــف  –للتثبــ ــن تعســ ــراء مــ ــو الإجــ ــریطة خلــ شــ

 وإساءة إستعمال السلطة .
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ــكن  ــة المســ ــاك حرمــ ــدم إنتھــ ــي عــ ــد علــ ــمن وتؤكــ ــاتیر تضــ ــواء  –فالدســ ســ
مــــالم یصــــدر أمــــر قضــــائي مســــبب دون أن یســــتثني  ,أو بتفتشــــھ ,بدخولــــھ

ــي  ــبض علــ ــوي القــ ــز ســ ــي لا تجیــ ــة التــ ــبس بالجریمــ ــة التلــ ــك حالــ ــن ذلــ مــ
 الشخص وتفتیشھ أینما وجد . 

 فــــإن –إلا أنــــھ ورغمــــاً عمــــا أســــلفناه بیانــــاً بخصــــوص حــــالات التلــــبس 
ــاء ا ــام القضـ ــن أحكـ ــض مـ ــرتھ بعـ ــذي ناصـ ــي الـ ــاه الفقھـ ــتثناء  –لإتجـ ــدم إسـ بعـ

فلــــیس لغیــــره مــــن المتھمــــین أن  –حــــالات التلــــبس فــــإن لــــم یثیــــره صــــاحبھ 
لأن ھــــذه القاعــــدة لا تلحقــــھ إلا بطریــــق  –ولــــو كــــان مســــتفیداً منــــھ  –یبدیــــھ 

 التبعیة وحدھا .  

أنـــــھ مـــــن المبـــــادئ المقـــــررة أن للمنـــــازل حرمـــــة فـــــلا یجـــــوز  –وقضـــــي 
دخولھـــا مـــن رجـــال الســـلطات العامـــة أو المحققـــین إلا فـــي الأحـــوال المبینـــة 

ــھ  ــا فیــ ــوص علیھــ ــة المنصــ ــانون وبالكیفیــ ــي القــ ــر  –فــ ــي غیــ ــا فــ وأن دخولھــ
ــور  ــر محظـ ــوال أمـ ــذه الأحـ ــیشھـ ــلان التفتـ ــي بطـ ــھ إلـ ــي بذاتـ ــم  ,یفضـ ــد رسـ وقـ

ــا  ــح إلا بتحققھــ ــروطاً لا یصــ ــدوداً وشــ ــازل حــ ــیش المنــ ــام بتفتــ ــانون للقیــ  –القــ
ــا  ــین أولھمــ ــمناً ركنــ ــیش متضــ ــل التفتــ ــكن  –وجعــ ــول المســ ــا  –دخــ  –وثانیھمــ

 البحث عن الأشیاء والأوراق التي تفید في كشف الحقیقة .

وأن الضــــمانات التــــي قررھــــا الشــــارع تنســــحب علــــي الــــركنین معــــاً بدرجــــة 
 واحدة .  

ــوم علــــي ــتھم یقــ ــزل المــ ــیش منــ ــأن تفتــ ــك بــ ــي  ذلــ ــب فــ ــال تتعاقــ ــة أعمــ جملــ
ــھ  ــراد تفتیشــ ــزل المــ ــي المنــ ــائي فــ ــابط القضــ ــدخول الضــ ــدأ بــ ــا وتبــ  –مجراھــ

ــا  ــة أمرھـ ــي نھایـ ــدایتھا إلـ ــذ بـ ــة منـ ــال المتعاقبـ ــذه الأعمـ ــي ھـ ــارع فـ ــب الشـ ویوجـ
 ومــــن –أن تتقیـــد بـــالقیود التـــي جعلھـــا الشــــارع شـــروطاً لصـــحة التفتـــیش  –

نــــزل غیــــر مــــأذون لــــھ مــــن ســــلطة ثــــم إذا كــــان الموظــــف الــــذي دخــــل الم
ــق  ــوال  ,التحقیـــ ــي الأحـــ ــھ فـــ ــارع بدخولـــ ــن الشـــ ــھ مـــ ــرخص لـــ ــر مـــ أو غیـــ

ــذا  ــق بھــ ــا یلحــ ــھ مــ ــل معــ ــھ وبطــ ــل دخولــ ــا بطــ ــالنص علیھــ ــوص بــ المنصــ
 الدخول من أعمال الضبط والتفتیش .  

 ق)٤۹لسنة  ۲۲۹٤(الطعن رقم 

  
۲۰۹ 

 

 -:من بنك الدفوع الخاصة ببطلان تفتیش السیارة الخاصة  

ــ ــادلي مــــن أن التفتــــیش الــــذي یقــــع علــــي ســ یارة واقعــــة فــــي لا مضــــمار تجــ
ــام لا یج ــق العــ ــدفع الطریــ ــر والــ ــائز ومعتبــ ــھ جــ ــتدلال بــ ــانون والإســ ــھ القــ رمــ

ومــــن ثــــم لا یقبــــل مــــن  –بــــبطلان تفتــــیش الســــیارة لا یقبــــل إلا مــــن مالكھــــا 
ــیارة ــة بالسـ ــة علاقـ ــھ ثمـ ــل لـ ــذي لا تتصـ ــتھم الـ ــدي  ,المـ ــھ أن یتحـ ــا تحویـ أو بمـ

 ببطلان ضبطھا وتفتیشھا .  

ذلـــــك أن حرمـــــة الســـــیارة مســـــتمدة دون شـــــك مـــــن إتصـــــالھا بشـــــخص 
 علیھا .    نأو حائزھا باسط السلطا  ,صاحبھا

وأنــــھ قبیــــل  –إفترضــــنا أن ســــیارة مــــا فــــي حیــــازة فــــلان الفلانــــي فــــإذا مــــا 
ــبط  وبـــدأ  –كـــان یقودھـــا ثـــم أوقفھـــا قـــرب مســـكنھ ومـــع فـــتح حقیبتھـــا الضـ

تبــــین إحتوائئھــــا  –ومــــن بعــــد الكشــــف عنھــــا  –یســــتخرج بعــــض محتویاتھــــا 
 علي بذور نبات المخدر .  

ومـــن ثـــم یكـــون لفـــلان الفلانـــي صـــفة أصـــلیة علـــي الســـیارة التـــي فـــي حیازتـــھ 
 وتحت سیطرتھ المعتبرة في نطاق المسئولیة الجنائیة .

وعلیـــھ یحـــق أن تصـــوب ســـھام الإذن فـــي تفتیشـــھا إلـــي فـــلان الفلانـــي ولـــو 
ــون الإذن  ــھ یكـ ــا وعلیـ ــو مالكھـ ــي ھـ ــلان العلانـ ــیارة وأن عـ ــاً للسـ ــن مالكـ ــم یكـ لـ
ــھ  ــي الوجـ ــذه علـ ــري تنفیـ ــة وجـ ــة القانونیـ ــن الناحیـ ــلیماً مـ ــدر سـ ــد صـ ــالتفتیش قـ بـ

 الصحیح .  

ــاً  ــاه أیضــ ــت للإنتبــ ــن اللافــ ــة  –ومــ ــیارات الخاصــ ــیش الســ ــوز تفتــ ــھ لا یجــ إنــ
بغیـــر إذن مـــن ســـلطة التحقیـــق وفـــي غیـــر أحـــوال التلـــبس بـــالطرق العامـــة 

إلا أنــــھ إذا خلــــت مــــن شــــغل الغیــــر فــــإن ظــــاھر الحــــال یشــــیر إلــــي تخلــــي 
ــاحبھا ــا ,صــ ــا عنھــ ــ ,أو حائزھــ ــة المانعــــة مــــن التفتــــیش,فتــ والأمــــر  زول العلــ

والتـــي  –ن تفتـــیش ســـیارات الأجـــرة بـــالطرق العامـــة دون ریـــب یختلـــف عـــ
ــة  ــفة عامــ ــار والنقــــل بصــ ــدة للإیجــ ــائع, –تعتبــــر معــ ــإن  أشــــخاص, أو بضــ فــ

مــــن حــــق مــــأمور الضــــبط القضــــائي إیقافھــــا أثنــــاء ســــیرھا بــــالطرق العامــــة 
ــانون  ــم القــ ــاذ حكــ ــن إنفــ ــت مــ ــف  –للتثبــ ــن تعســ ــراء مــ ــو الإجــ ــریطة خلــ شــ

 وإساءة إستعمال السلطة .
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  -ھذا ما إستقر علیھ القضاء والفقھ :

أو الســــــیارة بــــــالتفتیش (إصــــــطلاح  ,علــــــي أن رضــــــاء صــــــاحب المنــــــزل
ــریطة ثبوتــــھ  ــبطلان شــ ــیش الــ ــذا التفتــ ــن ھــ ــقط عــ ــائي) یســ ــیش الرضــ التفتــ
ــف  ــف والتعسـ ــدام العسـ ــع إنعـ ــدعوي مـ ــروف الـ ــائع ظـ ــع وقـ ــن واقـ ــتبیانھ مـ وإسـ

ــلطة  ــتخدام السـ ــاءة إسـ ــواھد  –وإسـ ــدیم شـ ــالات تقـ ــذه الحـ ــي ھـ ــدفاع فـ ــي الـ وعلـ
 جادة تشیر إلي ذلك .

أن نشــــیر إلـــــي أن الزوجــــة ھـــــي وكیلـــــة  –ولا یفــــوت فـــــي ھــــذا النطـــــاق 
ــیم  ــا المقـ ــن زوجھـ ــمنیة عـ ــكن ضـ ــیش المسـ ــاھا بتفتـ ــكن ورضـ ــي المسـ ــا فـ معھـ

ــا  ــم یطالھـ ــیش ولـ ــد التفتـ ــحیحاً لا یفسـ ــو صـ ــذا النحـ ــي ھـ ــا وعلـ ــة زوجھـ ــي غیبـ فـ
 ھي بثمة سوء .  

ــث ــلاه مبحـ ــا تـ ــبض ومـ ــبطلان القـ ــدفع بـ ــدیث الـ ــة  ,حـ ــن أدلـ ــھ مـ ــب علیـ أو ترتـ
 -:ومتفرعة عن الإجراء الباطل   ,فاسدة متصلة بھ

بصــــبغة قصــــیرة المــــدة عــــادة ولا یجــــوز أن یزیــــد  –القــــبض ســــلب للحریــــة 
ــنظم  ــریع المــ ــددة بالتشــ ــدة المحــ ــن المــ ــیرة  –عــ ــدة قصــ ــون المــ ــم أن تكــ المھــ

فــــأي تعطیــــل لحریــــة الإنســــان فــــي الحركــــة  –وإلا إســــتحالت إلــــي الإعتقــــال 
 ھو قبض علي ھذا الشخص .   –یمتد وقتاً ما جبراً عنھ  –

ویفتـــرق ویتغـــایر عـــن الأمـــر الصـــادر مـــن النیابـــة العامـــة بالحضـــور لمقـــر 
النیابـــة للمناقشـــة أو الســـؤال فـــي بـــلاغ أمـــا الأمـــر بضـــبط وإحضـــار المـــتھم 

 ھو في حقیقتھ أمر بالقبض علي المتھم –

ــبس  ــوال التلـ ــر أحـ ــي غیـ ــبض فـ ــاع القـ ــدر  –ولإمتنـ ــي تصـ ــبض التـ ــر القـ وأوامـ
 عن سلطة التحقیق نافذة وواجبة .

ــة للقــــبض والبحــــث إلا أن  ــة العامــ ــن النیابــ ــھ إلــــي الشــــرطة مــ الطلــــب الموجــ
 والتحري عن جان مجھول وضبطھ لا یعد في القانون أمر بالقبض .

ــاً  ــاء جلیــ ــري جــ ــة القطــ ــراءات الجنائیــ ــانون الإجــ ــریحاً  –إذ أن قــ ــي  –صــ فــ
ــھ  ــالقبض علیـ ــر بـ ــدر أمـ ــذي صـ ــتھم الـ ــخص المـ ــد شـ ــوب تحدیـ ــاره وجـ وإحضـ

 ممن ھو مختص بإصداره قانوناً .  

۲۱۱ 
 

ــتھم  ــؤال المـ ــة لسـ ــل النیابـ ــن وكیـ ــرطة مـ ــم الشـ ــي قسـ ــھ إلـ ــب الموجـ ــذا والطلـ ھـ
وتقـــدیم صـــحیفة حالتـــھ الجنائیــــة لا یصـــح ســـنداً فــــي تبریـــر صـــحة القــــبض 

 والتفتیش لمخالفتھ قانون الإجراءات الجنائیة .  

ــذكر  ــدیر بالــ ــي  –وجــ ــة التــ ــدفوع القانونیــ ــن الــ ــبض مــ ــبطلان القــ ــدفع بــ أن الــ
ــا القــــانون بــــالواقع فــــلا جــــواز  یخــــتلط  إثارتھــــا لأول مــــرة أمــــام قضــــاء فیھــ

ــلا  ــذا فـ ــوع وھكـ ــي الموضـ ــام قاضـ ــراحة أمـ ــدي صـ ــد أبـ ــن قـ ــم یكـ ــا لـ ــز مـ التمییـ
ــھ  ــبض علیـ ــع القـ ــن وقـ ــھ ممـ ــأن فیـ ــاحب الشـ ــبض إلا صـ ــلان القـ ــن بطـ ــتفید مـ یسـ

 باطلاً ولا شأن لغیره في الدفع ببطلان ھذا الإجراء .  

أن الـــدفع بـــبطلان القـــبض یـــدور فـــي فلـــك الـــدفاع بإنتفـــاء  –ومـــن البـــدیھي 
 حالات التلبس .  

وجــــدیر بالــــذكر أنــــھ مــــن الطبیعــــي وبمقتضــــي تــــوافر حالــــة التلــــبس تعقــــب 
ــن  ــاً مـ ــرار تخلصـ ــرب والفـ ــیلة الھـ ــي وسـ ــأ إلـ ــا لجـ ــكنھ إذا مـ ــل مسـ ــتھم داخـ المـ

إنمــــا أن یشــــاھد شــــخص مــــا بحیــــرة وإرتبــــاك ومھمــــا بلــــغ  –القــــبض علیــــھ 
فإنھــــا لا تتــــوافر دلائــــل مقبولــــة وحــــدھا علــــي إتھــــام شــــخص بــــأن  –مــــداھا 

 ھذه الدلالات تحاصره بتلبس جریمة . 

كحالــــــة تصــــــیب الشــــــخص لأســــــباب الحیــــــرة والإرتبــــــاك  –بمعنــــــي أدق 
ــھ  ــیح القــــبض علیــ ــالات التلــــبس ولا تبــ ــة مــــن حــ ــوفر حالــ ــھ لا تــ ــة إلیــ راجعــ

 وتفتیشھ .  

 وفي الإعتراف  

ــاء  ــاء كالرضـ ــي القضـ ــھ فـ ــول علیـ ــي یعـ ــروط حتـ ــھ شـ ــا لـ ــا بینـ ــراف كمـ والإعتـ
ــراحة ــل والصــ ــوح دون تأویــ ــد والوضــ ــدلیل  – والتحدیــ ــي الــ ــب علــ وأن ینصــ

 ,أو معنــــوي ,فــــي الواقعــــة المعتــــرف بھــــا وأن لا یكــــون ولیــــد ضــــغط مــــادي
  . یكون الدافع إلیھ وعد ووعید وجائزهلا  أو أن 

  -الإعتراف المستقل عن الإجراء الباطل قضي بما یلي :في  و

ــي  ــوت علـ ــة الثبـ ــن أدلـ ــھ مـ ــول علیـ ــا عـ ــمن مـ ــول ضـ ــد عـ ــم قـ ــان الحكـ ــا كـ لمـ
وكـــــان بطـــــلان الضـــــبط بغـــــرض  –إعتـــــراف الطـــــاعن بتحقیقـــــات النیابـــــة 
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  -ھذا ما إستقر علیھ القضاء والفقھ :

أو الســــــیارة بــــــالتفتیش (إصــــــطلاح  ,علــــــي أن رضــــــاء صــــــاحب المنــــــزل
ــریطة ثبوتــــھ  ــبطلان شــ ــیش الــ ــذا التفتــ ــن ھــ ــقط عــ ــائي) یســ ــیش الرضــ التفتــ
ــف  ــف والتعسـ ــدام العسـ ــع إنعـ ــدعوي مـ ــروف الـ ــائع ظـ ــع وقـ ــن واقـ ــتبیانھ مـ وإسـ

ــلطة  ــتخدام السـ ــاءة إسـ ــواھد  –وإسـ ــدیم شـ ــالات تقـ ــذه الحـ ــي ھـ ــدفاع فـ ــي الـ وعلـ
 جادة تشیر إلي ذلك .

أن نشــــیر إلـــــي أن الزوجــــة ھـــــي وكیلـــــة  –ولا یفــــوت فـــــي ھــــذا النطـــــاق 
ــیم  ــا المقـ ــن زوجھـ ــمنیة عـ ــكن ضـ ــیش المسـ ــاھا بتفتـ ــكن ورضـ ــي المسـ ــا فـ معھـ

ــا  ــم یطالھـ ــیش ولـ ــد التفتـ ــحیحاً لا یفسـ ــو صـ ــذا النحـ ــي ھـ ــا وعلـ ــة زوجھـ ــي غیبـ فـ
 ھي بثمة سوء .  

ــث ــلاه مبحـ ــا تـ ــبض ومـ ــبطلان القـ ــدفع بـ ــدیث الـ ــة  ,حـ ــن أدلـ ــھ مـ ــب علیـ أو ترتـ
 -:ومتفرعة عن الإجراء الباطل   ,فاسدة متصلة بھ

بصــــبغة قصــــیرة المــــدة عــــادة ولا یجــــوز أن یزیــــد  –القــــبض ســــلب للحریــــة 
ــنظم  ــریع المــ ــددة بالتشــ ــدة المحــ ــن المــ ــیرة  –عــ ــدة قصــ ــون المــ ــم أن تكــ المھــ

فــــأي تعطیــــل لحریــــة الإنســــان فــــي الحركــــة  –وإلا إســــتحالت إلــــي الإعتقــــال 
 ھو قبض علي ھذا الشخص .   –یمتد وقتاً ما جبراً عنھ  –

ویفتـــرق ویتغـــایر عـــن الأمـــر الصـــادر مـــن النیابـــة العامـــة بالحضـــور لمقـــر 
النیابـــة للمناقشـــة أو الســـؤال فـــي بـــلاغ أمـــا الأمـــر بضـــبط وإحضـــار المـــتھم 

 ھو في حقیقتھ أمر بالقبض علي المتھم –

ــبس  ــوال التلـ ــر أحـ ــي غیـ ــبض فـ ــاع القـ ــدر  –ولإمتنـ ــي تصـ ــبض التـ ــر القـ وأوامـ
 عن سلطة التحقیق نافذة وواجبة .

ــة للقــــبض والبحــــث إلا أن  ــة العامــ ــن النیابــ ــھ إلــــي الشــــرطة مــ الطلــــب الموجــ
 والتحري عن جان مجھول وضبطھ لا یعد في القانون أمر بالقبض .

ــاً  ــاء جلیــ ــري جــ ــة القطــ ــراءات الجنائیــ ــانون الإجــ ــریحاً  –إذ أن قــ ــي  –صــ فــ
ــھ  ــالقبض علیـ ــر بـ ــدر أمـ ــذي صـ ــتھم الـ ــخص المـ ــد شـ ــوب تحدیـ ــاره وجـ وإحضـ

 ممن ھو مختص بإصداره قانوناً .  

۲۱۱ 
 

ــتھم  ــؤال المـ ــة لسـ ــل النیابـ ــن وكیـ ــرطة مـ ــم الشـ ــي قسـ ــھ إلـ ــب الموجـ ــذا والطلـ ھـ
وتقـــدیم صـــحیفة حالتـــھ الجنائیــــة لا یصـــح ســـنداً فــــي تبریـــر صـــحة القــــبض 

 والتفتیش لمخالفتھ قانون الإجراءات الجنائیة .  

ــذكر  ــدیر بالــ ــي  –وجــ ــة التــ ــدفوع القانونیــ ــن الــ ــبض مــ ــبطلان القــ ــدفع بــ أن الــ
ــا القــــانون بــــالواقع فــــلا جــــواز  یخــــتلط  إثارتھــــا لأول مــــرة أمــــام قضــــاء فیھــ

ــلا  ــذا فـ ــوع وھكـ ــي الموضـ ــام قاضـ ــراحة أمـ ــدي صـ ــد أبـ ــن قـ ــم یكـ ــا لـ ــز مـ التمییـ
ــھ  ــبض علیـ ــع القـ ــن وقـ ــھ ممـ ــأن فیـ ــاحب الشـ ــبض إلا صـ ــلان القـ ــن بطـ ــتفید مـ یسـ

 باطلاً ولا شأن لغیره في الدفع ببطلان ھذا الإجراء .  

أن الـــدفع بـــبطلان القـــبض یـــدور فـــي فلـــك الـــدفاع بإنتفـــاء  –ومـــن البـــدیھي 
 حالات التلبس .  

وجــــدیر بالــــذكر أنــــھ مــــن الطبیعــــي وبمقتضــــي تــــوافر حالــــة التلــــبس تعقــــب 
ــن  ــاً مـ ــرار تخلصـ ــرب والفـ ــیلة الھـ ــي وسـ ــأ إلـ ــا لجـ ــكنھ إذا مـ ــل مسـ ــتھم داخـ المـ

إنمــــا أن یشــــاھد شــــخص مــــا بحیــــرة وإرتبــــاك ومھمــــا بلــــغ  –القــــبض علیــــھ 
فإنھــــا لا تتــــوافر دلائــــل مقبولــــة وحــــدھا علــــي إتھــــام شــــخص بــــأن  –مــــداھا 

 ھذه الدلالات تحاصره بتلبس جریمة . 

كحالــــــة تصــــــیب الشــــــخص لأســــــباب الحیــــــرة والإرتبــــــاك  –بمعنــــــي أدق 
ــھ  ــیح القــــبض علیــ ــالات التلــــبس ولا تبــ ــة مــــن حــ ــوفر حالــ ــھ لا تــ ــة إلیــ راجعــ

 وتفتیشھ .  

 وفي الإعتراف  

ــاء  ــاء كالرضـ ــي القضـ ــھ فـ ــول علیـ ــي یعـ ــروط حتـ ــھ شـ ــا لـ ــا بینـ ــراف كمـ والإعتـ
ــراحة ــل والصــ ــوح دون تأویــ ــد والوضــ ــدلیل  – والتحدیــ ــي الــ ــب علــ وأن ینصــ

 ,أو معنــــوي ,فــــي الواقعــــة المعتــــرف بھــــا وأن لا یكــــون ولیــــد ضــــغط مــــادي
  . یكون الدافع إلیھ وعد ووعید وجائزهلا  أو أن 

  -الإعتراف المستقل عن الإجراء الباطل قضي بما یلي :في  و

ــي  ــوت علـ ــة الثبـ ــن أدلـ ــھ مـ ــول علیـ ــا عـ ــمن مـ ــول ضـ ــد عـ ــم قـ ــان الحكـ ــا كـ لمـ
وكـــــان بطـــــلان الضـــــبط بغـــــرض  –إعتـــــراف الطـــــاعن بتحقیقـــــات النیابـــــة 
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ــري  ــات الأخــ ــر الإثبــ ــع عناصــ ــة بجمیــ ــذ المحكمــ ــول دون أخــ ــھ لا یحــ وقوعــ
 المستقلة عنھ والمؤدیة إلي النتیجة بما إرتكبھ .  

 فإن مصلحة الطاعن فیما یثیره من بطلان القبض تكون منتفیة .  

 ق)٦۱لسنة  ۱۱٦٤٦(الطعن رقم 

  -:الدفوع ذات الصلة بالإستیقاف ومبرراتھ

ــھ  ــخص نفسـ ــع الشـ ــو أن یضـ ــاء ھـ ــھ والقضـ ــھ الفقـ ــع علیـ ــا أجمـ ــتیقاف كمـ فالإسـ
ــا بنبـــئ  ــون والشـــبھات بمـ ــب والظنـ ــي موضـــع الریـ ــھ وإختیـــار فـ ــة منـ طواعیـ
ــي  ــة علــ ــة الواقعیــ ــاً للحالــ ــدید طبقــ ــق الســ ــي المنطــ ــة فــ ــرورة مقبولــ ــن ضــ عــ
مســـــرح الواقعـــــة تســـــتلزم تـــــدخل رجـــــل الســـــلطة العامـــــة بـــــإجراء مبـــــرر 

 للكشف عن حقیقة ھذا الشخص .

والإســــتیقاف كقاعــــدة عامــــة ذي رابــــط وربــــاط موصــــول بالأشــــخاص ذات 
بســــوابقھم الجنائیــــة بمــــا الشــــبھة والإشــــتباه والمعــــروفین لرجــــال الشــــرطة 

 یدفع كباعث جدي علي حصول إستیقافھم من رجال السلطة العامة .  

ولازالـــت ھـــذه العبـــارة تتـــردد فـــي ســـاحات القضـــاء الجنـــائي ولھـــا صـــداھا 
  -ورنین معزوفة معزوفتھ لدي مثلث المنظومة القضائیة وھي : –

ــ حالاتــــھ المعتبــــرة فــــي القــــانون إلا أن القــــانون لا یعــــرف الإســــتیقاف ب ذوي لــ
أو مـــــن یضـــــعون ذاتھـــــم طواعیـــــة فـــــي ریـــــب تـــــدعو  اه,الشـــــبھة والإشـــــتب

تصــــرف غیــــر مــــألوف للشــــخص العــــادي فــــي  للإشــــتباه تلفــــت الإنتبــــاه إلــــي
ــلة  ــان ذي الصـــ ــان والمكـــ ــي الزمـــ ــي ظرفـــ ــاً علـــ ــي عطفـــ ــرف الطبیعـــ الظـــ

 .بمسرح العملیة الإستیقافیة  

ــد  ــواء تقییــ ــت لــ ــوي تحــ ــفھ لا ینطــ ــبض بوصــ ــن القــ ــف عــ ــتیقاف یختلــ فالإســ
ــذا  ــة لـــ ــل والحركـــ ــرد فـــــي التنقـــ ــة الفـــ ــبط  –حریـــ ــأموري الضـــ ــوز لمـــ یجـــ

ــاً  ــوز أیضــ ــا یجــ ــبس كمــ ــوال التلــ ــر أحــ ــي غیــ ــو فــ ــتیقاف ولــ ــائي الإســ القضــ
ــراء والإ ــذا الإجــ ــرة ھــ ــة مباشــ ــلطة العامــ ــال الســ ــتلرجــ ــع ســ ــاقاً مــ یقاف إتســ

ــھ  ــرار بـــ ــن الإقـــ ــھ لا یمكـــ ــھ وأحوالـــ ــة  –طبیعتـــ ــاكن العامـــ ــي الأمـــ  –إلا فـــ
ــوارع  ــي  –كالشـــ ــات الم –والنواصـــ ــور,والكافیھـــ ــة للجمھـــ ــاجر فتوحـــ  ,والمتـــ

۲۱۳ 
 

وغیـــــر  والمتـــــرو, ,كالبـــــاص ,والمواصـــــلات ,النقـــــلومحطـــــات  ,والمـــــولات
  صل طبقاً لظروف كل حالة علي حدة.إذ یح –ذلك  

ن الخاصــــة, ولا یجــــوز تفتــــیش شــــخص إجرائــــھ فــــي الأمــــاكفــــلا یجــــوز 
   تھم علي خلاف القبض .الم

  -ویستسقي مما تقدم :

  -أن للإستیقاف وعلي نحو ما بیناه لھ صورتین :

 الإستیقاف المبرر .   -الأولي :

 المبرر .غیر  الإستیقاف   -الثانیة :

 .والثانیة غیر مشروعة  –الصورة الأولي مشروعة 

ــتخلاص  ــك لإســـ ــة وذلـــ ــدیر الواقعـــ ــل بتقـــ ــة تتصـــ ــلطة تقدیریـــ ــینا ســـ ولقاضـــ
ــذا  ــات ھـ ــة والتحقیقـ ــیط بالواقعـ ــا یحـ ــوء مـ ــي ضـ ــورتین فـ ــن الصـ ــاً مـ ــول أیـ حصـ

 لازم لصحة الإستیقاف أن تتوافر لھ مظاھر تبرره .  

ــ ــا إذا كــ ــة أمــ ــة المرخیــ ــي بناحیــ ــلان الفلانــ ــاھد ان فــ ــدما شــ ــك عنــ ــد إرتبــ قــ
یــــده إلــــي جیــــب  منــــھ بلباســــھما الرســــمي حــــاول مــــد الضــــابطین قــــد إقتربــــا

ثـــم عـــدل عـــن ذلـــك فلـــیس فـــي  –جلبابـــھ الیمـــین وحـــاول الخـــروج مـــن المـــول 
ــتباه  ــي الإشـ ــدعو إلـ ــا یـ ــھ مـ ــذا كلـ ــتقیافھ ھـ ــره وإسـ ــي أمـ ــان  –فـ ــو كـ ــي ولـ حتـ

 غیر مواطناً قطریاً . 

إن إســـتیقاف أحـــد یتنـــافي مـــع طبیعـــة الأمـــور ومـــن ثـــم فـــ ولأن مـــا أتـــاه لا
ــا  ــده وفتحھــ ــاكھ بیــ ــھ وإمســ ــابطین لــ ــبضالضــ ــو القــ ــا ھــ ــاس إنمــ أو  ,دون أســ

 سند .  

ــي ب ــت إلـ ــد إنتھـ ــات قـ ــة التحقیقـ ــت غرفـ ــإذا كانـ ــا فـ ــیش ومـ ــبض والتفتـ ــلان القـ طـ
ــ ــا مـ ــةتلاھـ ــدعوي الجنائیـ ــة الـ ــھ لإقامـ ــألا وجـ ــا بـ ــإن قرارھـ ــراءات فـ ــات  ,ن إجـ بـ

 صحیحاً في القانون .  
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ــري  ــات الأخــ ــر الإثبــ ــع عناصــ ــة بجمیــ ــذ المحكمــ ــول دون أخــ ــھ لا یحــ وقوعــ
 المستقلة عنھ والمؤدیة إلي النتیجة بما إرتكبھ .  

 فإن مصلحة الطاعن فیما یثیره من بطلان القبض تكون منتفیة .  

 ق)٦۱لسنة  ۱۱٦٤٦(الطعن رقم 

  -:الدفوع ذات الصلة بالإستیقاف ومبرراتھ

ــھ  ــخص نفسـ ــع الشـ ــو أن یضـ ــاء ھـ ــھ والقضـ ــھ الفقـ ــع علیـ ــا أجمـ ــتیقاف كمـ فالإسـ
ــا بنبـــئ  ــون والشـــبھات بمـ ــب والظنـ ــي موضـــع الریـ ــھ وإختیـــار فـ ــة منـ طواعیـ
ــي  ــة علــ ــة الواقعیــ ــاً للحالــ ــدید طبقــ ــق الســ ــي المنطــ ــة فــ ــرورة مقبولــ ــن ضــ عــ
مســـــرح الواقعـــــة تســـــتلزم تـــــدخل رجـــــل الســـــلطة العامـــــة بـــــإجراء مبـــــرر 

 للكشف عن حقیقة ھذا الشخص .

والإســــتیقاف كقاعــــدة عامــــة ذي رابــــط وربــــاط موصــــول بالأشــــخاص ذات 
بســــوابقھم الجنائیــــة بمــــا الشــــبھة والإشــــتباه والمعــــروفین لرجــــال الشــــرطة 

 یدفع كباعث جدي علي حصول إستیقافھم من رجال السلطة العامة .  

ولازالـــت ھـــذه العبـــارة تتـــردد فـــي ســـاحات القضـــاء الجنـــائي ولھـــا صـــداھا 
  -ورنین معزوفة معزوفتھ لدي مثلث المنظومة القضائیة وھي : –

ــ حالاتــــھ المعتبــــرة فــــي القــــانون إلا أن القــــانون لا یعــــرف الإســــتیقاف ب ذوي لــ
أو مـــــن یضـــــعون ذاتھـــــم طواعیـــــة فـــــي ریـــــب تـــــدعو  اه,الشـــــبھة والإشـــــتب

تصــــرف غیــــر مــــألوف للشــــخص العــــادي فــــي  للإشــــتباه تلفــــت الإنتبــــاه إلــــي
ــلة  ــان ذي الصـــ ــان والمكـــ ــي الزمـــ ــي ظرفـــ ــاً علـــ ــي عطفـــ ــرف الطبیعـــ الظـــ

 .بمسرح العملیة الإستیقافیة  

ــد  ــواء تقییــ ــت لــ ــوي تحــ ــفھ لا ینطــ ــبض بوصــ ــن القــ ــف عــ ــتیقاف یختلــ فالإســ
ــذا  ــة لـــ ــل والحركـــ ــرد فـــــي التنقـــ ــة الفـــ ــبط  –حریـــ ــأموري الضـــ ــوز لمـــ یجـــ

ــاً  ــوز أیضــ ــا یجــ ــبس كمــ ــوال التلــ ــر أحــ ــي غیــ ــو فــ ــتیقاف ولــ ــائي الإســ القضــ
ــراء والإ ــذا الإجــ ــرة ھــ ــة مباشــ ــلطة العامــ ــال الســ ــتلرجــ ــع ســ ــاقاً مــ یقاف إتســ

ــھ  ــرار بـــ ــن الإقـــ ــھ لا یمكـــ ــھ وأحوالـــ ــة  –طبیعتـــ ــاكن العامـــ ــي الأمـــ  –إلا فـــ
ــوارع  ــي  –كالشـــ ــات الم –والنواصـــ ــور,والكافیھـــ ــة للجمھـــ ــاجر فتوحـــ  ,والمتـــ

۲۱۳ 
 

وغیـــــر  والمتـــــرو, ,كالبـــــاص ,والمواصـــــلات ,النقـــــلومحطـــــات  ,والمـــــولات
  صل طبقاً لظروف كل حالة علي حدة.إذ یح –ذلك  

ن الخاصــــة, ولا یجــــوز تفتــــیش شــــخص إجرائــــھ فــــي الأمــــاكفــــلا یجــــوز 
   تھم علي خلاف القبض .الم

  -ویستسقي مما تقدم :

  -أن للإستیقاف وعلي نحو ما بیناه لھ صورتین :

 الإستیقاف المبرر .   -الأولي :

 المبرر .غیر  الإستیقاف   -الثانیة :

 .والثانیة غیر مشروعة  –الصورة الأولي مشروعة 

ــتخلاص  ــك لإســـ ــة وذلـــ ــدیر الواقعـــ ــل بتقـــ ــة تتصـــ ــلطة تقدیریـــ ــینا ســـ ولقاضـــ
ــذا  ــات ھـ ــة والتحقیقـ ــیط بالواقعـ ــا یحـ ــوء مـ ــي ضـ ــورتین فـ ــن الصـ ــاً مـ ــول أیـ حصـ

 لازم لصحة الإستیقاف أن تتوافر لھ مظاھر تبرره .  

ــ ــا إذا كــ ــة أمــ ــة المرخیــ ــي بناحیــ ــلان الفلانــ ــاھد ان فــ ــدما شــ ــك عنــ ــد إرتبــ قــ
یــــده إلــــي جیــــب  منــــھ بلباســــھما الرســــمي حــــاول مــــد الضــــابطین قــــد إقتربــــا

ثـــم عـــدل عـــن ذلـــك فلـــیس فـــي  –جلبابـــھ الیمـــین وحـــاول الخـــروج مـــن المـــول 
ــتباه  ــي الإشـ ــدعو إلـ ــا یـ ــھ مـ ــذا كلـ ــتقیافھ ھـ ــره وإسـ ــي أمـ ــان  –فـ ــو كـ ــي ولـ حتـ

 غیر مواطناً قطریاً . 

إن إســـتیقاف أحـــد یتنـــافي مـــع طبیعـــة الأمـــور ومـــن ثـــم فـــ ولأن مـــا أتـــاه لا
ــا  ــده وفتحھــ ــاكھ بیــ ــھ وإمســ ــابطین لــ ــبضالضــ ــو القــ ــا ھــ ــاس إنمــ أو  ,دون أســ

 سند .  

ــي ب ــت إلـ ــد إنتھـ ــات قـ ــة التحقیقـ ــت غرفـ ــإذا كانـ ــا فـ ــیش ومـ ــبض والتفتـ ــلان القـ طـ
ــ ــا مـ ــةتلاھـ ــدعوي الجنائیـ ــة الـ ــھ لإقامـ ــألا وجـ ــا بـ ــإن قرارھـ ــراءات فـ ــات  ,ن إجـ بـ

 صحیحاً في القانون .  
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ــدفع  ــدد الــ ــدفوع وبصــ ــك الــ ــة التلــــبس مــــن بنــ ــاء حالــ ــة  أو  ,بإنتفــ إصــــطناع حالــ
 التلبس  

أن تكـــون الجریمـــة متلبســـاً  إذ نـــص القـــانون علـــي –حالـــة عینیـــة  –التلـــبس 
 ببرھة یسیرة .    ,أو عقب إرتكابھا  ,بھا حال إرتكابھا

أو إذا  ,إذا إتبــــع المجنــــي علیــــھ غیــــر مرتكبھــــاوتعتبــــر الجریمــــة متلبســــاً بھــــا 
ــا,تت ــر وقوعھـ ــیاح أثـ ــع الصـ ــة مـ ــھ العامـ ــا  بعـ ــد وقوعھـ ــا بعـ ــد مرتكبھـ أو إذا وجـ

ــاملاً آلات ــب حـــ ــت قریـــ ــلحة ,بوقـــ ــة ,أو أســـ ً  ,أو أمتعـــ ــا ــیاء  ,أو أوراقـــ أو أشـــ
أو إذا وجــــدت فــــي  ,أو شــــریك فیھــــا ,أخــــري یســــتدل فیھــــا علــــي أنــــھ فاعــــل

 أو علامات تفید ذلك .    ,ھذا الوقت أثار

ــذكر  ــدیر بالـ ــائي وجـ ــنص الجنـ ــذا الـ ــاھر ھـ ــن ظـ ــدو مـ ــد یبـ ــد  –قـ ــھ قـ أن حالاتـ
 وردت علي سبیل المثال .

ــادح  ــأ فـ ــذا خطـ ــة  –وھـ ــرعیة الجریمـ ــائي وشـ ــنص الجنـ ــة الـ ــع طبیعـ ــافي مـ یتنـ
فحــــالات التلــــبس وردت علــــي ســــبیل الحصــــر ولا تقبــــل القیــــاس  –والعقوبــــة 

ــور  – ــة محظــ ــاء بالإدانــ ــال القضــ ــاس حــ ــن القیــ ــلاً عــ ــة  –فضــ ــالتلبس حالــ فــ
 تلازم الجریمة ذاتھا بصرف النظر عن شخص مرتكبھا .

ومتـــي قامـــت الجریمـــة متســـقة مـــع حالـــة مـــن حـــالات التلـــبس ذي الظـــرف 
ــي  ــھ  –العینــ ــن لــ ــل مــ ــق كــ ــي حــ ــیش فــ ــبض والتفتــ ــراءات القــ ــحت إجــ صــ

 أو شریكاً .   ,إتصال بھا سواء كان فاعلاً 

فســـدت نـــھ متـــي إنتفـــت مقتضـــیات الظـــرف العینـــي لحـــالات التلـــبس إعلـــي 
 إجراءات القبض والتفتیش .  

  -وقضي :

أنــــھ إذا كانــــت الواقعــــة كمــــا أثبتھــــا الحكــــم ھــــي أن المــــتھم وھــــو ممــــن 
إشــــتھروا بالإتجــــار فــــي المخــــدرات وجــــد فیمــــا بــــین أشــــخاص یــــدخنون 

ورقـــة ثـــم حـــاول الھـــرب عنـــد القـــبض علیـــھ فھـــذه  النرجیلـــة مطبقـــاً بیـــده علـــي
ــانون . إذ  ــي القـ ــھ فـ ــرف بـ ــو معـ ــا ھـ ــبس كمـ ــة التلـ ــا حالـ ــوافر فیھـ ــة لا یتـ الواقعـ

ــم یكشـــف عـــن مخـــدر  ــھ قبـــل إجـــراء القـــبض أن أحـــد لـ بآیـــة حاســـة مـــن حواسـ
   ق)  ۱۹لسنة   ۸۰۰(الطعن رقم  والتفتیش .  

۲۱٥ 
 

  -ودعنا نقدم فرضیة :  والتخلي الإجباري    ,التخلي الإختیاري 

ــھ  ــن متاعــ ــي عــ ــلان الفلانــ ــي فــ ــائي  –تخلــ ــبط القضــ ــأمور الضــ ــھ مــ فإلتقطــ
وخطــــرة  ,مــــؤثرة ,فتبــــین لــــھ أنــــھ یحــــوي علــــي عقــــاقیر عقلیــــة –وتفحصــــھ 

 وبما تعد حیازتھا جریمة في القانون .

ــنح  ــة ویمـ ــل الحرمـ ــھ یزیـ ــار إلیـ ــي المشـ ــلان الفلانـ ــن فـ ــاراً مـ ــي إختیـ ــذا والتخلـ ھـ
الفحــــص والإطــــلاع بمــــا یعصــــم كشــــف الجریمــــة مــــن مأخــــذ اللامشــــروعیة 
ــد  ــة لمقاصـــ ــلة الوثیقـــ ــق ذي الصـــ ــوم الأدق والأعمـــ ــري أن المفھـــ ــا نـــ إلا إننـــ

ــریع  ــمل  –التشــ ــع والأشــ ــالمعني الأوســ ــرك بــ ــي إرادة التــ ــي یقتضــ ــإن التخلــ فــ
 والتي تؤدي إلي حصاد إسقاط الحق . –

ظلـــت حرمـــة  , أو شـــابھا عیـــب,المعتبـــرة ةیـــرادة التـــرك الحقیقفـــإن تخلفـــت إ
ــخص  ــة الشـ ــن حرمـ ــي مـ ــاع ھـ ــھ  –المتـ ــیقة بـ ــا  –لصـ ــل عنھـ ــو إنفصـ ــة ولـ قائمـ

ــاً  ــر –مادیـــ ــوافر عنصـــ ــي تـــ ــالتخلص یقتضـــ ــاً  يفـــ ــرك معـــ ــادي  –التـــ المـــ
 والمعنوي .  

فـــلا یجـــوز  –أمـــا حـــین یســـقط المتـــاع عفـــواً دون قصـــود التخلـــي المعتبـــرة 
ــا  ــإذا مـ ــاھر فـ ــر ظـ ــھ غیـ ــان یحویـ ــا كـ ــادام مـ ــاع مـ ــذا المتـ ــاط ھـ ــادر بإلتقـ أن یبـ
ــتھم  ــن المـ ــاً مـ ــقط عرضـ ــاوي سـ ــل الحـ ــن داخـ ــوي مـ ــئ المحتـ ــقوط الشـ ــان سـ كـ

بـــل یظـــل رغـــم عـــن ذلـــك فـــي حیازتـــھ  فـــلا یعتبـــر تخلیـــاً عـــن حیـــازة الشـــئ –
 القانونیة .  

ــھا  ــل فضـ ــة قبـ ــوي اللفافـ ــتبین محتـ ــم یسـ ــائي لـ ــبط القضـ ــأمور الضـ ــان مـ ــإذا كـ فـ
ــمن – ــدخل ضـ ــا تـ ــن إعتبارھـ ــو لا یمكـ ــذا النحـ ــي ھـ ــة علـ ــإن الواقعـ ــن  فـ ــة مـ حالـ

ــن ــد مـ ــبس ولا تعـ ــالات التلـ ــاھر ال حـ ــورة المظـ ــذاتھا صـ ــئ بـ ــي تنبـ ــة التـ خارجیـ
ــراء  ــائي إجــ ــبط القضــ ــأمور الضــ ــالي لمــ ــیح بالتــ ــة وتبــ ــوع الجریمــ ــن وقــ عــ

   التفتیش .

ــي  ــور التخلـ ــن صـ ــاً مـ ــأن أیـ ــدال بشـ ــل لجـ ــلا محـ ــال فـ ــان الحـ ــا كـ ــاً مـ إذا  –وأیـ
 كنا بصدد إذن قضائي صحیح ومشروع بتفتیش المتھم .  

 

 



215 مرتكزات المسئولية الجنائية قانون المخدرات القطري القانون رقم 9 لسنة 1978 مرتكزات المسئولية الجنائية قانون المخدرات القطري القانون رقم 9 لسنة 1978 
۲۱٤ 

 

ــدفع  ــدد الــ ــدفوع وبصــ ــك الــ ــة التلــــبس مــــن بنــ ــاء حالــ ــة  أو  ,بإنتفــ إصــــطناع حالــ
 التلبس  

أن تكـــون الجریمـــة متلبســـاً  إذ نـــص القـــانون علـــي –حالـــة عینیـــة  –التلـــبس 
 ببرھة یسیرة .    ,أو عقب إرتكابھا  ,بھا حال إرتكابھا

أو إذا  ,إذا إتبــــع المجنــــي علیــــھ غیــــر مرتكبھــــاوتعتبــــر الجریمــــة متلبســــاً بھــــا 
ــا,تت ــر وقوعھـ ــیاح أثـ ــع الصـ ــة مـ ــھ العامـ ــا  بعـ ــد وقوعھـ ــا بعـ ــد مرتكبھـ أو إذا وجـ

ــاملاً آلات ــب حـــ ــت قریـــ ــلحة ,بوقـــ ــة ,أو أســـ ً  ,أو أمتعـــ ــا ــیاء  ,أو أوراقـــ أو أشـــ
أو إذا وجــــدت فــــي  ,أو شــــریك فیھــــا ,أخــــري یســــتدل فیھــــا علــــي أنــــھ فاعــــل

 أو علامات تفید ذلك .    ,ھذا الوقت أثار

ــذكر  ــدیر بالـ ــائي وجـ ــنص الجنـ ــذا الـ ــاھر ھـ ــن ظـ ــدو مـ ــد یبـ ــد  –قـ ــھ قـ أن حالاتـ
 وردت علي سبیل المثال .

ــادح  ــأ فـ ــذا خطـ ــة  –وھـ ــرعیة الجریمـ ــائي وشـ ــنص الجنـ ــة الـ ــع طبیعـ ــافي مـ یتنـ
فحــــالات التلــــبس وردت علــــي ســــبیل الحصــــر ولا تقبــــل القیــــاس  –والعقوبــــة 

ــور  – ــة محظــ ــاء بالإدانــ ــال القضــ ــاس حــ ــن القیــ ــلاً عــ ــة  –فضــ ــالتلبس حالــ فــ
 تلازم الجریمة ذاتھا بصرف النظر عن شخص مرتكبھا .

ومتـــي قامـــت الجریمـــة متســـقة مـــع حالـــة مـــن حـــالات التلـــبس ذي الظـــرف 
ــي  ــھ  –العینــ ــن لــ ــل مــ ــق كــ ــي حــ ــیش فــ ــبض والتفتــ ــراءات القــ ــحت إجــ صــ

 أو شریكاً .   ,إتصال بھا سواء كان فاعلاً 

فســـدت نـــھ متـــي إنتفـــت مقتضـــیات الظـــرف العینـــي لحـــالات التلـــبس إعلـــي 
 إجراءات القبض والتفتیش .  

  -وقضي :

أنــــھ إذا كانــــت الواقعــــة كمــــا أثبتھــــا الحكــــم ھــــي أن المــــتھم وھــــو ممــــن 
إشــــتھروا بالإتجــــار فــــي المخــــدرات وجــــد فیمــــا بــــین أشــــخاص یــــدخنون 

ورقـــة ثـــم حـــاول الھـــرب عنـــد القـــبض علیـــھ فھـــذه  النرجیلـــة مطبقـــاً بیـــده علـــي
ــانون . إذ  ــي القـ ــھ فـ ــرف بـ ــو معـ ــا ھـ ــبس كمـ ــة التلـ ــا حالـ ــوافر فیھـ ــة لا یتـ الواقعـ

ــم یكشـــف عـــن مخـــدر  ــھ قبـــل إجـــراء القـــبض أن أحـــد لـ بآیـــة حاســـة مـــن حواسـ
   ق)  ۱۹لسنة   ۸۰۰(الطعن رقم  والتفتیش .  

۲۱٥ 
 

  -ودعنا نقدم فرضیة :  والتخلي الإجباري    ,التخلي الإختیاري 

ــھ  ــن متاعــ ــي عــ ــلان الفلانــ ــي فــ ــائي  –تخلــ ــبط القضــ ــأمور الضــ ــھ مــ فإلتقطــ
وخطــــرة  ,مــــؤثرة ,فتبــــین لــــھ أنــــھ یحــــوي علــــي عقــــاقیر عقلیــــة –وتفحصــــھ 

 وبما تعد حیازتھا جریمة في القانون .

ــنح  ــة ویمـ ــل الحرمـ ــھ یزیـ ــار إلیـ ــي المشـ ــلان الفلانـ ــن فـ ــاراً مـ ــي إختیـ ــذا والتخلـ ھـ
الفحــــص والإطــــلاع بمــــا یعصــــم كشــــف الجریمــــة مــــن مأخــــذ اللامشــــروعیة 
ــد  ــة لمقاصـــ ــلة الوثیقـــ ــق ذي الصـــ ــوم الأدق والأعمـــ ــري أن المفھـــ ــا نـــ إلا إننـــ

ــریع  ــمل  –التشــ ــع والأشــ ــالمعني الأوســ ــرك بــ ــي إرادة التــ ــي یقتضــ ــإن التخلــ فــ
 والتي تؤدي إلي حصاد إسقاط الحق . –

ظلـــت حرمـــة  , أو شـــابھا عیـــب,المعتبـــرة ةیـــرادة التـــرك الحقیقفـــإن تخلفـــت إ
ــخص  ــة الشـ ــن حرمـ ــي مـ ــاع ھـ ــھ  –المتـ ــیقة بـ ــا  –لصـ ــل عنھـ ــو إنفصـ ــة ولـ قائمـ

ــاً  ــر –مادیـــ ــوافر عنصـــ ــي تـــ ــالتخلص یقتضـــ ــاً  يفـــ ــرك معـــ ــادي  –التـــ المـــ
 والمعنوي .  

فـــلا یجـــوز  –أمـــا حـــین یســـقط المتـــاع عفـــواً دون قصـــود التخلـــي المعتبـــرة 
ــا  ــإذا مـ ــاھر فـ ــر ظـ ــھ غیـ ــان یحویـ ــا كـ ــادام مـ ــاع مـ ــذا المتـ ــاط ھـ ــادر بإلتقـ أن یبـ
ــتھم  ــن المـ ــاً مـ ــقط عرضـ ــاوي سـ ــل الحـ ــن داخـ ــوي مـ ــئ المحتـ ــقوط الشـ ــان سـ كـ

بـــل یظـــل رغـــم عـــن ذلـــك فـــي حیازتـــھ  فـــلا یعتبـــر تخلیـــاً عـــن حیـــازة الشـــئ –
 القانونیة .  

ــھا  ــل فضـ ــة قبـ ــوي اللفافـ ــتبین محتـ ــم یسـ ــائي لـ ــبط القضـ ــأمور الضـ ــان مـ ــإذا كـ فـ
ــمن – ــدخل ضـ ــا تـ ــن إعتبارھـ ــو لا یمكـ ــذا النحـ ــي ھـ ــة علـ ــإن الواقعـ ــن  فـ ــة مـ حالـ

ــن ــد مـ ــبس ولا تعـ ــالات التلـ ــاھر ال حـ ــورة المظـ ــذاتھا صـ ــئ بـ ــي تنبـ ــة التـ خارجیـ
ــراء  ــائي إجــ ــبط القضــ ــأمور الضــ ــالي لمــ ــیح بالتــ ــة وتبــ ــوع الجریمــ ــن وقــ عــ

   التفتیش .

ــي  ــور التخلـ ــن صـ ــاً مـ ــأن أیـ ــدال بشـ ــل لجـ ــلا محـ ــال فـ ــان الحـ ــا كـ ــاً مـ إذا  –وأیـ
 كنا بصدد إذن قضائي صحیح ومشروع بتفتیش المتھم .  
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 الفصل الخامس الباب الرابع

 المحاكمة القضائیة المنصفةمبادئ قانونیة في إطار 

ــة  -۱ ــون للجریمـ ــل المكـ ــي الفعـ ــي نفـ ــو مرامـ ــدي نحـ ــذي یبـ ــدفاع الـ ــي  –الـ وإلـ
ــھود  ــا الشـ ــا رواھـ ــة كمـ ــول الواقعـ ــات حصـ ــاً  –إثبـ ــاً جوھریـ ــون دفاعـ ــھ یكـ فإنـ

لتعلقــــھ بتحقیــــق الــــدلیل فــــي الــــدعوي لإظھــــار وجــــھ الحــــق فیھــــا بمــــا یلــــزم 
تخــــذ مــــن الوســــائل لتحقیقــــھ وتمحیصــــھ بلوغــــاً یُ أن  –قاضــــینا وھــــو یواجھــــھ 

 لغایة الأمر فیھ .  

عـــــدم مناقشـــــة التقریـــــر الإستشـــــاري المســـــتبعد وبیـــــان ســـــبب إســـــتبعاده  -۲
 الدفاع .   یعتبر إخلالاً بحق 

ــام ا -۳ ــدفع بقیـ ــة والفنالـ ــة القولیـ ــین الادلـ ــارض بـ ــي لتعـ ــي علـ ــا یستعصـ ــة بمـ یـ
وھریــــة التــــي یتوجــــب ھــــو دون شــــك مــــن الــــدفوع الج –المواءمــــة والتوفیــــق 

قاضـــینا تحقیقـــھ بواســـطة الخبیـــر الفنـــي المخـــتص وحـــده لمـــا یترتـــب  علـــي
تولـــد عمـــا ســـلف أن ر وجـــھ الـــرأي فــي الـــدعوي لـــذا فإنـــھ یعلیــھ لـــو صـــح تغیـــ

ــدلیلین  ــي الـ ــتناد إلـ ــة بالإسـ ــاءه بالإدانـ ــینا قضـ ــام قاضـ ــاً إذا أقـ ــم معیبـ ــون الحكـ یكـ
ــول  ــك للأصــ ــاة ذلــ ــاقض لمجافــ ــارض وتنــ ــن تعــ ــا مــ ــا بینھمــ ــم مــ ــاً رغــ معــ

 المنطقیة السدیدة والمنطق القضائي الصحیح .  

ــین أن  -٤ ــذي یتعــ ــر الــ ــلاذ الأخیــ ــو المــ ــینا ھــ ــحقاضــ ــة  ینفســ ــق الواقعــ لتحقیــ
 وتقصیھا علي الوجھ الصحیح غیر مقید في ذلك بأي قید .  

أو حـــــوافظ  ,مـــــذكرات كـــــان –أن الـــــدفاع المكتـــــوب  –مـــــن المقـــــرر  -٥
ویلتــــزم قاضــــینا بــــأن یعــــرض لــــھ  –ھــــو تتمــــة الــــدفاع الشــــفوي  ,مســــتندات
 ه معیباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع.قضاءوإلا بات   ,إیراداً ورداً 

مــــن المقــــرر أن الحكــــم یكــــون معیبــــاً بقصــــور بیانــــھ وفســــاد إســــتدلالھ إذا  -٦
ذلــــك إلــــي عــــدم إلمــــام قضــــاء دي فــــأ –كــــان قــــد قــــام ببتــــر فحــــوي الــــدلیل 

ــدلیل  ــك الـ ــھ ذلـ ــام علیـ ــذي قـ ــاس الـ ــة الأسـ ــحیحاً بحقیقـ ــاً صـ ــوع إلمامـ  –الموضـ
ــا  ــھ رأیھـ ــر وجـ ــل أن یتغیـ ــن المحتمـ ــان مـ ــة لكـ ــي واقعـ ــھ علـ ــو تبینتـ ــا لـ ــع إنھـ مـ

أقــــوال  كــــان مــــن حــــق محكمــــة الموضــــوع أن تجــــزئ فــــإذا –فــــي الــــدعوي 
ــض  ــھ دون بعــ ــض منــ ــذ بعــ ــاھد فتأخــ ــھ أن لا  –الشــ ــك ومناطــ ــد ذلــ ــإن حــ فــ

۲۱۷ 
 

ــخھ ــواه ,تمســ ــر فحــ ــا  ,أو تبتــ ــبمــ ــن صــ ــوم مــ ــي المفھــ ــن المعنــ ــھ عــ ریح یحیلــ
عبارتـــھ وأنـــھ یجـــب أن یكـــون واضـــحاً مـــن الحكـــم الـــذي وقعـــت فیـــھ تلـــك 
ــي  ــلطاتھا فـــ ــت ســـ ــھادة ومارســـ ــت بالشـــ ــد أحاطـــ ــة قـــ ــة أن المحكمـــ التجزئـــ

 تجزئتھا بغیر بتر لفحواھا . 

إلـــي مـــا  إذ أن وقـــوف المحكمـــة عنـــد ھـــذا الحـــد ینصـــرف إلـــي أنھـــا لـــم تفطـــن
 صم إستدلالھا بالفساد المبطل .  یعیب شھادة الشاھد مما یو

ــھ  -۷ ــادم مدتـــ ــتكمل التقـــ ــدعوي  –إذا إســـ ــاء الـــ ــدفاع طلـــــب إنقضـــ ــق للـــ یحـــ
 الجنائیة بمدي المدة . 

ھــــذا  –مــــن إجراءاتھــــا لا یجــــوز إتخــــاذ أي إجــــراء  –إذ یترتــــب علــــي ذلــــك 
ــم  ــو حكـ ــھ ھـ ــادم مدتـ ــتكمال التقـ ــتظھر إسـ ــینا إذ إسـ ــدره قاضـ ــذي یصـ ــم الـ والحكـ

 بعدم قبول الدعوي ولیس حكماً بالبراءة .

ــالبراءة  ــم بــ ــا إذ أن الحكــ ــو مــ ــھ وھــ ــل فیــ ــوع والفصــ ــث الموضــ ــرض بحــ یفتــ
ــد ــاء الـ ــت إنقضـ ــي إذا ثبـ ــي القاضـ ــع علـ ــم یمتنـ ــوع الحكـ ــد لنـ ــذا التحدیـ عوي وھـ

 تیح للطابع الإجرائي للتقادم . ھو ما ی

ــإن  -۸ ــاً فــ ــا قانونــ ــك رفعھــ ــن لا یملــ ــتھم ممــ ــي المــ ــت علــ ــدعوي إذا أقیمــ الــ
ــة  ــذه الحالـ ــي ھـ ــدعوي فـ ــم بالـ ــال الحكـ ــق  –إتصـ ــاً ولا یحـ ــدوماً قانونـ ــات معـ بـ

ــا ومــــا بنــــي  –لھــــا أن تتعــــرض لموضــــوعھا  فــــإن ھــــي فعلــــت كــــان حكمھــ
 علیھ من إجراءات معدوم الأثر .  

ــدي  ــا أن تتصـــ ــر إلیھـــ ــع الامـــ ــد رفـــ ــتئنافیة عنـــ ــة الإســـ ــك المحكمـــ ولا تملـــ
ــا  ــر حكمھــ ــا أن تقصــ ــب علیھــ ــل یتوجــ ــھ بــ ــل فیــ ــدعوي وتفصــ ــوع الــ لموضــ

بإعتبــــار  –علــــي القضــــاء بــــبطلان الحكــــم المســــتأنف وبعــــدم قبــــول الــــدعوي 
وبطــــلان الحكــــم لھــــذا الســــبب متعلــــق  –أن بــــاب المحاكمــــة إســــتغلق أمامھــــا 

ــة  ــدعوي الجنائیــ ــك الــ ــیل لازم لتحریــ ــرط أصــ ــالھ بشــ ــام لإتصــ ــام العــ  –بالنظــ
 ویتعین علي المحكمة القضاء بھ من تلقاء نفسھا .  

كمــــا یكــــون صــــریحاً  –الامــــر بــــألا وجــــھ لإقامــــة الــــدعوي الجنائیــــة  -۹
ــة ــھ ,بالكتابـ ــف عنـ ــر كاشـ ــراء آخـ ــن أي إجـ ــتفاد مـ ــاً یسـ ــمنیاً أیضـ ــون ضـ أو  ,یكـ

 أو إستبعاد شخص من دائرة الإتھام .  ,یدل علیھ كإستبعاد تھمة



217 مرتكزات المسئولية الجنائية قانون المخدرات القطري القانون رقم 9 لسنة 1978 مرتكزات المسئولية الجنائية قانون المخدرات القطري القانون رقم 9 لسنة 1978 
۲۱٦ 

 

 الفصل الخامس الباب الرابع

 المحاكمة القضائیة المنصفةمبادئ قانونیة في إطار 

ــة  -۱ ــون للجریمـ ــل المكـ ــي الفعـ ــي نفـ ــو مرامـ ــدي نحـ ــذي یبـ ــدفاع الـ ــي  –الـ وإلـ
ــھود  ــا الشـ ــا رواھـ ــة كمـ ــول الواقعـ ــات حصـ ــاً  –إثبـ ــاً جوھریـ ــون دفاعـ ــھ یكـ فإنـ

لتعلقــــھ بتحقیــــق الــــدلیل فــــي الــــدعوي لإظھــــار وجــــھ الحــــق فیھــــا بمــــا یلــــزم 
تخــــذ مــــن الوســــائل لتحقیقــــھ وتمحیصــــھ بلوغــــاً یُ أن  –قاضــــینا وھــــو یواجھــــھ 

 لغایة الأمر فیھ .  

عـــــدم مناقشـــــة التقریـــــر الإستشـــــاري المســـــتبعد وبیـــــان ســـــبب إســـــتبعاده  -۲
 الدفاع .   یعتبر إخلالاً بحق 

ــام ا -۳ ــدفع بقیـ ــة والفنالـ ــة القولیـ ــین الادلـ ــارض بـ ــي لتعـ ــي علـ ــا یستعصـ ــة بمـ یـ
وھریــــة التــــي یتوجــــب ھــــو دون شــــك مــــن الــــدفوع الج –المواءمــــة والتوفیــــق 

قاضـــینا تحقیقـــھ بواســـطة الخبیـــر الفنـــي المخـــتص وحـــده لمـــا یترتـــب  علـــي
تولـــد عمـــا ســـلف أن ر وجـــھ الـــرأي فــي الـــدعوي لـــذا فإنـــھ یعلیــھ لـــو صـــح تغیـــ

ــدلیلین  ــي الـ ــتناد إلـ ــة بالإسـ ــاءه بالإدانـ ــینا قضـ ــام قاضـ ــاً إذا أقـ ــم معیبـ ــون الحكـ یكـ
ــول  ــك للأصــ ــاة ذلــ ــاقض لمجافــ ــارض وتنــ ــن تعــ ــا مــ ــا بینھمــ ــم مــ ــاً رغــ معــ

 المنطقیة السدیدة والمنطق القضائي الصحیح .  

ــین أن  -٤ ــذي یتعــ ــر الــ ــلاذ الأخیــ ــو المــ ــینا ھــ ــحقاضــ ــة  ینفســ ــق الواقعــ لتحقیــ
 وتقصیھا علي الوجھ الصحیح غیر مقید في ذلك بأي قید .  

أو حـــــوافظ  ,مـــــذكرات كـــــان –أن الـــــدفاع المكتـــــوب  –مـــــن المقـــــرر  -٥
ویلتــــزم قاضــــینا بــــأن یعــــرض لــــھ  –ھــــو تتمــــة الــــدفاع الشــــفوي  ,مســــتندات
 ه معیباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع.قضاءوإلا بات   ,إیراداً ورداً 

مــــن المقــــرر أن الحكــــم یكــــون معیبــــاً بقصــــور بیانــــھ وفســــاد إســــتدلالھ إذا  -٦
ذلــــك إلــــي عــــدم إلمــــام قضــــاء دي فــــأ –كــــان قــــد قــــام ببتــــر فحــــوي الــــدلیل 

ــدلیل  ــك الـ ــھ ذلـ ــام علیـ ــذي قـ ــاس الـ ــة الأسـ ــحیحاً بحقیقـ ــاً صـ ــوع إلمامـ  –الموضـ
ــا  ــھ رأیھـ ــر وجـ ــل أن یتغیـ ــن المحتمـ ــان مـ ــة لكـ ــي واقعـ ــھ علـ ــو تبینتـ ــا لـ ــع إنھـ مـ

أقــــوال  كــــان مــــن حــــق محكمــــة الموضــــوع أن تجــــزئ فــــإذا –فــــي الــــدعوي 
ــض  ــھ دون بعــ ــض منــ ــذ بعــ ــاھد فتأخــ ــھ أن لا  –الشــ ــك ومناطــ ــد ذلــ ــإن حــ فــ

۲۱۷ 
 

ــخھ ــواه ,تمســ ــر فحــ ــا  ,أو تبتــ ــبمــ ــن صــ ــوم مــ ــي المفھــ ــن المعنــ ــھ عــ ریح یحیلــ
عبارتـــھ وأنـــھ یجـــب أن یكـــون واضـــحاً مـــن الحكـــم الـــذي وقعـــت فیـــھ تلـــك 
ــي  ــلطاتھا فـــ ــت ســـ ــھادة ومارســـ ــت بالشـــ ــد أحاطـــ ــة قـــ ــة أن المحكمـــ التجزئـــ

 تجزئتھا بغیر بتر لفحواھا . 

إلـــي مـــا  إذ أن وقـــوف المحكمـــة عنـــد ھـــذا الحـــد ینصـــرف إلـــي أنھـــا لـــم تفطـــن
 صم إستدلالھا بالفساد المبطل .  یعیب شھادة الشاھد مما یو

ــھ  -۷ ــادم مدتـــ ــتكمل التقـــ ــدعوي  –إذا إســـ ــاء الـــ ــدفاع طلـــــب إنقضـــ ــق للـــ یحـــ
 الجنائیة بمدي المدة . 

ھــــذا  –مــــن إجراءاتھــــا لا یجــــوز إتخــــاذ أي إجــــراء  –إذ یترتــــب علــــي ذلــــك 
ــم  ــو حكـ ــھ ھـ ــادم مدتـ ــتكمال التقـ ــتظھر إسـ ــینا إذ إسـ ــدره قاضـ ــذي یصـ ــم الـ والحكـ

 بعدم قبول الدعوي ولیس حكماً بالبراءة .

ــالبراءة  ــم بــ ــا إذ أن الحكــ ــو مــ ــھ وھــ ــل فیــ ــوع والفصــ ــث الموضــ ــرض بحــ یفتــ
ــد ــاء الـ ــت إنقضـ ــي إذا ثبـ ــي القاضـ ــع علـ ــم یمتنـ ــوع الحكـ ــد لنـ ــذا التحدیـ عوي وھـ

 تیح للطابع الإجرائي للتقادم . ھو ما ی

ــإن  -۸ ــاً فــ ــا قانونــ ــك رفعھــ ــن لا یملــ ــتھم ممــ ــي المــ ــت علــ ــدعوي إذا أقیمــ الــ
ــة  ــذه الحالـ ــي ھـ ــدعوي فـ ــم بالـ ــال الحكـ ــق  –إتصـ ــاً ولا یحـ ــدوماً قانونـ ــات معـ بـ

ــا ومــــا بنــــي  –لھــــا أن تتعــــرض لموضــــوعھا  فــــإن ھــــي فعلــــت كــــان حكمھــ
 علیھ من إجراءات معدوم الأثر .  

ــدي  ــا أن تتصـــ ــر إلیھـــ ــع الامـــ ــد رفـــ ــتئنافیة عنـــ ــة الإســـ ــك المحكمـــ ولا تملـــ
ــا  ــر حكمھــ ــا أن تقصــ ــب علیھــ ــل یتوجــ ــھ بــ ــل فیــ ــدعوي وتفصــ ــوع الــ لموضــ

بإعتبــــار  –علــــي القضــــاء بــــبطلان الحكــــم المســــتأنف وبعــــدم قبــــول الــــدعوي 
وبطــــلان الحكــــم لھــــذا الســــبب متعلــــق  –أن بــــاب المحاكمــــة إســــتغلق أمامھــــا 

ــة  ــدعوي الجنائیــ ــك الــ ــیل لازم لتحریــ ــرط أصــ ــالھ بشــ ــام لإتصــ ــام العــ  –بالنظــ
 ویتعین علي المحكمة القضاء بھ من تلقاء نفسھا .  

كمــــا یكــــون صــــریحاً  –الامــــر بــــألا وجــــھ لإقامــــة الــــدعوي الجنائیــــة  -۹
ــة ــھ ,بالكتابـ ــف عنـ ــر كاشـ ــراء آخـ ــن أي إجـ ــتفاد مـ ــاً یسـ ــمنیاً أیضـ ــون ضـ أو  ,یكـ

 أو إستبعاد شخص من دائرة الإتھام .  ,یدل علیھ كإستبعاد تھمة
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ــا  -۱۰ ــل فیھـ ــبق الفصـ ــدعوي لسـ ــر الـ ــواز نظـ ــدم جـ ــدفع بعـ ــرر أن الـ ــن المقـ مـ
ــي  ــین علــ ــي یتعــ ــة التــ ــدفوع الجوھریــ ــن الــ ــو مــ ــام وھــ ــام العــ ــق بالنظــ متعلــ

أن تتحـــــري حقیقـــــة الواقـــــع فـــــي شـــــأنھ وأن  –متـــــي أبـــــدي لھـــــا المحكمــــة 
 تجري ما تراه لازماً من تحقیق بلوغاً إلي غایة الأمر فیھ .  

نفســــھا مــــن الإطــــلاع  وحجبــــت –فــــإن لــــم تتحــــري المحكمــــة حقیقــــة الأمــــر 
ــن  ــزم مـ ــد یلـ ــا قـ ــإجراء مـ ــمھا وبـ ــي ضـ ــررت ھـ ــي قـ ــكوي التـ ــي أوراق الشـ علـ

فــــإن الحكــــم یكــــون فیمــــا تقــــدم قــــد أخطــــأ صــــحیح القــــانون خطــــأ  –تحقیــــق 
 أسلمھ إلي الفساد في الإستدلال والقصور في التسبیب . 

نشـــــاط الشـــــریك  بـــــین وجـــــود علاقـــــة ســـــببیة الإشـــــتراك یقـــــوم مـــــع -۱۱
قولــــھ ن علــــي إشــــتراط ھــــذه الســــببیة صــــراحة بوالجریمــــة, وحــــرص القــــانو

ــھ  ــاء علیــ ــة بنــ ــع الجریمــ ــاق أن تقــ ــریض والإتفــ ــي التحــ ــفة  –فــ ــھ بصــ ویتطلبــ
ــاعدة  ــي المســـ ــاء علـــ ــة بنـــ ــوع الجریمـــ ــة وقـــ ــة  –عامـــ ــزم محكمـــ ــذا فتلتـــ لـــ

ــتراك أن ت ــة بالإشـ ــة الإدانـ ــي حالـ ــوع فـ ــین الموضـ ــة بـ ــذه العلاقـ ــوافر ھـ ــت تـ ثبـ
 .فإن لم تفعل كان الحكم قاصر –سلوك الشریك وبین الجریمة 

الــــــدفوع المثــــــارة والمطروحــــــة فــــــي نطــــــاق جریمــــــة إســــــتیراد  مبحــــــث
 -:أو المؤثرات العقلیة الخطرة  ,المخدرات

جریمــــــة ذات  درة والمــــــؤثرات العقلیــــــة الخطــــــرةإســــــتیراد المــــــواد المخــــــ
ــدود  ــابرة الحــ ــورة عــ ــي  –خطــ ــة إلــ ــواد المؤثمــ ــال المــ ــون إدخــ ــل المكــ والفعــ

ــائل  ــیلة مــــن الوســ ــأي وســ ــة بــ ــتیراد  –أراضــــي الدولــ وإن كانــــت لفظــــة الإســ
ــة الجلـــب  ــن لفظـ ــدیلاً عـ ــرع بـ ــا المشـ ــال إلیھـ ــي مـ ــوح –التـ ــد تـ ــوم قـ ــي مفھـ ي إلـ
 وبطبیعــــة الحــــال –للدولــــة قیــــام ســــبیل قــــانوني لإدخــــال المــــواد المحظــــورة 

 ھذا المفھوم .    التشریعیة تتعارض مع فإن القصود

ة الجلــــب غلــــذا فمــــن رأینــــا أن كــــان مــــن الأفضــــل للمشــــرع إســــتخدام صــــیا
 بدیلاً عن صیاغة الإستیراد .

تتـــوافر أركـــان جریمـــة الإســـتیراد علـــي  –غیـــر أنـــھ وفـــي جمیـــع الأحـــوال 
غیــــر مقتضــــي أحكــــام القــــانون بمجــــرد دخــــول المــــادة المحظــــورة والمؤثمــــة 

ــة وتخ – ــذ الدولـ ــن منافـ ــاً مـ ــن أیـ ــراً,مـ ــراً, بحـ ــا, بـ ــة  ومھـ ــاه الإقلیمیـ ــواً فالمیـ جـ

۲۱۹ 
 

ان ســــیادة الدولــــة علــــي للدولــــة جــــزء لا یتجــــزأ مــــن ســــلط والفضـــاء الجــــوي 
 حدودھا إعمالاً لأحكام القانون الدولي العام . 

ھــــذا وإدخــــال المــــادة المخــــدرة إلــــي إقلــــیم الدولــــة لــــیس لــــھ قوالــــب قانونیــــة 
بـــل یتســـع لأي فعـــل مـــادي یتضـــمن إدخـــال المـــادة المؤثمـــة إلـــي  –محـــددة 

 أراضي الدولة بأي كیفیة كانت . 

ــم  ــع لحكـــ ــدیر تخضـــ ــتیراد والتصـــ ــال الإســـ ــي أن أفعـــ ــارة إلـــ ــدر الإشـــ وتجـــ
 أو بعضھا في الخارج .   ,تشریع إقلیم الدولة ولو وقعت كلھا

أو  ,أو حتـــي التصـــدیر إمـــا بالـــذات ,والقصـــد الجنـــائي فـــي جـــرائم الإســـتیراد
ــطة  ــان  –بالواســ ــیان أن كــ ــاس وســ ــین النــ ــداول بــ ــرح وتــ ــن طــ ــتخلص مــ یســ

والأخیـــــر بتقـــــاطع مـــــع  –أو لحســـــاب الغیـــــر  ,الإســـــتیراد لحســـــاب الـــــنفس
فتتــــوافر  –ي اغم معــــھ داخــــل أطــــر المشــــروع الإجرامــــالفعــــل المــــادي ویتنــــ

 أركان الجریمة .  

, أو أو المــــــؤثر العقلــــــي الخطــــــر المســــــتورد ,غیــــــر أن إذا كــــــان المخــــــدر
بمــــا  –لا یفــــیض عــــن حاجــــة الشــــخص وإســــتعمالھ الشخصــــي  المصــــدر,

ــة  ــئولیة الجنائیــ ــتوجبة للمســ ــة المســ ــة الجنائیــ ــاف الواقعــ ــع أوصــ ــایر مــ  –یتغــ
ــة  ــانوني للواقعــ ــف القــ ــون التكییــ ــح أن یكــ ــاطي  –فیصــ ــد التعــ ــراز بقصــ الإحــ

 مرتبطاً بمخالفة التعلیمات والنظم الجمركیة .  

   -وعلیھ یحق للدفاع أن یدفع :

ــي -۱ ــب علــ ــا یترتــ ــتیراد بمــ ــة الإســ ــان جریمــ ــاء أركــ ــر  بإنتفــ ــن أثــ ــك مــ ذلــ
 تعدیل القید والوصف القانوني للواقعة .

ــتھم  ــھد للمـ ــا یشـ ــیط بھـ ــا یحـ ــة ومـ ــروف الواقعـ ــروط أن ظـ ــدفع مشـ ــذا الـ ــا ھـ إنمـ
 بذلك .  

  -فالمتفق علیھ : –وفي ھذا النطاق  

ــادة  ــھ بالمــ ــن حالاتــ ــاً مــ ــي أیــ ــي فــ ــط الجمركــ ــي الخــ ــر أن تخطــ ــل الحظــ محــ
علــــي خــــلاف مقتضــــي القــــانون وبــــدون الحصــــول علــــي تــــرخیص  والتــــأثیم

ــاً  ــتیراداً محرمــ ــد إســ ــة یعــ ــي الدولــ ــة فــ ــة المختصــ ــتوجب والجھــ ــاً یســ مجرمــ
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ــا  -۱۰ ــل فیھـ ــبق الفصـ ــدعوي لسـ ــر الـ ــواز نظـ ــدم جـ ــدفع بعـ ــرر أن الـ ــن المقـ مـ
ــي  ــین علــ ــي یتعــ ــة التــ ــدفوع الجوھریــ ــن الــ ــو مــ ــام وھــ ــام العــ ــق بالنظــ متعلــ

أن تتحـــــري حقیقـــــة الواقـــــع فـــــي شـــــأنھ وأن  –متـــــي أبـــــدي لھـــــا المحكمــــة 
 تجري ما تراه لازماً من تحقیق بلوغاً إلي غایة الأمر فیھ .  

نفســــھا مــــن الإطــــلاع  وحجبــــت –فــــإن لــــم تتحــــري المحكمــــة حقیقــــة الأمــــر 
ــن  ــزم مـ ــد یلـ ــا قـ ــإجراء مـ ــمھا وبـ ــي ضـ ــررت ھـ ــي قـ ــكوي التـ ــي أوراق الشـ علـ

فــــإن الحكــــم یكــــون فیمــــا تقــــدم قــــد أخطــــأ صــــحیح القــــانون خطــــأ  –تحقیــــق 
 أسلمھ إلي الفساد في الإستدلال والقصور في التسبیب . 

نشـــــاط الشـــــریك  بـــــین وجـــــود علاقـــــة ســـــببیة الإشـــــتراك یقـــــوم مـــــع -۱۱
قولــــھ ن علــــي إشــــتراط ھــــذه الســــببیة صــــراحة بوالجریمــــة, وحــــرص القــــانو

ــھ  ــاء علیــ ــة بنــ ــع الجریمــ ــاق أن تقــ ــریض والإتفــ ــي التحــ ــفة  –فــ ــھ بصــ ویتطلبــ
ــاعدة  ــي المســـ ــاء علـــ ــة بنـــ ــوع الجریمـــ ــة وقـــ ــة  –عامـــ ــزم محكمـــ ــذا فتلتـــ لـــ

ــتراك أن ت ــة بالإشـ ــة الإدانـ ــي حالـ ــوع فـ ــین الموضـ ــة بـ ــذه العلاقـ ــوافر ھـ ــت تـ ثبـ
 .فإن لم تفعل كان الحكم قاصر –سلوك الشریك وبین الجریمة 

الــــــدفوع المثــــــارة والمطروحــــــة فــــــي نطــــــاق جریمــــــة إســــــتیراد  مبحــــــث
 -:أو المؤثرات العقلیة الخطرة  ,المخدرات

جریمــــــة ذات  درة والمــــــؤثرات العقلیــــــة الخطــــــرةإســــــتیراد المــــــواد المخــــــ
ــدود  ــابرة الحــ ــورة عــ ــي  –خطــ ــة إلــ ــواد المؤثمــ ــال المــ ــون إدخــ ــل المكــ والفعــ

ــائل  ــیلة مــــن الوســ ــأي وســ ــة بــ ــتیراد  –أراضــــي الدولــ وإن كانــــت لفظــــة الإســ
ــة الجلـــب  ــن لفظـ ــدیلاً عـ ــرع بـ ــا المشـ ــال إلیھـ ــي مـ ــوح –التـ ــد تـ ــوم قـ ــي مفھـ ي إلـ
 وبطبیعــــة الحــــال –للدولــــة قیــــام ســــبیل قــــانوني لإدخــــال المــــواد المحظــــورة 

 ھذا المفھوم .    التشریعیة تتعارض مع فإن القصود

ة الجلــــب غلــــذا فمــــن رأینــــا أن كــــان مــــن الأفضــــل للمشــــرع إســــتخدام صــــیا
 بدیلاً عن صیاغة الإستیراد .

تتـــوافر أركـــان جریمـــة الإســـتیراد علـــي  –غیـــر أنـــھ وفـــي جمیـــع الأحـــوال 
غیــــر مقتضــــي أحكــــام القــــانون بمجــــرد دخــــول المــــادة المحظــــورة والمؤثمــــة 

ــة وتخ – ــذ الدولـ ــن منافـ ــاً مـ ــن أیـ ــراً,مـ ــراً, بحـ ــا, بـ ــة  ومھـ ــاه الإقلیمیـ ــواً فالمیـ جـ

۲۱۹ 
 

ان ســــیادة الدولــــة علــــي للدولــــة جــــزء لا یتجــــزأ مــــن ســــلط والفضـــاء الجــــوي 
 حدودھا إعمالاً لأحكام القانون الدولي العام . 

ھــــذا وإدخــــال المــــادة المخــــدرة إلــــي إقلــــیم الدولــــة لــــیس لــــھ قوالــــب قانونیــــة 
بـــل یتســـع لأي فعـــل مـــادي یتضـــمن إدخـــال المـــادة المؤثمـــة إلـــي  –محـــددة 

 أراضي الدولة بأي كیفیة كانت . 

ــم  ــع لحكـــ ــدیر تخضـــ ــتیراد والتصـــ ــال الإســـ ــي أن أفعـــ ــارة إلـــ ــدر الإشـــ وتجـــ
 أو بعضھا في الخارج .   ,تشریع إقلیم الدولة ولو وقعت كلھا

أو  ,أو حتـــي التصـــدیر إمـــا بالـــذات ,والقصـــد الجنـــائي فـــي جـــرائم الإســـتیراد
ــطة  ــان  –بالواســ ــیان أن كــ ــاس وســ ــین النــ ــداول بــ ــرح وتــ ــن طــ ــتخلص مــ یســ

والأخیـــــر بتقـــــاطع مـــــع  –أو لحســـــاب الغیـــــر  ,الإســـــتیراد لحســـــاب الـــــنفس
فتتــــوافر  –ي اغم معــــھ داخــــل أطــــر المشــــروع الإجرامــــالفعــــل المــــادي ویتنــــ

 أركان الجریمة .  

, أو أو المــــــؤثر العقلــــــي الخطــــــر المســــــتورد ,غیــــــر أن إذا كــــــان المخــــــدر
بمــــا  –لا یفــــیض عــــن حاجــــة الشــــخص وإســــتعمالھ الشخصــــي  المصــــدر,

ــة  ــئولیة الجنائیــ ــتوجبة للمســ ــة المســ ــة الجنائیــ ــاف الواقعــ ــع أوصــ ــایر مــ  –یتغــ
ــة  ــانوني للواقعــ ــف القــ ــون التكییــ ــح أن یكــ ــاطي  –فیصــ ــد التعــ ــراز بقصــ الإحــ

 مرتبطاً بمخالفة التعلیمات والنظم الجمركیة .  

   -وعلیھ یحق للدفاع أن یدفع :

ــي -۱ ــب علــ ــا یترتــ ــتیراد بمــ ــة الإســ ــان جریمــ ــاء أركــ ــر  بإنتفــ ــن أثــ ــك مــ ذلــ
 تعدیل القید والوصف القانوني للواقعة .

ــتھم  ــھد للمـ ــا یشـ ــیط بھـ ــا یحـ ــة ومـ ــروف الواقعـ ــروط أن ظـ ــدفع مشـ ــذا الـ ــا ھـ إنمـ
 بذلك .  

  -فالمتفق علیھ : –وفي ھذا النطاق  

ــادة  ــھ بالمــ ــن حالاتــ ــاً مــ ــي أیــ ــي فــ ــط الجمركــ ــي الخــ ــر أن تخطــ ــل الحظــ محــ
علــــي خــــلاف مقتضــــي القــــانون وبــــدون الحصــــول علــــي تــــرخیص  والتــــأثیم

ــاً  ــتیراداً محرمــ ــد إســ ــة یعــ ــي الدولــ ــة فــ ــة المختصــ ــتوجب والجھــ ــاً یســ مجرمــ
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ــة  ــانوني للواقعـ ــف القـ ــق التكییـ ــزاء وفـ ــن  –الجـ ــیض عـ ــتیراداً یفـ ــان إسـ ــإذا كـ فـ
حاجــــة شخصــــیة فھــــو مــــؤثم مســــتحق للجــــزاء المســــتوحب العقوبــــة المشــــددة 
الـــــواردة بالتشـــــریع وإن كـــــان إســـــتیراداً لا یفـــــیض عـــــن حاجـــــة الشـــــخص 

ــي  ــتعمالھ الشخصــ ــانوني  –وإســ ــف القــ ــاً للتكییــ ــا طبقــ ــاً إنمــ ــاً مؤثمــ ــو أیضــ ھــ
ــازة ــفھا حیــ ــة بوصــ ــاطي ,للواقعــ ــد التعــ ــدر بقصــ ــراز المخــ ــود  ,وإحــ أو بالقصــ

 المجردة .  

ــتیراد ــة الإســـ ــاق جریمـــ ــمار ونطـــ ــي مضـــ ــدفاع فـــ ــوت للـــ ــذا ولا یفـــ أو  ,ھـــ
 الدفاع بإنتفاء العلم . –للمادة المؤثمة   –التصدیر  

ــا دس  ــدر ربمــ ــأن المخــ ــد بــ ــي تفیــ ــواھد التــ ــفة والشــ ــدلالات الكاشــ ــورد الــ ویــ
ــھ ــھ,بحقائبــ ــم  , أو أدواتــ ــة ودون علــ ــن نیــ ــر بحســ ــن الغیــ ــلمھ مــ ــھ تســ  –أو أنــ

ــة  ــي بالدولــ ــلان الفلانــ ــي فــ ــیلھ إلــ ــلیمھ  –لتوصــ ــام بتســ ــن قــ ــھ مــ ــد أوھمــ وقــ
 وطلب توصیلھ بأنھ دواء لا حظر علیھ . 

ــره ــا حصـ ــن لنـ ــھ ولا یمكـ ــا یقاربـ ــالات ومـ ــذه الحـ ــل ھـ ــي مثـ ــدفاع فـ ــي الـ  ,وعلـ
أن یرتكـــز علـــي مبـــدأ الإعتقـــاد الخـــاطئ المبنـــي علـــي أســـباب معقولـــة فـــي 

 سبیل نفي الجریمة وعدم توافر القصد الجنائي .  

وإحرازھــــــا  ,والمــــــؤثرات العقلیــــــة الخطــــــرة ,حیــــــازة المخــــــدرات مبحــــــث
 -:بقصد الإتجار  

 الجــــرائم التــــي تســــتلزم القصــــد الخــــاصھــــذه الجریمــــة دون شــــك ھــــي مــــن 
 الذي یتعین إستظھاره من قضاء الحكم . 

ــتظھره  ــذي یسـ ــادي الـ ــاط المـ ــب النشـ ــي تتطلـ ــن فھـ ــا مـ ــدعوي وظروفھـ ــع الـ واقـ
ــا ــار,موجبـ ــي الإتجـ ــة علـ ــة وأدلـ ــواھد دالـ ــوازم  ت وشـ ــن لـ ــا مـ ــرع عنھـ ــا یتفـ ومـ

ــلوفان,  ــغیرة, الســــ ــواه الصــــ ــص, المطــــ ــوس, المقــــ ــكین, المــــ الأدوات, الســــ
ــرة, ــغیرة, أو كبیــ ــة صــ ــوازم تبعئــ ــزان ال لــ ــون المیــ ــھ, أو التلیفــ ــاس وخلافــ حســ

 .  , المخازنأو السیارة المستعملة  المحمول,

 ,أو المخـــــدر محـــــل الضـــــبط  ,فضـــــلاً عـــــن أن یكـــــون المبـــــالغ المضـــــبوطة
ــار  ــتخلاص الإتجــــ ــي إســــ ــاً وذي وزن فــــ ــات  –ملحوظــــ ــا وأن التلیفونــــ كمــــ

۲۲۱ 
 

قاطعـــــة المحمولـــــة إن ضـــــبطت وأرفقـــــت كـــــأحراز یتعـــــین أن تحمـــــل أدلـــــة 
 حال تفریغھا بما تحویھ من أرقام العملاء ومحادثات التقنیة الرقمیة.

لســــنة  ۱۲۸وقضــــت محكمــــة الجنایــــات فیمــــا قضــــي بــــھ فــــي القضــــیة رقــــم 
  -: ۱۱/٤/۱۹۸۷كلي جنایات المنصورة جلسة  ۱۹۸۷

ــمي  ــالزي الرســـ ــداھا بـــ ــرطة وإحـــ ــیارة الشـــ ــاھد بســـ ــول الشـــ ــن أن وصـــ مـــ
ــذا  ــي ھــ ــا علــ ــارج الكافیتریــ ــیارة خــ ــوف الســ ــم وقــ ــا ثــ ــوة رجالھــ ــا قــ ومعھــ

ــاھدین  ــزول الشـــ ــو ونـــ ــأن النحـــ ــل بـــ ــا كفیـــ ــل الكافیتریـــ ــا داخـــ ــم دخولھمـــ ثـــ
یـــــتخلص المـــــتھم ممـــــا معـــــھ مـــــن ممنوعـــــات دون أن یشـــــعر بـــــھ وقبـــــل 
ــذه  ــي ھـــ ــولھما علـــ ــھ ولأن وصـــ ــان جلوســـ ــي مكـــ ــابطین إلـــ ــول الضـــ وصـــ

فھیـــرب مـــن یھـــرب ولا  –الصـــورة إنـــذار بـــأن یأخـــذ كـــل الـــرواد حیطـــتھم 
الجلبـــة  لشـــاھدین حتـــي یصـــلا إلیـــھ بعـــد كـــل ھـــذهینتظـــر حســـب تصـــویر ا

فیلقــــي بمــــا معــــھ علــــي مــــرأي منھمــــا وھــــو تــــاجر مخــــدرات حســــب قــــول 
 فمفروض فیھ الحرص والحذر .الضابطین  

بإســـــتحالة تصـــــور  –وجـــــدیر بالـــــذكر أن ھـــــذا القضـــــاء یعنـــــي أن الـــــدفاع 
قــــد لاقــــي  –حصــــول الواقعــــة علــــي النحــــو الــــذي جــــاء بروایــــة الضــــابطین 

ــم  ــاء الحكـ ــدي قضـ ــدي لـ ــة  –صـ ــدم المعقولیـ ــي عـ ــراءة فـ ــھ البـ ــن أوجـ ــذا مـ لـ
ــبیة  ــتحیلة  –النســـ ــي  –أو المســـ ــار فـــ ــاطي والإتجـــ ــتھم التعـــ ــب للمـــ أن ینســـ

ــد  ــن  –آن واحـــ ــف عـــ ــدعوي لا تكشـــ ــروف الـــ ــن أن ظـــ ــرغم مـــ ــي الـــ وعلـــ
ــا  ــع بینھمــ ــة  –الجمــ ــدة عامــ ــروف كقاعــ ــو معــ ــا ھــ ــاً ممــ ــن  –وإنطلاقــ أن مــ

ــة  ــاط حرفـ ــذا النشـ ــل لھـ ــر وجعـ ــن یتجـ ــاً مـ ــب أیضـ ــي الغالـ ــر وفـ ــاطي لا یتجـ یتعـ
 لھ من النادر أن یكون أسیراً لمأخذ التعاطي .  

ــي  ــخص فـ ــف شـ ــاغ أن یقـ ــر المستسـ ــاً وغیـ ــول أیضـ ــلا مقبـ ــن الـ ــھ ومـ ــا وأنـ كمـ
ــیج  ــات الخلــ ــیما بمجتمعــ ــة ســ ــروق للكافــ ــام ومطــ ــان عــ ــده  –مكــ ــكاً بیــ ممســ

ــدرة ــادة مخـ ــي مـ ــوي علـ ــیس یحتـ ــر,كـ ــي خطـ ــؤثر عقلـ ــھ  , أو مـ ــم أنـ ــو یعلـ وھـ
 نصب أعین رجال الشرطة .  
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ــة  ــانوني للواقعـ ــف القـ ــق التكییـ ــزاء وفـ ــن  –الجـ ــیض عـ ــتیراداً یفـ ــان إسـ ــإذا كـ فـ
حاجــــة شخصــــیة فھــــو مــــؤثم مســــتحق للجــــزاء المســــتوحب العقوبــــة المشــــددة 
الـــــواردة بالتشـــــریع وإن كـــــان إســـــتیراداً لا یفـــــیض عـــــن حاجـــــة الشـــــخص 

ــي  ــتعمالھ الشخصــ ــانوني  –وإســ ــف القــ ــاً للتكییــ ــا طبقــ ــاً إنمــ ــاً مؤثمــ ــو أیضــ ھــ
ــازة ــفھا حیــ ــة بوصــ ــاطي ,للواقعــ ــد التعــ ــدر بقصــ ــراز المخــ ــود  ,وإحــ أو بالقصــ

 المجردة .  

ــتیراد ــة الإســـ ــاق جریمـــ ــمار ونطـــ ــي مضـــ ــدفاع فـــ ــوت للـــ ــذا ولا یفـــ أو  ,ھـــ
 الدفاع بإنتفاء العلم . –للمادة المؤثمة   –التصدیر  

ــا دس  ــدر ربمــ ــأن المخــ ــد بــ ــي تفیــ ــواھد التــ ــفة والشــ ــدلالات الكاشــ ــورد الــ ویــ
ــھ ــھ,بحقائبــ ــم  , أو أدواتــ ــة ودون علــ ــن نیــ ــر بحســ ــن الغیــ ــلمھ مــ ــھ تســ  –أو أنــ

ــة  ــي بالدولــ ــلان الفلانــ ــي فــ ــیلھ إلــ ــلیمھ  –لتوصــ ــام بتســ ــن قــ ــھ مــ ــد أوھمــ وقــ
 وطلب توصیلھ بأنھ دواء لا حظر علیھ . 

ــره ــا حصـ ــن لنـ ــھ ولا یمكـ ــا یقاربـ ــالات ومـ ــذه الحـ ــل ھـ ــي مثـ ــدفاع فـ ــي الـ  ,وعلـ
أن یرتكـــز علـــي مبـــدأ الإعتقـــاد الخـــاطئ المبنـــي علـــي أســـباب معقولـــة فـــي 

 سبیل نفي الجریمة وعدم توافر القصد الجنائي .  

وإحرازھــــــا  ,والمــــــؤثرات العقلیــــــة الخطــــــرة ,حیــــــازة المخــــــدرات مبحــــــث
 -:بقصد الإتجار  

 الجــــرائم التــــي تســــتلزم القصــــد الخــــاصھــــذه الجریمــــة دون شــــك ھــــي مــــن 
 الذي یتعین إستظھاره من قضاء الحكم . 

ــتظھره  ــذي یسـ ــادي الـ ــاط المـ ــب النشـ ــي تتطلـ ــن فھـ ــا مـ ــدعوي وظروفھـ ــع الـ واقـ
ــا ــار,موجبـ ــي الإتجـ ــة علـ ــة وأدلـ ــواھد دالـ ــوازم  ت وشـ ــن لـ ــا مـ ــرع عنھـ ــا یتفـ ومـ

ــلوفان,  ــغیرة, الســــ ــواه الصــــ ــص, المطــــ ــوس, المقــــ ــكین, المــــ الأدوات, الســــ
ــرة, ــغیرة, أو كبیــ ــة صــ ــوازم تبعئــ ــزان ال لــ ــون المیــ ــھ, أو التلیفــ ــاس وخلافــ حســ

 .  , المخازنأو السیارة المستعملة  المحمول,

 ,أو المخـــــدر محـــــل الضـــــبط  ,فضـــــلاً عـــــن أن یكـــــون المبـــــالغ المضـــــبوطة
ــار  ــتخلاص الإتجــــ ــي إســــ ــاً وذي وزن فــــ ــات  –ملحوظــــ ــا وأن التلیفونــــ كمــــ

۲۲۱ 
 

قاطعـــــة المحمولـــــة إن ضـــــبطت وأرفقـــــت كـــــأحراز یتعـــــین أن تحمـــــل أدلـــــة 
 حال تفریغھا بما تحویھ من أرقام العملاء ومحادثات التقنیة الرقمیة.

لســــنة  ۱۲۸وقضــــت محكمــــة الجنایــــات فیمــــا قضــــي بــــھ فــــي القضــــیة رقــــم 
  -: ۱۱/٤/۱۹۸۷كلي جنایات المنصورة جلسة  ۱۹۸۷

ــمي  ــالزي الرســـ ــداھا بـــ ــرطة وإحـــ ــیارة الشـــ ــاھد بســـ ــول الشـــ ــن أن وصـــ مـــ
ــذا  ــي ھــ ــا علــ ــارج الكافیتریــ ــیارة خــ ــوف الســ ــم وقــ ــا ثــ ــوة رجالھــ ــا قــ ومعھــ

ــاھدین  ــزول الشـــ ــو ونـــ ــأن النحـــ ــل بـــ ــا كفیـــ ــل الكافیتریـــ ــا داخـــ ــم دخولھمـــ ثـــ
یـــــتخلص المـــــتھم ممـــــا معـــــھ مـــــن ممنوعـــــات دون أن یشـــــعر بـــــھ وقبـــــل 
ــذه  ــي ھـــ ــولھما علـــ ــھ ولأن وصـــ ــان جلوســـ ــي مكـــ ــابطین إلـــ ــول الضـــ وصـــ

فھیـــرب مـــن یھـــرب ولا  –الصـــورة إنـــذار بـــأن یأخـــذ كـــل الـــرواد حیطـــتھم 
الجلبـــة  لشـــاھدین حتـــي یصـــلا إلیـــھ بعـــد كـــل ھـــذهینتظـــر حســـب تصـــویر ا

فیلقــــي بمــــا معــــھ علــــي مــــرأي منھمــــا وھــــو تــــاجر مخــــدرات حســــب قــــول 
 فمفروض فیھ الحرص والحذر .الضابطین  

بإســـــتحالة تصـــــور  –وجـــــدیر بالـــــذكر أن ھـــــذا القضـــــاء یعنـــــي أن الـــــدفاع 
قــــد لاقــــي  –حصــــول الواقعــــة علــــي النحــــو الــــذي جــــاء بروایــــة الضــــابطین 

ــم  ــاء الحكـ ــدي قضـ ــدي لـ ــة  –صـ ــدم المعقولیـ ــي عـ ــراءة فـ ــھ البـ ــن أوجـ ــذا مـ لـ
ــبیة  ــتحیلة  –النســـ ــي  –أو المســـ ــار فـــ ــاطي والإتجـــ ــتھم التعـــ ــب للمـــ أن ینســـ

ــد  ــن  –آن واحـــ ــف عـــ ــدعوي لا تكشـــ ــروف الـــ ــن أن ظـــ ــرغم مـــ ــي الـــ وعلـــ
ــا  ــع بینھمــ ــة  –الجمــ ــدة عامــ ــروف كقاعــ ــو معــ ــا ھــ ــاً ممــ ــن  –وإنطلاقــ أن مــ

ــة  ــاط حرفـ ــذا النشـ ــل لھـ ــر وجعـ ــن یتجـ ــاً مـ ــب أیضـ ــي الغالـ ــر وفـ ــاطي لا یتجـ یتعـ
 لھ من النادر أن یكون أسیراً لمأخذ التعاطي .  

ــي  ــخص فـ ــف شـ ــاغ أن یقـ ــر المستسـ ــاً وغیـ ــول أیضـ ــلا مقبـ ــن الـ ــھ ومـ ــا وأنـ كمـ
ــیج  ــات الخلــ ــیما بمجتمعــ ــة ســ ــروق للكافــ ــام ومطــ ــان عــ ــده  –مكــ ــكاً بیــ ممســ

ــدرة ــادة مخـ ــي مـ ــوي علـ ــیس یحتـ ــر,كـ ــي خطـ ــؤثر عقلـ ــھ  , أو مـ ــم أنـ ــو یعلـ وھـ
 نصب أعین رجال الشرطة .  
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 -:الدفاع ذي الصلة بزراعة النباتات المخدرة  مبحث

ــھ  ــق علیــ ــن المتفــ ــواردة  –مــ ــة الــ ــة للنبتــ ــمل الزراعــ ــادي یشــ ــركن المــ أن الــ
أو  ,أو شــــــرائھا ,أو إحرازھــــــا ,أو حیازتھــــــا ,بالجــــــداول المرفقــــــة بالقــــــانون

أیــــاً كــــان طــــور نموھــــا  یمھا, أو نقلھــــا بالــــذات, أو الوســــاطة,أو تســــل ,بیعھــــا
 وكذلك البذور .  

ــا) لا  ــوار نموھــ ــن أطــ ــور مــ ــي أي طــ ــریعیة (فــ ــارة التشــ ــیاغة العبــ ــذا وصــ ھــ
ــذرة  ــبط البـ ــد تضـ ــالأرض إذ قـ ــقة بـ ــة وملتصـ ــة قائمـ ــود النبتـ ــة وجـ ــد حتمیـ یقصـ

 أو منفصلة عن الأرض . ,جافة

ــذه  ــھ فھـ ــق وعلیـ ــة لا تتفـ ــي نتیجـ ــؤدي إلـ ــانھا أن تـ ــن شـ ــا ومـ ــل لھـ ــة لا محـ التفرقـ
وتتعـــــارض مـــــع القصـــــود التشـــــریعیة ونســـــق  –والحـــــال محـــــل المكافحـــــة 

ــة  ــذه الجریمــ ــة ھــ ــو مكافحــ ــریعي نحــ ــد التشــ ــاق  –المعتقــ ــن نطــ ــرج عــ إذ یخــ
ــریم  ــا  –التجــ ــة وتجفیفھــ ــاد النبتــ ــادة  –حصــ ــتخراج المــ ــر لازم لإســ ــو أمــ وھــ

ــذه  ــد ھــ ــرع قصــ ــون المشــ ــدید أن یكــ ــق الســ ــق المنطــ ــن وفــ ــدرة ولا یمكــ المخــ
 النتیجة .

ــن  ــت مــ ــتمرة ولیســ ــرائم المســ ــن الجــ ــة مــ ــذه الجریمــ ــارة أن ھــ ــدر الإشــ وتجــ
 الجرائم الوقتیة .  

ــة  ــذه الجریمــ ــي ھــ ــروع فــ ــان للشــ ــا وأن  –ولا مكــ ــروع كمــ ــور الشــ إذ لا یتصــ
 دین العام والمفترض الخاص .  صھذه الجریمة تحمل أیضاً الق

ــات  ــن النباتــ ــو مــ ــھ ھــ ــذي یزرعــ ــات الــ ــان النبــ ــزارع بــ ــم الــ ــو علــ ــام ھــ والعــ
 الممنوع زراعتھا .  

ــزار ــان الـ ــا إذا كـ ــي  عأمـ ــي علـ ــاطئ المبنـ ــاد الخـ ــدأ الإعتقـ ــي مبـ ــاء علـ ــد وبنـ یعتقـ
ــھ ــة لدیــ ــباب معقولــ ــَ  ,أســ ــا ھــ ــم أن مــ ــأن لا یعلــ ــات بــ ــن النباتــ ــھ مــ م بزراعتــ

ــانون ــب القــ ــورة بموجــ ــد  ,المحظــ ــاء القصــ ــدفع بإنتفــ ــي الــ ــق فــ ــھ الحــ ــات لــ بــ
ــاص  ــام والخــ ــائي العــ ــاً أن  –الجنــ ــاً یقینیــ ــت ثبوتــ ــین أن یثبــ ــھ یتعــ ــاء علیــ وبنــ

ن النباتـــات ال المشـــار إلیھـــا مـــع تـــوافر علمـــھ بـــأالمـــتھم قـــد إرتكـــب أحـــد الأفعـــ
ھـــي مـــن العائلـــة المحظـــور زراعتھـــا وتـــداولھا بآیـــة صـــورة كانـــت وعلـــي 

 النحو المنصوص علیھ في القانون .
۲۲۳ 

 

ــو  ــھ ھـ ــا زرعـ ــتھم أن مـ ــم المـ ــة وعلـ ــوافر الزراعـ ــول بتـ ــرد القـ ــي بمجـ ــلا یكتفـ فـ
ــدرة  ــات المخــ ــن النباتــ ــار  –مــ ــد الإتجــ ــتظھار قصــ ــین إســ ــة  –إذ یتعــ فالجریمــ

تعــــد تامــــة بمجــــرد إلقــــاء البــــذور فــــي الأرض ولا عبــــرة للعــــدول بعــــد ذلــــك 
 لذا نكرر لا مجال للشروع في ھذه الجریمة .  

 -:شیوع التھمة   مبحث

تند إلیھــــا وبیــــان مؤداھــــا فــــي ســــیجــــب علــــي قاضــــینا إیــــراد الأدلــــة التــــي ی
ــرد  ــي ســ ــل ینبغــ ــا بــ ــارة إلیھــ ــرد الإشــ ــي مجــ ــلا یكتفــ ــاف فــ ــان كــ ــھ بیــ حكمــ

ــھ ت ــین منـ ــة یبـ ــة وافیـ ــؤداه بطریقـ ــر مـ ــدلیل وذكـ ــمون الـ ــا مضـ ــة كمـ ــده للواقعـ أییـ
ــھ ــا وجدانــ ــع بھــ ــم  إقتنــ ــا الحكــ ــي أقرھــ ــة التــ ــاقي الأدلــ ــع بــ ــھ مــ ــغ إتفاقــ ومبلــ

إســـتدلالھ بھـــا ویتـــاح لقضـــاء التمییـــز مراقبـــة المنصـــف حتـــي یتضـــح وجـــھ 
 تطبیق القانون علي الواقعة كما أوردھا قاضینا .  

ــینا  ــبء قاضـ ــي عـ ــع علـ ــب یقـ ــو واجـ ــة ھـ ــواد الجنائیـ ــي المـ ــة فـ ــق الادلـ وتحقیـ
ــام الأول  ــي المقــ ــدلیل –فــ ــق الــ ــھ تحقیــ ــب علیــ ــاً  فواجــ ــھ ممكنــ ــادام تحقیقــ مــ

ــة  ــق أدلـ ــدلیل لأن تحقیـ ــذا الـ ــأن ھـ ــي شـ ــتھم فـ ــلك المـ ــن مسـ ــر عـ ــض النظـ وبغـ
ــتھم ــیئة المــ ــن مشــ ــون رھــ ــح أن یكــ ــة لا یصــ ــواد الجنائیــ ــي المــ ــة فــ أو  ,الإدانــ

ــھ  ــدافع عنـ ــة  –المـ ــتم المحاكمـ ــا تـ ــدفاع مـ ــداب الـ ــالات إنتـ ــض حـ ــیما وإن بعـ سـ
علـــــي عجـــــل دون موجبـــــات المحاكمـــــة المنصـــــفة لـــــذا یوصـــــي أن رســـــالة 

مانــــات بــــین الــــدفاع الأصــــیل المختــــار فــــي الواجبــــات والأالمحامــــاه لا تفــــرق 
ــي  ــكل فـ ــوافر الشـ ــانون لتـ ــالاً للقـ ــینا إعمـ ــھ قاضـ ــذي ینتدبـ ــدفاع الـ ــتھم والـ ــن المـ مـ

 المحاكمة .

لا حیــــازة لمــــادة مخــــدرة ودون تــــوافر عنصــــري  –ومــــن المقــــرر بداھــــة 
 الحیازة المعتبرة في القانون .

والھمینـــة الكاملـــة یعنـــي وضـــع الیـــد علـــي الشـــئ  –مـــادي  –العنصـــر الأول 
وبمــــا تحملــــھ  –مــــا إصــــطلح علیــــھ بعمــــق العبــــارة بســــط الســــلطان  –علیــــھ 

 ومؤدي .  –العبارة من مضامین ومعاني 

أي تـــوافر نیـــة التملـــك لـــدي الحـــائز والظھـــور  –معنـــوي  –العنصـــر الثـــاني 
 علي الشئ المؤثم مظھر المالك .  
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 -:الدفاع ذي الصلة بزراعة النباتات المخدرة  مبحث

ــھ  ــق علیــ ــن المتفــ ــواردة  –مــ ــة الــ ــة للنبتــ ــمل الزراعــ ــادي یشــ ــركن المــ أن الــ
أو  ,أو شــــــرائھا ,أو إحرازھــــــا ,أو حیازتھــــــا ,بالجــــــداول المرفقــــــة بالقــــــانون

أیــــاً كــــان طــــور نموھــــا  یمھا, أو نقلھــــا بالــــذات, أو الوســــاطة,أو تســــل ,بیعھــــا
 وكذلك البذور .  

ــا) لا  ــوار نموھــ ــن أطــ ــور مــ ــي أي طــ ــریعیة (فــ ــارة التشــ ــیاغة العبــ ــذا وصــ ھــ
ــذرة  ــبط البـ ــد تضـ ــالأرض إذ قـ ــقة بـ ــة وملتصـ ــة قائمـ ــود النبتـ ــة وجـ ــد حتمیـ یقصـ

 أو منفصلة عن الأرض . ,جافة

ــذه  ــھ فھـ ــق وعلیـ ــة لا تتفـ ــي نتیجـ ــؤدي إلـ ــانھا أن تـ ــن شـ ــا ومـ ــل لھـ ــة لا محـ التفرقـ
وتتعـــــارض مـــــع القصـــــود التشـــــریعیة ونســـــق  –والحـــــال محـــــل المكافحـــــة 

ــة  ــذه الجریمــ ــة ھــ ــو مكافحــ ــریعي نحــ ــد التشــ ــاق  –المعتقــ ــن نطــ ــرج عــ إذ یخــ
ــریم  ــا  –التجــ ــة وتجفیفھــ ــاد النبتــ ــادة  –حصــ ــتخراج المــ ــر لازم لإســ ــو أمــ وھــ

ــذه  ــد ھــ ــرع قصــ ــون المشــ ــدید أن یكــ ــق الســ ــق المنطــ ــن وفــ ــدرة ولا یمكــ المخــ
 النتیجة .

ــن  ــت مــ ــتمرة ولیســ ــرائم المســ ــن الجــ ــة مــ ــذه الجریمــ ــارة أن ھــ ــدر الإشــ وتجــ
 الجرائم الوقتیة .  

ــة  ــذه الجریمــ ــي ھــ ــروع فــ ــان للشــ ــا وأن  –ولا مكــ ــروع كمــ ــور الشــ إذ لا یتصــ
 دین العام والمفترض الخاص .  صھذه الجریمة تحمل أیضاً الق

ــات  ــن النباتــ ــو مــ ــھ ھــ ــذي یزرعــ ــات الــ ــان النبــ ــزارع بــ ــم الــ ــو علــ ــام ھــ والعــ
 الممنوع زراعتھا .  

ــزار ــان الـ ــا إذا كـ ــي  عأمـ ــي علـ ــاطئ المبنـ ــاد الخـ ــدأ الإعتقـ ــي مبـ ــاء علـ ــد وبنـ یعتقـ
ــھ ــة لدیــ ــباب معقولــ ــَ  ,أســ ــا ھــ ــم أن مــ ــأن لا یعلــ ــات بــ ــن النباتــ ــھ مــ م بزراعتــ

ــانون ــب القــ ــورة بموجــ ــد  ,المحظــ ــاء القصــ ــدفع بإنتفــ ــي الــ ــق فــ ــھ الحــ ــات لــ بــ
ــاص  ــام والخــ ــائي العــ ــاً أن  –الجنــ ــاً یقینیــ ــت ثبوتــ ــین أن یثبــ ــھ یتعــ ــاء علیــ وبنــ

ن النباتـــات ال المشـــار إلیھـــا مـــع تـــوافر علمـــھ بـــأالمـــتھم قـــد إرتكـــب أحـــد الأفعـــ
ھـــي مـــن العائلـــة المحظـــور زراعتھـــا وتـــداولھا بآیـــة صـــورة كانـــت وعلـــي 

 النحو المنصوص علیھ في القانون .
۲۲۳ 

 

ــو  ــھ ھـ ــا زرعـ ــتھم أن مـ ــم المـ ــة وعلـ ــوافر الزراعـ ــول بتـ ــرد القـ ــي بمجـ ــلا یكتفـ فـ
ــدرة  ــات المخــ ــن النباتــ ــار  –مــ ــد الإتجــ ــتظھار قصــ ــین إســ ــة  –إذ یتعــ فالجریمــ

تعــــد تامــــة بمجــــرد إلقــــاء البــــذور فــــي الأرض ولا عبــــرة للعــــدول بعــــد ذلــــك 
 لذا نكرر لا مجال للشروع في ھذه الجریمة .  

 -:شیوع التھمة   مبحث

تند إلیھــــا وبیــــان مؤداھــــا فــــي ســــیجــــب علــــي قاضــــینا إیــــراد الأدلــــة التــــي ی
ــرد  ــي ســ ــل ینبغــ ــا بــ ــارة إلیھــ ــرد الإشــ ــي مجــ ــلا یكتفــ ــاف فــ ــان كــ ــھ بیــ حكمــ

ــھ ت ــین منـ ــة یبـ ــة وافیـ ــؤداه بطریقـ ــر مـ ــدلیل وذكـ ــمون الـ ــا مضـ ــة كمـ ــده للواقعـ أییـ
ــھ ــا وجدانــ ــع بھــ ــم  إقتنــ ــا الحكــ ــي أقرھــ ــة التــ ــاقي الأدلــ ــع بــ ــھ مــ ــغ إتفاقــ ومبلــ

إســـتدلالھ بھـــا ویتـــاح لقضـــاء التمییـــز مراقبـــة المنصـــف حتـــي یتضـــح وجـــھ 
 تطبیق القانون علي الواقعة كما أوردھا قاضینا .  

ــینا  ــبء قاضـ ــي عـ ــع علـ ــب یقـ ــو واجـ ــة ھـ ــواد الجنائیـ ــي المـ ــة فـ ــق الادلـ وتحقیـ
ــام الأول  ــي المقــ ــدلیل –فــ ــق الــ ــھ تحقیــ ــب علیــ ــاً  فواجــ ــھ ممكنــ ــادام تحقیقــ مــ

ــة  ــق أدلـ ــدلیل لأن تحقیـ ــذا الـ ــأن ھـ ــي شـ ــتھم فـ ــلك المـ ــن مسـ ــر عـ ــض النظـ وبغـ
ــتھم ــیئة المــ ــن مشــ ــون رھــ ــح أن یكــ ــة لا یصــ ــواد الجنائیــ ــي المــ ــة فــ أو  ,الإدانــ

ــھ  ــدافع عنـ ــة  –المـ ــتم المحاكمـ ــا تـ ــدفاع مـ ــداب الـ ــالات إنتـ ــض حـ ــیما وإن بعـ سـ
علـــــي عجـــــل دون موجبـــــات المحاكمـــــة المنصـــــفة لـــــذا یوصـــــي أن رســـــالة 

مانــــات بــــین الــــدفاع الأصــــیل المختــــار فــــي الواجبــــات والأالمحامــــاه لا تفــــرق 
ــي  ــكل فـ ــوافر الشـ ــانون لتـ ــالاً للقـ ــینا إعمـ ــھ قاضـ ــذي ینتدبـ ــدفاع الـ ــتھم والـ ــن المـ مـ

 المحاكمة .

لا حیــــازة لمــــادة مخــــدرة ودون تــــوافر عنصــــري  –ومــــن المقــــرر بداھــــة 
 الحیازة المعتبرة في القانون .

والھمینـــة الكاملـــة یعنـــي وضـــع الیـــد علـــي الشـــئ  –مـــادي  –العنصـــر الأول 
وبمــــا تحملــــھ  –مــــا إصــــطلح علیــــھ بعمــــق العبــــارة بســــط الســــلطان  –علیــــھ 

 ومؤدي .  –العبارة من مضامین ومعاني 

أي تـــوافر نیـــة التملـــك لـــدي الحـــائز والظھـــور  –معنـــوي  –العنصـــر الثـــاني 
 علي الشئ المؤثم مظھر المالك .  



مرتكزات المسئولية الجنائية قانون المخدرات القطري القانون رقم 9 لسنة 1978 مرتكزات المسئولية الجنائية قانون المخدرات القطري القانون رقم 9 لسنة 1978 224
۲۲٤ 

 

أو  ,أو العارضــــــة بالــــــذات ,إلا أن المشــــــرع قــــــد جــــــرم الحیــــــازة المؤقتــــــة
 بالواسطة .  

ــة ــون قائمــ ــب ان تكــ ــلطان یتوجــ ــط الســ ــة بســ ــر أن حالــ ــواھدھا  غیــ ــل شــ بكــ
ــة لا  ــادة المؤثمـ ــرداً للمـ ــائزاً منفـ ــتھم حـ ــأن المـ ــع بـ ــا یقطـ ــفة بمـ ــا الكاشـ ودلالاتھـ

 یشاركھ أحد ولو علي سبیل الإحتمال .  

فـــإذا مـــا تبـــین أو تـــرجح أن الحیـــازة شـــائعة حســـبما أســـفرت وكشـــفت عنـــھ 
ــائع الــــدعوي وأن عناصــــر بســــط الســــلطان المنفــــرد علــــي الشــــئ المــــؤثم  وقــ

ــوافر  – ــة  –لا یتـ ــي الواقعـ ــھ  –فـ ــتھم أنـ ــي المـ ــب إلـ ــح أن ینسـ ــم لا یصـ ــن ثـ ومـ
ــدة ــي منضـ ــبطھا علـ ــي ضـ ــند إلـ ــند یسـ ــان السـ ــو كـ ــدرة ولـ ــادة المخـ ــائز للمـ  – حـ

ــین  ــة دون تعیـــ ــتعمال الكافـــ ــة لإســـ ــار  –متاحـــ ــي عقـــ ــاح أو فـــ ــروق یتـــ مطـــ
ــتھم  ــلطان للمــ ــیطرة ولا ســ ــذ لا ســ ــدة منافــ ــن عــ ــھ مــ ــدخول إلیــ ــخاص الــ لأشــ

عقــــار الــــذي یتشــــارك ســــكناً علیھــــا ولا ینفــــرد وحــــده بالســــلطان علــــي ھــــذا ال
 عدید من الأشخاص الأقارب والأجانب .مشاعاً لل

 ھنا تحاط أدلة الحیازة بشكوك لا یستھان بھا . 

  -وفي محیط ما سلف :

ألا یبدیـــھ بعبـــارات عامـــة مجملـــة یتعـــین علـــي الـــدفاع حـــال الـــدفع بالشـــیوع 
ــون – ــب أن یكـ ــا یجـ ــي إنمـ ــباً علـ ــدفاع منصـ ــي  الـ ــیوع التـ ــالات الشـ ــائع وحـ وقـ

یرمــــي إلیــــھ فــــي الواقعــــة الجنائیــــة ویحــــدد شــــواھدھا وكیفیــــة الإســــتدلال 
برغائــــب الــــدفاع نحــــو قناعــــة المحكمــــة بعــــدم تــــوافر  –علیھــــا ربطــــاً ذكیــــاً 

ــوي  ــادي والمعنــ ــریھا المــ ــازة بعنصــ ــق الحیــ ــر تحقــ ــط  –عناصــ ــدام بســ وإنعــ
المســـئولیة الجنائیـــة الســـلطان التـــي یعنیھـــا القـــانون بالمحاكمـــة وعلـــي ضـــوء 

ــئولیة ــذه المسـ ــزات ھـ ــن  ومرتكـ ــرداً مـ ــاً مجـ ــیوع معممـ ــدفع بالشـ ــوز الـ ــلا یجـ فـ
 . الدلیل وشواھده

 

 

 

۲۲٥ 
 

 -:طلب الإعفاء من العقوبة   مبحث

 ولنا أن ندلف إلي إفتراضیة تتصل بمسألة الإعفاء .

ــا  ــاً لمـ ــاب طبقـ ــن العقـ ــاء مـ ــع بالإعفـ ــي التمتـ ــالحق فـ ــتھم بـ ــاع المـ ــك دفـ إذ تمسـ
ــري  ــدرات القطـــ ــة المخـــ ــانون مكافحـــ ــرع بقـــ ــائي  –أورده المشـــ ــانون جنـــ كقـــ

أن المــــتھم أبلــــغ الســــلطات بالفاعــــل الحقیقــــي وأنــــھ مرتكــــزاً علــــي  –خــــاص 
وســــاعد العدالــــة فــــي الكشــــف عــــن  –صــــاحب الصــــیدلیة التــــي یعمــــل بھــــا 

ــاھر  ــك ظـ ــد ذلـ ــتھم وأیـ ــا المـ ــي بھـ ــولا أن أدلـ ــا لـ ــل إلیھـ ــم تصـ ــت لـ ــائق تعتمـ حقـ
 الحال .  

ــف  ــي كشـ ــؤثرة فـ ــة ومـ ــاھمة منتجـ ــاھم مسـ ــا سـ ــة بمـ ــد العدالـ ــتھم بیـ ــذ المـ إذ أخـ
 الحقیقة .  

فــــإن إنتھــــي قاضــــینا إلــــي إدانــــة المــــتھم علــــي الــــرغم مــــن تــــوافر موجبــــات 
 فإن حكمھ یكون باطلاً .  –الإعفاء 

   -والدفع یتعین أن یكون علي ھذا النحو :

یــــدفع دفــــاع المــــتھم بإســــتحقاقھ بمــــا تــــرخص لــــھ بــــھ مــــن الإعفــــاء المقــــرر 
ــدعوي  ــائع الـ ــاط وقـ ــا أحـ ــة مـ ــي كافـ ــة فـ ــاعدة العدالـ ــي مسـ ــھام فـ ــانون للإسـ بالقـ
ــین  ــاعدت فــــي القــــبض علــــي المتھمــ ــة ســ ــائق كانــــت غائبــ الجنائیــــة مــــن حقــ

 الحقیقین .  

 إنما قد تثور إشكالیة ونحن بصدد ھذه الحالة الإفتراضیة .

ھـــل نكـــون أمـــام حالـــة إعتـــراف مـــتھم علـــي مـــتھم فـــي الواقعـــة الجنائیـــة محـــل 
 المحاكمة ؟

العمـــــل وإن كـــــان الأصـــــل لا یجـــــوز التعویـــــل ھ إذ أن مـــــا جـــــري علیـــــ
المســــألة تــــدور فــــي فلــــك أن بــــإعتراف مــــتھم علــــي مــــتھم إنمــــا مــــلاك أمــــر 

ــة  ــوع الواقعــ ــلاً بموضــ ــراف وصــ ــذا الإعتــ ــة لھــ ــي القناعــ ــینا فــ ــلطة قاضــ ســ
 الجنائیة . 
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أو  ,أو العارضــــــة بالــــــذات ,إلا أن المشــــــرع قــــــد جــــــرم الحیــــــازة المؤقتــــــة
 بالواسطة .  

ــة ــون قائمــ ــب ان تكــ ــلطان یتوجــ ــط الســ ــة بســ ــر أن حالــ ــواھدھا  غیــ ــل شــ بكــ
ــة لا  ــادة المؤثمـ ــرداً للمـ ــائزاً منفـ ــتھم حـ ــأن المـ ــع بـ ــا یقطـ ــفة بمـ ــا الكاشـ ودلالاتھـ

 یشاركھ أحد ولو علي سبیل الإحتمال .  

فـــإذا مـــا تبـــین أو تـــرجح أن الحیـــازة شـــائعة حســـبما أســـفرت وكشـــفت عنـــھ 
ــائع الــــدعوي وأن عناصــــر بســــط الســــلطان المنفــــرد علــــي الشــــئ المــــؤثم  وقــ

ــوافر  – ــة  –لا یتـ ــي الواقعـ ــھ  –فـ ــتھم أنـ ــي المـ ــب إلـ ــح أن ینسـ ــم لا یصـ ــن ثـ ومـ
ــدة ــي منضـ ــبطھا علـ ــي ضـ ــند إلـ ــند یسـ ــان السـ ــو كـ ــدرة ولـ ــادة المخـ ــائز للمـ  – حـ

ــین  ــة دون تعیـــ ــتعمال الكافـــ ــة لإســـ ــار  –متاحـــ ــي عقـــ ــاح أو فـــ ــروق یتـــ مطـــ
ــتھم  ــلطان للمــ ــیطرة ولا ســ ــذ لا ســ ــدة منافــ ــن عــ ــھ مــ ــدخول إلیــ ــخاص الــ لأشــ

عقــــار الــــذي یتشــــارك ســــكناً علیھــــا ولا ینفــــرد وحــــده بالســــلطان علــــي ھــــذا ال
 عدید من الأشخاص الأقارب والأجانب .مشاعاً لل

 ھنا تحاط أدلة الحیازة بشكوك لا یستھان بھا . 

  -وفي محیط ما سلف :

ألا یبدیـــھ بعبـــارات عامـــة مجملـــة یتعـــین علـــي الـــدفاع حـــال الـــدفع بالشـــیوع 
ــون – ــب أن یكـ ــا یجـ ــي إنمـ ــباً علـ ــدفاع منصـ ــي  الـ ــیوع التـ ــالات الشـ ــائع وحـ وقـ

یرمــــي إلیــــھ فــــي الواقعــــة الجنائیــــة ویحــــدد شــــواھدھا وكیفیــــة الإســــتدلال 
برغائــــب الــــدفاع نحــــو قناعــــة المحكمــــة بعــــدم تــــوافر  –علیھــــا ربطــــاً ذكیــــاً 

ــوي  ــادي والمعنــ ــریھا المــ ــازة بعنصــ ــق الحیــ ــر تحقــ ــط  –عناصــ ــدام بســ وإنعــ
المســـئولیة الجنائیـــة الســـلطان التـــي یعنیھـــا القـــانون بالمحاكمـــة وعلـــي ضـــوء 

ــئولیة ــذه المسـ ــزات ھـ ــن  ومرتكـ ــرداً مـ ــاً مجـ ــیوع معممـ ــدفع بالشـ ــوز الـ ــلا یجـ فـ
 . الدلیل وشواھده

 

 

 

۲۲٥ 
 

 -:طلب الإعفاء من العقوبة   مبحث

 ولنا أن ندلف إلي إفتراضیة تتصل بمسألة الإعفاء .

ــا  ــاً لمـ ــاب طبقـ ــن العقـ ــاء مـ ــع بالإعفـ ــي التمتـ ــالحق فـ ــتھم بـ ــاع المـ ــك دفـ إذ تمسـ
ــري  ــدرات القطـــ ــة المخـــ ــانون مكافحـــ ــرع بقـــ ــائي  –أورده المشـــ ــانون جنـــ كقـــ

أن المــــتھم أبلــــغ الســــلطات بالفاعــــل الحقیقــــي وأنــــھ مرتكــــزاً علــــي  –خــــاص 
وســــاعد العدالــــة فــــي الكشــــف عــــن  –صــــاحب الصــــیدلیة التــــي یعمــــل بھــــا 

ــاھر  ــك ظـ ــد ذلـ ــتھم وأیـ ــا المـ ــي بھـ ــولا أن أدلـ ــا لـ ــل إلیھـ ــم تصـ ــت لـ ــائق تعتمـ حقـ
 الحال .  

ــف  ــي كشـ ــؤثرة فـ ــة ومـ ــاھمة منتجـ ــاھم مسـ ــا سـ ــة بمـ ــد العدالـ ــتھم بیـ ــذ المـ إذ أخـ
 الحقیقة .  

فــــإن إنتھــــي قاضــــینا إلــــي إدانــــة المــــتھم علــــي الــــرغم مــــن تــــوافر موجبــــات 
 فإن حكمھ یكون باطلاً .  –الإعفاء 

   -والدفع یتعین أن یكون علي ھذا النحو :

یــــدفع دفــــاع المــــتھم بإســــتحقاقھ بمــــا تــــرخص لــــھ بــــھ مــــن الإعفــــاء المقــــرر 
ــدعوي  ــائع الـ ــاط وقـ ــا أحـ ــة مـ ــي كافـ ــة فـ ــاعدة العدالـ ــي مسـ ــھام فـ ــانون للإسـ بالقـ
ــین  ــاعدت فــــي القــــبض علــــي المتھمــ ــة ســ ــائق كانــــت غائبــ الجنائیــــة مــــن حقــ

 الحقیقین .  

 إنما قد تثور إشكالیة ونحن بصدد ھذه الحالة الإفتراضیة .

ھـــل نكـــون أمـــام حالـــة إعتـــراف مـــتھم علـــي مـــتھم فـــي الواقعـــة الجنائیـــة محـــل 
 المحاكمة ؟

العمـــــل وإن كـــــان الأصـــــل لا یجـــــوز التعویـــــل ھ إذ أن مـــــا جـــــري علیـــــ
المســــألة تــــدور فــــي فلــــك أن بــــإعتراف مــــتھم علــــي مــــتھم إنمــــا مــــلاك أمــــر 

ــة  ــوع الواقعــ ــلاً بموضــ ــراف وصــ ــذا الإعتــ ــة لھــ ــي القناعــ ــینا فــ ــلطة قاضــ ســ
 الجنائیة . 
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ــد ــد وعــ ــب وولیــ ــوبھ ریــ ــراف یشــ ــان الإعتــ ــا إذا كــ ــد ,أمــ ــائزة ,أو وعیــ  ,أو جــ
ــة  ــائع الجنائیـ ــض الوقـ ــي بعـ ــھ فـ ــا نلمسـ ــو مـ ــاب وھـ ــن العقـ ــاء مـ ــائزة الإعفـ كجـ

 أو جرائم المال العام .    ,ذات الصلة بالإتجار في المخدرات

ــي  ــو تقصـ ــابي نحـ ــاط الإیجـ ــد والنشـ ــذل الجھـ ــینا بـ ــن قاضـ ــھ مـ ــي بـ ــا یقتضـ بمـ
ــن  ــاء مــ ــرابط بالإعفــ ــراف ذي الــ ــالات الإعتــ ــدد حــ ــوط لازم بصــ ــة بتحــ الأدلــ

 العقاب .

والمــــؤثرات  ,الــــدفاع الــــذي ینصــــب علــــي جریمــــة تعــــاطي المخــــدرات مبحــــث
 -:العقلیة الخطرة  

إذا كـــان الحكـــم دل علـــي ثبـــوت قصـــد التعـــاطي لـــدي المـــتھم فـــي  –قضـــي 
وتـــري المحكمـــة أن مقـــدار المخـــدر المضـــبوط لـــیس بكبیـــر بالنســـبة  –قولـــھ 

ــاطي ل ــدمن التعــ ــخص مــ ــتعمالھ  –لشــ ــرزه لإســ ــان یحــ ــتھم كــ ــرجح أن المــ وتــ
ــي  ــان  –الشخصـ ــو كـ ــھ لـ ــك فإنـ ــي ذلـ ــدل علـ ــوابقھ تـ ــن أن سـ ــلاً عـ ــھ فضـ إذ أنـ

بِطَ یتجـــر لأعـــ ت معـــھ بعـــض ھـــذه د لفافـــات صـــغیرة لتوزیـــع المخـــدر ولضـــُ
 أو میزان .    ,كمطواه  ,آلة التقطیعأو   ,اللفافات

الحكــــم فــــي ذلــــك یكفــــي  فــــإن مــــا ســــطره –الأمــــر المنتفــــي فــــي الــــدعوي 
 إحراز المخدر بقصد التعاطي .  للتدلیل علي

 ق) ۲٦لسنة    ۳۱۸(الطعن رقم  

تــــؤدي  –أن یعنــــي الــــدفاع بتقــــدیم شــــواھد ودلالات  –ینبثــــق عمــــا ســــلف 
ــي الـــدفع  ــي تحقیـــق مرمـ ــي جریمـــة الإحـــراز  –إلـ ــد الجنـــائي فـ بإنتفـــاء القصـ

ــاطي  ــد التعـــ ــال  –بقصـــ ــبیل المثـــ ــي ســـ ــا علـــ ــد  –ومنھـــ ــراز بقصـــ أن الإحـــ
 التطبیب والتداوي علي أن یقدم ما ھو منتج ومؤثر ویقنع قاضینا . 

  -كما قضي :

ــان ــة ت إذا كـــ ــر وأدلـــ ــن عناصـــ ــم مـــ ــا أورده الحكـــ ــتھم الأول مـــ ــد أن المـــ فیـــ
ــیش  ــاطي الحشـــ ــان تعـــ ــا یتناوبـــ ــاعن كانـــ ــا  –والطـــ ــل منھمـــ ــون دور كـــ فیكـــ

ممـــاثلاً دور الآخـــر مـــن حیـــث إســـتعمال المـــادة المخـــدرة إســـتعمالاً شخصـــیاً 
ولا یغیــــر مــــن الأمــــر شــــئ كــــون الاول ھــــو صــــاحب المنــــزل الــــذي جــــرت 

ــال  ــذه الأعمـ ــھ ھـ ــر م –فیـ ــك أن یتغیـ ــأن ذلـ ــن شـ ــیس مـ ــافلـ ــاً منھمـ ــداً  ركزأیـ أبـ
۲۲۷ 

 

ــ ــھلاً لزمیلـ ــره مسـ ــاً أن نعتبـ ــمح قانونـ ــا یسـ ــاً بمـ ــأ مكانـ ــدر, أو ھیـ ــاطي المخـ ھ تعـ
بــــادل إســــتعمالھ فقـــط ویكــــون القــــدر الــــذي إنمــــا إقتصــــر الحـــال علــــي ت لـــھ,

ــھ لجر ــو إرتكابــ ــررة ھــ ــد المقــ ــق القواعــ ــھ وفــ ــبة الأول علیــ ــب محاســ ــة یجــ یمــ
 إحراز المخدر بقصد التعاطي.

 ق)  ۲۹لسنة   ۱۳۷٤(الطعن رقم  

ــص ــود مقــ ــي أن وجــ ــارة إلــ ــب الإشــ ــھ یجــ ــي أنــ ــزان ,علــ ــان  ,أو میــ لا یكفیــ
ــدر  ــي المخـ ــار فـ ــة إتجـ ــوت واقعـ ــاً ثبـ ــا حتمـ ــزم عنھمـ ــدھما ولا یلـ ــذاتھما ووحـ بـ

أن  –فـــــإذا إقتنعـــــت المحكمـــــة فـــــي حـــــدود ســـــلطتھا فـــــي تقـــــدیر الأدلـــــة  –
ــان بقصــــد التعــــاطي  ــراز المــــادة المخــــدرة كــ ــلخاً عــــن جریمــــة  –إحــ منســ

فــــإذا تجنــــب قاضــــینا  –الإتجــــار فــــي المــــادة المخــــدرة ذات القصــــد الخــــاص 
ــار  ــة الإتجـ ــن جریمـ ــدث عـ ــھ  –التحـ ــذاً علیـ ــیس مأخـ ــلك لـ ــذا المسـ ــإن ھـ ــل  –فـ بـ

ــھ  ــر وجـ ــي تغییـ ــدعو إلـ ــا یـ ــري مـ ــم یـ ــینا لـ ــمناً أن قاضـ ــد ضـ ــا یفیـ ــمن مـ یتضـ
 رأیھ في الدعوي . 

إلا انـــھ یجـــب ذكـــر مـــا نشـــھده ونشـــھد بـــھ فـــي ســـاحات قضـــاء المخـــدرات 
ــف  ــض تعســ ــد بعــ ــھ نجــ ــض أحكامــ ــع بعــ ــن واقــ ــة مــ ــذه النوعیــ ــتص بھــ المخــ

إذ یكتفــــي قضــــاء الحكــــم ویتجــــھ  –مشــــوب بقصــــور البیــــان وفســــاد إســــتدلال 
بالإتجـــار فـــي المـــادة المخـــدرة وعلـــي دعامـــة ضـــبط بعـــض  –إلـــي الإدانـــة 

 والشائعة في ھذا المجال .  الأدوات المستخدمة في عملیة الإتجار 

  -ومما یجب أن یذكر :

ــي  ــان فـ ــواء كـ ــاطلاً سـ ــرار بـ ــھ الفـ ــر محاولتـ ــتھم أثـ ــبط المـ ــان ضـ ــا كـ ــھ إذا مـ أنـ
 –أو إســــتیقافاً لا تتــــوافر مبرراتــــھ  ,حقیقتــــھ قبضــــاً لإنعــــدام حالــــة التلــــبس

ــق  ــائي لاحـ ــیش وقـ ــإن أي تفتـ ــن  –فـ ــاً عـ ــفھ تفریعـ ــاطلاً بوصـ ــون بـ ــالطبع یكـ بـ
 فیبطل تبعاً لھ الدلیل المستمد منھ .   –إجراء باطل  

ــال الإحــــراز ــائعة ذي الأثــــر فــــي مجــ ــإن مــــن الــــدفوع الشــ ــذا فــ ــازة  ,لــ والحیــ
  -بقصد التعاطي :

ــن  -۱ ــلا مـ ــوب خـ ــي ثـ ــبس وفـ ــة التلـ ــتلاق حالـ ــلاه لإخـ ــا تـ ــبض ومـ ــلان القـ بطـ
 المشروعیة الإجرائیة .



227 مرتكزات المسئولية الجنائية قانون المخدرات القطري القانون رقم 9 لسنة 1978 مرتكزات المسئولية الجنائية قانون المخدرات القطري القانون رقم 9 لسنة 1978 
۲۲٦ 

 

ــد ــد وعــ ــب وولیــ ــوبھ ریــ ــراف یشــ ــان الإعتــ ــا إذا كــ ــد ,أمــ ــائزة ,أو وعیــ  ,أو جــ
ــة  ــائع الجنائیـ ــض الوقـ ــي بعـ ــھ فـ ــا نلمسـ ــو مـ ــاب وھـ ــن العقـ ــاء مـ ــائزة الإعفـ كجـ

 أو جرائم المال العام .    ,ذات الصلة بالإتجار في المخدرات

ــي  ــو تقصـ ــابي نحـ ــاط الإیجـ ــد والنشـ ــذل الجھـ ــینا بـ ــن قاضـ ــھ مـ ــي بـ ــا یقتضـ بمـ
ــن  ــاء مــ ــرابط بالإعفــ ــراف ذي الــ ــالات الإعتــ ــدد حــ ــوط لازم بصــ ــة بتحــ الأدلــ

 العقاب .

والمــــؤثرات  ,الــــدفاع الــــذي ینصــــب علــــي جریمــــة تعــــاطي المخــــدرات مبحــــث
 -:العقلیة الخطرة  

إذا كـــان الحكـــم دل علـــي ثبـــوت قصـــد التعـــاطي لـــدي المـــتھم فـــي  –قضـــي 
وتـــري المحكمـــة أن مقـــدار المخـــدر المضـــبوط لـــیس بكبیـــر بالنســـبة  –قولـــھ 

ــاطي ل ــدمن التعــ ــخص مــ ــتعمالھ  –لشــ ــرزه لإســ ــان یحــ ــتھم كــ ــرجح أن المــ وتــ
ــي  ــان  –الشخصـ ــو كـ ــھ لـ ــك فإنـ ــي ذلـ ــدل علـ ــوابقھ تـ ــن أن سـ ــلاً عـ ــھ فضـ إذ أنـ

بِطَ یتجـــر لأعـــ ت معـــھ بعـــض ھـــذه د لفافـــات صـــغیرة لتوزیـــع المخـــدر ولضـــُ
 أو میزان .    ,كمطواه  ,آلة التقطیعأو   ,اللفافات

الحكــــم فــــي ذلــــك یكفــــي  فــــإن مــــا ســــطره –الأمــــر المنتفــــي فــــي الــــدعوي 
 إحراز المخدر بقصد التعاطي .  للتدلیل علي

 ق) ۲٦لسنة    ۳۱۸(الطعن رقم  

تــــؤدي  –أن یعنــــي الــــدفاع بتقــــدیم شــــواھد ودلالات  –ینبثــــق عمــــا ســــلف 
ــي الـــدفع  ــي تحقیـــق مرمـ ــي جریمـــة الإحـــراز  –إلـ ــد الجنـــائي فـ بإنتفـــاء القصـ

ــاطي  ــد التعـــ ــال  –بقصـــ ــبیل المثـــ ــي ســـ ــا علـــ ــد  –ومنھـــ ــراز بقصـــ أن الإحـــ
 التطبیب والتداوي علي أن یقدم ما ھو منتج ومؤثر ویقنع قاضینا . 

  -كما قضي :

ــان ــة ت إذا كـــ ــر وأدلـــ ــن عناصـــ ــم مـــ ــا أورده الحكـــ ــتھم الأول مـــ ــد أن المـــ فیـــ
ــیش  ــاطي الحشـــ ــان تعـــ ــا یتناوبـــ ــاعن كانـــ ــا  –والطـــ ــل منھمـــ ــون دور كـــ فیكـــ

ممـــاثلاً دور الآخـــر مـــن حیـــث إســـتعمال المـــادة المخـــدرة إســـتعمالاً شخصـــیاً 
ولا یغیــــر مــــن الأمــــر شــــئ كــــون الاول ھــــو صــــاحب المنــــزل الــــذي جــــرت 

ــال  ــذه الأعمـ ــھ ھـ ــر م –فیـ ــك أن یتغیـ ــأن ذلـ ــن شـ ــیس مـ ــافلـ ــاً منھمـ ــداً  ركزأیـ أبـ
۲۲۷ 

 

ــ ــھلاً لزمیلـ ــره مسـ ــاً أن نعتبـ ــمح قانونـ ــا یسـ ــاً بمـ ــأ مكانـ ــدر, أو ھیـ ــاطي المخـ ھ تعـ
بــــادل إســــتعمالھ فقـــط ویكــــون القــــدر الــــذي إنمــــا إقتصــــر الحـــال علــــي ت لـــھ,

ــھ لجر ــو إرتكابــ ــررة ھــ ــد المقــ ــق القواعــ ــھ وفــ ــبة الأول علیــ ــب محاســ ــة یجــ یمــ
 إحراز المخدر بقصد التعاطي.

 ق)  ۲۹لسنة   ۱۳۷٤(الطعن رقم  

ــص ــود مقــ ــي أن وجــ ــارة إلــ ــب الإشــ ــھ یجــ ــي أنــ ــزان ,علــ ــان  ,أو میــ لا یكفیــ
ــدر  ــي المخـ ــار فـ ــة إتجـ ــوت واقعـ ــاً ثبـ ــا حتمـ ــزم عنھمـ ــدھما ولا یلـ ــذاتھما ووحـ بـ

أن  –فـــــإذا إقتنعـــــت المحكمـــــة فـــــي حـــــدود ســـــلطتھا فـــــي تقـــــدیر الأدلـــــة  –
ــان بقصــــد التعــــاطي  ــراز المــــادة المخــــدرة كــ ــلخاً عــــن جریمــــة  –إحــ منســ

فــــإذا تجنــــب قاضــــینا  –الإتجــــار فــــي المــــادة المخــــدرة ذات القصــــد الخــــاص 
ــار  ــة الإتجـ ــن جریمـ ــدث عـ ــھ  –التحـ ــذاً علیـ ــیس مأخـ ــلك لـ ــذا المسـ ــإن ھـ ــل  –فـ بـ

ــھ  ــر وجـ ــي تغییـ ــدعو إلـ ــا یـ ــري مـ ــم یـ ــینا لـ ــمناً أن قاضـ ــد ضـ ــا یفیـ ــمن مـ یتضـ
 رأیھ في الدعوي . 

إلا انـــھ یجـــب ذكـــر مـــا نشـــھده ونشـــھد بـــھ فـــي ســـاحات قضـــاء المخـــدرات 
ــف  ــض تعســ ــد بعــ ــھ نجــ ــض أحكامــ ــع بعــ ــن واقــ ــة مــ ــذه النوعیــ ــتص بھــ المخــ

إذ یكتفــــي قضــــاء الحكــــم ویتجــــھ  –مشــــوب بقصــــور البیــــان وفســــاد إســــتدلال 
بالإتجـــار فـــي المـــادة المخـــدرة وعلـــي دعامـــة ضـــبط بعـــض  –إلـــي الإدانـــة 

 والشائعة في ھذا المجال .  الأدوات المستخدمة في عملیة الإتجار 

  -ومما یجب أن یذكر :

ــي  ــان فـ ــواء كـ ــاطلاً سـ ــرار بـ ــھ الفـ ــر محاولتـ ــتھم أثـ ــبط المـ ــان ضـ ــا كـ ــھ إذا مـ أنـ
 –أو إســــتیقافاً لا تتــــوافر مبرراتــــھ  ,حقیقتــــھ قبضــــاً لإنعــــدام حالــــة التلــــبس

ــق  ــائي لاحـ ــیش وقـ ــإن أي تفتـ ــن  –فـ ــاً عـ ــفھ تفریعـ ــاطلاً بوصـ ــون بـ ــالطبع یكـ بـ
 فیبطل تبعاً لھ الدلیل المستمد منھ .   –إجراء باطل  

ــال الإحــــراز ــائعة ذي الأثــــر فــــي مجــ ــإن مــــن الــــدفوع الشــ ــذا فــ ــازة  ,لــ والحیــ
  -بقصد التعاطي :

ــن  -۱ ــلا مـ ــوب خـ ــي ثـ ــبس وفـ ــة التلـ ــتلاق حالـ ــلاه لإخـ ــا تـ ــبض ومـ ــلان القـ بطـ
 المشروعیة الإجرائیة .
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بطــــلان القــــبض ومــــا تــــلاه ومــــا أســــفر عنــــھ لإنتفــــاء أحــــوال ومبــــررات  -۲
 الإستیقاف . 

ــل  -۳ ــاس الباطــــ ــات إلبــــ ــان بغایــــ ــذي كــــ ــائي الــــ ــیش الوقــــ ــلان التفتــــ بطــــ
مشــــروعیة ولأن التفتــــیش الوقــــائي ولیــــد قــــبض باطــــل فــــلا یجــــوز التعویــــل 

 عما أسفر عن القبض الباطل .  

ــَ  ــھ إذا ھـ ــة ذلـــك أنـ ــویره للواقعـ ــابط فـــي تصـ ــان فـــي  –م الضـ ــھ كـ ــة علـــي أنـ حالـ
ــین ــتھم حـ ــاھد المـ ــا أن شـ ــرور ومـ ــف  مـ ــع  –وقـ ــن موقـ ــدر مـ ــھد المخـ ــھ شـ وأنـ

ــھ  ــدر  –جلوســ ــتھم بالمخــ ــال المــ ــن إتصــ ــئ عــ ــة شــ ــابط ثمــ ــذكر الضــ ــم یــ ولــ
مبســـوطاً علیـــھ فـــي مكـــان جلوســـھ وأنـــھ شـــاھده ممســـكاً بـــھ مـــن عدمـــھ ممـــا لا 
ــر علیـــھ  ــا عثـ ــي مـ ــئولاً علـ ــتھم مسـ ــار المـ ــول بإعتبـ ــذلك القـ ــال كـ ــن والحـ یمكـ

 فوق المقعد سیما وأن ھذا المقعد بكافیھ یستعملھ العامة من الزوار . 

المضـــبوطات  ,أو إحـــراز ,حیـــازة ةالأمـــر الـــذي لا یمكـــن معـــھ الجـــزم بنســـب
 إلي شخصاً بعینھ لشیوع الحیازة والإحراز .

ــلف  ــا سـ ــتفاد ممـ ــال  –ویسـ ــي مجـ ــؤثرة فـ ــلة مـ ــوع ذي صـ ــدة دفـ ــتخلاص عـ إسـ
ــھا  ــاطي أخصــ ــد التعــ ــازة بقصــ ــراز والحیــ ــي  –الإحــ ــكیك فــ ــاق التشــ ــي نطــ فــ

   -الواقعة برمتھا :

 -الدفع بالشیوع وعدم توافر بسط السلطان بما یتفرع عنھ :  -۱

 الدفع بعد توافر أركان الجریمة المسندة إلي المتھم .    -۲

 عدم توافر أي حالة من حالات التلبس التي عناھا القانون .    -۳

إنفــــراد مــــأمور الضــــبط القضــــائي بالشــــھادة والتحــــري وحجــــب بــــاقي  -٤
 أو مقبول .  ,القوة المرافقة دون مبرر سائغ

ــابط  -٥ ــوره ضــ ــذي صــ ــو الــ ــي النحــ ــة علــ ــول الواقعــ ــور حصــ ــتحالة تصــ إســ
 الواقعة .  

 إنتفاء الدلیل المعتبر .  -٦

۲۲۹ 
 

والإخـــــتلاق لحصـــــول مشـــــادة فیمـــــا بـــــین مـــــأمور  –الكیدیـــــة والتلفیـــــق  -۷
مــــن واقــــع الضــــبط القضــــائي والمــــتھم دفعــــت مــــأمور الضــــبط القضــــائي 

ــتلاق  ــق والإخــ ــة والتلفیــ ــالك الكیدیــ ــلك مســ ــي أن یســ ــغینة إلــ ــال والضــ الإنفعــ
 بقصود تأدیب المتھم والنیل منھ بطرق خلت من جوھر المشروعیة.  

 -:الحیازة المجردة مؤثمة  مبحث

ــاؤ ــور تسـ ــھ یثـ ــاھدنال وجیـ ــي شـ ــام التـ ــض الأحكـ ــدي بعـ ــع صـ ــن واقـ ــن  ھامـ مـ
ــي غــــرف ــات التــــي كانــــت تجــــري فــ ــع المناقشــ ــتراحات  ,وقاعــــات ,واقــ وإســ

الـــرغم  مـــن قیـــام دھشـــة وتعجـــب مـــن أن قاضـــینا وعلـــي ,الســـادة المحـــامین
 من نفي قصد الإتجار في الواقعة ونزعھا عن المتھم .

 أو الإستعمال الشخصي .    ,كما نفي أیضاً قصد التعاطي

أن قاضــــینا أمــــا  –بمــــا ینبــــئ مــــن حیــــث المنطــــق الظــــاھر وللوھلــــة الاولــــي 
ــ ــات وإرتــ ــة التحریــ ــدم دعامــ ــھــ ــة الثبوتیــ ــززة للأدلــ ــر معــ ــا غیــ أو  –ة أي أنھــ

ــات  ــذه التحریــ ــزأ ھــ ــل إجتــ ــي الأقــ ــھ علــ ــدر  –أنــ ــھا وأھــ ــي بعضــ ــول علــ معــ
 البعض الآخر . 

إلا انـــھ وعلـــي الـــرغم مـــن كـــل مـــا تقـــدم فقـــد قضـــي قاضـــینا بإدانـــة المـــتھم لـــذا 
ــبیب ــاقض التسـ ــو بتنـ ــذا النحـ ــي ھـ ــینا وعلـ ــم قاضـ ــم حكـ ــردد رأي یوصـ ــي  تـ علـ

ــ ــاقض الحاصــ ــات مــــن جانــــب لھــــدي التنــ ــة التحریــ ــدم دعامــ ــین ھــ ــا بــ  ,فیمــ
 والإدانة من جانب آخر .  

أو  ,تعــــارضأن الحقیقــــة تنطــــق بعــــدم وجــــود  –إلا أن فــــات ھــــذا الــــرأي 
 تناقض فیما أسلفناه . 

ــري  ــدرات القطــ ــانون المخــ ــود فقــ ــن القصــ ــردة مــ ــازة المجــ ــن الحیــ ــل مــ جعــ
ــاً  ــة قانونــ ــي –مؤثمــ ــھا علــ ــن إستخلاصــ ــینا مــ ــي قاضــ ــأ علــ ــوء  ولا خطــ ضــ

ــداء الــــرأي فــــي  ــة فــــي إبــ ــلطة التقدیریــ ــھ كامــــل الســ ــة ولــ ــائع المطروحــ الوقــ
 دون أن یمس ذلك قضاء الحكم بثمة مأخذ .التحریات .
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بطــــلان القــــبض ومــــا تــــلاه ومــــا أســــفر عنــــھ لإنتفــــاء أحــــوال ومبــــررات  -۲
 الإستیقاف . 

ــل  -۳ ــاس الباطــــ ــات إلبــــ ــان بغایــــ ــذي كــــ ــائي الــــ ــیش الوقــــ ــلان التفتــــ بطــــ
مشــــروعیة ولأن التفتــــیش الوقــــائي ولیــــد قــــبض باطــــل فــــلا یجــــوز التعویــــل 

 عما أسفر عن القبض الباطل .  

ــَ  ــھ إذا ھـ ــة ذلـــك أنـ ــویره للواقعـ ــابط فـــي تصـ ــان فـــي  –م الضـ ــھ كـ ــة علـــي أنـ حالـ
ــین ــتھم حـ ــاھد المـ ــا أن شـ ــرور ومـ ــف  مـ ــع  –وقـ ــن موقـ ــدر مـ ــھد المخـ ــھ شـ وأنـ

ــھ  ــدر  –جلوســ ــتھم بالمخــ ــال المــ ــن إتصــ ــئ عــ ــة شــ ــابط ثمــ ــذكر الضــ ــم یــ ولــ
مبســـوطاً علیـــھ فـــي مكـــان جلوســـھ وأنـــھ شـــاھده ممســـكاً بـــھ مـــن عدمـــھ ممـــا لا 
ــر علیـــھ  ــا عثـ ــي مـ ــئولاً علـ ــتھم مسـ ــار المـ ــول بإعتبـ ــذلك القـ ــال كـ ــن والحـ یمكـ

 فوق المقعد سیما وأن ھذا المقعد بكافیھ یستعملھ العامة من الزوار . 

المضـــبوطات  ,أو إحـــراز ,حیـــازة ةالأمـــر الـــذي لا یمكـــن معـــھ الجـــزم بنســـب
 إلي شخصاً بعینھ لشیوع الحیازة والإحراز .

ــلف  ــا سـ ــتفاد ممـ ــال  –ویسـ ــي مجـ ــؤثرة فـ ــلة مـ ــوع ذي صـ ــدة دفـ ــتخلاص عـ إسـ
ــھا  ــاطي أخصــ ــد التعــ ــازة بقصــ ــراز والحیــ ــي  –الإحــ ــكیك فــ ــاق التشــ ــي نطــ فــ

   -الواقعة برمتھا :

 -الدفع بالشیوع وعدم توافر بسط السلطان بما یتفرع عنھ :  -۱

 الدفع بعد توافر أركان الجریمة المسندة إلي المتھم .    -۲

 عدم توافر أي حالة من حالات التلبس التي عناھا القانون .    -۳

إنفــــراد مــــأمور الضــــبط القضــــائي بالشــــھادة والتحــــري وحجــــب بــــاقي  -٤
 أو مقبول .  ,القوة المرافقة دون مبرر سائغ

ــابط  -٥ ــوره ضــ ــذي صــ ــو الــ ــي النحــ ــة علــ ــول الواقعــ ــور حصــ ــتحالة تصــ إســ
 الواقعة .  

 إنتفاء الدلیل المعتبر .  -٦

۲۲۹ 
 

والإخـــــتلاق لحصـــــول مشـــــادة فیمـــــا بـــــین مـــــأمور  –الكیدیـــــة والتلفیـــــق  -۷
مــــن واقــــع الضــــبط القضــــائي والمــــتھم دفعــــت مــــأمور الضــــبط القضــــائي 

ــتلاق  ــق والإخــ ــة والتلفیــ ــالك الكیدیــ ــلك مســ ــي أن یســ ــغینة إلــ ــال والضــ الإنفعــ
 بقصود تأدیب المتھم والنیل منھ بطرق خلت من جوھر المشروعیة.  

 -:الحیازة المجردة مؤثمة  مبحث

ــاؤ ــور تسـ ــھ یثـ ــاھدنال وجیـ ــي شـ ــام التـ ــض الأحكـ ــدي بعـ ــع صـ ــن واقـ ــن  ھامـ مـ
ــي غــــرف ــات التــــي كانــــت تجــــري فــ ــع المناقشــ ــتراحات  ,وقاعــــات ,واقــ وإســ

الـــرغم  مـــن قیـــام دھشـــة وتعجـــب مـــن أن قاضـــینا وعلـــي ,الســـادة المحـــامین
 من نفي قصد الإتجار في الواقعة ونزعھا عن المتھم .

 أو الإستعمال الشخصي .    ,كما نفي أیضاً قصد التعاطي

أن قاضــــینا أمــــا  –بمــــا ینبــــئ مــــن حیــــث المنطــــق الظــــاھر وللوھلــــة الاولــــي 
ــ ــات وإرتــ ــة التحریــ ــدم دعامــ ــھــ ــة الثبوتیــ ــززة للأدلــ ــر معــ ــا غیــ أو  –ة أي أنھــ

ــات  ــذه التحریــ ــزأ ھــ ــل إجتــ ــي الأقــ ــھ علــ ــدر  –أنــ ــھا وأھــ ــي بعضــ ــول علــ معــ
 البعض الآخر . 

إلا انـــھ وعلـــي الـــرغم مـــن كـــل مـــا تقـــدم فقـــد قضـــي قاضـــینا بإدانـــة المـــتھم لـــذا 
ــبیب ــاقض التسـ ــو بتنـ ــذا النحـ ــي ھـ ــینا وعلـ ــم قاضـ ــم حكـ ــردد رأي یوصـ ــي  تـ علـ

ــ ــاقض الحاصــ ــات مــــن جانــــب لھــــدي التنــ ــة التحریــ ــدم دعامــ ــین ھــ ــا بــ  ,فیمــ
 والإدانة من جانب آخر .  

أو  ,تعــــارضأن الحقیقــــة تنطــــق بعــــدم وجــــود  –إلا أن فــــات ھــــذا الــــرأي 
 تناقض فیما أسلفناه . 

ــري  ــدرات القطــ ــانون المخــ ــود فقــ ــن القصــ ــردة مــ ــازة المجــ ــن الحیــ ــل مــ جعــ
ــاً  ــة قانونــ ــي –مؤثمــ ــھا علــ ــن إستخلاصــ ــینا مــ ــي قاضــ ــأ علــ ــوء  ولا خطــ ضــ

ــداء الــــرأي فــــي  ــة فــــي إبــ ــلطة التقدیریــ ــھ كامــــل الســ ــة ولــ ــائع المطروحــ الوقــ
 دون أن یمس ذلك قضاء الحكم بثمة مأخذ .التحریات .

 



مرتكزات المسئولية الجنائية قانون المخدرات القطري القانون رقم 9 لسنة 1978 مرتكزات المسئولية الجنائية قانون المخدرات القطري القانون رقم 9 لسنة 1978 230
۲۳۰ 

 

وذلــــك أن الحیــــازة المجــــردة وفــــي إطــــار قاعــــدة تبریــــر العقوبــــة یتعــــین 
  -معھا:

 عرض القصد من الحیازة .   -۱

 بیان نفي قصد الإتجار .   -۲

 التحریات بصدد نفي قصد الإتجار .   الرد علي -۳

ــد  -٤ ــاً بقصــ ــن أیضــ ــم تكــ ــأثیم لــ ــاق التــ ــي نطــ ــي لازالــــت فــ ــازة والتــ أن الحیــ
 أو الإستعمال الشخصي .   ,التعاطي

   یجب بیان أن التحقیقات لم تكشف عن ما ینبئ عن ذلك . -٥

ــي ــة علــ ــازة المطروحــ ــلف أن الحیــ ــا ســ ــل مــ ــي كــ ــي علــ ــي  وینبنــ ــینا ھــ قاضــ
ــازة الم ــتأالحیــ ــددة وتســ ــود المحــ ــك القصــ ــن تلــ ــردة مــ ــرر جــ ــزاء المقــ ھل الجــ

 قانوناً لثبوت واقعة الحیازة المجردة .

ھـــي مـــن الأمـــور النســـبیة التـــي  ,أو كبرھـــا ,كمیـــة المخـــدر علـــي أن ضـــآلة
 یمكن لقاضینا أن یعول علیھا .  

ــة  ــة حجـ ــدر قیمـ ــأن یھـ ــاً بـ ــھ أیضـ ــینا وحقـ ــدیر قاضـ ــع لتقـ ــر یخضـ ــلاك الأمـ فمـ
 المتھم المعزو بمحضر الضبط والإجراءات .الإقرار المنسوب إلي 

ــزأ ــدر مجــ ــبط المخــ ــع ضــ ــي مــ ــدر  – فحتــ ــوث بالمخــ ــكین ملــ ــزان  –وســ ومیــ
 لا ینفي قیام الحیازة المجردة .  ,خاص

ــذكر  ــدیر بالــ ــذا وجــ ــدفاع  –ھــ ــق الــ ــالإخلال بحــ ــم بــ ــف الحكــ ــح وصــ لا یصــ
ــي  ــي فـ ــدرة وإكتفـ ــادة المخـ ــار بالمـ ــة الإتجـ ــتبعد جریمـ ــھ إسـ ــن كونـ ــوھري مـ الجـ

 الإدانة بواقعة الحیازة المجردة من القصود . 

ــي أ ــة وعلـ ــف الواقعـ ــد ووصـ ــایر قیـ ــي تغـ ــدفاع علـ ــھ الـ ــم ینبـ ــم لـ ــاء الحكـ ن قضـ
 الجنائیة . 

ــب  ــن جانـ ــررة مـ ــة المبـ ــدأ العقوبـ ــك مبـ ــي ذلـ ــدح فـ ــا یقـ ــإن مـ ــب  –فـ ــن جانـ ومـ
ــتبعاد جریمــــة الإتجــــار وھــــي  آخــــر إنتفــــاء مصــــلحة المــــتھم فــــي ضــــوء إســ

۲۳۱ 
 

ــة  ــي جریمــ ــف فــ ــررة والأخــ ــة المقــ ــلاف العقوبــ ــة خــ ــددة العقوبــ ــة مشــ جریمــ
 الحیازة المجردة من القصود . 

ــا  ــة برمتھــ ــدفاع فــــي شــــمول الواقعــ ــازع الــ ــم ینــ ــذا إن لــ ــال  –ھــ ــدم إتصــ وعــ
 المتھم بالمخدر وإنقطاع صلتھ بھ .  

 -:وتسھیل تعاطیھا  ,إدارة مكان لتعاطي المادة المخدرة مبحث

ــاء  ــاً وقضـ ــھ فقھـ ــق علیـ ــن المتفـ ــادة  –مـ ــاطي المـ ــھ لتعـ ــان وتھیئتـ ــداد مكـ أن إعـ
أو  ,المخـــدرة جریمـــة مســـتقلة عـــن جریمـــة إحـــراز المخـــدر بقصـــد التعـــاطي

ــة ــرھا الواقعیـ ــا وعناصـ ــي أركانھـ ــري فـ ــن الأخـ ــا عـ ــل منھمـ ــف كـ ــیس  ,تختلـ ولـ
ــداھا, ــار إحــ ــتبعد أن تنھــ ــل بمســ ــف كــ ــة  ,بتخلــ ــا القانونیــ ــض أركانھــ  –أو بعــ

ــة  ــام الثانیــ ــي قیــ ــك علــ ــؤثر ذلــ ــق  –دون أن یــ ــا وتحقــ ــت أركانھــ ــا تحققــ طالمــ
 .معھا ثبوت الإتھام  

فـــإدارة المكـــان وإعـــداده وتھیئتـــھ یقتضـــي أن یكـــون بمقابـــل یتقاضـــاه المـــتھم 
فقـــد ســـلك المشـــرع ســـبیل  –وھـــو المســـتفاد مـــن منطـــق التـــأثیم دون مقابـــل 

 الجزاء الأقل حدة .

ــة وإدراة  ــان الجریمـ ــوافر أركـ ــان تـ ــي بیـ ــر علـ ــم إقتصـ ــاء الحكـ ــان قضـ ــإذا كـ فـ
ــھ دون  ــا ملكـ ــي كافیتریـ ــأثیم فـ ــل التـ ــادة محـ ــاطي المـ ــان لتعـ ــداد مكـ ــة وإعـ وتھیئـ

والأدلــــة التــــي تقــــوم علیھــــا تلــــك  ,والــــدلالات ,إســــتظھار العناصــــر القانونیــــة
ویــــورد  ,تعــــاطيھ للمــــن تقاضــــي المقابــــل وتخصــــیص مكــــان بعینــــالجریمــــة 

علـــي ھـــذا  ذلـــك بـــات الحكـــمالأدلـــة علـــي توافرھـــا فـــي حـــق المـــتھم فـــإن كـــان 
 النحو قاصر البیان .  

  -ویتولد عما سلف :

ــاطي  ــھ لتعـ ــان وإدارتـ ــة مكـ ــة تھیئـ ــان جریمـ ــوافر أركـ ــدم تـ ــدفاع بعـ ــاح للـ أن یتـ
 المواد محل التأثیم سیما شرط تقاضي المقابل .  

 إنتفاء القصود الجنائیة .   -۲
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وذلــــك أن الحیــــازة المجــــردة وفــــي إطــــار قاعــــدة تبریــــر العقوبــــة یتعــــین 
  -معھا:

 عرض القصد من الحیازة .   -۱

 بیان نفي قصد الإتجار .   -۲

 التحریات بصدد نفي قصد الإتجار .   الرد علي -۳

ــد  -٤ ــاً بقصــ ــن أیضــ ــم تكــ ــأثیم لــ ــاق التــ ــي نطــ ــي لازالــــت فــ ــازة والتــ أن الحیــ
 أو الإستعمال الشخصي .   ,التعاطي

   یجب بیان أن التحقیقات لم تكشف عن ما ینبئ عن ذلك . -٥

ــي ــة علــ ــازة المطروحــ ــلف أن الحیــ ــا ســ ــل مــ ــي كــ ــي علــ ــي  وینبنــ ــینا ھــ قاضــ
ــازة الم ــتأالحیــ ــددة وتســ ــود المحــ ــك القصــ ــن تلــ ــردة مــ ــرر جــ ــزاء المقــ ھل الجــ

 قانوناً لثبوت واقعة الحیازة المجردة .

ھـــي مـــن الأمـــور النســـبیة التـــي  ,أو كبرھـــا ,كمیـــة المخـــدر علـــي أن ضـــآلة
 یمكن لقاضینا أن یعول علیھا .  

ــة  ــة حجـ ــدر قیمـ ــأن یھـ ــاً بـ ــھ أیضـ ــینا وحقـ ــدیر قاضـ ــع لتقـ ــر یخضـ ــلاك الأمـ فمـ
 المتھم المعزو بمحضر الضبط والإجراءات .الإقرار المنسوب إلي 

ــزأ ــدر مجــ ــبط المخــ ــع ضــ ــي مــ ــدر  – فحتــ ــوث بالمخــ ــكین ملــ ــزان  –وســ ومیــ
 لا ینفي قیام الحیازة المجردة .  ,خاص

ــذكر  ــدیر بالــ ــذا وجــ ــدفاع  –ھــ ــق الــ ــالإخلال بحــ ــم بــ ــف الحكــ ــح وصــ لا یصــ
ــي  ــي فـ ــدرة وإكتفـ ــادة المخـ ــار بالمـ ــة الإتجـ ــتبعد جریمـ ــھ إسـ ــن كونـ ــوھري مـ الجـ

 الإدانة بواقعة الحیازة المجردة من القصود . 

ــي أ ــة وعلـ ــف الواقعـ ــد ووصـ ــایر قیـ ــي تغـ ــدفاع علـ ــھ الـ ــم ینبـ ــم لـ ــاء الحكـ ن قضـ
 الجنائیة . 

ــب  ــن جانـ ــررة مـ ــة المبـ ــدأ العقوبـ ــك مبـ ــي ذلـ ــدح فـ ــا یقـ ــإن مـ ــب  –فـ ــن جانـ ومـ
ــتبعاد جریمــــة الإتجــــار وھــــي  آخــــر إنتفــــاء مصــــلحة المــــتھم فــــي ضــــوء إســ

۲۳۱ 
 

ــة  ــي جریمــ ــف فــ ــررة والأخــ ــة المقــ ــلاف العقوبــ ــة خــ ــددة العقوبــ ــة مشــ جریمــ
 الحیازة المجردة من القصود . 

ــا  ــة برمتھــ ــدفاع فــــي شــــمول الواقعــ ــازع الــ ــم ینــ ــذا إن لــ ــال  –ھــ ــدم إتصــ وعــ
 المتھم بالمخدر وإنقطاع صلتھ بھ .  

 -:وتسھیل تعاطیھا  ,إدارة مكان لتعاطي المادة المخدرة مبحث

ــاء  ــاً وقضـ ــھ فقھـ ــق علیـ ــن المتفـ ــادة  –مـ ــاطي المـ ــھ لتعـ ــان وتھیئتـ ــداد مكـ أن إعـ
أو  ,المخـــدرة جریمـــة مســـتقلة عـــن جریمـــة إحـــراز المخـــدر بقصـــد التعـــاطي

ــة ــرھا الواقعیـ ــا وعناصـ ــي أركانھـ ــري فـ ــن الأخـ ــا عـ ــل منھمـ ــف كـ ــیس  ,تختلـ ولـ
ــداھا, ــار إحــ ــتبعد أن تنھــ ــل بمســ ــف كــ ــة  ,بتخلــ ــا القانونیــ ــض أركانھــ  –أو بعــ

ــة  ــام الثانیــ ــي قیــ ــك علــ ــؤثر ذلــ ــق  –دون أن یــ ــا وتحقــ ــت أركانھــ ــا تحققــ طالمــ
 .معھا ثبوت الإتھام  

فـــإدارة المكـــان وإعـــداده وتھیئتـــھ یقتضـــي أن یكـــون بمقابـــل یتقاضـــاه المـــتھم 
فقـــد ســـلك المشـــرع ســـبیل  –وھـــو المســـتفاد مـــن منطـــق التـــأثیم دون مقابـــل 

 الجزاء الأقل حدة .

ــة وإدراة  ــان الجریمـ ــوافر أركـ ــان تـ ــي بیـ ــر علـ ــم إقتصـ ــاء الحكـ ــان قضـ ــإذا كـ فـ
ــھ دون  ــا ملكـ ــي كافیتریـ ــأثیم فـ ــل التـ ــادة محـ ــاطي المـ ــان لتعـ ــداد مكـ ــة وإعـ وتھیئـ

والأدلــــة التــــي تقــــوم علیھــــا تلــــك  ,والــــدلالات ,إســــتظھار العناصــــر القانونیــــة
ویــــورد  ,تعــــاطيھ للمــــن تقاضــــي المقابــــل وتخصــــیص مكــــان بعینــــالجریمــــة 

علـــي ھـــذا  ذلـــك بـــات الحكـــمالأدلـــة علـــي توافرھـــا فـــي حـــق المـــتھم فـــإن كـــان 
 النحو قاصر البیان .  

  -ویتولد عما سلف :

ــاطي  ــھ لتعـ ــان وإدارتـ ــة مكـ ــة تھیئـ ــان جریمـ ــوافر أركـ ــدم تـ ــدفاع بعـ ــاح للـ أن یتـ
 المواد محل التأثیم سیما شرط تقاضي المقابل .  

 إنتفاء القصود الجنائیة .   -۲
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ــة  -۳ ــوابط التھیئـــ ــروط وضـــ ــھ شـــ ــق علیـــ ــة لا ینطبـــ ــل الواقعـــ ــان محـــ المكـــ
والإدارة كمـــــا عناھـــــا القـــــانون وھـــــي مكـــــان خـــــاص ذي طـــــابع عـــــائلي لا 

 یدلف إلیھ العامة .

 عدم المعقولیة علي النحو الذي بیناه في أكثر من موضع .   -٤

  -وتجدر الإشارة :

ــام  ــدفاع الموضــــوعي الــــذي دفاعــــات مــــن قیــ ــا مــــن الــ یــــرد لا لا حصــــر لھــ
 لــــرد بالعبــــارة التقلیدیــــة المختصــــرة,أو ا –علیــــھ ضــــمنیاً مــــن قضــــاء الحكــــم 

ــل  ــة محـ ــي الواقعـ ــكیك فـ ــر التشـ ــھ غیـ ــد منـ ــوعي لا قصـ ــدفاع الموضـ ــذا الـ أن ھـ
 الإتھام .  

  -ویمكن إجمال الدفاع بصورة عامة في :

 وكیدیتھ .  ,دفاع موضوعي بتلفیق الإتھام  -۱

 دفاع بشیوع الإتھام .    -۲

ــھادة -۳ ــر بالشـــ ــرر المحضـــ ــإنفراد محـــ ــدفاع بـــ ــوة  ,الـــ ــاقي القـــ ــب بـــ وحجـــ
 المرافقة .  

ــادة  -٤ ــاص بالمــــ ــبوط الخــــ ــرز المضــــ ــروق أوزان الحــــ ــام فــــ ــدفاع بقیــــ الــــ
ــبط ــر الضـــ ــت بمحضـــ ــین الثابـــ ــا بـــ ــدرة فیمـــ ــراز ,المخـــ ــات  ,والأحـــ وتحقیقـــ

ــاً  ,النیابـــــة ووزن المعمـــــل الكیمیـــــائي , شـــــریطة أن یكـــــون إختلافـــــاً ملحوظـــ
 ویستعصي علي المواءمة والتوفیق . 

 الدفاع بعدم معقولیة حصول الواقعة .   -٥

 الدفاع بإستحالة حصول الواقعة .    -٦

ــبط  -۷ ــر الضـــ ــتھم بمحضـــ ــي المـــ ــوب إلـــ ــرار المنســـ ــبطلان الإقـــ ــدفاع بـــ الـــ
 والإجراءات .  

الـــــدفاع بتعـــــذر الرؤیـــــة خلافـــــاً لمـــــا أثبتـــــھ مـــــأمور الضـــــبط القضـــــائي  -۸
 ولتوافر الظلام الدامس .  

 الدفاع بإنتفاء القصد الجنائي .   -۹
۲۳۳ 

 

 الدفاع بإنقطاع صلة المتھم بالواقعة .   -۱۰

 الدفاع بإنتفاء الدلیل المعتبر .   -۱۱

عرضـــــاً  ,أو محـــــیط الواقعـــــة ,الـــــدفاع بالتواجـــــد فـــــي مكـــــان الواقعـــــة -۱۲
ــل المھنـــــي ــة العمـــ ــیھا طبیعـــ ــادفة تقتضـــ ــة ,ومصـــ ــة العائلیـــ ــا  ,أو القرابـــ بمـــ
 ینتفي معھ العلم كعنصر من عناصر القصد الجنائي .  

 الدفاع بإنعدام التحریات بوصفھا مكتبیة مختلقة .   -۱۳

ــراء  -۱٤ ــروعیة الإجـــ ــاء مشـــ ــلاه لإنتفـــ ــا تـــ ــبض ومـــ ــبطلان القـــ ــدفاع بـــ الـــ
 أحاطتھ بكامل المشروعیة الإجرائیة .  اللازم  

وھــــو دفــــاع أجــــدي مــــن  –الــــدفاع بإنعــــدام التحریــــات وإنبســــاخ أثرھــــا  -۱٥
 الدفع بإنتفاء جدیة التحریات .  

واقعــــة مــــزورة فــــي أو جعــــل  ,الــــدفع بــــأن محضــــر الضــــبط مــــزور -۱٦
ــحیحة, ــة صـ ــورة واقعـ ــم  صـ ــاء الحكـ ــن قضـ ــاً مـ ــتوجب تحقیقـ ــدفع یسـ ــذا الـ وھـ

 یستجلي بھ وجھ الحق والحقیقة . 

 الدفع بإنتفاء الإستیقاف وإنعدام مبرراتھ .   -۱۷

ــاوز  -۱۸ ــع تجـــ ــائي مـــ ــیش الوقـــ ــررات التفتـــ ــوال ومبـــ ــاء أحـــ ــدفع بإنتفـــ الـــ
 حدوده .  

 الدفع ببطلان تفتیش السكن الخاص وما أسفر عنھ .  -۱۹

 الدفع ببطلان تفتیش السیارة الخاصة .  -۲۰

ولحصــــــولھ فــــــي غیــــــر أحوالــــــھ  ,الــــــدفع بــــــبطلان تفتــــــیش الأنثــــــي -۲۱
 الإحمائیة . 

ــا  -۲۲ ــدر الإذن بمـــ ــق مصـــ ــوظیفي للمحقـــ ــاص الـــ ــاء الإختصـــ ــدفع بإنتفـــ الـــ
 ینسحب علي بطلان الإذن وما ترتب علیھ .  

 الدفع بعدم حصول حالات التخلي الإرادي علي النحو المعتبر.  -۲۳
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ــة  -۳ ــوابط التھیئـــ ــروط وضـــ ــھ شـــ ــق علیـــ ــة لا ینطبـــ ــل الواقعـــ ــان محـــ المكـــ
والإدارة كمـــــا عناھـــــا القـــــانون وھـــــي مكـــــان خـــــاص ذي طـــــابع عـــــائلي لا 

 یدلف إلیھ العامة .

 عدم المعقولیة علي النحو الذي بیناه في أكثر من موضع .   -٤

  -وتجدر الإشارة :

ــام  ــدفاع الموضــــوعي الــــذي دفاعــــات مــــن قیــ ــا مــــن الــ یــــرد لا لا حصــــر لھــ
 لــــرد بالعبــــارة التقلیدیــــة المختصــــرة,أو ا –علیــــھ ضــــمنیاً مــــن قضــــاء الحكــــم 

ــل  ــة محـ ــي الواقعـ ــكیك فـ ــر التشـ ــھ غیـ ــد منـ ــوعي لا قصـ ــدفاع الموضـ ــذا الـ أن ھـ
 الإتھام .  

  -ویمكن إجمال الدفاع بصورة عامة في :

 وكیدیتھ .  ,دفاع موضوعي بتلفیق الإتھام  -۱

 دفاع بشیوع الإتھام .    -۲

ــھادة -۳ ــر بالشـــ ــرر المحضـــ ــإنفراد محـــ ــدفاع بـــ ــوة  ,الـــ ــاقي القـــ ــب بـــ وحجـــ
 المرافقة .  

ــادة  -٤ ــاص بالمــــ ــبوط الخــــ ــرز المضــــ ــروق أوزان الحــــ ــام فــــ ــدفاع بقیــــ الــــ
ــبط ــر الضـــ ــت بمحضـــ ــین الثابـــ ــا بـــ ــدرة فیمـــ ــراز ,المخـــ ــات  ,والأحـــ وتحقیقـــ

ــاً  ,النیابـــــة ووزن المعمـــــل الكیمیـــــائي , شـــــریطة أن یكـــــون إختلافـــــاً ملحوظـــ
 ویستعصي علي المواءمة والتوفیق . 

 الدفاع بعدم معقولیة حصول الواقعة .   -٥

 الدفاع بإستحالة حصول الواقعة .    -٦

ــبط  -۷ ــر الضـــ ــتھم بمحضـــ ــي المـــ ــوب إلـــ ــرار المنســـ ــبطلان الإقـــ ــدفاع بـــ الـــ
 والإجراءات .  

الـــــدفاع بتعـــــذر الرؤیـــــة خلافـــــاً لمـــــا أثبتـــــھ مـــــأمور الضـــــبط القضـــــائي  -۸
 ولتوافر الظلام الدامس .  

 الدفاع بإنتفاء القصد الجنائي .   -۹
۲۳۳ 

 

 الدفاع بإنقطاع صلة المتھم بالواقعة .   -۱۰

 الدفاع بإنتفاء الدلیل المعتبر .   -۱۱

عرضـــــاً  ,أو محـــــیط الواقعـــــة ,الـــــدفاع بالتواجـــــد فـــــي مكـــــان الواقعـــــة -۱۲
ــل المھنـــــي ــة العمـــ ــیھا طبیعـــ ــادفة تقتضـــ ــة ,ومصـــ ــة العائلیـــ ــا  ,أو القرابـــ بمـــ
 ینتفي معھ العلم كعنصر من عناصر القصد الجنائي .  

 الدفاع بإنعدام التحریات بوصفھا مكتبیة مختلقة .   -۱۳

ــراء  -۱٤ ــروعیة الإجـــ ــاء مشـــ ــلاه لإنتفـــ ــا تـــ ــبض ومـــ ــبطلان القـــ ــدفاع بـــ الـــ
 أحاطتھ بكامل المشروعیة الإجرائیة .  اللازم  

وھــــو دفــــاع أجــــدي مــــن  –الــــدفاع بإنعــــدام التحریــــات وإنبســــاخ أثرھــــا  -۱٥
 الدفع بإنتفاء جدیة التحریات .  

واقعــــة مــــزورة فــــي أو جعــــل  ,الــــدفع بــــأن محضــــر الضــــبط مــــزور -۱٦
ــحیحة, ــة صـ ــورة واقعـ ــم  صـ ــاء الحكـ ــن قضـ ــاً مـ ــتوجب تحقیقـ ــدفع یسـ ــذا الـ وھـ

 یستجلي بھ وجھ الحق والحقیقة . 

 الدفع بإنتفاء الإستیقاف وإنعدام مبرراتھ .   -۱۷

ــاوز  -۱۸ ــع تجـــ ــائي مـــ ــیش الوقـــ ــررات التفتـــ ــوال ومبـــ ــاء أحـــ ــدفع بإنتفـــ الـــ
 حدوده .  

 الدفع ببطلان تفتیش السكن الخاص وما أسفر عنھ .  -۱۹

 الدفع ببطلان تفتیش السیارة الخاصة .  -۲۰

ولحصــــــولھ فــــــي غیــــــر أحوالــــــھ  ,الــــــدفع بــــــبطلان تفتــــــیش الأنثــــــي -۲۱
 الإحمائیة . 

ــا  -۲۲ ــدر الإذن بمـــ ــق مصـــ ــوظیفي للمحقـــ ــاص الـــ ــاء الإختصـــ ــدفع بإنتفـــ الـــ
 ینسحب علي بطلان الإذن وما ترتب علیھ .  

 الدفع بعدم حصول حالات التخلي الإرادي علي النحو المعتبر.  -۲۳
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الــــــدفع بإنعــــــدام أركــــــان وضــــــوابط إســــــتیراد المــــــادة المخــــــدرة وأن  -۲٤
 قصد الإستعمال الشخصي .لمضبوطات المحرزة لا تتجاوز غیر  ا

لمـــــأمور الضـــــبط  ,أو المكـــــاني ,الـــــدفع بإنتفـــــاء الإختصـــــاص الـــــوظیفي -۲٥
 القضائي .  

ــولھ  -۲٦ ــیش لحصــ ــبطلان التفتــ ــدفع بــ ــتھم وفــ ــالــ ــور المــ ــر حضــ ــدم ي غیــ عــ
 وجود شاھدین في غیبة المتھم .

ومـــــا تـــــلاه مـــــع بطـــــلان الإذن الصـــــادر  الـــــدفع بـــــبطلان التفتـــــیش -۲۷
 بوصفھ إنصب علي جریمة مستقبلیة .  

ــائي  -۲۸ ــبط القضـــ ــأمور الضـــ ــن مـــ ــل مـــ ــراء الحاصـــ ــبطلان الإجـــ ــدفع بـــ الـــ
ــاق الإذن دون أي  ــن نطــ ــروج عــ ــف والخــ ــھ للتعســ ــادر لــ ــلإذن الصــ ــذاً لــ تنفیــ

 أو مستساغ .  ,مبرر مقبول

الـــــدفع بـــــبطلان إذن التفتـــــیش لأســـــباب شـــــكلیة وجوھریـــــة فـــــي الإذن  -۲۹
 ً  أو مثبتاً بالمنظومة الرقمیة .    ,مكتوبا

علـــــي تحلیـــــل درر الـــــدفع بـــــبطلان الإجـــــراء لحصـــــول إكـــــراه المـــــتھم  -۳۰
ــھ ــھ ,بولــ ــف  ,أو دمــ ــب كشــ ــا وبرغائــ ــن الرضــ ــلا مــ ــراء خــ ــف أن الإجــ بوصــ

 جریمة . 

وفــــي جمیــــع الأحــــوال یصــــعب حصــــر كافــــة حــــالات الــــدفاع والــــدفوع فــــي 
 قالب واحد .

ــا الظــــرف ــا الخــــاص فكــــل واقعــــة لھــ ــا بمســــرح الواقعــــة ومحیطھــ التــــي  بھــ
ــي ــفر  تقتضـ ــا تسـ ــق مـ ــة وفـ ــة فائقـ ــاره بعنایـ ــا وإختیـ ــاص بھـ ــدفع الخـ ــدفاع والـ الـ

عنـــــھ أوراق الواقعـــــة ومـــــا حوتـــــھ مـــــن تحقیقـــــات وتحریـــــات وأدلـــــة فنیـــــة 
ق عنھــــا إبــــداع تــــیتف ,أو دفــــوع ,وخلافــــھ بمــــا قــــد یكشــــف معھــــا عــــن دفــــاع

 الدفاع .  

ــص  ــا یخـ ــدرات فیمـ ــاء المخـ ــي قضـ ــة فـ ــة التبعیـ ــتوریة العقوبـ ــدم دسـ ــدفع بعـ كالـ
إدانـــة  –ذلـــك أن حكـــم الإدانـــة  –الاجانـــب العـــاملین والمقیمـــین بدولـــة قطـــر 

۲۳٥ 
 

ــي  ــاء  –الأجنبــ ــد قضــ ــن بعــ ــبلاد مــ ــن الــ ــاد مــ ــزاء الإبعــ ــاء بجــ ــھ القضــ یتبعــ
 العقوبة .

ــق  ــس حــ ــاد یمــ ــذا الإبعــ ــل  فھــ ــة والتنقــ ــان –الإقامــ ــوق الإنســ ــن حقــ ــي مــ  وھــ
ــر ــة متحضــ ــر كدولــ ــة قطــ ــھ ودولــ ــیقة بــ ــياللصــ ــي إلــ ــدة  ة تنتمــ ــم المتحــ الأمــ

ــي  ــة علــ ــات والموقعــ ــھ إتفاقــ ــتظھر معــ ــا یســ ــان بمــ ــوق الإنســ ــمانات حقــ ضــ
 جدیة الدفع بعدم الدستوریة .  

ــي  ــدي علــ ــع جــ ــة دفــ ــة أو التكمیلیــ ــات التبعیــ ــتوریة العقوبــ ــدم دســ ــدفع بعــ فالــ
فـــإذا مـــا إســـتظھرت شـــواھد جدیتـــھ علـــي  –المحكمـــة أن تمعـــن النظـــر فیـــھ 

ــھ  ــون علیــ ــنص المطعــ ــتوریة الــ ــدم دســ ــل  –عــ ــین الفصــ ــدعوي لحــ ــف الــ توقــ
 في دستوریتھ .  

 ووعید.    ,دأو وع  ,الدفع ببطلان الإعتراف بوصفھ ولید الإكراه  -۳۱

 الدفع ببطلان تفتیش المتجر .    -۳۲

 والمساھمة في الجریمة .   ,الدفع بإنتفاء الإشتراك  -۳۳

 الدفع ببطلان التفتیش لتجاوز غرضھ .   -۳٤

 الدفع ببطلان التفتیش وما تلاه لتجاوز غرضھ .  -۳٥

ــة  -۳٦ ــون أن الواقعـــ ــلاه لكـــ ــا تـــ ــبض ومـــ ــروعیة القـــ ــاء مشـــ ــدفع بإنتفـــ الـــ
وبتـــــدخل وتـــــداخل ملحـــــوظ وملمـــــوس مـــــن مـــــأمور الضـــــبط  –تحریضـــــیة 

 القضائي .  

   -:ومن المبادئ القانونیة

عنـــي بمرتكـــزات المســــئولیة الجنائیـــة فیحــــق وحیـــث إننـــا فــــي ھـــذا الكتــــاب ن
 علـــي بـــدوي, –لنـــا وبطریـــق الإقتبـــاس أن نـــردد مـــا ســـطره فقھینـــا العمیـــد 

 -من الآتي بیانھ:ئیة  في كتابھ المسئولیة الجنا

ــب  ــح أن ینســــ ــل إلا إذا صــــ ــن فعــــ ــة عــــ ــئولیة الجنائیــــ ــق المســــ ولا تتحقــــ
ــخص  ــدروه للشـــ ــھ  –صـــ ــر إلیـــ ــذا الأمـــ ــبة ھـــ ــت نســـ ــي  –أي إذا ثبـــ ومعنـــ

ــبة  ــن  –النسـ ــخص مـ ــاط الشـ ــي نشـ ــھ إلـ ــي حدوثـ ــاً فـ ــدث راجعـ ــا حـ ــون مـ أن یكـ



235 مرتكزات المسئولية الجنائية قانون المخدرات القطري القانون رقم 9 لسنة 1978 مرتكزات المسئولية الجنائية قانون المخدرات القطري القانون رقم 9 لسنة 1978 
۲۳٤ 

 

الــــــدفع بإنعــــــدام أركــــــان وضــــــوابط إســــــتیراد المــــــادة المخــــــدرة وأن  -۲٤
 قصد الإستعمال الشخصي .لمضبوطات المحرزة لا تتجاوز غیر  ا

لمـــــأمور الضـــــبط  ,أو المكـــــاني ,الـــــدفع بإنتفـــــاء الإختصـــــاص الـــــوظیفي -۲٥
 القضائي .  

ــولھ  -۲٦ ــیش لحصــ ــبطلان التفتــ ــدفع بــ ــتھم وفــ ــالــ ــور المــ ــر حضــ ــدم ي غیــ عــ
 وجود شاھدین في غیبة المتھم .

ومـــــا تـــــلاه مـــــع بطـــــلان الإذن الصـــــادر  الـــــدفع بـــــبطلان التفتـــــیش -۲۷
 بوصفھ إنصب علي جریمة مستقبلیة .  

ــائي  -۲۸ ــبط القضـــ ــأمور الضـــ ــن مـــ ــل مـــ ــراء الحاصـــ ــبطلان الإجـــ ــدفع بـــ الـــ
ــاق الإذن دون أي  ــن نطــ ــروج عــ ــف والخــ ــھ للتعســ ــادر لــ ــلإذن الصــ ــذاً لــ تنفیــ

 أو مستساغ .  ,مبرر مقبول

الـــــدفع بـــــبطلان إذن التفتـــــیش لأســـــباب شـــــكلیة وجوھریـــــة فـــــي الإذن  -۲۹
 ً  أو مثبتاً بالمنظومة الرقمیة .    ,مكتوبا

علـــــي تحلیـــــل درر الـــــدفع بـــــبطلان الإجـــــراء لحصـــــول إكـــــراه المـــــتھم  -۳۰
ــھ ــھ ,بولــ ــف  ,أو دمــ ــب كشــ ــا وبرغائــ ــن الرضــ ــلا مــ ــراء خــ ــف أن الإجــ بوصــ

 جریمة . 

وفــــي جمیــــع الأحــــوال یصــــعب حصــــر كافــــة حــــالات الــــدفاع والــــدفوع فــــي 
 قالب واحد .

ــا الظــــرف ــا الخــــاص فكــــل واقعــــة لھــ ــا بمســــرح الواقعــــة ومحیطھــ التــــي  بھــ
ــي ــفر  تقتضـ ــا تسـ ــق مـ ــة وفـ ــة فائقـ ــاره بعنایـ ــا وإختیـ ــاص بھـ ــدفع الخـ ــدفاع والـ الـ

عنـــــھ أوراق الواقعـــــة ومـــــا حوتـــــھ مـــــن تحقیقـــــات وتحریـــــات وأدلـــــة فنیـــــة 
ق عنھــــا إبــــداع تــــیتف ,أو دفــــوع ,وخلافــــھ بمــــا قــــد یكشــــف معھــــا عــــن دفــــاع

 الدفاع .  

ــص  ــا یخـ ــدرات فیمـ ــاء المخـ ــي قضـ ــة فـ ــة التبعیـ ــتوریة العقوبـ ــدم دسـ ــدفع بعـ كالـ
إدانـــة  –ذلـــك أن حكـــم الإدانـــة  –الاجانـــب العـــاملین والمقیمـــین بدولـــة قطـــر 

۲۳٥ 
 

ــي  ــاء  –الأجنبــ ــد قضــ ــن بعــ ــبلاد مــ ــن الــ ــاد مــ ــزاء الإبعــ ــاء بجــ ــھ القضــ یتبعــ
 العقوبة .

ــق  ــس حــ ــاد یمــ ــذا الإبعــ ــل  فھــ ــة والتنقــ ــان –الإقامــ ــوق الإنســ ــن حقــ ــي مــ  وھــ
ــر ــة متحضــ ــر كدولــ ــة قطــ ــھ ودولــ ــیقة بــ ــياللصــ ــي إلــ ــدة  ة تنتمــ ــم المتحــ الأمــ

ــي  ــة علــ ــات والموقعــ ــھ إتفاقــ ــتظھر معــ ــا یســ ــان بمــ ــوق الإنســ ــمانات حقــ ضــ
 جدیة الدفع بعدم الدستوریة .  

ــي  ــدي علــ ــع جــ ــة دفــ ــة أو التكمیلیــ ــات التبعیــ ــتوریة العقوبــ ــدم دســ ــدفع بعــ فالــ
فـــإذا مـــا إســـتظھرت شـــواھد جدیتـــھ علـــي  –المحكمـــة أن تمعـــن النظـــر فیـــھ 

ــھ  ــون علیــ ــنص المطعــ ــتوریة الــ ــدم دســ ــل  –عــ ــین الفصــ ــدعوي لحــ ــف الــ توقــ
 في دستوریتھ .  

 ووعید.    ,دأو وع  ,الدفع ببطلان الإعتراف بوصفھ ولید الإكراه  -۳۱

 الدفع ببطلان تفتیش المتجر .    -۳۲

 والمساھمة في الجریمة .   ,الدفع بإنتفاء الإشتراك  -۳۳

 الدفع ببطلان التفتیش لتجاوز غرضھ .   -۳٤

 الدفع ببطلان التفتیش وما تلاه لتجاوز غرضھ .  -۳٥

ــة  -۳٦ ــون أن الواقعـــ ــلاه لكـــ ــا تـــ ــبض ومـــ ــروعیة القـــ ــاء مشـــ ــدفع بإنتفـــ الـــ
وبتـــــدخل وتـــــداخل ملحـــــوظ وملمـــــوس مـــــن مـــــأمور الضـــــبط  –تحریضـــــیة 

 القضائي .  

   -:ومن المبادئ القانونیة

عنـــي بمرتكـــزات المســــئولیة الجنائیـــة فیحــــق وحیـــث إننـــا فــــي ھـــذا الكتــــاب ن
 علـــي بـــدوي, –لنـــا وبطریـــق الإقتبـــاس أن نـــردد مـــا ســـطره فقھینـــا العمیـــد 

 -من الآتي بیانھ:ئیة  في كتابھ المسئولیة الجنا

ــب  ــح أن ینســــ ــل إلا إذا صــــ ــن فعــــ ــة عــــ ــئولیة الجنائیــــ ــق المســــ ولا تتحقــــ
ــخص  ــدروه للشـــ ــھ  –صـــ ــر إلیـــ ــذا الأمـــ ــبة ھـــ ــت نســـ ــي  –أي إذا ثبـــ ومعنـــ

ــبة  ــن  –النسـ ــخص مـ ــاط الشـ ــي نشـ ــھ إلـ ــي حدوثـ ــاً فـ ــدث راجعـ ــا حـ ــون مـ أن یكـ
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ــة ــة الوجھــ ــن الوجھــ ــة ومــ ــاً  المادیــ ــیة معــ ــة  –النفســ ــة المادیــ ــن الواجھــ فمــ
ــین  ــلوكھ وبـــ ــین ســـ ــرة بـــ ــببیة المباشـــ ــلة الســـ ــام صـــ ــق قیـــ یجـــــب أن یتحقـــ
الجریمــــة التــــي وقعــــت بحیــــث یمكــــن إعتبــــاره العمــــل المــــادي فــــي أحــــداثھا 

ــذلك  – ــلة كــ ــذه الصــ ــود ھــ ــوفر وجــ ــب أن یتــ ــیة یجــ ــة النفســ ــن الوجھــ  –ومــ
وبــــین  ,أو حالتــــھ الذھنیــــة ,بــــین نشــــاطھ الــــذھني –صــــلة الســــبب بالنتیجــــة 

ــة ــھ العقلیــ ــتعمال ملكاتــ ــن إســ ــئة عــ ــا ناشــ ــن إعتبارھــ ــث یمكــ ــة بحیــ  ,الجریمــ
 وإرادتھ .  ,وإدراكھ

ــوافر ھــــذه النســــبة  ــیة إلا إذا تبــــین أنــــھ ولا تتــ ــده مــــن الوجھــــة النفســ عنــ
ــئ  ــة –مخطــ ــھ الذھنیــ ــون حالتــ ــأن تكــ ــك بــ ــادراً  ,وذلــ ــذھني صــ ــاطھ الــ أو نشــ

ــتعمال لملكاتـــــھ العقلیـــــة  –عـــــن خطیئتـــــھ  ومعنـــــي (الخطیئـــــة) إســـــاءة إســـ
ــي  ــة التـ ــد النتیجـ ــي تعمـ ــر فـ ــي تظھـ ــق وھـ ــر حـ ــاً بغیـ ــاً خاطئـ ــا توجیھـ وتوجیھھـ

ففـــــي الأولـــــي  –أو فـــــي عـــــدم المبـــــالاه فـــــي ســـــلوكھ بوقوعھـــــا  ,وقعـــــت
 تتحقق ھذه الخطیئة بالقصد وفي الثانیة بالإھمال .  

ــة  ــي الجریمـ ــي فـ ــركن الأدبـ ــا الـ ــون منھـ ــي یتكـ ــة التـ ــاني الثلاثـ ــي المعـ ــك ھـ تلـ
ــھا علــــي بعــــض  – ــة یتوقــــف بعضــ ــلة متداخلــ وھــــي إن إختلفــــت فھــــي متصــ
ــاً  – ــان مخطئـــ ــة إلا إذا كـــ ــن جریمـــ ــئولاً عـــ ــخص مســـ ــون الشـــ ــلا یكـــ  –فـــ

 والنسبة تتضمن الخطیئة .  –فالمسئولیة تفترض قیام النسبة  

 (إنتھي النص المقتبس)  

ــذا و ــاء ھــ ــھ والقضــ ــع الفقــ ــزر  –أجمــ ــیة ولا تــ ــة شخصــ ــئولیة الجنائیــ أن المســ
ــري  ــن  –وزارة وزر أخـــ ــي مـــ ــة إلا علـــ ــة جنائیـــ ــة واقعـــ ــع عقوبـــ ــلا توقـــ فـــ

ــھ ــة بنفسـ ــب الواقعـ ــال  ,إرتكـ ــن أعمـ ــل مـ ــدیاً بعمـ ــتراكاً عمـ ــا إشـ ــترك فیھـ أو إشـ
ــانون ــا القـ ــي عرفھـ ــتراك التـ ــن  ,الإشـ ــلاً مـ ــھ كـ ــي حقـ ــوافر فـ ــن یتـ ــي مـ أي علـ

ھ  عــــن الــــركن المفتــــرض إذا مــــا إشــــترط الــــركنین المــــادي والمعنــــوي فضــــلاً 
 النص الجنائي في الواقعة محل التأثیم .  

ــره إلا إذا  ــا غیــ ــبب فیھــ ــا أو یتســ ــة یرتكبھــ ــن جریمــ ــخص عــ ــأل شــ ــلا یســ فــ
ــاھمة  ــي المسـ ــھ إلـ ــت نفسـ ــي الوقـ ــھ فـ ــت إرادتـ ــرھا وإتجھـ ــھ بعناصـ ــاط علمـ أحـ

 فیھا بإحدي صور المساھمة الجنائیة المعتبرة في القانون.

  -وقضي :

۲۳۷ 
 

ــاعدة المعاقــــب علی ــناد الإشــــتراك بالمســ ــاً تعاصــــر لا یكفــــي فــــي إســ ــا قانونــ ھــ
ــة  ــریك نیـ ــدي الشـ ــون لـ ــد أن یكـ ــل لابـ ــره بـ ــن غیـ ــع مـ ــا وقـ ــع مـ ــل مـ ــل الفاعـ فعـ
ــھ  ــق فیـ ــھ ویتحقـ ــع فعلـ ــداه مـ ــاوب صـ ــوداً یتجـ ــدخلاً مقصـ ــل تـ ــع الفاعـ ــدخل مـ التـ
ــاب  ــاً لعقــ ــارع مناطــ ــھ الشــ ــذي جعلــ ــة الــ ــاب الجریمــ ــھیل لإرتكــ ــي التســ معنــ

 الشریك .  

   -أیضاً :وقضي 

إذا كــــان الإتفــــاق والمســــاعدة قــــد تمــــا  الإشــــتراك فــــي الجریمــــة لا یتحقــــق إلا
مــــن قبــــل وقــــوع تلــــك الجریمــــة وأن یكــــون وقوعھــــا ثمــــرة لھــــذا الإشــــتراك 

ــي ذلـــك  ــتوي فـ ــتمرة,یسـ ــة, أو مسـ ــون الجریمـــة وقتیـ ــان الحكـــم  أن تكـ فـــإذا كـ
 –ي فــــي تبلیــــغ الحــــادث اك ودل علــــي ذلــــك بــــالتراخقــــد دان المــــتھم بالإشــــتر

 فإن ذلك لا یؤدي إلي قیام الإتفاق والمساعدة في مقارفة الجریمة .  

 )۳۹ – ۸ – ۹س – ۱٤/۱۱/۱۹٥۸(نقص 

 )۱۲/٤/۲۰۰۰جلسة  –ق ۲۷۷۰۳/٦۷(الطعن رقم 
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ــة ــة الوجھــ ــن الوجھــ ــة ومــ ــاً  المادیــ ــیة معــ ــة  –النفســ ــة المادیــ ــن الواجھــ فمــ
ــین  ــلوكھ وبـــ ــین ســـ ــرة بـــ ــببیة المباشـــ ــلة الســـ ــام صـــ ــق قیـــ یجـــــب أن یتحقـــ
الجریمــــة التــــي وقعــــت بحیــــث یمكــــن إعتبــــاره العمــــل المــــادي فــــي أحــــداثھا 

ــذلك  – ــلة كــ ــذه الصــ ــود ھــ ــوفر وجــ ــب أن یتــ ــیة یجــ ــة النفســ ــن الوجھــ  –ومــ
وبــــین  ,أو حالتــــھ الذھنیــــة ,بــــین نشــــاطھ الــــذھني –صــــلة الســــبب بالنتیجــــة 

ــة ــھ العقلیــ ــتعمال ملكاتــ ــن إســ ــئة عــ ــا ناشــ ــن إعتبارھــ ــث یمكــ ــة بحیــ  ,الجریمــ
 وإرادتھ .  ,وإدراكھ

ــوافر ھــــذه النســــبة  ــیة إلا إذا تبــــین أنــــھ ولا تتــ ــده مــــن الوجھــــة النفســ عنــ
ــئ  ــة –مخطــ ــھ الذھنیــ ــون حالتــ ــأن تكــ ــك بــ ــادراً  ,وذلــ ــذھني صــ ــاطھ الــ أو نشــ

ــتعمال لملكاتـــــھ العقلیـــــة  –عـــــن خطیئتـــــھ  ومعنـــــي (الخطیئـــــة) إســـــاءة إســـ
ــي  ــة التـ ــد النتیجـ ــي تعمـ ــر فـ ــي تظھـ ــق وھـ ــر حـ ــاً بغیـ ــاً خاطئـ ــا توجیھـ وتوجیھھـ

ففـــــي الأولـــــي  –أو فـــــي عـــــدم المبـــــالاه فـــــي ســـــلوكھ بوقوعھـــــا  ,وقعـــــت
 تتحقق ھذه الخطیئة بالقصد وفي الثانیة بالإھمال .  

ــة  ــي الجریمـ ــي فـ ــركن الأدبـ ــا الـ ــون منھـ ــي یتكـ ــة التـ ــاني الثلاثـ ــي المعـ ــك ھـ تلـ
ــھا علــــي بعــــض  – ــة یتوقــــف بعضــ ــلة متداخلــ وھــــي إن إختلفــــت فھــــي متصــ
ــاً  – ــان مخطئـــ ــة إلا إذا كـــ ــن جریمـــ ــئولاً عـــ ــخص مســـ ــون الشـــ ــلا یكـــ  –فـــ

 والنسبة تتضمن الخطیئة .  –فالمسئولیة تفترض قیام النسبة  

 (إنتھي النص المقتبس)  

ــذا و ــاء ھــ ــھ والقضــ ــع الفقــ ــزر  –أجمــ ــیة ولا تــ ــة شخصــ ــئولیة الجنائیــ أن المســ
ــري  ــن  –وزارة وزر أخـــ ــي مـــ ــة إلا علـــ ــة جنائیـــ ــة واقعـــ ــع عقوبـــ ــلا توقـــ فـــ

ــھ ــة بنفسـ ــب الواقعـ ــال  ,إرتكـ ــن أعمـ ــل مـ ــدیاً بعمـ ــتراكاً عمـ ــا إشـ ــترك فیھـ أو إشـ
ــانون ــا القـ ــي عرفھـ ــتراك التـ ــن  ,الإشـ ــلاً مـ ــھ كـ ــي حقـ ــوافر فـ ــن یتـ ــي مـ أي علـ

ھ  عــــن الــــركن المفتــــرض إذا مــــا إشــــترط الــــركنین المــــادي والمعنــــوي فضــــلاً 
 النص الجنائي في الواقعة محل التأثیم .  

ــره إلا إذا  ــا غیــ ــبب فیھــ ــا أو یتســ ــة یرتكبھــ ــن جریمــ ــخص عــ ــأل شــ ــلا یســ فــ
ــاھمة  ــي المسـ ــھ إلـ ــت نفسـ ــي الوقـ ــھ فـ ــت إرادتـ ــرھا وإتجھـ ــھ بعناصـ ــاط علمـ أحـ

 فیھا بإحدي صور المساھمة الجنائیة المعتبرة في القانون.

  -وقضي :

۲۳٦ 
 

ــة ــة الوجھــ ــن الوجھــ ــة ومــ ــاً  المادیــ ــیة معــ ــة  –النفســ ــة المادیــ ــن الواجھــ فمــ
ــین  ــلوكھ وبـــ ــین ســـ ــرة بـــ ــببیة المباشـــ ــلة الســـ ــام صـــ ــق قیـــ یجـــــب أن یتحقـــ
الجریمــــة التــــي وقعــــت بحیــــث یمكــــن إعتبــــاره العمــــل المــــادي فــــي أحــــداثھا 

ــذلك  – ــلة كــ ــذه الصــ ــود ھــ ــوفر وجــ ــب أن یتــ ــیة یجــ ــة النفســ ــن الوجھــ  –ومــ
وبــــین  ,أو حالتــــھ الذھنیــــة ,بــــین نشــــاطھ الــــذھني –صــــلة الســــبب بالنتیجــــة 

ــة ــھ العقلیــ ــتعمال ملكاتــ ــن إســ ــئة عــ ــا ناشــ ــن إعتبارھــ ــث یمكــ ــة بحیــ  ,الجریمــ
 وإرادتھ .  ,وإدراكھ

ــوافر ھــــذه النســــبة  ــیة إلا إذا تبــــین أنــــھ ولا تتــ ــده مــــن الوجھــــة النفســ عنــ
ــئ  ــة –مخطــ ــھ الذھنیــ ــون حالتــ ــأن تكــ ــك بــ ــادراً  ,وذلــ ــذھني صــ ــاطھ الــ أو نشــ

ــتعمال لملكاتـــــھ العقلیـــــة  –عـــــن خطیئتـــــھ  ومعنـــــي (الخطیئـــــة) إســـــاءة إســـ
ــي  ــة التـ ــد النتیجـ ــي تعمـ ــر فـ ــي تظھـ ــق وھـ ــر حـ ــاً بغیـ ــاً خاطئـ ــا توجیھـ وتوجیھھـ

ففـــــي الأولـــــي  –أو فـــــي عـــــدم المبـــــالاه فـــــي ســـــلوكھ بوقوعھـــــا  ,وقعـــــت
 تتحقق ھذه الخطیئة بالقصد وفي الثانیة بالإھمال .  

ــة  ــي الجریمـ ــي فـ ــركن الأدبـ ــا الـ ــون منھـ ــي یتكـ ــة التـ ــاني الثلاثـ ــي المعـ ــك ھـ تلـ
ــھا علــــي بعــــض  – ــة یتوقــــف بعضــ ــلة متداخلــ وھــــي إن إختلفــــت فھــــي متصــ
ــاً  – ــان مخطئـــ ــة إلا إذا كـــ ــن جریمـــ ــئولاً عـــ ــخص مســـ ــون الشـــ ــلا یكـــ  –فـــ

 والنسبة تتضمن الخطیئة .  –فالمسئولیة تفترض قیام النسبة  

 (إنتھي النص المقتبس)  

ــذا و ــاء ھــ ــھ والقضــ ــع الفقــ ــزر  –أجمــ ــیة ولا تــ ــة شخصــ ــئولیة الجنائیــ أن المســ
ــري  ــن  –وزارة وزر أخـــ ــي مـــ ــة إلا علـــ ــة جنائیـــ ــة واقعـــ ــع عقوبـــ ــلا توقـــ فـــ

ــھ ــة بنفسـ ــب الواقعـ ــال  ,إرتكـ ــن أعمـ ــل مـ ــدیاً بعمـ ــتراكاً عمـ ــا إشـ ــترك فیھـ أو إشـ
ــانون ــا القـ ــي عرفھـ ــتراك التـ ــن  ,الإشـ ــلاً مـ ــھ كـ ــي حقـ ــوافر فـ ــن یتـ ــي مـ أي علـ

ھ  عــــن الــــركن المفتــــرض إذا مــــا إشــــترط الــــركنین المــــادي والمعنــــوي فضــــلاً 
 النص الجنائي في الواقعة محل التأثیم .  

ــره إلا إذا  ــا غیــ ــبب فیھــ ــا أو یتســ ــة یرتكبھــ ــن جریمــ ــخص عــ ــأل شــ ــلا یســ فــ
ــاھمة  ــي المسـ ــھ إلـ ــت نفسـ ــي الوقـ ــھ فـ ــت إرادتـ ــرھا وإتجھـ ــھ بعناصـ ــاط علمـ أحـ

 فیھا بإحدي صور المساھمة الجنائیة المعتبرة في القانون.

  -وقضي :

۲۳۷ 
 

ــاعدة المعاقــــب علی ــناد الإشــــتراك بالمســ ــاً تعاصــــر لا یكفــــي فــــي إســ ــا قانونــ ھــ
ــة  ــریك نیـ ــدي الشـ ــون لـ ــد أن یكـ ــل لابـ ــره بـ ــن غیـ ــع مـ ــا وقـ ــع مـ ــل مـ ــل الفاعـ فعـ
ــھ  ــق فیـ ــھ ویتحقـ ــع فعلـ ــداه مـ ــاوب صـ ــوداً یتجـ ــدخلاً مقصـ ــل تـ ــع الفاعـ ــدخل مـ التـ
ــاب  ــاً لعقــ ــارع مناطــ ــھ الشــ ــذي جعلــ ــة الــ ــاب الجریمــ ــھیل لإرتكــ ــي التســ معنــ

 الشریك .  

   -أیضاً :وقضي 

إذا كــــان الإتفــــاق والمســــاعدة قــــد تمــــا  الإشــــتراك فــــي الجریمــــة لا یتحقــــق إلا
مــــن قبــــل وقــــوع تلــــك الجریمــــة وأن یكــــون وقوعھــــا ثمــــرة لھــــذا الإشــــتراك 

ــي ذلـــك  ــتوي فـ ــتمرة,یسـ ــة, أو مسـ ــون الجریمـــة وقتیـ ــان الحكـــم  أن تكـ فـــإذا كـ
 –ي فــــي تبلیــــغ الحــــادث اك ودل علــــي ذلــــك بــــالتراخقــــد دان المــــتھم بالإشــــتر

 فإن ذلك لا یؤدي إلي قیام الإتفاق والمساعدة في مقارفة الجریمة .  

 )۳۹ – ۸ – ۹س – ۱٤/۱۱/۱۹٥۸(نقص 

 )۱۲/٤/۲۰۰۰جلسة  –ق ۲۷۷۰۳/٦۷(الطعن رقم 
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 الباب الرابع الفصل السادس

 في الشریعة الإسلامیة المسئولیة الجنائیة

ع البشـــر عرضـــھ أن یشـــملھ النقیصـــة والتغیـــر لا مـــراء أن القـــانون مـــن صـــن
فـــلا  –أمـــا وأن الشـــریعة ھـــي مـــن صـــناعة الخـــالق جـــل شـــانھ  –والتبـــدیل 

 الإجتھاد الفقھي والتفسیر . تغییر أو تبدیل إلا في حدود 

 إذ قال الله تعالي (لا تبدیل لكلمات الله) 

ــزمن ــتطال الـــ ــا إســـ ــاً مھمـــ ــان مؤقتـــ ــریعي وإن كـــ ــنص التشـــ ــر أن  ,والـــ غیـــ
ت قواعـــــدھا علـــــي ســـــبیل الـــــدوام وتوجـــــد عـــــدة ملامـــــح الشـــــریعة وضـــــع

 –والســـــمو  –الكمـــــال  –رئیســـــیة تخـــــص الشـــــریعة دون القـــــانون أخصـــــھا 
ــدوام  ــي  –والـ ــا ھـ ــاً وكمـ ــر قرنـ ــة عشـ ــن أربعـ ــر مـ ــریعة أكثـ ــي الشـ ــر علـ ــد مـ فقـ

أثبتــــت وجودھــــا وإعتبارھــــا فــــي المجتمعــــات الإنســــانیة رغــــم مــــا داھــــم 
ــة  ــرات مذھلــ ــن تغیــ ــریة مــ ــلامیة ذات  –البشــ ــریعة الإســ ــي الشــ ــرائم فــ والجــ

ھــــي بمثابــــة  –الصــــلة الموصــــولة بالمســــئولیة الأخلاقیــــة والدینیــــة والجنائیــــة 
 .المحظورات التي نھي الدین عنھا 

  -وفرضت الشریعة لبعض منھا العقوبات المحددة وھي :

 ات  یرالتعذ  -۳القصاص            -۲   الحدود          -۱

ــع  ــدود أي المنــ ــالق  –الحــ ــق خــ ــدرة لحــ ــة المقــ ــي العقوبــ ــرعاً بمعنــ ــد شــ والحــ
 السماوات والأرض .

 أما القصاص فلیس حد لأنھ حق ذي صلة موصولة بحقوق العباد .

والفــــارق واضــــح مــــا بــــین حــــق الله ســــبحانھ وتعــــالي مــــن العقوبــــات وحــــق 
أمــــا حــــق العبــــاد  –فــــالأول یعنــــي الحــــدود لا یســــقط بــــالعفو عنــــھ  –العبــــاد 

 وھو القصاص فیجوز إنزال أحكام العفو عنھ .

ــر  ــي الحـ ــي القتلـ ــاص فـ ــیكم القصـ ــب علـ ــوا كتـ ــذین آمنـ ــا الـ ــا أیھـ ــالي (یـ ــال تعـ قـ
فمــــن عفــــي لــــھ مــــن أخیــــھ شــــئ  بــــالحر, والعبــــد بالعبــــد, والأنثــــي بــــالأنثي,

فأتبــــاع بــــالمعروف وأداء إلیــــھ بإحســــان وذلــــك تخفیــــف مــــن ربكــــم ورحمــــة, 
 ) ۱۷۸(سورة البقرة  ب ألیم)  فمن إعتدي بعد ذلك فلھ عذا

۲۳۹ 
 

 لیس حداً لأنھ عقوبة غیر مقررة . –أما التعذیر  

  -وینبني علي ما سلف :

  -فإن الحدود لھا أنواع وھي سبعة أنواع :

 حد الزني .  -۱

 حد القذف .  -۲

 حد السرقة .    -۳

 حد قطع الطریق .    -٤

 حد شرب الخمر .   -٥

 حد الردة .    -٦

 حد البغي .    -۷

والطبیعــــة الغائیــــة لھــــذه الحــــدود متنوعــــة أیضــــاً فحــــد الزنــــي وحــــد القــــذف 
وحـــــد الســـــرقة للمحافظـــــة علـــــي  –للمحافظـــــة علـــــي الأعـــــراض وصـــــونھا 

 الأموال .  

ــوال  ــأمن علـــــي الأرواح والأمـــ ــوفیر المـــ ــق لتـــ ــع الطریـــ ــد قطـــ ــد  –وحـــ وحـــ
 –شــــرب الخمــــر ظــــاھر الحكمــــة ھــــو الصــــد عــــن ذكــــر الله وعــــن الصــــلاه 

 برغائب رد البغاه إلي الطاعة المشروعة . وحد البغي  

 -:قاعدة درء الحدود بالشبھات وأھمیتھا  

ــھ  ــاً لا یأتیــ ــاً یقینیــ ــة ثبوتــ ــوت الإدانــ ــة إلا بثبــ ــة واجبــ ــتحق عقوبــ بمعنــــي لا تســ
 مظنة أو باطل إحتراماً لقدسیة البراءة . 

 –وفــــي الشــــریعة كــــل مــــتھم بــــرئ حتــــي یثبــــت إقترافــــھ الإثــــم والمعصــــیة 
 فالحدود تدرأ بالشبھات .  
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 الباب الرابع الفصل السادس

 في الشریعة الإسلامیة المسئولیة الجنائیة

ع البشـــر عرضـــھ أن یشـــملھ النقیصـــة والتغیـــر لا مـــراء أن القـــانون مـــن صـــن
فـــلا  –أمـــا وأن الشـــریعة ھـــي مـــن صـــناعة الخـــالق جـــل شـــانھ  –والتبـــدیل 

 الإجتھاد الفقھي والتفسیر . تغییر أو تبدیل إلا في حدود 

 إذ قال الله تعالي (لا تبدیل لكلمات الله) 

ــزمن ــتطال الـــ ــا إســـ ــاً مھمـــ ــان مؤقتـــ ــریعي وإن كـــ ــنص التشـــ ــر أن  ,والـــ غیـــ
ت قواعـــــدھا علـــــي ســـــبیل الـــــدوام وتوجـــــد عـــــدة ملامـــــح الشـــــریعة وضـــــع

 –والســـــمو  –الكمـــــال  –رئیســـــیة تخـــــص الشـــــریعة دون القـــــانون أخصـــــھا 
ــدوام  ــي  –والـ ــا ھـ ــاً وكمـ ــر قرنـ ــة عشـ ــن أربعـ ــر مـ ــریعة أكثـ ــي الشـ ــر علـ ــد مـ فقـ

أثبتــــت وجودھــــا وإعتبارھــــا فــــي المجتمعــــات الإنســــانیة رغــــم مــــا داھــــم 
ــة  ــرات مذھلــ ــن تغیــ ــریة مــ ــلامیة ذات  –البشــ ــریعة الإســ ــي الشــ ــرائم فــ والجــ

ھــــي بمثابــــة  –الصــــلة الموصــــولة بالمســــئولیة الأخلاقیــــة والدینیــــة والجنائیــــة 
 .المحظورات التي نھي الدین عنھا 

  -وفرضت الشریعة لبعض منھا العقوبات المحددة وھي :

 ات  یرالتعذ  -۳القصاص            -۲   الحدود          -۱

ــع  ــدود أي المنــ ــالق  –الحــ ــق خــ ــدرة لحــ ــة المقــ ــي العقوبــ ــرعاً بمعنــ ــد شــ والحــ
 السماوات والأرض .

 أما القصاص فلیس حد لأنھ حق ذي صلة موصولة بحقوق العباد .

والفــــارق واضــــح مــــا بــــین حــــق الله ســــبحانھ وتعــــالي مــــن العقوبــــات وحــــق 
أمــــا حــــق العبــــاد  –فــــالأول یعنــــي الحــــدود لا یســــقط بــــالعفو عنــــھ  –العبــــاد 

 وھو القصاص فیجوز إنزال أحكام العفو عنھ .

ــر  ــي الحـ ــي القتلـ ــاص فـ ــیكم القصـ ــب علـ ــوا كتـ ــذین آمنـ ــا الـ ــا أیھـ ــالي (یـ ــال تعـ قـ
فمــــن عفــــي لــــھ مــــن أخیــــھ شــــئ  بــــالحر, والعبــــد بالعبــــد, والأنثــــي بــــالأنثي,

فأتبــــاع بــــالمعروف وأداء إلیــــھ بإحســــان وذلــــك تخفیــــف مــــن ربكــــم ورحمــــة, 
 ) ۱۷۸(سورة البقرة  ب ألیم)  فمن إعتدي بعد ذلك فلھ عذا

۲۳۹ 
 

 لیس حداً لأنھ عقوبة غیر مقررة . –أما التعذیر  

  -وینبني علي ما سلف :

  -فإن الحدود لھا أنواع وھي سبعة أنواع :

 حد الزني .  -۱

 حد القذف .  -۲

 حد السرقة .    -۳

 حد قطع الطریق .    -٤

 حد شرب الخمر .   -٥

 حد الردة .    -٦

 حد البغي .    -۷

والطبیعــــة الغائیــــة لھــــذه الحــــدود متنوعــــة أیضــــاً فحــــد الزنــــي وحــــد القــــذف 
وحـــــد الســـــرقة للمحافظـــــة علـــــي  –للمحافظـــــة علـــــي الأعـــــراض وصـــــونھا 

 الأموال .  

ــوال  ــأمن علـــــي الأرواح والأمـــ ــوفیر المـــ ــق لتـــ ــع الطریـــ ــد قطـــ ــد  –وحـــ وحـــ
 –شــــرب الخمــــر ظــــاھر الحكمــــة ھــــو الصــــد عــــن ذكــــر الله وعــــن الصــــلاه 

 برغائب رد البغاه إلي الطاعة المشروعة . وحد البغي  

 -:قاعدة درء الحدود بالشبھات وأھمیتھا  

ــھ  ــاً لا یأتیــ ــاً یقینیــ ــة ثبوتــ ــوت الإدانــ ــة إلا بثبــ ــة واجبــ ــتحق عقوبــ بمعنــــي لا تســ
 مظنة أو باطل إحتراماً لقدسیة البراءة . 

 –وفــــي الشــــریعة كــــل مــــتھم بــــرئ حتــــي یثبــــت إقترافــــھ الإثــــم والمعصــــیة 
 فالحدود تدرأ بالشبھات .  
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 وروي عن أكرم وأشرف خلق الله رسول الله صلي الله علیھ وسلم  

ــلمأدر( ــي المســ ــدود علــ ــوا  ؤا الحــ ــھ مخــــرج فخلــ ــان لــ ــإن كــ ــتطتعتم فــ ــا إســ مــ
 سبیلھ) .

ــة  ــي العقوبـ ــئ فـ ــن أن یخطـ ــر مـ ــو خیـ ــي العفـ ــئ فـ ــام أن یخطـ ــإن الإمـ إذ أن  –فـ
ــلام ــي الإسـ ــرار فـ ــرر ولا ضـ ــدأ لا ضـ ــع مبـ ــتلاءم مـ ــو یـ ــدأ العفـ ــو ذات  ,مبـ وھـ

ــواترت  ــائیة تـ ــام قضـ ــن أحكـ ــاحبھا مـ ــا صـ ــة بمـ ــریعات الجنائیـ ــلكتھ التشـ ــا سـ مـ
 وإستقرت علي أن الشك یفسر لصالح المتھم .  

ــدود الله  ــن حـ ــد مـ ــي حـ ــفاعة فـ ــر أن لا شـ ــة  –غیـ ــوت الواقعـ ــین ثبـ ــا تبـ ــإذا مـ فـ
التــــي تســــتوجب إقامــــة الحــــد ثبوتــــاً لا یســــاوره أدنــــي ضــــآلة مــــن شــــك فــــلا 

 تنازل ولا إسقاط للعقوبة ولا تجوز الشفاعة فیھا . 

   -وفیما روي عن رسول الله صلي الله علیھ وسلم :

 (من حالت شفاعتھ دون حد من حدود الله فھو مضاد الله في أمره) 

  -غیر أنھ مما یجب ألا یفوت :

ــي ــة إلـ ــة الجنائیـ ــل الواقعـ ــم تصـ ــول  إذا لـ ــا یحـ ــاك مـ ــیس ھنـ ــرعي فلـ ــینا الشـ قاضـ
 دون التستر بالشفاعة علي المسلمین . 

  -:  إذ روي الزبیر عن رسول الله صلي الله علیھ وسلم

(إشــفعوا مــا لــم یصــل إلــي الــوالي فـــإذا وصــل إلــي الــوالي وعفــا فــلا عفـــا الله 
 عنھ) 

 أما فیما یتعلق بجرائم القصاص  

یعــــرف الفقھــــاء بــــأن القصــــاص عقوبــــة مقــــررة إنمــــا ھــــي حقــــاً للفــــرد مــــن 
ــھ  ــي علیـ ــات للمجنـ ــة وبـ ــددة ومعینـ ــا محـ ــة إنھـ ــدیر العقوبـ ــد بتقـ ــاد الله ویقصـ عبـ

 إن كان حیاً كامل الإرادة أو لولي الدم العفو عن حقھ إذا شاء 

ــ ــا وعـ ــازل عنھـ ــوز التنـ ــي یجـ ــة التـ ــذه العقوبـ ــقط ھـ ــالعفو تسـ ــب  نإذ بـ ــا یترتـ مـ
 من أثر معتبر . علي آثارھا

 
۲٤۱ 

 

  -وجرائم القصاص متنوعة :

 جریمة القتل العمد .  -۱

أو مــــا یمكــــن أن نطلــــق علیــــھ الضــــرب  جریمــــة القتــــل شــــبھ العمــــد, -۲
 المفضي إلي الموت .  

 جریمة القتل الخطأ .    -۳

 الجریمة علي ما دون النفس عمداً .  -٤

 أو الجریمــــة مــــا یســــتحیل برئــــھ مــــن أعضــــاء الإنســــان,(قطــــع الأطــــراف أو 
 .)ما دون النفس خطأ أو بطریق الإھمال أو العمد 

ــن  ــة مـ ــي مائـ ــنفس ھـ ــي الـ ــل وفـ ــي القتـ ــة فـ ــول الدیـ ــھ قبـ ــارف علیـ ــن المتعـ ومـ
 الإبل . 

 وفي جریمة القتل شبھ العمد (مائة من الإبل)  

ــل  ــاء علــــي أھــ ــة بنــ ــدیر الدیــ ــتم تقــ ــرائم فجــــري العمــــل أن یــ ــاقي الجــ ــا بــ أمــ
 المسملین .  للصلح بین    ,والمحكمین  ,والحكماء ,الخبرة

أو العفــــو مــــن غیــــر  ,والــــولي فــــي جمیــــع الأحــــوال لــــیس لــــھ إلا القصــــاص
ــة ــة  ,دیــ ــاء الدیــ ــھ بإعطــ ــتص منــ ــراجح  –إلا إذا رفــــض المقــ ــرأي الــ ــو الــ وھــ

 لدي الفقھاء .  

 أما وعن جرائم التعذیر  

ــنص قرآنـــي ــا بـ ــررة لھـ ــة مقـ ــي عقوبـ ــا علـ ــارع فیھـ ــنص الشـ ــي یـ ــك التـ ــي تلـ  ,ھـ
 أو حدیث نبوي مع ثبوت نھي الشارع عنھا لأنھا فساد في الأرض.

ــي إن ــدود فـ ــارب الحـ ــي تقـ ــذوھـ ــرائم التعـ ــز جـ ــر وتتمیـ ــب وزجـ ــا تأدیـ ــا ھـ یر بمـ
   -یلي :
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 وروي عن أكرم وأشرف خلق الله رسول الله صلي الله علیھ وسلم  

ــلمأدر( ــي المســ ــدود علــ ــوا  ؤا الحــ ــھ مخــــرج فخلــ ــان لــ ــإن كــ ــتطتعتم فــ ــا إســ مــ
 سبیلھ) .

ــة  ــي العقوبـ ــئ فـ ــن أن یخطـ ــر مـ ــو خیـ ــي العفـ ــئ فـ ــام أن یخطـ ــإن الإمـ إذ أن  –فـ
ــلام ــي الإسـ ــرار فـ ــرر ولا ضـ ــدأ لا ضـ ــع مبـ ــتلاءم مـ ــو یـ ــدأ العفـ ــو ذات  ,مبـ وھـ

ــواترت  ــائیة تـ ــام قضـ ــن أحكـ ــاحبھا مـ ــا صـ ــة بمـ ــریعات الجنائیـ ــلكتھ التشـ ــا سـ مـ
 وإستقرت علي أن الشك یفسر لصالح المتھم .  

ــدود الله  ــن حـ ــد مـ ــي حـ ــفاعة فـ ــر أن لا شـ ــة  –غیـ ــوت الواقعـ ــین ثبـ ــا تبـ ــإذا مـ فـ
التــــي تســــتوجب إقامــــة الحــــد ثبوتــــاً لا یســــاوره أدنــــي ضــــآلة مــــن شــــك فــــلا 

 تنازل ولا إسقاط للعقوبة ولا تجوز الشفاعة فیھا . 

   -وفیما روي عن رسول الله صلي الله علیھ وسلم :

 (من حالت شفاعتھ دون حد من حدود الله فھو مضاد الله في أمره) 

  -غیر أنھ مما یجب ألا یفوت :

ــي ــة إلـ ــة الجنائیـ ــل الواقعـ ــم تصـ ــول  إذا لـ ــا یحـ ــاك مـ ــیس ھنـ ــرعي فلـ ــینا الشـ قاضـ
 دون التستر بالشفاعة علي المسلمین . 

  -:  إذ روي الزبیر عن رسول الله صلي الله علیھ وسلم

(إشــفعوا مــا لــم یصــل إلــي الــوالي فـــإذا وصــل إلــي الــوالي وعفــا فــلا عفـــا الله 
 عنھ) 

 أما فیما یتعلق بجرائم القصاص  

یعــــرف الفقھــــاء بــــأن القصــــاص عقوبــــة مقــــررة إنمــــا ھــــي حقــــاً للفــــرد مــــن 
ــھ  ــي علیـ ــات للمجنـ ــة وبـ ــددة ومعینـ ــا محـ ــة إنھـ ــدیر العقوبـ ــد بتقـ ــاد الله ویقصـ عبـ

 إن كان حیاً كامل الإرادة أو لولي الدم العفو عن حقھ إذا شاء 

ــ ــا وعـ ــازل عنھـ ــوز التنـ ــي یجـ ــة التـ ــذه العقوبـ ــقط ھـ ــالعفو تسـ ــب  نإذ بـ ــا یترتـ مـ
 من أثر معتبر . علي آثارھا

 
۲٤۱ 

 

  -وجرائم القصاص متنوعة :

 جریمة القتل العمد .  -۱

أو مــــا یمكــــن أن نطلــــق علیــــھ الضــــرب  جریمــــة القتــــل شــــبھ العمــــد, -۲
 المفضي إلي الموت .  

 جریمة القتل الخطأ .    -۳

 الجریمة علي ما دون النفس عمداً .  -٤

 أو الجریمــــة مــــا یســــتحیل برئــــھ مــــن أعضــــاء الإنســــان,(قطــــع الأطــــراف أو 
 .)ما دون النفس خطأ أو بطریق الإھمال أو العمد 

ــن  ــة مـ ــي مائـ ــنفس ھـ ــي الـ ــل وفـ ــي القتـ ــة فـ ــول الدیـ ــھ قبـ ــارف علیـ ــن المتعـ ومـ
 الإبل . 

 وفي جریمة القتل شبھ العمد (مائة من الإبل)  

ــل  ــاء علــــي أھــ ــة بنــ ــدیر الدیــ ــتم تقــ ــرائم فجــــري العمــــل أن یــ ــاقي الجــ ــا بــ أمــ
 المسملین .  للصلح بین    ,والمحكمین  ,والحكماء ,الخبرة

أو العفــــو مــــن غیــــر  ,والــــولي فــــي جمیــــع الأحــــوال لــــیس لــــھ إلا القصــــاص
ــة ــة  ,دیــ ــاء الدیــ ــھ بإعطــ ــتص منــ ــراجح  –إلا إذا رفــــض المقــ ــرأي الــ ــو الــ وھــ

 لدي الفقھاء .  

 أما وعن جرائم التعذیر  

ــنص قرآنـــي ــا بـ ــررة لھـ ــة مقـ ــي عقوبـ ــا علـ ــارع فیھـ ــنص الشـ ــي یـ ــك التـ ــي تلـ  ,ھـ
 أو حدیث نبوي مع ثبوت نھي الشارع عنھا لأنھا فساد في الأرض.

ــي إن ــدود فـ ــارب الحـ ــي تقـ ــذوھـ ــرائم التعـ ــز جـ ــر وتتمیـ ــب وزجـ ــا تأدیـ ــا ھـ یر بمـ
   -یلي :
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ــدة  -۱ ــي حـــ ــة علـــ ــل جریمـــ ــب كـــ ــام بحســـ ــدیرھا للإمـــ ــر تقـــ ــروك أمـــ  –متـــ
 ولإجتھاد ولي الأمر . 

ــواز -۲ ــرب جــ ــدة كالضــ ــة واحــ ــوعین دفعــ ــم نــ ــبس إذا  ,ضــ ــرب والحــ أو الضــ
 رأي قاضینا الشرعي مصلحة في ذلك .

ــین -۳ ــي المكلفــ ــع علــ ــة توقــ ــین ,العقوبــ ــر مكلفــ ــذ ,والغیــ ــة بالتعــ یر لا والعقوبــ
 تدرأ بالشبھات خلاف الحدود .  

فــــي الإمــــام ولغیــــر الإمــــام أن  ,حصــــوراً مأو  ,یر لــــیس مقصــــوراً التعــــذ -٤
 ره .  ذیع

 ھي عقوبة لھا خاصیة القابلیة للعفو من ولي الأمر .    -٥

فــــإذا مــــا  –یر یتغــــایر العفــــو فیھــــا بتغــــایر الحقــــوق غیــــر أن العقوبــــة بالتعــــذ
ــالي  ــق الله تعــ ــي حــ ــداء علــ ــق بالإعتــ ــت تتعلــ ــال  –كانــ ــة الحــ ــل بطبیعــ لا تقبــ

 لأنھا إكتسبت خصائص الحدود . –عفواً 

ــا إذا كانــــت تتعلــــق  ــھ  أمــ ــداء علــــي حقــــوق الأفــــراد فــــي المجتمــــع فإنــ بالإعتــ
 یجوز العفو فیھا .

ــذ ــواعوللتعــ ــان -یر أنــ ــي بالحرمــ ــل وینتھــ ــدأ بالقتــ ــاب  ,یبــ ــادرة بالعقــ أو المصــ
  -یر أنواعھ :بالتعذ

 السجن   -٤الحبس          -۳الجلد          -۲القتل             -۱

 واللوم  التوبیخ  -۷النفي           -٦     الإبعاد     -٥

 الحرمان والمصادرة   -۱۰التھدید        -۹التشھیر         -۸

ــذ ــذا والتعـ ــاع الفقھـ ــروعیة بإجمـ ــن یر ذي مشـ ــل مـ ــھ منھـ ــھ لـ ــل فیـ ــاء والأصـ ھـ
ــرءان ــنة إذ رو القــ ــذوالســ ــلم عــ ــھ وســ ــلي الله علیــ ــي صــ ــن النبــ ــلاً ي عــ ر رجــ

 .   قال لغیره یا مخنث

 

 

۲٤۳ 
 

   -یر إلي ثلاث أقسام :وینقسم التعذ

 یر علي المعاصي .تعذ  -۱

 یر للمصلحة العامة . تعذ  -۲

 یر علي المخالفات .  تعذ  -۳

  -وخلاصة القول :

یر فیــــھ الي والقصــــاص مــــن حــــق الأفــــراد والتعــــذأن الحــــدود خالصــــة � تعــــ
 ما ھو حق الله تعالي ومنھ ما ھو حق للأفراد . 

ــة ــون بالبینـــ ــین أن یكـــ ــاص یتعـــ ــدود القصـــ ــات الحـــ ــوإثبـــ ــرار, بمـــ ا , أو الإقـــ
ــذ ــي التعـ ــات فـ ــع الإثبـ ــایر مـ ــوال یتغـ ــي أقـ ــل علـ ــھ بالتعویـ ــرخص فیـ ــذي یـ یر والـ

إذ أن مــــن أھــــم ضــــوابط  ,أو بــــالیمین ,المجنــــي علیــــھ بوصــــفھ شــــاھد إثبــــات
ــاً  ــداً بالغـــ ــاني راشـــ ــون الجـــ ــد أن یكـــ ــة الحـــ ــق  –إقامـــ ــل الإرادة لتحقـــ كامـــ

 مسئولیتھ وھو ما ینسحب أیضاً علي القصاص . 

ــذ ــا التعـ ــة أمـ ــاقص الأھلیـ ــق نـ ــي حـ ــري فـ ــو یسـ ــھ  –یر فھـ ــبي لأن طبیعتـ كالصـ
 تأدیبیة والتأدیب جائز للصبي ناقص الأھلیة . 

 عــــدم إمكانیــــة حصــــرھا كلھــــا ھــــذا ومــــن ســــلة الــــدفوع التــــي نشــــدد علــــي
 ــیتف لــــة المطروحــــة فــــي الواقعــــة قــــد اإذ أن الح ,دفعــــة واحــــدة ق ذھــــن تــ

 -:ویبقي لھا صداھا    ع بین المدافعینالدفاع بدفوع مبدعة تشا

كــــان فــــي ضــــوء التــــراخیص  ,أو تصــــدیره ,الــــدفع بــــأن إســــتیراد المخــــدر -۱
 الصادرة للمتھم من الجھات المختصة .   ,والرسمیة  ,القانونیة

وإحتجــــازه  ,الــــدفع بــــبطلان إذن النیابــــة بســــبق القــــبض علــــي المــــتھم -۲
 قبل صدوره .  

 بھ .    الدفع بفساد الحرز وأنھ جري العبث  -۳

 ولا صلة لھ بھ .    الدفع بأن الحرز لا یخص المتھم,  -٤

الـــــدفع بتنــــــاقض أقــــــوال شــــــھود الإثبــــــات تناقضــــــاً یستعصــــــي معــــــھ  -٥
 المواءمة والتوفیق .
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ــدة  -۱ ــي حـــ ــة علـــ ــل جریمـــ ــب كـــ ــام بحســـ ــدیرھا للإمـــ ــر تقـــ ــروك أمـــ  –متـــ
 ولإجتھاد ولي الأمر . 

ــواز -۲ ــرب جــ ــدة كالضــ ــة واحــ ــوعین دفعــ ــم نــ ــبس إذا  ,ضــ ــرب والحــ أو الضــ
 رأي قاضینا الشرعي مصلحة في ذلك .

ــین -۳ ــي المكلفــ ــع علــ ــة توقــ ــین ,العقوبــ ــر مكلفــ ــذ ,والغیــ ــة بالتعــ یر لا والعقوبــ
 تدرأ بالشبھات خلاف الحدود .  

فــــي الإمــــام ولغیــــر الإمــــام أن  ,حصــــوراً مأو  ,یر لــــیس مقصــــوراً التعــــذ -٤
 ره .  ذیع

 ھي عقوبة لھا خاصیة القابلیة للعفو من ولي الأمر .    -٥

فــــإذا مــــا  –یر یتغــــایر العفــــو فیھــــا بتغــــایر الحقــــوق غیــــر أن العقوبــــة بالتعــــذ
ــالي  ــق الله تعــ ــي حــ ــداء علــ ــق بالإعتــ ــت تتعلــ ــال  –كانــ ــة الحــ ــل بطبیعــ لا تقبــ

 لأنھا إكتسبت خصائص الحدود . –عفواً 

ــا إذا كانــــت تتعلــــق  ــھ  أمــ ــداء علــــي حقــــوق الأفــــراد فــــي المجتمــــع فإنــ بالإعتــ
 یجوز العفو فیھا .

ــذ ــواعوللتعــ ــان -یر أنــ ــي بالحرمــ ــل وینتھــ ــدأ بالقتــ ــاب  ,یبــ ــادرة بالعقــ أو المصــ
  -یر أنواعھ :بالتعذ

 السجن   -٤الحبس          -۳الجلد          -۲القتل             -۱

 واللوم  التوبیخ  -۷النفي           -٦     الإبعاد     -٥

 الحرمان والمصادرة   -۱۰التھدید        -۹التشھیر         -۸

ــذ ــذا والتعـ ــاع الفقھـ ــروعیة بإجمـ ــن یر ذي مشـ ــل مـ ــھ منھـ ــھ لـ ــل فیـ ــاء والأصـ ھـ
ــرءان ــنة إذ رو القــ ــذوالســ ــلم عــ ــھ وســ ــلي الله علیــ ــي صــ ــن النبــ ــلاً ي عــ ر رجــ

 .   قال لغیره یا مخنث

 

 

۲٤۳ 
 

   -یر إلي ثلاث أقسام :وینقسم التعذ

 یر علي المعاصي .تعذ  -۱

 یر للمصلحة العامة . تعذ  -۲

 یر علي المخالفات .  تعذ  -۳

  -وخلاصة القول :

یر فیــــھ الي والقصــــاص مــــن حــــق الأفــــراد والتعــــذأن الحــــدود خالصــــة � تعــــ
 ما ھو حق الله تعالي ومنھ ما ھو حق للأفراد . 

ــة ــون بالبینـــ ــین أن یكـــ ــاص یتعـــ ــدود القصـــ ــات الحـــ ــوإثبـــ ــرار, بمـــ ا , أو الإقـــ
ــذ ــي التعـ ــات فـ ــع الإثبـ ــایر مـ ــوال یتغـ ــي أقـ ــل علـ ــھ بالتعویـ ــرخص فیـ ــذي یـ یر والـ

إذ أن مــــن أھــــم ضــــوابط  ,أو بــــالیمین ,المجنــــي علیــــھ بوصــــفھ شــــاھد إثبــــات
ــاً  ــداً بالغـــ ــاني راشـــ ــون الجـــ ــد أن یكـــ ــة الحـــ ــق  –إقامـــ ــل الإرادة لتحقـــ كامـــ

 مسئولیتھ وھو ما ینسحب أیضاً علي القصاص . 

ــذ ــا التعـ ــة أمـ ــاقص الأھلیـ ــق نـ ــي حـ ــري فـ ــو یسـ ــھ  –یر فھـ ــبي لأن طبیعتـ كالصـ
 تأدیبیة والتأدیب جائز للصبي ناقص الأھلیة . 

 عــــدم إمكانیــــة حصــــرھا كلھــــا ھــــذا ومــــن ســــلة الــــدفوع التــــي نشــــدد علــــي
 ــیتف لــــة المطروحــــة فــــي الواقعــــة قــــد اإذ أن الح ,دفعــــة واحــــدة ق ذھــــن تــ

 -:ویبقي لھا صداھا    ع بین المدافعینالدفاع بدفوع مبدعة تشا

كــــان فــــي ضــــوء التــــراخیص  ,أو تصــــدیره ,الــــدفع بــــأن إســــتیراد المخــــدر -۱
 الصادرة للمتھم من الجھات المختصة .   ,والرسمیة  ,القانونیة

وإحتجــــازه  ,الــــدفع بــــبطلان إذن النیابــــة بســــبق القــــبض علــــي المــــتھم -۲
 قبل صدوره .  

 بھ .    الدفع بفساد الحرز وأنھ جري العبث  -۳

 ولا صلة لھ بھ .    الدفع بأن الحرز لا یخص المتھم,  -٤

الـــــدفع بتنــــــاقض أقــــــوال شــــــھود الإثبــــــات تناقضــــــاً یستعصــــــي معــــــھ  -٥
 المواءمة والتوفیق .
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ــھ -٦ ــا أثبتــ ــین مــ ــا بــ ــائي فیمــ ــبط القضــ ــأمور الضــ ــوال مــ ــاقض أقــ ــدفع بتنــ الــ
 بمحضر الضبط والإستدلال وأقوالھ في تحقیقات النیابة العامة .

الــــدفع بإنعــــدام مســــئولیة المــــتھم لإصــــابتھ بمــــرض نفســــي أعــــدم إرادتــــھ  -۷
 بما تنتفي معھ المسئولیة الجنائیة .   –

ــبط  -۸ ــأمور الضــ ــتھم ومــ ــین المــ ــا بــ ــابقة فیمــ ــومات ســ ــام خصــ ــدفع بقیــ الــ
 القضائي أو أیاً من القوة المرافقة . 

الــــدفع بإنعــــدام صــــفة المــــتھم فــــي الواقعــــة لكــــون أن شــــخص آخــــر ھــــو  -۹
 مقارفھا .

 الدفع بإنعدام تواجد المتھم بمسرح الجریمة ومحیطھا .  -۱۰

 -:السلطة القضائیة حارس طبیعي ومحوري للحریات   مبحث

ــق  ــاط وثیـــ ــانون ذات إرتبـــ ــا القـــ ــي عناھـــ ــروعیة التـــ ــت المشـــ ــا باتـــ ولطالمـــ
ــة  ــالإجراءات الجنائیـــ ــمن  –بـــ ــفة تضـــ ــة منصـــ ــھ إجـــــراء محاكمـــ ــا لازمـــ بمـــ

فالمحاكمــــة القضــــائیة  –إحتــــرام كافــــة الضــــمانات وأخصــــھا حــــق الــــدفاع 
فضـــلاً عـــن أن تلـــك المحاكمـــة تواجـــھ حـــالات  –ســـیاج الحریـــة  –المنصـــفة 

ــة ال ــي كافـ ــع علـ ــي تقـ ــة التـ ــروعیة الإجرائیـ ــلا مشـ ــانون, الـ ــق القـ ــین بتطبیـ مكلفـ
ــذه, ــائیة  أو تنفیــ ــة القضــ ــي المحاكمــ ــة فــ ــائیة الممثلــ ــمانة القضــ ــا وأن الضــ كمــ

ــات  ــوق والحریـــ ــمانة الحقـــ ــین ضـــ ــود بـــ ــوازن المنشـــ ــق التـــ ــفة تحقـــ المنصـــ
ــا یكفــــل المشــــروعیة الإجرائیــــة  ــیادة  –والمصــــلحة العامــــة بمــ ولا شــــك أن ســ

طبیق مــــن ســــلطة القــــانون تقتضــــي أن یكــــون ھــــذا القــــانون مكفــــولاً بــــالت
ــق  ــا العریــ ــتحوذ بتاریخھــ ــي تســ ــائیة التــ ــلطة القضــ ــي الســ ــدة ھــ ــتقلة محایــ مســ
ــة  ــة عادلـ ــق محاكمـ ــو تحقیـ ــا نحـ ــي آداء دورھـ ــین فـ ــة المتقاضـ ــي ثقـ ــا علـ وتراثھـ

 ومنصفة . 

ــة  ــن الجمعیــ ــادر عــ ــان الصــ ــوق الإنســ ــالمي لحقــ ــلان العــ ــرص الإعــ ــد حــ وقــ
ــام  ــي عــ ــدة فــ ــم المتحــ ــة للأمــ ــي  ۱۹٤۸العامــ ــان فــ ــق الإنســ ــر حــ ــي تقریــ علــ

 قضاء مستقل محاید .

 

۲٤٥ 
 

  -إذ نص في المادة العاشرة منھ :

الحـــق فـــي أن علـــي قـــدم المســـاواه التامـــة مـــع الآخـــرین  –أن لكـــل إنســـان 
ــاً  ــفاً وعلنیــ ــراً منصــ ــدة, نظــ ــتقلة محایــ ــیتھ محكمــــة مســ ــل  –تنظــــر قضــ للفصــ

 في حقوقھ وإلتزاماتھ وفي أي تھمة جزائیة توجھ إلیھ.

ــادة  ــاء بالمــ ــد جــ ــاص  ۱٤وقــ ــدولي الخــ ــد الــ ــانوني بالمعھــ ــام القــ ــن النظــ مــ
ــنة  ــیة لســــ ــة والسیاســــ ــالحقوق المدنیــــ ــرة  ۱۹٦٦بــــ ــمن مباشــــ ــا یضــــ بمــــ

 وممارسة الحق المشار إلیھ . 

أن المبــــادئ الأساســــیة لإســــتقلال الســــلطة القضــــائیة  ونــــود أن نشــــیر إلــــي
ــذي ــة  الــ ــع الجریمــ ــابع لمنــ ــدة الســ ــم المتحــ ــؤتمر الامــ ــة مــ ــي أھمیــ ــدد علــ شــ

بمــــا یتوجــــب  ۱۹۸٥ومعاملــــة المجــــرمین الــــذي عقــــد بمیلانــــو إیطالیــــا ســــنة 
 .  والإقلیمیة,  التنفیذ في كافة المجالات الوطنیة

 بشـــأن إســـتقلال القضـــاء التـــي تبنتھـــا ھـــذا وجـــاء إعـــلان المبـــادئ الأساســـیة
ــي  ــادرین فــ ــا الصــ ــدة بقراریھــ ــم المتحــ ــة للأمــ ــة العامــ ــنة  ۹الجمعیــ ــایر لســ ینــ

ــاً أن أیـــــاً مـــــن المنازعـــــات ال ۱۹۸٥دیســـــمبر لســـــنة  ۱۳و ۱۹۸٥ تـــــي قاطعـــ
ــائی ــلطة القضــ ــاص الســ ــي إختصــ ــدخل فــ ــة تــ ــا بطریقــ ــل فیھــ ــي الفصــ ة ینبغــ

ــي ــدة وعلــ ــانون محایــ ــم القــ ــق لحكــ ــا ووفــ ــوء وقائعھــ ــرد  ضــ ــع تجــ ــأنھا مــ بشــ
ــأثیر ــل التــ ــاء مــــن عوامــ ــر المقبــــول فــــي  ,والتحــــریض ,القضــ أو التــــدخل غیــ

 عمل المنصة القضائیة .

ــزات  ــان مرتكـ ــد بیـ ــن بعـ ــن الواجـــب مـ ــھ مـ ــاً ونـــري أنـ ــة عطفـ ــئولیة الجنائیـ المسـ
ــ ــري ومـ ــدرات القطـ ــانون المخـ ــي قـ ــن  نعلـ ــھ مـ ــتھان بـ ــدر لا یسـ ــدیم قـ ــد تقـ بعـ

 أحكام المحاكم بالساحات المحاكمة الجنائیة .

فــــإن یجــــدر بنــــا ومــــن خــــلال إلقــــاء نظــــرة علــــي الــــدور العمیــــق والراســــخ 
 للسلطة القضائیة .

ــا تعلــــو علــــي كــــل الســــلطات فھــــي العــــدل محــــرراً   ــد یمــــاري إنھــ فــــلا أحــ
وھــــي القضــــاء نافــــذاً حكمــــھ  –رفعــــة وســــمو  –والقاضــــي تجــــرداً وتطھــــراً 

 ومسیطراً دون ھوي .

 سلطة قضائیة تعدل ولا تظلم .
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ــھ -٦ ــا أثبتــ ــین مــ ــا بــ ــائي فیمــ ــبط القضــ ــأمور الضــ ــوال مــ ــاقض أقــ ــدفع بتنــ الــ
 بمحضر الضبط والإستدلال وأقوالھ في تحقیقات النیابة العامة .

الــــدفع بإنعــــدام مســــئولیة المــــتھم لإصــــابتھ بمــــرض نفســــي أعــــدم إرادتــــھ  -۷
 بما تنتفي معھ المسئولیة الجنائیة .   –

ــبط  -۸ ــأمور الضــ ــتھم ومــ ــین المــ ــا بــ ــابقة فیمــ ــومات ســ ــام خصــ ــدفع بقیــ الــ
 القضائي أو أیاً من القوة المرافقة . 

الــــدفع بإنعــــدام صــــفة المــــتھم فــــي الواقعــــة لكــــون أن شــــخص آخــــر ھــــو  -۹
 مقارفھا .

 الدفع بإنعدام تواجد المتھم بمسرح الجریمة ومحیطھا .  -۱۰

 -:السلطة القضائیة حارس طبیعي ومحوري للحریات   مبحث

ــق  ــاط وثیـــ ــانون ذات إرتبـــ ــا القـــ ــي عناھـــ ــروعیة التـــ ــت المشـــ ــا باتـــ ولطالمـــ
ــة  ــالإجراءات الجنائیـــ ــمن  –بـــ ــفة تضـــ ــة منصـــ ــھ إجـــــراء محاكمـــ ــا لازمـــ بمـــ

فالمحاكمــــة القضــــائیة  –إحتــــرام كافــــة الضــــمانات وأخصــــھا حــــق الــــدفاع 
فضـــلاً عـــن أن تلـــك المحاكمـــة تواجـــھ حـــالات  –ســـیاج الحریـــة  –المنصـــفة 

ــة ال ــي كافـ ــع علـ ــي تقـ ــة التـ ــروعیة الإجرائیـ ــلا مشـ ــانون, الـ ــق القـ ــین بتطبیـ مكلفـ
ــذه, ــائیة  أو تنفیــ ــة القضــ ــي المحاكمــ ــة فــ ــائیة الممثلــ ــمانة القضــ ــا وأن الضــ كمــ

ــات  ــوق والحریـــ ــمانة الحقـــ ــین ضـــ ــود بـــ ــوازن المنشـــ ــق التـــ ــفة تحقـــ المنصـــ
ــا یكفــــل المشــــروعیة الإجرائیــــة  ــیادة  –والمصــــلحة العامــــة بمــ ولا شــــك أن ســ

طبیق مــــن ســــلطة القــــانون تقتضــــي أن یكــــون ھــــذا القــــانون مكفــــولاً بــــالت
ــق  ــا العریــ ــتحوذ بتاریخھــ ــي تســ ــائیة التــ ــلطة القضــ ــي الســ ــدة ھــ ــتقلة محایــ مســ
ــة  ــة عادلـ ــق محاكمـ ــو تحقیـ ــا نحـ ــي آداء دورھـ ــین فـ ــة المتقاضـ ــي ثقـ ــا علـ وتراثھـ

 ومنصفة . 

ــة  ــن الجمعیــ ــادر عــ ــان الصــ ــوق الإنســ ــالمي لحقــ ــلان العــ ــرص الإعــ ــد حــ وقــ
ــام  ــي عــ ــدة فــ ــم المتحــ ــة للأمــ ــي  ۱۹٤۸العامــ ــان فــ ــق الإنســ ــر حــ ــي تقریــ علــ

 قضاء مستقل محاید .

 

۲٤٥ 
 

  -إذ نص في المادة العاشرة منھ :

الحـــق فـــي أن علـــي قـــدم المســـاواه التامـــة مـــع الآخـــرین  –أن لكـــل إنســـان 
ــاً  ــفاً وعلنیــ ــراً منصــ ــدة, نظــ ــتقلة محایــ ــیتھ محكمــــة مســ ــل  –تنظــــر قضــ للفصــ

 في حقوقھ وإلتزاماتھ وفي أي تھمة جزائیة توجھ إلیھ.

ــادة  ــاء بالمــ ــد جــ ــاص  ۱٤وقــ ــدولي الخــ ــد الــ ــانوني بالمعھــ ــام القــ ــن النظــ مــ
ــنة  ــیة لســــ ــة والسیاســــ ــالحقوق المدنیــــ ــرة  ۱۹٦٦بــــ ــمن مباشــــ ــا یضــــ بمــــ

 وممارسة الحق المشار إلیھ . 

أن المبــــادئ الأساســــیة لإســــتقلال الســــلطة القضــــائیة  ونــــود أن نشــــیر إلــــي
ــذي ــة  الــ ــع الجریمــ ــابع لمنــ ــدة الســ ــم المتحــ ــؤتمر الامــ ــة مــ ــي أھمیــ ــدد علــ شــ

بمــــا یتوجــــب  ۱۹۸٥ومعاملــــة المجــــرمین الــــذي عقــــد بمیلانــــو إیطالیــــا ســــنة 
 .  والإقلیمیة,  التنفیذ في كافة المجالات الوطنیة

 بشـــأن إســـتقلال القضـــاء التـــي تبنتھـــا ھـــذا وجـــاء إعـــلان المبـــادئ الأساســـیة
ــي  ــادرین فــ ــا الصــ ــدة بقراریھــ ــم المتحــ ــة للأمــ ــة العامــ ــنة  ۹الجمعیــ ــایر لســ ینــ

ــاً أن أیـــــاً مـــــن المنازعـــــات ال ۱۹۸٥دیســـــمبر لســـــنة  ۱۳و ۱۹۸٥ تـــــي قاطعـــ
ــائی ــلطة القضــ ــاص الســ ــي إختصــ ــدخل فــ ــة تــ ــا بطریقــ ــل فیھــ ــي الفصــ ة ینبغــ

ــي ــدة وعلــ ــانون محایــ ــم القــ ــق لحكــ ــا ووفــ ــوء وقائعھــ ــرد  ضــ ــع تجــ ــأنھا مــ بشــ
ــأثیر ــل التــ ــاء مــــن عوامــ ــر المقبــــول فــــي  ,والتحــــریض ,القضــ أو التــــدخل غیــ

 عمل المنصة القضائیة .

ــزات  ــان مرتكـ ــد بیـ ــن بعـ ــن الواجـــب مـ ــھ مـ ــاً ونـــري أنـ ــة عطفـ ــئولیة الجنائیـ المسـ
ــ ــري ومـ ــدرات القطـ ــانون المخـ ــي قـ ــن  نعلـ ــھ مـ ــتھان بـ ــدر لا یسـ ــدیم قـ ــد تقـ بعـ

 أحكام المحاكم بالساحات المحاكمة الجنائیة .

فــــإن یجــــدر بنــــا ومــــن خــــلال إلقــــاء نظــــرة علــــي الــــدور العمیــــق والراســــخ 
 للسلطة القضائیة .

ــا تعلــــو علــــي كــــل الســــلطات فھــــي العــــدل محــــرراً   ــد یمــــاري إنھــ فــــلا أحــ
وھــــي القضــــاء نافــــذاً حكمــــھ  –رفعــــة وســــمو  –والقاضــــي تجــــرداً وتطھــــراً 

 ومسیطراً دون ھوي .

 سلطة قضائیة تعدل ولا تظلم .
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 سلطة قضائیة تحكم ولا تتحكم . 

 سلطة قضائیة تنحني لھا الھامات ویتساوي الجمیع أمام منصتھا .

 أو سلطان .   ,أو سطوة ,أو ذو جاه,ن حكمھا ذو مال فلا ینفلت م

 في أن القضاء ولایة جلیلة ورسالة سامیة .  –فلا یستریب مریب 

ــاء  ــوام القضـ ــان قـ ــإن كـ ــدة  –فـ ــتقلال وحیـ ــة  –إسـ ــزة ذاتیـ ــیس میـ ــر لـ ــذا الأمـ فھـ
كلمــــة القــــانون وكفالــــة  وإنمــــا ھــــو أھــــم ضــــمانة لازمــــة لإعــــلاء –لقاضــــینا 

 حقوق الأفراد وحریاتھم . 

  -تنطوي علي لواءین : –مزدوجة  –ومھمة قاضینا  

 لواء إقرار حكم القانون .   -:  الأول

إرســــاء مبــــادئ الحریــــات وحقــــوق الإنســــان تحــــت ظــــلال  -: واللــــواء الثــــاني
ــة  ــرع یانعـ ــن أفـ ــھ مـ ــد عنـ ــا یتولـ ــة ومـ ــجیرات الحریـ ــرنا  –شـ ــا أشـ ــان مـ وإن كـ

ــینا  ــا یتعلــــق مــــن حقــــوق قاضــ ــزاً فیمــ ــدر وجیــ ــذ قــ ــة دور  –إلیــــھ أخــ وأھمیــ
 العادلة المنصفة .  المحاكمة 

ــر  ــھ یجـــــب ذكـــ ــاخر  –إلا أنـــ ــاه یفـــــیض بالمفـــ ــالة المحامـــ ــراث رســـ  –أن تـــ
 ً ــود حـــق الـــدفاع تمامـــا ا ینبغـــي لنـــا أن بمـــ ,كـــالتراث القضـــائي الزاخـــر ,وأسـ

 اھر المبادئ القانونیة التي ضمتھا أحكام المحاكم .نستقي من نبعة الط 

ــین  ــا بــ ــجال مــ ــن ســ ــري مــ ــا جــ ــر بمــ ــائیة زاخــ ــام القضــ ــراث الأحكــ وأدب تــ
 الإدعاء والدفاع تحت بصر وبصیرة قاضینا .  

فـــإن مـــن المتفـــق علیـــھ مـــا بـــین القضـــاء الواقـــف  –وفـــي جمیـــع الأحـــوال 
والقضـــاء الجـــالس ھـــي رفـــض أي مفھــــوم ســـلطوي حـــال المحاكمـــة العادلــــة 

 المنصفة .  

ــارب  ــاً یتقـ ــي ودومـ ــول إلـ ــل الوصـ ــفینة توسـ ــي سـ ــاء فـ ــة والقضـ ــدفاع والنیابـ الـ
ــاً  ــطة إثباتـ ــة النشـ ــذه الحركـ ــین ھـ ــا بـ ــي مـ ــراع الأزلـ ــاق الصـ ــي نطـ ــة فـ الحقیقـ

 ونفیاً .  

۲٤۷ 
 

ولا نغــــالي أن مــــن أعــــرق تقالیــــد القضــــاء ھــــو رعایــــة الكبیــــر مــــن رجــــال 
 –القضــــاء للمحــــامي المــــدافع الــــذي یبــــدأ أولــــي خطواتــــھ فــــي المرافعــــة 

ــذ بیـــده  ــینا یأخـ ــھد أن قاضـ ــة فنشـ ــعة صـــدر ورعایـ ــؤده وسـ ــل مـــن  –وبتـ فینھـ
 .الخبرات تحت مظلة ورعایة رجال القضاء والدفاع 

فقـــــد أســـــھمت  –ھـــــي دون شـــــك رعایـــــة بعنصـــــریھا النظـــــري والتطبیقـــــي 
 ل یحسب لھا .  المنصة القضائیة بفض

 –فھـــي فـــي الحقیقـــة نـــوع مـــن العـــدل  –فـــإن كانـــت الرحمـــة فـــوق العـــدل 
 والمساواه في الظلم لیست عدلاً أیاً كانت الثمرة .

 ً یخفــــف عــــن المظلــــوم أوجاعــــھ فــــي أن وظلمــــات لا  الظلــــم كمــــا ھــــو ظلمــــا
 یظلم آخرون .

 والعدل مطلق والعدالة نسبیة .

ــدل المطلـــق  ــن أســـ –والعـ ــو إســـم مـ ــدل المط ھـ ــني بلـــوغ العـ لـــق ماء الله الحسـ
 مستحیل تحقیق العدالة ممكن.

 علي أساس أن یكون العدل منارة منشودة .

 وحق الدفاع   مبحث

  -الدفاع :وأما وعن 

ــھد  ــن إستشـ ــنھم مـ ــم مـ ــدفاع وكـ ــق الـ ــابرة حـ ــر بجبـ ــاه زاخـ ــالة المحامـ ــراث رسـ تـ
ــب  ــھید نقیــ ــرة الشــ ــات عطــ ــنھم بكلمــ ــذكر مــ ــاكم ونــ ــات المحــ ــاحات وقاعــ بســ
ــت  ــذي ذھبــ ــة الــ ــائي عطیــ ــوم/ رجــ ــا المرحــ ــابق وفقھینــ ــر الســ ــامین مصــ محــ

ــي با ــاھرة إلــ ــھ الطــ ــامین رروحــ ــادة المحــ ــن الســ ــد مــ ــع وحشــ ــین جمــ ــا بــ ئھــ
بمحكمــــة جنــــوب الجیــــزة الإبتدائیــــة حــــال حضــــوره بنفســــھ كفــــارس مغــــوار 

ــامین  ــادة المحـ ــن السـ ــدافعاً عـ ــھ –مـ ــیح جناتـ ــھ فسـ ــھ ولـ ــة الله علیـ ــو  – رحمـ فھـ
معــــھ ثلــــة مــــن العظمــــاء آثــــروا الثقافــــة القانونیــــة علــــي نحــــو یلھــــم ویــــدعو 
للفخــــر والإنتمــــاء إلــــي أســــرة المحامــــاه علــــي إتســــاعھا بأرجــــاء الــــوطن 
العربـــــي بـــــل عبـــــر حـــــدود العـــــالم الكـــــوني بوصـــــف أن المحامـــــاه رســـــالة 

 إنسانیة . 
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 سلطة قضائیة تحكم ولا تتحكم . 

 سلطة قضائیة تنحني لھا الھامات ویتساوي الجمیع أمام منصتھا .

 أو سلطان .   ,أو سطوة ,أو ذو جاه,ن حكمھا ذو مال فلا ینفلت م

 في أن القضاء ولایة جلیلة ورسالة سامیة .  –فلا یستریب مریب 

ــاء  ــوام القضـ ــان قـ ــإن كـ ــدة  –فـ ــتقلال وحیـ ــة  –إسـ ــزة ذاتیـ ــیس میـ ــر لـ ــذا الأمـ فھـ
كلمــــة القــــانون وكفالــــة  وإنمــــا ھــــو أھــــم ضــــمانة لازمــــة لإعــــلاء –لقاضــــینا 

 حقوق الأفراد وحریاتھم . 

  -تنطوي علي لواءین : –مزدوجة  –ومھمة قاضینا  

 لواء إقرار حكم القانون .   -:  الأول

إرســــاء مبــــادئ الحریــــات وحقــــوق الإنســــان تحــــت ظــــلال  -: واللــــواء الثــــاني
ــة  ــرع یانعـ ــن أفـ ــھ مـ ــد عنـ ــا یتولـ ــة ومـ ــجیرات الحریـ ــرنا  –شـ ــا أشـ ــان مـ وإن كـ

ــینا  ــا یتعلــــق مــــن حقــــوق قاضــ ــزاً فیمــ ــدر وجیــ ــذ قــ ــة دور  –إلیــــھ أخــ وأھمیــ
 العادلة المنصفة .  المحاكمة 

ــر  ــھ یجـــــب ذكـــ ــاخر  –إلا أنـــ ــاه یفـــــیض بالمفـــ ــالة المحامـــ ــراث رســـ  –أن تـــ
 ً ــود حـــق الـــدفاع تمامـــا ا ینبغـــي لنـــا أن بمـــ ,كـــالتراث القضـــائي الزاخـــر ,وأسـ

 اھر المبادئ القانونیة التي ضمتھا أحكام المحاكم .نستقي من نبعة الط 

ــین  ــا بــ ــجال مــ ــن ســ ــري مــ ــا جــ ــر بمــ ــائیة زاخــ ــام القضــ ــراث الأحكــ وأدب تــ
 الإدعاء والدفاع تحت بصر وبصیرة قاضینا .  

فـــإن مـــن المتفـــق علیـــھ مـــا بـــین القضـــاء الواقـــف  –وفـــي جمیـــع الأحـــوال 
والقضـــاء الجـــالس ھـــي رفـــض أي مفھــــوم ســـلطوي حـــال المحاكمـــة العادلــــة 

 المنصفة .  

ــارب  ــاً یتقـ ــي ودومـ ــول إلـ ــل الوصـ ــفینة توسـ ــي سـ ــاء فـ ــة والقضـ ــدفاع والنیابـ الـ
ــاً  ــطة إثباتـ ــة النشـ ــذه الحركـ ــین ھـ ــا بـ ــي مـ ــراع الأزلـ ــاق الصـ ــي نطـ ــة فـ الحقیقـ

 ونفیاً .  

۲٤۷ 
 

ولا نغــــالي أن مــــن أعــــرق تقالیــــد القضــــاء ھــــو رعایــــة الكبیــــر مــــن رجــــال 
 –القضــــاء للمحــــامي المــــدافع الــــذي یبــــدأ أولــــي خطواتــــھ فــــي المرافعــــة 

ــذ بیـــده  ــینا یأخـ ــھد أن قاضـ ــة فنشـ ــعة صـــدر ورعایـ ــؤده وسـ ــل مـــن  –وبتـ فینھـ
 .الخبرات تحت مظلة ورعایة رجال القضاء والدفاع 

فقـــــد أســـــھمت  –ھـــــي دون شـــــك رعایـــــة بعنصـــــریھا النظـــــري والتطبیقـــــي 
 ل یحسب لھا .  المنصة القضائیة بفض

 –فھـــي فـــي الحقیقـــة نـــوع مـــن العـــدل  –فـــإن كانـــت الرحمـــة فـــوق العـــدل 
 والمساواه في الظلم لیست عدلاً أیاً كانت الثمرة .

 ً یخفــــف عــــن المظلــــوم أوجاعــــھ فــــي أن وظلمــــات لا  الظلــــم كمــــا ھــــو ظلمــــا
 یظلم آخرون .

 والعدل مطلق والعدالة نسبیة .

ــدل المطلـــق  ــن أســـ –والعـ ــو إســـم مـ ــدل المط ھـ ــني بلـــوغ العـ لـــق ماء الله الحسـ
 مستحیل تحقیق العدالة ممكن.

 علي أساس أن یكون العدل منارة منشودة .

 وحق الدفاع   مبحث

  -الدفاع :وأما وعن 

ــھد  ــن إستشـ ــنھم مـ ــم مـ ــدفاع وكـ ــق الـ ــابرة حـ ــر بجبـ ــاه زاخـ ــالة المحامـ ــراث رسـ تـ
ــب  ــھید نقیــ ــرة الشــ ــات عطــ ــنھم بكلمــ ــذكر مــ ــاكم ونــ ــات المحــ ــاحات وقاعــ بســ
ــت  ــذي ذھبــ ــة الــ ــائي عطیــ ــوم/ رجــ ــا المرحــ ــابق وفقھینــ ــر الســ ــامین مصــ محــ

ــي با ــاھرة إلــ ــھ الطــ ــامین رروحــ ــادة المحــ ــن الســ ــد مــ ــع وحشــ ــین جمــ ــا بــ ئھــ
بمحكمــــة جنــــوب الجیــــزة الإبتدائیــــة حــــال حضــــوره بنفســــھ كفــــارس مغــــوار 

ــامین  ــادة المحـ ــن السـ ــدافعاً عـ ــھ –مـ ــیح جناتـ ــھ فسـ ــھ ولـ ــة الله علیـ ــو  – رحمـ فھـ
معــــھ ثلــــة مــــن العظمــــاء آثــــروا الثقافــــة القانونیــــة علــــي نحــــو یلھــــم ویــــدعو 
للفخــــر والإنتمــــاء إلــــي أســــرة المحامــــاه علــــي إتســــاعھا بأرجــــاء الــــوطن 
العربـــــي بـــــل عبـــــر حـــــدود العـــــالم الكـــــوني بوصـــــف أن المحامـــــاه رســـــالة 

 إنسانیة . 
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ــائو ــدا غـ ــدفاع غـ ــق الـ ــك أن حـ ــكك مشـ ــر لا یشـ ــدان البشـ ــي وجـ ــرتبط  –راً فـ یـ
مؤكـــداً لمبـــدأ الخضـــوع  –بســـمو القـــیم التـــي تـــؤمن  بھـــا الأمـــم المتحضـــرة 

بلــــوراً الــــدور التحایــــل مفــــرزاً إرادة الإختیــــار مللقــــانون ناھیــــاً عــــن التســــلط و
الإجتمــــاعي للســــلطة القضــــائیة فــــي مجــــال تأمینھــــا للحقــــوق علــــي إختلافھــــا 

ــر  ــي تنظیمھـــا المعتبـ ــة للحریـــة فـ ــار الأســـس الجوھریـ ــاً فـــي إطـ نائیـــاً  –واقعـ
 علي أن یكون ترفاً عقیماً أو سرفاً زائداً .  

 إنما كضرورة تفرض نفسھا لیبطل كل تنظیم تشریعي علي خلافھا.

بـــل مـــؤثراً وفعـــالاً  ,فـــلا یكـــون القـــول بھـــا رمزیـــاً مفرغـــاً مـــن المضـــامین
 لیة نفاذاً لمحتواھا .ائقھا الموضوعیة وعلي أھدابھا الشكتغلیباً لحق

فضـــمانة حـــق الـــدفاع قوامھـــا تلـــك المعاونـــة الفعالـــة التـــي یقـــدمھا المحـــامي 
 بتمثیلھ .یقوم   نلم

وحـــق الشـــخص فـــي إختیــــار مـــن یولیـــھ ثقتـــھ مــــن المحـــامین یغـــدو لازمــــاً 
 لفعالیة ضمانة الدفاع .  

بإعتبـــار  –قـــد كفلـــھ الدســـتور  ,أو بالوكالـــة ,ولاشـــك أن حـــق الـــدفاع أصـــالة
ــا عــــن حــــق التقاضــــي ,أن ضــــمانة الــــدفاع لا یمكــــن فصــــلھا ذلــــك  ,أو عزلھــ

ــیة ــرة الترضـ ــي دائـ ــاً فـ ــلان معـ ــاملان ویعمـ ــا یتكـ ــر  ,إنھمـ ــي یعتبـ ــائیة التـ القضـ
 إجتناؤھا غایة نھائیة للخصومة القضائیة .

 ً  . لحق الدفاع مؤكداً لأبعاده عاملاً من أجل إنفاذ مقتضاه  معلیا

 كذلك لا لضمانة الدفاع بعیداً عن حق النفاذ إلي القضاء . 

 وإلا كان القول بھا وإعمالھا واقعاً وراء جدران صامتة . 

ــة إذا  ــا العملیــ ــن قیمتھــ ــرد مــ ــانون تتجــ ــتور والقــ ــا الدســ ــي كفلھــ ــالحقوق التــ فــ
أو كـــان  كـــان مـــن یطلبھـــا عـــاجزاً عـــن بلوغھـــا مـــن خـــلال حـــق التقاضـــي

ــلحتھم  ــي أســ ــنھم فــ ــا بیــ ــاثلون فیمــ ــأنھا لا یتمــ ــارض بشــ ــذین تتعــ ــوم الــ الخصــ
 التي یشرعونھا لإنتفائھا .  

 

۲٤۹ 
 

 ختام المطاف  

ــة  ــي عنایـ ــذي أولـ ــاب الـ ــذا الكتـ ــن ھـ ــدنا مـ ــن مقصـ ــاف, یكمـ ــام المطـ ــي ختـ وفـ
ــدرات  ــانون المخـــ ــوء قـــ ــة فـــــي ضـــ ــئولیة الجنائیـــ ــزات المســـ ــة بمرتكـــ خاصـــ

 القطري .

الأمــــر الــــذي إقتضــــي منــــا ســــرد بیــــان للمشــــروعیة الإجرائیــــة الجنائیــــة فــــي 
حركتھـــا منـــذ میلادھـــا حتـــي نھایتھـــا ومـــا یحـــیط بھـــا ومـــن كـــل جوانبھـــا حتـــي 
یتــــاح لنــــا الحكــــم علــــي مشــــروعیة الإجــــراء منــــذ وجــــوده ونفــــاذه وســــریانھ, 

ــن مآ ــھ مـ ــد یعتریـ ــا قـ ــي ومـ ــؤدي إلـ ــمانات وتـ ــدر الضـ ــة تھـ ــب قانونیـ ــذ أو مثالـ خـ
 إنھدام آثار الإجراء .

لھــــذا كانــــت الأھمیــــة المعتبــــرة لھــــذا الكتــــاب كمحاولــــة نحــــو توســــل ســــبیل 
النظریــــات الفقھیــــة والتطبیقیــــة العملیــــة للأفكــــار والمحــــاور التــــي تــــتحكم فــــي 
ــوابط  ــا النشــــطة كــــي نبــــرز الضــ ــة فــــي حركتھــ ــار المشــــروعیة الإجرائیــ مســ

محاطــــاً بكافــــة ضــــمانات شــــرائطھ حتــــي والتخــــوم الصــــحیحة لنفــــاذ الإجــــراء 
 صدور حكم قضائي منصف یجسد عنوان الحقیقة . 

مــــا نشــــھد مــــن  أن رویبضــــة العصــــر الحــــدیث وبــــؤس –ولنــــا أن نحمــــد الله 
لــــم یطــــال المنظومــــة القضــــائیة علــــي الــــرغم مــــن مكابــــدة  –صــــعود العبــــث 

ــد  ــائط الصــ ــم حــ ــدفاع, إذ أنھــ ــة والــ ــة العامــ ــاء والنیابــ ــال القضــ ــاه رجــ ومعانــ
 وحراس العدالة . 

 الخاتمة 

ــیل ل ــیة  وحــــــق الــــــدفاع الأصــــ ا ریــــــب وأن ضــــــمانات الحریــــــة الشخصــــ
 المؤصل بمقتضي القانون ھي الأصل . 

 –وإن كــــان تقــــدیر حــــالات الضــــرورة تخضــــع لرقابــــة قضــــائیة صــــارمة 
 ن علي الحریات .یبوصف أن قاضینا الطبیعي ھو الحارس الآم

التـــي تحـــدث فـــي لـــھ أن یـــوازن بـــین بعـــض مـــن التناقضـــات والتعارضـــات 
ــرو ــيظــ ــات التــ ــین الحریــ ــا بــ ــة فیمــ ــین  ف معینــ ــتور وبــ ــة الدســ ــي حمایــ فــ

 لنظام ومكافحة الجریمة . اموجبات المحافظة علي الأمن و
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ــائو ــدا غـ ــدفاع غـ ــق الـ ــك أن حـ ــكك مشـ ــر لا یشـ ــدان البشـ ــي وجـ ــرتبط  –راً فـ یـ
مؤكـــداً لمبـــدأ الخضـــوع  –بســـمو القـــیم التـــي تـــؤمن  بھـــا الأمـــم المتحضـــرة 

بلــــوراً الــــدور التحایــــل مفــــرزاً إرادة الإختیــــار مللقــــانون ناھیــــاً عــــن التســــلط و
الإجتمــــاعي للســــلطة القضــــائیة فــــي مجــــال تأمینھــــا للحقــــوق علــــي إختلافھــــا 

ــر  ــي تنظیمھـــا المعتبـ ــة للحریـــة فـ ــار الأســـس الجوھریـ ــاً فـــي إطـ نائیـــاً  –واقعـ
 علي أن یكون ترفاً عقیماً أو سرفاً زائداً .  

 إنما كضرورة تفرض نفسھا لیبطل كل تنظیم تشریعي علي خلافھا.

بـــل مـــؤثراً وفعـــالاً  ,فـــلا یكـــون القـــول بھـــا رمزیـــاً مفرغـــاً مـــن المضـــامین
 لیة نفاذاً لمحتواھا .ائقھا الموضوعیة وعلي أھدابھا الشكتغلیباً لحق

فضـــمانة حـــق الـــدفاع قوامھـــا تلـــك المعاونـــة الفعالـــة التـــي یقـــدمھا المحـــامي 
 بتمثیلھ .یقوم   نلم

وحـــق الشـــخص فـــي إختیــــار مـــن یولیـــھ ثقتـــھ مــــن المحـــامین یغـــدو لازمــــاً 
 لفعالیة ضمانة الدفاع .  

بإعتبـــار  –قـــد كفلـــھ الدســـتور  ,أو بالوكالـــة ,ولاشـــك أن حـــق الـــدفاع أصـــالة
ــا عــــن حــــق التقاضــــي ,أن ضــــمانة الــــدفاع لا یمكــــن فصــــلھا ذلــــك  ,أو عزلھــ

ــیة ــرة الترضـ ــي دائـ ــاً فـ ــلان معـ ــاملان ویعمـ ــا یتكـ ــر  ,إنھمـ ــي یعتبـ ــائیة التـ القضـ
 إجتناؤھا غایة نھائیة للخصومة القضائیة .

 ً  . لحق الدفاع مؤكداً لأبعاده عاملاً من أجل إنفاذ مقتضاه  معلیا

 كذلك لا لضمانة الدفاع بعیداً عن حق النفاذ إلي القضاء . 

 وإلا كان القول بھا وإعمالھا واقعاً وراء جدران صامتة . 

ــة إذا  ــا العملیــ ــن قیمتھــ ــرد مــ ــانون تتجــ ــتور والقــ ــا الدســ ــي كفلھــ ــالحقوق التــ فــ
أو كـــان  كـــان مـــن یطلبھـــا عـــاجزاً عـــن بلوغھـــا مـــن خـــلال حـــق التقاضـــي

ــلحتھم  ــي أســ ــنھم فــ ــا بیــ ــاثلون فیمــ ــأنھا لا یتمــ ــارض بشــ ــذین تتعــ ــوم الــ الخصــ
 التي یشرعونھا لإنتفائھا .  

 

۲٤۹ 
 

 ختام المطاف  

ــة  ــي عنایـ ــذي أولـ ــاب الـ ــذا الكتـ ــن ھـ ــدنا مـ ــن مقصـ ــاف, یكمـ ــام المطـ ــي ختـ وفـ
ــدرات  ــانون المخـــ ــوء قـــ ــة فـــــي ضـــ ــئولیة الجنائیـــ ــزات المســـ ــة بمرتكـــ خاصـــ

 القطري .

الأمــــر الــــذي إقتضــــي منــــا ســــرد بیــــان للمشــــروعیة الإجرائیــــة الجنائیــــة فــــي 
حركتھـــا منـــذ میلادھـــا حتـــي نھایتھـــا ومـــا یحـــیط بھـــا ومـــن كـــل جوانبھـــا حتـــي 
یتــــاح لنــــا الحكــــم علــــي مشــــروعیة الإجــــراء منــــذ وجــــوده ونفــــاذه وســــریانھ, 

ــن مآ ــھ مـ ــد یعتریـ ــا قـ ــي ومـ ــؤدي إلـ ــمانات وتـ ــدر الضـ ــة تھـ ــب قانونیـ ــذ أو مثالـ خـ
 إنھدام آثار الإجراء .

لھــــذا كانــــت الأھمیــــة المعتبــــرة لھــــذا الكتــــاب كمحاولــــة نحــــو توســــل ســــبیل 
النظریــــات الفقھیــــة والتطبیقیــــة العملیــــة للأفكــــار والمحــــاور التــــي تــــتحكم فــــي 
ــوابط  ــا النشــــطة كــــي نبــــرز الضــ ــة فــــي حركتھــ ــار المشــــروعیة الإجرائیــ مســ

محاطــــاً بكافــــة ضــــمانات شــــرائطھ حتــــي والتخــــوم الصــــحیحة لنفــــاذ الإجــــراء 
 صدور حكم قضائي منصف یجسد عنوان الحقیقة . 

مــــا نشــــھد مــــن  أن رویبضــــة العصــــر الحــــدیث وبــــؤس –ولنــــا أن نحمــــد الله 
لــــم یطــــال المنظومــــة القضــــائیة علــــي الــــرغم مــــن مكابــــدة  –صــــعود العبــــث 

ــد  ــائط الصــ ــم حــ ــدفاع, إذ أنھــ ــة والــ ــة العامــ ــاء والنیابــ ــال القضــ ــاه رجــ ومعانــ
 وحراس العدالة . 

 الخاتمة 

ــیل ل ــیة  وحــــــق الــــــدفاع الأصــــ ا ریــــــب وأن ضــــــمانات الحریــــــة الشخصــــ
 المؤصل بمقتضي القانون ھي الأصل . 

 –وإن كــــان تقــــدیر حــــالات الضــــرورة تخضــــع لرقابــــة قضــــائیة صــــارمة 
 ن علي الحریات .یبوصف أن قاضینا الطبیعي ھو الحارس الآم

التـــي تحـــدث فـــي لـــھ أن یـــوازن بـــین بعـــض مـــن التناقضـــات والتعارضـــات 
ــرو ــيظــ ــات التــ ــین الحریــ ــا بــ ــة فیمــ ــین  ف معینــ ــتور وبــ ــة الدســ ــي حمایــ فــ

 لنظام ومكافحة الجریمة . اموجبات المحافظة علي الأمن و
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ــي ــب علـــ ــب ألا یترتـــ ــھ یجـــ ــارفین أنـــ ــالمین والعـــ ــینا أول العـــ ــذا  وقاضـــ ھـــ
 التوازن التضحیة بالحریة الشخصیة ذات الإحمائیة الدستوریة .  

ــل  ــد فكـ ــدیثھا عنـ ــدیمھا وحـ ــة قـ ــراءات الجنائیـ ــوانین الإجـ ــھ قـ ــمح بـ ــد تسـ ــا قـ مـ
ــروري  ــاس الضـــ ــن المســـ ــي مـــ ــد الأدنـــ ــو الحـــ ــوازن ھـــ ــذا التـــ ــدوث ھـــ حـــ

 بالضمانات من أجل التمكن من حمایة المجتمع من الجریمة .  

ــییق  ــن تضــ ــال مــ ــتلزمھ الحــ ــا یســ ــمانات بمــ ــدر الضــ ــق بقــ ــألة تتعلــ إذ أن المســ
 المساس بالضمانات .  

 . ءةبرافلا یجوز بحال إھدار أصل ال

وري قــــد جــــاء بــــالمجلس الدســــت –إعمــــالاً لمــــا ســــلف  –وجــــدیر بالــــذكر 
 تكون تحكمیة أو مشوبة بالتعسف. أن القیود لا یجوز أن الفرنسي

ــة  ــتوریة الواجبــ ــادئ الدســ ــب للمبــ ــي محــــض ترتیــ ــا ھــ ــموح بھــ ــود المســ والقیــ
 لحمایة وإعطاء الأولویة لبعضھا علي الأخري .  

ــھ  ــدار قیمتـ ــوز إھـ ــتوریة لا یجـ ــرعیة الدسـ ــد للشـ ــي حـ ــو أدنـ ــراءة ھـ ــل البـ فأصـ
  . 

یجـــــب أن نـــــدرك أن حـــــالات الضـــــرورة لا تعنـــــي  –ھــــذا وجـــــدیر بالـــــذكر 
ــتثنائیة التــــي تــــ ــاذ نھــــج التــــدابیر الإســ ؤدي إلــــي إھــــدار الحریــــات التــــي إتخــ

ــع ــي  یتمتــ ــراط فــ ــي الإفــ ــؤدي إلــ ــة أو تــ ــروف العادیــ ــي الظــ ــواطن فــ ــا المــ  بھــ
 المشروعیة الإجرائیة وإیجاد ذریعة لتقویة سلطات الشرطة . حق  

ــال  ــي أي حــ ــد  –وعلــ ــي تحدیــ ــع فــ ــي المرجــ ــتوریة ھــ ــریعة الدســ ــتظل الشــ ســ
الأوصــــاف والشــــرائط المتطلبــــة لتحقیــــق التــــوازن المطلــــوب بــــین حمایــــة 

 المصلحة العامة وصون الحقوق والحریات . 

وأخیــــراً نرجــــو مــــن المــــولي تعــــالي لــــزملاء حــــق الــــدفاع مــــن الســــادة 
ــي  ــدوا فــ ــام أن یجــ ــب العــ ــلاء النائــ ــادة وكــ ــوقر والســ ــینا المــ ــامین وقاضــ المحــ
ھـــذا الكتـــاب مـــا یســـتھدي بـــھ لیخفـــف عـــنھم بعـــض مـــن مكابـــدة الحمـــل الثقیـــل 

 (الأمانة) 

 ۲٥۱ وأن الله لا یضیع أجر من أحسن عملاً . 
 

 

 الأكوح  دكتور طاھر مصطفي السید مھدي

 المحامي بالنقض  

 علي سلطان العلي  

                    مستشار وباحث قانوني  

 تعریف بالكاتب المؤلف (أ) 

 دكتور / طاھر مصطفي السید مھدي الأكوح    -۱

 محام بالنقض والدستوریة العلیا .  

 عضو إتحاد المحامین العرب .    -۲

المستشــــــار القــــــانوني لغرفــــــة إتحــــــاد الصــــــناعات الھندســــــیة بإتحــــــاد  -۳
 الصناعات المصریة . 

ــة ال -٤ ــئون العربیــ ــة الشــ ــرئیس لجنــ ــابق لــ ــانوني الســ ــتار القــ ــابق المسشــ ســ
 بالبرلمان المصري .  

ــیم  -٥ ــي للتحكــ ــري للخلیجــ ــز المصــ ــیس المركــ ــي ورئــ ــیم دولــ ــار تحكــ مستشــ
 الدولي والمنازعات التجاریة الدولیة .

 عضو الإتحاد العربي لحمایة حقوق الملكیة الفكریة .    -٦

الدبلومــــة المھنیــــة لإعــــداد مستشــــاري التحكــــیم العــــرب  حاصــــل علــــي -۷
ــد  ــع المعھــ ــاون مــ ــیم بالتعــ ــة للتحكــ ــة الدولیــ ــن الھیئــ ــادرة عــ ــدولیین الصــ والــ

 الأمریكي للتدریب والتنمیة .  

حاصــــل علــــي برنــــامج إعــــداد مستشــــاري التحكــــیم العــــرب والــــدولیین  -۸
 والعدالة الناجزة (برنامج الدیمقراطیة وحقوق الإنسان) . 

ــة  -۹ ــة المحلیــــ ــارات القانونیــــ ــاه والإستشــــ ــال المحامــــ ــي أعمــــ ــرة فــــ خبــــ
 والدولیة لمدة جاوزت أربعون عاماً .  
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ــي ــب علـــ ــب ألا یترتـــ ــھ یجـــ ــارفین أنـــ ــالمین والعـــ ــینا أول العـــ ــذا  وقاضـــ ھـــ
 التوازن التضحیة بالحریة الشخصیة ذات الإحمائیة الدستوریة .  

ــل  ــد فكـ ــدیثھا عنـ ــدیمھا وحـ ــة قـ ــراءات الجنائیـ ــوانین الإجـ ــھ قـ ــمح بـ ــد تسـ ــا قـ مـ
ــروري  ــاس الضـــ ــن المســـ ــي مـــ ــد الأدنـــ ــو الحـــ ــوازن ھـــ ــذا التـــ ــدوث ھـــ حـــ

 بالضمانات من أجل التمكن من حمایة المجتمع من الجریمة .  

ــییق  ــن تضــ ــال مــ ــتلزمھ الحــ ــا یســ ــمانات بمــ ــدر الضــ ــق بقــ ــألة تتعلــ إذ أن المســ
 المساس بالضمانات .  

 . ءةبرافلا یجوز بحال إھدار أصل ال

وري قــــد جــــاء بــــالمجلس الدســــت –إعمــــالاً لمــــا ســــلف  –وجــــدیر بالــــذكر 
 تكون تحكمیة أو مشوبة بالتعسف. أن القیود لا یجوز أن الفرنسي

ــة  ــتوریة الواجبــ ــادئ الدســ ــب للمبــ ــي محــــض ترتیــ ــا ھــ ــموح بھــ ــود المســ والقیــ
 لحمایة وإعطاء الأولویة لبعضھا علي الأخري .  

ــھ  ــدار قیمتـ ــوز إھـ ــتوریة لا یجـ ــرعیة الدسـ ــد للشـ ــي حـ ــو أدنـ ــراءة ھـ ــل البـ فأصـ
  . 

یجـــــب أن نـــــدرك أن حـــــالات الضـــــرورة لا تعنـــــي  –ھــــذا وجـــــدیر بالـــــذكر 
ــتثنائیة التــــي تــــ ــاذ نھــــج التــــدابیر الإســ ؤدي إلــــي إھــــدار الحریــــات التــــي إتخــ

ــع ــي  یتمتــ ــراط فــ ــي الإفــ ــؤدي إلــ ــة أو تــ ــروف العادیــ ــي الظــ ــواطن فــ ــا المــ  بھــ
 المشروعیة الإجرائیة وإیجاد ذریعة لتقویة سلطات الشرطة . حق  

ــال  ــي أي حــ ــد  –وعلــ ــي تحدیــ ــع فــ ــي المرجــ ــتوریة ھــ ــریعة الدســ ــتظل الشــ ســ
الأوصــــاف والشــــرائط المتطلبــــة لتحقیــــق التــــوازن المطلــــوب بــــین حمایــــة 

 المصلحة العامة وصون الحقوق والحریات . 

وأخیــــراً نرجــــو مــــن المــــولي تعــــالي لــــزملاء حــــق الــــدفاع مــــن الســــادة 
ــي  ــدوا فــ ــام أن یجــ ــب العــ ــلاء النائــ ــادة وكــ ــوقر والســ ــینا المــ ــامین وقاضــ المحــ
ھـــذا الكتـــاب مـــا یســـتھدي بـــھ لیخفـــف عـــنھم بعـــض مـــن مكابـــدة الحمـــل الثقیـــل 

 (الأمانة) 

 ۲٥۱ وأن الله لا یضیع أجر من أحسن عملاً . 
 

 

 الأكوح  دكتور طاھر مصطفي السید مھدي

 المحامي بالنقض  

 علي سلطان العلي  

                    مستشار وباحث قانوني  

 تعریف بالكاتب المؤلف (أ) 

 دكتور / طاھر مصطفي السید مھدي الأكوح    -۱

 محام بالنقض والدستوریة العلیا .  

 عضو إتحاد المحامین العرب .    -۲

المستشــــــار القــــــانوني لغرفــــــة إتحــــــاد الصــــــناعات الھندســــــیة بإتحــــــاد  -۳
 الصناعات المصریة . 

ــة ال -٤ ــئون العربیــ ــة الشــ ــرئیس لجنــ ــابق لــ ــانوني الســ ــتار القــ ــابق المسشــ ســ
 بالبرلمان المصري .  

ــیم  -٥ ــي للتحكــ ــري للخلیجــ ــز المصــ ــیس المركــ ــي ورئــ ــیم دولــ ــار تحكــ مستشــ
 الدولي والمنازعات التجاریة الدولیة .

 عضو الإتحاد العربي لحمایة حقوق الملكیة الفكریة .    -٦

الدبلومــــة المھنیــــة لإعــــداد مستشــــاري التحكــــیم العــــرب  حاصــــل علــــي -۷
ــد  ــع المعھــ ــاون مــ ــیم بالتعــ ــة للتحكــ ــة الدولیــ ــن الھیئــ ــادرة عــ ــدولیین الصــ والــ

 الأمریكي للتدریب والتنمیة .  

حاصــــل علــــي برنــــامج إعــــداد مستشــــاري التحكــــیم العــــرب والــــدولیین  -۸
 والعدالة الناجزة (برنامج الدیمقراطیة وحقوق الإنسان) . 

ــة  -۹ ــة المحلیــــ ــارات القانونیــــ ــاه والإستشــــ ــال المحامــــ ــي أعمــــ ــرة فــــ خبــــ
 والدولیة لمدة جاوزت أربعون عاماً .  



مرتكزات المسئولية الجنائية قانون المخدرات القطري القانون رقم 9 لسنة 1978 مرتكزات المسئولية الجنائية قانون المخدرات القطري القانون رقم 9 لسنة 1978 252
۲٥۲ 

 

 أعمال للمؤلف  

ــي  -۱ ــادر فـــــ ــرف الصـــــ ــق محتـــــ ــاب محقـــــ ــداع ۲۰۲۱كتـــــ ــم الإیـــــ , رقـــــ
عـــــــــــن دار كتبنـــــــــــا  ۸-٤٥۲-۹۹۰-۹۷۷-۹۷۸, ردمـــــــــــك ۲۰۲۱/۹۲۹۲
 للنشر .

ــي -۲ ــذه علـــ ــاب نافـــ ــم  كتـــ ــوء دعـــ ــي ضـــ ــاني فـــ ــدولي الإنســـ ــانون الـــ القـــ
ــل  ــة, طبعــــــة أبریــــ ــابر  ,۲۰۲۳الشــــــرعیة الدولیــــ ــة عــــ دار نشــــــر مؤسســــ

  ISBNl978-977-6738-07-1الثقافیة, رقم الإیداع  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲٥۳ 
 

 تعریف المؤلف (ب)

 قطري . –المستشار/ علي سلطان علي عبدالله  

 جامعة القاھرة .    –دراسات علیا في القانون الخاص 

 باحث قانوني وكاتب متخصص في مجال قضاء المخدرات .  -۱

 جامعة عین شمس .  –حاصل علي درجة لیسانس الحقوق    -۲

حاصــــل علــــي العدیــــد مــــن الشــــھادات التدریبیــــة المتخصصــــة مــــن مركــــز  -۳
 الدراسات القانونیة والإقتصادیة بجامعة عین شمس .

ــري  ــل البحــ ــي النقــ ــیم فــ ــك التجكــ ــا ف ذلــ ــیم بمــ ــي التحكــ ــة فــ أ) دورات متقدمــ
 والتجارة الدولیة

ــالتعمق  ــاً بــ ــادیمي والمھنــــي إلتزامــ ــا تقــــدم یعكــــس مســــارالكاتب الأكــ وكــــل مــ
فــــي القضــــایا القــــانونیو المعاصــــرة وإســــھامھ فــــي إثــــراء المكتبــــة القانونیــــة 
العربیـــــة بأبحـــــاث ودراســـــات علمیـــــة رصـــــینة, ویتمتـــــع بخلفیـــــة أكادیمیـــــة 

 وعملیة في مجال قضاء المخدرات .  
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 للنشر .

ــي -۲ ــذه علـــ ــاب نافـــ ــم  كتـــ ــوء دعـــ ــي ضـــ ــاني فـــ ــدولي الإنســـ ــانون الـــ القـــ
ــل  ــة, طبعــــــة أبریــــ ــابر  ,۲۰۲۳الشــــــرعیة الدولیــــ ــة عــــ دار نشــــــر مؤسســــ

  ISBNl978-977-6738-07-1الثقافیة, رقم الإیداع  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲٥۳ 
 

 تعریف المؤلف (ب)

 قطري . –المستشار/ علي سلطان علي عبدالله  

 جامعة القاھرة .    –دراسات علیا في القانون الخاص 

 باحث قانوني وكاتب متخصص في مجال قضاء المخدرات .  -۱

 جامعة عین شمس .  –حاصل علي درجة لیسانس الحقوق    -۲

حاصــــل علــــي العدیــــد مــــن الشــــھادات التدریبیــــة المتخصصــــة مــــن مركــــز  -۳
 الدراسات القانونیة والإقتصادیة بجامعة عین شمس .

ــري  ــل البحــ ــي النقــ ــیم فــ ــك التجكــ ــا ف ذلــ ــیم بمــ ــي التحكــ ــة فــ أ) دورات متقدمــ
 والتجارة الدولیة

ــالتعمق  ــاً بــ ــادیمي والمھنــــي إلتزامــ ــا تقــــدم یعكــــس مســــارالكاتب الأكــ وكــــل مــ
فــــي القضــــایا القــــانونیو المعاصــــرة وإســــھامھ فــــي إثــــراء المكتبــــة القانونیــــة 
العربیـــــة بأبحـــــاث ودراســـــات علمیـــــة رصـــــینة, ویتمتـــــع بخلفیـــــة أكادیمیـــــة 

 وعملیة في مجال قضاء المخدرات .  
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 مراجع الكتاب  

 من أرشیف محكمة النقض المصریة .    -۱

 من أرشیف محكمة التمیز بقطر .    -۲

 من أرشیف قضاء الجنایات المصري .  -۳

 من حصاد المحاماه, المرحوم الفقیھ رجائي عطیة .  -٤

قـــــانون المخــــــدرات المصـــــري, المستشــــــار مصــــــطفي  التعلیـــــق علــــــي -٥
 مجدي ھرجة . 

 والإجراءات الجنائیة .  المسئولیة الجنائیة في قانون العقوبات    -٦

المستشـــــــار عـــــــز الـــــــدین الدناصـــــــوري, والـــــــدكتور عبـــــــد الحمیـــــــد  -۷
 الشواربي .  

ــدي  -۸ ــطفي مجــ ــار مصــ ــدرات, المستشــ ــاء المخــ ــي قضــ ــة فــ ــراءة والإدانــ البــ
 ھرجة . 
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 الفھرس

 ٤ص  –  ۱إھداء أول                               ص 

    ۹ص   –  ٤ص                               يإھداء ثان

 ۱۹ص   -۱۰ص             (مدخل لازم)  الفصل الأولالباب الأول  

   )۱۹۷۸لسنة   ۹(طبیعة المسئولیة الجنائیة في ضوء القانون رقم 

   ۲۹ص  –  ۱۹ص                            الفصل الثاني

 ) حة العامةل, وضمانات التحقیق والمص(الموازنة بین النقیضین

 الباب الثاني  

   ۳۱ص –  ۲٦ص                                مقدمة 

ــم  ــوءالقانون رقــ ــي ضــ ــري علــ ــرع القطــ ــلك المشــ ــنة  ۹(مســ ــي ۱۹۸۷لســ فــ
شـــــــأن مكافحـــــــة المخـــــــدرات والمـــــــؤثلرات العقلیـــــــة الخطـــــــرة وتنظـــــــیم 

 إستعمالھا والإتجار فیھا)

   ٤۰ –  ۳۲ص                            الفصل الأول

مــــن  ۲, ۱المشــــرع القطــــري وتحدیــــد ماھیــــة المــــواد المخــــدرة, المــــواد (
ــم  ــانون رقــ ــنة  ۹القــ ــؤثرات  ۱۹۸۷لســ ــدرات والمــ ــة المخــ ــأن مكافحــ ــي شــ فــ
 وتنظیم إستعمالھا والإتجار فیھا ) العقلیة الخطرة  

   ٤۷ص  –  ٤۱ص                                         )۱مبحث (

 (تعلیق وتأصیل وتعلیل المادة الثانیة )  

     ٥٤ص   –  ٤۸ص                            الفصل الثاني

, إشـــــــتراطات والضـــــــوابط الإســـــــتیراد, التصـــــــدیر, ۹ – ۳(المـــــــواد مـــــــن 
 النقل)  

   ٦٥ص  –  ٥٤ص                           الفصل الثالث

 (الإتجار في المواد المخدرة) 
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